السنة العاشرة 


كد شال 


اما 3 الى 2 َُ 
الياماأطو اين وششكاه 


ِ_ 


- 


2 


- 


2 


1٠ 


فهرست السنة العاشرة 


اكات وتقاء 7< 


| مسئوليةالحانى فاللة[الاستاذ مرقصفهى)| (عددا ص ١‏ ) 


ظ 
ظ 
ْ 
ظ 
ظ 


تقرير الزيادة بالعشر بعد رسو المزاد (مصطق ْ 


بلك رشدى مفنش لبنة المراقبة ) 

حق المطالبة بالريع ومدة سقوطه ( الاستاذ 
رى سعيد البدرماتى الحنى ) 

١-طرق‏ اصلاح تظام التحضير وتعميمه أمام 
الحم الاهلية ( الاستاذ له بك السيد باقلام 
قضايا الحكومة ) 

الرق والعتق والولاء (الاستاذعز يز بلكخانكى ) 
حقوق الورثة عند غير المسامين ( الاستاذ 
مرقص فهى ) 

؟ - طرق اصلاح نظام التحضير وتعميمه أمام 
الحاى الاعلية ( الاستاذ طه ببك السيد ) 

تقريرى مجلس نقابة الحامين وأمانة الممندوق 

عن عام 1515 

الجريمة المستحيلة ( الاستّاذ مد صبرى 
ابوعلل) 

تزوير الاخقام والقغات ( جمد بك عمتار 
عيد الله القاضى ) 


(عدد؟ ص )١١7‏ 


ْ (عدد؟5ك ص ؤا١ا)‏ 


(عددء ص ..,) 


| (عددءووا ص 7١؟)‏ 


ٍْ (عدد وو ص 9و" ) 


ٍْ (عدد وا ص 140؟) 


(عدد ؤو؛ ص 8م ) 


(عدد هه ص مو" ) 


| (عدده 5 ) 


1 


1١ه‎ 


- 


١ 


2 


١ 


| الاختصاص الدولى ( الاستاذ مله بلك السيد) | (عدد دولا ص 


ؤ 
١‏ 
ظ 
ظ 


نحله المحاماة 


مسائل شتى - ١‏ - عقد اجارة الاشخاص 

؟ --الطرد فى وقت غير لائق - »م -راطبة 
الباطلة شكلا -اجازتها ضمن) -غ- الالتزام 
الطبيعى استبداله بالتزام مدنى ( الاستاذ مد 
على رشدى ) 


حالة الشخص المشتبه فيه (. مصطنى بك 


رشدى رئيس النيابة ) 
دب كركن مى للتعهد ( عيد أللبيد ؛ ْ (عددمهوهة ص 
رشدى القافى ) 
الغرامة الجنائية تنفيدها ( محمد عنتا 
لغرامة لوطل ميد : 0 (عددهوه ص 
بك عبد الله القاضى ) 
دون المقامرة والمراهنة ( الاستاذ انطون ١‏ 

1 عدد لم : 
شكرى تحال الحا بقسم قضاياالاشنال ) 0 
الكركات: المزورة أو المتخوخةوالعامل با 

(عدد ٠١‏ ص 


( مصطق بك رشدى رئيس نابة ) 


( عدداولا ص 


| (عدددو؟ ص 


لام ) 


فبرست السنة العاشرة 


اب . ولاية ٠.‏ قاصر. بلوغ رشد. 
انقطاع ولانة الأب : 
(#لس حمسي الى عب 75 ديسمير سنة 


9 عدد 8 وغ ص هلا؟ تمرة )١1839‏ 
اتعاب الحاماة . الاتفاق بعد اتنهاء 
العمل . لاسلطة للقاخى فى التقدير 

( استكتاف ممر ل .7 أريل سنة 
9*٠‏ عدد .رص !لام ثمرة 440 ) 
أتعاب 


(انظر يطريرك ممرة ١178‏ . تمهدات 
عره ١89‏ .محاماة أمرة .وم ) 


اماق 
( انظر اسئناف مرة 58 ) 
اتفاق مالف للنظام العام 
( انظر مزاد مرة 408 )2 
١‏ - اتلاف الزراعة -»- اتلاف 
جموعة مر: النياتات .عدم ضرورة 
حصول الاماتة فعلا -»- اركان المادة 
؟م ع . عدم دوو نوع السلاح 
وظروف سمله وحامله . تقض 
( نقض اهلى ل 88# بتار سنة ٠و‏ 
عدد ؟ولاا ص هدآاه عرة لاه# ) 
اتلاف المنقولات . الفرق بين المادة 
اداع معدلة. والمادة “باع . ركن 
العيد . قصد الاضرار بالغير 
:( نقض أهلى ا و يناير اسنة لاه 
عدمدةولاص ١١ه‏ رة 90.0) 


ك 


ك 


١-اثيات.مبداً‏ اثبات؛الكتابة.شروطه 
#دسكوت. أقتال ,مدا توت بالكتاية 


واستكثناف اسيوط ل ١١‏ اريل 
سنة 5؟5ة عدد 1 ص ١١5‏ رة 8لا ) 


اثيات 

( انظر احارة عرة ١‏ . يطريرك عرة 
.سيم عرة .11٠‏ حق ارتفاق عرة 
4 .رهص ععرة 394 . مدكولة نمرة 
14 . وديعه عرة 1151) 
ار رجعى 

( اظر حرام وقتية عمرة 6 
اجر الثل 

( انظر وقف أمرة 459 ) 
١-اجارة‏ . اثيات بالبينة ٠‏ تجريمه- ب 
مدا شوت بالكتابة فى اجارة . عدم 
جواز البينة م بدء تنفيذ الاجارة . 
عدم جواز البينة - ؛ - اساثناف . 
طلبات جديدة . عدم جواز 

(امكناف مدير سد ١‏ مارس سئة 
9ل عددؤوة ص ل١لاعرة‏ 760516) 


اجارة . اخلاء المملات الؤجرة ٠‏ 


( نقض وابرام فرنسا - ؟١‏ اإريل 
ستة 0م هةعدد ١٠راص‏ (لاوترة + 1848) 


اإحجارة اشخاص ٠.‏ مولف 1 رض 
طويل . سيد . حقه فى طرد الموظلف 
عدم استعاله . ننيجته 

( استئتاف مختلط سب ٠١‏ ديسمير سنة 
ولاة عددلؤولا. ص 359١0‏ كرة 9019) 


اجارة اشخاص . رفت ٠‏ تعويض 
احتسابه ٠‏ مستخدم .عمولتة .نعو يض. 
رفته . حسابه 

( استثاف مختلط ل ١١‏ فيرار سنة 
06 عدد لم وود ص و١ؤلا‏ مرة 101 ) 


4 


١٠ 


1١١ 


1 


ان 


1 


1 


فهرست السنة العاششرة 


١-اجارة.‏ امتياز المؤجر.رفض دعوى 
استحقاق -+- اجارة . امتياز المؤجرء 
وفاء لايجار سايق على جميع الحصول 
الموجود بالعين . الحصول الذى رقع 
من العين . امتياز الايجار الحالى 

( استئتاف مختلمطا ل ه توقير مسنة 
دلاو عدد لاوع ص 819 ثمرة 1841 ) 
اجارة بوفيه محطة . متعهد . امتياز 
مؤؤفت 

( استثناف الين المدنية ١‏ ١يوه‏ 
سنة ولا وعدد ؤروة صل ولا مرةه ٠‏ 4) 
اجارة . تجديد مدة . شك.استعجال. 
عدم اختصاص قاضى الموادا - مستمجلة. 

( استثناف مختلط سب ١١‏ ديامبر 
سنة ولاؤعدد دولا س الاأاعرةو.*) 
اجارة . تحديد مقدار المازرع يقانون . 
5 عر 4 


( استثتاف مهر سب 85 وليه سنة 


ها وعدد | ص ؟لا تمرة ه؟) 


اجارة . حكومة . الزام المستأجر بعمل 
الزام الحكومة بدفع النغقات 

( استئناف مصر سب ١‏ ديسمير سنة 
ؤوعدد 9 وع ص 5804 رة 8ه١)‏ 
اجارة ٠‏ شيوع . عدم بطلان 

( ا-تثداف ياروس عب 78 توقير سنة 


عدد رص 948[ تمرة )١١١‏ 


نام 
٠باللاسإنيايبيببببببببببب‏ بيبا إإإبإ--إ-إ-إِ ييإب بيسييييييب بض ل يبيب لل سه 


1 


١/ 


18 


15 


"٠ 


بعد القسمه . حو المشترى ف المطالبة 


بايجار القدر الذى على الشيوع 
( استشاف موسر ل »* ديسيير منة 


كو عدد و4 ص ”2١‏ ثمرة )1١١١‏ 
أجانب غير ممتازين . المنازمات ينهم 
وبين الاهالى . المحام الختلطة . 
اختصاص . اتراك . المنازءات ينهم 


وبين الاهالى . الماك امختلطة . عدم 
اختصاص 


( استئناف مختلط سل 98 مابو سنة 
ؤلاة عدد م ص95( مرة5١١)‏ 
اجراءات الحلسة 5 سرية.عدم وجوب 


بيان اسيايها 


( نقض اهلى ل ١7‏ [اكتوبر سنة 
5؟!؛ عدد لازا ص |١848‏ معرة ذه ) 


اجراءات نزع اللكية 

( انظر استثناف ثمرة١5‏ ) 
اجراءات المحكة 

( انظر تعدد تأجيل مرة ١817‏ ٠سرية‏ 
الجلسة أمرة ١5‏ ) 
اجهاض شروع . اجراءات يقصد 
الاجهاض . استحالته . بدء تنفيذه . 
عقاب 
(نقض وابرام فرتا ل ١‏ نوفيرسنة 
4ل عدد ماوع ص 856 كرة 184) 
احالة على المعاش . ضابط ٠‏ قانون 
هه 71 . ساطة الحكومة المطلقة 

( استشاف ممر سل ه مالو سنة 
© 8ه عند ١٠٠(اص‏ 59م مرة 4+4 ) 


ف 


زف 


نذا 


3 


و" 


فهرست السنة العاشرة 


احالة 

(انظر ا+تصاص كمرة 75 . استيداع 
مرة و .جتاية عرة .7 .دوائر مجتمعة 
أعرة 789 .طءن مرة 0م" ) 
احداث . اصلاحية . الحم نا 
عقوبة . تمضه . جواز 

( نقض أهى ل بإواريل سقة 
لا عاد ٠لرص‏ 9819م مرة 418 ) 
١‏ - احكام جنانية . اعتبارها أمام 
الحا مم المدنية .احوال- ؟ - سند 
طعن بالنزو ير .دعوى جنحة هباشرة. 
حكبراءة. دعوى مدنية.جواز الاذكار 
9لا وعدد موه ص ولالا مرة وم" ) 
احكام ادانة - احكام قضائية 

( انظر قوة الثىء المحسكوم فيه 
مرة 95ام ) 
اختصاص . احالة . جناية . محاله على 
محكة الجنح 

( شبين التكوم الكاية الاهلية م 
ينار سنة .“او عدداوة ا ص 77 


© بمرة م56”) 


اختصاص ادارى . لانحة ادارية . 

( نقض وابرام قرنسا ل ١5‏ بوليه 
سنة وله عدد #اص وو( بمرة١1١1‏ ) 
اختصاص . اعمال ادارية . دفاتر 
تكليف .التغيير فيها . اختصاص الام 

( استكتاف معر ل 5ايتار سنة 
٠ه‏ عدد 5 ولا ص 64ه ثرة 314؟1) 


ألا 


/؟ 


51 


59 


٠ 


١-اختصاص.‏ إبداع بلغ محجوز 
عليه فى خزينة الحكة الختلطة . زوال 
المصلحة الختلطة . اختصاص - ١‏ - 
دان . حقوقه . الحم ضد المدين . 
حجيته ضد الداان. حاله سم دائن . 
35 ضدالمدين. عدم حجيته د الدان 
حاله - 4- - وزيم . ٠‏ حم من ٠‏ المحكة 
الاهلية . لا يصامح - ه- حكغيابى . 


بد الغير . تنفيذ 
( استثناف مختلط ل ع بونيه سنة 


ولاو عدد لوغ ص 50+ ممرة هلا1) 


. اختصاص .رهن # - فوألد‎ -١ 
مستحقة . معناها . المادة 4ه مدبى‎ 


( استئناف مصر ل 58 ابريل سئة 
هاأوؤوعدد؟ ص ١:5‏ عرة 119) 


١-اختصاصفالمسائل:‏ الجنائية.شاهد. 


إدخاله كتهم . شروط ذلك -؟- 


دعوى مدنية . ادعاء مهم يق مدلى 


20 5 2 
ضد منهم آخر 


ا 


اختصاص؛ الحام الاهلية . عوائد 
الملك . لمتة العوائد . لنة المراجعة . 
اختصاصبا . تجاوز اختصاصها 

( معر الكة الاهلية 7٠١‏ فيراير سنة 
واو عدد زا ص ١‏ كرة 0 


احينافن الحام الختلطة + وعايا 
حكومات البلاد التى انفصات عن 
ركيا بجعاهدة لوزان 


( استئناف مختلط سل #8 مأب سنة 
ولاو عدد اص 95( 24 04 00 


م 


ذا 


نذا 


فهرست السنة الماشرة 


اختصاص . المسائل الشبرعية . المسائئل 


المدية .التغرريق بدهما ٠.‏ وقف . اصل 
الوقف . التزاع الخاص به . مدنيته . 
اشكال . قبل التنفيذ . قبوله . بعد 
التنفيذ التام .عدم قبوله 

( مصر الكية الاهلية ‏ 88 ايريل 
سئة #٠‏ هة عدد هوه س١‏ 5لاعرةة ما ؟) 


الاختصاص الى الحا ؟ الختلطة . 
عدم جوار 

( استثناف مصر ل ١١‏ فوفير سنة 
9؟؟ عدد مأو ص 85؟ ثمرة ١14‏ ) 


١-الختصاص.‏ ححا > أهلية..بر .حدود 
الاختصاص-١-‏ هبة من خاطب الى 
مخطوبته . استردادها. محاكم اهلية 
اختصاص ش 

( طنطا الكاية الاهلية ل 99( نوفير 
سلة 9لا ةعدد ماوع ص 78805 تمرة58١)‏ 
اختصاص 

(انظر اعارة تمرة ١١‏ . اجانب كرة 
.اسكناف مرة*؛ . اشكال مرة هو. 
افلاس كرة ٠١‏ . محكم مرة 156. 
تركة مرة ١.١‏ . تقادم ممرة لاول. 
تنفيذ مرة لإؤلاء جناية مرة ه١٠57‏ . 
1 .حجر بمرة .2933٠‏ حرأسه لا(لا. 
حوالة ممرة 5 !ردن مدلى كرة 586. 
. شنعة نمرة 81” . شهادة ميلاد 
مرة 885 . عقار مرة 48#" قاضى 
الامور الستعجلة ثمرة مه" . قافى 
الاالة بمرة وه” . محاك مختلطة مرة 
لام رخ" .مهر عرة 4187 ل تزع 


ملكية تمرة 448 ) 


55 


و 


ول 


5 


راق 


54 


اختلاس ١‏ اشياء محجوز علمها. من 
المالك 

( المنيا الكلية الاهلية ب ث8 اإريل 
سنة 96ة عدد ه ص لمهغ كرة 1801 ؟) 
مدنية . وجوب ثرك الدعوى المدنية من 
غير فصل أو تحقيتها فصل فبها 

( تقض أهلى ل فيرابر سئة ٠لا‏ 
عدد 5 ولاص ١ه‏ تمرة 19566 ) 
اختلاس . تبديد . نِةالعلك . رد 
الاشياء . ضرر 

( تقض أملل - ١4‏ نوفير سنة15ة 
عدد ماوع ص 754 مرة )١ 7٠‏ 
-١‏ اختلاس . :ديد . القارق بنْهما . 
سرقة . خيائة امانة --؟ وديعة.عرضها 
للببع . خيانة امانة 

( نقض أهلى - ١١‏ دإسمبر سئة 
دلاة عدد ه ص ١ع‏ رة 70# ) 
اختلاس 

( انظر تعدد ممرة 1887 .حيازة عرة 
ه# .مأمور تحصبل كرة ) 
١‏ -اختلاف مذهبي الطرفين . 
الشريمة الى تطبق -؟- ولى 
تصرفاته فى مال ابنه . شروطه 

استكناف مصر سل ٠‏ ابريل مه 
“لاه عدد هوكةا س +9 ا عرة 6 
اخفاء . جرعة در اق وكتية . 

( استئناف باريس ل ١8‏ وليه سئة 
5؟؟ عدد؟ ص لاول رة )١١١‏ 
اخلاء 

( انظر اجارة عمرة 0 ) 


٠ 


١ 


5 


1 


5: 


1: 


فهرست السنة العاشرة 


اخلال يحق الدفاع 5 ص دوسيه 


قضية أنناء المداولة . بطلان 


( نقش أهلى ‏ © دلسمير سئلةة 9ه 
عدد هص 4١#‏ مرة )١94‏ 


اخلال بحق الدفاع . طلب التأجيل 
لتوكيل محام . رفضه . بطلان 

( نقض أل سب م١‏ فبرابر سنة 8ه 
عدد ووواص 559 رة .#.) 
اخلال يق الدفاع . تقض الحم. 
عدم الالتفات الى دفاع الهم . 
مناقشته با 


( نقض آهلى هال فيرابر سنة ٠ه‏ 
عدد هوه ص 1/7 كرة غ78 ) 


اخلال يحق الدفاع ( انظر دفاع 
غرة 9/ا؟ . طلب تعيين خبير غرة ٠‏ 4"م. 
قض غرة 9ه4؛ ) 

ادلة ( انظر شهادة غرة ه90" ) 
سلطة المحكة. 
حق مرور. حق الشرب 

( الزقازيق اللكاية الاهلية ل لالم 


اكتوير سنة 99؟ عدد #او؛ ص 984 
ممرة )1١55‏ 


ارتاق ٠‏ على عقار «وقوف ٠.‏ تقادم . 


مدته 1© سلة 


ارتفاق 0 تعدبره 0 


( اسقناف «مر س ١‏ نوفير سئة 
ولاو عدد #اوع ص 985 كرة 185 ) 
اراق . مطلات . فتحها . بطريق 
التسامج . لاارتفاق ٠‏ بيع العقار . 
حقّ المشترى 

( طتطا الكلية الاهاية ل ١؟‏ توؤبر 
ستة 99و عدد ما ص 4317 كرة ») 


11 


و5 


1 


1:5 


0 


26١ 


4 


اركان الملدة؟ مم ع(انظر اتلافغرة ؟) 


ازالة . طلب تبعى . مجهول القيمة . حاله 
( طنطا الكلة الاهلله ل /ا؟ توفير 
ولا عدد وول ص "اله ثمرة 585 ) 


اساءة استعال السلطة ( انظر 
موظف ثرة 499 ) 

اسباب حجر ( انظر مجلس حسبى 
عرة 788 ) 
١‏ - اسئئئاف . اصلل . فرعى . التغرفة 
ينهما -؟- حوالة.حكم .رضاء المحكوم 
عليه . وجوب 


( استئناف مهر سب اول يشابر سئة 


علاة عدد ”ولا ص ٠‏ مه ممرة 0#" ) 
استئئاف . المسائل التعلقة بشكله . 
نظام عام . انعدام الصلحة للمستااف 

( استعناف معير ل هو شار سنة 
٠‏ “ا ةعدد 5ولا ص 4ه عرة ا5” ) 


استئناف . أمر تقدير. المعارضة أمام 


'أودة المشورة . عدم جواز استثنافه 


( استتئاف مصر ل .7 نويه سنة 
8ه عدد أ اص لا؟ ممرة و١1)‏ 


٠.‏ اعلان 


( استكتاف مصر ل ٠١‏ توقير ستة 
ولا وعدد أو4 ص 864" تمرة )1١5‏ 


استكناف . انذار بقيده . اعلانه م 
الكتاب مع معرقة امحل الحقيق . 
بطلان الانذار 


( اسثتاف ممرراس 8١‏ نوشير مئة 


استئناف . انذار بقيده 


لو عدد لاوع ا ص و6وخلا رة با )١+‏ 


0 كا 


٠ 


؟ه 


إن 


ل 
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كم 


فهرست السنة العاشرة 


استثتاف . بطلان عرافمة . وفاة . 
عدم ضرورة اعلان الورثة بالسير فى 
الاجراءات . الجىب؟ بالبطلان 

( اسكتاف مصر ل 81 توفير سئة 
وا عدد وغ ص 94 كمرة 1١843‏ ) 
اسنئتاف . هدير الدعوى 34 مناقم 
عمومية. غير قابلة لاتقدير 

( استثناف مصر سل .”# ديسمير سئة 
ولو عدد وول ص لامه ثمرة 559 ) 
استثتاف . حم حضورى . وصفه 
بكونه غيابرا . معارضة . عدم جواز . 
استئناف . ميعاده 

( استثناف مصر سل ٠‏ لوشبر اسنة 
ولاوعدد وولراص .5ه رة 719 ) 
استثئاف.حكمق جنحة. دعوى مدنية. 
اقل من التصاب . من امتهم ٠‏ من 
المدى المدنى 

( النيا الكلية الاهلية ل # نوشير 
سنة ولاه عدد#وعوص 98” نمرة717١)‏ 
١‏ - استئناف . حم قاضى الببوع : 
فصل فى حقوق . ميعاد عادى - ؟ 
مقرر الزيادة . عرض قضاق . قبوله . 
أثره فى عرمى المزاد - - حك عرسى 
المزاد . اثره . حق المدبن : سقوطه 
اها د 2 قاضى البيوع بانتهاء 
الاجراءات لاوفاء . خطأه 


( استثناف مصر ب .| بريل ,سئة 
٠‏ عدد ٠‏ وص 59 ثمرة 9غ 


استثتاف . حك عخالف لحي سايق : 
شروطه 


( طتطا الكلة الاهلة س «# ونوفير 
سنة 9ه عدد مارغ ص «الامرة ١71‏ 
صٍ 


مه 


64 


5 


5١ 


3 


إلى 


١-استئناف.خصم‏ ثالث.عدم جواز. 
حالته - ؟ - عقار . رسو مزاده على 
شخص . استحتاقه . حق الراسى 
عليه امزاد -- وقف . حك . حجيته 

( استئتاف مختاط ب 85 فيرابر سنة 
وله عدد ؟ ص ١9١4‏ تمرة )١١١‏ 
اسكتاف . دخول خصم ثالث اعام 
محكة الاسئئناف . حالته 

( استثناف مختاط - ل ديسمير سنة 
كلاة عدد ؟ولا ص 57١‏ كمرة 305 ) 
استئناف . دعوى استحقاق . فرعية ٠‏ 
اصلية.القرق بننهما. ميعاد الاستئناف. 
اجراءات نزع الملكية 

( استثتاف ممر - ١9‏ فيرابر سئة 
ثماة عدد لموؤا ص 586 كرة 4م) 
استئناف . دعوى انجار . ينها . 
احتسايها . دعوى تزوير . تبعيلها 
لدعوى الأيجار 

( معر الكلية الاهلية ل 98 مابو 
سنة 8ه عدد هوة ص ؤة لاكرة ؟94) 
١-استثناف‏ . دعوى . تحرئتها . اعتبار 
نصيب كل مدى عليه على حدته 
«-استئناف. قيوله أو عدمه ,نظام عام 

( اسكناف ممر ل ١7‏ أبريل سنة 
6٠‏ عدد ١٠٠اص‏ 8519م كرة شق 
اسئتاف . دعوى كلية . اقل من 
5ج . فاثون ه؟ فبراير سئة اانا 
صدور حكم تبيدى قبل القانون . 
جواز الاستئناف 

( استثناف ممر ل ٠١‏ مارس منة 
7ه عدد 1ولاا ص 66م عرة اما ) 1 


514 


و5 


515 


51/ 


514 


58 


فهرست السنة العاشرة 


١-استشناف.صحيغته.همص‏ ف البيانات. 
عدم تجميل الخصومة . لا بطلان-؟- 
وضع يد على عقار.ايقاف العقار.القلاك 
عضى المدة - ١6‏ سنة. 

( طنطا الكاية الاهلية - ١‏ #دسمير 
سنة175؟ عدد ها ص 49١‏ نمرة 81" ) 
امتكان :+ ضورة الح ٠‏ مطابقتها 
الاصل . حالته 

( استثناف «مر علس "٠‏ ديسمير سئة 
ولاو عدد زولا ص هلاه عمرة 9518 ) 


استكئناف . طربقة تقدعه .عخالغة المادة 
. تقديه بعريضة لقم الكتاب. 

( تقض أهلل ل 98 ينار سنة .8ه 
عدد روقص 550 كمرة 9965 ) 
١‏ - استشناف . طليات ٠.‏ تغيير نظامها 
- - حم . قوة الثىء امحكوم 
فيه . دعوى بطلان . عدم قبول . 
غش ٠‏ دعوى تعو يض 

( استئناف مختلط ل 96 فيراير سئة 
؟؟و عدد # ص 960( رة )١١+‏ 
استثناف . طلبات جديدة ٠.‏ عدم 
جواز. شفئعه. شريك. طلب ٠.‏ 
ابدذاوه بالاسئئناف 0 عدم قول 

( اسكندرية الكلية الاهلية ل (١‏ 
ديسمير سنة 9؟هة عدد اول ص غ١1‏ 
ثمرة ١59‏ ) 
اعتبار لحك نبائيا . صصحته 

( استثتاق مصر ل ١5‏ أرريل سنة 
عدد م وو ص 55لا تمرة 1511 ) 


١/٠ 


7١ 


زف 


>,” 


7ع 


ف 


//ا 


الم 


استثتاف . فرعى . قبوله . بعد طلب 
تأبيد لحك . فى فرنسا . فى مصر 

( استئتاف مصر ب 76 مارس منة 
٠‏ عدد ١ولاص‏ ؤمه مرة 5084 ) 
١‏ - استثناف . فرع - من مستأئف 
عليه على مستأنفعليهآخر .عدم جواز 
؟ - مالك . عقار . مىء اليئاء . خلله 
من فعل الجار . مسئولية 

( استثناف مختلط ل ه دإسمير سنة 
دلاة عدد دولا ص 510 أمرة 366 ) 
استثناف . قبوله . مدينون متضامئون 

( استئناف مصر ل ١8‏ نوفبر سنة 
واؤعدد و4 ص كخ؟ ثمرة )١41١‏ 
استثتاف . قبوله . مسندات حرتيطه 
ببعضها . تقدير نصاب الدعوى 

( امكناف مصر ل ١؟‏ فبراير سنة 
٠ه‏ عدد موواص ه59 عرة 3468 ) 
استثناف . قرار. قط خلافية. 
الفصل فها 

(استثئاف اسيوط ل 9و١‏ دسمير 
4و عدد 9 ص5٠(‏ كرة 10 ) 
استئناف . قيده . ميعاد القيد 

( استكناف مقر سب * ابريل سنة 
٠‏ ة عدد ؤوه ص ١لا‏ مرة 8ه8 ) 
اتناف . قيده . معاد القيد 

( استقناف مصر ل س8 ابريل سنة 
.ا عدد ٠٠١‏ ص لالام مرة 4484 ) 


استثناف . ميلغ اقل من النصاب . 
مخالصة أكثر من النصاب . الحكم 
بردها و بطلانها . جواز الاستثناف . 
حالته 


( الزفازيق الكاية الاهلية ‏ «مابو 
سنة 55 عدد 1ولاص 1ه عرة 817 9) 


١؟‎ 


7/1 


7 


م١‎ 
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فهرست السنة العاشرة 


استئناف . متهم . دعوى مدنية. 
مقبول دائًا من الهم ولوكان اقل 
من الاصاب الجائز استكناقه 

( تقض أهلى م١‏ دي_مير ستة 
ه؟وعدده ص 9[| 4 ثمرة 9.١8‏ ) 
١‏ - استثاف . محا كم جنح . مهمة . 
عدم سؤال الهم عنها . اضراب 
امهم ومحاميه عن الدفاع . لا بطلان 
؟ - قانون ١١9‏ كتوير سنة 888 . 
جناية عاهة مستدعة . مام الجن . 
اختصاص :عدم يطلان 

( نقض أهلى س ٠‏ اكتوير ستة 
5و عدد ( ص لاه تمرة )١١‏ 
استئتاف . مصار يف . جوازه حسب 
الاحوال 

( اسكندرية الكية الاماية سس م 


ينار سنة ٠‏ لاوعدد هوه ص عن 
عرة 51 ) 


اسئتاف ٠.‏ مواد مستعجلة . الحم 
فها مكل الممكة الكلية ٠‏ ميعاد 
الاستئناف 1٠١‏ نوما 


( استثئاف معير ل ١9‏ مارص ددة 
٠‏ عدد 58ولا ص لأاده عمرة 995 ) 


استثناف . ميعاد قيده . قبل الجلسة 
ان وأر بعين ساعة . طبيعة هذا الميعاد 

( اسكندرية الكلة الاهلية ل .؟ 
يوليه عنة75 وعدد ٠ص‏ 189.رة4و) 


استئتاف . ميعاده . اعلان الحم 5 
تتغيذه . الاحكام المشمولة بالنفاذ . 
(اسكناف مصر س 8« اكتوير 


أاسنة وا وعدد اوعوص0م؟ مرة ه186() 


8م ١-اثثاف‏ . ميعاده . 


6م/ 


/1 


// 


قدم 
الصحينة للم النحضرين . اعلانها 
للخصم بعد اليعاد -؟ - استحقاق . 
دعوى . مواعيد الاستئناف . مادة 
١-عرافعات‏ 


( استئناف مصر س # دإسمبر سئة 
ولاو عدد وول ص 5مه ثمرة 913 )5 


استثناق . ميعاده . سر يانه بالنسبة 
للمعان اليه .الحسك المعان . باقى الخصوم 


( استثئناف اسيوط ل 7١‏ نوفير 
سنة ولاه عدد موخ+ص7٠"“مرة‏ غ5#١)‏ 


عاق هناد :سواه اللي 
للمعان اليه 

( استئناف ممر سل 78 أبريل سئة 
٠‏ عدد ١٠١‏ اص الام كرة 44 


مصلحة 
مشتركة . رفع استئئاف من ادم 


. -استئئناف . وريه‎ ١ 


لا يفيد الاخرين ٠‏ عدم زئة التزاع. 


تضامن . ضمان .استفادة م ناستئناف 
الاخرين - ؟ عدم التجرثّة . مطالبة 
بمبلغ موصى به - ”7 - وصية . ايقاف. 
محله - ؛ - وصية . شكلها . حصوطا 
امام مطرا انالارمن الكاثوليك . كمتها 


( استئناف مصر ل ١١‏ فيراير سنة 


عل“اة عدد هوه ص ولا عرة ) 


امئان 0 

( انظر اجارة ممرة 5 ٠‏ جم رتة؟9؟. 
حم غيابى فمرة ١/44‏ و45 . دعوى 
مدئية كرة 1" ٠‏ دعوى مكنم تعرض 
عرة “الملا . دن عرة 0م74 . رد عمرة 
4؟ .قانون جنائى 311 .قيمة الدعوى 
مرة 6لا" . مخالفات مرة 3و" .نفاذ 
ممجل كمرة 4019 ) 


/8/ 


4 


5١ 


لد 


فهرست السنة العاشرة 


استبدال ( انظر سند غرة اام 
وضامن كرة 50 ) 
استحقاق حزق ٠‏ تضمينات ٠‏ مادة 
1 مدن ش 

( اسكتدرية الكاية الاهلية سس ١١‏ 
ديسمير سنة ولاة عدد ه ص لاهدع 
ممرة 78٠0‏ ) 
-١‏ استحقاق . دعوى فرعية .معناهاء 
؟ - حك . قوة الثىء المحكوم فيه. 
العبرة بالاسباب لا بالمنطوق 

( اسكتدرية الكاية الاهلية ل ١١‏ 


اديسمير سنة 19ة عدد 5ولا ص لالاه 
غرة 19484 ) 


استحقاق ( انظر استثاف غرة81. 
نزع ملكية مرة 44) 

استدلال.عيب فيه(انظرعيبكرة 9) 
استرداد عقارى . الحم به مقابل 
دفم الغن عدم سداد المن . انذار.ء 
جواز طاب الحم بسقوط الحق فى 
الاسترداد 


( استئئاف ممر سل 78 ايريل ستة 
ولاه عدد رص 4ه لمرة )١١‏ 


استرداد منقولات . حك بالاستمرار 
فى البيع . المعارضة فيه . استثناى 

( مصر الكاية الاهلة ل هو نوقير 
سنة 4 اهو عدد ما ص (0غ4 لرة171751) 
١‏ - استعجال . اتعدامه بعد رفم 
الدعوى . الاسةمجال من النظام العام 
؟ - مستاجر . حق شخمى وعيق 


اله 


4 


و6 


41 


٠ 


- تزاحم التاعرن ٠‏ اسقبة 
السجيل واثبات التاريخ لال اسم 
الاسبقية لواضع اليد 

( مصر الكلية الاهلة  ١9١‏ مارس 
سئة ٠لا‏ ؤعدد 1ولاص 51 نمرة 08 9) 


استعجال ( انظر اجارة غرة ١+‏ 
حراسة رة 718 ) 

انهم بالغرنك(انظر شركة غرة 815 ) 
استيداع . احالة اليه . تعو يض . حاله 


( مصر الكاية الاهلية - و مأو سنة 


هلا وعدد و4 ص 60"” ليرة 1١1٠‏ ) 

اشتراك (انظر حر يض غرة «158) 
اشكال فى التنفيذ . قاضى الامور 
المستعجلة . مستندات الطرفين ٠.‏ 
لخصها . وجو به 


( استعتاف مخناظ سس ١9‏ فبرابر سنة 
عدد جود ص 5 ولا أمرة 101 ) 
١‏ -اشكال كدى . رفضه م ب 
بحث الموضوع ٠.‏ عدم اختصاص 
القاضى المستعجل 

( استئناف #تلط ل 75 فبراير سئة 


٠و‏ عدد ١٠لا‏ ص 9و5 تمرة ه/ا1 ) 
اشكال ( انظر اختصاص ثرة 1١‏ ) 
اصابة .معجز عن الاشغال الخصوصية. 
عدم ذرورة بيان المدة . المادةد٠'ع‏ 


وح أملن ست ++ ميدي نه 
8 وعدد ا ص 47 كرة 6 ) 


14 


4'/ 


618 


1 


فهرست السنة الماشرة 


اصلاحية ( انظر احداث غرة ١؟‏ ) 
اضراب ( انظر استئئاف قر 1/8) 
اعتراف . عدم جواز تجزته 


( نقض آهلى - + مارس سنة 517٠‏ 
عدد ؤهووا ص 5196 ثمرة 7919 ) 


اعتراف بالالتزام ( انظر نقاذ معجل 
غرة 1ه ) 


اعتراف بقيض الم ن(انظرعقدغرة472) 


اعتياد ( انظر رياغمرة 551 ) 


اعماء من العقاب . عدم وحود نص ٠‏ 

( نقض أعبي سس 78 توقير سنة ولاو 
عدد #وغ ص 9/5 بمرة )١9‏ 
اعفاءمن الرسوم (انظرسر يةكرة ٠5‏ *) 
اعمالادار ية(انظر اخةتصاصفرةه؟) 
اعمال ادار ية(انظر موظف ثرة40) 
١-اعلان‏ بالنيابة. تغيير محل الاقامة . 
نميل العنوان - 7 - اقلاس .تصفية 
قضائية . صغة التاجر ٠.‏ توقف عر 
الدفم . وجوب قيامعا معا فى وقت 
واحد 


( نقض وابرام فرنسا  ١5‏ مارس 
سنة ٠‏ وعدد مووصس8 9لا تمرةه ٠‏ ؟) 


اعلان باطل ( انظر دعوى مباشرةمرة 
) 

اعلان حم ( انظر استكناف غرة م 
لزع ملكية كرة 44١‏ ) 


اغلبية مطلقة ( انظر مون بغرة «سبم) 


١٠ 


٠6١غ.‎ 
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اقتراء 1 حصوله اثناء التحقيق . أعماء 
( نقض أهلى س 1 فبراير سنة ١ه‏ 
عدد وولاا ص #94 هنيرة 89ه؟) 
١-افلاس.الصلح‏ بين الدان والمفلس. 
مسر يانه على جميع الدائنين-؟-افلاس. 
كغيل . التزامه قبل الدائن . حدوده 
( الزقازيق الكاية الاهلية سل :١م‏ 
مأبو سنة 9؟ة عدد_م وغ ص ١١؟‏ 
ثمرة لاه١1)‏ 


١-افلاس.الحكم‏ باشهاره.التتازل عنه 
من الدائن وافع الدعوى . عدم 
جواز-؟ -افلاس . ديد دين الدان 
المدئى . عدم جواز اعادة حرية 
التصرف للمفلس 

( الزقازيق الكية الاحهلة ب بام 
اقطس سنة و؟و عدد*و؛ ص لا١؟‏ 
يرة وه١١1)‏ 
اختصاص .تسجيله بعد ذلك.بطلانه. 
عدم جواز تمسكالمدين بهذا البطلان.. 
؟- صلح مع المدين . حالة معيله 

( استعتاف معر ل ١4‏ ديسميرسنة 
بول ة عدده ص 0و4 نمرة )171١6‏ 
افلاس ( انظر اعلان قرة 99 ) 
اقرار قضافى.اقرار غير قضالى .مذكرة. 
اعلانها 

( المنيا الكلية الاهلية سب "١‏ يتاير 
سنة #٠‏ فعدد مورخص!4/ نمرة 01 ؟) 
اقرار( انظر وقف كرة +407 ) 
اقراض ( انظر رباغرة1ة؟) 


فهرست السنة العاشزة 


١١6‏ أ كاه. 55 على المشارطات. حدوده 


لل 


ل ل 


١1 


( اسيوط اللكية الاهلية ل هم 
أيريل سنة 4؟ه عدد ه ص 447 ثمرة 
+1) 


اكراه ( انظر سرقة مرة 04 ) 
القاس . مستندات كانت محجوزة 
بفعل الخصم ٠‏ شروطه 

( اسعناف مصرس مم اكتوير 
ستة ولاه عدد اص ١٠١‏ أمرة 7١‏ ) 
١‏ القّاس . حث نرّاع سبق عرضه. 
؟- عدم القصل فى طلل ميق ٠‏ 
رد الحمكة عليه 

( اسكتاف #تاط سس ٠‏ مارس سنة 
.لاو عدد ٠ز‏ ص 9١ل‏ كرة 4975 ) 
القاس . تكرار الطءن به ضدحم 
واحد . عدم جواز ذلك 

( استثتاف مهر سسا 1 فيراير سنة 
.و عدد موة ص 581 ثمرة 547 ) 
ركن الغش 

( استثتاف مصر ب ١9‏ فيرابر ستة 
٠و‏ عدد زولا ص 9 مه تمرة 84 10؟ ) 


الفاس ٠.‏ 35 اتداقى أصبح اننهائ) . 
الحم فيه . عدم جواز استثنافه 


( استئناف مصر سب 148 ابريل سنة 
وه عدد “و4 ص 58٠‏ لمرة 188 ) 


و -القاس ٠.‏ 3 قاضى يقيول 
الانقاس. محديد جلبة لنظر الموضوع. 


:ها 


جواز الانقاس فيه 0ج القاس . حكم 
صادر فى الاثقاس . جواز الطعن فيه 


. بطريق الالفاس من الخصم الحكوم 


١1 


لذن 


15 


١١ه‎ 


من 


١1و‎ 


عليه فيه, 
٠؟‏ عدد وهوة س 5917 كرة 44” ) 
الفصل بدون اسباب . عدم قيول 
الالقاس 

( استثتاف اسيوط م يتاير سنة .5ه 
عدد ه ص 447 نمرة ١17؟‏ ) 
القاس . غش ٠‏ اتكار وجود عد - 

( استثتاف معر سل 4 ديسمير سنة 
ولزو عدد #وع صن 559 ثدرة 16٠6‏ ) 
الغاس . غش ٠‏ تعر ينه 

( استثناف معر ل ١97‏ ديسمير سئة 
واو عدد مها ص 1191 نئرة 171) 
١-القاس‏ . غش . قبوله شكلا.سلطة 
الحكة . فى موضوع الدعوى لات 
غائب غيبة منقطعة ٠.‏ التعادم صذة ٠.‏ 
سر بانة . المادة 4م مدتى 

( طنطا الكاية الاهاية- 9" ديسمير 
سنة هذ عدد ه ص4584 لبرة 1915) 
القاس . غش . معتاه ٠‏ حدوده 

( استئناف معر ل 8 ينابر سنة 
عدد وول ص 540 ثمرة 756 ) 


١‏ - الفاس ٠‏ كذب . لا يصح سيا 


شْ ؟- الح . عالم يطلبه الخصم ٠‏ 


نا 


فهرست السنة العاشرة 


الحكم بعدم قبول الدعوى . طلب 
رقض الدعورنر 
( اسكتدرية الكلية الاهية ل د ؟ 
نوشير صنة ولاه عدد 5ولا ص الإه 
نمرة ه78 ) 
القاس ( انظر حواله غرة 760 . امر 
تقدير غرة 17١‏ ) 
امانه ( انظر اختلاس غرة ه* ) 
امتيازالمؤجر . المادة - 57٠١‏ مرافعات. 
المادة حدم مدى. مستأجر من الباطن 
( اسائتاف اسيوط ل 8١‏ اكتوبر 
سنة وا وعدد 8لا ص ١5١0‏ لمرة 19م ) 


امتياز مؤقت ( انظر اجاره غرة١1)‏ 
امتيازات . دولة اجنبية . شراؤها 
لعقار يفرنسا . عدم الرضوح لقوانين 
فرنسا. لا حصل الا بالتتخصيص 
للسكنى . قاثون شخصى . قانونعينى 

( استثناف السين ل .”م اكتوبر 
سنة 559 عدد ماص مغ لمرةهغ١)‏ 
امتناع عن تسلم ( انظ رخطفغرة 3517 ) 
خاو الحم ٠‏ القاس 

( استثناف ٠هر‏ سس 98 ديسمير سئة 
دلا عدد ها ص و8ع ثمره لإ١؟‏ ) 
امر تقدير . المعارضة فه. حدودها 
انون 

( استئناف مصر سل 5 يثابر سنة 


*٠لاة‏ عدد 5ولا ص ١4ه‏ نيرة 595 ) 


امر تقدير ( انظر استئناف ثرة 48 ). 


تذنا 


١ 


امر حفظ ( انظر نقض كْرة 408) 
املاك عامة ( انظر جبانات مرة1989) 
انتخابات . جدول الاتخاب . محل 
اقامة .الاختفاظ بمحل الاقامة الاصلى. 
ضرورة اثبات العكس 


( تور المزئية ب 4 مانو دنة ولاو 
عدد اولاا ص ه509 ثيره #00 ) 
انتخاب . ضر بته عدم وحود دليل 
او قرينة . عدم التحقيق 

( الإقازيق الكلة الاهاية سل وسم 
#أنو سنة ٠"1هة‏ عدد ٠٠١‏ ص 9و نمرة 
4ع( 
اتاب ( انظر تاثير غرة 165 . 
حرمان 5+8 . طمن جسم و ممم 
و1 ووس وم و/ وم 
وه" . عضوية 841 . لجنة 841. 
محل اقامة موع . نصاب 448 
تقال الملكية(انظر تسجيلقرة 10/4) 
اتهاءالمرافعة(انظر حك غياليغرة 01) 
اتقطاع(انظر حجز تحت اليدقرة 18؟) 
ا اتكار التوقيع . تسريف . رفضه 
؟-سند تحت الاذن أو كبيلة . 
حوالة . دفوع قبل الدائن . عدمقبوطا 


) 14709 ص لاهكهُ ثمرة‎ ١١ عدد‎ ٠ 


اتكار (انظر احكام جنائية غمرة *5 ) 
اهانة . نقد . موظلف عوى ٠‏ ضوع 
النية . حق المحكة فى تقر بر وجودها 


( جنايات اسيوط س 7١‏ يناير سنة 
3٠‏ عدد 5و ص 6ه مرة 6 


مرح 


١717 


8 


فهرست السنة العاشرة 


اهانة(انظرحوادث الجلساتغرة؟ه؟) | ١8‏ 


أوجه الطعن ( انظر طعن غرة يض 
محل اقامة غرة هوم ) 
اوراق تارية ( انظر تقادم غرة؟15) 
اوراق تجارية ( انظرعين غرة م4) 
اوراق يانصيب(انظر دفع غرة 58١‏ ) 
ايقاف التنفيذ . شروطه. الم الاول. 
نا عند ارتكاب الجرعة الثانية . 
العقوبة قاعة 

( الزقازيق الكية الاهليةغ مارس 
سنة ولاوعدد 8 ص 1844 نيرة 4و ) 


إقاف ( انظرحك غرة 51 . دان 

) 511 .دعوى عموعية كرة‎ ٠ 
حرف ب‎ 

بحث الموضوع (انظر اشكال غرة90) 

بدأ تنفيذ ( انظر اجارة غرة 5) 

بضائع وامتعة»:قوله ( انظر بيمكرة؟؟1) 

بضاعة . تصديرها . تسايمبا . شروط 

المادة 47٠١‏ مرافمات 


( نقض وابرام فرنسا ل م7 اكتوير 
سنةة مه عدد لاص 9و( رة )١1١14‏ 


. يطر يرك . علاج . اليوتان‎ - ١ 

العرف . الجانية . مصصر . شلك .تقدير 

جب مازيت .اتنابة . اثيات 
(.استكناف مختاط - غ؟ مارس سنة 


9اوإعدد روص5١١٠‏ خرة )4١‏ 


ل الات ةك 


خرن 


1 


نضن 


13 


اونا 


يذ 


بدون توي 


( نقض أهلى -» ١‏ اكتوبرسنة واه 
عدد ؟ ص٠١‏ ترة 51١‏ ) 


بطلان اجراءات . ورقة مختومة باجم 
الاحمر . عدم اطلاع محكة ثالى درجة 
علها . عيب جوهرى 


( نقضأعلى سم ؟ نوغير سنةو 1و١‏ 
عدد م وعوص ”لاا عرة )1١1748‏ 


بطلانمرافءة(انظر استثناف غرة ؟0 ) 


( نقض أهلى ل ٠١‏ اريلسنة .8ه 
عدد (٠٠١‏ ص 86 بمرةم١41‏ ) 


بلاغ كاذب . تقدهه . مبأخ . شاهد . 
اتفاق . قصد حتالى ٠‏ سن امهم . 
اغفاله . بطلان 


( نتض أهلى - ١‏ مارس سنة ١‏ مو 
عدد مو وص ع5 عرة )995١‏ 


بلاغ كاذب . حالة التحقيق . حصوله 
اثنائه . لا عقاب 


( شبين الكوم الجرئية الاهلية و( 
يتأأرسنة 5 وعدد. ص4 ١كمرة79]‏ ) 


بلاغ كاذب . حصوله باختيار امباغ . 
سبق التبليخ.. لامنع العقوبة 

( نقض أهلى - و ينارسنة ٠و١‏ 
عددولاص ”اه عرة ذه" ) 
بلاغ كاذب . مسكولية مدنية . ضرر 
ادلى . تعويضه . ٠قداره.‏ نشر 1ك 
الذى يصدر فى الدعوى 

(اسكندرية الكاية الاأهلية سدع اينار 
سنة .8ه عدد أوو ا ص.ء علا عرة93ة؟) 


تميس 8# السسية 


14 


الرن 


ا 


ليلا 


15 


فهرست السنة العاشرة 


بيت المال ( انظر وصية مرة 156) 
يع . استحقاق فى تركة . تعريفه . 
شرط . مميزاته . بيع لاجنبى ٠.‏ حق 
الاسترداد ٠‏ بيع جن ممين. عدم 
جوازه ٠‏ استثناء بعض اشياء مرن 
التركه . جوازه 

( استئئاف مصر سس ؟١‏ فبراير سنة 
0 ةدك ٠٠١‏ ص 61١‏ نأمرة 1:59 ) 
بيع اقطان . محصولقاثم على الارض ٠‏ 
جواز بيعه . حدق طاب تلم القطن 
المبيع.المبالغ المدفوعة للبائع .الاحتجاج 
بها على الدائنين العاديين ٠.‏ حجر 
المزروعات واعتبارها فى مقام الحجز 
نحت يد الغير . حق امتياز المؤجر 
ومداه . الاحتجاج به ٠‏ تقل حق 
الامتياز على لمن . المبالغ التى يدفعها 
المشترى . عدم الاحتجاج بها على 
المؤجر الممتاز 

( استكناق مختاط ل 3١‏ يناير سنة 
عدد كوه ص ع ولا نمرة 9515 ) 
بيع . بائع . اقرار بقبض العن . عدم 
جواز الطعن مرن البائع بالصورية . 
يبأعث . عدم جواز مناقشته 

( استثتافق معير سل 95 توقير سنة 
وكا و عدد وغ ص مول مرة 141 )1١‏ 
بيع . بضائع وامتعة منقولة .عدم دفم 
القن . حق الفسخخ .حق البائع فى 
التعويض . مشتملاته 

( اسكندرية الكاية الاهلية - ومايو 
سنة +49 عدد رووص 7 35لالمرة881) 


6 


١.١ 


١5 


١ 


١ى1‎ 


١ 


١11 


بيع ٠‏ بطلانه ٠‏ مر وب 

( استثتاف مصر ل .” ديسمير سنة 
هاؤأعدد هدص 2ع أمرة 11١‏ ) 
بيع . جيل . افضلية . عقد غير 
مسجل . صادر من المورث ٠.‏ عقاد 
مسجل . من الورثة . الاخير مفضل ٠‏ 
تدليس . سوء نية . لا تأثير 

( اسكناف مصر سل ١١‏ دلسمير سنة 
ولا عدد + و4 ص 9026 ثمرة )1١68‏ 
بيع . نسجيل . سوء ليه . لا عبرة به 

( ممر الشكلية الاهلية ‏ 87 سبتمبر 
سنة 99و عدد ه ص١(هغ‏ نمرة ه18* ) 
بيع . حق انتفاع . حفظه للبائع أو 
للغير مدى الحياة . لا وصية 

( اسكداف مصرس 8؟ | كتوبر سنة 
١‏ عدد + ص ١٠07‏ ترة 8# ) 


بيع . خيار الشرط . عدم نديد مدة 
للتجر بة . جواد. م أيام.خطر الملاك. 
مسئولية المشترى 

( نقض وابرام فرف-ا - ٠‏ ينار 
سنة 9 ؟ة عدد و14 ص514”#نمرة851١)‏ 
بغ ٠‏ رهن +٠22م‏ تلم عقو الغ :+ 
عدم تعدد وضع اليد . تمن 
9؟وعدد «+وع ص ولا كرة )١141“‏ 


عم ع شرط جزائى - تطبيق المادة 
مدنى . عدم تنفيذ جزق. فسخ 


البيع . تقدير التعو يض 


( اسكناقمتاط ل 5١‏ وليه سنة 
مله عددهؤهر؟ ص ١‏ ولا لمرة 7856 ) 


١ 1/ 


١18 


١55 


١66 


١6١ 


١٠6 


فرست النة العاشرة 


دعوى المطالية باتقاص امن .التصرف 

انض إوارام زجاح .نويه 
سنة واؤة عدد اص 1١١١‏ تمرة 3ه ) 
بع عقار . عقد لم يسجل ٠‏ بيع ثان . 
حم القانون المانى . قانون التسجيز 

( مصر الكلية الاهلية س ٠مارس‏ 
سلة #2 وعدد 5ولاص 5١١‏ نمرة 01 8) 
-١‏ دم قطن . البذرة التى يقدمما 
المشترى .<ق امتيازه على الحصولات 
؟ - مؤجر.حق امتيازه والاحتجاج 
به . عقد ثابت التارعخ . تأثيره 

( استثئناف مختلط - (١‏ نوفير سنة 
85و عدد هرو ص بمولا نيرة إ5؟ ) 
بيع قطن . شرط جزانى .حالة الضرر 
حق الشترى فى التعويض: المنفق 
عليه . فوائد المبالغ المدفوعة . المجع 

( استئناف مختلط ل 85 :وفير سنة 
ولاو عدد موو ص 6ؤلا نمرة 354 ) 
بيع قطن . عدم التسايم . نزول فى 
البورصة . عدم تأثيره على الشترى . 
التعويض المستحق 

( استئناف مختلط ل ١#‏ فيرايرسنة 
-ة عدد هوة ص لا ؤلا ثدرة م 
بيع ٠‏ رض موت . الوارث الطاعن ٠‏ 
اجنبى عن المورث فى الطعن 

( اسكتدرية الكلية الاهلة ل ١٠١‏ 
أوشير سنة هلاو عدد ولا ص 4اه 
ثمرة 8ه؟) 


١ 


١6 


١وه‎ 


١ 


14 


يع . وارث . طمنه فى العقد . وصية. 
جواز الاثبات بالبينة والقران 
(اسكئناف مهر سح ع ديسلوير سئة 


عدد لاوع ص ١910‏ كرة )١145‏ 


بيع . وعد بالبيع .الوعد المفرد .جوازه 

( اسكثاف مصر - # ابريل سنة 
دلاة عدد ووه ص «الالا ندرة وه"؟ ) 
بيع ٠‏ وكالة.البائع عن قابر يقة.مسئولية 

( استثناف مختلط سل 5 ووليه سئة 
9 عدد *مو؛ ص 6179" لمرة )١8٠0‏ 
بيع (انظر تسجيل غرة .177 رهن غرة 
7 شرط جزالى غرة 14 .عفار غرة 


1" قاصر غرة لاه *) 


تأجيل الاطق الحم ( راجع تعدد 
غرة )1١85‏ 

تأجيل غير مسمى ( انظار دعوى غرة 
كتع) 

١‏ - تأثير على انتخاب .وجود رجال 
الحفظ ومشاخ الحوارى ٠‏ لزومه . غير 
مورك ترجة الأقتاب. ذف 
الاصوات الباطلة . غير مؤثر . صىة 
الاتخاب - م - ورقة الاتخاب . 
عدم سويد كل الدائرة . لا مانع . 
؛ - ورقة الاتتخاب . استهال قل 


٠ 


١6 /ا‎ 


مها 


1١66 


6 


١ 


بذ 


فهرست السنة العاشرةٌ ' 


كوبا بدل الاسود.عدم جوازه لح 


لجنة الااتخاب . ايقاى عملبا موك . 
عدم تعطيل اعماطا . غير »يطل 

( المنصورة الكلية الاهلية- ه ايوثيه 
سنة 2ه عددء ([ صخا نيرة 431 ) 
تأمين على الحياة . مبلغ التأمين . حق 
الورئة فيه . ماعيته 

( امنيا الكلة الاهاية ل . # سيتمير 
سنة 5175 عدد ه ص 45٠١‏ نمرة 17 58) 
تأمين ( انظر سيارة مرة +1© ) 
تأجر ( انظر اعلان مرة 49 ) 


تبديد . أركانه 

( نقض امل - ا١اكتوير‏ سنة 
عدد لص ١"‏ تمرةلاه ) 
تبديد . ركن النية ٠‏ 

( نقض اهلى ل 0١‏ نوفير سنة ولاو 
عدد8م و ص 59! نمرة 1١١519‏ ) 
تبديد .وجوب تقديىم الاشياء الحجوز 

( نقض اهلى - مع نوفير سنة ولاه 
عدد ماوع ص هلالا بمرة )١11/‏ 
تبديد . عقد الامانة . عدم وحودة * 
لاعتاب 

( نقض اهل ل #9١‏ نوفير سئة ولاة 
عدده ص 4١١‏ ثرة لاة١)‏ 
تبديد . البيانات المتملقة به . بطلان 


( نقض اهلى - ١١‏ ابر يل ستة 8ه 
عدد (١‏ ص 94 رة 4١4؛)‏ 


اتلس 


51 


1١ 


1 


١117 


تيد يد(انظراخةلاسغرة ملو تم ولام) 
تبعية ( انظر مسئولية كُرة 418 ) 
تجر يد المدين ( انظرضامن غرة ٠‏ #م) 
تجزئة الدعوى (انظر اسائاففرة +1) 
تحر ريض ٠‏ اركانه 

( نض أهلى ب مانو دنة واه 
عدد ١‏ اص .٠ه‏ در 4ن( 
محكيم . حقوق الدفاع . عدم اخلال. 
حك . عدم جواز استئناقه 

( امتثناف مختاط سم مانو ةو ؟ة 
عدد ا س 95( تمرة ا )٠١‏ 
دنم ٠‏ سير عول . ح_دوده 
إن نحن محم . رده . اختصاص الام 
؟ - تقاذ فورى ٠‏ قاضى الامور 
الوقتية . اختصاصه 

(معر الكلية الاهلية شاه مارس 
سنة ١917٠‏ عدداولا صم دمرة 9 ؟) 


تحكم ( انظر حك ححكين غرة 557 ) 
تحويل ( انظر دبن مرة 4م ) 
تخارج ارك مذكة 7 جواز 

( استثناف مصر  ١١‏ فوفير سنة 
9؟ة عدد لوغ ص [م؟ فمرة )١40‏ 


تدليس ( انظر بيع غرة 14١‏ ) 

ثرك ( انظر دعوى هرة +55 ) 

ركق وهها تو ساد الوورق 1 غنة 

مقرونة شر طلمصاحة شخ صآخر. جواز 
(اسكندرية الكلية الاهلية سل م١‏ 

ونيو سنة 8ه عدد اص وه غرة 9 ) 


فهرست السنة العاشرة 


1 تركة.التعاقدعليوافى حال الحياة . بطلان 


لول 


ف 


١1 


( نقض واءرام فرتما - 6و١‏ فيراير 
سنه؟ة !9 عدد لاووخ1)ص75"5 مرة 1١85‏ ) 


١‏ - تركة. ايصاء بالثلث. غير وارث. 
عتقد الوصية. توقيع الررقة» الخازة تاذ 
م ل وصية . صحتها . عدم تحديد 
٠‏ الانحة.حاله 
م وصية.تقل ملكية . لاضرورة 
لتسجيلها .قانون التسجيل.عدم تطبيقه 


( اسكندريةالكلية الادلية ١8‏ ينابر 
ستة #٠‏ ؤعدد خم وه صلم لا عرة14؟) 


شروط معنئة . المادة . 


١‏ - تركة . نزاع بين شخصين على 
الميراث . ادخال باق الشركاء . عدم 
إزومه -؟- اختصاص الحم الاهلية. 
عدم كأ ديره عت يسم قوة الثىء 
الحكوم فيه . حم قاطع ٠‏ ركرك 
اسانى . الاقم به -4- حم 
رفض الاعوى يحالتم! . غير قاطع 

( اسكتاف ممر س #4 فيراير سنة 
0 عدد. ل ص 5و مرة .48 ) 


ترك ( انظر محاك مختاطة غرة لإا . 
وقن ثمرة الا4 ) 
تزاحم المستأجر بن (انظراستعجالخر: 0 
نزو بر.ورقةرعية.عقدرواج. سن الزوجه 
( جناات قنا ‏ طابونيه سنة 99ى 
عدد ١‏ ص76 ثمرة 0( ) 
ريرق اوراق رمعية * تغيير السن ٠‏ 
فى عمد الزواج . قوة العقد فى الاثبات 


( حتايات اسكندرية ب 5 سات عرسلة 
؟اوؤوعدد | ص لال ثمرة 178 ) 


لذن 


1: 


١ا/د‎ 


ا 


لاا 


1 


5 


زو ير . علامة . اصطناع صفيحةسيارة 
( نقض أهلىس 76 ا كتوبرسنة؟ 7ه 
عدد عم_اص 89( نرة 0 5) 
تزوير. ضرر. سند لانشاء ك0 
حقيق . لاغرر 
( الإقازيق الكية الأأهلية - مم 
وشير سنة هلا ةعدد وص 5 ه 4 كرةة 1 ؟ ( 
١-تزوير.‏ ورقة. الحم به يدون 
طعن - »م - تزوير . شائبة ظاهرة 
عب بزو بر ٠‏ الطعن به اهام يحكة 
الاستئتاف لاول عرة . حجوازٌ - + - 
بت تزوبر . الطعن به طديا كيديا 
( طنطا الكاية الاهلية 7١‏ ديسمبر 
سئةة 5 عدد ها ص !اع عرة مع؟) 
تزو بر ( انظر دعوى عْرة 74 و7795 
و3070" والا؟) 
تسحيل. ثلبيه تزع اللك_ة. سقوطه . 
تك المدين يذلاك . عدم جواز 


( استاداف مصر ل ع« ويه ستة 
9؟ ؟عدد أ ص الا عرة غ8؟١1)‏ 


تسجيل ٠‏ تنبيه تزع الملكية . فوات ٠‏ 
٠‏ بوم . اعادة التسجيل . وجوب 
( طنطا الكاية الاهلية ‏ أول يونيه 
سنة 179و عدد ؟ا ص و54 بمرة 1960 ) 
١‏ - تسجيل.الدفم بعدم حصوله من 
البائع . من ورثته ٠‏ عدم جواز . 
٠‏ - صورية . السك بها من الورئة 
يتن تارق الاق الورك 2 6ت 
بيع من المورث فى حال الصحة ٠.‏ 


"9 ش فهرست السئة العاشرة 


ظمن الورثة فيه بانه عمل اذراراً بهم. | 989 ١‏ - تمدد الستأجرين . التفاضل. 


عدم جواز -- 4 - وارث . حقه فى 

الطمن فى تصرقات مووثه . حالتين . 
التصرف فى مرض الموت والوصية 

( الزقاز يق الكلية الاهلة ‏ ه مابو 

سنة و؟ة عدد # ص هلا( عرة (وة) 

4 تسجبل . اثره فى انتقال الملكية . 

نظرية العلى وزواها . علاقها بطلب الشفعة 


( اسقتاف مغر س ”# ابريل سنة 
٠-6‏ عدد هوخا ص “الا مرة 4ه*8) 


و بيعرة1 189145914 وتعدد كرة 
الم اوعد بيع 5 #وملكية غرة154) 
تسليم ( انظر يضاعة غرة ل1١1)‏ 
تشرد . وضم نحت المراقبة ٠.‏ وجوب 
صدور حكين هائيين 
( نقض أهل ع- ١]‏ دسمبر سنه 
ولا وعدد هم ص 2١59‏ نمرة )8٠0‏ 
كشو يش( انظرحوادثالجلسات قرة؟ ه؟) 
تصفية حساب(انظر اختلاسغرة 0م) 
تصد يق (انظر طعنكرة 9 و0880 ) 
تضامن ( انظر اسئثناف ثرة /الى.مزاد 
غرة 409 مسئولية مرة 141١5‏ ) 
تضمين ( انظر مسئولية غرة 418 ) 
تتتينات ( انظر اتسحاق جر ره 
. موظف كرة 5150 ) 
نظ (انظر ابر عدير غرة: 17) 
تعاقد ( انظر تركه غرة 174 ) 


يدهم . أسيقية االجول اروم لكا 
5 تسجيل عقد الاجار . معئاه 


منة ٠‏ وعدد ؟ولاصس86ه عرةلاة١)‏ 


-١‏ تعدد تأ ل الاطق بالحجم. 
عدم توقيع اسخة الحم فى المانية أيام 
التالية لصدوره 5 عدم بطلان د لاحت 
اجراءات الخاكة . طلب الكلام 
فى وصف الاقمال الماروحة لوصف 


اخر. عدم الأخذ بهذ الوصف . 


يذ 


عدم البطلان - م - سرقة شيكات . 
عقاب . اختلاس 
(نقض أهلى ل ١‏ قبرأر سنة ٠5ة‏ 
عدد ؤوة ص ١لا5‏ كرة ع8م0) 
تعديلهوضوعالهمة(انظرنةضغرة407) 
تعرض ( انظر ضمان غرة 551١‏ ) 
تعهدات . قبول . انعدامه. جر .لله 
الى عيادة طبيب . اتعاب 


( نقض وابرام فرنا- ‏ دإسميرسنة 
عدد وص 4075 نمرة”2؟) 


5 تعهدات . سبب مالف للاداب ٠.‏ 
بطلان . عدم جواز رفم دعوى به ٠‏ 
عقد اتجار . بدت للدعارة. 


( استكناف ياريى ل أول فيرابر سنة 
*٠ثلاة‏ عدد غورة ص ١5و‏ م_ة )4٠١‏ 


تعهدات ( انظر ضامن غرة )*+٠‏ 


6 تعويض . اقارب النى عليه . درجة 
قرابنهم للمجنى عليه | 

(شبين السكومالكلية الاهيقس وا بريل 

سنة ؤلآاهة عدد لاو+ص 58458 غرة )١١1717‏ 


لال 


اا 


١14 


15 


فهرست السنة العاشرة 


تعويض . ال © به. تزاع ماذلى . 
2 باليراءة . رفض الدعوى المدنية . 
تافر بين اجزاء الم 
(نقض أهلى- ١7‏ ديسمير سنة 198ة 
عدد وص 1١6‏ نمرة 08 7) 
تعو يض . مالك . جار . ضرر 
(العطارين! أزئرة الاهاية ١‏ +اكتوبر 
سئة عدد (لرراص + لاعرة وم) 
١‏ - تعويض مدلى . الح به .عدم 
تضامن فى النص.أثره بالنسبةللمحكوم 
عليه مانا تقدير الهو يض. ساطة محكة 
النقض-١-.طعن‏ .عدم القائده . رقضه 


(نقض أهلى - ١١‏ أبريل سنة اه 
عدد ٠‏ ص 85م عرة )419١‏ 


تعو يض (انظر اجارة رة 4 .استيداع 
غرة 9 .بلاغ كاذب عرة ٠‏ بيع 
غكرة وقخعاأو١٠هداواه!‏ وه5اءمتع 
تعرض كرةٌ /ا . وسب كرة 9062 
مسارغرة و . “.شيكهرة 8؟8*.مسئولية 
غرةٌ ؟اغو4١4.‏ موظف كرة 198. 
صب غْرة 46 . وصية 174) 

تعو يضات(انظر تغرير صفة غرة ١.186‏ 
قوة الثىء امحكوم فيه عرة هلاى. 
جعيات ١4‏ ”.شرط جزالى غرة 815 
مصار يف كرة 451 موظف كرة5491. 
نزع ملكية غرة 40؛ ) 

كنبيه ( انظر ذوائد عرة ٠د*)‏ 

تغيير صفة الماع عايه فى محكة 
الاستئناف من تلقاء تقسها . جاوز 


احلا 


15١ 


53 


14 


- 


لحدود الدعوى . الحم الوا 

الغوطات: تايق دخطأ -..ظلان 
( تقض أهلى ل .م ينابر سنة .9ه 

عدد لموووص 559١‏ مرة 0895 ) 

تغييروصف العهمة (انظر دفاح غرة ٠/9‏ 


وغعش كرة غمع) 


تفسير عقد ( راجع تحكيم غرة17) 
تفسير(انظر<وادث !لإلسات كرة؟ه؟ 
وشهادة الملاد غرة 1«م) 
تقادم .مر يأنه 5 ديع إن سئوات .حاله 
( استتئاق أسروط- 73١٠‏ نيرابر سنة 
9 عدد ا صم هلمرة )8١‏ 
١ذ-‏ تقادم ٠دين‏ على امساط . الحاول 
بالتأخير. مرلاء التقادم 000 مادم . 
انقطاعه. المطالية بالدين م تقادم . 
اقنطاعه . مطالبة الوكل اأوكل بالرهن 
(استكتاف مختاط - هو ونه سنة 
ؤما ةا عدد لوغ ص 7519 نمرة 9لا١)‏ 
-١‏ هادم .أوراق تجار بة ٠‏ مادة»>ة١‏ 
تجارى . حدود تطبيتها ٠‏ اورا 
متداولة -»-شركه . مطالبة الشريك 
بنصبيه فى رأس الال . سقوطه يُقى 
الدة . الادة 56 نجارى . حدود 
(طنطا الكلية الاأدلة- 8 ينامر سئة 
.لا ةإعدد ةو لاص "مه كرة 1 ه؟) 
ادم . جنالى . دعوى مذئية . دعوى 
عمومية . سقوطها بالعنو يمد رفع 
الدءوى قبل رفم الدعوى . تقادم 


5 فهرست السنة الماشرة 


مدتى . اختصاص الحمكة المدنية 
( جيف - #؟ اكتوير سسئة م؟و 
عدد ورب ص 519 ثمرة ه١”#‏ ) 


١6‏ تقادم . ايقاف . سر يانه من 
وارث . شر يك بالغ . شيوع 


( استثناف دعوند - 984 قيراءر سنة 


90و إعدد مووص وول نمرة )41١‏ 


مها ت#قادم . مدته.ا حتسابهابالتقوعالمجرى 
( استثتاف مصر ل ١79‏ فيراير سنة 
“٠‏ ة عدد ١٠اص‏ 68م عرة 4 )2 


تادم ( انظر ارتقاق رةه 44 . اماس 
غرة 16 اءحق اتفاق غرة 557 حاماة 
غرة 9.٠‏ .وق فغرة 1 0. وكيلغرة/1/) 
تقدير الدعوى . ( انظر اسنئئاف غرة 
عه و7 . حكر كرة 780 ) 
تقرير( انظر استئّاف غرة 4١‏ قرار 
غرة 02م ) / 
تكليف رعى.( انظر عقار غغرة 1465؟) 
لاك عقار . ( انظر استئناف غرة )37/١‏ 
لك بض المدة(انظرحق ارتقاقفرة ه؟5) 
تنازل (انظر طمن غرة 5خ و باعم ) 
9 تنظم . خط التنظي . بناء خارجة . عدم 
صدور مرسوم نزع ملكية . عدم جواز. 


( طنطا الكلية الاأهلية ‏ « اكتوبر 
سنةة؟؟ عدد لماوع ص م غس#مرة 119 ) 


٠91/‏ تنفيذ. حو الدان فيه علىاملاك اللدين 


يما اختصاص تأثيره على التتفيذ 
وأثره فى الامياز . 

(اسئناف ممر - ١4‏ ابريل سنة 
06ة| عدد ٠٠١‏ اص 85 عرة 6 


تنعيدذ . ( انذار اختصاص غرة 51 
وجمارك غرة ٠١‏ وح ) 
5384 مهديد .طلب شرعى-المادة .84 ؟ع.عقاب 


( نقض اهلى ري اكتوير سنة 
ها ةوعدد! ص ١1#‏ ثرة 34) 


تهديد باستعمال أسلحة . ( انظار سسرقة 
ب كراه غمرة 001) 

ديد . ( انظر طمن كرة 784 . محل 
اقامة رة 56م ) 

توكيل غير مصدق عليه ( انظار دعوى 
مباشرة غرة 751 ) 

توزيع ( انظر اختصاص غهرة 0 ) 


عن.(انظر بيع غرة معاوه4او14) 


حرف ج 
جار . (انظر تعويض غرة 141 ) 
مناور عرة 483 ) 
جانات . املاك عامة . ابطال الافن 
فيها . بقاؤها فى الاملاك العامة 


( استئناف همحر ل |8 فيرار شنه 


11 


99و( عدد م ص 48١‏ كرة )71١(‏ 


فهرست السنة الءاشرة 


و 


6 


5١ 


م 


ودف 


م" 


جراتم وقنية . جرائم مستمرة . الأثر 
الرجعى لسمريان العانون 3 

( النيا الكية الاملية سس ١5‏ ينار 
سنة ١‏ 7؟ عدد موه صه ع ل كرد م 
١-جرية‏ . تعيين تاريخ وقوعبا . 
مسألة موضوعية . تعليابا بأسباب قانونية 
رقابة محكة النقض -؟ - خيانة امانة . 
نديد . تحديد يوم لأبيع . بدء سيان 
مدةٌ السقوط- + جر عة خيانةالامانة 
جربمة وقتية --- سللة كة القض 
عي 0 ارتكاب الجرعة . 


( نقض أهلى- ١6‏ نوفير سنة ١575‏ 
عدد ؟ وعو ص 5560 عرة )1١1‏ 


١‏ - جرعة . تاريخ وقوعها. سلطةقاضئى 


الوضوع -؟ - خرانةالأمانة تحديدتارعخ | 


ارتكابها. حر يةقاضى الوضوع وسلطته 


(١.‏ يقش موحت به بوعل بين ا 
٠‏ ص 84م مرة بالاع ) 


حلسات . ( انظر حوادث غرة ؟6؟) 
جمارك . غرامة جمركية . التنفيذ بها . 


( قنا الكية الاهلية ل ع وونيه 
سنةة1؟ عدد موه ص70 مرة 1931 ) 


جمعيات ٠‏ دعاوى امام القضاء عق 
التدخل فيهاءتمو يضات-ضررللاشتركين 


( نقض وابرام فرئسا ‏ ه» فبراير 
سنة. و( عدده ص ه9؛ ممرة ١غ7‏ ) 


جنخة مباشرة ( انظر دعوى حمومية 
غرة 719 ) 


جتايه . َ جاءم بعدم الاختصاص ٠‏ 


احالقمن قاىالاحلة على حكة الإنح 


5 


جواز نظرها . احالة من جديد على 

قاؤى الاحالة . وجوب نظرها امامه 
واحالتها على محكة الجنايات 

اتقض أهلى ١١.‏ ابريل سنة ٠و‏ 
٠ص 44١‏ ثرة ه117 ) 


جناية.قانو ن نيح الجنايات. اختصاص 

القاضى الجزئى . تطبيق المادة 07ارع 
(بى سويغ الكلية الاهاية- م ١فبراير‏ 

سنة 4ه عددوولا ص55 0ه كرة له 


جناية ( انظر سرقة يأكراه غرة +-) 
جنحةمباشرة(انظراحكام جنائيةغرة 0" 


7٠1/‏ جهاز الزوجة . عدم احقية الزوج فى 


الانتفاع به إلا باذنها 

( مع الكية الاملة - 91 ماو 
سنة 6٠"ا؟‏ عدد أوة ص ١‏ الاك رة 1 ) 
حادثة ( انظر مسئولية فرة 415+ ) 


8" حجر 525 عدم حواز 


) لس حدمي الى ب ١0‏ نوقير سنة 


9 ]عدد لكوع ص /اا؟ ممرة ١0‏ ) 


حجر ( انظر مجاس حدبى غرة م ؟) 


حجز ادارى على محصول ٠‏ ثفاذه 


معارضة مالك الارض . عدم جوازها 
( اسكناف عمر عب # ابريل سنة 
© ةعدد ؤوور ص ١9ل‏ مرة لزهع ) 


١ "١٠‏ - حجزمالامدينلدىالغير.اختصاص 


دان ومدين . وطنيان . اختصاص 
الحا 5 الاهلية ‏ " - النغاذ المؤقّت 
عدم تعلقه بالنظام العام.جواز الاتفاق 


د 17 


لف فهرست السنة العاشرة 


(الزازيق الكية الاهاية ل و( 

أبريلسنة 5ْ؟ؤ؟ة عدد؟ ص١‏ واكمرة 15 ) 

1" حجز تحت اليد . حك غيابى . اتقطاع 
سر بان مدة السقوط 

( العطارين الإزئية  ٠١‏ مار سسنة 

ولزو عددزوة ص ١‏ ل/الاعرة ام ) 


-١‏ حجز تحت يد الغير . الديون الى 
يضمن وفائها . دبون مستقيلة . سؤال 
؟-حجز نحت بد الغير.كن عينمبيعة. 
عدم النسليم . التقرير بف الذمه . حالته 


( استكئاف مختاط سس 8 وليه سنة 
عدد”# و ص 85١‏ رة 1/4 ) 


“الا حجز نحت بد الغير .اخبار الحجوز 
عليه . وفاته قبل الاخبار . اعلان 
الورثة . الميعاد القانوتى . ميدأه 
( جرجا المرئية الاهاية ‏ م توفير 
ستهح 8 عدد هوه سه ل[ عرة3 8843 ) 
١6‏ حجز تنفيذى.حفظى. الحدوزء :صوص 
عليها فى القاثون على سبيل الحصر 
( طنطا الكاية الاهلية ‏ أول ونه 
سئة هله عدد 9 ص ١358‏ عرة لإ8 ) 
سابقة . حالته . 
( اسكتاف تلط ب ع ابريل سنة 
واوؤوعدد ا ص و9١٠١‏ مرة 9غ ) 
حجز تحفطق ( انظرسند غرة "11١‏ ) 
حجز مزروعاتانظر بيع اقطانرة 1؟1 
١ 0‏ - حد فاصل . ازالة جزء منه . عدم 


صلاحيته.عقاب-؟-هدمالحد الفاصل. |- 


القصدالجناق . توفره. الس عدم أضيته 
( تقض أهلى سب ١07‏ اويل سنة. لاه 

عدد 1٠١‏ ص 8980م نمرة 2117 ) 
517 حراسة . استعجال عدم جواز .حاله . 
( كناف مختاط سل ث1 ديساير سئة 
ولاه عدد 5 ولا ص 519799 تمرة "11" ) 


4 حراسة.بينوطنيين . اجنىليس داخل 
فى الخصومة.المحا > الختاطة .اختصاص 
( اسئتاف مختاط س ”م اريل سنة 

9 عدد رص ٠١4‏ كرة م1 ) 


89 حراسة . دعوى موضوعية . اختصاص 


محكة الموضوع ٠.‏ دون قاضى الا مور 
المستعجلة 
( استكتاف أميوط ب مم سيتير 


سنة 5ه عدد (اص 76 مرة 75 ) 
3 حراسة . وجود نزاع أو خطر تقديره 

سلطة القاضى 

( الازبكية الجرئية ل . #نوته سنة 

9و عدد موودص (ذلامرة 850 ) 

حراسة ( انظر وقف غر 418 ) 
حرب . اعمال السلطة العسكرية . 

السلطة القضائية .رقابة. حدودها .حاله 


( استثداف مختلط - 789 مارس سنة 
هاوعدد وص ٠١0‏ كرة 4١‏ ) 


71 حرمان من حموق الاتتخاب . بيانها ٠‏ 
بطر يق الحصر. عدم تجاوزها . 
( الزقاززى اللكدة الاهلية ‏ 84 مانو 
سنةء 9 ةو عدد ٠١‏ ص هام عرة وه ) 
978 حساب جارى . فتح اعياد به. تأمين 
بضائع عليه . تصرح للبنك ييعباء 
وكالته . المادة +7 تجارى 


( النيا الكاية الاهلية ل .؟ سيتثمير 
نة ولاه عدد او ص91" بمرة51١)‏ 


رست السنةٌ العاشرع :5 


حساب (انظر وصى كرة 414 . وكالة 
غرة 1078 ) 

25239 حقارتفاق . تقادم . استهال محدود. 
حالة الامكنة . تعديل .عدم الاحتجاج 


( عض وارام فرنسا لس سم د يسهير 
ستةة؟؟ عدد ه ص 48/4 مرة ؟41؟ ) 


هو" -١‏ حق ارتفاق . غير ظاهر . اثبات 
؟ - حق مرور . دعوى بد . حالته 
( استئئاف مختلط ع ل ١١‏ ابريل 
سئة اه عدد وراص ه١٠‏ كمرة4غ4 ) 
0 حق ارتغاق . مصرفؤارض وقف ٠‏ 
(اسئتاف «مر س .7 توقير اسنة 
4 عدد *وع ص 597 مرة )١1414‏ 
17> ١-حق-.استعاله.حدوده‏ .عدم الاساءة 
الى الغير -؟- وكيل.التتتجىعن الوكاله. 
قصد ابطال الاجراءات . عدم جواز 
*- وكالة.قاعدة «لاجوز لغير الملاكان 
يترافع بوكيل». معناها . 


( الزقازيق الكلية الاحلية - 5١مابو‏ 
سنة زه عدد 0اص 1١8١‏ كمرة 917) 
24 حق الانتفاع . استعال . حدوده . 
(متوفالجزثية الاهلية- م ١‏ ينا يرسنة 
لا وإعدد زموه ص ١لا‏ مرة «وم) 
> حق الملكية . راهب . حو الارث عنه. 
( اسكندرية الكلية عل مص فيراير 
سنة ١9 ٠‏ زعددووة ص 4ه لاعرة ما 
حق الدفاع (انظر اخلال يحق الدفاع 
غرة ١‏ و1واوؤو ). حق ارتفاق 
( انظر ارتاق غرة 49 و46 وه؛) 


-ق المرور والشرب ( انظر ارتفاق 
.ا كرة 48) . حق شخصى أو عينى (انظر 
استعجال غرة ؟9). حق امتياز وحق 
تسليم ( انظر بيع اقطان غرة /189) . 
حق الفسخ ( انظر يع غرة 159). 
عق اخاز [الطريع غرة بهنو 1 دق 
الشثرى ( انظر بيع غرة ).ءحق 
الحبس ( انظر دان غمرة )511١‏ . حق 
الدائن ( انظر عقار غرة ؟4©) . حق 
المنفعة (انظر عد بيع غرةه”) ٠‏ حق 
ا مشترى (انظر قاصرغرة «0) . حق 
اختصاص (انظر نزع ملكية مرة48) . 
حق غير قابل للتجزثة ( انظر نزع 
ملكيةفرة ١46)حقوق‏ الدفاع (انظر. 
حك غرة 1) 
.“لا حكر. ماهيته تتدير الدعوى . 
(احكندرية الكاية الاهاية ‏ مبوايه 
سنة 55 عدد؟ ص 55( كمرة 5م ) 
359 حكر . نزاع فى أصله . الازاع فى 
مر نوطه . تقدير الدعوى . ايراد هبد 
( استئناى ٠عسر‏ ل 8١‏ |اكتوبرستة 
9؟وعدد 8 وو ص 7#م! عرة )١184‏ 
حكر.( انظروتف 155 ) 
خف 5-5 . اعلانه . صور متعددة ليع 
الخصوم.ضر ورةذلك-"-انذار فيد 
استثناف . صورة واحذدة ٠.‏ يع 
الخصوم . بطلان 
( اساثناق أسيوط س 8 نوقير سنة 
سنة ولاو عدد لاص 1517 ثمرة 9م ) 


4 فهرست السئة الماشرخٌ 


“509 حك . اعلاته. خلوه مرن الصيغة | 1١‏ حم غيابى استئناق . عدم تنفيذه 


التتقيذية , صىه 0 . مسريان ف الحة شهور الثالية و 3 
معاد الاستئئاف ٠‏ عدم سقوطه 
( استئتاف مصر سب .© ذيسدير سنة ( استئناف ٠صر‏ سل 96 بونيه سنئة 
عدد مه ص 9؟ !4 ممرة "1١4‏ ) لل و عدد اص 59 ترة (١‏ ) 
حم براءة . الغاؤه .عدم الرد على | 907« 3 غيابى . انتهاء المرافعة . تأجيل 
اسبابه . بطلان النطق بالحكم . غياب الهم فى جلسة 
( نقض أهلى - 9١‏ نوثير سنة وأو 5000 5 
عدد م وغ دى 919 مرة ١1717‏ ) نلاوة الح . حي حضورى . ميعاد 
ه86 حك . تناقض بين الأسباب . عدم 2 النقض. 
البطلان ا 
07 ولا عدد | ص ١١١‏ ثرة به ) 
ول وعدد رص (4ارة 99) 00 5819 حم غيابى . سقوطه لعدم تنفيذه 
الف حك جناق .قو قوته أمام المحكة المانية. بقوة القاتون 
حدود . حجيته و الوا 
(اعكند ريةالكنيةالاهية ‏ «لانوليه 0 5 عدد 5 ص 8م١1‏ عرة 58 ( 


سنة؟ لاؤ عدد"؟ وودن17اكاكرة م5٠1‏ ) ج12 ١‏ - حي غيانى . سقوطه . لعدم تنفيذه 


/1؟ حم حضانة . تسلم طقل دته . مذي نشنة أشور مسافت لني 


امتناع الأب .عقاب ١‏ من النظام العام . التنازل عنه قبل الحم . 
(نقض أهلى - ١م‏ اكتوبر سمة 3 
هةاوعدد ا ص ١١7”‏ رةه +5) عليم جوار. 
1 5 ( الزقازيق الكاية الاداية مس ومو 
م4 35 : حضور المهم بعض الجلسات . ماو سنة ؤلاة عدد ؟ دن ١48*‏ مرة 8و) 
نابي . ميعاد استئناقه 
35 الى ٠‏ ميعاد ؟؟ حي محكين . دعوى ببطلانه . جواز. 
( نقض أهلى - 7 ينابر ستة 4 5 1 7 
عدده ص 45 ثمرة 8م 60 أبرها . شاف تنفيد | 
8 حك . شموله بالنفاذ . تسبيبه (القري اكه لاقل عد 
1 7 مابو سنة 8ه عدد ١‏ ص لاهمرة يفا 


( استئئناف مصر - 1 ١‏ سيبتمير سنة 


فل عدد 5 ص ١:5‏ كرة 17٠١‏ ) 0 حك. مرسى المزاد . قاضى اليوع ٠.‏ 


"5٠‏ حم . شهادة شهود ٠‏ مخالفة للمحضرهء اسئناف الحمكم . طلب تصحيح خطأ 
بطلان مادى من الدائن .عدم قبول الدعوى 
( تقض أهلى ت ؟ ينابر سنة 8ه ( اسكتاف أسيوط ل ١‏ ديسمير 


عدد ه ص 4798 مرة )١١9‏ سنة 99و عدد ه ص 44 ثمرة 7171 ) 


فهرست السنة العاشرجٌ 


4 


٠ 5 ”1/‏ تاذ . منازعة فى بند 0 -١ ١‏ حوالة. ضمان الحيل وجود الابن. 


للق 


احلا 


كا 


العقد . حالة 
( استثتاف مصر - ١5‏ ميتير سئة 
واوعدد ,رص 5]ع١‏ رد ود) 


حم ( انظراحكام جدئية غرة 5. 
اختصاص غرة 71. استثناف غثرة 4ه 
و مو *” و55 . استحقاق غرة د. 
تركة غْرة 1١‏ . تعددكرة 185ءتغير 
صفة غرة م1 . جتاية غرة 305 . 
حجز نحت اليدغرة .*1١‏ رد غرة 
. عيب كرةٌ ١7037‏ قوة الثي١‏ 
المحكوم فيه غرة لاع و بالام. ع لعة 
غرة لا989. نصب كرة 466 .وقفت 
ره 479. عين متممة كرة 18 
حلول الدين ( انظردين غرة 784 ) 
١‏ - حوالة ٠‏ أجنبى ٠‏ اسم مبتعار + 
جواز -١-‏ اختصاص.الفص لف مسالة 
الاختصاض:. دق عيكة الاستتتاف 
فى الفصل فى الموضوع 

( استئتاف مختلط اه توفير سئة 
وللة عدد "م و) ا ص 58""” مرة 6م١)‏ 
حوالة.سند مدلى.ما للددينمن الدفوع 

(اسكندريةالكاية الاملية- ١ ١‏ مارس 
ستة -*# ةعدد روص لل دلا عمرة 108؟) 
١‏ -حوالة . شرط رضاء المدين . دفم 
الدين عن الغير . المادة 151 مدلى . 
محل تطبيقها ٠-‏ - دين .»تنازع فيه . 
غير متنازع فيه . حوالة ٠.‏ وجوب 


الحصول على رضاء المدين فيها 


عدد 9 و1 ص "591 عمرة )1١62‏ 


بحن 


اذى 


عدم تجزئة الدعوى . تثيل كل منهما 
للآخر- »-القاس . القضاء ما لميطلبه 
أحد الخصوم . حالته 

( استائتاف مدر ل هو[ فبراير ستنة 


-لاة عددؤوة ص 59١0‏ كره 848 ) 
حواله (انظر اسنئناف غرة47 . اتكار 
توقيم غرة ٠ ١١4‏ دين غرة 6م ؟.صلح 
غرة 9؟5؟) 
١-حوادث‏ الجلسات . توش . 
اعتداء على هيئة احكة . عدم وجوب 
سماع أقوال النيابة . أمام الحكة المدنية . 
وجوب معاعهاتجلسات الحاكات الجنائية. 
؟ - تفسير عيارة « من تأقاء نقسها » 
المادة .م مرافعات: م - محاكة الحانى. 
تشويشه بالجاسات . وجوب توقيع 
التقوبة البدنيةفوراً-؛ - المحانى. هل 
يعتبر من المأمور ين الموظفين بالحا م 
ه - الحامى . معاقبته على ما يقم منه 
بالجلسة ‏ 4 - تفسي ركلةاهانة ( المادة 
بازاع )-0 اهانة . اسناد الخطأ 
اللحكة . عقب الحم 

(نقض أهلى سب ٠م‏ ينار لنة سو 
عدده و لاص 0 8ه برة 768 ) 
حيازة ٠‏ اختلاس . وضع اليد 


( تقض أهلى ل 86 ينابر دئة بورهو 
عدداص 4غ تمرة 5) 


72 


القا 


١6- 


6ه" 


"0 / 


م" 


الكل 


فهرست السنة العاشرة 


حيازة. منعالحيازة بالقوة. شيوع.جرعة 
( نقض أهلى - ه ديسير سنة 9ه 

عدد وص 4١9‏ كرة )١55‏ 

عرازة متخ الميازة قرة .وجو 

اثباتها بالحكم . قص ف البيان 

( نقض أهى ل ١9‏ دسمير ستة 
ول وعدده ص 2415 ثمرة (. *) 

حرف ح 
خادم . ( انظر مسئولية فرة 41١‏ ) 
خبراء ( راجم مسئولية مرة 5 ) 
خصم ثالث . (انظر اسنئئاف غغرة 06 
خطأ . ( انظر قتل غرة 78.مسئولية 
غرة 14-5و١1كو418؛)‏ 
خطية . عدول . اعنساف فى استمال 
الحق . مسئولية . 

(1 تكتدر,ةالكاية الاهليقتس ١‏ ١ديسير‏ 
نه 9ه عددطوع ص ٠١‏ ه"اكمرة 4 )١١‏ 
خطف الاطفال . والدان . لاعقوية . 
امتناع عن تساي . مماقبة 

( تقض أهلى ل م ينابر لنة 0ه 
عدد 5 و لاص 0ا.ه مرة 541 ) 
خطفالبنات .الخاطف الأي.لاعقاب 

( جنات أسيوط عسل 795 سبتمير سنة 
عدد ١‏ ولا ص 5١‏ هثمرة 109 ؟1) 


خلط الشراب . ارَكان الجرية . نوع 
الموادالتى خلطبها وجوب دانهابالحك. 


( نقض أهلى ل 71١‏ نوقير سنة وده 
عدد م و4 ص #١‏ كرة 1١4‏ ) 


خال ( انظر استئناف غرة 61 ) 


الح 


5 


51 


رن 


خيار الشرط ( انظر بيع مرة +15 ) 
خيانة أمانة ( انظر اختلاس غرة 0 . 
جرية مرة 0١‏ ) 


حرف 3 
دائن . اشاف المدين لعقاره ٠.‏ ضرر 
مباشر.أئر مباشر.شك.دعوى يطلان 
التصرفات .عدم جواز.اغتناء الوقف ٠.‏ 
دعوى .76188 طرعم هذ 06 

( اسكناف #تلط سسداه#» اويل سئة 
8 عدد (اص ٠١9‏ ثرة 49) 
١‏ حدائن عادى .مال المدين . دعوى 
حراسة .عد مجواز . استثناء .حالة 35 
؟-حق الحبس.طبيءته . نتانجه _ حالته 

( استثناف مختلط ‏ م ابريل ستة 
عدد روصم ائمرة5؛) 


دين . (انظر اختصاص غرة 55 . 
تزع ملكة غرة 441) 
دائتون.(انظرنزع ملكية مرة 45 وقف 
كرة 4/4 ) 
دخولعقار فى حيازةالغير. تعيين قصد 
الهم . عقاب ٠‏ 1 
(اسكندريةالكايةالاهلة- . اتوفير 
سنة 9179 عدد ١ولادى‏ أدممرةه25) 
دعاوى وضع اليد . نسكير. فتح مطل 
بطريق النسامح.لا يعتبد تعرط) . حق 
المطل . أرض فضاء . عدم كتسابه 
فى المدة 
(اسكندريةالسكلية الاهلية- + م نوفير 
سندة 1 ؤعدد اولاص اذوئرة 551 ) 


فهرست السنة العاشرة 


نكن 


4 ١دعوى.التتازلعنها‏ أوتركها . القييز 


ينهءا-؟- دعوى التزوير . تكبا . 
عدم قبول 


( استثتناف وهر وبآ مارس سئة 


عه عددهم وروص ١‏ ١لاهمرة‏ 9غ6) 


6" دعوى بوليصية . شر وطها ٠‏ 


51 


( استثئاف مصر سح ١4:‏ ابريل سنة 
٠*ا؟ة‏ عدد ٠١‏ ص 5م عرة ه«1 ) 
دعوى تزو ير . رقءها . ضد الت الكمسك 
بالورقة . صيته . 

( اقتاف مصرس م8« ابريل منة 
وعد ٠١‏ صهلام مرة 446) 


617 دعوئتزوبر.ساطةالحكة.! 


51 


ال 


59 


0 
( كفر الشيخ ال زئية ل ١١‏ مانو 
سئة ماه عدد. زا ص الوعرة 450) 


دعوى عمومية . تحر يكبا . من علكه : 
قرار حفظ . عدم قبول تحريكبا من 
المدعى المدلى بسبب ظهور أدلة جديدة. 
بعد قرار الحفظ 

(نقض وابرام فرأ سه ١‏ تنوفيرسنة 
واوعدد ا و: ص55 ككرة١5ة١ا)‏ 


عرو عرب قر اناري انه 
المباشرة . صدور قانون عنع رفعها . 
عدم تأثاره علمها 


00 
الك عدد ه ص 4117 مرة ٠08‏ ) 


الورقة يدون حاحة 


أهلى ل 8ؤ ديدمس ستة 


. دعوى عمومية . ميعاد سقوطها‎ - ١ 
عالاته - «- تأجيل لا حا غيزمسن.‎ 


إيقاف الدعوى . تأثيره على ايقاف 


سقوط الدعوى الع.ومية 
(الرماز يق الكررة الاهية- ١!‏ لاد سمير 
سنة 575 عددء إ ص دوكرة 4 ( 


ذف 


زفق 


#الالا دعوى . مدعون متعددون ٠.‏ 


يف 


7 


دعوى . قيمتها . تقديرها. 
( استئناف مختلط سل ١١‏ دسمير سنة 
هله عدد 5 ولا ص 51999 كمرة )811١‏ 


١‏ - دعوى مباشرة . صفة رافمها. 


توكله غير مصدق عله . عدم قيوله . 


؟ - دعوىصومية. سقوط الحقفيهام 
احتساب مدببهاءكيفيته ‏ م - اعلان 
باطل ٠‏ غير قاطم أده السقوط 

( نقض أهلى عب ١١‏ ابريل سنة 0ه 
عدد ٠١‏ دن 9864م مرة 9اع) 
رابطة 
قاثونية بيهم . 

( مصر الكنية الاهلية ل ١‏ ماو 
سنة 8ه عدد روص8947 تمرة )١1(‏ 
دعوى مدنية . نزو ير . رفضها . دعوى 
عمومية مباشرة .عدم قبوطا ابتدايًا . 
استثناف النياية قط . قبوله. الحم فيها. 
تدخل المدعى . عدم قبوله 

5 ٠اريل‏ سدةءء 

لاص ه95 مرة )#41١5‏ 

١‏ - دعوى مئع تعرض . دعوى 
تثبيت ملكية . زوال الاولى - ؟ ‏ 
استئتناف . طلبات حديدة . استعداد 
المدى عليه فيها -- “ - دعوى منع 
تعرض . دعوى تثبيت ملكية .تءو يض 
ترك الفصل فيه أمام محكة الاستثناف 

( »عر الكاية الاهلية - امارس 


| اسنة .8 عدد ]ولا صس 511١‏ مرة9209) 


فين 


دعوى نزع ملكية.ميعادرفمها. معارضة 
فى اتبيه . الحكم النهائى الصادر يها 

( استثتاف ممر سل ١‏ ابريل سنة 
عدد م روؤاصس 76 كرة ذدكمع) 


بم فهرست السنة العاشرة 


/الا؟ دعوى تزع ملكية . عدم تقديم | 9439 الدفع خاض بالمقامرة والمراهنة . صمت 


شباد ارك عقارية . حك المحكة يعدم 
قبولها. دق المحكة 

. (متقلوط الجزئية الاهلية ‏ لالايثابر 
سئة٠؟هعدد‏ ١س 5١6‏ عرة 41٠١‏ ) 
دعوى ( انظر اختصاص غرة 74 . 
اختلاس غرة هم اسكناف غرة 08 . 
1 وك وم .استحقاق غرة 
8 تعويضكرة187.تقادم غرة 195 
داءنكر 5715.دعوى مدنيفكرة 1/الء 
رباغرة ٠9؟‏ و ٠4؟-سقوط‏ الدعوى 
الجنائية عرة+ ٠‏ .عقار غرة وو مم 
قانون التسجيلكرة 74©. قيمة الدعوى 
كرة ولام . رسو لأزاد كرة ٠.1‏ 
مصار يف قضائية غرة ١45.نزع‏ ملكية 
كرة 441 و4119 


دفائر التجار ٠.‏ الاط لاع عامها - 
ساطة المحكة . 
( استثناف مختاط سس ١#‏ فبرابر سنة 
اءساه عدد مود ص ولا كمرة 07+ ) 
دفتر التكليف ( انظر اختصاص 
غرة 8< ) 
دفاع . اخلال يحقه . محكة الجنايات. 
تغيير الوصف ٠‏ 


( نمض أهل عل ه وونيه اسنة ووو 
عدد رص ١ه‏ تمرة ه) 


دفاع . ححكة الكنايات . تتبير وصفٍ 
النهمة . سلطة المحكة . 
( نقض اهل سل اا ١اكتوار‏ سنة 


و عدد وص وء ع عرة و9١)‏ 


زد 


رذكن 


القانون الختلط . المادة ه14 . القانون 
غرة ٠١‏ الصادر فى متة 598 .أوراق 
اليانصيب . قانون مر ٠١‏ الصادر فى 
سنة 40 . السندات ذات الأ نصبة . 
الرهان المتبادل . الامين المودعة نحت 
يده المبالغ المراهن عليها . المراهنة ذيا 
بين الراهنين . عدم تقرير دعوى . 
الدفع الخاص بامراعنة 

( استعئاف مختاط عب ٠١‏ ماهو سنة 


عدد هوه ص ١‏ ولا كرة دوب 

دفاع ( انظر شهادة مرة 08 ) 

دفه قوط الق(انظروصىةرة +17) 

دوائر محكة الاستئناف مجت.عة . الاحالة 

المها.حالتان .مادة لا مكررة. مرافمات 
( استكتاف مصر - (دوارها مجت.ما) 


٠‏ فير سنة ولاه عدد ملاوع ص 9لا" 
تمرة ١18‏ ) 


دولة أجتبية ( انظرامتيازات غرة115) 


دين 8 اعثرافنجزء منة .الجن الباق منه 

اقل هن النصاب.اسلئنافه .بحث السند 
( استكثناف ده د ولا فونه سنة 

و#اوعدد ا ص إل مرة #؟) 


8 ١-دين‏ قابل للتحو ير .أوجهالدفع الجائزة 


ضد الدان .عدم جوازها ضد الحتال 
؟- دين قابل تلتحو بل .تعارض مصاحة 
المدين والحتال . التفضيل ينها 

( التازيق الكلة الاهلة سدامو 
مابو منة ولو عدد أ صر ؤم رة ةم 


فهرست السنة المأشرة ' بف 


:وب دين . اعسار المدين . حاول ادبن 
( المنيا الكلية الاهلية  7١‏ إتاير 
سئة ٠‏ اؤعددموةص ءعواها عرة؟ لام ) 
م دين .رد الضرائب الغير مستحقة . 
عدم سقوطه بالماد اتمديرة 
( اسثتناف مختاط ل + مارس ستة 
-لاة عدد ٠٠١‏ اص ٠اه‏ رة لالا: ) 
/1 دين . عرضه عرض حقيقيا . تقديره 
( نقض وابرام قرنسا- و١‏ اد إسهير 
سنة 519ه عددطوع ص854 مرة )١8468‏ 


4 ١-دين‏ مدل بين وطنيين . <ولة . 


قبول المدين.قاعدة عامة -؟- دين بين 


و طي ين . <والة الى وطنى . تزاع . 


اختصاص الحاك الختلطة . القااون 
الواجب تطبيقه- *- دين تجارى.حوالة. 
قبول المدين . القانون الختلط . القانون 
الاهلى ٠‏ كرق ٠.‏ 

( استئةاف مختاط  7١‏ مارس سنة 
هاوؤعدد راص ١٠١5‏ كمرة 10 ) 


دين مدلى . سند نحت الاذن . شرط 
الدفم محل الدائن.ليس محلا للتقاضى. 

دين تجارى مقاضاة .تيين محل الدان 

( طنطا الكلية الاهاية » (فيراير 

سنة + #اوعدد اولص 500 كرة 0 )8٠‏ 

دين ( انظر تقادم غرة 151١‏ ) 

دين متتازع فيه ( 'نظر حوالة 700 ) 

دون جديدة ( انظر محاماة غرة 1.وع) 
1 0-7 عليه زاد (راجع استئنافمه) 
اراهت( انظرحق الملكية فرة 5؟؟ ) 


حال 


ربا. اعتياد على الاقراض بر با فاحش. 
دعوى جنحة »ياشرة من المقترض . 
عدم جتواز قبوطا 1 


( نقض أهلى سب ٠‏ ينابر سنة شرا 
عدد وول ص ثمالاه غرة بأه7 ) 


9 ربا. تعاءل . دعوى جنائية . مجنى 
عليه ٠‏ سبق الاقتراض عرة بالريا . 
ادعاوه عدم . جواز 

( الزقازيق الكلية الاعداية س م مابو 
سنة 84و عدد ا ص «#/و ١‏ أمرة 90 ) 
ربا فاحش ( انظر قرض غرة 3070 ). 
رجال الضبطية النضائية ( را 
مئولية غرة 415 ) 
رخصة ( راجع محلات مقلقة لاراحة 
كرة مةم ) 

١ 5‏ رد ٠.‏ طلب ردالقضاة عن الحم 
كيفية تقديمه . بطلان. عدم قيام الرد . 
تفسير يق . - لال معارضة . حم 
غيابى . تعلق الحم . استشاف النياية. 
تيد الم الغيابى . قيام استئناف 
النيابة ٠‏ 0 أو الغاوّه ٠‏ زوال 
استئتناف ا 


( نقض أهلت مم نار منة لو 
عدد ؤهوةا ص لاه عرة 4 ) 


رد ( انظر مأمور تحصيل غرة كمع ) 


91 رسوم . . قائة . المعارضةفيها. حدودها 


( استئناف عختاط - 7 مارس سنة 
5 عدد م ص ١96‏ رة 4 لك 


وكم راك عل حب 01 
لانحة غرة هدك ) 


٠‏ فهرست السنة العاشرة 


فقا انظ كمازة غرة و مواق | “دقع #حدسب فى الذلوء اعقلا عوتب 


غرة 49 ) 

رقابة ( انظر حرب غرة 701 ) 

رهان متبادل ( انظر دقم رة 4١‏ ) 
15 رهن. 1 كثر من ٠١‏ جنيهات .عقد تبعى 

اثباته بالشهود . جواز 


( اسكندرة الكلية الاهاية ‏ جم 
فونه سنة و« ؤعدد و ص 1١41‏ كرة3ه) 


8 رهن حيازى . غير مسجل . تفاذه 
المشترى بالرهن 8 عدم اذه 


( استكناف مصر ‏ 7 ابريل سنة 
٠لاة‏ عدد ومودخص ١"لا‏ مرة وهم ) 


من الغلة 
٠لا‏ عدد هؤولاا ص 45ه كرة ١٠ا؟)‏ 


رهن ( انظر اختصاص غرة 207 ) 
روح القانون (انظر موظف غرة+4؛) 
ريع ( انظر نزع ملكية غرة 41 ) 
حرف زر 
زوجة ( انظر جهازغرة 7007 ) 
حرف س0 


سابقة ( انظر مواد عندرة غغرة :> ) 


قيام دعوى . عقاب - ؟ -- وجوب 


الحك بالتعويض 
( نق ضأهلى سس 15 ديسمير سنةة 9ه 
عدد هو ص 298 كمرة 505 ) 


44> سب . قذف . تنازلالمدى المدنىعن 
دعواه . قيام الدعوى العمومية 
( نقض أهلى - ١‏ أوفير سنة 15+ 
عدد “وغ ص #ا؟ عرة هلا! ) 
5 سب . قذف . وجوب بان العيارات. 
تحديد اقرار الامهام . بطلان . جواز 
الفسسك به أمام الاستعناف 
( استثناف كولمار سب 3 مارس سنة 
عدد لاو ص ا51” ثمرة 1917 ) 
06٠‏ سب - وجوب بياله 
( نقض اهلى ل 7١‏ فوثير مرنة واه 
عدد لاوع ص 75 ثمرة 1١1١1‏ ) 
سبب مخالف للاداب (انظر تعهدات 
كرة 184 ) 
وء" مر الينة . شاد + سآلة جنائية . 
موظف البرريد 


( نقضوابرام فرنا ‏ 8 بوله سنة 
واوعدد ,م ص لم و١‏ رة )(١١‏ 


7ه مسرقة بأكراه . التهديد باستعمال 
الأسلحة . أكراه . جتاية 


( نقض أهلى ل ؟ ينأبر سنة .8ه 
عدد ولا ص 005 تمرة 45؟1) 


58 سم 
ص سسرقة .ركن التسليم . حك براءة. حكم 
ادانة. عدم بان الواقعة بياناكافيا .تقض 
( نقض اهلى - ١4‏ بوقير سنة و9ه 
عدد ماوع ص 588 مرة )1١9‏ 


فهرست السنة العاشرة 


5 سرقة . ركن . نية الاختلاس 
( النيا الكلية الاهلية سل 86 نوفير 
سئة ٠‏ ا ؤعدد مراص ولالا عر:8514) 
هم سرقة . قصد جناى : 
( نقض أهلى - ١١‏ اكتوير سنة 
؟وعدد ١‏ ص ١"8(‏ تمرة مه ) 
سرقة ( انظر تبديد غرة 171 . تعدد 
غرة 187 . محل مسكون غرة سوم ) 
705 سرية الجلسة . حضور المدعى المدنى 
فيها . عدم البطلان . السرية من حق 
القاضى . اعماء من الرسوم ٠‏ حق 
خاص باز بنة 
( تقض أهلى سل و ينابر سنة 0ه 
عدد ولا ص ١(ه‏ عرة ع ) 
/أ "ا سريان القوانين على الماضى ٠‏ قوانين 
خاصة بالأدلة . عدم سريانها 
( استتتاف مصر ل ع» فيراير سنة 
4٠‏ عدد مّروؤة ص 55351 كرة كعم ) 
سريان القانون ( انظر جرائم وقتية 
غرة ٠٠‏ . قانون جناق غرة 34م ) 
سرية ( انظر اجراءت الجلسة غرةه!. 
اتخاب غْرة ١١١‏ ) 
"٠‏ سقوط الدعوى الجنائية.دعوى مدنية . 
(تارذالمدنية الابتدائية بفرنسا-١١‏ 
مويه سنهة؟ وعدد أص أزاعرة 4 


قويا ( انظر حم غيابى غرة 1 
عرمىهزاد كرة 84؟ . عينكرة 448) 


سلطة ( انظر جرعة رة ١١؟.‏ حرب 


لو 


غرة 81؟ . شهادة ميلاد غرة وب . 
طعون غرة 588 ) 


09" معسار. مبلة . التهاؤها . عدم إقام 


المأموربة . عسرة أو تعوريض .عدم 
جواز. حالة 

( اسائتاف مختلط ع ومو اكتوير 
سنة ولالؤعدد ماوع ص 5519 مرة41١)‏ 


سن المتهم (انظر بلاغ كاذ بفرة17) 


. سند نحت الاذن . تغيير المدين‎ - ١ ١٠ 


2١ 


نضا 


دين جديد . الاستبدال . تانجه 
سا سقامق : استتدال الدين له 
( استئنافمختلط س ؟١‏ مارس سنة 
لا عدد (٠٠١‏ ص ١9و‏ برة ولا ) 
١‏ سند تحت الاذن . شروطه 
الكلية . نحت الاذن . معناها . نحت 
الطلب . معناها . 8 - الحجز 

(اسكندرية الكاية الاهلية- "اد يسمير 
سنةة ! ؤعدد ولا ص5 لاه عرة لإ4م؟ ) 
١‏ - مند ممتلط . تجارى بالنسبة 
لإراان . سقوطه مخمسة سنوات . محول 
اليه . سقوط السند بالنسبة له مخمس 
سنوات - ١‏ - عين دكيلية . المادة 
94 تجارى . من بوجهها . اللحكة 

( طنطا الكلية الاهلية سل 87١‏ نوفير 
سنة ؤلاة عدد ها ص [451 ممرة #؟) 
سند ( انظر أحكام جنائية مرة ؟؟ 
5 . فوائد فرة 0 ) 


فى فهرست السنة العأسرة 


ستد ذات أنصبة (انظردفع غرة41؟) | /1! شركة مساهمة . ترام مصري امهم 


سوء استمال الحق ( انظر محلات 
مقلقة غرة موم ) 
سوء نية ( انظر بيع ثمرة 145 ) 
916 سيارة . التأمين عليها . بيانات غير 
صحيحة . سقرط المق 


( استئاف مختلط. - 85 فيرار سنة 
ة عدد ١٠أا‏ ص ؤاة عمرة 8/ا5) 


سيارة (انظرمسئوليةفرة١‏ ١؟‏ و414) 
شاهد (انظر اختصاص كرة 78 ٠‏ مسى 
المينة غرة ١‏ ) 

١‏ ا-شرط جزائى.سوء نية المتعهد .جواز 
الح بتعو يضات أكثر من المتفقعليه. 
كديع «تقصير البائع.عدمامكان الفسخ 


هلزة عدد لاص 560 عرة لا١‏ ) 


وإثا -١-شرط‏ عدم الزواج . باطل. يصح 
بيع . صورية . ورقة ضد . بشرط عدم 
الزواج . هبة فى صورة عمد بيع 
(الزقازيق الكليةالاهلية-1 ١١‏ كتوبر 
سنة 85 وعدد لاووص #07 كرة 116) 
شرط (انظر بيع غمرة167سعرمى المزاد 
غرة )4٠٠‏ 
' شركة . تضامن . وفاة أحد الشركاء . 
اثنهاء الشركة 
( الزقازيق الكلة الاهية ل #يناير 
سنة 9ه غدد ه ص لالاغ ثمرة 74 ) 


بالفرنك . قيمة المقد . قيمة الدفم 
( استئناف مختاط سس 4 مارس سنة 
9 عدد ؟ س95١‏ تمرة 1١5‏ ) 
شركة ( انظر تقادم عُرة ١.155‏ مسئولية 
غرة 41١+‏ ) 
شروع ( انظر اجهاض ترة 15 ) 
شريك ( انظر تقادم كرة 154 ) 
شريعة (انظر اختلاف مذهبغرة8*) 
4" شغعة . اظهار الرغية ٠‏ طرق ذلك . 
عدم النص بشكل خاص . 
(اسكندر ةالكلية الاهلية ١7‏ ديسمير 
سنئةة؟ وعدد ثولا ص الل هكرة 850) 


كوا جعية لعا ها معاءء 
( استعناف مصر سب يتاير نة 99و 
عدد ولا ص إلاه عممرة 1584 ) 
١01‏ شفعة ٠‏ جواز . فاصل.طر بق خصوصى 
( العطارين الإزئية ‏ م١‏ اكتوير 
سنة 119 -ددوووص١دلامرة1وة8‏ ) 


9 شفعة . حق الشفعة . وفاة الشفيع 5 
لابورث لوذته . مذهب الامام أبى 
حنيفة . المرجع الأأصلى . 
( استثياف مصر ( الدوائر الجتيعة ) 
لامأ ءوسنة ٠‏ :ةعدد ٠‏ وص" ف مرة7 7 4) 
1م شفمة . شفيع . حلوله محل البائم ى 
المطالبة بباق القن ..وقى الامتياز. عدم 
دلالته على التنازل 
(استكئناف مسر حت ١١‏ ديسمير سنة 
وزو عدده ص #989ع بمرت 17 (7 ) 


- فورست السنة العاشرةٌ يف 


- 6053 شفعة . قرابة مائعة . اختصاص الحكة 
بالنظر فبها.الهيئاتالقضائية الغيرعادية. 
قرارمما .قوة الثى»الحكوم فيه.تطبيقه. 
( طهطا المزئية الاهلية ل 7*١‏ توقير 
سنة/ا؟ة عددخوو ص “«الالا عرةه م8 0) 
شفْعة ( انظر اسنئناف 78 . تسجيل 
غرة 1/9 قسمة غرة +/ام ) 
ع شهادة الزور. جهة قضائية . تقيق . 
عبارات كاذبة . عدم سحيها . 


( نقض وأرام فرنا - و١مايو‏ 
سنة 974 عدد اص ١١١‏ كرة 0.ه) 


ولام ١‏ - شهادة اليلاد . قيمتها فى تقدير 
السن . أسا سثابت . تقدير القومسون 
الوزراء . معدل لقانون . عدم قالونيته . 
0 سلطة قضانية . عملبا . تقسير 
القوائين وتطبيقها 
.“ملاو عدد ٠٠١‏ ص 8١م‏ عرة 9*غ) 
5 شبادة تبعية من القنصلية . تصديق 
الحافظة . اعياده . اختصاص . 
( استئناف مختلط سل م7 فيراير سنة 
٠‏ ةعدد ٠٠١‏ ص-5لام مرة 5441 ) 
اللا" ١‏ - شهادة صغيرين .سمماعهما على 
سبيل الا-تدلال .أدلة . جواز اللأخذ 
بها - ©- دفاع . تقصير . عدم قيوله 
( نقضأهلى -0؟ فراير سنة ١٠؟ة‏ 
عدت إهوؤا ص 59٠١‏ عرة ؟08) 


شهادة ( انظر بلاغ كاذب غرة؟؟1. 
وحك غرة 14.٠‏ . شهود ن١انظرقض‏ 
غرة لاه؛ ) 

١ ”4‏ - شيك . ماهيته . لهامله . السيب. 
صحته. أوعد مه.حق الطعن. -؟-دعوى 


كيدية . التعوويض عنها . أسبابه 
( استثناف مختلط ل 798 فيرابر سنة 
٠اة‏ عدد ١٠١‏ ص ١48‏ عرة 11/9 ) 


شيوع ( انظر ايجار مرة 8١و7١‏ مادم 
غرة ٠ ١94‏ عمار مرة #وم ) 
درف ص 

صقار اأزارعين ( راجع قانون السة 
الأفدنة غرة ,دم ) 

١ "8‏ - صلح . طبيعته . :ستاك الدين 
اللأصلى و باؤها - * - حوالة . تمسك 
المدين بالدنوع قبل احال . شروطه ٠‏ 
م - حوالة . مركر الخال . وحلوله 
محل الحيل فى الاناع 


( اسكتاف معر ل #أريل سنة 
.+ وعدد ؤدو ص لا الا كرة مهم 


صلح ( انظ افلاس كرة 1٠١‏ ) 
صورة حك ( انظر استئئاف 5) 
صورية ( انظر تسجيل كرة ١174‏ عقد 
بع غرة هوم) 


ه “8 ضامن . طلب تجر بد المدين . ميسرة 


ذ فهرست السنة العاشرة 


المدين . انعداءها . الكفالة . الدعوى ١‏ “#19 طمن . التصديق عليه . منجهة ادارية 


ضد الكفيل . المدين وادخاله فى قضائية . جوازه 
الدعوى . تعهدات . عدم وجودها . ( المنصورة الكاية الاهلية ب م يونيه 


استيدال الدين .عدم تحقق الشرط نتائجه سنة0. 7 هو عدد ٠١‏ ص ٠وم‏ عرة 8ه4) 
( استتناف مختلطة ‏ عو خم د 0 8“8* طمن . التنازل عنه . اثبات المحسكة له. 


ا لف ونام ١‏ - طمن . تنازل الطاعن عن أحد 
ضرائب ( انظر دين غرة 88؟ ) الأأوجه . تحقيق صحته . حق للمحكة. 
ضرب ( انظر جناية غرة 08 ) ؟ - ضريبة عقارية . شرط توفرها. 


سلطة المحكة فى متها - م - ضر ببة 


ضرر أدبى ( انظر بلاغ كاذب عقاربة .توفرها وقت الاتتخاب . عدم 


غرة 16 ) توفرها بعده . مانم للمحكة من نظرها 
ضرر ( انظر وقف غرة 4074 ) ؛ - أوجه الطعن . شروط وك 
ضرية عقارية ( انظرطين غرةة؟6) | للج ا 
١‏ - ضمان . دعوى المشترىضد البائع. سنة. و عدد ١٠ص‏ 9وث بمرة )47٠‏ 
رهن . عل الشترى به . حق ارتفاق . | 771 ١‏ - طمن .عدمالتصديق على الامضاء . 
انارق كيان د رفن القترئء عدم قوله - ؟- ميعاد الطعن . آخر 


دم ٠.‏ عطلة ٠.‏ امتداده أيوم التالى فقط 

( شبيكالكوم الكلية الاهلية ١‏ #مايو 

سنة ٠ه‏ عدد-١ا‏ ص ١و‏ ثمرة4ه4) 

ولام ١‏ ب طمن فى انتخاب . أعمال الفرز. 
مراجعتها . حق الحا واطيئات النيابية. 


رهن.اجراءات نزعالملكية. جرد الرحن. 
( المنيا الكلية الاهاية حب "٠‏ سيتمير 
سنة #9 ؟عدد م#وعوص ه98 مرة /151) 


طبيب(انظر بطر يركغرة8؟1.تعهدات ازومه -؟ - محضر الفرز . الطءنفيه. 

| غرة م1 ) جوازه . شروطه - ”م - مهديد 

33 طعن . تصديق على الامضاء . جهة أ: الناخيين . شروطه . وقائعه . تحديد 
لتصديق . أقلا, 0 01 الزمان والملكان وخلاقه . وجوب 

39 ( مصر ألكلية الاهلية ب ١5‏ يونيه 

شيخ . عدم جواره سنة 1ه عدد (١‏ ص 106 مرة454) 


(ينى سويف الكاية لاهليةس + #مابو 500 1 
سبنة ٠‏ 18١ة‏ عدد ١٠ص‏ 8ه مرة"19م4) 8 طمن . ناخب غير مقيد بالدائرة التي 


فهرست السنة العاشرة 


حصل فا الطعن . عدم كيوله . 

( طنطا الككية الاهلية  ١١‏ مانو 
سنة ٠ه‏ عدد .لوص 87ؤغ ثرة (ه4) 
١‏ - طون . النظر فيها ٠‏ النظر فى 
ة العضوية . ساطة الخام مطلقة. 
٠‏ -- قرارات لجان الاتتخاب. سلطة 
الحم فى الفصل فيها ‏ م - لبنة 
القرر . مدى اتنهاء مامور يما . محرد 
اعلان التقيحة.إعادة النظر فما. بطلانه 
+ - الأغلبية الطلفة . الأصوات 
المحية اانا 

( بوسويف الكية الاهلية -” مايو 
سنة .ما ؤعددء.١ا‏ ص 00٠٠و‏ عرة 1:518) 
طعن ( انظر أحكام جنائية مرة 5٠‏ 
انتخاب غرة 119 تأثير غرة لا١1‏ . 
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تسجيل غرة 2/'.تعو يضكرة 144. 

عضوية غرة ١‏ 4“.قرار غرة 54 *.لنة 

غرة لالام .قاذ غرة «ه») 

طفل ( انظار حي حضانة غمرة 40 ) 
”8٠‏ طالب تعيين خبير . اغفال الفصل فيه. 

اخلال يح الدقاع 

( نقض أهلى ل م ناير سنة وله 
عدد روص مع رةه ) 


طلب مجهول القيمة ( انظرازالةئرة؟4؛) 
طلبات (انظر اجاره نغرة ١١‏ .استئناف 


غرة ؟ دو لادعوى منع تعر ضكرة 0375 ) 


ابي سي سس ال يجيي ببس بي سس صصص ا سه مس لبلب بيس يح 


قم 


حرف ع 
عاهة مستدعة ( انظر استئئاف غرة+؛) 
عدم التجزثة ( انظر اتناف رة 70 ). 
عضوية مجاس المديرية . النصاب 
القانوى . حصة مستقلة فى وقف “عدم 
بحقق التصاب 


( الزقازقالكاية الاهلية - م امايو 
سلة #٠‏ إعدد ١٠٠١‏ ص 0١م‏ عرة5ه)) 


١‏ - عقار . بيعه بطر يق التواطؤ. بيعه 
عرة ثانية . دعوى بطلان التصرفات ٠‏ 
رفعها - " - عقار. بيبعه بطريق 
قبل المشترى الاول 

( اسكناف مختاط سل و أبريل سنة 
و عدد رص و١(‏ كرة 4ع ) 
ع عقار شائع . حالة سيئة . دعوى هدم . 

( اسكانافمتاط - ه مارس سنةق؟ه 
عدد با ص ١97‏ بمرة )١٠٠١‏ 


إحان 


تدس 


ع 5" عقار . قسمته. فرزه . اختصاص الحكة 
الجزثية ٠‏ وجود قصر . نصديق الحكة 
الكلية . وجوبه ٠‏ 

(الزقازيقالكاية الاهلية ب . #اإريل 
سنة 9ل١زو‏ عدد لاص ١الا١‏ ثمرة 45) 

مع" ا عقار. زع ملكية . منفعة حاءة. 
فوائد عن تأخير دقع القن . عدم 
جواز - " - فوائد . تكليف ربى. 
استحقاق دفم الهْن . استغلال 

(اسكتدرية التكية الاهلية ١١‏ نوفير 
سنة 99 وعدد اولاص 50ه غرة54؟) 


4 


فهرست السنة العأشرةٌ 


عقارات على الشيوع . قسمتها عينا . 


ان 


يخس 


110 


لقان 


اتخذلة . الأمر يدعها 

( استئناف مختلط ل ١١‏ فيرابر سنة 
0لا عدد ووه ص دالا مرة )10٠6‏ 
عار ( انظر استئئناف غرة 71 ) 
متوفرة . فته - 7 كن ٠‏ اعتراف 
يقبضه . لا يعتبرهبة ‏ © - عقدبيع. 
وضم بد الولى ( البائم ) . ته . 
+ - ولىشرعى تدمرفهبالبيع والوقف. 
كته أجازة القصر. 

( استئناف مصر ل .7 ابريل سنة 
5 عدد ٠٠١‏ اش 54م مرة لم؟: ) 


عقد بيع . قانون النسجيل وتأثيره على 
عقده فى جوهره . تقل الملكية معاق على 
السجيل - ؟-عفد بيع غير مسجل ٠‏ 
غير مانع من طلب الفن أو القسليم ٠‏ 
ودعوى الضمان 

( منوفازئية الاملية ل #ا9؟ مابو 
ستة لم9 و عدد ٠١‏ اص#اذتغرة 454) 
عقد بيع . هبة فى صورة عقد بيع .حق 
المنفعة . الاحتفاظ به . جوا 

( استئتاف مصر _ 58# أبريل سنة 
عدد ٠١‏ ص هلام كمرة )44١‏ 


عقد ايجار( انظر تعهدات كرة 1844 ) 


عقد ( انظر ملكية غرة 454 ) 


١ |‏ عقد بيع ( انظر شرط فرة 16 ) 
+ عقد ثابت التاريخ( انظر يم غرة 165) 


عقد أمانة ( انظر تيديد مرة 13١‏ ) 
عمد الوصية ( انظر تركه غرة 154 ) 


عقو بة ( انظر احداث ثرة ١؟.‏ اعماء 
غرة هو . مخالفة غرة هوم ) 


.؟ عوله . قرض . الغائده . وحوبها 


(اسكند رية الكاية الاهلية- ١ ١‏ فبراير 
سنة ٠‏ ثاة عدد1ؤارو ص "مه لاعرة لفففق 


عموله ( اظر انجاره مرة ) 


6١‏ عود . تطبيق أحكام قالون ١١‏ وليه 


سنة م١4‏ الاص بالجرمين المتادين 
الاجرام 

( نقض أهلى س بمو ينار ملة له 
عدد ولا ص ذاه غرة 4ه ) 


عوائد «للك ( انفار اختصاصةرة 1؟) 
عود ( انظر مواد مخدرة غرة 10 ) 
علاقة التبعيه ( انظر مسئواية عرة214) 
علاج ( انظر بطر يرك غرة 1١+‏ ) 

١‏ عيبي فى الاستدلال . اثره فى 
الحم - ؟ - مراقية . حم براءة . 
قرار بان لا وجه لاقامة الدعوى 


( نقض أهل سس 5 ديسمير سنة 51784 
عدد راص )4 كرة 7 ) 


حرف غ 


8وث غائب غيبة منقطعة . حقه فى الميراث . 


سلطة الوكل عله 
( امتناف مصرست »اينايرسنة» 0ه 


اعدد 5 ولا ص 64ه مرة 59؟) 


انق 


مه 


51 


فهرست السنة العاشرة 4 


غاب (انظر الماس غرة 1١1‏ ( 
غرامه ( انظر مارك غرة 7١‏ ) 
-١‏ غش مأ كولات . عرض مسلى 
صناعى للبيع. صف «غخشوش.لاعقاب. 
تفسير المادة + . - ٠١‏ غش.لايعاقب 
عليه انون العقوبات . وجوب وضع 
تيع عند دب عد عن 
الاستئناف لوصف النهمة . تجاوزها 
لسلطتها . بطلان 


( نقض أهلى - 4 نوشير سنة وه 
عدد * وغ ص 0#"”# لمرة )1١55‏ 


غَْشٌ١انظرالئاسقرة+164114011١1)‏ 
ائدة(انظررهن غرة57اوعولة . مع) 
فاعلون ٠تعددون(انظرمسئولية )41١‏ 
فرز( انظر طعن غرة 59 ) 
فندق ( انظر مسثولية 15+ ) 
فوائد . تاريخ استحقاقها . نص السند 


( استثئناف مصر - ع امانوسنةة 9و١‏ 
عدد ١‏ ص لاه مرة 1 ) 


قوائد.تيية . سر يأن العوائد . دعوى 
أمام محكة غير مختصة 

( استئناف دجون - ١‏ ووئيه مسنة 
للا عدد م وع ص 559 كرد 15914 ) 
قوائد ( انظر اختصاص غرة لاك بيع 
غرة عقار غرة 6" . نزع ملكية 


غرة 485 و/441 .وكل غرة 174) 


الوا قاصر . ولى . بيع عقار القاصر . حق 
القاصر بعد البلوغ. احازة العقد . عدم 
الاجازة.التعرض للمشترى.حتق المشترى 
ولزؤ عدد ؟ س 9141| ثمرة )١١1‏ 
قامّى الاحالة . اختصاصه باحالة جتابة 
الى محكة الجنح .بعد ان حكت فيها 

( نقض أهلى ب و ادير ملقو زه 
عدد ها ص اا غمرة ©٠009‏ ) 


قاضى الأأمور المستعجلة . الختصاصه . 
مستأجر . تاجر مفلس . اخراجه 


( استكناف باريس س #8 د يمير سنة 
لالاة عدد م وغ ص ا5؟ نمرة 1١١901‏ ) 


القاضى المستعجل (انظرا شكال غرةه9) 
قاضى امواد المستعجلة ( انظر محا 
مختلطة غرة +04 ) 

قاضى الاحالة(انظر قرارات مر 39*) 

قاى الامورالوقتية(انفرتحكيغرة 10) 

قانون اصلح للمته (انظرعةالغة غرة93*) 

4" قانون النسجيل . طبيعة دعوى اثبات 
التعاقد . شيخصية لاعينية 

(اسكندريةالكلية الاهلية- م ينابر 

سنة ١‏ لافعدد ورة ص ه "لا هرة75؟ ) 

قانون النسجيل (انظر عقد بيع غرقديع) 

كارا قانون الخّسة افدنة . تمسك الوارث 
يحابته للمورث . شروطه 


( استتناف مصر سب 78 اكتوير سنة 
9!اوعدد رص زور كرة 7 ) 


جرة؟ 


داق 


الدج سد 


43 فهرست السنة العاشرة 


9" قانون السة الافدنة . صغار المزارعين ضم عمف . سلطة الحكة . الناشر . 
حمايتهم . الاحوال التى تنطبق عليهم مسئوليته . أساسها . قرينة قانونية 
( صر اللكية الاهلية ‏ و ويه ( نقض أهلى سس ٠١‏ أبريلسنة- عه 
سنة .ماو ص الال تمرة 84 ) عدد ٠١‏ صل لالم كرة 1١1‏ ) 
قاثون الة أفدنة ( انظر مزارع | ,4+" قرار غرفة المشورة . الطعن فيه . تقر بر 
رة 1:68 ) أسبابه . جهة صدوره 
00 5 فد مه 53 تك أهلى ب + نبرار منة .نوه 
1" قانون المنشردين والمشنيه فم .انذار ا 0 ام مرة 1 ( 
المشيوه . مدةٌ سير يانه . ائرم؟ سئوات قرار ( انظر دعوى غرة 74" . شهادة 
كانذار المنشرد ميلاد عر 78. عيب غرة 07+ . 
( اسكندرية الكية الاهلية ل ١١‏ يلس و غرة 4م . موفلن 


اغسطس سنةو 9و عددراص 5١‏ عرةه# ) 
4 تقانون جنا . سريانه على الماضى . ٠ 0 ١‏ | 
الضلحة الحهى ا تاعاق .سماد قرع | 1010 قرارات فاضي الاغالة . الطنن: قها.. 
للد الاحالة على كة الجن . الممارضة قيها 


غرة 28 ) 


صدور قاثون معدل له . 


3 54د إأث ه 
( نقض وابرام فرنا - 8 “#انوليه سنة أمام غرفة المشورة 
64 عدد ماوع ص 66“” مرة لم1 ) ( نقض أهلى - و ينابر سئة 320 


عدد 5 ولاص 0ه ثرة مغ94؟) 
قرارات ( انظر طعون غرة 708 . 
لات غرة 36" . ناخب ثرة 408 


و0-؛؛) 


قانون الحاماة ( انظر حام غرة ٠‏ 5) 
قانون حماية الموظفين ( انظر موظف 
عرة 4800 ) 
76 قتل خطأ . ضرورة أن يكون الخطأ م 


3 فرض . صدوره فى صورة عقد بيع . 
هو سبب الحادثة دون غيره 


ربا فاحش . جواز الاثبات بالبينة 
( ادكناف مير سس ”و ١‏ مارس سنة 
*لاة عدد م وو ص 595 رة 10 91) 


فرض ( انظر عمولة مرة 6٠‏ ) 
١ ١‏ - قسمة . عدم الاحتجاج بها لغير 
7 قذف . نقد حدوده . عدم ذكرامم القوو لسكة ا ا 

المكذوف فى حقه . امكان معرفته . 

ساطة محكة الموضوع . وقائع القذف. 


( نقض أهلى سل "٠‏ ينابر سنة .8ه 

عدد م وحوص "56 مرة الا ) 
1 قذف . شخص معنوى . شركة تجار بة. 
( نقض أهلى ل ١6‏ نوفير سنة 9ه 

عدد وص 4٠١‏ بمرة 1١55‏ ) 


انضمام عهلة شغعاء ٠‏ جواز 
١‏ 1 (اسكندرية الكاية الاهليه ١‏ اناير 
حمل الاثبات . حسن النية . تقديره . سن 88 عدد موواس هل مرة 11؟) 


فهر ست السنة العاشرة 1 


7 قسمة. مبايأة.بين مستحق الوقف.تقضها 
( استثناف مصر س ٠٠‏ مارص سنة 
٠ه‏ عدد 5اوباا ص هوه كرة ) 
/ا قسمة . ولاية شرعية .عدم الحاجة 
لتصديق المحكة الكلية 
( قنا الكلية الاهليقس "٠١‏ ار ل سنة 
٠‏ وعدد هوه ص 55لا نمرة ٠م*+)‏ 
قسمة ( انظر اجارة مرة 13 - عقار 
غرة 4م - عقارات غرة 45م ) 
قصد جنالى ( انظر سسرقة غغرة 00 ) 
قضاء مدنى ( انظرقوة الشىء الحكوم 
فيه عرة هلام ) 
/" قوة الشىء المحكوم فيه . اثرها بالنسبة 
للدينين متضامنين . عدم تطبيةه| بالنسبة 
للاجراءات 


( دمنهور المرئية لس ع فبراير سنة 
٠لاة‏ عدد ١لاص 5١5‏ رة (41) 


هلالا قوة الشىء المحكوم فيه . الأحكام 
الجنائية وقوتها امامالقضاءالمدنى.احكام 
الادانة . حجة قاطعة عن تبوت الوقائع 
والادانة . التكيف القانوقى . احكام 
البراءة . وجوب الرجوع الى اسبابها . 
( اسكندرية الكلية الاهلية س ١6‏ 
دلسمير سنة 9ه عدد وول ص موه 
مرة 54؟ ) ا 
قوة الثى: الحكومفيه - حم جنا . 
اثره أمام الحاكم المدنية بالنسبة للمنهم 
استثناف مصر ل ؟ ماأبو سنة 

ه9؟؟ عدد اس ٠‏ ثمرة )1١6‏ 


1/1 قوة الثىء الحسكوم به حم جنالى .يوت 


الوقائع.الوصف القانوبى . عدم امكان 
القاضى المهنى تحاهلها . منطوق . 
اسباب أساسية ومكوثة 

( استئناف ليون 98 ينابر سئة 
15 ؟عدد5ولاص 554 مرة م8١87‏ ) 


4 قوة الشىء الحكومفيه. مسئولية السائق 
ضد امالك من الحنى عليه 


( نقض وأبرام فرنسا حب ١6‏ هوه سنة 
عدد مو ص 8556 مرة 390 ) 


قوة الثى»المحكوم فيه ( انظر اسنئناف 
غرة 9" - استحقاق غمرة م - تركة 
غرة 197٠١‏ - شفعة غرة 5" - وصى 
كرة 155 ) 
غرة 0060 ) 
قم ( انظر وصى غرة 5ة) 
1 كيه اللغوق» عديزها تدم المديبن 
بطلب مستقل يجزء من الدين 
( استثناف مصر | م١‏ اكتوبر سنة 
59و عدذ ؟ ص 1١6١6‏ كرة 75 ) 
ل كَْ 
حرف 
كشوف تكليف ( انظر تزع ملكية 
غرة 4148 ) 
84٠‏ كفالة معينة . غير محدودة . جواز 


( مصر الكلية الاهاية سل ١١‏ يوليه 
سنة ولاه عدد مو ص 04" تمرة )١88‏ 


كفلة ( انظر ضامن غرة ٠‏ ) 


حرف ل 
لنة اتتخاب . اعلان تنيجة أخرى . 
عدم جوازه . عدم بطلان الاجراءات 
المبعحة . 
( فنا الكلية الاهلية س 4 يوئيه سنة 
لاه عدد ١٠اص‏ 4ه مرة (13) 


لجنة ( انظر تأثير غرة 165 . طعون 
كرة لم . ناخب غرة 4599 و0١44‏ ) 
مالك ( انظر اسئئناف ثرة الا . 
تعو يض ثرة 14 ) 
مبدأ ثبوت(انظر اثبات غرةه١‏ .اجارة 
فرة 5 ) 

مأمور محصيل . اختلاس:. رد 


( نقض اهلى سس 8 مأرس سنة ع 
عدد همواص 59 عمرة ه80*م ) 


متشرد ( انظر قانوت المنشردين 
غرة +دم ) 

متعهد ( انظر اجارة غمرة ١١‏ ) 

مهم( انظرمصار يف قضائية مرة ١‏ 45) 


7 عن حب مريقة الإسومء دجم 
الاهلية . تأجيل دقم ازعم وار 
( مجلى حسى طلى س١‏ ؟ اكتوير 
سنة ولاو عدد لاا ص ١48‏ ممرة 151) 
5" المجلس حسبى. قرار.بيان أسباب . 
المادة 9-4 ب أسباب الحجر 
( مجلس حبى عالى س ١؟‏ اكتوير 


سنة وكة عدد لاص ع١‏ مرة 56) 


بحاس حسبى ( انظر وصى كرة؟45 ) 
يحنى عليه ( انظر ربائرة 799 ) 
88 عاضر الجلمات . عدم توقعها من 
رئيس الجلسة . امضاء آخر محضر . 
عدم بطلان 
( نقض اهلى - ١‏ فبراير سنة ٠لاة‏ 
عدد هموةخص 5159 مرة 408١‏ ) 
171 محكة خط .عرض الدعوى عليها 
للصلح . عدم حصوله . لا بطلان 
(الزقازيق الكية الاهلية- ١‏ توشير 
سنة 89 9و! عدد ه ص 406 تمرة8174) 
-١‏ عا ختلطة . تركة مصرية . 
وارث أجنى . اختصاص- ٠‏ - تركة. 
وكل معين من جهة غير مختصة . 
تصرفاته 3 اجازة الورثة 
( استئناف مختلط ل ١١‏ ديسمير 
سنة 519 عدد ولا ص١5‏ كرة )0١4‏ 
8 عام مختلطة . عدم اختصاص. 
شهادتين متناقضتين . قاضى المواد 
المستمجلة . اختصاص 
( استئناف مختاط سس ١ ١‏ دسميرسنة 
هاأوعدد!5 ولا ص 59١‏ كرة ١3م)‏ 


مام مدنية ( انظر أحكام جنائية 
غرة ؟7 ) 
محا كة الحامى(انظر حوادث الجلسات 
غرة 759 ) 

ين محام . محكة جنايات . مهم مجنحة : 
عدم ضرورة كثيله بمحام 

( نقض أهلى سس ١١‏ ديسميرسنةم اه 

عدد اص 5غ بمرة ” ) 


فهرست السنة العاشرةٌ 40 


اتعاب؟ قانون الحاماة . مادةٌ 46 امدلى 
(الزقازيقالكية الاهلية- و« أغسطس 
سنة 99 ؟ عدد وص وغ4 رة 9974 ) 


١هثما‏ ١-عاماة‏ . اتعاب. تعادم ٠‏ اماد 
٠٠‏ مدلى . مبدأ التقادم . اذتهاء 
اتوكل - ؟ - المادة ٠١9‏ مدلى. 
دون جديدة . معناها 
( اسكندرية الكلية الإهلية ل ١8‏ 
عونيه سنة 59ة عدد زا س هم وكرة85 ) 
5" محررات عرفية . وارث . عدم جواز 
الطعن فيها 
( استئناف مصر ب ١#‏ فيراير سنة 
عدد لم ووص 5819 مرة 84٠0‏ ) 


محصول قَائم على الأرض ( انظر بيع 

غرة 11017 ) 

محضر الفرز ( انظر طعن كرة 81م ) 
مام ١‏ - محل اقامة. تعريفه-؟ - أوجه 

الطعن . عامة ومبهمة ال ٠‏ عدم 

قبوط| - 7 - مهديد . عدم بيان ماهيته 

وكيفيته . عدم قبول 


( النيا الكلية الاهلية ل ١4‏ يتاير 
سنة ٠م‏ وعدد ٠١‏ ص ههه كرة .465) 


98م محل مسكون.أو معد للسكنى . معناه . 


حذدوده . المادة اأااع 


( جرم بغرنسأ ب #9 أغسطس سدة 
ولأ وعدد ١‏ ولاص ه50 مرة [؟؟ ) 


ه66" ١‏ عغلات مقلقة لاراحة . رخصة . 
حق الحكومة المطلق فى اعطائها أو 
رفضها - ١‏ - قرارات لالس الحاية . 


غيرنهائية - م - ملكية . قيود عليها. 
مصلحة . سوء استعال الحقٌ 

( استئناف مصر ل ١8‏ يثابر سئة 
9 عدد ها ص 1٠‏ تمرة )73٠١‏ 


محول اليه ( انظر سند تجارى غرة ؟1*) 
دم مخالفة . حم . عدم جواز الطعن فيه . 
قانون أصلح لهم . صدوره قبل 
الحم انها . وجوب تطبيقه . حم 
مخالفة . الحم ستو يك ابعنة حي : 
خطأً.عدم جوازالتقض. طريقة اصلاحه 


( نقض أهلى  ١١‏ ريل سنة ٠‏ 5ة 

عدد ٠١‏ ص 6٠0‏ نمرة 494 ) 
/ابةم غنالفات :استثناف . الك بتعو يضات 
( اسكندرية الكلية الاهلية  ١٠١‏ 
وليه سنة 98 عدد ؟ ص56 ١مرة88)‏ 


مخالفة ( انظر سقوط الدعوى الجنائية 
كرة 04" ) 

مدءى مدلى ( انظر دعوى مدنية 
غرة 50/4 ) 

مدير شركة ( انظر مسشولية غرة 41 ) 

مدين ( انظر حوالة كرة 6< - ضامن 
غرة ٠م‏ ) 

مذاكرة ( انظر اقرار قضالى مرة )1١‏ 

اكنال مراقبة. شروطهاءقانونرق 14 سنة ا 


( نقض أهلى - 89 نوقبر سنآم 7ه 
عدد اص 4# ثمرة )١‏ 


8 مراقبة . ناء . عدم جواز وضعين 


43 


٠ 


مه 


ف 


تحت مراقبة اليوليس -قاتون المتشردين 
والأشخاص المشتيه فيهم.المواد/الالاع 
وا من القانون رق ١+‏ أسئة 1917 

( نقض أهل سس الا نوفير سلة واه 
عدد ”م وعم ص 9ه؟ عرة )1١1‏ 


مراقبة ( انظر عيب فى الا-تدلال 
غرة ؟مع) 
مراهنة ومقامرة ( انظردفم غرة781) 
١‏ -مرمى مزاد . جز فى الارض ٠‏ 
دعوى رد الن . معارضة فى قاكة 
التوزيع وطلب الايقاف - ١‏ - سقوط 
اق فىقيمة العجز عضى سنة .السك 
بها ضد الرامىعليه المراد . عدم جواز. 
شرط عدم الفمان . عدم سريانه . 
( استتاف مختاط سل 05 فيرار سنة 


0 عدد ٠١‏ ص 4١د‏ كرة 477 ) 


عرض موت . حدوده 

( اسكندريةالكاية الاهاية-5 ١‏ توفير 
سنةةاة عدد 5 ولاص ٠‏ لاد مرة )١844‏ 
عرض هوت ( انظر بيع كرة 169. 
وصية عرة مت؛) 
مزاد . اتفاق مع .زايد للكف عن 
الدخول .عتالفته نظام العام هسئولية. 
تضامن 

( استئناف مصر ل ١8‏ دسمير ستنة 
ولاو عدده ص لامع بمرة5(# ) 


-١‏ مزاد . المساس تحر بته.بطلان - ؟ 
دعوى . تعديرها . البحث فى حجية 
عقد أو يطلانه 

(اسكتدريةالكاية الاهلية - 4 ١ديسمير‏ 
سنة 9 ؤعدد5 ولا ص ولاه كرة49؟ ) 


فهرست الستةٌ العاشرةٌ 


+ مزاد ٠‏ زموه على الداان المماشر 


للاجراءات . مقاصة . أحواطا 
( اسكندرية الكلية الاهلية نواه 
سنة ولاه عدد اص ٠١#"‏ نمرة وم ) 


ه»8 ١‏ -مزارع . قانون الجسة الأفدئة . 


حمل الاثبات - © - مزارع ٠‏ قانون 
الخسة أفدنة . شروط تطبيقه . 

( اسئناف مختلط ل (م اكتوير 
مسنقة رو عدد ماوع ص #95 مرة )١8417‏ 


مسئولية . آب . أعمال ابنه . القانون 


م8 


166 


الفرنمى.القانون اللصرى مسئوليةهطلقة 

(اسكندرية الكاية الاهاية سب بوه 
سنة 89و عدد راص ١٠١١‏ ثمرة م* ) 
مسكولية . اجراءات تعسفية . الحنة 
الخيراء . رفض طلب خبير 

( اسعناف مومر اس ا ماو سئة 
ا عدد ز ص مه كرة ١١9‏ ) 
مسثولية تقصيرية . مسئولية شيثية . 
صاحب العمل . خطأه . مسثولية . 
خطأً العامل . اثبات 

( الزقازيق الكلة الاحلية س و ايريل 
سنة ولالوعدد كدص ١59‏ تمرة 4م ) 
مسثولية . تهو يض . شر وطه . علاقة 
قانونية . لا ضر ورة . معشوقة . حمها 
فى التعويض ٠‏ 


( ليون غشرنسا ل م؟ اكتوير سنة 
عدد 5ولاص 585 مرة 387 ) 


مسئولية جنائية . معط . تلميذ.. سيارة 


. دروس فى قيادة السيارات . حادثة 


١‏ نكش وأبرام فرنما س ه اير سنة 
وعدد لوللا ص 5151 عمرة 3178 ) 


ست السنة العاشرة 


١‏ مسئولة . حادثة اتومبيل . فاعلون 


د 


رذ 


1 


0 


اسلف 


و11 


8 


متعددون ٠‏ توزيع التعو يض بيهم . 
جواز . تضامن؛ 

( مصالحات كولان ‏ ا” نوفيرسنة 
4؟ة عدد ]ولا ص 554 مرة 815 ) 
مسئولية . لخادم . خطأ اثناء تأدية 
الوظيفة أو جناسيتها . نزاع قضاقى.وضع 
بد أحد رجال الضبطية على الثىء 
المتنازع فيه . اقطان. استبداطا بغيرها. 
سغولة المكومة 

(اسكتدرية الكاية الادلية- عدبمير 
سنة ؤة عدداولاص ذه تمرة لإ0و؟) 
00 لية. خطأً. مدبرىشركا تالمساهة 
سنة ٠ه‏ عدد ٠٠(ص ١91‏ كرة ولا4؛) 
مسولية. سيارة.قيادمها . كيفية مرورها 


( نقض وابرام فرنا ل 6و7 نوفبر 
سنةة 1ة عدد مووص 18لا كرة 4019) 


مسئولية . صاحب العمل . مسئولية 
مطلقة . إهمال العامل 


( استثناف مصر ‏ ؟ اكتوبر 
سنة وكه عدد لاص (٠١8‏ مرة ه176 ) 


مسئولية . صاحب الفلدق ٠.‏ الودائع 
الفسوو نات خا 

(معالحات باريس- ٠.‏ #ينايرسنة؟5؟ة 
عدد ولا ص ه57 ككرة ول" ) 


مسئولية . مستخدم . تفتيشه . درقة ٠‏ 


( مارسيليا التجارية ل 87 اكتوير 
سنة 9ه عدد ه ص إلاء رة 444 ) 


١‏ - مسكوليه مدنبية . علاقة الخادم 


لل 


5 


باخدوم . حادث عرضى . عدم تأجير 
الاشخاص -©- علاقة التبعية ٠.‏ 
سيارة 5 حادث عدم تصمين الخادم 
ج - شركةالتأمين .عدم مسئوليةالخادم 

(استقاف ارين 7 84 مارس منة 
8 عدد ٠١‏ اص كو كرة ؟4:) 


مستولية (انظر اسنئناف غهرة 0١‏ .بلاغ 
كاذب غرة 1١8‏ . يع غرة ١44‏ 
وه16 . خطبة غرة 01+ . قوة الشىء 
احكوم فيه غرة 04" مزاد غرة1 4٠‏ 
موظف ثرة م*؛ . وكالة غرة 11/5 . 
وكل غرة لال4 ) 

مستأجر ( انظر استعجال غرة 57. 
امتياز عرة18١‏ .قاضى الأمورالمستعجلة 
غرة وه" ) 

مستأجرون متعددون ( انظر تعدد 
غرة 185 ) ٠‏ 

مستخدم فى جمعية المساعى المشكورة . 
وفاته . حق الورثة فى طلب المكافأة . 
أساس تقديرها . 


( اتناف معر لم9 وأبوسئة 
49 عدد | ص مه بممرة ١#‏ ) 


مستخدم (انظر اجارة غرة م وه 
مسئولية ثمرة 114) 

مستتدات ملكي ( انر نزع مللكية 
مرة +45 ) 

مشيوه - انذار متشرد - للاتجارق 
الموادالخدرة .اعتباره عائداً الى الاشتياه 


( المنيا الكلية الاهلية ب م٠‏ ابريل” 
ينه .ا ة عدد ١٠١‏ ص (4خ ثمرة 144:+1) 


م5 


لقره 


0 


نفد 


فهرست السئة العاشرة 


مشيوه (انظرقانون المنشردبنغرة 7-م) 


| . مصار يفقضائية . دعوى جتانية‎ - ١ 


دعوى مدذية ٠‏ عدم حواز الأخذ 
بالنصوص الخاصةبالمصار يف ف المواد 
المدنية والتجاربة - ؟ - مهم ٠١‏ 
بادائته . جواز الزامه يكافة المصار يف 
فى حالة الحم عن ادويفات 

(نقض اهلى سل #٠‏ اير سنة 0ه 
عدد هو ص 555 كرة و0” ) 


مفى المدة ( انظر تقادم غرة 1919ء 
دعاوى ثرة 758 . وصى كرة 458 ) 
-١‏ مطلات . نزاع في ملكية الأأرض 
المفتوحة عليها. قاف لاضر ورة-؟- 
مطلات. تعريفها . سدها . حت ترتقع 
على الارض مثرين 

( ممر الكلية الاهلية و 6 اشير 
سنة وله عدد رووص و١‏ امرة )١١5‏ 


مطل ( انظر مناور كرة 625 ) 
مطلات ( انظر ارتفاق رة 45 ) 
معاش ( انظر موظف غرة 0< ) 
معارضة . حم غيانى . مبدأها . تنفيذ 
جز من غير الخصوم ٠.‏ جواز 


( المنا الكليه الاهاية سس 8 سبتمير 
سنة 1ه عدد ماوع ص#15 مرة )11٠‏ 


معارضة ( انظر استثناف غرة 145 . 
استرداد غرة 41. أمر تقدير كرة ١+١‏ 


و1؟1 . دعوى نزع ملكية غرة 815. 


رد غرة رسوم كرة؟ة ا.قرارات 8 


ره كم عرمى هزاد كرة٠ 4٠‏ لزع 
ملكية غرة 445 ) 

مقاصة ( انظر حجز كرة 5١9‏ عزاد 
غرة 104 ) 

مكافأة ( انظر مستخدم غرة 419 
موظف كرة م 


مكلغات ( انظر اختصاص غره + ) 

-١ 5‏ ملكية .تسجيل.أثره -+- وارث. 
تصرفاته ٠‏ كالمورث حك واعتيارا .عقد 
مسجل . تفضيله 


( شبين الكوم الكاية الاهلية غ١‏ 

أبريل سنة ولاه عدد ١‏ ص إذمعرة )"1١‏ 

6 ملكية أدبية وصناية . قطم موسيقية. 
استعالها . ضر ورة تصديق المؤليف 

( لوار المدنية سل ١4‏ مارس سنة 

٠ه‏ عدد .اص 99و عرة 44#) 


ملكية ( انظر محلاتغرة 6م ) 
منافم عموميه ( انظر اسكثناف غرة مه 
عقار مرة 485* ) 

مناور : معال . جار. عدم الضرر 


( الجيزة الجرئية الاهلية ل ١5‏ ابريل 
سنة ولاه عدد ووو ص8 /الاكمرة 4ه") , 


منطوق الحم ( انظراستحاؤغرة 5) 
منع الميازة بالقوة ( راجع حيازة غرة 
+6 وهه؟) 


قرف 


منع تعرض ( انظر دعوى ثرة 3078 ) 
817 مبر . م ائله. اختصاصالحام الشرعية 


أ 


لج 


0 


قر 


زخرة 


الرلة 


فهرست السنة العاشرة 53 
المادة 1 من لانحة ترتيب الحا كالاهلية. استهال الساطة . تفسيره . عدم جواز 
اختصاص الحا م الاهلية البحث فى هذا التصرف - » - عدم 

( اسكندرية الكلية الاهلية ه يوليه العمل برو القاتون.اختصاص الحاكم 
سنة هله عدد ؟ ص ١484‏ مرة بإو) بالنظرىدعوى!! شسمينات -ه- رفت 
مواد مخدرة . احراز. حشش ٠.‏ سد ك الث ل كاه 1 
ع ا د الموظف . حق الوزير فى فصل صغار 
مستحشراته متا تر كي اخلط الموظفين . قرار مجلس الوزراء 
عرضه للمبيع . القانون رم 1؟ سه ( استئناف مصر سل 4 ؟ مارس سنة 
4و . عتاب . 4٠‏ عددلموؤو ص 598 ثمرة 484” ) 


( نقض أهلى - ١١‏ ااكتوير سنة 


ه49 عدد ؟آا ص ١١5‏ غرة 5 
مواد محدرة . احرازها. حيازتها . قصد 
تعاظما . استهال شخصى . اثبات 


( نقض اهلى - ١١‏ اكتوبر سنة 
هلاه عدد؟ ص ه"١‏ كرة هه ) 


مواد مخدرة . اغلاق . سابقة 
( نقض اهلى س 80 ينأير سنة +10 
عدد زولا ص الام مرة 15٠6‏ ) 


مواد مخدرة . الفمل المعاقب عليه . نية 
(اسكتدرية الكلية الاهية- ١‏ «نوفير 
سنة هلز ؟ عدد- ا ص كلاخ مرة 445 ) 
مواد مخدرة . الوساطة فى بيعها. عقاب. 
( نقض أهلى - 86 اير سنة واو 
عدد اص 0ه عرة ا) 
مؤجر ( انظر بيع غرة 145 ) 
رابطة قانونية . ليست عقد ايجارة.ولا 
وكالة ٠‏ - أعمال ادار ية.اختصاص. 
يجاوز الاختصاص . اساءة استعال 
الاختصاص.عدم جوا ازابطال الأعمال 
الادارية . تعويضات - #- اساءة 


1 


81 


كر 


يفقة 


ل 


موظف . الاستغناء عنه . سوء حالته 
المالية . مهلة 

( اتناف مختلط ‏ ه يونيه سنة 
ولاأعدد روغ ص "5١‏ كرة ال11) 
موظف . طلب المكافاة او المعاش 5 
سقوط الحق بمضى ١‏ شهور . عدم 
سريان المدة عند وجود موائع قهرية. 

( استثناف مصر ل ”٠١‏ ديسمير سنة 
9 عدد ه ص (44 رة و١9‏ ) 


موظف . عسكرى . قله كن اليش 
الى البوليس . وجوب معاملته بقوانين 
الجيش . بالنسبة لاحالته على المعاش ٠‏ 
مخالقة . تعو يض 

( استئتاف مصر ‏ ١م‏ مارس سنة 
٠ه‏ عدد وراص ١١5‏ عرة ١ه8)‏ 


موظف . قانون حماية الموظفين . 
سريانه . مبدأ 


عدد ماوع ص 9519 تمرة )١١84‏ 


موظف . مسئولية مدنية . شروطها 3 


اللادة ١١١‏ مدنى . القيام بواجب . 


لا مسئولية . 
( مصر الكلية الاهلة ب 8 ديسمير 
سنة 1ه عدد لاوع ص 9" كرة 119) 


لست بن لعشم 


أعارة 


١ 


تهرست السنة العاشرة 


موظف عموبى ( راجع اهانة رة10) 
ميراث ( انظر غائب غرة 8ه ؟ ) 
ميعاد الطعن ( انظر طعن كرة 7805 ) 
مؤلف ( انظر ملكية غمرة 188 ) 


حرف تن 
نافيك وكل قتضسلة . عدم جواز 
إدارج أموة . 

(لجنةالقيد مدير ية البحيرة- ؟ ١مارس‏ 
سنه ٠‏ #هة عدد ١٠١‏ صم٠؟و‏ مرة ع 


ناخب . طلب إدراج اسمه . حم 
بعقوبة فى جرعة من جرتم التخاص 
من الخدمة العسكرية . ايقاف تنفيذه. 
اقضاء مس سنوات . زوال اثاره ٠‏ 
وجوب القيد . 


(لجنةالقيد بعديريةالبحيرة--؟١مارس‏ 
سنة #8٠‏ ةعدد 1٠١‏ صل١١(و‏ عرة55:) 


ناخب ( انظر طمن غرة 8*8 ) 
تتيجة الاتتخاب ( انظر تأثيريهرة197) 
ناشر ( انظر قذف رة 5097© ) 
ناظر( انظر وقف غرة 7+ ) 

١‏ - نزع ملكية.تنبيه عقارى. اختصاص 
يعد تسجيل التننيه. حجيته - ؟- تزع 
ملكية . تسجيل التبيه ٠‏ أثره على 
الدائن المادى - م - نزع ملكية . 
فى التوريع ٠‏ 


( استئناف مختلط - عيونيه سنة 75و 
عدد لاوع ص 85١‏ تمرة ١195‏ ) 


5 


57 


6 


ظ1ظ2 


7 


١‏ - نزع ملكية.حائز.توجيهالاجراءات 
ضده . لا بطلان . علمه ميا . أنباته 
بكافةالطرق-«-نزع ملكية.تسجيل 
التنبيه . تصرفات المدين بعده.بطلان 


( قئا الكاية الاهللة عغ١اكتوبر‏ 
سنة 8 ؟؟ عدد “ماوع ص 98 “اعرة )1١114‏ 


. نزع ملكية . دان عرمهن‎ -١ 
عدم وجود صفة له‎ ٠ استحفاق‎ 
. ؟ - دان . الختصاص . نزع ملكية‎ 
استحقاق عبءالاثيات-؟-مستتدات‎ 
ملكية . كشوف اكليف‎ 

( استكناف مختلط سل ١8‏ ديسير سنة 
9 عدد 1 ولاص 390 عرة #7١7‏ ) 


دارع ملكية.دعوى استحقاق. الدائن 
والمدين قبل المدعى . اعلان الحكم من 
أحدهها للمدعى . اعلان من الآخر 
+ - حق غير قابل لاتحزئه . اعلان 
الحم من أححد الحكوم لم -+- دعوى 
استحقاق . النزاع فيها . الملكية غير 
قابلة للتجرئة . الح فمها . أعلانه 


( استئناف اسيوط ل 8 نوفير سنة 
5و عدد؟ ص ١88‏ عرة 6ه ) 


نزع ملكية . للمنفعة العامة . اجراءات 
مستمجلة . ايداع التعويض المؤقت - 
عدم النزام نازع الملكية بدفع فوائد 
( خانين سل مم فيراير سنة 1584و 
عدد وإولااص 57 عمرة 84 #95) 
نزع ملكية . للمنفعة العامة . من العقار 
وتقديره . معارضة . فوائد قرق الكن . 
عدم جوازها . 
( استئناف هعر - ”ا مارس سنة 
٠‏ عدد وروص 7١4‏ مرة 0ه" ) 


8 / 


110 


103 


بن 


6١ 


فهرست السنة العاشرة 


. للمتفعة العامة‎ ٠. لزع ملكية‎ - ١ 
. دعوى العُن - شاملة للتعو يضات‎ 
عدم جواز رفع دعوى . تعو يضات‎ 
أخرى ؟ - ريع.. فوائد . بحل‎ 
الطالة ين اغصات:‎ 

( استثتاف معر ل 9و5 ازيل سته 
هلكو عدد٠لراص‏ وم كرة لا١!4‏ ) 
نزع ملكية ( انظر دعوى غرة 515 . 
عار غرة 46*) 
نصاب . ضر ببة عقار بة . عقد ثابت 
التارعة فى سنة 145 . ناقل للملكية. 
احنسابه ضمن الضريبة . 

(الإقازيق الكلية الاهلية  "١‏ مابو 
سنة .4 عدد ١٠١‏ ص ١هل‏ يرة لامغ) 
نصاب قانوفى ( انظرعضوية غرة41>) 
١‏ - نصب .أركانه .التصرف بالنسية 
للمشترى الأول .لاعقاب-؟- تعو يض. 
حك البراءة . عدم المانم من الحم 
لويش 

( المئدا الكلية الاهلية ل ١"‏ ابريل 


سئة .98 عدد 
نصي.صفة كاذية. وابطة السببية.لزوحها. 

( نقض اهلى - ١7‏ ابريل سنة ١ه‏ 
عدد ١٠ل‏ ص ه«“امُ نمرة 87٠‏ ) 
احتيالية . لا جرعة . تأ كيد الزوجة . 
لا تأثيرله . 

( استثناف دجون - ه فيبراير سنة 
٠#وةعدد ١٠‏ ص 58١١‏ بمرة (544 ) 


لص 48# غرة؛4) | 


به 


07 


6 


ك1 


اانا 


لاه 


ره 5 مه 


لفن 


. نفاذ معجل . اعتراف بالالتزام‎ - ١ 
سلد - مل‎ 0 
0 7 
عدم ال‎ 
طدطا الكلية الاهلية  ه يواه سئة‎ ( 
4لا عدداه ص امع كرة يففضفة‎ 
الطعن فيه بالتزو بر.‎ ٠ سئلك‎ ٠ عادمعجل‎ 
مانع من النقاذ . مادة جوم مرافعات‎ 
يوثيه منة‎ 3١ استئناف اسيوط ل‎ ( 
) م١ ولاو عدد 9 ص وه٠ تمرة‎ 


نفاذ معجل . ماده ة” مرافعات 


جواز الاستئناف ٠‏ 
( استثناف مصر ب ه878 هونيه سنة 
5 عدد ما ص ٠٠١‏ مرة 7١‏ ) 


نفاذ معجل . نزاع فى موضوع الالتزام 
( طنطا الكلية الاهلية ل اول ينابر 
سنة 56 عدد ها ص 4/5 مرة 8+؟) 
نفاذ (انظر حدر ما للعدين غرة ٠٠١‏ 
حك غرة وعم و410” ) 
تقض . تعديل موضوع النهمة .بطلان. 
تطبيقٌ القاتون 
( نقض أهلى س ١‏ نوفير سنة ورو 
عدد ماوع ص #5٠0‏ لمرة )١1١5‏ 
نقض . هدم أوراق ومذّكرات بعد 
قفل باب المرافمة . اخلال محق 
الدفاع . . بطلان ٠.‏ 


( نقض أهلى  ٠‏ لشاير سنة ٠18و‏ 
عدد ؤوؤة ا ص 5514" 1 


0 
( تقض اهلى حب 8 فبراير ستة 3 
عدد لاص 98م مرة 41١9‏ ) 


يفن 


ا 


فهرست السنة العاشرةٌ 


١‏ - تقضء طلب التأجيل للاستعداد. 
رفضه. عدم بطلان - 1 - أمرحفظ. 


وجوبثبوته بالكتابة وتارعدوادرهم | 


عليه من موظف مختص . عدم جواز 
اسكنافه . 

( نقض أهلى ل . يتاير سنة لاو 
عدد ١ولاا‏ ص لالاه عرة 6 


ل وابرام.تحكة الموضوع . تقديرها 
للوائع ٠‏ تسبيب غير تسميح . 


( نقض أهلى - ه ينابر ملنة 0ه 
عدد اولا ص ١ه‏ مرة 759 ) 


تقض ( انظر اخلال غرة 45 . تبديد 
. تعدد تأجيل رة 187. جرعة 
رة ١1‏ ؟جناية مرة ه٠5‏ . حكغيابى 
عر ؟”.قذف غرة 877 و/318". قرار 
غرة 54ء . محاضر جلسات عرة 5846 
مخالفة غغرة دوع ) 

حرف م 
هية ( انظر اختصاص غرة +م. تركة 
غرة 107 . عقد بيع غرة 45؟) ٠‏ 
هنك عرض ( انظر وقاع غمرة 477 ) 
هدم الحد ( انظر حد مرة 513 ) 
يئات قضائية غير عادية ( انظر شفعة 
غرة 5 5) 
وارث ( انظر بيع غرة ٠ ١+‏ تسحيل 
غرة ١/4‏ .محررات عرفية غرة 5557 . 


ملكية غمرة 155 ) 


5 


ند 


7 


11 


1 


وقهة قوق ,اناك ننه را 
مكلة عدر التاق 

(الأزار الحرئية د هم١ة‏ ناير سنة 
5 عدداولاا ص 59١4‏ غرة "١1‏ ) 
ودائع ( انظر مسئولية فرة 111) 
وديعة ( انظر اختلاس كرة لام ) 
ورقة الانتخاب ( انظر تأثير 165 ) 


١ح‏ وصى. و . حساب . تقدعه 
للمجلس الحسىى . نتائجه بالنسية لها . 
؟ - مجلس حسى .قراراته عن الحساب. 
تانج . قوة الثىء الحكوم فيه . 

( استتناف مصر ل «# ابريل سنة 
9 عدد هوة ص ١‏ الا ثمرة سوسم ) 
-١‏ ودى . موته مجهلا مال 2 
عدم تطبيةها فى الوقت الحاضر --<- 
<ق الفسسخ . حق تنقيص القن . الدقم 
بسقوط الحق بمفى سنة . سر يانه على 
القاصم- م - مفى المدة . فى المدد 
القصيرة . تماذها على القاصصر 

( اسقناف مصر ل ١58‏ ابريل مدنة 
لاوعدد ١٠لاصس‏ 56م مرة 485 ) 


١ح‏ وصية. احْفاوّها . طلب ا 
إتعو يض . جواز -؟ - وكلة . تنجى 
الوكيل . تعطيل الدعوى . عدم قبول 
ذلك منه ٠‏ 

( الزقازيق الكلة الاهلية ل لا مايو 
سنةة 7و١‏ عدد راص ١ه‏ كعرة 9 ) 
وصية . عرض الموت . بيت المال , 

( المنيا الكلية الاهاية ل ١68‏ مارس 


سنة 99 عددم ولص لاهلا مرة 11") 


فوهرست السنة العاشرة بحن 


وصية (انظر استئناف قرة .بيع غرة 

155 و "5 1. تركة غرة 139) 

وضع يد(انظراستئناففرة 14.استعجال 
غرة ؟3.تعددكرة ١41‏ -حيازة غرة +ه؟) 
وعد بالبيع ( انظر يع غرة 164 ) 

وفاة ( انظر اسنثئناف غمرة *ه ) 


1:5 وقاع انق بغير رضاها . هدك العرض ٠‏ 
التغر ببق بينهما 
( حناات الزقازيق سل 8١#‏ إغسطس 
ستة 9ه عدد ١‏ ص 4ل ثمرة 9؟ ) 
الع وقف . ابطاله . الدائنون ٠‏ ضرر 
(استعناف تلط 4ق ١‏ فبراير سمنة ٠8و‏ 
عدد هوو ص لاؤلا مرة 4١5‏ ) 

4 ١-وقف.ارض‏ الوقف.مستاجر . حق 
التعلية . إيجار . مدة معينة.حق المستاجر 
+-حكر.معناه.لف ظكتاب الوقف. القرار 

( استعناف مختاط ل ١4‏ مابو سنة 
ؤلاة عدد ؟ ص لاوا بمرة 1١5‏ ) 

١ 5‏ - وقف . استحقاق فيه . متىيكون 
نفقة . جواز الحجز عليه --؟- شرط 
تحريم توقيع الحجز . معناه 

( استثناف مصر ل ١14‏ نوفير سنة 
ذلز؟ عدد مو ص وؤم؟ رة )1١141‏ 
( استئناف ممر ل 88 ينار سنة 
اه عدد زولا ص 119ه ثمرة 1ا1١1)‏ 

الا ولدوقف. تقادم . مدته اسلف . 

؟ سوقف. تملكه عقاراً فى المدة . 
( طنطا الكة الاهاية ‏ 85 توقير 
عنة 55 عدد ماص 454 كرة م+7) 


2 وقف.ناظر.الزامه بأجر امثل-متى يكون 
( استثتاف مصر ١7‏ بريه سنة 
ه؟وعدد راص 55 ثرة )١48‏ 


1/7 وقف ناظر.تواطق.دائنى لمستحق.حراسة 
19 عدد اول ص 55١‏ مرة 5084 ) 
15 وقف . واقف . مستحق وحيد .اجارة 
ورئة .قسط مستحق قبل الوفاة .تركة. 
قسط مستحق بعد الوفاة .لاستحمقين. 
( اسئتناف مصر - ١١9‏ ديسمير سنة 

هاو عدد ه ص 19514 مرة #١1؟)‏ 


وقف ( انظر اختصاص غرة ."١‏ 
استئناف غرة مه ٠‏ حق ارثفاق قرة 
7 .قسمة كرة 817/17) 
وكلة . صيغة التوكيل . اعفاء م نتقديم 
الحساب . لأيكون إلا بنص صرح 
( استئناف مصر اانا مادو سنة 
9ه عدد زر ص55 مرة )1١5‏ 


4 1 وكالة . عقد . عدم الاطلاع عليه ٠‏ 


مسئولية الوكيل . عدم اعماء 
( ابوانج الجرثية سس اول فيرأيرسنة 
-٠اة‏ عدد ؤرةاص اما كرة :5؟) 


وكلة ( انظر حساب جارى غرة +55. 


وصية غرة 154 ) 


لإلاغ وكيل . ادارته لاموال الموكل . 
مسثوليته عنها . 

( اسكتدرية الكاية الاهلية ١‏ #7 يناير 

سنةء 8 عدد هوهو ص9 هلا غرة 3171 ) 

١ 4‏ - وكيل . مبالغ استلمها . فوائد . 

تقادم . بدء سر يامها م وكلة , 


/ 


6. 
2 
2 
2 
2 


2 


> 


انتهاؤها . التزامات الوكيل ٠‏ تعديل . حرف ئىَّ 
شروطه 2 8 
7 | +58 عينحاسعة. توجبهها الى قبم.عدم جواز 
15 عدد وص ٠١0‏ مرة +8 ) كلو عدد وص 8ه( كرة 74 ) 
وكل (انظر حق ره 5807 .غائب | 5١‏ حون جاتن حيية القرق بيجا 
غرة م#وم . محاك عختاطه غرة لام ؟ ) ؟ - أوراق مجارية . سقوط الحق فى 
المطالبة بها . عين حاسعة.تكول. دلالة 
انظر اختلاف مذهب غرة 
ول (اار اعلا ملعي بر ليان مس يمين حاسعة . حك على اساسمها. 
عقد بيع غرة 410”.قاصر غهرة 801 ) عدم قبول الطعن فيه 
لا ون ل كاماد استئئاف مصر حك ع فيراير سنةء 
ولاية(انظر أبقرة ١.قسمة‏ كرة 06) ا ا 0 5 
٠.‏ عين امع ة . معتاها. لو 
مرف لا > جهها على 


جوهر التزاع 
00 5 استعتأة ه؟ اكتوير سنة 
لاحة الرسوم .عمل تشريعى لا ادارى 0 0 كرة 07 


حم غاب . عدم جواز استتاقه | 488 ين متممة. الك بتوجيها .حك قطتى 
( استئناف مصر ل © درإسمير سنة ( استئئناف مصر | ع[# بونيه سنة 


ولو عدد كوو ص 5١5؟‏ كرة ٠ |) 1١648‏ لاوعدد راص مه رة )٠٠١‏ 


لحصول بعض الاختلاف فى الارقام المتتابعة قد #صحناها كا يلي 


الع | خا | موب |أحيةاار. 


١‏ تبع؟ | موم لهم || م | ١|]|جمسم‏ امه از 
| 


غرة الحم | خطأ | صواب 


«ه أاه + | سمع | #م ع ين | الف 

15 4 
« هم ؟١ ١‏ مز بهير؟ 
2 « و« 001 ؟ كل" 1 
0 هام 5 235 . مضا | فض 
« | ١ه«‏ |لباحة | إلاء ْ #وم )44م 
١‏ | <.» | بحس | ومس 


لم | ١‏ م خم | مو | ووم 


+- 
6 
رن 
3 
كس 
4- 
- 

- 
ب 


تابع تصحيح خطأً الاختلاف الواقم فى الارقام التتابعة 


رة الحم | خأ صواب 


«< الم 


« 9ه 


497 « 


ههه 


1 | 


ف 
263 


ون 


هرو 


نينا 


فهرست النة العاشرة * 


0# 5 
| خطأ | صواب || صعيفة| امود 


-. 


5١ 


لف 


- 


2 


68 


1" 
ع 


أى فهرست السنة العاشرة " 


تابع لصحت خط الاختلاف الواقم ف الأأوقام المتابعة 


صحيفة | عامود | غرة الحم | خم عراب ب || صعيفة | امود كرة الم | خلا خط | صوا صواب 

وم | ؟ اأثمم هذا وسم ' عم |أءس | ١‏ اتمهه؟ | إاع | 1١‏ 
ظ ائبع ظ ]| 3 

موس | لوم آْ دمع لامع 


1١4 1-65 


41١‏ ينف 


| د الاح 


: 
عدوم ْ : 7ع 5 
0 ْ عم ضف فى ١‏ ْ يجوف ٠ه "١‏ 
ا 
وموم عوم وخرس 30 ان 
: ون يفف حارفا عم 


24 وفك نان 


قف 26 يفنا 


رذ يم م 


هة | 9:ة |[ وم ونم 


ومع | ؟ هطاهم| مم" | مدع 2 


أثه 7 111و ععقك عمم أدعم مم م0) 
-017© 505 'لع 17١05501‏ 0 كتاعاهد 10 16 


اليم ااعاشرة عتأن ه بكتصه وعد عقطمعا ن ,ممع رما 
تالفأوأاء! كتنقة بفأأأم 50275 ,رأه0] كاتمد 
العرد ارول «عه ,كتاء 7207 كاعا عل نمم أناعم «زه 
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تحرير المجلة وادارتها يركز تقاية الحامين بشارع الشيخ ابو السباع دغ صر 


بشارع الخليج التاصري مرة ‏ 
تليفون بمرة 5١‏ -5ه مدينة 


قبمة الاشتراك ٠6‏ 


والطلية يف 


6 0 هو- 


بيأن 


قدمنا فى صدر العدد الاول من السنة العاشرة محنًا قما للاستاذ مرقص فهمى بك فى 
موضوع « مسئولية ا جامى فى الجلسة » 

وهو البحث الذى تدم به حضرته الى محكة النقض والابرام فى قضية التقض المرفوع من 
الاستاذ على افندي الحاوانى الحااى 
ونظراً لانماع نطاق البحث آكتفينا به عن المباحث الاخرى التى كنا أعددناها للنشر 

وقفينا على أثره بنشر الاحكام التالية : 

١٠‏ أحكام صادرة من محكة النتقض والابرام 

16 حكا صادراً « « اسئئتاف مصر 

١‏ « 2 « « 0 أسيوط 

0 أحكام صادرة من محا الجنابات 

١٠‏ (« « « الحم الكلية 

٠‏ دو م « « اللختلطة 

0 م« «م « الاحندة 

فتكون الجلة 4ه حك .2 

لجنة التحرير 


مر ضير ى ان وعم - كر على رس ىا 


و 
العرد الد ول ١‏ لى| م 7 الس العاكرة 
_- 


بحث 
مسكولية الام فى الجلسة 


0 الم م 
موضو عالبحث 
نمت المادة وم - مراقعات ما تألى : 
« تكون الحكة مختصة باصدار الح بالحبس مدة أربع وعشرين ساعة على من بقع منه 


« تشويش فى الجلسة - وينفذ حكها فى الحال - و باصدار الحم بالعقوبة على من تق منه جنحة 
« فى الجلسة سواءكانت فى حق الحكة أو أحد أعضائها المأمورين الموظفين باجام » 


ا -دوهو فواباح واس هده 0 ا 0 - يتحول 3 
0 أي قات >< ذل هذا ارال ممع 30 ع عرز للك اله 
على الحامى بالعقوبة يسبب موقفه فى الجلسة وهو يترافع ؟ 

لا بد أن نبين من الآآن أننا لا تقصد بوضع السؤال أن الحامى غير مسئول اذا اعتدى على 
القاضى - فبذا مما لا نرضاه لكرامة الحاماة . فضلا عن كرامة القضاة . بل أنها لنقصة لمن يرجو ان 
يكون فى حل من السثولية اذا اعتدى . 


8 ججلة الحاماة 


ان شرف الحاماة مرتبط بان نكر بأعمالنا أننا حقيقة شركاء القاضى - فى آداء المدالة - 
لا نريد امتيازا لمن يخىء خطاء يدخل فى حدود المسثولية التى قررها القانون 

اا تريد بالسؤال أمراً بسيط) مجدوداً . هو مع تأ كيد المسثولية بسبب الاعتداء اذا وقم - 
هل يجوز أن تكون ماكة الحانى فى نفس الجلسة التى يتراقم فيا . ومن نفس القاضى الذى 
يترافع أمامه . أو يجب أن تكون نا كته امام الحكة الختصة العادية - وبعرفة قاض غير الذى 
حصلت الحادثة فى جسلته . فكانت عرا كا بننهما . ؟ ء. : 


البحث فى هذه الحدود تراه سيط سهل الحل - لكنه قد أخذ مظاهر المباحث المعقدة . 

وما كان هذا - على ما نعتقد - لغموض ف الموضوع أو لصعوية فى حله حلا تق مم 
امبادىء القانونية ومع مصلحة العدالة . ومع كرامة القضاء . ب لكان لأن لاشهوة فيه دخلا عظيا . 
فان القاضى يألى الا أن يكون له الحق فى عقوبة من اعتدى عليه والفاظ المادة أمامه - 
عامة صرمحة ‏ 

أما الحامى فيريد أن لا يكون مهدداً فى تأدية واجبه - وفى نفس اللحظة التى يؤديه فيها - 
ودعوى الاعتداء - الا ما ندر والنادر. لاحك له حت ماشودة يلا فك ميت لأدية هذا 
الواجب ولأجله - 

وواضح أن أحكام القضاة كانت قضاء فى حق انضهم وتأ كيدا لساطنهم 

الأجل هذا فلا جب أن نرى هذا الاضطراب يعَى فى طريقة الاستدالال عند كل من 

الرائين - لأن الحرج فى المناقشة من شأنه أن يفسد عند الجانبين سلامة التقدير .وانك لا ترى فى 
حجة كل من الفريقين ما يفيدك اثبانا وتفيا - واذا اردت أن نرجح يينهما كأن الترجيح 
تعقيداً فوق تعقيد . 


يرى أصحاب البنديكت ان المادة لا تنطبق على الحابى - ويسندون رأيهم - ( جزء 1١‏ صفحة 
9 فترة اه ) - الى ان المادة قد وضعت لهاية الحانى لأنه داخل معن الاشخاص المعبر 
عنهم بكليات ( المأمورون الموظفون باجام ) - يقولون ولا يعقل أن تكون امادة قد وضع تاي 
ا حامى - ومع هذا يجوز أن "كون مقررة لعقوبته . ٠‏ 

غير ان الضعف فى الاستدلال ظاهر - اذ ليس من الهين النسيم بأن الحامى داخل فى من 
أرادهم الشارع بقوله . ( المأمورون الموظنون باجام ممنمدز مه موتمتكقه ) 


بج الحاماة 5 


بل لو سمنا بانه يدخل فيهم - فلا نفهم معنى تلك الحجة الكلامية التى تصاع فى انه لا يعقل 
ان يكون القانون الذى يحمى هو بذاته الذى يعاقب - فان هذا على ما نفهم هو شأن القوانين جميعها 
فانها وضعت لخخاية من لا يعبث يها . ثم لعقو بة من يعبث بها من اولئك الذين وضعت خادنهم : 


أما الرأى الثانى فالضعف فىاسناده أظهر- تراه قَائًا على ان الحامى فىالجلسة مثله مثل الافراد 
لاعتاز عنهم فى شىء .على ان هذه القضية بذائها هى محل البحثفاءادتها لا تصلح للتدليل عليها 

ثم تراه بعد هذا مسنداً الى ضرورة الحافظة على كرامة القضاء . وعيبته - وهذ اكلام لادليل 
فيه غير انه يرضى - 

ولأنه برطى فهو خطر - يجب استبعاد ه من الاستدلال - ولولا انه خطر لظلهر عند التأمل 
أنه غير صحيح فى واقعته لأن كرامة التضاء لا تتأثر بواقعة اعتداء اياكانت - بل هى باقية . 
ثابتة بعد أى اعتداءكا كانت قبله - ولعل” الذى ,ينهم معنى كرامة القضاء يسل معنا أرقي الراف 
الأول أليق يكرامة القضاء على وجهها الصحيح كا سنبين ذلك فى موضعه 


#2 
0ن« 


هذا مظهر الرأيين فاذا وقفنا فى بحثنا عند استدلا لكل من الفريّينكان فى الترجيح يينهما 
ثىء من الصعو بة فلا بد أن نرجع الى اصل النفلام القضانى - والى قواعد القانون الكلية . والى 
الممادىء العامة لتصل الى حقيقَة قضائية مقنعة 

قد يقال انه لغرور ظاهر ! !! لكن الذى يؤدى واجبًا لا بعنيه ماذا يقال -- والا فند وقف 
دون الواجب . - على انى اعرض ملاحظات يستطيع كل من فكر ودقق - فى مواقف الحامى - 
وفى عمله - وفى احكام القوانين المتعلقة به أن يصل الى الحقيقة فى أمرها 

ولعل غيرى كان قادراً ان يتتدمها للناس بأحسن تدليل فلست اطمع فى ١‏ كثر من توجيه 
البحث الى طر يه الصحيح على مااوصل اليهنظرى-ونحكة النقض أن تحل هذا الاشكال محكتما 
تقريراً للواجبات وتأ كيدا للتضامن بين عنصرى العاثلة القضائية - على ما يجب ان يكون 


وق حة الحاماء 


الى اررول 
مركز امحامى فى الجلسة 
- ال بمثل مأمور ب عام: ند ملك القاضى تعطيليا - 


ليس من الضرورى ان يكون الحائى داخلا ن الذين تشير اليهم الادة ( هم ) بكليات 
د الأمورين الموظفين بالجاكم »كا يقول الرأى الأول -- ولكن الحانى مع هذا ليس فرداً من 
الافراد يستوى حكه اذا حضرف الجلسة مع افراد الجهور الحاض ركايقول الرأى الثالى 

ان الحابى حض رف الجلسة على ان له مأمورية اجماعية ‏ حسبها المشرعون من قديم ركنا 
من الاركان الضرور ية لتوزييع العدالة.وعمادا فى البناء القضاقى - فليسهوف الجلسة فرداً بل تقرر 
على الدوام ومع اختلاف الازمنة انه شريك للقاضى فىحدود الدعوى التى يحضر فيها --وأنه مثل 
لقكرة أرادها الشارع ومنغذ لغرض اجتاعى مقرر . 


ا حامى يثل الخصم الذى يترافم عنه - ظاهراً - لكنه فى الواقع مثل مأمورية امناقشة اللازمة . 
لتتوير الدعوى . وظهور الحقيقة . وتكوين فكرة للقاضى -- ولا يمنع هذا أن الحامى . يتراقم باسم 
لتساعد الاأفكار الختلمة فى نواحى المناقشة - والبحث - فيكون من مموع جهودها ما بوصل 


الى الحق بقدر المستطاع 
القاعدة التى لا نزاع فيها أن امحاماة مأمور بة مقررة . وضع نظامها لمصلحة عامة . وان ظهرت 
عند التنفيذ فى شكل مصلحة خاصة . 1 
د 
# 


نر بد أن تظهر هذه الحقيقة.لا من طريق التدليل النظرى . قفد لا يكون مارم لاسناد 
الاحكام -- بل منطريقها القضائى - ومن طريق الأأنظمة الموضوعة - والنصوص المكتوبة . 

انك لتجد هذء الحقيقة مكتوبة فى معناها اذا ل تجدها فى لفظها اذا تصفحت أى قانون من 
قوانين العالم - وأيما وقم نظلرك . ومهما كان القانون الذى تغرأه 


جه الهامآة 6 


)1١(‏ خذ قانون الحا ك الختلطة مثلا - وقد اخترناه لاأنه أقدم تشرريم نظاى صدر فىمصر- 
تجد الحاى فى لانحة تنظ القضاء ركنا من أركان بناله العام - وتجده محوط بثقة خاصة - ليست 
لأحد سوى فريق من الموظفين القضائين - فتجده يحتكر حق الكلام أمام محكة الاستئناف - 
م تجد مقامه فى تأسيس الحاكم المختاطة مم الفضاة - والمستشارين - وموظف اجام - فى 
مسو واحد - و ت حك واحد فيا يختص بالتأديب بغير تيدر . ولا فارق - وى هذا تصرح 
وتزوّل . بنفس الطريقة التى توجد وترُول بها وظيفة القاضى سواء بسواء 

قلنا أن لقوله فى حدود وظيفته ثقة خاصة -- لا تتحقق الافى شأن المأمور بين الرسميين - 
فنجد تفريم هذا اللأصل وتنفيذا الكه ‏ ان الحابى يحضرفى الواقم ممثلاً لأمورية اججماعية 
وككت اليه#وتأ كدت له الثقة من أجلها - فبو مصدق بمجرد قوله انه وكيل عن أحد الخصوم -- 
فلا يطلب منه توكيل 

وانك تقدر هذه الثقة - وأثرها على الحق المتنازع فيه فان ا حامى يترافم فى الخصومة 
والقاضى يقضي بناء على تلاك المرافعة فصي عماد المكم - وقد يعترف الحانى- وقد ينكر- والقاضى 
مازم بأن يأخذ هذه التقريراتيحردة عكلدليل فيا يختص باتخاذ هاحجة على الموكل وعباداً لكه 

أرأيت مثل هذه الثقة مقررة فى حق موظف من الموظفين كي كان مركزه ؟ ! 

ان القاضى اذا قرر واقعة فعى لا تعتبر صحيحة الا اذا دولا فى محذر وساعده فى التدوين 
كاتب .ثم وقع صاحب الشأن معه . 

أما ا حابى فى تقريره توكالته - فهو مصداق بقوله يجرداً ع نكل دليل - وع نكل محضر - 
ولا سبيل لتعليل هذا الا بأنه فى نظر القانون مأمور حقيقة بخدمة عامة . قت له تلك الثقة المقررة 
للمأمور بن جميما -- بل كان مظهرها فى حقه أبلخ 


() يدلك على أنه لا يحضرف الجلسة رسولا عن الموكل الذى يترافع عنه -- ان الموكل 
ليس له أن بعث من يريد - بل لا بد له أن يلجاء الى من اولاه الشارع ته . واشترط ف 
تقريره محاميًا شروط] خاصة -- هى بذانها الشروط التى يقتضيها فى حق القاضى بلا فرق 

فالشارعحينتذ يضع مبمة القضاء بين جهتين - يستلزم لها من شروط الكفاءات شروطا 
واحدة - ومنشروط التأديب شروط)] واحدة - ومن شروط الاستقامة شروط) واحدة - 


ثم بعد هذا ثراه بوزع علمهما العمل - فللمحائى الأعمال الشمهيدية ‏ وللقاضى الكلمة الفاصلة 


5 بحلة المحاماة 


والقول الحاسم قتصوير الحامى وهو فى الجلة يترافم أنه فرد من الأفراد أو فَتمم مقام الغرد 
صاحب الخصومة انما هو خروج عن الواقم - وعن المقرر ينصوص الموانين 

(+) ان .أمورية الحامى فى الجلمة لا تتوقف على توكيل أحد المترافعين - بل يريد 
القانون لو أمها تؤدى على الدوام- و ىكل النضايا-ورغماعن ارادة المترافعين أصحاب الشآن -ولهذا 
كان من أجمل مواقف الحانىأن يتطوع فى الجلسة للدفاع عن مترافع يراه صاحب حق ٠‏ ويراه 
عاجرا عن التدليل عليه - وف هذا الظرف لا يستطيع القاضى أن يقول له - مالك وهذا ؟ ول 
يوكلك الخصم ؟! 

ليس لهذا معنى - غير إن مأمورية الحابى - ع فى الواقع مأمورية تفررت على انها من 
كفالات العدالة وشروطها ‏ فكلها ظاهر الحامى فى الجلسة . بتوكيل أو بغير توكيل - ليؤدى هذه 
الأمورية. تعين مماعه . ليكون نلام العدالة أدق واكل . ظ 

بل انك لو رجعت الى تلك العصور الاولى التى قامت فيها الحاماة ‏ قبل ان توجد لا انظمة 
و قواعد . وقوانين -- وجدتما قد تأسست على انها ظاهرة من ظواهر الطبيعة التى لا تقيل امناقشة 
فقبلها القاضى على انها نور برشده ولأ اليها الترافعون كأ نها سفيئة النجاة ‏ ولا يزال اثرهذا القديم 
حاصالا كا تطوع محام فى الجلة لمساعدة عاجز عن المرافعة فشكره الناس ب لكان القاضى اول من يشكر 


(4) - كذلك عملا بهذا الاصلوتنفيذاً له . تجد انظمة الحاماة فىكل بلد جمعة على ان 
مأمورية الحابى - ملك لءتقاضين جيم و بدون استثناء - فهى ليست تجارة للري. ولاطريقة 
للعيش - فلا ينتفع بها الا من كان قادراً على دفع الاتعاب - بل هى مأمورية عامة -- مثابائل 
مأموربة القضاء بالضبط - لتقي فيها حَله كالغني - فكل من لا يستطيع ان يعين محاميا لفقره 
من حقه ان ينتفع هذه المأموربة الاجّاعية -- وليس عليه سوى ان بتصد الحا بى او مجل سالتقابة . 
اوالقاذى . فيجد حالا محاميا يتحمل المشاق للدفاع عنه .بلا مقابل . ولا مصلحة غير نْصرة الحق !! 

باسم من بحضر هذا الحابى - ؟ ! وماهو ذلك الواجب الذى يلقي على كاهله فلا يستطيع 
ان #امل-سوى انه واجب العدالة الاجماعى يطالبه وأداء حقه سوقد تخصص له -فوجب عليه تلبية 
الندا كلا سمعه. لا فرق ببنه و بين جندى وهب نفسه للدفاع عن بلده غير أنه جندى السلام يقاتل 
الباطل ويدافع للحق - وما هى المصلحة الاجماعية التى تفضل هذه المصلحة ؟!! 


لاسبيل لتعليل هذا غير ان الحاماة مأمورية عامة حك - وواجب اجا لانزاع فيه 
تقررت شرطا لمدالة القاضى فليس لقاضى ان يهدم ركن عدالته بيده ؟ 


محلة الحاماة بوه 


١ه)‏ - عملا بهذه القاعدة ايض -تجد القوانين . صريحة فى ان القاضى غير كفوء وحده 
للفصل فى قضايا معينة ‏ بل لا بد لثقة حككه - وللاطمئنان الى رأيه ان يكون معه الحانى . 
شريكا ‏ عاملا ‏ فتجد بعض القوانين تشترط هذا فى الجنايات . ويعضها تشترطه فى الجنايات . 
وفى الجنح ايضًا - و بعض التوانين يجعل لطذا العمل اتعابًا تدفعها الخزينة العامة - و بعضها 
تجمله مانا و بلا مقايل - 

اترى ان الحكومة تكاف خزانتها ان تدفم الملل للمحامى ليشترك مع القاضى عب وطواً ؟!1- 
ورد ان بز يد فى عدد الحاضرين بالجلسة فرد من الناس يستوى حكه مع حم افراد الجهور فيا 
عدا انه يلبس رداء اسود ؟ ! ! أولا بد ان تكون هذه الأنظلمة تيجة لتاك التاعدة الثابتة وهىان 
الحامي يؤدى مأمورية اجماعية - هى اساس لاطمئنان الناس على العدالة ينهم - فهى جزء اصلى 
لأمورية القاهى بتحتقق حكبا واثرها - كلا جد ظطرقها وحضر الحامى قملا 


(1) - تجد اثر هذه التاعدة ايض - فى نص بعض القوانين على أن الحامى يؤدى ينا بأن 
ينقذ مأمور بته بالصدق والنزاهة - فبو فى هذا مثله مثل القاضى - فيمين كل منهما واحدة .كا 
كانت شروط الكفاءة عندها واحدة - 

ولو أن الحابى عثل الخصم - لاستحال ان يكلف بانبين على هذه الصورة . 


(+) - كذلك - تجد أثر القاعدة فى تدوين الواجبات التى على الحامى - وفى أسباب 
تأدسه - فان واجباته ثقيلة الكلفة واسعة المدى . تكاد تجرده من كثير من حقوق الانسان - بل 
تكاد تختقه ختقًا . اذ المبالغة فيها تتدفق م نكل ناحية - حتى لقدكان من أسباب محو الاسم فى 
بعض الانظمة أن بطلب الحابى تقدير أتعاب ضد موكله . 

ومبما قلت بأن هذا أثر باق من أصل نشأة الحاماة حي ثكانت مرؤة ونجدة - لكنها قد 
تطورت - وأصبحت عملا لا بد من تقدير اتعابه - مهما قلت هذا فان ذلك الأصل القديم دليل 
على أن المحاماة ليست تظاهرا بالبلاغة ولا تجارة - ولا طر يتا العيش - بل هى مأمورية . اجماعية . 
حقيقية . تشكلت فى أول عهدها على قدر الافبام - بلمرؤة والنجدة - أى بأحسن نزعة فى قلب 
الانسان نم تتشكلت مع تقدم التكر القضاق بأنها شرط للعدالة - وركن لغبم القاضى - وهذا هو 
مقامها فى القوانين العصرية تراه مكتوبا فى جميع النصوص معنى وحكم - 

لهذا لا تزال واجبات الحادى - من حيث النزاهة - والاعتدال -- والرفق - والصدق - 
واصلة به الى اسمى عراتب الفضيلة . لافرق بينه وبين القاضى . 


1 جخبلة. الجاماه 


بل نجد من واجباته أن لا يعمل لتوسيع رزقه - فى دائرة الحلال والاستقافة ‏ فليس له 
أن يتاجر - وليس له أن يكون «وظمًا فى الحكومة - وليس له أن يكون عضواً فى شركة - الى 
عر ما تع من تلك الواجبات . التى تنقص من حقوقه المدنية العادية -كأنه قد تجرد من أثم 
حقوق الفرد أوكأنه قد زهد فى متاع الحياة - فأصبح بقوته - ونشاطه- ومقدرته - وقفا على تميد 
سبل الحكم فى حقوق الناس - فكان لا بد له أن لا يشتغل بغير هذا - ولا يمكر فى غير هذا - 
وان فكر فقد خان واجبه المقرر . 


(+) - تحتيعًا لهذا الأصل أيضًا - تجد الحامى اذا ترافم لا يرتبط باقوال الذى يدافم 
عنه - خصوصًا فى قضايا الجنايات والجنح - فانالتهم قد يعترف بالجرعة - لكن الحاى يعارضه . 
و يدلل على كذبه. وهو فىهذا الموقف-ذو ولابقعامة- تلقاها من القاون-وه ولابة تضعهفىموضه 
قاضى - لا نظيرله بين القضاة - لأنه هو وحده الذى عاك أن يقول أن الهم كاذب -- وهو 
وحده الذى بهد هذا السبيل لاقاضى - بحيث اذا لم يقترح الحاجى هذا الاقتراح خرج بحثه عن 
ولابة القاضى - والحامى يعرضه ما رأيت من تلقاء نفسه !!! بل ورتم المنهم الذى يدافم عنه . وعلى 
عكس اقواله - فهى ولابة اجماعية لا شلك فيها - ولا نظير ا . ! ! ! 
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حينئد هو خطأ جسيم أن يقال ان الحابى بحضر عن صاحب الشنأن - و يعمل لمصلحته - 
بل هوقول باطل - تتقضدكل مواقت الحاى - كا تأملتها - ولةيد نا أرك اقب عند هذه 
الحقيقة الو كدة : 

وهى أن الحخانى - يمل واجبًا اجماعيا - ومأمور بة اجماعية - ع الناس ووثقوا انها ركن من 
اركان العدالة . فوضعت الانظامة لتقرير أحكاءها . وبيان حقوتها وواجباتها - 

وحينئذ هو خطاء ايض أن يقال أن الحامى يدخل من الاشخاض المشار المهم فى المادة 84 . 
بكيات « المأموريين - الموظفين باحام  »‏ بل أن تقاليده وواجباته ولانحته ينصمها الصر يم 
كل هذا ينم أن .يكون من الموظفين . او من المأمورريين - وانما هو رسول القانون . ومثل 
الركن الأول هن آركان العدالة فى مجلس القافى - حمل ويؤدتى واجب البحث والناقشة - 
ويحمل ولابة العاجزعن الدفاع لقصر- او جهل - وولاية كل من قبره البؤس قطوح بنفسه الى 
6 امجرمين اعتياطر 


هذا هو مركز الحادى فى الجلسة - وذلك موققه القانوتى بلا فلسمة . وبلا اجهاد فى 


بحلة. الخاماه أ 


انطربات - فا أغنانا ال اي - وغيرمم ف هل هو بتر 


2 
هم 


بناء على هذا نستطيع ان ن كد انه لا يمكن ان يكون شأن الحامى فى الجلسة هو بذاته شأن 
كل فرد من الافراد الذين شرعت المادة (85) لجاية احكة من نشو يشهم .واعتداتهم . 

ذلك . لانه متى تقرر - والأمر واضح - ان الحامى لايمكن ان يستوى بأفراد الجهور الحاضر. 
فقد خرج من حكهم - وخرج من حك المادة - الموضوعة بنصها الصرح لهذا الجهور وحده . 


* 
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ان الحاى ‏ بحكم مهمته الاجماعية .حر فى تأديتها كا على عليه ضعيره - لا مخضع فيهالأحد. 

واذا قلنا لايخضع لأحد فلا ثهنى بهذا غير القاضى الذى يسمعه أولا و بالذات - فليس لقاضى 
الجلسة أن ينازعه فى طريقه الذى وضمه لتأدية تلك المبمة -- وليس له ان يطلب منه أن بوجه له 
الى غير التوجيه الذى يراه - 

نقصد ليس له ذلك أى من ياب السلطة والأعر- ولكن له طبًا -من باب التفاهم -ورغية فى 
الاقناغ - أن يسأل. وان بناقش- وللمحابى ان .يصر على رأيه . وان يزيد فى التدليل ؛ على ما اراد. 

على الغرض الذى يرى اليه - 

المسألة هنا واجبان يتلاقيان - وقد يحدث هذا التلاق حرجا - وقد يثير الفضب ٠.‏ فيولد 
الامهام من الجانبين - ويرى كل منهما أن الاخر قد تجاوز واجبه - فاتتقات المسألة من جنحة جلسة 
ماد”ية صرفة الى انها تزاع يين فر يقين - نستازم * بحا وتحقيقَاً لمعرفة من من الاثنين قد تجاوز ذلك 
الواجب - ومن من الاثنين كان غير مصيب - وهذا لا يتحقق منه ثىء بالنسبة لقرد من الجهور - 
لخرجت هله الواقعة المعينة . حكها . وطبيعتها - وموقف كل من القاضى ولحلى فيها - من 
حدود 0000 


اغا وضعت هذه المادة للجمبور الذى لارابياة بينه و بين الغاضى-غير ان يسكت-وان لإتكلم 
اللا بقدر ماير يد القاضى . وفى حدود سماحه - وهذا لا ينطيق على الحابى حال هن الاحوال مادمنا 
عامنا انه عضو قانوتنى . يؤدتى مأمورية اجّاعية تر يدها القوانين لمصلحة عامة - لايملك القاضى 
'تعطيلها - أو توجيهها الى عرض معين . او الوقوف فى - يلها . وان فمل قد اعتدى على النظام 
الذى يسند الى سلطته . 


1 عة الحاماة 


وق الواقم . . كيف تتولد على وجه العموم وفى | بوم إعرات عابو ابد 
بالنسبة للمحامين الا من باب تأدية الواجب ؟ ْ 


يترافم الحااى فقول قولا على غير ما يرى القاضى - يعترضه القاضهى فينثأ بين الأننين 
مناقشة -- تأخذ حدوداً لم تكن فى الحسبان ب يكون من حدتها ما يدقع بالفريقين او بأحدهما - 
الى ١‏ يغضب - ومتى غضب القاضى فامادة (89) فى بده - والسلطة له مطلقة - فا اسرع من 
تطبيقها على الحابى - لهذا تتعطل سير العدالة - وينتتم القاضى لنفسه وهو فى حدة الغضب 
اثتقاما لا راد له , 


لست اريد بهذا - ان القاضى هو المعتدى - وانه الغضوب المتسرّع ف ىكل حالة ‏ لكنى 
اقول . وارجو داعا . ان لا يبرح هذا من الذهن - اننا فى هذه الله الدقيقة لسنا امام قاض وفرد 
من افراد الجهور-- بل امام واجبين متعارضين - فى الظاهر - وامام مأموريتين اجتاعيتين لا بد 
لها من التضامن فى العمل - لتصلا الى العدالة اللقصودة - فاذا كان احد الجانيين يؤدى واجبه 
وهو حر فى تأديته - فهو مقدس مادام انه يؤديه ‏ وهناك بالنسة له » نظرة تعصمه عن سلطة 
القاضى المثررة لأفراد الجلسة - وهناك احمال ان يكون القاضى هو الذى بداء بالعداء - وهناك 
اخمال ان يكون القاضى هو المسثول دون الحامى - قأصبح القاضى احد الفريقين المتناظرين- 
وهذه الخالة من الحال ان تتحقق فى حق فرد من الناس الذين شرعت لأجلهم المادة ( 5ه ) 


«2 
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انه لا يوجد من اعمال الحابى فى الجلسة - مايصعب جر يا مع المنطق - والاستعداد النة 
ان تنتزع منها واقعة اهانة للسحكة -.فان مأمورية الحالى تؤدي من طريق اشتراكه مع القاضنى 
مباشرة - ومن طريق مجاهدته فى الرأى . ليسير في طريق معين . 

هذا فى واقعته وفى جوهره أكثر من النشويش - بل هو مجاهدة - وتصادم بين رأيين - 
وقد يكون من شأنه احراج النفس ثم تحو يلها الى توم السخرية بالرأى - لخنحة الاعتداء سربعة 
التكوين فى نفس القاضى من محرد القيام بالواجب و بدون أى سبب خارج . 


نه 
زا نذا 


اذا علمنا ان مأمورية الحالى : شرط لام لمدالة القاضى - فاليجة, اللازمة لهذا حا ان 
الى وهو 5 هذه الأري ا نل طر ل و سلطة القاضىلان هذه السلطة نفسها 


يحل الحاماة ' 1 


ولايجوز لقافى أرتف ينقض بعمله . شروط عدالته - فيمنم ال حامى من تأدية عمله جحة 
انه قد اعتدى : 


8# 
دز نيا 


ان هذا الاعتداء اذا وقع لا يذهب أثره - ولا بد أن تتذكر دا ان عقوبته محمقة باقية لا 
تضيع سدى -- ونتذكر دائنًا أننا هنا امام واجبين اجماعيين . والواجبات الاجماعية . لاتتعارض 
ولا تتناقض - فيجب ان يترك الحامى يؤدى واجبه-ثم للقانون - بدون تعجل ولا ااال عمن 
منه بعد ذلك فيقدم الى السلطة الختصة لحا كته على الاعتداء اأذى وقع منه - 


+ 
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هب انك امام محكة جنائية - وأعم ما فيها بحث فى شهادة شهود وتدو ين لاقوالهمم- وهب 
انالرئيس قد اعتقد ان الشاهد قد أجاب بكذا - فاملاه على الكاتب - والواقم أن الرئيس اخطأً 
فى السماع - فاعترضه الحابى بأن الشاهد قال غير هذا - أفلا يكون من هذا تهمة اعتداء - اسط 
مايال فيها ان الحاى قد انهم الرئيس بأنه يزور حضراً وسيا - - أو أنه لاه عن سماع الشهود - 
والاعتداء قثم فى الحالتين ؟ ! 


حينئد تكون التنيجة ؛ ان هذا المحامى - ووجوده شرط لصحة عمل القاضى - ووجوده ابا 
لوحظ لاجل هذا الواجب الذى يؤديه - ولاجله قنط - تكون التنيجة انه قد اس ستحق الحكم 
بالحمبس - لا لشىء سوى اله أدى واجبه - فكان فى تأدبته ابلاما للقاضى - ومن ذا الذى يععلى 
سلطة الانتقام اذا غضب فلا يستعملها ؟ ! ! 


ونا 
* 


لااشك عندنا فى ان الرأى القائل يجواز استعال المادة ( 9ه ) - فى حق الحابى مخرج بنا 
ع نكل ما يدركه العقل . اذا تذكر هذه الواجبات المقررة- وعن كل ما يحتقه القاثون فى نصوصه 
اختلفة من وجود الحامى - ومن القيام عأمور ينه : 


2 
إنا نا 


قد يجوز ان يكون اعتداء الحابى واضحا وضوحا لاريب فيه - بحيث لايحتمل الموضوع 
تأجيلا ولامحاكة يجب تحو يلها على محكة اخرى -- وعلى هذا قد يمثرض : ما معنى ضرورة 
التأجيل هنا . ولاذا لا ينغذ القاضى سلطته المقررة فى المادة ( 4م ) 


ل محلة المحاماة 


هذا اعتراض - لايضعف شين مما تقدم ‏ بلى هو رجوع ‏ بنا الى الوراء كاننا لمتتقدم بالبحث 
خطوة . فان الاعتراض قاتم على التسليم أن الادة( وم ) - يدخل فى حكبا الحانى حا 
وهذه هى المسألة المراد بحثها وتقديم الدليل عليها - فاذا ما دللنا - على ان الحامى لايمكن ان 
يدخل فى حك لمادة - فلا معنى للاعتراض - يجواز ان يكون خطأ الحامى واضحا - لأن هذا 
الوضوح موضعه هناك امام القاضى الذى يح فى الموضوع وليس مر شأنه ان يدخل فى حم 
المادة مالم توضع لاجله 


على ان هذا الاعتداء المفترض خيالاً والجرد عن كل ملايسة . لتأدية الواجب - هو بالطيع 
من الواقائم النادرة الشاذة - والشذوذ لاح له - 

اا توضع التواعد للحوادث الغالبة . وحكها ان :همةالاعتداء اذا وجهت للمحامى ذانماهي ناشئة 
من تأدية واجبه و بسبب ذلك الواجب وما ينبعه من تصادم الرأى بين القاضى والحابى - 


على ان هذا الاعتراض يرد عليه بثل حجته . وذللك بافتراض الال الشاذة . التى تقابله - 
وهى ان القاضى - وهو قوى” - قد يفتر باطته - فيعتدى على الحابى اعتداء واضحاً - فيكون 
الحان فى حل من رد الاعتداء مثله - ولا يجوز للقاضى - ان يحم فى حق نفسه - فينتمم بعد ان 
كان معتدما - ؟!! ْ 

الصواب ان هله الاعتراضات . الافتراضية - تتلاشىء و نتقم شروط العدالة . اذا 
فنا ان هذه الحالة حالة خاصة - مظهرها - و يحكها - و بنتانجها ولا سبيل لتطبيق الادة ( هه ) 
عليها - بل هذهمناقشة -بين فريقين - فلكل منهما الحق فىان بناقش - فاذا نحولت الناقشةالى 
نجام متبادل - فلكل مهما ان يحتمى ضد الاخر بواجبه - والواجبات لا تتعارض - فلا بد من 
تحوبل خصومتهها المحكة الختصة لتفصل فيها - تحقيعًا لمسثولية كل منهما - 

2 

بقيت كلة اخيرة يجب ان نكون ختاما لهذا البحث 

قديقال - نسم ان للمحامى مأمورية مقررة فى الجلسة- نسل انه رسول القاثون - وانه شريك 
القاضى فى عمله كن هذا قد لاحل الاشكال لاأن للقاضى شركاء اخرين فى الجلسة هم الموظنون 
معه- وثم أيضًا اصعاب مأمورية اجماعية - ومع هذا جاز للقاضى ان 3 علهماذا اعتدوا- فلماذا 
لايجوز له ان يحك على الحابى ؟! 


 :‏ قيمة هذا الاعترا ضكلامية أ كثر منها جوهربة 


ئحلة الحاماه 1 


. أولا - أن البحث فى هل لقاضى أن يحم على الموظف بالعقو طبًا للمادة ( 4م ) لابزال 
باق كله . ولا ندرى هل تنطبق هذه المادة على الموظف أو لا تنطبق. فالاعتراضأساسه افتران 
غير مسا به أو عقدة غير حلولة ٠‏ فعى لا نحل عمدة اخرى . 


مايا - لاأن المادة ( 5007 الشارع لأجل الموظفين وحدم لانسح خير توقيع 
الجزاء التأديى - دون العقوبة - فالاستدلال ها بو ند رأنا 


وثالنًا - لأنه قد يكون الاعتداء من عضو من الحكة فنسقط ولاية الباقين فى الحكم. فالظلاهن 
المادى ان المادة ( هم ) لم وضع لمذه الحالة فهى حينئذ لا نيجوز تطبيقها على الموظفين 


ورابمً) - للأن الادة ( 5 ) قاصرة عل النشويش لاعلى أبه جنحة اخرى - ومن هذا أيضًا 
تدليل صر على ان المحكة لاتك الحم على الموظف اذا اسندت اليه جنحة . فعى حيائذ 
لاعغلك الحم على الحامى لالأنه موظلف ولكن لأنه يودى واج ف الجلسة كللوظف 


وخامسً - للأن الموظف عند اصدار المادة ( وم )كان خاضعا فى المسئولية التأديبية للمحكة - 
فلاغرابة فى ان تؤدى هذه الساطة فى الجلسة كا تؤديها خارج الجلسة 


نا 
َه د 


هذا اما اذا أردنا الغثيل بالموظف - ليكون القيا سكاملا -فيجب ان تفترض الواقعة الآانية : 
كاتب الجلسة أمين على محضر الجلسة . يدون فيه /١‏ لوقائع "ما تحصل كم ان الحامى اءيزعلى 
طريقة الدفاع يرسعدسها بر يد - فهب أنالقاضى والكاتب الختلفا فى تدوين الوقئم فى محضر الجلسة 
فرأى القاضى تدوين واقعة - ورأى الكائب ان الواقعة. ليست بالشكل الذى بريد القاضى اثياته 
فرفض الاثبات - فقامت الناقشة بين الغر ‏ مين - وكان من تفيجنها حدة اغضيت القاضى -- فهل 
أن ينهم لكاتب بالاهانة والاعتداء ثم يحم عليه لأنه لم ينفذ أمره - فيا لامجوز ان يأمرفيه :!! 


. سيب هذا الصدق- مبداداً بالعقوبة - ويكون الذى يعاقبه هو نفس ذلك القاضى الذى طلباليه 
أن يبت فى محضره واقعه قد جوز ان القاضى أساء الفهم فظن الها وقعت كا فهم - وهى ل تقع !! 


. هذا هو الخال بالضبط بالنسبة للمحامى-فائنا امام واجبات تتلاق-كل من ال ريقين امين على 
واجبه - وليس يدنهما سوى التفاهم بالحسنى - فاذا تمذر التغاهم - واحتد احدههما على الآخر- فلا 
بد للها عن فصل يدنهما . 

على هذا تكون المادة (7م) الخاصة بالنشويش بالنسبة للموظفين ققط . والمادة (هم) 
الخاصة بالنشويش والاعتداء بالنسبة لفيرمم اما الغرض منهماء هو ذلك النشويش الذى 
يصدر من شخص لا تربطه مع القاضى - رابطة مقررة - وفى ظرف لا يكون يؤدرى فيه لدى 
القاضى واجبا مقرراً كان من شأنه حصول ذلك النزاع الذى اعتبره القاضى اهانة - وهو تأدية 
واجب ليس إلا- وأن شذ عن الحد - فا كان لاشذوذ فى الواجب غير الحا كة التأديبية أن 
وجد مابها.ء ١‏ 


حلة الخامام : 1 


الىىكانتانى 
فى ديه الصمل الوامر قر يكونء واصسأ اا صرر مع المحامى 


وهو اعتراد اذا صرر مى الفرد 


لاشك فى أنه لا يجوز لأحد من الجهور الحاضر- ان ,تقدم الى القاضى . ليبدى اعتراضا 
على عمله - أو ليقدم تقدا - أولييين أنه اخطأً . واذا صدر هذا من واحذ من الجهور - قند اعتدى 
عا لى القاضى طبقاً للمادة 4م - وحقت عليه العقوبة 

أما الحامى - وهنا ,يظاهر لك الفارق العظايم يكدواين اهيورت وبظير لك أن لا 44 
لا تعنيه أصلا - فانه يحم مأموريته المقررة. من حقه بيجب عليه أن ,ول للقاضى لقد أخطأ تكلا 
اعتقد انه فى الواقم قد اخطاً 

تقول هذا واجب- ولا ينازعنا فى هذا القول منازع-وهو مع هذا قول فيه شىءمن الايلام- 
وان شت ان تنزل الى افهام طبقة الحاضرين فى الجاسة مر الشعب ففيه تصغير واهانة . فهو 
اعتداء بالمعنى اللفغلى للمادة (9م) 

ككنه عمل مشرف . عند من يدركون الواجبات ارك ل جحمين . يتفاهمان فى دائرة 
واجب سام . . لا ينقص من قدره ان افبام بعض الطبقات لا تدركه . 


تتحدث الثيابة فى مل تيا 5 كرامة القاضى » - وضرورة ان نحاط بسياج من التقديس 
والاحترام - « والمباية - حتّىق فشكن من أذاء واجبه »- ثم تكتتب دان الشارع لهذه الغاية قد 
وضع من النصوص الصريحة. . ما يكفل للقاضى وهو على عرش العدل الحافظة على احترام - وهبية 
ذلك المجلس المتدس 30 

هذا يح - لا يعارض فيه أحد - غير أنه فى" القت نه هه عام عرسطل -هوالى 
الاسلوب المنطانى اقرب منه الى البحث القانونى-ونبرى» واضع المذكرة من احيال أنه قصد بوضم 
هذه الكليات حمل القضاة على العقيدة أن سكراستهم متبطة بسللة حبس الحادين فى الات - 
واعتبارهم جناة اذا ثم نطقوا بكلمة لا ترضيهم 


نريد أن نبحث هل من معانى احترام القاضي - أن تتلاشى أمامه اذا أخطأ كل الحقوق 
والواجبات - قسقط حقوق الأأفراد وتبطل الأنظمة الموضوعة للمصلحة العامة - بل نذهب 


1 بجلة الحاماة 


الغمانات المقررة لاحترام أحكامه - فلااييق من كل هذا إلا أن القاضى يمتع سلطة استيدادية 
مطلقة لا حد طا - فلا يجوز لأحد أن يعترض وإلا حقت عليه العقوبة ! 


لا نظن أن النبابة تريد شَبئًا من هذه الفوضى-بل لا نظن أن للقاضى العليم جوجبات كرامته- 
والمؤمن جلال عهمته - يرضى لنفسهأن يكون ذلك المتيد المعصوم من الخطاء . فلا يقبل على له 
اعتراضًا - !!! من محام جاء الى الجلسة بحي القانون للمعاونة على ادراك الصواب وطريقه 


قررت فى صدر نح انبا مسبة للمحاماة أن يطلب الحاى امتيازاً هو خروج على القانون 
وامتهان لحقوق الناس - فلا لوم علينا اذا قلنا أننا ترجو للقاضى ما نرجوه لاأنفسنا مر الكرامة 
خلال قاد و1 قدسيته » 5 تعير النيابة مرئّيطان بمظهر تنفيذ القانون - واحترام حقوق شركانه 
فى العمل 00 اداء الواجبات التى فرضت عب ىكل من يساعده فياعماله التهيدية الموصلة للح؟ 
قبل أن يؤدى مأموريته التى ناز بها ولا يشاركه فيها أحد وهى اصدار الك - 


أما قبل هذا فلا مأمورية - ولا واجب له - سوى السماع - واسئيفاء اجراءات القانون 
كاملة - !! وبح كل اعتراض بوجه اليه . فرب اعتراض وله . لكنه بعصمه من النطاء ؟! 


بناء على هذا يجب أن تقول ان واجبات الحا ازاء القاضى عى هى بذاتها - المقررة عليه 
يحدودها - وشروطها - قبل زملائه - وقبل الشهود > وقبل الخصوم - وقبل الخارجين عن 
الخصومة - وذلك مع ملاحظة الفارق الذى يقتضيه مرا كركل من هؤلاء 


نا 
1 2 


أن الحاو انه التو لاغرض لأمور بته الا الفات انار الى مواضم ١‏ الخطأ فى جميع 
اشكاله - ومقاتلته فى جميع أسابه كينها كانت أقواله - ومهما ألبسها من مظاهر التالطف و 
أو البلاغة فى الاقناع - فهو يعمل على توجيه فكرة القانى الى غرض معين - 

والفائدة الاجماعية من تنظيم مبئة المحاماة اما تنحصر فى احمال ان يكون ذلك الغرض الذى 
بوجه الحامى قكرالناضى اليه 1 17 ارا تبن » حسابا - فانقاضى مجلس حاط بكل 
أنواع الاحترام والاجلال- الا أنه انسان- معرض للخطأ - بل هو لا يهمه اجلال الناس اذا لم يكن 
اسان مثلم ب م - معرصًا الخطأ مثليم - لكنه يتاز عنهم فى مو مأمور يته - ويفضلهم حقيقة فى 
اخلاصه لاامة العدل -- وهذا الاخلاص بعينه يقتضئ أن؛ : رام اجون يشكر , من 
يلفته اليه.. , فان:المصمة ليست من اقدار الانسان .. 


محلة الحاماة > 11 


للسسمسمة 


١‏ سيواجه الحامى القاضى سبأنه اخطاء فى حم صدر منه غيابيا - أو فى أمر صدر على عر يضة- 
وقد يكون الخطاء فى مسألة قانونية فهمت على غير ما جب- فيدلل الحامى.علءًا . وعلى ملا م نالناس 
ان وجه الصواب فيها على غير ما فهالقاضى-فيشرح التقطةاللقصودة-و سين حدودها وأركانها - 
وأصوطها وفروعها - ول يقل أحد ان هذا يبر تعدبا على مركز القاضى لآن الحاى قد وصنه 
بالجاهل لاحكام القانون - بل يفرح القاضى ذا فرح العادل بادراك الحق - ثم يعدل عن رأيه 
وينقم الى رأى الحابى - وى هذا العدول جلاله وشرط احترامه . 


+ - كذلكالحامون امام حك ةالاستكناف يدللون على خطاء ٠‏ القضاة بكل قوة -وتصدر راحكام 
الاسكناف معلنة ان القضاة قد اخطأوا 5-3 وعهما كان الخطاء 3 فل مخطر عل فك احد 1 
فى اعلان هذا الخطأ اعتداء على كرامة من اخطاء . 


- ألا ترى - فضلا عن حالات ١‏ الى الغيالى توالا رامن الع تصدر ر على ال لراش 

ان 500 ان اخطاءت - عند الأراضة بمدحك تهيدى صدر - و بعد تقلوقلات 
فيدلل على ان هذا الحكي قد صدر خطاء - و يطلب الى نة نفس التائى أو الى نفس الحكة التى 
اصد, رنه ان تعدل عنه فى مده حوان ميحر الاثر الذى صدر عنه وان تعلن بنفسهها فى حم 
جديد - انها قد اخطاءت فى قذانها الأول والبا تعدل عن ذلك القضاء الى قضاء جديد ! !! 

؛-ثم ألاترى ان الحامى بواجه محكة الاستئناف ا انطاكن جكرا عطاك الما ان 
تعدل عنه .ن طرق الالقاس : ! ولا يدور نى خلد احدان الشارع أراد ق هذه الحالة 
الاعتداء على كرامة القضاة . والعبث ياحترامهم !! 

أبن هذا الجلال -الصحيح -الْجّم - من القول بان الحامى اذا قال لاقاضى ان هذاخطاء - 
ققد خر ج عن حدود مأمور ينه واعتدى على ذلك الجلال الوهمي اعتداء؟ !!! 


إن 
دز ينا 


قلنا ان الاعتراض بالمواجهة الف الواقم .وقول بعد هذا انه يالف ما نعهمه من ذا بالقاضى 
على وجهها الا كل-لآن التغرريق-يين القول بالخطلاء مواجية- والقول به فىغيته اماممحكة اخرى. 
الى حد جعل الأول اعتداء والثانى عملا شرعيًا واجبا - انا معناه جز القاضى عن اصلاح خطاله - 
وضيق نفسه عن سواع ملاحظة صادقة مهمااكان الواجب فيها واضحا - !! 


د 
* 


ثم تقول ثانا ان الاعتراض بالمواجية وعدمها انا يرجع فى الواقع الى ان الذول بالخطاء في حالة 


ةا 1 كاش 


14 محلة الحاماة 


الغياب لا يثير غضب النفس م ,شيره فى حالة المواجهة- فينتقل بنا النظر الى ان القاضى اذا غضب 
كان من حقه أن ينتقم - فنخرج بهذا عن أصول عقوبة الاعنداء - وحكة نشريعها - وشرط 
تطبيقها - لأنها مقررة - لاارضاء لشهوة الفضب - والغضب لا تشر يع له - وليس من حق المخطى» 
ان يغضب - وليس من مظاهر العدل من جهته أن ينزل نقمته على من يرجو لنطواته السداد 
ويريد ان يبعده عن مواضع الزلل 


ف 
جد اس 


المسألة ترجم بنادائًا الى التساؤل - هل وظيفة القاضى تتحمل التفاثم مع الحانى انا الصواب 
والخطاً اوللا تحمل 1 
وقد وضح انه لا مأمر ري ةللمحاءى غير هذا - ولامأمورية للقاضى أ يض غي رماع اعتراضات الحانى 


لا تقول اذن وجب أن نطلق العنان فى الجلسة الى حد التجاوز عن اللائق . فلا شك فى ان 
الحامى من أدق واجباته - فى اداء مممته أن يكون حكيا كلا وجد التصادم فى الجلسة بين رأيه 
وبين رأى القاضى أو عمله - فعليه أن يختار من العبارات أحسنها - فيكون الى ادراك غرضه فى 
الحادثة المعينة اقرب - والى 1كتساب ثقة القضاة وتقديرهم لحسن أساليبه آمكن - 

غير أنه اذا أخطأ السبيل فالمسألة مهارة فنية-ومتدرة فى صتاعة الكلام- لا تعلق لها بقانون 
اللشويات ولا تم موادت الاميذ ا حوقد يكرن لقلا يطل قاد كول عليه غير أن شرك 
عن الحامى بأنه محدود الكفاءة فى مبنته - وقد يكون الخطاء جسما - فتبدأ المسثولية التأديبية . 


ومن هنا يظهر لك أيضا أن حسن النية أصل مقرر فى مناقشة الحامى -مهما ظهر فى الغاظها من 
دلائل الحدة - لأنه يؤدى واجبا - وهذا هو قصده - وغرضه - فتحويل هذا القصد الشريف 
قانونا - ونظاما - الى قصد سىء - يستحق العقو بة - خروج بناعن الموقف المثرر الى تقيضه - وهو 
«وضوع قضية معقدة - لا بتيسر لقاضى الجلسة أن يكون هو الفاصل فيها . 


يحلة المحاماة 14 


الى ارات 
الإصل المْسّر بعى للعارةٌ (25) ومرى تطسيقريا 


- مر لول النصوص - 


١ 
لامك التش ربعي‎ 


فى هذه المادة الواحدة قانون كامل . أو دستورمنفرد . تراه شاذا فى أصله عن جميم القوانين 
الأ حرق ييطل ججيع أحكامما . ويقناقض مع كل اجراءات الحا كة . ومع وظيفة القاضى : فانها 
تجمل القاضى المدنى . أو قاضى التحقيق فى أودته . يمجرد أن يهم اعتداء عليه قد تجرد من وظيفته 
التي جلس من أجلها -- واغتصب اختصاصاً لم يكن له - وتحول إلى محكة جنائية - والى محكة 
جنائية خاصة -. لانششبه الحا كم اللأخرى فى تشكيابا ولافى سلطتها -- فلا هى بالقضائية ولا مى 
بالعرفية - فثراها قد انعقدت بدون حضور عضو من النيابة - وترى القاضى هو الذى يتولى الانهام 
فأصبح خصما د - م تراه قاض لاتير كه يداقتضاة 
جميعهم - فهو يرفم الدعوى بلا إعلان - ويازم ١‏ لهم أن يتكلم إذا شاء فى الحال : فاذا طاب 
التأجيل رفض م م مدفعا نشي م نط لقع ملا 


ا ل 0 0 عدودييةة 
لايجوز أن تتعداها . ؟!! 


لاشك فى أ نكل ساطة استثنائية مقيدة بظروفها . و بأصاها التى صدرت عنه - أفلا نستطيم 
أن درك هذا الأ مق تجو عدا لامر شاف أن تحارنه ا 0 

تقول النيابة ننم هى سلطة شاذة - وقد كانت هذا الشذوذ واج للمحافظة على جلال 
القضاء وقد سته 

غير أنى أراه جلالاً مشوهًا !!! ذلك الذى ب قوم على التعجل فى الغضب والاتقام !!! 
وعلى انكا ر القاضى-.إذاقفى فى حق نه بيع الضمانات التى تقررت لعدالته إذا نظر فى شؤؤن 
لنأس !!! - وهو أحوج إلى استيفاء تل كالغمانات . مت تحققت له مصلحة خاصة !!! فأى جلال 
هذا يقوم سنداً لاأصل المادة ومسو عا لشذوذها ؟!! 


.6 ش محلة الحاماه 


غير أثنا لانمجن - إذا تركنا تعليل النيابة - أن نجد هذه المادة أصلا تشريعيا آخر : واذاعرفناه 
ظهر لنا أنهامادة لاشذوذ فيها . بل هى صادرة عن أصل من الأصول الكلية -- وهى تقرر حا 
من الحقوق المقررة للناس جميمًا -- وما كان لجلال القضاة أن يشذ عن القواعد الثى وضعمت 
لاطمئنان الناس عل عداللهم ‏ 


ذلك الأصل الذى ترجم اليه هو حق الدفاع الشرعى عن النفس - وهذا حق يتم به 
كل فرد من الناس -- قكان من باب أولى لقاضى وهو فى مجاس حكه - يوزع المدالة بين 
الناس - او يحضرها - او يهىء طريقها-ان يدافع عن وجوده .وعن كيان وظيفته- فيرد اعتداء 
من اعتدى عليه -- يحي القانون الذى ينفذ احكامه - وهوفى هذا يعمل فى دائرة الحقوق 
العامة - بلا شَدود - ولاامتياز 


انه نه حك من نفسه وبدون طلب- كر ركد 
بذلك بين صفتى الخصم والحك وهذا شذوذ ظاهر -- لكن أن ساي ككل 

يدافع عن نفسه ؟ - قانه يرد العداء اذا وقع عليه وقد جعله الغانون أميئا على الدفاع - فهو 
قاض وخصم - فاذا ما تجاوز حدود الدفاعٍ - حقت عليه المسئولية ‏ فالفرق هنا بين الفرد وبين 
القاضى - ان الامتماز للفرد لا للقاضى -لان القانون ترك للفرد ان بعين من تلقاء نفسه وعلى 

مسؤليته - ما هو نوع الضرر الذى يلحقه بمخصمه . وما هو حده - اما القاضى فلم ف[ ترك القانون حرا 
فى هذا التقدير بل وضع له طريق الدفاع لايجوزله ان يتعداه - فسلطة الدفاع للفرد اوسم 
مها للقاخى ١!‏ ! 


اما ان الحم ينفذ حالا . . فليس ذلك استثناء ولاهو راجع الى فَكين احترام القضاة فى 
اوسن للد لدف راض ور اد الأمر فيه على المج قولا- 
لتحووات المسألة الى اهام مجردسودعوى تالنظر- فانتقلنا بهذا من الدفاع الواقى الىكلام لاآثر . 
له ده عن النفس هو رد الاعتداء مثله - حقيقة وواقعيًا - فكان التنفيذ الفعلى واجبا 


هو دفاع : : فتراه من حق كل جلسة-وكل قاضٍ سوا ءكان مختصا بالعقوبة او غير مختص - 
بلوذهبوا الى انه من حى قاضى التحقيق - فى جلسة مقغلة لابراها احد - ولا أثر لكياتالجلال 
والمبابة فى أودة متغلة مقفلة - ولكن حق الدفاع تراه ثابثًا فى جلسة مسر بة كاهو فى الحلسة العلنية 


يدلك على هذا دلالة قاطعة . لاتجد ها تأويلا اخر- انه من المع عليه بل ذلك حكم 
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النص صراحة ( مادة ٠‏ )- ان التاضى لا بد له ان يحك فى الحال يحيث اذا أجل النظرفالقضية 
التواعد المقررة . 

ولا نجد لهذه القاعدة تعليلا -- غير ان هذا شأن حق الدفاع - فاما انك تتؤديه حالا وفى 
ساعة الاعتداء - واما انه يسقط نهانًا وبلا رجوع - فاذاتركت المعتدى فى لحظة اعتدائه يغر من 
ساطانك . ولم تلحق به الضرر الذى استحقه - ققد اتققضي المبرر لحق الدفاع - واتقاب بحئك على 
عقوبته بعد ذلك انتقاما . او اخذاً بحق عادى - والاتقام ليس من حق أحد . والأخذ بالحق 


واذا أردت ان ترجم 39 المادة هنا الى ولابة قضائية فلا تجد لذلك منفذك اذ لاتجد قاض 
تثبت ولاءته لنظر دعوى معينة على شرط الفصل فيها حالا - فاذا ل كلها عالاواعها قد 
سقطت تلك الولااية -وزال عنه الاختصاص - لكن ذلك شأن حق الدفاع فهو مرئبط بظرفه 
وساعته والا قند سقط 1 


2 
* يا 


اذا تثرر هذا فان النتائج تنسلسل واحدة بعد واحدة وو يظهر حد المادة (هم) . ويئبين الفارق 
العم بين استع الها فى حق الفرد من اليور الحاض . واستعاطها فى حق الحابى . 


فأولا - ترى انها فى حىّ الفرد تنطبق دامنًا على الاصل الذي اسندت اليه.امافى حق الحابى 
فالاستحالة . فى تطبيةها واضحة 

ذلك لأن الفرد-دائما- ومهماكان موقفه- اذا خرج عن دائرة الصءت فى الجلسة ققد اعتدى 
على النظام ٠‏ وعلى ال حكة -فهو لا بد و بدون بحث.يبمجرد خروجه عن السكوت-اما مشوش . واما 
معتد . اذا تمادى وخالف--لغخنابته مادية.ظاهرة للناس عامة--لا تقتضى بنًا .ولاتطلب اتهامًا-بل 
الواقم الذى شهده جهور فى محعضره . ثمعلى تدوين تلك الحركة . اميكاتيكية المادية . التى تسميما 
حق الدفاع - وما هو سوى رد فعل بتحرك بهك لكان . عند كل اعتداء يق عليه 

اما الحابى قن حقه ومن واجبه ان يخرج على واجب الصمت -- فلا بد له ان يتكلم - واولا 
مأمور ينه لكا نكلامه تشو يش - ومن اخص مأمور يته ان يتكلم فيا لايكون على رأى القانى . 


وف يحلة الحاماء 


ومأموريته لازمة من اجل ذلك . فن الحال تصور انه قد ارتكب تلك الجنحة المقررة فى المادة 
( 44 ) وق المادية الواضحة لانظار الناس عامة . 

وثانًا - ان الحابى يهىء لقاضى طرق العدالة . وهذا هو الأصل فى موقنه . فتحويل هذا 
الموقف الى تفيضه . فى نفس اللحظة التى يؤدى فيها واجبه . انا هو انتقال من الواقع المادى - الى 
تقيضه-ووصف لوجوده با ينناقض مع اصله الذى يفرضه القانون-اذ الامهام يستازم احلالالنشويشس 
والمنع - محل المساعدة والنسهيل - وهذه دعوى - وكل دعوى تستلزم التدليل . والبحث - فلا 
تدخل فى حدودالدفاع - الذى يقف حده عند رد عمل مادى مثله . بلا نحث ولا نظر . 


وثالنًاً - ان مأموررية الحامى با فيها من مشاركة القاضى فى العمل . تقتضى حا تصادم الرأيين 
ولايمكن ان تأنى مهمة الاعتداء عادة وفى أكثر حالانها الامن هذا التصادم - فالنهمة مجردتوجيهها 
تتضمن . احال اعتداء القاضى أولا . واذا كان هو الذى اعتدى ققد سقط عنه حق الدفاع - 


فليس له ان ستعمل هله المادة . 


0-7 الادة (هم) - إذا طبقتها على أحد أفراد الجبور - فانك لاتجد في 
تطبيقها مرارة - ولا جد فمها شذوذا ولا ظلما - ولاخروجا عن حق - أما إذا طبقتها على الحامى . 
الذى يجاهد القانى 00 تجد لمكبا سنداً - بل تجدها قد تعارضت مع كل مبداءما 
سبينه فيا يجىء - .يكف هنا أن تقول انها فى تطبيقها على الأ فراد تتفق تماما مع حق الدفاع اما 
على الحانى فلا سبيل لآن تسند اليه 


وخامسا - أن الغمان الوحيد لعدالة القانى فى حكم هو خعم فيه .ان يشهد الجهور الجنحةق- 
مشاهدة عيان-يحي لاتقل نرَاعًا - فاذا كانت جنحة قولية يج بأن تكون ممثلة فى اللفظ المادى- 
مستفادة منة مباشرة 7 

لهذا قنط يتغير اختصاص القاضى -وتنقاب جلسته من مدنية أو تجارية إلى جنائية - وتتعطل 
كل الغمانات التى قررها القاتون لاستيفاء العدالة فى مثل هذه الواقعة إذا وقعت فى غير الجلسة - 
وسل للخصم أن يكون قاضيا - وقد جاز هذا كله لأن اشتراك الجبور فى مشاهدة الحادئة - 
تأ كيد بأن القاض ىكان أميذا فى خصومته . 

غيدآن شرط مشاهدة الجبورهذا لإيتحقق فى شأن الحابى لأن البحث - فيأن الحانى تجاوز 
حدود واجبه أو ا يتجاوز- بحث نظرى تختاف الناس فيه-ولايهم نحت انظار الجهور - وهو بعيد 
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على ادراكه - فالجنحة لم تفع تحت انظار الجبور - ونظام الجلسة لم يضطرب - قركن جنحة الجلسة 
غرفم ب 

بل اذا شئتأن تعطى لهذا الموقف حكه الواقس.فالانزاع فيه أن الجبور لايع عن الحامى . 
الا أنه يتكلم . ويقناقش ٠‏ و يعارض «فوقنه فى الحاسة . لاتحدث دهثة . ولا تخلق اضطرابا . وكا 

أما المسثولية الجنائية . فتأنى بعد تحليل - وتأو يل - ورجوع الى مقاصدسأو الى وقائم قدعقف 
مستورة - وهذا كله لابقع تحت نظر الجهور . فلا سبيل لان تقع جنحة الجاسة - ولا سبيل لان 
يعتمد القاضي على مشاهدة الجبور للحادثة - فتطبيق المادة ( 84 ) ٠‏ على مدل هذا خروج مباعما 


مدأول النصوص 


وضع القانون احكام ضبط الحاسة فى ستة مواد من 5ه الى ٠و‏ 

الادة التى نبحث فيها (5م) ‏ ذ كرت امرين - النشويش - والجنحة التى تمع على 
المحكة ‏ 

وقد عرفنا ان حجة الرأى القائل بتطبيتها على المحامى انها عامة فى نصها - ول تين 
احداً ‏ فهى تشمل جميع الحاضرين فى الجاسة ‏ من جههور ‏ لحام - لموظلف ‏ 

ونحن تقول بل بالعكس - هي فى الواقع لا تنطبق الا على افراد اججبور 

ولقد قطم الشارع نفسه ‏ فى هذا الخلاف - ودلل صراحة على انه وضع هذه المادة 
لافراد المبور -- لانه وضع للأشويش الذى يصدر هن الموظفين مادة خاصة غير هذه المادة ‏ 
ووضع طا ايضًا حك خاصاً غير حكها ب ققرر فى المادة ( 45 ) انه اذا حصل نشويش من احد 
الموظفين - تحي الحسكة عليه « بالعقاب التأدربى » -ققط - وفى هذا تقريد لساطة قاضى الجلسة 
أنه لا يستطيع ان يحكم يعقوبة النشويش البدنية على الموظف - 


لاشك حينئذ فى ان المادة ( 4ه ) ليست عامة فى حكبا - ولا شك فى انها وضعت لغير 
الذبن يتصلون بالحمكة و يؤدون امامها واجبا ميا وماءورية مقررة -كالموظوف - والحابي- 
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وو اننا قارنا هذه المادة باصلبا فى القانون الافرنسيى لظهر لتا يطريق اليقين ان الشارع المصرى 
انما اراد ارف يخالف الشارع الافرنسى فى القاعدة التى جرى علها - فصرح تصرح واضحا انه 
لا صد ا,ء ليا الجبور - دون لى شخص ل »أمورية 
قانونة محددة 


ذلك ان القانون الافرنسى قرر فى المادة ( 4٠‏ ) وهي التى تقابل المادة 1م -- نص 1 
يانه اذا خضل التشويك مرح احد الموظانين بالمحكة - فلقاضى ان يحم عليه بالعقو 
المقررة-وله أيضًا أن 2 فضلا عنها بالعقوبة التأدسة - وذلك فى الجلسة و بدون اتخاذ ثىء 
الاجراءات كال رع ٠‏ ومع أنه غير مختص لا بالعقو بة . ولا بالتأديب . 

لكن الشارع املحرى حدف الحكس بالعقوبة - فأخرج هذا من اختصاص قاضى الجلسة 
والاستدلال هنا قاطم على ما ثرى 

نقد أحسن القانون المصرى فى هذا التخصصيص - ثم لقد أظهر ظاهوراً بين - من ثم الاشخاص 
المقصودون بالادة (8م) - 

وفى الواقع فان الذوق السلم يقتضي أن يعتبر العاملون خدمة العدالة والمشتركون فى تحقيتها - 
فئة متضامنة ‏ براد اينهم من الخجبور الطارىء - فوضعت المادة هم لأجل هذا أما اذا 
شذ أحد اولئك الشركاء انفسهم عن الواجب . فليست هى الجلسة التى تحك عليه -- ل الكرلت 
اجراءات وشروط تتغير طبقًا اواجباته فى الجلسة . وترجم الى تحقيق الظروف التى لازمت 
الحادنة واوجدتها. 


*# 
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تأمل بعد هذا فى قوة الاستدلال اذا وضعت مجموع المادتين هنا من جهة - ثم مموع المادتين 
هناك من اخرى - ترى ان القانونيين أحسًا بان هناك ضرورة ملجئة لان يعان كل مهما - ان 

المادة (وم ) - غيرعامة فى حكبا - وكان ضروري ان يخصص للموظفين حم معين - فوضع 
لاجابم , نصوصاً خاصة صرمحة - وكانت حالهم فى نظر القاون الافرنسى اشد من حالة الجبور--: 
فاجاز الك بال قوبة البدنية - ثم بالتأديبية ايض - امافى القانون المصرى فكانت حالتهم 
اتوي 2005 فل يسح الحم عليهم الا بالتأديب فقط - دون العقوبة البدنية . وكان 
القانون المعمرى 2 م من الافرنسى - لا لانه اخرج الموظف من العقوبة -فهو لابد مسؤل-ولكن 
لانه راى فى تلك ا الاستثنائية فى حق المكلفين بتادية مأمورية فى الجلسة ‏ واللشتركين مع 
القاضى فى العدالة - شذوذا لا تبرره قواعد الغمانات القضائية - اذ لا شك فى ارن قافى 
الجلسة ‏ فى ظروق تقتض كلها ان لا يكون له ولابة قضائية على شركائه 
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م 


«زيدك فى هذا اقناعا اذا راجءت التانون المختلط .فان المادة ( 7 ) مرافعات - هى بالنص 
الحرىكالماذة (م ) والمادة (53) - هى بالن صكالمادة (هه)-وق هذا الاجماع بين النشر يعين- 
الخختاط والاهلى - وقد صدرا و بننهما فترة طويلة من الزمن - ما بدل على ان الاصل فى تشريع 
المادتين قام على شكرتين معينتين- ثابئتين : الاولى - ان المادة (هم) خاصة بالجهور-- والثانية - 
ان من هم مأموربة مقررة - يؤدونها فى الجلسة مع القاضى غير داخلين فى 2 الملدهل هم) 


قد اجمع الملم وقته الاحكام فى فرنسا بدون استثناء - على ان الحانى - داخل فى ح 
الادة 3 )-لانه 55 الاشناعن المشاراليهم كات سمأغعسم] عسه فود عد و 
فاجازوا للمحكة ان تحك بالعقو بة التأديبية - و بالعقوبة البدنية - طبقا لانص - ثم اضطر بوا فيا 
يتعلق بتطبيق نص المادة ( 4١‏ ) - ققرأنا اراء بتطبيقبا على الحامى بالعقو بذ -- واراء بعدم تطبيقبا 

وقد اختافت المادتان فى اختيار الالفاظل-فالمادة ٠١‏ -اختارت الكليات الثى قاناها - والمادة 
(لة)- اختارت كلات مكداز 06 0110102 - والرأى الذى بخرج الحاى من تطبيق المادة 
١‏ - سنده الاول انه داخل ضمن هذه الالفاظ - ثم هو يدخله ايضا ضن الفاظ اللادة ( 10 ) 

ونحن لا نسطتيع ان ننازع اولئك القومفىتفسير لغنهم وما تدل عليه عندهم-غير اننا فىالوقت 
ذاته ‏ والمسألة ليست لغوية -- لا نستطيع ان نتهم ان الحامى يدخل فى احدى هاتين العبارتين 

ليا نشك فى أن الحانى « ؤدى وظيفة » -فكان ع ان يدحل فى مداول لفظ المادة 
(0 )- لوانها وقنت عند هاتين الكلمتين اذ قالت « بالجلسة » - لكنها اضافت بعد ذلك 
كلت « لدى الممكة » أو« بالمحمكة » - فافصحت هذا انها تقصد وظيقة داعة معدودة من 
وظائف الحمكة المستدعة - لخاء هذا القيد مخرجا للمحاتى على ما ترى 

على ان هذه هى صينة المادة ( 45 ) بالضيط - فانها تقول « ار باب الوظائف بالحكة » - 
وكلتا « ارباب » و «بالمحكة » يشيران بداهة الى وظيفة دائة - معدودة معن الوظائف الداخلة 
بامحكه - فلا يدخل الحامى بين الذين تقصدم المادة ( 83 ) - 

اذا اردنا تفسيراً تشريً-لهذه الكليات - فلدينا القانون الختاط ,فسرها تضيراً لا يترك 


لد هج اسم 
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بحالا” للشك - فانه واضح من نص المادة 74 - من لانحة ترتيب احاكم ‏ ارث الحامين - 
لسوامن الاشخاص الذين شار الهم باففلى 3 معنا قدز 0110168 » 
ودلت على هذا ايض المادة م - من نلك اللاتحة - 


قصدنا من هذا ان ندلل بطرريق اليقين:على ان الحامى - لا يمكن ان يدخل فى نصالمادة 
( 4 ) - عندنا - وان كانت ترجمة حرفية لنص المادة ( ٠‏ ) الافرنسية 0 3 
للمحكة هنا ان تطبق عليه العقو قوبة التأديبية - ونرى انهم هناك عخطئو نكل الخطأ فى 
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حينئذ ينبين صراحة ان القانون المصرى لا يسمح يحال من الاحوال - ان تحم احكة فى 
الجلسة علي الحامى - جا تحكم به على الموظلف أده -< هذا خرح با الى أن قلشى اللللة بت 
لا يماك ضد الحامى -املة قطاء لا من عهة التأديب ولا من جية العقوية . 


لزان و 0ع ع اف انرو كل رن وروا اشر 
قاضى الجلسة هنا - وان كان مقرراً لحق الدفاع الشرعى الا ان القاضى ما كان له وهو فى جاسته 
ان باقع عن نفسه من طرريق ولابة النضاء اولا أن يؤذن به ٠‏ ن الشارع فراع ةالتض اماق 
من حيث ولابة القضاء - ولو ل تقر أرعكء ولا سراسة لوقف لات الجلنة اعرا - لاعاك سوى 
تدوين محضروالقبض على العتدى . 
وما دمنا فى معرض سلطة استثنائية فانها لامكن أن تستعمل الافى حدود النص - و بقدر 
تلك الحدود ‏ فاذا وضم الشارع نصاً خاصاً للموظفين - وجمله قاصراً على حالة النشويش 
وحدها :- ثم قرر لها عقوبة غير عقوبة الفرد - ثم وضع نصأ آخر فى حق غير الموظفين عن ذلك 
النشويش نفسه - وعن الجنح الاخرى - قسلطة القاضى الاستثنائية فىحق الموظف قاصرة على 
التأديب - اما الجنحة اذا وقعت منه لخاضعة للقواعد العامة والاختصاص العام !! 
حينئذ هناك جنح تفع في الجلسة# ولو على الحكة - لانجوز لقاضى الجلسة ان يحم فبها 
وذلك ينص القانون فالقول بأن المادة (هم) - عامة كيل كل شىء - انما هوقول يتصادم مع 
التصوهن حدافلا ول للاخد به : 


إايانانت 
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واذا وصلنا بالتدليل الى هذه النقطة - فتد ضاقت مسافة الخلف جداً - ولم يبق لدينا سوى 
ان نسأل هل الحاتى فى الجلسة أقرب الى الموظف - او هو الى افراد الجبور اقرب - ؟!! 

قد يقول رأى انها مسألة مسكوت عليها ‏ فلا يشملبا احد النصين - ونظن ان هذا هو 
الاعتدال بعينه فى موقف تطبيق احكام العقوبات - وعلى هذا يخرج الحانى من حكم النص - 
اللادة لاننطيق عليه . 

واذاكان لابد لنامن الحم بطريق القياس فيا لاشلك فيه ان الحامى يؤدى مأموربة عامة 
كا اثبتنا - فاذا لم يدخل فىكلات المادة (دم) - باعتبار انه ليس موظفا فهو احق بأن يعامل 
معاملة صاحب الوظيفة فلا يكون لقاضى الجلسة ولاية عقوبة الجنحة فى شأنه . 

اما التأديب - فذلك بحث لا يحتمله المقام - 

ناه على هذا لق لنا ان تقول ان بحث النصوص محش هادن - صحيحًا - يؤدى الىان المادة 
(هح) - لاتنطبق على الحامى بوجه من الوجوه ٠‏ 


3 


مسود: ا محامى فى الجل: على اللمرقريا 

تريد ان نواجه الآن مسئولية المحامى - فيا يتعلق بالجنح الأخرى التى تقم منه فى الجلسة - 
ولكن على غير القاضى - 

ما هو مركزه ؛ - هل هو يدخل فى الحم العام المقرر للجمبور . اذا كانت الجنحة التى 
ارتكبها انما صدرت منه فى دائرة «أموريته الاجماعية - ؛ هل حميه هذا الواجي او هو يدخل 
فى دائرة العقوية ؟ 

هو نفس السؤال السابق فيا يتعلق بالاعتداء على القاخى وهو اعادة لذات البحث - ولكن 
فى شكل وججال جديدين . 

5 
د فنا 

يعملي قانون لمرافعات لقاضى الجلة ان حك فى الجنح التى تفع عليه . وقد قلنا ان هذا 
تريع عن حت الدفاع وان كان استثناء من حيث الولايه القضائية - ام انح الأخرى والنايات- 
على وجه العموم فلم يكن لقانى الجلسة اذا وقعمت فها طق للمادتين الموهم - سوى تدوين 
ماوقع فى در وجمع بعض التحقيقات المستعجلة والقبض على الهم اذا اقتفى المال -- 0 
محال لاف الختصة 0 


9 محلا لحاماة 


تقررت هذه التاعدة ايضًا فى قانون تحقيق الجنايات الذى صدر متفق] مم نشر يع قانون 
المرافعات فىستة سم١‏ . فنصت المادة 46+ . على ان الجنح والجنايات التى تقم فى الجلسة يحم 
فيها فى الحال بناء على طلب النائب العموبى اذا كانت الحكة مختصة - فان كان ماوقم جناية اولم 
تكن الحكة مختصة - تحال الاوراق على النيابة . 


غير ان الشارع رأى بعد هذا ان عدم الح فى كل الوقائع وتحو يابا على النيابة جميعها فيه 
شىء من التواتى فىعقوبة واقعة -ظاهرة- ارتكيت على ملا من الجبور - وتحت انظار ممثل العدالة . 
فهى وا نكانت ليست موجهة اشخص القاضى-الا انها اعتداء على النظام-وعلى القانون الذى هنثأه 
القاضى-وقد توافرت فيها أركان الجنحةالتىتقع على القافى شخصياً- من حيث العلنية-وعدم الحاجة 
الى انهام النيابة - ولا الى الدفاع - ومن حيث وقوعها على الجبور الحاضر - ومن حق القاضى ان 
يكون وهو فى دار العدل آمَنَا - مطمئنًا - فامتد حق الافاع من القاضى الى الجلة فى موعها وفى 
كانها وأمنها . وامتدت ولاية القاضى- الى كل جنحه او خخالفة-تقم فى الجلسة - فاستبدلت المادة 
44 تحقيق جنايات بالمادة 70 -- وأعطى للمحكة ان نح فى الحال - بدون قيد الاختصاص - 
ف ىكل جنحة اوعخالفة تق : ٠‏ 


نا على هذا قند سورى الشارع فى تقرير ولاية القاضى الاستثنائية بين الجنحة التى تقم عليه- 
والجنحة التى تقع على افراد الجبور بلا فرق بين الحالتين -- لافى الولاية -- ولا فى الاجراءات - 
ولا فى قوة الح فا يصدق على إحد الجنحتين يصدق على الأخرى 


ون تميد امامو ركز الحلى عل ونه المنوم ف ليقت 

أكثر الجنح شيوعًاً فىالجلسات هى جنح القفذف- والسب والاهانة - ومس الكرامة-والحابى 
معرض لهذا الامهام فى كل مواقفه بدون استئناءفاذا ترافم فى جناية فواجبه ان يطعن عل ىالشبود - 
واذا ترافم فى قضية مدنية ققد يطعن على الخصم - واذا بحث تقرير خبير فقد يطعن على الخير. 
- واذا بحث فى حلم وهو عمل قاض - فله الحق فى الطعن عليه -- وقد يكون الطعن فى جميع 
هذه الحالات جارحا مولا - بل قد يكون فى ذاته قريبا من السب - اذا كان الحال يقتضيه - 

وهو فى كل هذه المواقف برتكب جنحة الاعتداء حقيقة - ولفظا - واولا مأموربته 
القضائية المقررة للمصلحة العامة ارشاداً وتنويراً للقاضى- لما كان له مثل هذا .ولو تكلم غيره ثل 
مايقول هو فى الجلسة -لحقت عليه العقوبة - اماهو فلا عقو بة عليه ما دام انه فى دائرة مأمور يته - 
وفىحدود وأجه : !! 


مح الحاماة ى 


بظاهر حينتذ من هذا بطلان رأى التائلين بأن الحامى فى الجلسة كأ فراد الجهور الحاضر-- 
له مالم وعليه ماعليهم- 

بل هو من حقه او من واجبه ان يقذف بالمعنى اللفظى - اى من واجبه ان مول ما لو قاله 
غيره لعد قاذ . ولا يحميه من عقوبة القذف - الا ان مثله مثلالقاضى - لامسؤلية عليه اذا قذف 
فى دائرة واجبه - كا انه لا مسؤلية على القاضى اذا قذف فى حكه - وكان لابد لاسناد حكه - 
من هذا القذف - فانه حينئذ يعتبر عملا شرعياً - محترما- لاشائبة عليه -- ولا مؤاخذة . !!! 


هذا حك الحانى فى جميع مواقنه فى الجلسة س سواه كان - قبل زملائه او الشهود ‏ 
او الخصوماو الخبراء - 


اقترىسبيلا مع هذا أن ينف القاضى وهو الذى تن الحاى لأجله ولساعدثهوللمداولة 
معهعلمً - لتكون هذه المداولة - مقدمة لمداولته السرية التى لاحدثه فيها الا ضميره - اترى ان 
هذا القاضى يصح ان يمتاز بأن يقف عثرة فى سبيل واجب الحامىفاذا اخطأ القاضى وجب على 
الحانى ان قف ساكنًا - مجّداً - لان جلال القضاء يقتفى هذا امجيد الكاذب ؛!! 


الاان من يقول هذا إِا يظل القاضى والحابى ظلم) لاحد له 

قد يكون فى هذا لذة --. ككنها لذة نوع خاص من ااناس- ليس القضاة منهم --وهى لذة 
لاجلال فيها - ولا حرمة لما - لافى نظر القانون ولا فى نظر الآداب - ولا نتفق مم المصلحة 
العامة - فلا ندرى من الذى يدافع عنها ؟ 

+ جه 

ان مأمورية الحابى - عامة - جامعة -- واذا وجب على الحامين -- وعلى الشبود -- وعلى 
الخبراء ‏ ان يتحملوا ماتقتضيه من المرارة - والألم -- فالقاضى اولى منهم جيم -- بأن يصبر 
علىهذه المرارة لامها مرارة الواجب - وهى وحدها القى :ضعه فى قمة النظام القضاق - لأم له 
ألا انه يتلم الحقيقة الى وجدها !11- 

اما الاببة - واما الطبية ‏ واما الجلال -- فاذا كان هذا لها - فقد قتدت كل مافيها من 
البهاء واتقلب مجدها غروراً - 


3 يحنة الحاماة 


لم ببق لارأى الذى نعارضه الاان يلجأ الى آخر درجات التفكير - فيقول: فليؤدى الحانى 
واجبه فى الجلسة قب لكل انسان - اما قبل القاضى فلا واجب له !!! 

واذا وطل نا ل هذا كد اميا فوخل من ٠‏ ان لا تجادله . 

داكا 

قد تعترض ان الواجب غير الاهانة ‏ وغير الاعتداء - لكنك تعترض بنفس الموضوع -- 
وليسهذا رداً على ماتقول --فاننا لانعارض فان الحامى مسؤل موضوعا اذا اعتدى-ولانعارض - 
بل تقول ان الواجب غير الاعتداء -لكن الفصل فى انها اهانة او واجب - والنظر فى هل - 
ماغضب القاضى لأجلهكان سببه هو القاضى نفسه أوكانت المسؤلية فيه على الحابى وحده ‏ 
د اذى لايستطيع قانى الجلسة ان ديتع لاه يعصل ىف حق نفسة ل 
وهذا هو الذىلا يكون فى دأتدواقمة مادية تفع نضحت نظر الجبور- فتعتبر جنحه جلسة شهدها 
الناس واستحقت العقاب - وهذا هو الذى لايدخل فى دائرة دفاع عن النفس ارد اهانة مادية 
لاخلاف فبها - فالاعتراض لاحل شيشا من هذه لاحك -- بل تبقى جميعما على قومها مائعة 
أولاية القاتّى من أن 7 وجد 


ع 


مدأول النصوص أيضا 
المسسر يسيم الل ملى 

اردنا ان نعرف احكام توي الاجنية فى هذه القطه - فذا ب تقى علد درس عي - 
بل دروسا - 

الدرس الأول - ان كات - جلال القضاء- وقدسيته - التى نحسبها عندنا كل الاستدلال 
والحجة التى لاترد- لم يكن لا عندهم من الاثر شيئاً مذ كوراً س 
0٠‏ ابل تغيرت الطيبة والجلال للقاضى الذى يجب ان يكون حر يصأ علي جميع تار اموا 
فكاناول واجب عليه ان لاإشفى فى حق ننسه - فق عن هذه السلطة التى قررها القانون 
الافرنسى ثم اخذها القانون المصرى عنه . !!!1 

القانون الالمانى- لايعطى للقاذى اذا وقعت عليه جنحة فى الجلسةق 5310-7 ور 
النظر والفصل فى هذه الجنحة علي الحمكة الخقتصة - 


مجلة الحاماة ف 


كذلك حك التانون البلجيى - 
كذيك - القانون الابطالى - 


جاءعت 525 القوانين مصداقا لرأينا الذنى نقول به وس بذ كد وهوان هذه الولاءة المقررة فى 
لمادة (4ه)- لاتتعلق اصلا بجلال القضاء بلان الجلال انما هو فى تركبا - لافى استعاها -فان 


وجدت بالنص- خلال القاضىمرتبط بتضيق حدود استعهالها كلا استطاعالىيذلك سبيلاولا حرج 
عليه اذا هوضيق فى هذه الحد ود ولو ما لس في النص مادا م انه لايعارضهصراحة - - لأنه في 
هذا التضيق انما يرجم الى قواعدالقانون العامة - والى مباديه التى يجب ان يغسر بها كل نص غير 
مبين الحدود - بل والى صلاح النفس الخاصة للحق - وهو المقصود من كل قانون موضوع ! ! 

اما الدرس الثانى - الذى اقتيستاه من مراجعة هذه القوانين فهو اظهر فى ما نبحث فيه - 
لآنه :قاطع فى ان المواد الخاصة بالجهور لا يدخسل فبها الحامى - يل كان لابد من فص خاص 
يتعلق به - 


تنص المادة 1/9 - منقاتو نالنظامالقضاق الالالى - انه اذاحصل اخلال مناحد الخخصوم- 
0 وا الكتورد تح أو الطيراءد ار ا شخض: خارج عن المرافعة - يحم عليه بغرامة - 
٠ع‏ 0 داو بالحجز ثلاثة ايام - وهذا مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة فى القانون . 


ويجب ان ينفذ الحكم فى الخال . 


اما المادة )1١(‏ - فانها وضعت للمحابى خاصة - وفى هذا تصرح بأنه غير داخل فى كلة 
« الخصوم» - ولا فى كلة اى شخص. اما حكبا - فغرامة ٠ ٠‏ مارك فقط - بدون حجز - وذلك 
بدون اخلال بالجا كة الجتائية والتأديبية -والحم فى حقه غير ناقذ حالا - بل لاينفذ الا بعد ان 


يصبح انهانا . 


. اما القانون المولاندى - فقد جاء صريحا فى النسوية فى الجاية بين القاضى والحاى - فافصح .. 
بأن لمادة قد وضعت لخهاية كليهها - ولهاية الاأفراد ايضًا - لكنه شرط لولاية القاضى - فى توقيع 
العقوبة - أن يكون القاضى ف الاأصل عنتصابالفصل فى الجنحة - وهذا لايعتبر تشمر يمه استثنائيًا - 
بلهو ف جملته تقرير للمبدأالذى تقول به لأنه يازم القاضى بأن يترك الحادثة لاجراآات الحا كة 
العادية بلا تعجل - اذ هو فى ذلك الى الانتقام اقرب . : 


يف 1 محلة المحاماة 


الم الرابع 
فوادى بين تطبب, ا مادة 6+ على الفرد و يبن تطبيفربا على الهامى 


١ 
سلط: القاضى فى عو المخامى أبعر نيبا فى عبى, الفرد‎ 

كول رك الذى شار خضب ان كرون عاق عق الحم عق الى فى الك من باب 
المساواة بين الحامي و بين الحاضرين في الجلسة 

ولو تأملت الى سلطة القاضى في حق الحامى وجدتها تختلف عن سلطته فى حق الفرد - 
اختلافا بن 

القافى فى حق الحامى لابتصرف فى جنحة الجلسة وحدها- باعتبارها واقعة مادية صدر تا 
يتصرف في حق الفرد- بل فصل فى مبنة الحابي- وفىطر يق تأديته لواجبه- وهذه حقوق معنوية 
يتصل أثرهأ بوجود الحانى من جميع تواحيه- 00 الادبى- وف كقائته الفنية- وفى 
مستقبله - ولا آثر كل هذا فى حق الفرد من الناس - فالمسألة فى شأنه محردة عن أى حث 
لافى حق ٠‏ ولافى واجب ل تغيرت -تراها بالنسية للفرد باقية 
على الها دفاع شرعى-اقتصر فيه القاضى على تدو بن واقعة-ثم على تدوين عقو بنها القانونية دفاعا- 
اما قى حق الحانى ذهى سلطة قضاء يح نتصل يحقوق معنو ية-وتستازم من دقة البحث-ومن 
شروط تحقيق المسئولية -ما لايدخل فى حركة الدفاع الميكانيكية حال من الاحوال . 


5 
نغسية القاطى الر ام بالنظر امحامى 
قد تتحقق الخصومة - أو قد تكون محتملة بين الحاجى والقاضى -اما بالنسبة للفرد فلا سبيل 
لأراماة ش 

. ذلك لان الحانى بتصادم رأيه برأى القاضى فى الجلسات الملنية كا قلنامراراً ومن شأن هذا 
التصادمءاذا تكرر ان يحدثبين الفريقين حقدا أو تَوَبْره- يختلف باختلاف قوة وضعف الامزجة 
وهو على كل حال : ثيد خاطر القاهى .ويجعله على حالة نفسية لاتتحقق في شأن الفرد . 

ذاذا لاحظت ان مهمة الاهانة 0 ؛ والاشارة » انما ترجع الى الفلروف الى تحط بها 
والى الاستعداد العبى م 


مجلة الحاماه وق 


لقبولها-فالكلمة الواحدة ؛ قد تؤخذ نحية واحتراما -وقد تؤخذ سخرية وتحقيراً - وهى فى الخالتين 
ل تتغير لكن الذى تغير هى ”لاك العوامل النفسية الكامنة . التى كوتها ظر وف وحوادث ماضية.- 


اذا لاحظت هذا حكت ان نهمة الاهانة فى هذه الظروف انما يتتزعها الوم انتزاءًا - فالتسلم 
لقاضى بان يحم فى أن الحانى قد تجاوز حدود الواجب فى مناقشة » قد يكون القاضى هو الذى 
اثارهاء انها هو نسل القضاء لخصم اثار الخصومة » ثم حكم فبها 

كل هذا لايتحقق فى شأن الفرد الحاضر فى الجاسة . فالقول عساواة الجاى بالفرد يحاول ان 
يخلق من مموعة شهوات غاضية - تلاك توجهات النفس جميعيا - من عزة نفس -الىشعور باهانة - 
الى اعتزاز بسلطة - الى غضب - الى انتقام - يخلق من كل هذا قلبا خالصًا يدون ماوقم اعامه من 
الوقائم - المادية الظاهرة . . ثم يتضى فيه قضاء العدل والامانة . . وهذا حال !!! 


2 
يز نه 


يؤيد هذا واقعيًا . اذا لاحظنا أن حا كة الحامين . قد امتازت مها الحام الجرئية فقط . دون 
الحاكم الل وين اك الاستئتاف . لخصلت واقعة الحلة .“ثم واقعة رشيد . ثم واقعة ولاق 
ثم واقعة منوف ٠‏ وهذه الار بعة وقائم حصلت فى مدة سنة واحدة !!! 


لابنازعنا أحد اذا أ كدنا ان ءن اسباب نزعة الحم الجزثية الى احتتكار عقو بة الحامين- 
وسببين فى آآخر البحث اسبابا أخرى- أن اشتراك الحابى ممالقاضى - في دائرة ضيمَة محدودة - 
واستمرار المناقشة فى الجلسات - تثير » اذا لم يكن هناك علاقة مخفف وقعبا على النفس : شيئًا من 
الجناءأو ما يشبه الحقد- فيصبح القاضى محرا الى أن جد فى مناقثة بريئة مظهراً لتهمة الاعتداء 
والتحقير فاذا كان هن سلطته أن يقضى لنفسه مما تومه . فا أسرعه الى الانتقام من حيث لاجرعة 
الامّدر مانومم 


يدللشعلى هذا باقطم دليل اننا- مع تعدد الحوادث فى الحا 1 الجزثية- لم نسمع بحادثةمن هذا : 
القبيل-لافى حك ةالاستئئاف ولا فى الحا م الكلية-مدة نصضقرن منعيد تشكيل الحا الى الآن 

بل اننا تنناقش فيالجلسات- وننشرف يتبادل الآراء مع حضرات المستشار بن-وقد يكون فى 
الناقشة من مظهر الاخذ والرد ما لاترضاه العزة الكاذبة و رغية التفوق - وقد يبدو من الانبين 
علامات ضجر أو تاف وأم - لكن الشعور بالواج بكان دامًا كفيلا بان ل حالا وقبل أن 
تفنص المناقشة كل أثر يخلق جواً صالخا ثل هذا الامهام الذى لامبر ر له 


5 محلة المحاماة 


البمك قامس 
استحالات تمنع قاضى الجلسة من الحكم 
١‏ 


اختضامن الاق الحم فى الاعتداء الواقم علدشة ١:‏ سير كه ف لال نقان كل 
حركة دفاع عر النفس فاذا أجل النغار فى الحادئة سقطت ولايته ووجب احالة الدعوى الى 
الحكة الختصة للنظر فا طبمًا للطرق العتادة - وهذا لانزاع فيه - بل مقرر بنص القاثون 


اذا وضعنا هذا القيد وتذ كرنا يجانبه أن شر وط مسئوليةالحامىخر وجه عن موضوعالدعوى - 


فتى وفى أى لحظة يستطيع القاضى أن يغصل فى هذه المسثولية ؟ ! 


اذا قلت يحي فى الاعانة فوراً مق كه لان اله اندر - قبل الحك فى موضوعها - 
وقبل استيغاء ٠الاجراء‏ ءات لتهيدية للحم . 


واذ! قات ب ق السألين مها مامد ديت يق شهوة الانتقام وبينواجب الفصل فىحقوق 
الناس فتلت الشهوة على الواجب 


واذا قات ينص ل أولا فى الدعوى ثم يحي فى الاحانة - فالجمع بين الشهوة والواجب قم - 
وزاد عليه انك جملت 1١‏ م فى الدعوى ها يخالت قول الحاى - شرط) وتهيدا زاح> ؟ فى اتقام 
القاضى - وهذا د شر الحالات 


لق ق لاحل واعن+ وميا يحم القاضىٍ فالاهانة و يترك الحم فىاصل الدعوىلقاضٍ 
غيره- وليس هذا بأقل من الول السايقة شذوذاً لاق فيه من تغلي ب الشهوة على الواجب ما لابليق 
بالقاضى ان حرص عليه - وفيهكل مايحتمله القكر ن العبث بأصول ولابة القضاء - وقلبها رأسًا 
عبل عقب - لأنه يرد القافى عن ال فى حو حق خصوم ليس فى نفسه من جهنمم حقد ولا ضغينة 
فولايته فى نزاعهم باقية -ولايجور له ان متنع عن الك فى شأنهم - لكنك ترداه لتصل الى :أ كيد 
سلطته الحكم فى حق نفسه 1 


ناء على هذا فكينها وجهت النظر للبحث فى امكان ان يفصل القاضى فىتهمة احامى عفانلك 
لاتجد لذلك سبيلا الا بامتهان جميع قواعد التقاضى . 


يحلة المحاماة و 
ومعا أردت أن تعامل الحامى على قاعدة المساواة التى بدعمما الرأى الذى نعارضه - وجدت 
تلك المساواة لفلا يكذيه الواقع - ووجدت ان الحاى فى هذا المقام يراد حرمانه م نكل حق تقتع 
به الفرد أزاء قاضيه - فأن الفرد امن على نفسه م نكل نزعة من جهةالقاضى- فهو بالنسبة له شخص 
مجهول - لا يقوم فى شأنه ثىء من تلك الاستحالات . 


5 
اده وفاع السرم انريامم للقاضى 
ليس من الصعب ان ندرك مصدر هذه الحوادث التى نبحث فى حكها واصل المسثولية فيها. 
غير أننا لاتريد ان نوسع البحث- فلا تكلم عن سوء النظام - ولاعن أ كراه القاضى على 
التعجيل ف النظر -فيرى فى كل من رشيف ديا عر ضرك ولاعن تقل لبون نس 
التعب والضجر - واللحابى فى وسط هذه العوامل ضحية . 
نترك هذا ونستمر فى البحث للتدليل على مأ ريد . 
٠‏ 
4 
الواقعة ا وضع مهمة الاعتداء وفصل فيها-ان القاضى 
رأى من حقه ان يحم فى الدعوى بدون سباع كلة من الحامى - و بدون مماع طلب- و باعتبار ان 
الحامى لا وجود له اصلا. ففزع الحابى لهذا -وصرخ « أننى ل اترافع - وان المحكة لتخبلى» 
اذا حكت » 
ولقدكان الحابى فى صرخته- مفْزوعًا حقيقة -ترى هذا الفزع ممثلافى كلاته - ققد توم ان 
القافى حسبه قد ترافع فملا- فأراد ان يزيل هذا الوم'.ن نفه قال -« أنى ل اترافم »كانه 
نجل القاضى من ان يفعل هذا الا اذا فهم انه قد ترافع . 
لكن القاضى ل يغهم من هذه الصرخة الا أنها «مارضةلسلطته- فكانتتهمة اعتداء-وواققت 
محكة الاستشاف على ما رأى . 


يحصل فى الجلسات كثير- ولعلبا امبحت قاعدة- ان يطلب القاضى من الحامى ان يكتب 
مذكرة- وان يكتنى فى الجلسة بأبدأ طلباته مشفوعة بعض ملاحظات قصيرة -اءافى واقعيتنا -فان 
القاضى يعن انه لا يريد ان يعلم من المدعى شيئًا -لاطايات - ولا مذ كرة- ولا بيانا- بل حك فى 
القضية كأنها له . 

أترى اننا فى حاجة الى التدليل على ان هذا خروج ع نكل نظام يستمد القاضى منهسلطته - 
واننى ان الحائى اذا لم بهذا العمل فصرخ انه لخطأ- وكان اثر المفاجئة عليه شديدا فل يلك 


فى يحلة المحاماة . 


قياد الكلام- أو اساء اختيار الألفاظ- وهو لا يدرى- ولا ندرى بعده- بللايدرى نفس القاضى 
لأن محضره مضطرب متناقض . هل سبقه القاضى فنطق الحم - اوهو الذى سبق القاكى 
اعلان جزعه ؟ 

- تقول أترى ان صرخة الحاى ى هذا الظرف نحتمل ان بتتزع منها تهمةاعتداء . والواقم 
ان القائى هو الذى اخطأ بعمله - ثم خلق مر خطاله تهمة عاقب الحابى من اجلبا ولمجرد 
الفات نظره المها !!! 


دا 
فدذ تنا 


اننا لا نبحث الآن فى هل خطأ القاضى ببرىء الحامى- و يرفم عنه كل مستولية- أوهو يخمنها 
فقط . . . . ولكنا تقول هذا فى الحالتين - هو دفاع المهم- ولا شلك أنه دفاعه الوحيد- ولاشك 
ان القاضى الذى أخطأ ليس هو الذى ينصل فى خطأ صدر منه 


+ 
خة * 


اننا هنا فى مقام قاعدة عامة- يشترك فبها الحانى وكل فرد من الناس- و يخضع لها كل 
موظف- بريد أن ميه القانون . فان تهمة الاعتداء لا توجد إلا يشرط أن يكون الموظف عاملا 
فى حدود اقانون 

قد يخطىء الموظف فى عمله- لكن الخطاء العادى لا ينم من احترامه ولا يعنى من يعتدى عليه 
الو 

أما اذاكان الخطأ جسما واضحا- لا عذر له فنسقط عن الموظف حماية القانون - و يصبح 
مستبداً طاغيًا . فيجوز للفرد أن برد اعتداءهولا نحسب هذا الرد اعانة ولا تحقيراً - 


غرفة فى الحكة -مغلنة بدون محامين- أوخصوم -- بحم وحده ؟!- أفان آنكر عليه المتقاضون هذا 
ودخاوا اليه .يطلبون سماع أقواهم فى جلسته اللقررة . أنستطيع أن تكوئن من هذا العصيان تهمة 
اعتداء وتحقير ؟!! 

وهل ترى فارقا بين هذه ا مالة التىنصورها-و بينأن يكون مجلس القاضى فى قاعة الجلسات 
المعروفة - والناس حاضرون- ثم يعلنالقاضى أنه يرريد الحك فى الخصومات وحده وبدون سباع 
أحد. لا خعم ولا محاعى ! ! تقول هل ترى فارقا بين الحالتين .غير أنه فى حالة الجلة المغلقة كان 
العبث بالقاتون مستوراً- أما فى حالة الجلسة العلنية _فالاخلال بالقانون أمى معلن مشهود !!! 
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هذا كله يحث فى دائرة دفاع امهم ٠‏ وهو فى جملته وتفصيلهاتهام لقاضى الجلسة - فلا سبيل 


محلة المحاماء / 


أن يكون هو بذاته قاضيًا للفصل فى مخالفة وقعت منه ‏ فبو لا بدمبرى:نفسه من المسئولية ‏ 
ليلق بها عب ىكاهل حام مه تصرف ممنوع . 


لا تقصد يهذا أن الحامى على الدوام ضحية _ لكنا تقول : 
(1) أن نوع النزاع ‏ وحدوده 

() وأن الظروف التى تحيط به 

(©) وأن الدفاع الذى يقتضيه 

(4) وأن تحديد مسكولية قاضى الجلسة 

(ه) وأن تحديد مسثولية الحانى أخيراً 


كل هذا يقتضى من المباحث ما يخرج بطبيعته عن حدود قاضى الجلسة - لأنه بحم الواقع 
خصم يجب محاسيته على ما فعل فى نفس الوقت الذى محاسب فيه الحانى على مله ! ! 


3 
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ذه مماحث نقاربة غة تشربعة - أو هى بالعكى - القواعد القانونية- الو 
هل هذه مباحث نظر ية - وهل هى بغيه دشر بعيه - أو اث بالعدس - العو يه- الى 


حفظناها- والتى جرى عليها القضاة فى أحكامهم - بل والتى بدونها لا نستطيع أن نهم قضاء! 
ولا دفاعًا ؟ !! 


8 بجمة الحاماة 


نظرة أغيرة 
مصطيحة : وتقدشر 


من طرق التفسير الذى اصطلح عليها علماء القانون أن يقدروا ناكل من الرأيين المتعارضين . 
فعلينا أن تنساءل فى آخثر البحث أى الرأبين ؛ اقرب الى الصلحة » وأمبما يؤيّد حكرامة المائلة 
القضائية حا . 


يقول أصحاب الرأى المعارض » واين تذهب كرامة القضاء » اذا كان للمحامى أن يعتدى على 
القاضى . فيقف هذا مكتوف اليدين لا يضرب على يد المعتدى . 


هكذاكان دايا موقف الرأى الضعيف-يسئد الى الرأى القويم ما لا يقول بدسثم برد عليه- 
فاننا لا تقول ان للمحانى أن يعتدى . بدون خوف من عقوبة ولا مسئولية- يل نقول انه ليس من 
مظاهر العدالة التعجل فى توقيع العقوبة من نفس القاضى صاحب الشأن- ولا نظن أن تعفف القاضى 
عن الاتقام لنفسه مسقط لكرامته . بل نراه من أ كير مظاهر الجلال . ومر:_ أثم العوامل 
للاحترام والا كبار 
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ا - ولو تأملوا لعلموا أن القاضى فى 


هوفى عَنى عن هذه السلطة . لأن 5 - والأمورية السامية التى عثلها - والعلاقة الداعة 
ببنه وبينالمحابى- تجمل احترامالحامى له عادة ‏ راسخة فى نفسه-كأنها ملكة من ملكاته - 


واذا اراد باحث فى الاخلاق أن يدر هذه العلاقة -لعله جد فيها ما يدعو الى التق فجال 
النقد انما هو مبالغة الحانى فى ذلك الاحترام . لا تقصيره فيه !! 


حلة الحاماة هام 


أليس الحامى فى حاجة الى صمو القاضى . وان شئت ققل الى عطفه ف ىكل حركة مرا . 
اعمال مهنته ؟ 

انه يقصده فى اودته ليقدم اليه طلباته المتعددة- فيقف على بابه مستأذثا- فيفتح له الباب مرة 
- ثم لا يفتح أخرى - واذا قابله فكلمة منه تؤذيه- وكلة منه تسرد - وابنسامة مهوّن عليه تعبه - 
واشارة تثير حرنه . 

ثم يقصده فى الجلسات- وهناك مظهر تلاك السلطة التى لا حد لها-يلاك بها القاضى تعيب 
الحامى- وهو فى دائرة-متسعةسعرنة - تحميه من كل لوم ومؤاخذة - فاغضاء الطرف تعذيب - 
وعدم الانصات تعذيب - والتشاغل بقراءة الاوراق والحانى يتكلم كأنه حدث نفسه تعذيب - 
وهكذا ثمالا بدخل ف بيان ولا يقبل تحديداً 


دا 
هه 


القاضى قوى- والحانى ضعيف محتاج الى رضائه-والعقل - والطبيعة- وكل حياة الافسان دلت 
دائًا-على ان القوى الممتز ساطته هو الذى رتعجّل- وهو الذى يغضب- فاذا اعترض على 
غضبه فا أسرع انتقامه - تالاعتداء اذا لم تكن آداب النفس بالغة -- اما يتوقع من جهة القاضى 
لا من جهة الحانى 

ونا 
فيد فنا 

ان موقف الحامى امام القاضى. فىكل عمل من اعماله. هو موقف رجاء وتوسل- ولا يغيرمن 
هذا الموقف انه رجاء باسم' المدالة- او باسم حق الدفاع- فان هذه الكلرات النظاررية تتغلب عليها 
الوقائع المادية-والمصاطالق تترتب عليها- وتصدر عنها فتصيغها بلونها وتعطيها حكها الواقمى- فتك 
النفس التى ترجو دام تشتهى ان يكون رجاؤها الاول اما هورضاء القانى وصفوه- فأترك 
لقوة هذه المصالم ان تكد ما تريد من الاحترام للقاضى - قتديا كانت المصلحة فى جميع مظاهر 
الحياة رابطة تنظ حركات الناس فى اععللم -- تنظيا احم من كل نص- وأفمل م نكل عقوبة . 


2 
يذ ننة 


قلنا أنها ساطة مضرة تذهب بأداب القاطى وتحال من فضيلته تحليلا بطيعًا الى ان تتعدم 

ذلك لأنه من المقائق الثابتة ان النغس اذا اكثرت من وضهها بين الواجب والصلحة قند 
أقفمدت تتقديرها . وحلات فضائلها تخيلا تدريجا ينتهى ببا الى عبادة الصلحة كانت - 
والرزيلة منحدر سيم اذا تجاوزت النفس القمة العليا منه. انحدرت الى آخر الاعماق فلا تجرب 
ننس القاضى عرة . وعرتين- ولا تجعله بعال مثل هذه المواقف كثيراً وهو في جاسة الفضاء . !!! 


2 يحلة الحاماء. 


كذلاك من الأقائق المقررة انكل ساطة لا حد لا . اغراء وافساد - والاغراء هنا محقق - 
لأن تصادءالقاضى القوى والحانى الضعرف حاصل على رؤوس الاشهاد-ولا بد لثلاك القوة من 
أن تظهر على هذا المعارض ظهوراً بير بد صاحب السلطة غروراًكلأكان شهود المادثة كثير ين 
. والمناقثة ليس لطا حد غير تقدير المتناقدشين - وهو يختاف باختلاف الامزجة -والكفاءات - وال 
بأساليب الكلامفانتزاع الجنح من هذا الجال انما هو خلق للمؤاخذات المنائية من طريق تحكيم 
أوهام الشهوة ليس إلا . 
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ن الحوادث التى حصلت من هذا النوع تؤيد رأينا . ققد علدنا فها مضى أن قضاة الحا 
ةم اق ا زا الك عل مان ني + ونا أن عن اتاب هذا كثرة 
تصادم امحانى بالقاضى 0 فجوة ناك وا دام يك الب الوه مك تبره وقشيات 
لا تأدية عمل قضان تقنضيه تعتضيه مصلحة عامة .وا انه دهش الباحث اذاعا أن جبيع الحم الكلية . 
والاستافية خفيت عنها تلك الصلحة المامة ف تجد لها مرًمرة واحدة فى ظرف محسينسنة 0 


نضيف الى ذلك أرث من أسباب امتياز الحم الجزئية بتاك النزعة انفراد القاضى الحزى 
بالسلطة - فانه يشعر فى جلسته- انه وحده عث لكل حق - وكل قوة - وهو مثقل بالعمل -مسوق 
بتعليات المقانية الى التعجيل فى النظر- وفى نفسه آمال وحخاوف - فيرى الحاتى اذا فهم أن له 
واجبا ,يؤديه عثرة فى طريقه - وبقدر ما يكون الحامي مريداً للبحث ترى غضب القاضى عايه 
شديداً - فتتولد المناقشات - ثم الغضب - ثم اعتقاد القاضى بأن هذه مباحث عقيمة - فالمحانى 
مشاغي-لا بد من تطهير الجلسة منه- فتنشأ جنحة الاعتداء - لآن القاضى متفرد ساطته - والحامى 
يعارضها فى أم ناحية تتوجه البها - وى التعجيل فى النظر . ممزوجة بشهوة التفوق امام الناس . 

أما فى امحكة الكلية-وفى محاك الاستئتاف- فالسلطة طيئة لا شهوة لها -فهما قام فى تفوس 
كل هن القضاة منفرداً . فان الرئيس لا يشعر انه كل شىء - ولا يرى فى الحامى عدوا لمظهر قوته - 
ولالمدى عامه - ولا مانعًا لتحقيق غرضه - الا بقدر ضثيل محدود . فانعدمت هذه الحوادث بل 
منع هذا لجو المكدر وحل عي متاتو ا كلاس كر انيت 

قد ككون المناقشة بين المحابى وأحد الاعضاء على أحد ما تصل اليه المناقشة - لكن انعدام 
الشهوة تجمل لاواجب مقاءه الأول - فلا شكر أحد فى نية الاعتداء . وينصرف الثربقان وليس 
في قل بكل مهما غير جلال الواجب الذي يؤديه . 


محلة الحاماه 4.1 


ان هذا الدرس الذى يلفيه عايئا الواقم بالغ فى التدليل على ان تقرير هذه الساطة للقاغى . 
يخاق من المنازمات والحوادث ما يدفع بالقاضى - رغم انمد وهنا حاول أن يكرق ماد 
الى لذة الاستبداد بالحامى والى احلال الشهوة محل الواجب 


د 
0 نا 


يزيدك اقناءا بهذا ايضًا. تنيع ميول نفوس القضاة بعدكل حادث من هذ االنوع فقد حصات 
حادثة َك سنة 15.09 فى محكة الجيزة . لخ القاضى وقتئذ المذن لتبمة التشو يش فق الجلسة: 

وقم الحكعلى كل فئات العائلة القضانية موقم الصاعقة- وكان هذا تقديرمم بالاجماع- على ان 
وكل النيابة بالمحكة وجد فىنفسه من القوة ما جعله تنم عن تنفيذ الحك- ول اودته الى السجن 
الذى أرادهالقاضى - ثم خابر النائب العموبى تليفونيًا . ليغطي «سئوليته الشخصية فوافقه النائب على 
عدم التنفيد 


ثم اعترض الحاءو نوم تكن ل ثقابة . ولا مجاس- ومع هذاكان حقيم أحدن ٠‏ فرأى أهل 
النظار ميا - ( وكان للمرحوم فتحى باشا زغلول رئيس محكة مدر وقتئذ الفضل الاول فى #رير 
هذا الرأى ) - أن العمل خر فاق .ول جاه - خفْظ الدوسيه . وتصافح الحابى والقاضى ورأى 
كل من الجيتين ان من واجبه أن ينسى . 


انلك لتعجب اذا لاحفات- بعد أن ثبت فى أذهان القضاة على أثر تلاك الحادثة أن ليس من 

لكن الزمن قد مغنى - والمرسح قد تغير - وكان من حك الأقدار أن حصلت واقعة الخلة 
فقض تكأنها شرعية-والاعتراض عليها غير وجيه- فكانمن أئرها انحصات هذه الواقعة فى محهه 
رشيد - وتقدمت لمحكة الاستئتناف ققضت بأنها شرعية كذلاك - فثبتت هذه العقيدة فى قالوب 
النقضاة . ققالوا وم لا يكون كذاك ؟ وكيف لا نستعمل هذا الحق ليقف الحابى الجرىء عند الحد 
الذى نريده ؟!!. لغخحصلت واقعة بولاق قبل ان تنتهى واقعة رشيد من النظر . والبحث لا يزال 
معلهأ امام محكة النقض - ثم حصات واقمة منوف كذلك - فنى سنةواحدة حصات اربعة وقائع 
وفى الحاكم الجزئية ققط !!!! وهذا بالغ فى الدلالة على ان تقرير هذا الحق . «غللدة و«فدة. 
والنفس راغية اذا رغبها . - 

فى يد محكة النقض اليوم ٠‏ وعلى مسئوليتها ان تقرر او ترقض هذه القاعدة التى ثراها ونملن 
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3 يحلة المحاماة 


انها خطرة . لأنها تجمل الحامى فى جلسة القاضى مهددا بالخخاطر - لا يدرى - أهو يؤدتى واج) 
بتقدم به الى مير القاضى -ليحدثه فى كلة الحق-فكان له بذلك حرمة تحميه - أو هو -كالمهمين 
فى عهد الرومانس يرتدى السواد- ليقف على باب سجن يتسأل أتدفعه يد قوية الى أعماقه - 
او تدركه عناية خفية ترجع به الى مجال الاحياء 1 

لعلنا اخطأنا الافظ - فاننا لا ثريد حماية الجامي - بل حهاية الواجب - فاما اننا امام واجب- 
يقتضى الاستقلال - و يقتضى حرمة خاصة - وأما اننا امام رجل يريد أن يرتزق فقط- وهناك 
يستقم الرأى الذى نعارضه 

انه لغريب ان يفهم ان الحامى يل الخصم - فقط- ولدينا نص - فضلا عن تلك المماحث 
التى يحثناها - يعطىللمحاتى ولانة فى الجلسة - يصح له بها أن يعارض ولاية القاّى - فان القاضى 
لانجوزله أن لستجوب الممهم اليا اذا أذن الحامى بهذا - 

أفليس غريبًا - مع هذا - ان يقال ان الحابى اغامثل انهم - أوليست هذه ولاية حقيقية 
ثابتة لا نزاع فيها. ؟!! 

اغا هى واجبات موزعة لاقامة العدل - وكل واجب مقدس فى لمظة تأديته - فنرجو ان 
يكون بين هذه الواجبات ما يوحد بها مصلحة الناس والحق - 

مرقهن ”/كى 
| كتوير سنة ١988‏ 
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الرُمكام 
010 


١ 
نوشبر سنة .7ه‎ 9 
مراقة , شروطها. الغانون رقم ع؟ سنة #أإللو‎ 


القاعرة القانور ضَّ 


كان يجب عايها وقد اختار المنهم هذا القسم 
محل اقامة له بتقرير موقع عليه منه وتأخر عن 


| الحضور اليه لليام انتماقه بص القانون غرة +؟ 


سنة ١930‏ 
« وحيث ان القانون غرة 54 سئة 1١958‏ 


أوجب على من يوضم تحت ملاحظة البوليس 


بحرم القاتون غرة 4؟ سنة "195 | عند اتقضاء مدة العقوبة الصادرة عليه باللأشغال 
الشخص الموضوع نحت ملاحظة البوليس من | الشاقة أوالسجن أوالحيس او على اثر اعفاله منها 
حررته فى اختيار سكن له فى دائرة محل الاقامة ١‏ اعذا. مقيدا بشرط ان يصرح لساطة البوليس 


وم يرد به أنص يخول لوزارة الداخلية التدخل 


الاخاصة يمحل الاقامة ولاايصح التوسعة فيها 
وتطبيق أحكامها على السكن وعلى ذلك فلا 
يمكن اعتبار ان المهم قد خالف شروط امراقبة 


بتغيبه عن محل سكنه جرد انه تغيب عن مركز 
البوليس الناى بطبيعته عن أرث يكون سكا 
لأحد الأفراد 


الولو 
« حيث أن اليابة تهول ان محكة 
الاستئناف بقضائها بالغاء الحم التانف ويراءة 
امتهم من تهمة عخلفة شروط امراقبة بعدم 
حصوره لس قد اخطات فى تطبيق القانون اذ 


التىكان ممتقلا بها عن الجهة التى ينوى اتخاذها 
محلا لاقامته فان ل يفعل يعين محل اقامته 0 
من وزارة الداخلية ( الادة ١١‏ ) 

« وحيث ان هذا القانون قد عتى بالتفرقة 
بين محل الاقامة السابق الذكر وبين السكن 
وهو ما يجب أن يعود اليه الموضوع نحت المراقبة 
عند غروب الشمس لابيت فيه ( المقرة الثالتة 
من المادة 17 ) فنهى مثلا عن تغيير محل الاقامة 
قبل تبليغ سلطة البوليس ف المركز أو القسم 
الذى يكون الموضوع نحت المراقيبة 1 
وأوجب علي هققط اخطار عمدة القرية التى يكون 
مراقبًا فيها عر_كل تغيير فى مسكنه ( التقرة 
الأولى من المادة 1١‏ ) وكذلك منع الموضوع 
تحت المراقبة من تغيير محل اقامته الا اذا اقام 
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3 أشبر على الأقل فى الركزأو اقم الذى 
ينوى مغادرته و يشترط عله أن يعم مدة ما 
فى محل سكنه حتى يستطيع تغييره 

وحيث أن محود حسين الهم بخالفة 
قاتون المراقبة لم يتهم فى الواقم بمخالفة ه*را 
القانون من ناحية محل الاقامة انما من ناحية محل 
السكن حيث تدعى الثيابة أنه اختارمحل البوليس 
علاتكناء بتصريحها موقم عليه فى "٠‏ كتهو بر 
سنة 19519 وأنه تغيب عن الحضور اليه فكان 
مالا لعائون المراقبة 

وحيث أن القانون ثمرة ٠4‏ سنة ١97*‏ 
لم يحرم الشخص الموضوع تحت مالاحظةالبوليس 
من حريته فى اختيار سكن له فى دائرة محل 
الاقامة ولم يرد به أى نص يخول لوزارة الداخلية 
التدخل فى اختيار هذا السكن وما القيود التى 
جاءت به الاخاصة بحل الاقامة ولابصعالتوسعة 
قيها وتطبيق أحكامها على السكن 

وحيث أنه 1 على الأخص 5 
عليه فى ذلك القانون مت متعا) بتتظم المضور بك 
البوليس (الفقرة الثانية منالمادة )١١‏ أو اليم 
على المراقبين عند غروب الشمس « فى محل 
السكن » أن هذا القائون ينع صلاحية مكتب 
البوليس من أن يكون محلا لسكنى الموضوعين 
تحت المراقية 

وعزدأن الأسنا ب الاردة بالحم الامو 
قه تدأ ل ما فيه الكفاية على أن المانى المخصصة 
البوليس لاتصلح لأن تُكون محال سكن لطؤلاء 
وعلى ذلك فلا يمكن اعتبار أن الهم قد خالف 
شروط المراقبة بتغيبه عن محل سكنه لجرد أنه 


م تخ سس 7177م دعاوس ا ا 0 


تغيب عن مركز البوليس النافى بطبيمته عن أن 
يكون سكن لاأحد الافراد 

وحيث أنه بناء على ذلك ووفقا لما قضت 
به هذه المحكة فى 7 مانو سمنة +197 ينعد 
اركن المادى لمذه و 
فيه قد أصاب فى تطبيق القانون ومن م بتعين 
رفض الطعن 


طن النيابة ضد ود حسين ردم 5 سللئة 
1ق - دائرة حفرة صاحب المعالى عبد العزيز 
باشا ذه بى و نحضور حغرأت مسيو سودان وأصاب 
اردع لنياعطة يك بورق رو كن اند 
بسي انك مستعارن وميد مساق بك وك ل الباية) 


0 
5 دلسمبر سلة .مه 
١س‏ عيب فى الاستدلال . اثره فى الك . 
ا عل مراقبة . حم بالبراءة . قرار بان لاوجه 
لافامة الدعوى . 
التاعرة القَاد وس 
١‏ -العيب فى الاستدلال يجعل الحكى 
كأنه غير مسدب وهو من العيوب المبطلة للحم 
الموجية لاعادة الحا كة 
؟ لكيه للتفرقة ين الحم ببراءة الممهم 
او القرار بان لاوجه لاقامة الدعوى عليه من 
حيث وجوب وضعه أت المراقبة من عدمه . 
فان المعول عليه هو معرفة علة التبرئة أوعدم 
وجود وجه للدعوى اذ لوكانت العلة فى أيهما 
هى عدم صعة الدعوى فلا محل للقضاء بالراقية 
اما اذاكانت عدم كفاية الأدلة فلاثك ان 
البلاغ ضده يكون من طائفة البلاغات الى تحتتها 


محلة الحاماة 4 


النابة العمومية والتق اشارت اليا الفقرة الثانية 
من المادة الثانيةمر: قانون المنشردين والمشتبه 
فهم د 4” سنة 1978 ونصت المادة التاسعة 
منه على استحقاق من تقدم فى حقه لان يوضع 
نحت المراقبة الخاصة وهى المراقبة التى نمت عليها 
النترة الاأخيرة من الادَة السادسة + 
2 . 

« حيث ان وجه الطعن ينحصر فى أن 
احمكة اخطأت فى تطبيق القانون اذ امتهم سبق 
انذاره كشتبه فيه وقد قدم فى حقه بلاغ انهم 
بسببه مع اخرين فى قتل عمد وشروع فى قتل 
عمد لك أن يعامل عقتضى المواد ؟ وه و١٠‏ 
وااو :من قانون المنشردين والمشتبه فيهم 
( أى ان يوضم فت المراقبة ) وقد رفعت النيابة 
الدعوى عليه وللكن حم ببراءته اعهاداً على ان 
البلاغ المذكور قد انتهى ببراءته والبراءة دليل 
على عدم صصحة الامهام.م تقول النذابة فى طعلها ان 
الواقم انه لم يحم بيراءة المنهم فى تهمتى القتل 
والشروع فيه المذكورين ولكن مدر فنها من 
قاذى الاحالة قرار بأن لاوجه لاقامة الدعوى 
لعدم كفاية الأدلة وان اللادتين ؟ و ه من 
قانون المنشردين المذكورين صريحتان فى هذه 
الصورة - فى ايجاب الك عليه خلافا لا قرره 
الحمكم المطعون فيه » 

وتيت أن الك الابتداق الصادر فى 
4 يناير سنة 58 المؤيد لاسبابه با 
المطعون فيه قرر فى اسبابه هذه ان لا محل اوضع 
المنهم تحت المراقبة معللا ذلك يانه صدر ححم 


ببراءته ولكن النيابة العمومية تقول فى طعنها انه 
لم بصدر 5 بالبراءة وائما الذى صدر هو قرار 
من قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى 
اعدم ناية الاأدلة 

وحنيق السيدراء ]| كان تقو هدر 
بالبراءة ما يقول الحم المطعون فيه أم كان الذى 
صدر هو قرار من قاضى الاحلة بأن لاوجه 
لاقامة الدعوى فان المعول عليه لافصل فى هذا 
الطمن من جهة الخطأ فى تطبيق القاثون وعدم 
الخطأ فيه هو معرفة ءلة التبرئة أوعدم وجود 
وجه للدعوى اذ أوكانت العلة فى ايهما هى عدم 
صحة الدعوى فلا شك ان الحم المطعون فيه 
يكون فى محله لأن الآكاذيب أو الاوهام 
لاجوز مطلفًا ان يينى علها ّ مان 
كانت العلة فى ايهما هى عدم نابة الأدلة فلا 
شك ان البلاغ يكون من طائفة البلافات الى 
تحققها النباية العموءية والتى أشارت اليها الفقرة 
الثانية من المادة الثانية من قاثون المنشردين 
والمشتبه فيهم ( رم 4؟ سنة 385) ونصت امادة 
التاسعة منه على استحقاق من تقدم فى حّه لان 
بوضم تحت المراقبة الخاصة وم المراقبة التى نصت 
عامها النقرة الأخيرة من المادة السادسة وجملبا 
فما ,تعلق بتطبيق احكاء قانون المقو با توقانون 
تحقيق الجنايات مماثلة لعقوية الحمبس 

« وحيث ان الحكة الاستئنافية لم يكن 
لديها حين اصدارها الحم الطموئ فيه لاحم 
البراءة الذى تقول هى عنه ولا قرار قاذى الاحالة 
الذى تقول عنه النيابة العمومية كا ان الكة 
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الجرئية التى أيد الح المطعون فيه قضاءها لم 
يكن لدبها شىء من ذلك وكل مافى الأمر ان 
المنهم قال للمحكة المزثية يجلسة 16 يناير سنة 
14 انه امهم وبرىء فهى استنتجت من هذه 
العبارة انه حوم فعلا وحكم ببراءته ثم استنتتجت 
من هذا الاستنتاج الأول ان النهمة كانت 
غير تفي حة 


« وحمث ان هذه الطريقة فى الاستدلال 
غير سائغة اذ الدليل القانويى الوحيد المتعين فى 
هذه المورة تعورور* الح ذاتها او قرا رقاضى 
الاحالة ذاته وكان على المحكة ان تطلب ايهما 
للحي فى الدعوى على بينة 

5 وحيث ان ما وقع فى هذه المادة ووصفته 
النابة بأنه خطأ فى تطبيق القاثون هوف الحقيقة 
عيب ف الاستدلال يجعل الحم كاندغير مسبب 
.وهو من العيوب المبطلة لحك والموجبة لاءادة 
الحا كة 


مرة وم سنة 5ع ق بالشيئة الابنة ) 
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1١978 دلسمدير سنة‎ 1١ 
محام . محكمة جتايات . متهم مجنحة عدم شرورة‎ 
مثيه .عحام‎ 
القاعرة القانوني‎ 
ان مساعدة الحامين للمتهمين فى الأمور‎ 
الجنائية ليست واجبة الا متى كانت النهمةجناية‎ 
اما ان كانت تجنحة فبذا الوجوب ساقط . فعدم‎ 


محلة الحامأة 


وجود محام مع المنّهم يجنحة وقت غنا كته لدى 
محكة الجنادات لا مخالفة فيه للقانون 
لوكو 

« حيث ان هذا الطعن صحيح شكلا 

« وحيث انه يتحصل فى : اولا ان الطاعن 
كان من فريق اثبت الحك ان فريمًا آخر حاجمه 
واعتدى عليه فكان هو فى حالة دفاع شرعى 
عن نفسه وعن باق فريقه وكان الواجب 
معاملته مقتضى المادة ١١‏ من قاون العقوبات. 
نيا انه وهو متهم يجنحة قد احيل الى محكة 
الجنايات مع آخرين امهموا مجناية وندبتالمحكة 
اما للدفاع عنه فلمااكان يوم جلسة الحم 
انسحب الحامى المندوب يحجة ان الطاعن ليس 
نت اذ ضبحة وأنة لا شرورة لنت أل عله 
وان الحكة بك اذا الانسحاب استمرت فى 
ما كته ول تنبهه ليطلب التأجيل حتى يستعد 
للدفاع عن نفسه او يوكل من يدافع عنه وانه فى 
هذا اخلالا يحقوق الدفاع 

وحيث فبا يتعلق بالوجه الاول-- ان الهم 
عند ما سئل آثكر النهمة ولم يدع انهكان فى حالة 
دفاع عن نفسه ولم يطلب من الحكة ان تبحث 
مثل هذا الدفم بدا الوجه مردود » 

وحيث فيا يتعلق بالوجه الثالى - ( ان 
موائزة الحامين لللتبكة: ق الور اللتانة 
ليست واجبة الا متى كانت النهمة جناية اما ان 
كانت جتحة فبذا الوجوب ساقط . ولكن كانت 
لمادة 0؟ من قانون تشكيل محاى الجنايات قضى 
بتعيين مدافع لمن لا مدافمعنه من الممهمين يدون 
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ان نين ان هذا التعيين لا يكون واج الا اذا 
كانت اللهمة جناية غير ان المادة 1١‏ من 
الدستور نصها صرح فى ان المهم بجناية عو 
الذى يكون له مر يدافع عنه واذا فعدم 
وجود محام مع الطاعن وقت حا كته لدىحكة 
الجنايات على الجنحة التى حوكمن اجلبا لا عخالفة 
فه للقانون واذا كان الحابى قد اسحب قبل 
الدفاعء نه فهذا الانسحاب مهما يكن حرجا لمهم 
ومعيباً من جانب الحامى فانه حصل فى مواجبة 
هذا الهم الطاعن ول يكن مانع بمنعه من طلب 
التأجيل للاستعداد او لتعيين محام آخ رما يقول 
وما دام كان حلى” بينه وبينهذا الطاب ولم يطلبه 
فو حدم القفو ف لمق تلد بواغا ك ره 
لاغبار عليها قهذا الوجه ايضا مردود 


على الطمن ال مقرم مى ا مرعيين بالحى, المدلى 
حيث ان شكل هذا الطعن ايضًا صعيح 


« وحيث أن هذا الطعن من اوله لآخره 
ظِ للمبادىء التانونية اذ الطاعنون ياومونالحكة 
على عدم حكها بالعقوبة على .هم ظهرت لها 
براءته وعلى استعاها الرأفة مع من حكنت علمهم 
وعللىعدم حكها بالتعويض المالى على والد أحد 
المتهمين وكل هذا من سقط القول 


طعن امام منصور ضد الثيابة غمرة ١١‏ 
سنه 1غ في ل باليثة السابقة 


3 


|١958 دلسمير سئة‎ ٠ 
اصابة . عجز عن الاشنال الخصوصية‎ 
ع‎ ٠٠١5 عدم ضرورة بان المدة- المادة‎ 
القاعرة القانوئيز‎ 
اذا كانت المادة المطلوب العقاب عقتضاها‎ 
أ م المادة )3 ( عقو بات فلس من الضرورى‎ 

يان الدة التى مرض فبها الجني عليه أو يجز 
عن الاشغال الخصوصية 

الم)ي. 


« حيث فيا يخص الوجه الاول من أوجه 
الطمن فالثابت أن الحكة لفتت نظر الحامى عن 
المنهمالأول الىتوجيه د فاعهالى مسألة الاشتراك 
فى القتل مع المنهم الثالى ان لم يكن فاعلا أصليا 
فقرر المحاب انه غير مستعد للدفاع عن هذا 
انهم بوصف انه شرريك مع امتهم الثانى فعندها 
تركته المحمكة يستمر فى دفاعه فاستمر فيه كا 
كان أى على اعتبار ان هذا المنهم الاول فاعل 
أصلى لاشر يك وقد تبين للمحكة بعد ذلك أن 
العهمة الاصلية التىداقع فيها الجابىقى الصحيحة 
كت بقتضاها بدوت تغيير ولا تبديل . 
وواضح اذن ان تصرف الحمكة بذلك التنبيه 
م يكن فى الواقع الامن باب الاحتراط وحرصاً 
على مصلحة.اللهم الاول نفسه فلا يسوغ له أن 
يأ اليوم شا كا من أن هذاتصرف اخليحقوقه 
وعليه يكون هذا الوجه متمين الرفض . 


24 


عحلة الحاماة: 


وحيث فيا يتعلق بالوجه الثالى فنضلا عن 
ان ما ذحكره الحم الطنوق اكه متستويا الى 
ما شهدت به الشهود جاء مطارق تام المطابقةلا 
هو ثابت عحضر الجاسة فانما يشكومنهالطاعن 
فى هذا الوجه هو موضوعى مخض ليس لحكة 
التقض ان تتدخل فيه وعليه يتعين رفض هذا 
الوجه أيضا ظ 

وحيث فما بخص الوجه الثالث والاخيرفانه 
يكنى الاطلاع على الحم المطعون فيه ليعل انه 
ذكر صراحة وبالتقصيل ماوقع من المهمين 
وأناتن يه يان الدة الو حرص فنا الى 
عليه أو تجز فمها عن الاشغال الشخصية فانه اذا 
كان ( حقيقة ) من الضر و رى بان هذه المدة 
متى كانت المادة الواجب تطبيقها هىالمادة(ه ١‏ ؟) 
من قانون العقوبات التى نحم أن تكون هذه 
المدة ازيد من عشرين يوم فلا موجب مطلقا 
لتبيان المدة اذا كانت المادة المطلوب العقاب 
مقتضاها ف المادة ( ٠١‏ ) عقوبات كاهوالحال 
فى الدعوى الحالية اذ المغهوم فى تطبيقهذهالمادة 
الاخيرة أن مدة المرض أو العجز عن الاشغال 
الشخصية لم تتجاو ز العشرين يوما ومن ذا يرى 
أن لامحل أيضا ذا الواجب الاخير ويتعين 
رفضه 


( طعن عبد الواحد اليثان ضد النيابة عرة ه١١‏ 
سنة 5غ ق - بالهيثة السابقة ) 


كك 
© ينابر سنة ١95978‏ 
طل تعيين خبير , اغفال الفصل فيه . 
اخلال يحق الدفاع 
التاعرمُ القائو ني 

0 

طلب المنهم تعيين خبير التحقق منالاتز وير 
الذى بدعيه هو وجه دفاع له رتعين على المحكة 
أن تشير اليه فى حكبا وأن تفصل فيه قصلا 
مسببًا فان اغفلت ذلك كان حكبا باطلا لاخلاله 
اخلالا ببنا يحقوق الدفاع . 

لمك 

« حيث أن وجهى الطعن ,تحصلان فى 
أن الطاعن قدم للمحكة متها بحاف عين كاذبه 
أمام عكة حل مانام ذمة خصوم له 
مشغولة بلغ 46٠‏ قرش وكان الدليل على كذب 
هذه الهين مخالصة قدمم! الخصوم فهو طعن 
بالتزوير فى عبارة من هذه الخالصة وطلب من 
النيابة العامة ومن محكة أول درجة ومن الحكة 
الاستثنافية تحقيق هذا الازوير فإ يجبه أحد الى 
طلبه وقد جاء الحم المطعون فيه خاليً من بيان 
واقعة هذا الطلب ومن الرد عليه وأن فى هذا 
اخلالا يحقوق الدفاع 

وحيث أنه بالاطلاع على الحم الاستتتاق 
المطعون فيه وجد مؤيداً لحم غيابى صدر من 
نفس الحكة فى ١١‏ فبرابر سئة م197 تأيداً 
أخنت فيه الحمكة بأسباب حكها الغيابى - 


محل الحاماة 4 


و بالاطلاع على الحم الغيابى المذ كور وجد 
مؤيداً لحك حكة جنح قويسنا الصادر فى ١‏ 
فبرابر سنة 1917107 ا مأخوذا فيه اياي 
حك حكة ة قو يسنا مذ كور .و بالاطلاع ع على حم 
قويسنا هذا وجد أنه لم يشر بثىء الى طلب 
تحقيق يكون طلبهالمنهم - و بالرجووع الى محضر 
جلسة الرافعة بمحكة جنح قو يسنا (1 1 كتوبر 
سنة 1970 ) ظهر أن انهم قال امحكة أن 
السطر الاأخير من المخالصة ليس بخطه . وكذيك 
وجد أن غاى الثهم:لمة ٠*١‏ ييز نبنة 
؟وا لدى الحمكة الاستتنافية قال ان النهم 
يطعن بالتزوبر فى الخالصة . وفى اجابة له على 
سؤال من الحكة قال « وتحقيقا لذلك يعين 
خبير على حسابنا وأن الخالصة ليست صادرة منا 
مطلقًا وانها ليست بخطه » 

وحيث أن هذا طلب صرح قد يترتب 
على ننيجة اجابته تي ركلى فى رأى القضاة فى 
الحم ومثل هذا الطلب هو وجه الدفاع الوحيد 
الذى ستطيع يع ممهمىمثل هذا الموضع أن بدافع 
به عن اسه كت الحكة عن الاشارة 9 
والتصل فيه فصلا مسب جعل حكبا باطلا 
لاخلاله اخلالا يبنا يحقوق الدفاع 

ويك أنه يتعين لذلك نقض الحم 
هومن جهة أخرىمنبهم كل الانبهام إذ لايعرف 
منه ما هى القضية التى حلفت فبها المين الكاذبة 
ولامن خصومها كا لايع إلا تحسينا من بين 
السطور ماهى الحكة التىأدريت أمامبا تلاك اليمين 
وكل هذه امور تعننن الحم وتقيكه 


( طعن تود هوسى ضد النيابة رقم لل سلة 
7 ق بالطيئة السابقة ) 


الدذى 


3 
4؟ اير سئة 1١5179‏ 
حيازة . اختلاس. وضع اليد 
القاعرة القائوئ.: 
ان محرد القاء البذور مخالسة من شخص 
بعد انهياً المستأجر-وهو الحائز الفعلى- الارض 
لازرع لا يعتبر حيازة وائما هو مجرد غش والقاثون 
لا تحبى الغش ولا صاحبه 
الكو 
« ما انه قد تبين فعلا أن محكة الموضوع 
بعد ان اوضحت جلاء ان الارض التى وقعمت 
فنها الجريمة هى فى حيازة حسن السعد ف المستأجر 
من عبد الصمد عيسى القم على حمد على يونس 
الذى كان لاك الارض و بيعت بترخيص صحيح 
من المجلس الحسبى وجدد ابجارها من المشار يه 
لحسن التعدى المستأجر القدم ويقيت ف حيازته 
يما تقرر ذلك تلتوى لخْأة فى تقبم الوقائم وتقرر 
ان ممد على ونسهو الحائز الحقيق وتعال ذلك 
تلاك العلة الواهية وهىان ذلك الشخصاختلس 
فرصة غياب حسن السعدنى الم.تأجر الحائز واقبل 
نحو الارض والق فا يدوو لخب كانت عبياة 
لازراعة »ن قبل بيد حسن السعدنى وان هذا 
العمل الختلس قد حول الميازة الى محمد على 
بونس وان هذا الحق قد ثبت له ما قرره رجال 
البوليس الذين كان شكا الهم السعدنى من انه 
لا حق له الآنوان ليسامامه الا التقاضى مدنيا 


سن بيغ ليسم 


6 ش محلة المحاماء 


وعا انه ليس من ريب ان هذا الاستنتاج 
انما هو تخاذل غير قليل فى الحم اذ لا يعقل ان 
قر افا" الدور عالسن فحص د أن ها 
المستأجر وهو امار الذعلى الارض لازرع لا يعتبر 
حيازة وانما هو محرد غش «التانون لا يحمى 
الغش ولا صاحبه 
( طمن على تمد واخرين ضد النيابة رقم 8884 
سثة 5ع ساد بالحمعة السابقة) 


7 
4 نابر سنة ١979‏ 
مواد معخدرة . الوساطة بعهأ . عقأب 
القاعرة ١اقانوئ:‏ 
إنه وان كانت المادة ١ع‏ من قانون نظام الاتجار 
بالمواد امخدرة - وم المقررة للعقوبة - لم تستعمل 
كلة « الوساطة » بلفلها فالظاهر من فقرتها 
الخامسة ( ١‏ ) التى أوجبت العقاب على من 
« يصرف تلك المواد بأى صئْة كانت » ان 
الشارع يقصد العاقبة على جميع الآفمال التى 
سبق له حظرها ونحر عا بالمادة الثانية منالقاتون 
المذكور وانه اختار عبارة تندرج هذه الأفمال 
تحنها حتى لابعود الى تكرارها فعلا فعلا . 
والوساطة واجب العقاب عليها لدخوطا فى مداول 
عبارة النص 
7-8 
«حيث أن المادة الثانية من قانون نظام 
الاتجار بالمواد الخدرة قد حظرت جلب هذه 
الموادوتصديرهاويلكيا واحرازها وشراءها وبعها 


وتسليمها والتتازلعنها بأى صفة كانت والتدخل 
بالوساطة فى تجارما أو احرازها أوشرائما أو ببعها 
أو التتازل عنها إلا فى الأأحوال المنصوص علبمها 
فى هذا القاون و بالشروط المدونة به . 

و أنه وان كانت الادة ١م‏ من هذا 
القانون وم المقررة لاعقوبة لم تستعمل كلة 
« الوساطة » بافظها فالظاهر من فقرتها الخامسة 
)الي ميث تابد عل من متميرف 
تلك المواد اف نصقة كانت أن الشارع يقصد 
المحاقبة على جميع الأفعال التى سبق له حظرها 
وتحرعبا بالمادة الثانية السابقة الذكر . وأنه اختار 
عبارة تندرج هذه الأفعال تحنها حتى لابعود 
الى تكرارها ملا فملا . وله غك أن الوساطة 
وصف لاتصر يف مبين لطر يقة من طرقه فالوسيط 
واجب عقابه على فعله لدخوله فى مداول عبارة 
النص . وى القول بعدم العقوبة عبلى الوساطة 
رد للشارع بالغفلة عنها مع تقدمه بتتحرعبا والنهى 
عنها فى المادة الثانية ومن ذلك يكون الح 
المطعون فيه قد أصاب الحق فى العاقبة على 
التوسط فى الاتجار بالمواد الخدرة بيع وشراء وعلى 
39 برفض الطعن ٠‏ 

(طءن هائم عمد ضد ااثيأية رتم ا سلة 45 اق 
بافيئة السابئة ) 


هذا بتءين ١‏ 


4 
7 مابو سنة ١95989‏ 
ريض . أركانه 
القاعرءً القَافوئءٌ 
لايازم لتوافر التحريض قانونًا ان يكون 


مله الحاماه أام 


للمحرض سلطة على الحركض تجعله يخضع لا وامره 
بل يكنى أن يصدر من الحرض من الاأذمال 
أو الأقوال ما يبيج شعور الفاعل فيدفعهللاجرام 
الى ش 

« حيث ان مبنى الطعن ان الحمكة 
اعتبرت الهم شر كا بالتحريض مم الفاعل 
الأصلى بدون ان تبين وجه التحريض ولا 
ما لهم على ذلك الفاعل الأصلى من السلطة 
التى جعله بذعن لاوامره و يعمل يتحريضه ٠‏ 

« وحيث انه لا يازم لتوافر التحر يض قانون 
أن يكون للمحرض سلطة على الحرض تجعله 
يخضع لأ وامره بل يكفى ان يصدر من الحرض 
من الأفعال أو الأقوال ما يبيج شعور الفاعل 
فيدفمه للاجرام . 

« وحيث ان الواقعة نحسب ماهى مدونة 
الحم الابتدائى الذى اخذ الحكر المطعون فيه 
بأسبابه فاقت ان تكون مجرد تحريض بل مى 
مقارنة فعلية للجريمة من جانب الطاعن . اذ 
اثات بذلك الحم ان هذا الطاعن منع 
المارس من تقديم امار يوم الييع وحجزهبطرفه ول 
يذعن لأ وامر الصراف والعمدةوشيخالخفر وامتنع 
منارساله للسوق لحجزهللحار بطرفه واءتناعه من 
ارساله للبيع يوم السوق هذه هى الأ فعال المكونة 
للجريّةفهو فاعل اصلى لا مجرد شر يك واذا كانت 
الحكة اعتبرته شر يكا ققط وعاملته بالمواد 4٠‏ 
و١4‏ و85 قلا فائدة له من هذا الطعن ٠‏ 


( طمن تمد ركات ضد النياءة مرة 1485 سئة 
5 ق سح إلحئة السابقة ) 


2 
1 نونية سئة 98079 
دفاع . اخلال بحقه . محكمة الجناات . تغيير الوصف 
القاعرة القائوً 

قدم شخص الى محكة الايات يهمة 
الشروع فى القتل وعند المراذعة وجيت الحكة 
الهمة الى الهم باعتبارها جناية عاهة مستدعة 
وقبل الدفاع المرافعة فيها على هذا الوصف وح 
فى الدعوى على اعتبار الوصف القديم اى شروءًاً 
فى القتل : 

ومحكة النقض قررت ان فى هذا 
اخلالا يحق الدفاع اذ الواجب على الحمكة فتح 
باب المرافعة من جديد اذا كانت قد رأت تغيير 
وصف النهمة وارجاعها الى وصنها القديم والفات 
محانى الدفاع الى هذا التغيير وذلك لأن الجناية 
التى اعتبرتها أشد عقوبة م نجناية العاهة المستدعة 

اللي 

يتلخص وجه الطعن فى ان محكة الجنايات 
بعد ان سمعت شهادة الشهود ابابا ونفياً ودفاع 
النبابة والماعى بالحق المانى رأت ان الحادث 
ليست شروعًا فى قتل وانها ان حت لا تكون 
الا جنابة خرب أحدث عاهة مستديمة فوجيت 
للمتهم النهمة بهذا الوصف ودافم محاميه عنه على 
هذا الاعتبار لكنها رجعت الى اعتبارها شروعاً 
فى قتل فضت بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات 
بغير لفته الى هذا التغيير الجديد فأخلت بحق 
الدفاع ووقم حكبا باطلا ٠‏ 


6 1 مرك المحاماة. ‏ 


« وحيث ان الثابت عحضر الحلسة ان 
المحكة بعد ان استهل حابي الطاعن مرافعته 
وجهت اللهمة الى المهم باعتبارها جناية عاهة 
مستدية تقع نحت متناول المادة ٠١4‏ عقوبات 
وقبل الدفاع المرافعة فبها على هذا الوصف 
ودافع فها كذلك . وفى توجبه المحكة طذه 
النهمة لم تجملبا على سبيل الخيرة . 
« وحيث انهكان على محكة الجنايات يعد 
تام المرافعة فى الدعوى على هذا الاعتبار ان 
تفتح باب المرافعة من جديد اذأكانت قد رأت 
تغيير وصف النهمة وارجاعما الى وصنها القدم 
وان تلفت محا الدفاع الى هذا التغيير ليستكل 
دفاعه . وبا انها لم تفمل قفد اخلت بحق الدفاع 
مادامت الجناية التى اعتبرتها هى أشد عقوبة 
من جناية الماهة المستدعة وقد أوقعت الحكة 
فعلا هذه العتّوبة اللأشد مما يخالف نص المادة 
+٠‏ من قانون تشكيل شاك الجنايات ولذا يتعين 
الحم بقبول الطعن وتقض الح واحالة 
الدعوى على محكة جنايات اسكندر بة لافصل 
فبها من دائرة اخرى . 
( طمن عمد أخد محجوب ضد الثيابة وخر عرة 
سنتة 43 ق - بالفية السابقة 


٠ 
19179 كتوير سنة‎ |٠ 
استثناف . محالم جنح . نبمة . عدم‎ ١ 
سؤال انهم عنها . إضراب المتهم ويحاميه‎ 
عن الدفاع : لا بطلان‎ 


» قاتون 9و١‏ أكتويرسنةه ١99‏ , حتاية .عاهة 


القاعرة العانوسٌ 
١‏ -لا تبطلاجراءات الحاكة اذالم تسأل 


محكة الاستئناف الهم عن النهمة المنسوبة اليه 
وخصوصا اذا اضرب الهم ومحاميه عن الدفاع. 

؟ -عقتفى قانون 1١9‏ الكو برسلة و 
اصبح من وظائف محاك الجنح نظر الجناياتاذا 
اقترنت باحد الاعذار القانونية المخصوص عنها فى 
الادة +٠١‏ وه عقوبات أو بظروف. مخفقة 
وعلى هذا فلم بعد امر اختصاص محكة الجنم 
وك عجاءة إحدات جاعة مستدية ص غير سيق 
احالّها عليها من قاضى الاحالة َخَالمًا للنظام العام 
مخالفة يصح الطءن فيها لأول مرة امام محكة 
الي 

0 

« حيث أنه لا صحة لما ادعاه الطاعنان من 
قصور الحم عن ببان الوقائع التى استخاصت 
منها المحكة سبق الاصرار وعن الرد عما ابانه 
الدفاع من أن الجنى عليه نفسه قد ننى النهمة 
عنهما أول الأأمر واسندها لغيرهما وأنه اذاكان 
قد عدل عن ذلك فلاغراض أخرى . لا صحة 
لذلك لان حي محكة أول درحة الذى ايدته 
المحكة الاستئنافية اخذا باسابدقد بين أن تربص 
المهمين للمجنى عليه بغيط الارز ثابت ثبوت 
وقائع الدعوىكها باقوال الجنى عليه وشهوده 
والكشف الطى . ولا شك فى ان تسبيب الحم 
على هذا الوجه رداً على ٠١‏ ادعياه من وجوب 
عدم الاخذ با شبد به الجنى عليه اماءهما من 
انهما هما اللزان ضرباه متر بصين لهم لا شك 
أن التربص لارتكاب جرعة ما يندر جداً أن 


محلة الحاماخ 


« وحيث أن ما ادعاه الطاعنان من أن 
المحسكة الاستئنافية ل سألا عن اللهمة وأن عدم 
سؤاطها عنها مبطل للأجراءات ادماء غير صحيعم 
كذاك . للأن الحكة الاستئنافية غير مازمة 
من جبة بسؤال المنهم عن النهمة ولان الطاعنين 
ومحاميهما من جهة أخرى ها اللذان اضربا عن 
المرافمة واحتكة الاستئنافية معذلك اجل تالحم 
وصرحت لها بتقديم مذكرات يدفاعهما 

« وحيث أن مابى الطاعن قال يجلة 
المرافعة امام هذه الحكة ان الحم المطعون فيه 
صادر من حكة الجنح وق قير عختصة نحأ كنه 
على جناية احداث عاهة مستدهة وأنه له الحق فى 
الطمن بهذا الوجه الجديد الذي لم يذ كره فى بيان 
الاسباب المقدمة فى الميعاد لتعلقه بالنظام العام 

« وحيث انه حتى برف النظر عما جاء 
بالمادة 581 من قانون تحقيق الجنايات من وجوب 
بيان الاسباب التى يبنى عايها الطعن بطريق 
النقض ف اليعاد الحدد لاتقرير بهذا الطمن وتقديم 
اسبابه والا سقط الحق فيه ومن عدم جواز 
ابداء اسباب أخرى امام محكة اللقض غير 


عم 


القى سبق ببائها فى الميعاد - حتى بصرف النظر 
عن ذلك فانه اذا اصبح ءن وظائف محا الجتح 
تتضى قانون 1١4‏ اكتوير سئة 1970 نظر 
المنايات اذا اقترنت باحد الاعذار القانونية 
المنصوص عنّْها فى المادتين >٠١‏ و 6١؟‏ منقانون 
العقوبات الاهلى أو لظروف مخئفة من شأما 
تطبيق عقوبة الجنحة - اله اذ اصبح الحال 
كذلك ل يعد امر اختصاص ححكة الجنح بنظر 
جناية الحداث العاهة المستدعة التى انهم بها 
الطاعنان غخالفا للنظام العام عخالفة يصح الطءن 
بسبيها امام هذه الحمكة وعلى هذا يتعين رفض 
الطعن 


(طعن سيو عمد وآخر ضد النيابة رقم كى١؟‏ 
سنة وغ ق ل بالهيثة الساءقة) 


5 محلة اماما 


أو . 2ع هدي سرت 4 , 2 
2 5 0 - 17 5 عه 
حسف خم * 0020 


1١١ 
ابريل سنة 79و‎ 1 
استرداد عتارى . المسم به متابل دقع الْن . عدم‎ 
سداد العن . انذار . جواز طلب ال» إستوط‎ 
المق ف الامترداد‎ 
القاعرة القاُوْ‎ 
اذا 2 باحقية شخص فى استرداد عقار‎ 

مبيع و ول تحدد احكة فى حكها ميعاداً لدفع الذن 
جاز للمحكوم عليه ان يرقم ضده دعوى يطلب 
فما الحكم بقوط حمّه فى الاسترداد بعد 
انذاره بالدفع ولامحل لالزامه برفع دعوى يطلب 
فبها الحك بالعْن فى ميعاد معين بحيث اذا مننى 
سقطحقه فى الاسترداد اذ يك سبق الانذار. 
على ان للمحكو. له بالاسترداد ان يدفعالهْن قبل 
الفصل نايا فى الدعوى و بذا بتفادى الك 
سعوط حفةه 

امير 

« من حيث ان الستأنف ضده اشترى فى 

8 أغسطس سسنة 196١‏ نصف مزل عيت غمر 
ونظرا الى ارت الستأتف يلك النصف الثاني 
طالب باحقيته باسترداد النصف الذى اشتراه 
الستأفف ضده وقد قفى له فى اول مابو سنة 
07 باحقيته للاسترداد مقابل دقفعمه ان 
وقدره 2٠١‏ جنيه وا مصار يف ول يحدد لهميعاد 


لدقم لذن كانذرة التاق عدو اناق 
سنة 1498 بالقيام بدفم المبلخ احكوم به فى بحر 
خسة عثر نوما والا سقط حقه فى الاسترداد 
5 يدفم فرقم المتأنف ضده هذه الدعوى طال) 
ال مسترطسى ١‏ المقاف لى: امترداد 
نصف المازل 

» ومن حيث أن المستأنف دفم الدعوى 
بدفمين الأول عدم اختصاص الحكة الكلية 
بنظر الدعوى والالى عدم جوز نظرها لسبق 
الفصل فيها 

« ومن حيث ان الدفم بعدم الاختصاص 
مينى على قاعدة ان اللختص بالأأصل مختص 
بالفرع اى ان الحكة الجزئية التى حكت فى 
طلب الاسترداد فى امختصة بطلب سقوط الحق فيه 

« ومن حيث ان هذا لاأساس له لآن 
الاختصاص مبنى على قيمة الدعاوى ولا نزاع 
فى ان قيمة الدعوى الخالية من نصاب الحمكة 
الكلية فيتعين رفض هذا الدفم 

« ومن حيث ان الدفم الثانى فى غير محاه 
أيضًا لأمن موضوع الدعوى المالية وسبيها 
يختلفان عن الدعوى اللأولى الخاصة يطلب 
الاسترداد ولذلك بتعين رفضه أيضًا 

« ومن حيث ان الحم الذى قغى باحقية 
الات لكسترهاء صف النزل الذى لم ينص 
على ميعاد لدفم امن 


« ومن حيث أن عدم النص على محديد 


حلة الحاماه 66 


ميعاد لدق العّن لانم المستأنف ضده من مطالبة 
المستأنف ما أوجبه عليه هذا الك وهو دفم 
هّن مقابل استلامنصف المنزل ولكنه لايترتب 
عليه عدم الدفع سقوط الحق فى الاسترداد بل 
ان هذا الحق لا سقط الابحي الممكة الث لها 
حق التقدير 

« ومن حيث أنه يترتب على ذلك ان 
المستأن ف كان له الحق فى دفع اهن والمصاريف 
لغاية الحم النباى فى هذه الدعوى 

« ومن حيث ان المتأنف رثم انذاره 
بالدفع ورغ رفع هذه الدعوى بطلب سقوط حقه 
فى الاسترداد لم يدفم 0 لغاية الآن وم يظهر 
استعداده لدقم القن بل أنه لايزال يعترض 
بدون حق على رفع الدعوى بتتكابا الحالى 
ويقول ان حقه فى الاسترداد لا يزال باق لمين 
القسمة وان الواجب عل المستأنف ضده هو 
فد الحم فيا مختص بالمّن أو السير فى دعوى 
القسمة 

« ومن حيث ان المستأنف تك أيضافى 
عدم احقية المستأنف ضده فىطلب سقوط الحق 
فى الاسترداد بأنه لم يطلب فى الدعوى الخالية 
الح لتو جماد امون فيك اذا من 
اسقط حقه فى الاسترداد 

« ومن حيث أن هذا الافع فى غير مله 
لأنهكان يمكن المستأن فك تقدم ان يدفم الهُن 
لغاية الحم النهافى ويتلافى الحم بسقوط حقه 
فى الاسترداد وفضلا عن ذلك فان الستأفف 
ضده انذره بدفم القن ثم رفم هذه الاعوى فى 


0 يونيه سنة 1958 بطلب سقوط المقّ فى 
الاسترداد وهو ما يعتبر انذار اخرلادع فل رك 
المتأف نا كا 
« ومن حيث أنه مما دم ينبين ان 
المستأنف لا بريد تنقيذ التعهد الذى أوجبه عليه 
حك الاسترداد مقابل أخذه نصفالمنزل فيتعين 
الك سقوط حقه ثى الاسترداد ولا ترى 
الحكة بعد ذلك محلا لاعطائه مبلة للدفع 
( استئناف الشيخ يمد أحد خليقه وحضر عنه 
الاستاذ أجد عنيب أقتدى ضد عيد اللطيف ابرهم 
وحشر عنه الامتاذ اندراوس أفندى رزق كرة 851 


سئة +ع ق س دائرة عصطن بك ممد ويمد مرالد بن 
بركات بك واجد امين بك المستثار ين ) 


1 
0” مأبو سنة 1999 


#سكولية ٠.‏ اجراءات العسقية 0 جنة الخبراء. رفض 
طلب خبير 


الفاعرةٌ القانو: : 

١‏ - تستهد لجنة الخبراء سلطتها من قاثون 
الخبراء الصادر فى سنة 15١9‏ وهو نوها فى 
مادبى و١٠‏ حق تعيين الخبراء ورفض تعبيلهم 
وقلهم من كشف الرشحين الى جدول الخبراء . 
ول يجعل سبيلا للطعن فى قرارامها بشان ذلك 
خلاقً للقرارات التى تصدر منها فى المسائل 
اتأديبية مثلا فانها تستأفف أمام لنة الخبراء 
بمحكة الاستئناف . وعلى ذلك فلا محل لتحميل 
وزارة المقانية. مستولية ع نأعمال اللجنة الم كورة 
مادام اثقاتون قد عين السلطة التى لها حق الرقابة 
على أعماها فى بعض الأ <والمتى رفع اليا الأمر 


5 محلة المحاماة 


؟ - القرار الذىتصدره لجنة الخبراء برفض 
طلب تعيين خبير قرار لايمكن الطعن فيه مادامت 
قد وجدت انه لم يستوف شروط الكفاءة التى 
تتطلبها المادة السادسة من قانون الخيراء وثيت 
انما كانت فى تقديرها غير متعنتة ولا مخالفة 
للقوانين والاوائح 

» - لاتعطى المادة ”م من قانون الخيراء 
للموظف الذى ينفصل عن وظيفته وتتوافر فيه 
ضقاك القبول وشروط الكناءة نهنا ميلقا فى 
التعيين ممجرد الطلب ووجود الحل بل محرد 
الأفضاية على غيره عند تساوى الكفاءات 

امير 

« حيث ان أسباب الاستئتاف فيا ,تعلق 
برفض التمو يض الذى طلبه الستأفف عن عدم 
تعيينه خبيراً تدور حول تفسير المادة مم من 
قاتون الخبراء الصادر فى سنة ١605‏ وقدذهي 
الستأنف فى ذلك الى القول بأن نص الفقرة 
الثانية من هذه الملدة صر لايتسم الى تأويل 
وهو يقذى بأنالموظف الذى ينفص لعن وظيفته 
له الأولوية فىدرج امعه ضمن العاملين ف القدسم 
الذى هو منهبمجردالطلب ووجود لحل متى كان 
انفصاله لغير سبب من الأأسباب المانعة للتقبول 

« وحيث أن المستأفف يقول بأن حالته 
تنطبق تاما على ماجاء بالققرة السابقة الذكر لاأنه 
كان موظنًا ثم استغنى عنه وكان قبل ذلك 
خراق سنة 1504 م أدرج اسعه فى كشف 
المرشحينسنة 1105 و بناء على ذلك يكون قرار 
لجنة الخبراء محكة مضر الصادر فى ١8‏ توقبر 


شنة 147 والذى رقض تعيينه خبيراً قد جاء 
من بابالعنتالموجب مسئوليّهاومسئولية وزارة 
الحقانية معها بصفتها الجهة الرئيسية للمذه اللجنة 
عن تعو يضما أصابه » نالضرر يسبب هذا القرار " 
عملا بللادة ١١‏ من لاتحة ترتيب الماك الأهلية 

ومن حيث أن لجنة الخبراء تستمد ساطتها 
مباشرة من قافون الخبراء السالف الذّكر وقد 
خوطا هذا القانون فى امادتين وو١٠١‏ ٠نه‏ حقّ 
تعيين الخبراء ورفض تعيانهم وقلهم من كششف 
المرشحين الى جدول الخبراء و يجعل سبيلا 
للطعن فى قراراتها بشأن ذلك خلاقاً للقرارات 
التي تصدر منها فى المسائل التأديبية مثلا ققد . 
أجاز الشرع استئنافها أمام لجنة الخبراء بمحكة 
الاسئئناف 

وحيث أنه ينبين من ذلك أن القانون قد 
عين السلطة التى لها حق الرقابة على أعمال اللجنة 
فى بعض الأأحوال التى رفم الها الأمر وهي لنة 
الخبراء بمحكة الاستئناف وعليه يكون ادخال 
وزارة الحقانية فى الدعوى بصغتها الجهة الرئيسية 
الرقيبة والمسثولة عن أعمال اللجنة لابرتكز على 
سند من القاثون 

وحي ث أن اللجنةالمذ كورة عملا حتها السابق 
واله قد قفارت قظليي المتانش وافر يدوك 
قرارها برفض تعيبنه خبيراً وذلك لأنها وجدت 
انه لم يستوف شروط الكفاءة التى تتطلبها المادة 
السادسة من قانون الخبراء 

وحيتأن الأولوية الى نت غلبها التثرة 
الثانية من المادة مم والتى تك يها المستأاف 
لاتتصرف الى المعنى الذى ذهب اليه من أنها 


محله الحاماة ْ ماه 


تعطيه حا مطلقًا فى التعيين جرد الملل ووجود 
الحل بل ان الشارع أراد بها أن ينح الموظفين 
الذين ينفصاون عن وظائفهم وتتوافر فبهمصفات 
القبول وشروط ل الكفاء ةالمنصوصعنها فى قاتون 
الخبراء أفضلية على غيرهم عند تساوى الكفاءات 
وحيث أن الثابت من الأوراق ول .يطعن 
فيه المستأن ف أن لنة الخبراء كان أماءها فى كشف 
المرشحين عدد كيز من لماز ين للشهادات العلا 
والمستأتف غير حار لواحدة منها وعليه لا يكون 
له الحق فى الاأولوية التى يت.سك بها 
وحيث لما تقدم تكون لنة الخيراء قد 
ادرت قرارها فى حدود السلطة التى خوطا ها 
القانون ويكون مانسبه اليها المستأنف منالعنت 
أوتخالفة القوانين واللوائح غيرصحيح ولا أساس له 
وحيث أنه فيا يرجم الى دعوى ضياع 
الشهادات فان المقانية قدمت أمام هذه المحكة 
الور اق الخاصة ل 5 فى القضية 
على دمته والمستانت إشول ل بأن تلك الأوراق 0 
تكن ه ىكبا التى قدمت منه بل ينتقصها أوراق 
أخرى وأ كنه لم يقدم إيصالا ا كان قد سامه 
<تى كان ل صحة لالد والمحكة لالستطيع 
الالتفات الى قوله وعلى ذلك تكون دعواه فى 
هذا الصدد مرفوضة أيضًا وما عليه الا أن بم 
تاك الآ وراق التى 
وحي ثأنه باءعلى ماذ كر يكون الاستئئناف 
فىيغير حله ويتعين رفضه وتأبيد الح الستأفف 
( استكناف تمد أفتدى عنده صْد 0 الحقانية 
وآخر ثمرة 14م سنة هع قل دائرة حضرة صاحب 
العالى حسين درويش باشا وكيل المحمكمة وبعضوية 
حضرنى صاحب السعادة والعزة عبد العظيم راشد اشا 
وعلام مديك ااستشارين ) 


فى القضية إذا أراد 


ال 
م مانو سنة ١998‏ 
ذوائد ٠‏ :اريم امتحتاقها. نص الستد , 
القاعر ةَ القانوك: : 
الأصل ف الفوائد أنها لانستحق إلا من 
بوءالمطالبةالرمعية إلاإذاقضى العقد أو الاصطلاح 
التجارى أو القانونىفى أحوال مخصوصة بغيرذلك 


فاذا اتفق الطرفان على 


سريان القغوائد من بوم 


استحقاق الاين صم الشرط ووجب احنساب 


القوائد من تارجح الاستحقاق ولاضرورة للناص 


فى هذه الحالة على أمهاتسرى بدون اعلان رم . 
الموكر 


عن الر قع الفرعى 
من حيث أن المستانقف ضده دقع فرعا 
بعدم قبول الاستئناف شكلا لقلة التصاب 
ولآن النزاع خاص بالموائد فقط 
ومرخ حيث أن انف ضذه رقع هذه 
رن | الدعوى طل ب الحك فيها بلغ ١١ه‏ جنيها بتتذى 
ستدين ستحتقان الدفم فى 6 اكتوبر 
اواو هاا 
باعتبار الماية نسعة من تار يخ الاستحقاق فدفم 
المسأنف الدعوى بأنه عرض على المدعى عرضاً 
حقيقيًا فى >0 د يسمبر سنة574 1 مباغ ؟1ه جنما 
و080٠‏ ملم اى قيمة السندين مع الفوائد من 


اح 4 00161 


توبر سنة 19378 مع القوائد 


ممه 1 يحلة الحاماء 


تاريخ الاعلانققط فل يقبلالمدعى العرض للاأنه 
كان مشترطا لتسلم المبلغ نسايم السندين وقد 
رأت محكة أول درجة أنالمدعى محق فى رفضه 
قبول هذا العرض 

ومن حيث أنه يتبين ما تقدم أن النزاع 
كان دائرا حول حة العرض من عدمه وهذا 
التزاع يزيد عن النصاب الجائز استتنافه قيكون 


الدفم فى غير محله وتعين رفضه 


عى ا موضوع 

ومن حيث أن الستأنف يقول انه غير 
ملزم بالذوائد من نار بخ الاستحقاق وأءا ماد كر 
فى السندين من استحقاق الفوائد عند التأخيرفى 
السداد ليس إلا شرطا جِزَانًا وهذا الشرط 
لايسّحق الوفاء إلا بعد التكليف الرسبى 

ومن حيث أن الاأصل فى الفوائد أنها 
لاتستحق إلامن بوم المطالبة الرسعية إلا إذاقفى 
العقد أو الاصطلاح التجارى أو القانوتى فىأحوال 
مخصوصة بغير ذلك . انذار المادة 4؟1 مدلى. 
فاذا اتفق الطرفان عبلى سسر يان الغوائد من يوم 
استحقاق الدين صح الشرط و يجب أن تحتسب 
الفوائد من تار يم الاستحقاق ولا ضرورة لانص 
فى هذه الحلة على أنها تسرى بدوناعلان رسمى 

ومن حيث أن الطرفين اتفقا على سر يان 
الفوائد من تار الاستحقاق فيجب العمل 
عا ارط 


ومن حك آنه لذالق .وللاسات الزاردة 

فى الحم امستأنف تعين تأبيده . 
( اسئناف مه يك الشافمى 
راغب أفتدى اسكندر صد عباس أفتدى جد الشافمى 
وحضر عنه الاستاد اإبراهم بك زى مرة 5٠0٠‏ سئة 
عق - دارة حضرات مصطق مد بك وعد 


وحفغر عئه الامتاد 


عق الدين بركات بك وأحد أمين بك الاستثار بن 


١5 
مانو سئة 9ه‎ 8 
مستخدم فى جعية الساعى المشكورة . وفاته . حق‎ 
ورثته فى طلب المكافة . أساس تقديرها‎ 
القاعرة القانوئيْ‎ 

١‏ - ان تعويض الموظف فى المصالح 
والشركات الأهلية فى حالة الاستغناء عنه أو 
وفاته وهو فى خدمتها حق طبيعى ناشى: عنعةد 
الاستتخدام وفىحالة عدم وجود وات أو اتناقات 
خاصة بين الخادم والمخدوم فيكون للمحام تقدير 
هذا التعويض مستأنسة فى ذلك باواتح الحكومة 
فى اللأحوال المائلة خصوصا اذا كان منهوما 
مبدئيا بين الخادم والخدوم ان تكون قوانينها 
واوائحا امالية متمشية مع لواح الحكومة بقدر 
الامكان 

وعلى ذلك فاذا توفى المدرس مجمعية 
المساعى المشكورة فاورثته أرل يطالبوا الجعية 
يتعو دض كالذنى تعطيه الحمكومة لمستخدهيها 
المؤقتين والخدمة الخارجين عنهيئة الهال الذين 
يرفتون لباوغ السن أو لعاهة أو مرض باعتبار 
نصف شهر واحد من ماعيتهم الأخيرة عكل 
سنة من سنى خدءتهم بشرط أن لا تتجاوز هذه 


محلة المحاماة ذة 


المكافأة ماهية سنة واحدة ونى حالة الوفاة قط 
لاراملبم وأولادثم مكافأة معادلة لنصفالمكافأة 
المذكورة ( ٠ادة‏ +؟ من قانون معاشات غرة ه 
سنة 9.8 ) 
لكر . 

و حرق ارقف الابتقاقيى: الأميل 
والفرعى حازا شكلهما القانوى 

ومو يف أن النبك ميدة عد القن 
فانى يصفتها رفعت هذه الدعوى تطلب المي 
لها بلغ +1 جنيها على جمعية المساعى المشّكورة 
قيمة الكافأة المتحقة لا عن زوجها المرحوم 
الشيخ ابراهم السيد حرب الذى كان مدرساق 
مدارس الْعية الذ كر مدة م؟ سنة و 4 اشهر 
باعتار كل سمنة شرا قت ذا كة أول 
درجة مبلغ 1١١‏ جنيها وهو قيمة مرتب مورتها 
مدة سنة أسوة عوظف المكومة الموقتين طبع 
للمادة ١؟‏ من القانون التقلانى لجعية المساع 
امتشكورة التى تنص على ان القوانين واللواتج 
الملية الخاصة بالجعية تكون متمشية مع لواح 
الحكومة بقدر الامكان 

« ومن حيث أنث المعية بلسان رئيسها 
تعترض على لحك الستأفف لأنه طبق امادة 
١؟‏ من القاثون النظافى الصادر فى سنه ١97+‏ 
مع ان مورث المدعية دخل فىخدءتها قبلذلك 
اق انه تعاقد ممها ىوقت ينم فيه انه اذا توق 
أثناء خدمتها فلا تعويض اوراته 

« ومن حيث ان تعويض الموظف الذى 
تستغنى عنه الجعية أو الذى يتوفى فى خدمتهاحق 


طبيعى ناثىء من عقد الاستخدام والجعية نفسمها 
لا تتكر ذلك لأنها عرضت عل المستأنف ضدها 
وول كلاف قري سن بكاداد ودار هنا 
اتعويض متروك لنظر الجخاك عند عدم وجود 
لوائح أو اتفاق بشأنه 

« ومن حيث أن للمحكة ان تستأنس عند 
تقدير التعويض بلواتح الحسكومة فى الاأحوال 
الماثلة لحالة مورث المستأنف ضيدها خصوصّاوان 
الجعية قبات ميدئيًا ان يكون قوانينها ولواتحيا 
الالية متمشية مع وائح الحكومة بقدر الامكان 

« ومن حيث ان قانون معاشات الحمكومة 
يعلى الحق للمستخد.ين الموققين والخدم 
الحارجين عن هيثة الهمال الذين يرقتون لباوغهم 
الخامسة والستين من عمرهم أو لسبب العاهة أو 
المرض أوكبر السن فى مكافأة معادلة لماهية 
نصف شهر واحد من ماهيتهم الأخيرة عن كل 
سنة من سنى خدمتهم يشرط أن لا تتجاوز هذه 
المكافأة ٠اهية‏ سنة واحدة وف حالة وفة 
المستخدمين الموقتين أو الخدمة الارجين عن 
هيئة الهال فى الخدمة تعمل اراملهم وأولادهم 
مكافأة معادلة لنصف المكافأة المذكورة ( انظر 
الملدة ؟* منقانون المعاشات غرة هسنة 09 15) 

« ومن حيث انه اذا طب القانون التقدم 
عل غلة الك بيده عد لوعف انتانق 
ضدها بكون لها الحق فى مكافأة معادلة ارتب 
ستة أشهر ققط وترى الحكة الأخذ بذلك عند 
تقدير مكافأة المتأنف ضدها ولذلك بتعين 
تعديل المكم التأنف والح ا 


اشهر فقط 


5 ش خحلة الحاماة 


« ومن خيث أنالستأئق ضدعا استاقت 
فرعا وطلبت الحك لا بلغ 01م جنيها على 
أساس مرتب شهر عن كل سنة من سنى خدمة 
مورتها واستئندت علىالمادة 49 من قانون المعية 
التى تنص على انمكافأة موظف المعية المستغنى 
علهم أو المستعفين أو المتوذين يكون طبقا للإنحة 
صندوق التوفير التى يقرها مجلس الادارة 

الوك خرف ناهد اللانحة لم تصدر م 
فلا يمكن المسك بها خصوصا وان هذه اللاتحة 
لبت متوقفة على ارادة الجعية فط بل على 
قبول الموظفين أيضًا 

« ومن حيث ان استناد الستأننة فرعا 
على قبول العية اعطاء بعض موظفيها فى احوال 
خاصة مكافأة معادلة لمرتبي شهر من سنى 
الخدءة فى غير محله لأأنه فضلا عن أنها لم ثثيت 
هذا العطاء من المعية فأنه بفرض حصوله انه 
لايعطى المستأئفة فرعي الحق فى معاملتها بالمثثل 
لآن المفروض ان الجعية تعطى ذلك فى احوال 
استثنائية 

« ومن حيث أنه لذاك يتعين رفض 
الاستكناف الفرعي 


( استثناف عبد الرحن بك أبو حسين بصفته رئيساً 
لخعية المساعى المشكورة وحشر عنه الاستاذ تمد صبرى 
أو علم أفندى ضد الت سيده عبد الرحمن بصفتهأ 
وحضر عنها حغرة الاستاذ كامل صدق بك عرة وهع 
وممرة 17و مئة 41 ق . دائرة حضرات ٠.صعلق‏ عمد 
بك وتمه يبى البن بركات بك وأحد أمين بك 
المسكثار بن ) 


١ 
١و؟5 ماب سنة‎ 88 
قوة الشىء الحكوم فيه . حك جنالى . أثره امام‎ 
الحاكم المدنية بالنسية للمتهم‎ 
القاعرة القافوئ,ٌ‎ 
مخ لفق غله كتها وقضاء أن لأحكام‎ 
الحاك الجنائية أمام الحم المدنية قوة الشىء‎ 
للقضى فيه نمائيا فيا بتعلق بوقائع وأوجه الازاع‎ 
التي فصل فمها ء فاذا كان الحم الجناق صادراً‎ 
بالادانة فليس للمحكة المدنية من سلطة سوى‎ 
الحكة المدنية قوة الشىء الحكوم فيه بالنسبة‎ 
أوقوع الجرية وبالنسبة لاجرام المنهم امحكوم‎ 
عليه فاذا مارفعت الدعوى المدنية فان الدعى‎ 
لمدنى يعنى من إثبات هذين الأمرين وعليه قط‎ 
أن يبت أن مايطلبه من التعويض ينناسب مع‎ 
الضررالذى وقع له يسبب الجرعة ؛ ويعتبرالح؟‎ 
الجناقى نمانا ليس ققط بالنسبة للمتهم الذى حم‎ 
عليه بل أيضً بالنسية للميع أولى الشأن فى الواقعة‎ 
التى عوقب مر:_ أجلها الهم "كالسئول عن‎ 
الجرعة مدا‎ 
5 


ويف أ اأشكة ميق إن ميق 
الاستثنافين المرفوعين. من ممود بك سلامه 
وعبد الرازق بك نصير الى بعضهما باعتباركونب.ا 
منصبين على حك واحد 
ْ وحيث أنه نظراً لمدم تمكن المستأنف عليها 


محلة المحاماة 


من اعلان ورثة المرحوم عبد الرازق نصير الذى 
توف أثناء نظر استثنافه امس وكيا بالجلسة 
الأخيرة تأجيل الفصل فىهذا الاستئناف والح>؟ 
تأيد الح المستأتف بالنسة لحمود بيك 0 

وحرف أن المفكة لاترى مانا من فصل 


هد الاستعافينين ضهنا خصوصاواذا اوحط 
بأن نفس الحكة الابتدائية جعلت لكل ٠‏ 
التاق للد توق كا عاما فى 0 


وقضت 6 واحد منها بتعو يض على حده 
وحيثان الاسئناف المرفوع من مود بك 
سلامه حاز الشكل القائوى 
وحيث أنهفيا بخص موضوعهذا الاستثناف 
يلاحظ أنالثابت م نأوراق الدعوى أن المرحوم 
عبد الحافظ حسن سويق زوج المستأنف عليها 
ووالد أولادها القصر المشمولين بوصايتها كان 
يشتغلعاملانى أ حدصنادلالمرحومعيد الرازقبك | | 
نصير وفى + 1 كتويرسنة 591 بها كان إشتغل 
فى ذلك الصندل توفى لسبب خطأ حصل من 
عمال ممود بك سلامه الذى كان رئيساعلمهمءن 
لاءى منصور جاب اللهوقد ضيطتّالواقعةوقدت 
جنحة ضد هؤلاء الهال وقضت محكة الجنح 
المستأئقة بتاريخ 1١‏ توفير سنة 15507 باداتهم 
جميعا وأثبتت تلك الحكة فى حكها أن الوفاة 
حدق لون الخنا الواقم من الال المتقدم 
م 
وتحيعة أن عورد راك لاه ين بأن 
لاعلاقة بينه وبينالمال الذين قضت محكةالجنح 
المستأنقة ممسثوليتهم وان المركب التىكانوايعملون 
وكقذ فيا كانت مولية لمحن آخر ينغن 


3١ 


أبراهيم على هو المسئول اران قن كاين 
الهال وقدم ورقة موقم عليها من هذا الأخير 
| ليدلل بها على عدم وجود هذه العلاقة . و يقول 
تود يك سلامه أن هذا الى؟ الاق لايسرى 
على كلحال عليه لأنه لم يكن طرفا فيه و يلس 
إعادة نحقيق الواقعة المتقدم شرحها ليثبت ان 
وفاة ورث الستأنف علبها حصات مخطأه حو 
أى يخطأ هذا المورث لابخطأ المالالمتقدمذ كرم 
وحيث أنه فيا بخص الورقة سالفة الذكر 
فانهأول مابتلاحظ بشأنها انها لم تقدم أمام ححكة 
أول درجة وأن ليس يها تار ييخ ثابت بل هى 
ورقة عرفية #ض رأى ممود بك سلامه تقدعبا 
والاسننادالمها أخيرأوأمام هذه الحكةالاسئثافية 
لأول مرة ٠‏ وفى ذلك مايجعاها محلا لشك عظيم 
0 إفاعات خضها لخفيات الدافة ويا 
لآن . وعلى كل حال وبصرف النظر ما نص 
عليه فىتلات الورقةمن جية مسئولية ماقد يع “من 
الحوادث أثناء العملية المتفق عليها بين مود يك 
سلامهو بيناللدعو ابراهيم على مما هو محل الشك 
العظليم السابق الكلامعايه قانه ثابت فىنفس هذه 
الورقة أن " الى كان الهال السابق ذ كرجم 
يشتغلون فيها وقت حصول الحادثة فى ملك 
ممود بك سلامه وأن هؤلاء العال ثم العال 
العاديون لتلك المركب هذا فيا يختص بعلاقة 
غنود راع بلاية الال سار بق لذ 
وحيث أنه فيا يتعلق , بقوة الحم الجدق 
وتحديد مدى مفعولة وأثره القانونى فيلاحظ 
هن المتفق عليه اليوم مها وقضاء أن 0-0 
الحم الجنائية أمام الحاكم المدية قرة الثىء 
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المقضى فيه نبائيا فيا يتعاق بوقائع أوجه النزاع 
التي فصل فبها وانه إذا كان الحم الجنائى 
صادراً بالادانة فليس للمحكة المدنية من سلطة 
سوى تقدير التعويض يمنى أن الح الجنانى 
أماماحكة المدنية قوة الثىء الحكومفيه بالنسبة 
لوقوع الجرعة وبالنسبة لاجرام امهم المحكوم 
عليه وأنه إذا مارفمت يعد ذلك الدعوى المدنية 
قانالمدعىالمدبى عق منإثبات هذين الأمر بن . 
وعليه قنط أن يثبت أن مايطلبه من التعويض 
سيب ذلك ينناسب 6 الضرر الذى وقع له 
بسبب تلك الجر ةم ملاحظة أن لل هذا الحم 
الجنانى وفيا يختص بالحقوق المدنية قوة الثىء 
الحكوم فيه نهائيًا ليس ققط بالنسبة للمتهم الذى 
حم عليه يل أيضا بالنسبة ليع أولى الشأن فى 
الواقعة التىعوقب من أجلها هذا اله مكالشخص 
المسؤول مدنيا عن الجرعة 

وحيث أنه لذلك كله لاترى المحكة محلا 
لاجابةماطليه ممود بك ضلامه احتياطيًا من إثيات 
أنعمال مركبه ل يخطئوا و بأن الاعمال كا حصل 
من مورث المستأنف عليها إذ أن النقيحة الناشئة 
حمامن ذل كأن يثيت محود بك سلامه بطرريق 
غير مباشر براءة من قضت الحكة الجنائيةبادانتهم 
ومثل هذه التنيجة أراد الفقة والقضاء معا منعبا 
كا سلف البيان لما فيها من وضوح تضارب 
الاحكام فيا لايتفق وحسن نظام القضاء 

وحيث أنه فيا ينخص البلغ الذى قضت به 
محكة أول درجة على مود بك سلامه بصفة 
تعويض فانه ليس فيه أقل مبالغة 


وحيث أنه لذلك يتعين رفض «وضوع 


خحلة الحاماءٌ 


ا 0 
الاستئناف المرفوع من ممودبك سلاءه و تاييد 
الحم الستأنف بالنسبه له مع الزامة بالمصار يف 
الخاصة باسككناقه 

( استكتاف المرفوع من ورئة عبد الرازق بك نصير 
ضد فاطية مد ابراهم عن نفها ويسفتها ممرة 6م 
و"هة سنة 3غ ق دائرة حضرة صاحب الءزة زى 
برزى بك وبمحضور حضرات عبد الباق ذى القشيرى 
بك وعلى عبد الرازق يك المستشارين ) 


1,5 
؟ مانو سنة 08ة 
وكلة. صغة التوكيل .أعناء من تقديم الحساب. 
لا يكون الا بن صر.عم 
القاعر م القانوئيٌ 
ملزومية الوكل بتقديم حساب عن وكالته 
من متتازمات وجوه عقد الوكل نه وهدة 
الملزومية لا تسقط الا اذا أعفاه الموكل مها اعفاء 
واضحًا جلا 
ولا محل لاستنتاج ذلك من صيغة التوكيل 
الذى تفوض فيه البنت الى أبيها الوكيل عنها 
اجراء جميع التصرفات التى يملكبا الشخص فى 
مسألة من تبرع وتنازل وهية وان ليس طا الحق 7 
فى رفض أى شىء مما نفعله الوكل أو تغييره أو 
تعديله باى وجه من الوجوه 
ذان مافى هذا التوكيل من التفو يضاتالتى 
لاحصر ولاحد لها انا يرجم فى المقيقة الى ثقة 
الموكلة بأبيها ووضع الثقة النامة فوشخص الوكيل 
شىء واعفاؤه مرن تقديم الحساب عن وكالته 


شىء اخر 


محلة الحاماة 


المجلىء 

« حيث أنه فيا مخص الوضوع يفبغى أن 
بلاحظ أولا وقب لكل شى: ان المحمكة التى 
طرحت أمامبا دعوى ملكية الأطيان المطلوب 
اليوم محاسبة تركة المرحوم احمد خيرى باشا 
بصا ر يعها . تلك الدعوى التىكانت مقامةمن 
احمد اقتدى خيرى المستأنف عليه الأول الحالى 
ضد المستأنفتين الاليتينقررت صراحة فى حكبا 
الذى تأيد اسكنافً أخذا بأسيابه» بأن العقود 
التي استندت اليها المستأنفتان الموما اليهما هى 
عقود بيع ثبنة يقوفاة الشورط :وال ركان 
القانونية وان التبرع الذى قال احمد افندىخيرى 
اذ ذاك يحصوله ب لامكن استنتاجه بل أنالقرائن 
تشير الى ان المورث انها اشترى الأأطيان المتنازع 
عليها من مال والدتى المستأئفتين المذ كورتين 

« وحيث انه لائزاع من جهة أخرى بين 
طرف الخصوم بأن المرحوم اد خيرى باشا 
استصدر من المستأفتين بتارعخ 15 ابريل سنة 
+111 توكيلا عام فوضتا له فيه جميع التصرفات 
بمختلف أنواعها فى الأطيان المتقدم ذكرها من 
تنا التبرع والتتازل واطبة وكل مايتلكه 
الشخص فى مسألة منالتصرقات وقررت كذبك 
المستأننتان فى ذلك التوكل بأن ليس لها الحق 
فى رفض أى شىء ما يفعله الوكيل الموما اليه أو 
تغييره أو تعديله بأى وجه من الوجوه . ونص 
أخيراً فى هذا التوكيل على ان يعمل به م نتار يخ 
صدوره الى ما شاء الله - لانزاع بين الطرفين 


اذ 


راجع ا ىتفسير معنى ذلك التوكل وتحديد مداه 
ومعرقة ما أراده المعاقدان فى الواقع منهى فتقول 
المتأتقتان ان التوكل المثار اليه رَغما مما ورد 
فيه من التفويضات التى لا حصر ولا حد ا 
لاعنمهما قَانوًا من محاسبة الوكل بشأنه ويدعى 
المستأنف عايهما عكس ذلك ويقرر ان تنو يضأ 
كبذا مضافا اليه مافى الاعوى من الظروف 
والقرائ قصد به اعماء الوكل م 
حساب عن وكالته هذه 

« وحيث أنه من المتفق عليه فته وقضاء 
بان مازومية الوكيل بتقديم حساب عن وكالته 
فى من مستازمات وجوهر عد التوكل ننفسه . 
وهذه الملزومية لا تسقط الا اذا أعفاه الموكلمنها 
إعناة واشحا حلا حرف مت كله اده 
لا حاب واجب التقديم ولا مسثولية مدنية على 


عدم قدعه 
م قد 


هدم اى 


« وحيث انه وان كان هما قد ادر من 
أول وهلة الى ذهن المطلع على التوكيل الذى 
نحن بصدده وما فيه من ااتفويضات التى ثناوات 
كل مافى استطاعة الموكل نفسه احراؤه فى ماله 
بحيث اصبح الوكل شخصًا ثايًا للموكل - انه 
وان كان مما يتبادر الى الذهن ان اللوكل رعا 
أراد مثل هذه التو يضات التى لا حد ولاحصر 
لا اعفاء الوكل نتقديم أى حساب عن وكالته 
هذه . الا انه اذا 1 هذا المطلم وهو أمر ثابت 
ف التو أرق ذلك ال كل عو ذلاق اليه 
ارح النفوق الذى قام على مصالح بلتية 
الموكاتين زمنًا طو بلا كان له أثناءه يحق ماله 


فى ذلككله ؛ وما الحلاف الائم الآن بننهما | عليهما من الولاية الشرعية أن يقعل ما لها «اشاء 


03 حلة الخاماه 


غنظ هذا المال وصانه لما صانة تامة - اذا طِِ 
ذلك ادرك حينئظذ وبكل سهولة السبب الذى 
من أحله وضعت هاتان البنتان فى .ذلك الأب 
الصالح الرحم منتهى ثُتتهما . قَنوضتا له اجراء 
كل مايجوز لا أنفسهما. اجراؤه ف تسكثيالا 
التبرع ولا التنازل ولا اغهية . وقررتا صراحة 
ومقدما بأن ليس لها الحق فى رفض أى شىء مما 
يشعله او تغييره أو تعديله باى وجه من الوجوه 
وعلى أن يعمل بهذا التوكيل من بوم صدورهالى 
ماشاء الله 

اذن تخرج مر ذلك الى ان السببى 


اعطاء مثل هذا التوكيل راجم فى المقيقة الى ثقة” 


الموكلتين باببجءا ثقنهما بأنسهما وأن هذه الثقة 
نفسها راجعة هى أيضًا الى سابق شفقة ورحمة 
ابيهما بهما وما تأ كدتا فى شخصه من الصلاح 
والامانة التامة . ولكن مما ينبغى هنا أن لاببرح 
عن الذهن أن وضع الثقة النامة فى شخص 
الوكل شىء واعفاء هذا الوكيل ننتسه من تقديم 
اللساب عن وكالتة عئء اخر4 ولا مكن القول 
بأن الأعر الأول أى ثقة الموكل فى وكله ثقة 
لاحد لما تستلزم حا الأمر الثاتى اى اعناء 
الوكل من تقديم الحساب - على ان نفس هذه 
اثثقة هن الى .جملت المستاقين ما كدتين 
وواثمتين مقدما من ان اباهما لا يتأخر مطلنًا عن 
تعر شهمأ بنتيجِه ادارته فى الوقت الذى تشاءان 
وتطلبان مندذلك هذا فها يختص بصيغة التوكيل 
وماورد هذا الوكل عن التريضات وقد 
تين جلاء بويا ذل لارتمع أن مدع منها 
فى الظروف والأحوال التقدم شرحها اعفاء 


اموكل من تتديم الحساب عن وكالته ولتبحث 
الان فى باق القرلان التى يريد: المستأنف عليها 
الاستشهاد بها والاستنادالمها لاثيات هذاالاعفاء 

لوعت آله اوارتك كان فيا أن 
الممتاقتين سكسا عن الطالبة بالحساب حال 
حياة أبيبما الا انه عن الصحيح أيضًا ان هذا 
السكوت لايمكن اتخاذه دليلا أو قرينةعلى أمهما 
أرادتا بذلك اعفاء أبيهما من تقديم الحساب وائما 
هذا السكوت تنسره علاقة البنتين والدها مما 
سبق شرحه تفصيلا ولايمكن أرن يترتب على 
كل هذا الكرق تدرمان اميق عن فق 
يي 

«وخيف | استناد الا علنهيا لأثنات 
هذا الاعفاء الى تأخر المستأئقتين عر رفم 
الدعوى ثلاث سنين بعد وفاة المورثاستناد غير 
وحيه لاأنه ثابت ان نفس المستأنفعايه بادرهو 
نفسه بعد هذه الوفاة الىمنازعة المستأنفتين بشأن 


مككة الأطان المطلوب الان محاسبة التركة 


| بصاق ريعها . وواضح اهكان طبيعيًا أن تنتظر 


المتأنفتان النصل فى دعوى اللكية ومعرفة 
ما يتقرر نهائيًا بشأنها حتى تطالبا بعد ذلك بريع 
نفس هذه الاأطان - وهذا ما هو حاصل فملا 

« وحيث ان لاعيرة عا يقوله المستأنق 
عليهما أخيراً من انالحق الذى تطليه المستأمتان 
الان لم يأت ذكره على الاطلاق يوم حصر 
التركة ذلك لأنه معلوم ان ما يذّكر غالبا فى مثل 
هذه الحاضر انما هي الديون المحمددة المصغاة ء 


ودين المستأنفتين الىهده اللحظةل لصيف ؟خيح 


حاة الحاماة و 


انه لم يكن هناك مانع من ذكرهذا الدين ولو 
على سبيل الاجمال وحفظ المق ولكن ليس 
بيعيد ان يكون السبب فى عدم ذ ه وقشذ اما 
هو ماسبق شرحه أنفا وعلى كل حال فليس فى 
مثل هذا الاهمال والاغفال ما بترتب عليه سقوط 
حق الستأفتين مادام هذا الحق ثابا فى حد 
ذاته من طريق قانوى اخر 

( استشاف السيدتين تعمت الله خيرءة وأخرى وحضر 
عنهما الاستاذ ذى عريى بك ضد أحد أفتدى خيرى 
وآخر وحضر عن الأول حشرة الاستاذ تمد زى 
بك على وعن ااثاتى حضرة إدوار قصيرى بك أمرة 
4 سنة 41 ق سس دائرة حفرات ذَى برزى بك 


وعبد ااباق زى القشيرى بك وعلى عيد الرازق بك 
الستثاررين ( 


117/ 
١9؟ةةنسوبأم‎ "٠ 


وس شرط حزانى. سوء نية المتميد . جواز 
الحم بتعويضات ١‏ كثر من المتفق عليه 


معد بيع . تقصير البائم . عدم إمكان الفسخ 


القاعر م القانوئ,: 


[ متى ثبت أن الاخلال بالتعهد كان‎ ١ 


عن سوء قصد وجب تعويض الضرر دون 
التقيدبالشرط الجزانى لان الملحوظ بين المتعاقدين 
عند تقديرها التعويض بنفسهما تبادل حسن 
القصد يينهما فاذا انتغىذ لك وتبداتالنية وجب 
الرجوع إلى التاعدة العامة وم التعويض عن 
الضرر مهما بلغت قيمته 

سق خلة ما ركون قد مدد مرماد 


للتسليم وذفم امن ولم يدفم المشترى المن فليس 
للبائع أن يتمسك بالادة مس لفسخ البيع اذا 
كان التقصير واتعا منه لامن المشترى 
الماره 

« من حيث أنه فضلاعن الأسباب الثى 
بنت علها محكة أول درجة حكها الستأاف 
لتقرير مسئولية المستأنف واخلاله بتعهداته قد 
ثبت مر المستندات المقدمة فى الدعوى أنه 
فى الوقت الذى رغب فيه المستأنف أن يسحل 
على المستأنف عليه التأخير فى الاستلام بتلغرافه 
المؤرخ 8؟ مارس سنة +198 كان قد تصرف 
فى القطن بالبيع إلى لدعو حسن الطارودى 
بعقد فى هذا التاررعخ وهذا الأخير تصرف على 
تل بالبيع لأجنبى حتى إذا أراد المستأفف عار 
أن تفذ آمر الحجز الذى استصدره من رئيس 
تحكة مصر فى بوم ١‏ “مارس اعترضههذا الأجنبى 

وحيث أن هذه التصرفات تدل ماما على 
أن نية المستأنف كانت منصرفة إلى التخاص من 
تعهده .هذه الخيلة 

وحيث أنه على فرض أن الشرط الجزاق 
النى نص عليه بالادة التاسعة من عقد البيع قد 
حدد التعويض فى حالة الاخلال بالتعهد إلا أنه 
متى ثبت أن الاخلال بالتعهد كان عن سوء 
قصد فوجب تعو يضالضرر الممكن دون التقيد 
بالشرط الجزانى لآن الملحوظ بين المتعاقدينعند 
تقديرها التعويض بنفسسهما تبادل حسن القصد 
ينهافاذا ات ذلك وتبدلتالنية وجب الرجوع 


ااه سس 


3 يحل الحاماة 


اللالتاعدة العامة وهي التمو يش عن الضرر مهما 

ويحدث أن سوءانة الستاك قد كيت مق 
الاجراءات المتقدم ببانهافوجب تعو يض المستأتف 
عليه عن جميم الخسارة التى الحقت به 

وحيث أنه ثابت من الأوراق أنه فى بوم 
8 مارس سنة 194 اتفق الخصوم على ندب 
الشيخ مد عامر لتقدير سعر القطن فى اليوم 
المذ كور تبيداً للصلح بينعاققدره يثمن بلغ ١٠‏ 
جنمها زيادة عرء_ السعر الذى اشترى به 
المستأنف عليه 

وح ث أن المكة تأخذ بهذا اللقدير فتجعله 
أبنانا الخمارة الى دلقت بالستافت عليه 

وحيثأنه لامحل افسك المستأنف عاخولته 
المادة مسم مدبى من إعطاء الحق للبائع فى فسخ 
ابيع اذا تحدد ميعاد فلم ودفم امن ولإيدفم 
لإن محل تطبيق هذه المادة هى حالة ما إذا لم 
يكن التقصير واقما من البائع نفسه 

وحيث أنه لاحل كذلك لمؤاخذة المستأنف 
عليه بعدم عرض العن مع الانذار الذى أرجتله 
الى المستأنف فى 5؟ مارس لأن العقد لايازم 
المستأنف عليه بدقع اهن الا بعد الوزن وتحديد 
القدر الييع بالضبط الأمر الذى لم يحصل وقت 
الانذار 

وحبكآن من حقالمستّأ نف عليه أن سترد 
مبلغالعر بون المدفوعمنه وقدره. «جتيهاو باضافة 
العربون الى مياغ التعويض السابق تمديره 
وهو ١١6‏ جنيها يكون جلة مايجب الحك ب 


وعلى هذه يتعين تعديل 32 المستأنف الىعذا 
البلغ الأخير 

( اسئثاف م#_د عبد ال منعم و حفر عته الا-تاذ 
عبد الكريم بك رؤوف ضد الشيخ حسين السيد عاصى 
وحدر عنه الاستاذ مد أفندى عبد اللطيف : عرةلاوه 
ستة 15 فح .وا رة حشرة صاحب المعالى حسات 
درويش باثا وكل المحمكمة يعضوية حفر نى #ود ساى 
بك وعلام عد بك المستشارين ) 


138 
١‏ نونه سنة 5058 
وقف . ناظر . الزامه باجرالمثل . متى يكون 
القاعرة القائولمٌ : 
ناظر الوقف امين ولا يازم شرع ولا قانونا 
باجر المثل الا فىحالة تواطئه مع الماح امار 
بالوقف ومستحقيه أو فى حالة اهماله اتخاذ 
اجراءات النشر والترغيب المقررة قانوثًا أو عرمًا 
الهكر . 
« حيث ان الحكى المستأنف قفى تعين 
خبير لعاشة جميم أعيان الوقف وتقدير ر.مها 
نري تدب | بر الال 
« وحيث انه يلاحظ على هذا الحم انهم 


بين اللدة التى يجب تقدير اجر الثل عتّها ان 


كانت هى مموع المدة التى كان مطلوي عنما 
الحساب أصلا أى منستة 131 الى سنة 519 
أوغن الى كانت قضيزرت انناف عليها عباتا 
أخيراً أى سنة 971 واسنة 9519 حيث قررت 
ف مذكرتها أمام محكة أول درجة انها تثرك 
الرافنة بالسئة الخنانه للنة الداقة عن مزقة 


لاستأنف عليه قبل المستأفل هو ميلغ ١0‏ جنيها | 15 الى حين أنتهاء الخبير من مأموريته 


محلة الحاماة 


« وحيث ان بأن المدة المطلوب تمدبراجر 
الثل عنها كان ضرور يا ذكره فى الحم حتقى 
تكون مأمور بة الخبير واضحة محدودة 

5 وحيث انه مع هذا ا الح قرر 
بوجوب تتقدير اجر اثل مع ان ناظر الوقف وهو 
امين لا يلزم شرعًا ولا قانونا باجر الثل الاتى 
حالة تواطئه مع المستأجر اضراراً بالوقف ومستحقيه 
أوفىحالة اهماله اتخاذ اجراءات النشر والترغيب 
المقررة قانونًا أو عرفا حتى أدى هذا الاهمال الى 
ضياع حقوق على المستحقين 

« وحيث انه عرء القطة الأأولى وهى 
التواطق قل بتقدم عنها دليل صحيح من المستأنف 
عليها والأوراق المقدمة منها بالحافظة غرة + 
دوسيه لاتفيد شينًا لأن هذه الأطيان عينها 
كان نشر مها معرفة الناظر بواسطة الجرائد قبل 
تاريخ الطاب المذ كور ومع ذلك لم يتقدم 
الطالب المذكور في المزاد راجع نسخ الجرائد 
القدمة من المستأنفين أمام هذه المحكة الرقيمه 
( 16 شهر ه سنة 59" ) - ولا يثهم تنعه عن 
الدخول فى المزاد ثم اعطاؤه هذه الورقة الى 
الستأفف عليها 

« وحيث أنه فما يختص عسألة النشى منذ 
قدم المستأظان الأوراق الخاصة به ما جرى به 
العرف وه الجرائد وقواتم المزاد التى حصل عنما 
النشر والمزاد وفضلا عن ذلك فان المستأنف 
عليها لانتازع فى أنها مصدقة على حساب سنة 
١ه‏ وهذا الحساب قد دخل فيه عمد ايجار 
بعض-الأطيان عن سنة 476 الى سنة 3817 قلا 
ينهم طمنها أيضاً فى هذا العقد بعد التصديق عليه 


57 


نعم أنها تقول فى صحيفة دعواها ما ينهم منه ان 
مصادقنها على االحساب لغاية ممنة 4*8 كأن سببه 
وجودها اذ ذاك بين أفراد العائلة وخجلبها من 
مناقشتهم ولكنها بعد أن تزوجت فى سنة 9ه 
أصبحت لاتخشى الناقشة فهى تطلب التفصيل 
بالستندات وظاهر ان مثل هذا القول لا يقام له 
وزن ويدل فى ذاته على عدم جدية طعنها فى 
الحساب لغاية سنة ه؟ الأأعر الذى يفسرتركيا 
المرافعة فى حاب هذه المدة حتى يقدم الخبير 
نهر بره 
« وحيث أنه بناء على ذلك ولان حساب 
الدة من سنة ١‏ 4 الى سنة ه45 اصبح خارجًا 
عن النزاع المالى ترى الحمكة الناء | 
الانق واعادة القضية الى محكة أول .درخة 
لأجل المناقثة فى حساب سنة 577 وسنة71؟؟ 
( استئناف الست هيئاوه تادرس وآخر يصفتي.ا 
وحضر عنهما حءرة مد زى على بك الحاى ضد الست 
ورده بأسيلى ودر عنها حشرة وهيب بك دوس الحانى 
مرة -50 دتة 5ع ق دائرة صاحب المعالى حسين 


درورشس ياشا وكيل المحكمة وعضوة حفرق صاحى 
العزة #ود سأى كك وعلام عد بك المستثارين ) 


15 
لونيه سملة 94579 


اسكئاف . أمر تقدير . المعارضة أمام اودة 
المشورة . عدم <دواز اسكنافه 


القاعرة القانو: 2 
تقفى المادة +4 مرل. لانحة الرسدوم ب 
الحم الصادر من أودة المشورة فى المعارضة الى 
ترق ضد أوامر تقفدير الرسوم يكون ماني 
لا تجوز أاستكنافه 


4 


76 
« من حيث أن هذا الاستئئاف تقدم عن 
- مادق عتارضة هه اما قدي ضار ف 
الدعوى 
2م وحيث أن اماف صده دفع يعدم 
جواز الاسنئئاف طبنًا للاتحة الرسوم 
« وحيث أن اللادة (م+؛) من لاضحة 
الرسوم فيك متراحة بأن الحم الصادر من 
أودة امشورة فى المعارضة التى ترفع ضد اواعر 
تقدير الرسوم تكون نائية وحينئذ لايجوز 
الاسئئناف 
(استثناف جمد عسل الكوثى ضد قم كتا ب محكمة 
المنصورة الابتدائية الاهلية وحضر عنه مصطق 
أفندى عبد امه مدويا كرة ذلأو سنة ١ع‏ قضائية . 
دارة صأحب الءزة خمد فهمى حسين يك وعطضوة 


حفرنى أتربى أبو المر بك وتمود المرجوثى بك 


+9 
4 بونيه سلة 1١9789‏ 
يمين «تممه. الحسكبتوجيهها .م قطعى 
القاهرم القانوت: 

اذا وازنتالحكة بين حجج طرف الخصومة 
ورجحت جانب أحدها ولكتها( باد: الت كد 
حكت يتوجيه الهين المنممة اليه وحلنها فان مثل 
هذا الحم لامكن اعتباره تبيدي) تتقيد المحكة 
به من ناحية تنفيذه ققط بل هو حم بات علفته 


محلة الحاماة 


على حلف الخصم أو تكوله فتى حلف الهين فلا 
سبيل لاعادة المناقشة فها استحلف عليه . 
الاير 

« با أن هذه المحكة قد ضمت محكبا 
المؤرخ فى 5؟ ابريل سنة 1559 ما كان عليه 
الخلاف بين طرف الخصومة خاصة جائة الجنيه 
الق أرنابا سيد اذى مود عليه :إلى عن 
بلك المتاسترق بالاستانة وعيلغ 17 جنيها و 
١‏ ملما ايجار السبعة عشر فدانا وقف راشد 
باشا ومباغ لو وهم م عن المواثنى 
فوجه تال المستانف العينالمتممة بالصيغة الواردة 
بأسبابه وقد حافها أماء هذه الحكة بتار ع ١‏ 
مأو سئة ١978‏ 

وما أنه لاسبيل لاعادة المناقثة فى هذه 
امبالغ الثلاثة لآن الحكة قد وازنت بين حجج 
الطرفين وقالت فى ختاء الموازنة ان خطاب 
المستأنف عليه بطلب مائة الجنيه وال لصتي 
المستقلنين تؤيد دعوق المستأنف ولكنها لاحال 
أن تكرق ذعون المساش عله يده توه 
المين للتممة للمستأنن ومثل هذا الحك لامكن 
اعتباره تبيدي) تتقيد الحكة به من ناحية تنفيذه 
فقط بل هو حك بات علقته على حاف المستأنف 
أو نكوله ولا يشترط فى التعليق أكف يكون 
بصرح احدى أدوات الشرط بل قديمم دلاله 
اذا دل السياق عليه وظاهر من أسباب الحكم 
المؤرخ فى ٠5‏ ابريل سنة 1985 أن الحمكة 
علقت اعتبار دعوى الممستأت صحيحة فى هذه 


امبالغ على الحلف أو النكول 


محلة الحاماة هد 


ويا أنه بطرح مموع هذه المبالغ الثلاثة 
من ميلغ الموج وامتة م الذى قضت محكة 
أول درجة باز إزامامستأاف يدفعه للمستأئف عليه 
كون الباق هو ٠٠١‏ ج و146ام 

وا أن الستأنف أودع هذا المبلغ يخزينة 
احكة على ذمة المستأنف عليه وعلى ذمة الشيخ 
مود احمدعنيه الذى حجزعليه نحت بد المستانئف 
5 أن خصم منه رسوم الابداع 

وعا أنه ينتج مما هد م أن ذمة الستأنف 
1 لظ اساكضيدل 
دعواه الأأصلية 

وبا أن موضوع الدعوى الفرعية التى رفها 
المستأفف على المستأنف عليه أصبحت قاصرة على 
طلب براءة الأمة مما طلب الحم به فى 
الدعوى الا صلية 

وما أن أحمد بك كال الذى اشترى الا طيان 
«الؤجرة واستحقآأجرتها عنسنة 19884 قد كان 
دخل خصا فى الدعوى وطلب لنفسه الحم 
بأجرةَ هذه السنة ولكئه بعد أن حكت محكية 
أولدرجة حكمها المبيدى بندب خبير فى الدعوى 
لم يحضر فيها ولم يطاب لحك له بشىء ما 

وا أنه تبين أنه اصطلحمع المستأنفولذلك 
ل يسرفى دعواه أمام يجكمة أول درجةولا أمام 
هذه المحكمه ولهذا بتعين الغاء الح الصادر له 

( استعناف سعيد أفتدى تود وحضر عنه الاستاذ 

أعمد رشدى أنتدى ضد الذكتور حسن يك ذؤّاد 
المناسترلى وحضر عنه الاستاذ عبد الخالق عطيه بك 
وحفرة حنأ بك باخوم بصغته وحغر عنه الاستاذ عزيز 


أفندى مشرق غرة #غ4 سنة دعق - دارة 
حضرات عمد لييب عطيه بك وأحمد نظيف يك وحامد 


قهمى بك المستشارن ) , 


5" 
4 نونيهة سئة 9379 


م قيابى استئتاق . عدم تنفيذه فى الستة شهور 
التالية أصدوره . عدم سقوط 


القاعرة القانوتم 
ان الأحكام الغيابية التى تسقط لعدم 


تنفيذها فى الستة شهور التالية لتاريخ صدورها 


عملا بالمادة 44" مرافعاتهى الاحكام الابتدائية 
دون الاسكئنافية 
لمكيو 
« ها أن الت أكله هام جلت نظر 
استئنانها المقيد يجدول هذه الحكة تحت غرة 
1 سنة مم قضاية المرفوع عن حك ححكة 
مصر الابتدانية الأهلية الصادر بتاريم ه بونيه 
سئة 919 فى القَضية غرة ٠١57‏ سنة 415 
وطلبت بصحيفة التعجيل المءلثة فى 44 ابريل 
سنة 98و الحك لها بالطليات المبينة بصحيفة 
هذا الاسئئناف 
« وما أن الحاضر عن خصوعها طلب الحكم 
بعذم يعدم قبول هذا التعجيل أن الاسئناف الذى 
يحلت نظره لم يعد قَامًا أمام هذه احكة بعد أن 
سك كه تارجم 8 (لسمير سنة وا 
ببطلان المرافعة وأعلن طا بتاريخ م؟ ابريل سنة 
ل ول ترقع عنه معارضة ما للان 
«وها آنها نزتم أن هذا الحم الصادر 
ببطلان المرافعة غيابى فى حتها وقد سقط بعدم 


7 ًا لحاماءٌ 1 


تتفذه فى الستة الشهور التى مضت من تارع 
صدوره عملا بالمادة 44 من قاتون المراقعات 

0 وعا أن الظاهر من مقارنة المادتين 44م 
و9+من قانون المرافمات بالمادة بدح أن 
الشارع لم تقد فى امادة ويم إلا الحم الغيالى 
الصادر من محكة أول درجة 

ولت لذن هده الادة وردخة عت 
النصل الأول الخاص بالمعأرضة فى الأحكام 
الاتدائية وهى فى تقريرها حم سقوط الحكم 
الغيابى لعدم تنفيذه فى الستة الشهور التى تمذى 
من تارم صدوره تتصل بالادة 59+ الى هرر 
حي قبول الممارضة فى الأحكام الغياية الى 
الوقت الذى عل فيه الغائب بتتفيذها ولا شك 
فى أن هذه المادة الأخيرة خاصة بالأحكام 
الغياية الصادرة من محكة أول درجة اذ المادة 
دم جعلت ميعاد المعارضة يف الأحكام 
الصادرة فى الدعاوى الستأنفة عشرة أيام من 
تارع اعلانما 

ثايًا ‏ ولأن القول بغير ذلك يترتب 
عليه أن يبطل الحم الاستئناقى الغيابى اذالم 
ينقذ فى ستة أشبر ولو أعارن وأصبح نمائيا 
ل يجوز فيه المعارضة وهو ما لا يمكن قبوله ولا 
يقال دفمًا لهذا الاعتراض أن السقوط يكون فى 
غير هذه الل « حالة الاعلان » لأنه لا محل 
لتغريق بين هذه الصورة وغيرها 

«وعا أن الح الصادر ببطلان امرافعة فى 
الاستئئاف والزام المستانف بالمصاريف مما 
لا بتصور تنفيذه فضلا عن أنه لم يكن فى الواقم 
حك صادراً فى خصومةوانما هو مقرر لجزاء قاتونى 


أوجبه القاتون على اتقطاع المرافعة ثلاث سنوات 

« وما أنه لذلك كله يتعين الح بعدم 
قول هذا التعجيل واعتبار الاستئناف كأنه 
( استثناف الست اكيله هام اسماعيل وحضر عنها 
الاستاذ صاحى أفندى حت ضد ورنة المرحوم عد 
بك كريد وحضر عن الأأولين دغرة الاستاذ 
أخد رشدى أفتدى مرة 36١‏ سنة هلاق سا 
بالهيثة السابقة) 


زف 
0 لونيو سئة ١9199‏ 
وح نناذ معحل . مادة وم مرافعات . جواز 
؟ ب الاستعناف . 

القَاعرة القاتوله : 

. اوكل القانون فى المادة +وم مرل‎ - ١ 
قانون المرافعات الى رأى القاخىتقدير الطلروف‎ 
ف ىكل قضية لمعرفة ما اذا كان هناك موجب‎ 
حقيقى يبرر الحم بالنفاذ أو لايبر ره‎ 

؟ - الاان ذلك لانم أن يكون للمحكة 
الاستئنافية سلطة لتقدير الظلروف المبزرة لانفاذ 
أو عدينا يض 
بك عدم جواز الاستئئاف اذا كارف الج>؟ 
بالنفاذ جواز يا للمحكةبقتفىالمادة م سمرافعات 


لكين 
حيث أن الخصوم قصروا مرافعتهميجلسة 


اليوم على مسألة النفاذ المعجل الحكو ميهف الحم 


محا الحاماة الا 


المستأنف والذى يطا ي الستأنف الغاءه ويطلب 
المستأنف عليه تأبيد الحم بالنسبة اليه 

وحيث أن موضوع النزاع فى القضية خاص 
عقد ابتداق ببيع منزل صادرمن المستآنف الى 
المستأنف عليه و يدعى هذا الاخير ان الستأنئف 
يتم بتعبداته فى ذلك العقد وإذا طب فى صميفة 
دعواه الابتدائية الحم من باب أصلى بصحة 
العقد و يبوت ملكية الأزل اليهواحتياطيًا فسخ 
العقد و بالزام المستأنف بان يرد اليه مبلغ ٠م‏ 
جئيبًا قيمة ما أخذه منه من أصل امن زائدا عليه 
٠ج‏ و١‏ سم قيمة الأوائد التىدفعها مع الزامه 
أيضًا مبلغ 5٠٠‏ ج على سبيل التعويض 

وحيث أن محكة أول درجة قد أجابت 

المستأنف عليه الى طلبه الاحتياط وقضت له 
بفسخ العقد و بالزام المستأنف بان يدفع له مبلخ 
مج وشمات الحم بالنغاذ المعجلو بلا 
كفالة . 

وحيث أن الشارع فى المادة #و” من قانون 
المرافعات وفى الماطيقة فى مثل هذه الحالقم مجم 
على المدكية وجوب الحم بالنغاذ اللعجل كا 
حتمه فى مواطن أخرى ولكنه اجاز لقاضى 
الحم به « جوازا » ومعنى هذا آن الشارع قد 
وكل الى رأى القاضى وحكته تقدير الظلروف 
فى كل قضيةلمعرفة ما اذا كان هناك موجب 
حقيقى يبرر الحم بالنغاذ المعجل أو لايبر ره 

وحيث ان المحكية لاترى أى موجب قى 

الدعوى الحاضرة لشمول الحم بالتفاذ المعجل 
وعلى هذا يكون الحم امستأنف فى غير محله 


من هذه الوجبة و يامين الغاوه ورفض طلب 
التعاد 

( استئناف حسين أقندى حسئى وحضر عنه الاستاذ 
أحمد أفتدى رشدى ضد <سن أنتدى عيد الملل 
وحغر عنه الاستاد أحد الدوانى بيك عرة ٠.٠وؤسلة‏ 
5 ق -س دابرة حضرة صاحب المعالى حسين درويش 
وعلام ,د بك المستشارين ( 


اذا 
0 فونيه سنة 19995 
دين . اعتراف محرء »نه . المرء الباق منه أقل 
من النصاب . استثنافه . بحت الستد 
القاعرة القانوني: 
الاعتراف يجزء من دين يحيث يصبح البائى 
منه أقل 3 النصاب الخائز استكنافه لاجمل 
الاسكناف غير مقبول شكلا اذا كان الفصل 
فى المبلغ الت.ازع عليهيستازم حما بحث قيمة السند 
المحرر أصلا بين الطرفين متى كانت قيمته زائدة 
عن التصاب الجائز اسكناقه 
امكو 
عن الدفع بعدم جواز الاستئناف 
حت أن الدعوى رؤعت بطلب مبلغ 4ج 
و.+ه م نات من سند واحد وهوءقد بيع 
اقطان صادر من المستأنف عليه للمستانفة 
وحيث انه وا نكانت المستأنفة اعترفت أمام 
محكمة أول درجة عازوميتها يجزء من هذا المبلغ 
حيث لم يبقيحت النزاع الامبلغ ؟1اجو١1دم‏ 
الا أنه مما لاريب فيه أن الفصل فى هذا الميلغ 
الاخير يستازم ما يبحث نفس قيمة السند الحرر 


كفا 


أصلا بين الطرفين وقبمةهذا المندكا هو واضح 
تزيد عن التصاب الجائز فيه الاستئناف وعليه 
فلا حل لتطبيق المادة 8417 هرا فمات فى مثل 
هذه الخالة وعلهيكون الدفم الفرعىمتعين الرفض 
عن وصف الحم 

حيث انه لائزاع فى أنالمادةالتىنحن بصددها 
هى تجارية بالنسبة للمستآنفة وهوتما يجب التعووبل 
عايه بصرف النظر عن كون المستأنفعليه زارعًاً 
وحيث ان التنفيذ المؤقت ف المواد التجاربة 
واجب قانونا كنص المادة .وم مرافمات 

وحيث اله لذلك يكون الح ذاقنا 
فى محله بالنسبة لشموله بالنفاذ وعليه يتعين:أبيده 
من هذه المحكية 

( اسئئناف الست هللانه عبد الملك وحضر عنها 
الاستاذ لبيب أفقتدى سعد ضد الشيخ مصطق 
عبد السلام وحفر عنه الاستاذ مود عيسوى أفندى 


تمرة 401 ستة 45 ق س دائرة حضرات زى برزى 
بك ومصطق حمد بك وأهد نظرف بك المستشارين ) 


"> 
8 يبونيه سْنة 975 
جيل تبه نزع االكية . سقوطه . عسكالمدن 
يذلك . عدم حواز 
القاعره القافوتيز 
من الميادىء المقررة ارك ليس للمدين 
القسك فى المابة وستين يوم على تسجيل تنبيه 
نزع الملكية خصوصا اذا كان ذلك السقوط 
ناشمًا عن تصرفاته 


اكور ؛ 


« حيث انه فيا مخص الموضوع يلاحظ 


2565-7 مسب يج بيس سلس يبيب سه 


بحلة الحاماة 


أولا أن الادة 46ه نرأقنات قنبت ,أنه بارتب 
على سجيل التلبيه الحاق ايراد العقار المقصود 
نزعه من يد المدين وثراته به وبوزع فها يخص 
المدة التي اعقيت ذلك النسجيل من كل مهما 
5 بورع كن العقار ويستقاد من نص هذه المادة 
ان القانون جعل الكرات فى حك الحجوز علمها 
لإأداء المطاوب وواضح أنه لا يسسنى ادراك 
الغرض الحقيق الذى توخاه الشارع فى هذا 
الصدد وتنفيذ 
الا بتعيين حارس على العين المراد نزع . ملكيتها 
بيع العين نفسها خصوصا اذاكان واضع اليد 


على العين هو المدين تفسه 


هذه الادة تغذا عذا 


« وحيث أنه من الثابت فى الدعوىالمالية 
أن المستأنف أعلن دعوى الجراسة فى 58 ينابر 
سنة ١985‏ وتحدد لنارها جلسة 7 فبراءر سنة 
ءام محكة ثلا الجزئية اى قبل مضى الماية 
وستين بوما المانصوص عنها ف المادة ٠‏ 4ه حرافعات 
إلا أنه بناء على ما دفم به وقتئذ المستأف عليه 
تحولت الاعوى الى محكة شبين الكوم الكاية 
بدعوى ارتباطها بدعوى تزع اللكية المنظاورة أمام 
هذه المحكة الأخيرة ونشأ عن ذلك تأخير 
صدور حك 2 اللكية فى المدة المأّكورة إلا أن 
الستأنف اعاد تسجل التنبيه فى ١5١‏ بونيو 
سنئة 9179| 

« وحيث أنه مما جب ملاحظته أيضا انه 
من المبادىء المقررة انه ليس لامدين السك 
بمضى الاية وستين يوم على تسجيل التنبيه 
خصرم اذا كارت اذاك الساوظ ناقنا مع 


مجحلة الحاماه 


دف 


تصرفاته هويا هو المال فى الدعوى الخالية على 
أنه تبين على كل حال ان المستأنف اعاد تسجيل 
التنبيه ولاريب ف ان له مصلحة واضحة فى 
التحفظ على ثرات العين حتى تلحق لمن وقت 
التوزييم 
« وحيث أنه تين ذوق ذلك من الاطلاع 
على الشبادات العقارية المودعة فى ملف دعوى 
تزع اللكية ان على الأأطان اللقصود زع 
ملكيتها ومطلوب الآنت2 الحراسة عليها ديوة 
1 العدد مخلاف مطلوب النأف وظاهر 
ان قيمة تلاك الاأطيان لا تنى بسداد هذا المطاوب 
وفى ذلك ٠١‏ بطيد أيضا طلب الحراسة القضائية 
3 وحيث أنه مما توضح جميعه يرى ان 
الستأنف محق فى طلب الحراسة عبل الأطيان 
سالفة الذكر وان ما قضبت به محكة أول درجة 
من رفض هذا العلل فى غير له وعليه رتعين 
الغاء الحم اتاتب و الحم للاستأنف بطلياته 
( استئئاف صاحب السعادة تود صدق باشا ناظر 
وقف قاسم بأشا وحفر عته الاستاذ ميذاميل أفندى 


الى ضصد ايخ رضوانٍ عد وحقر ع4 الاستاذ 
افتدى الها 


مثا 
دائرة حضرات ذى رزى بك ومصطق ديك 
عد بك المستشارين ) 


عبد الرحن كرة سلة 3غ ق سس 


بك وعلام 


١ 
479 لونيه سنة‎ "1 


٠.‏ قيض 


أحارة . نديد «قدار المتزرع بقانون . 
القاعرة القاروت 

اذا استأجر شخص أرضًا على أن يزرع 

نصنها قطنا ثم صدر قانون عنم زراعة ما يزيد 


عن نلث الزمام قطنا وجب ميض الاجار بفسبة 
الجماء النىضاععلى المستأجر الانتفاع بزرا اعته قطنا 

الهيرد 

« حيث أن النزاع بين الطرفين يدور حول 
التصريح فى عقد الاجار لمستأنفين بزراعة 
النصف قطنا وقد ألى 0 ره ١‏ لسنة اه 
مانا لزراعة ما يز يد عن ثلث الزمام قط' وأنهم 
| ]| لذلك قد حرموا ا بالغرق و يطلبون 
التخفيض لهذا السبب 

« وحيث فى الواقم أن القانون المشار اليه 
بتحرعه زراعة القطن فى 1 كثر من ثلث الزمام 
قد انقص على المستأتفين الانتفاع “رن 
القطن فى الفرق بين ثلث الزءام ونصفه وقد كانوا 
وقت التعاقد معتمدين فى تقدير الأجرة على هذا 
التصري ولذلك يجب أن يخفض الايجار بنسية 
ذاك وتقدره المحكة يحنبين عن كل فدان ىق 
الجموع ويكون ما يجب انقاصه من الأجرة مباخ 


م اذا جنيه 


زراعة 


تنبيه تزع اللكية 
المرفق بالكفقت أرك» المشاقين سددوا مخ 
الاجار ميلغ ٠ ٠‏ مليم و5307 جنيه كن 
حاصلات كان حجز علمها المستأئف ضخده 
ويكون جملة ما يجب خصمه من جموع الانجار 
مباغ :دم مليم و 504 جنيه ويكون الباق مبلغ 


« وحيث قد بين من 


00 تعديل 


2 المستاتف اليه 


28 وحيث عن الال . وقدره 19 ماما و14 


ايند م 1 سيم 


4و9 


جنمها اللقولمن المستأتفين بأنهم سددوه يمقتطى 
وردين لم يقدموها مع أنهم تكلموا عنهما فى 
مذكرتهم بأنهما مقدمينمعها والحافظةخالية مهما 
وقد أجلت الحكة لحك أسبوعين لتقدعبما فان 
الحكة مع ذلك نحنظ لم الحق بالرجوع بهذا 
البلغ على الستأنف ضده بدعوى أخرى اذا 


"2 


7 سبتمير سنة 1١5179‏ 
حراسة . دعوى موضوعية . اخخصاص محكة 
الموضوع . دون قاضى الأمور المستمجلة 
القاعرة القَائون: 
من الثابت علما وعملا أنه متىكانت الدعوى 
امستعجلة تابعة لدعوى اصلية مرفوعة امام محكة 
ابتدائية أو استئنافية . فىهذه الخالة يكون لممكة 
الاصل الحق فى اصدار جميع الاحكام الوقتية 
التى تراها لازمة قبل الفصل فى الموضوع الافى 
حالة ما اذا كانت الحكة المنظورة اماعبا الدعوى 
الاصاية لا تستطيع لسبب من الاسباب ان 
تفصل فى الطاب الوقتى فىالوقت المناسب لبعدها 
مثلا عن محل النزاع او لكون الخطر محدقا فلا 
تح رفعها فى هذه الحالة امام المحكة الاصلية 
بل مجوز رفعها امام قاضى الامور المستعجلة 


عجلة المحاماة 


ما أثبتوا أمهم دفعوها ( الاموال ) من طرفهم 

( اسعئاف المعلم سلمان حتا وآخرين وحضر علهم 
حضرة الاستاذ وسف أفتدى أجد الجندى نائياً عن 
اسرائيل أفتدى معوض الحاى ضد شاكر بك روقئيل 
وحضر عنه الاستاذ عزيز أفندى غيور المجائى كرة 
ومع سنة 21 قضائية . دائرة حضرة صاحب ااعزة 
عمد فهءمى حين بيك وعضوة حفرى صاحى العزة 
أتربى أبو العز يك وود المرجوثى بك المستثارين ) 


خ #وع< فوم 
١‏ أذ 
0 
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عن الرفع بعرم الز متصاص 

حيث انه من المقررقانونا أن الخراسة الفضائية 
هي وضع الثثىء الحاصل فيه النزاع نحت ربد 
حارس لين الفصل فى هذا النزاع اذا ما تحقق 
الخطر من وجود هذا الثىء نحت بد أحد 
الخصوم فدعوى الحراسة اذن من وجهة ضرورة 
وجود الخطر هي من الدعاوى المستعجلة التي 
مخشثى عليها منفوات الوقت ومن وجهة ضرورة 
وجود نزاع مطروحأمام اجام عنالشى"المتنازع 
عليه مى من الطلبات الوقتية التى لا تأثير للحي 
فيها على أصل الدعوى 

«وحيثأنه مت تقرر ذلك وجب البحث 
فيا اذاكانت دعوى الحراسة يجب رفعها أمام 
قاضى الأمور اللمستعجلة ( القاضى الجزنى فى 
احا > الاهلية ) أو أمام الحسكة المرفوع أماما 
الدعوى ولوكانت محكة استثنافية 


يحات الحاماة 


« وحيث أن قاضى الامور الملتعجلة هو 
الختص اصلا بنظر الاعاوى المستعجلة الا أنه من 
الثابت علا وعملا أنه متىكانت الدعوى المستعجلة 
تابعة لدعوى اصلية مرفوعة امام محكة ابتدائية 
او استئنافية فنى هذه الالة يكون لمحكة الاصل 
الحق فى اصدار جميع الاحكام الوقتية التى تراها 
لازمة قبل الفصل ف الموضوع الا قى حالة ما اذا 
كانت الحسكة المنلورة امامبا الدعوى الاأصلية 
لا تستطيع لسبب من الاسباب أن فصل فى 
الطلب الوقتى فى الوقت المناسب لبعدها مثلاعن 
محل النزاع او لكون الخطر محدقا بحيث اذا لم 
يتدارك بسرعة حل وضاعتفرصةتلافيهفنى هذه 
الالة لا بتحتم رفم الدعوى امام الحكة الاصلية 
ولكن يجوز رفعها امام قاضى الأمور المستعجلة . 

0 اجمكتا بابوهيف عرافمات نوته؛ ١١‏ 
وهه١٠‏ اص 7٠8‏ ) وقد اخذت الحا 
الصرية بهذا الرأى وقضت بجواز طلب 
الحراسة لاول مرة أمام محكة الاستئناف متى 
كان الموضوع «نظورا أماما (راجع استئاف 
1١“‏ دإسمير سئة 7 شرائع ص 39107 غرة 
واستكناف +7 اكتوبر سنة 515 مجوعة 
رعية غرة م١‏ صلاه كرة 8 ) 

ه وحيث أنه فضلا عن ذلك فان الرأى 
الراجح عند الشراح الفرنسيين أنه مق كان 
هناك دعوى بالموضوع قاع أمام محكة أخرى 
فان القاعدة العامة هى عدم اختصاص فاضى 
الأمور الممتعجلة بنظر الدعوى المستعجله 


وب 


والأنققاء عن تمواق الات مومه 
وقد اتبعت الام الفرنسية هذا الرأى وكذيك 
الحم الختلطة ( راجع البندكت جزء 45 ص 
كهم من بند 4890 الى 445 والأحكام المشار 
المها فى هذه البنود وحك محكة الاسئناقف 
الختاطة الصادر بتارعخ ١1١‏ فبراير سنة 1918 
المدرج بالجازيت م ص 86 ثرة ٠١١‏ ومبين 
ذل ككله فى كتاب ابو هيف بك مرافعات أوته 
٠4‏ مكررة ص 708 ) 

« وحيث أن دعوى اأوضوع وبي غرة 
ه4١‏ سنة عاق الخاصة بالاطيان المتنازع عليها 
محدد لها جلسة ١4‏ اكتويرسنة 19994 أمام 
هذه المحكة تتكون هذه الحكة م الختصة 
بنظر هذه الدعوى بالتبغية للدعوى الاصلية طبقا 
لا سبق ببائه لا القاضى الرتى لأأن اختصاصه 
هو استثتاء للقاعدة العامة ولا المحكة الابتدائية 
لخروج الدعوى الأصلية من يدها بالحكم قيها 
ولا محل لما يدعيه المدعى علبهم من أن طلب 
الحراسة هذا أمام محكة الاستئناف غير جائز لانه 
حرمهم من . الدرجة الابتدائية للان محل ذلك 
أن يكون موضوع هذه الدعوى طل جديداً 
من شأنه أن عمس الموضوع المطروح أما وهذا 
الطاب وقتى وهو من الاجراءات التحفظية 0 
لا تأثير الحم فبها على أصل الموضوع فلا . 
النصل فيه ٍ- محكة الاستئناف 0 
درجة من 0 التقافى على أن المدعين قد 
رفعوا دعوى حراسة قبل هذه الدعوى أمام 
محكة طبطا الجزئية ففهوقت نظر موضوع الدعوى 


ف 


محلة الحاماة 


أمام هذه الحمكة وح فيها بتاريم 4 أغسطس أ الاسئئئاف المطروح أمامبا النزاع فى الموضوع 


سئة 1978 بعدم اختصاصها نظراً أوجود دعوى 
الموضوع أمام محكة الاستئناف التى هى الختصة 
بدعوى الحراسة دون سواها (راجع هذا الحم) 
وهذا الح قد ارتبط به طرفى الخصوم وأصبح 
[زاماعلهها مرورة رقع دعوى الحراسةأمام محكة 


5 


الات الشيخ عيد الله صميرة وحفر عنهم 
الاساتذة ر أنندى دريس وحلم أفدى سكين 
وابراهم أنتندى مختار ضد مر حساتين فوسف 
وأعرن وحشر عن أربعة نهم حشيرتا الاستاذين 
كامل عبد الملك افتدى ومحد حامد جوده أندى مرة 
٠9‏ سلنة 1غ ق لس داورة حشرات مد كامل 
الرشيدى بك وسلوان السيد بك المستشارين وعبد الله 
بك اسماعيل القاضى النتدي ) 1 


د و 
2 
2 كي ٠‏ م ده 


7و" 
محكة جنايات قنا 


بونيه سئة 1959 


زور . ورقة رسية ٠.‏ عقد ذواج مدن الزوجة 
القاعرة الةاموئمٌ 


من الامور الجوهرية الآنف انعقاد الزواج 
رسميا وترتب آثاره القانونية أن يكون سن 
الزوجة ست عشرة سنة كاملة ولبس للأذون, 
نحرير العقد إلا اذا نحقق من توفر هذا الشترط 
فى الزوجة قأذا ما قررله المتعاقدان وشهودهما 
على غير صحة ان الزوجة بلغت هذا الس كانوا 
فى ذلك مشتركين معه فى تحر ير وثيقة مزورة 
بتقرير واقعة غير حقيقية فى صورة واقعة حيحة 


الو 


«حيث أنه كين الدحقة من أوراق النضية 


طييه حالة كونها لا تبلغ 


ا 


والتحقيقات التىحصلت فيها ومن أقوال التهمين 
والشاهد بالحلة انه فى يوم 4 نوليه سئة ١5951/‏ 
بناحية الأشراف الغربية مركز ومديرية قنا 
مع المهمين 
زواج التهم الأول بابنة امتهم الثاتى المسماه 
من العمر ست عشر سنة 
إِذ فى مولودة بتاريخ 1 ثوشير سلة 1١919‏ وقد 
كول التبوون اقلالة الا خيوون أن تيا بد 
عل سنك عشرة :سنة مع عل الجيع بأنها أقل من 
هذا و مد الونيقة 
ووقعوا معه عليها 

« وحيث أن وثيقة الزواج من الأوراق 
الرمعية وقد قام بتحريرها موظف عوبى منوط 
بذلك ممتضى القوانين واللوااح 

« وحيث أنه وان كان الغرض الأسامى 
من عقد الزواج الذى بحرر على بد اللأذون هو 
اثبات رضاء المتعاقدين وانعقاد الزواج يننهما إلا 
أن هذا العقد لا.يصح تحريره إلا اذا توفرت 


كاه » 


حرر المأذون باتفاقه ونه عفد 


محة الحاماة 


يف 


أركان صوجء شرع وأمكن أتمقاده قانون] ومن 
الأمور الجوهرية الآن فى انعقاد الزواج رسيا 
وترتب ثاره القانونية أن يكون من الزوجة ست 
عشرة سنة كاملة وليس للمأذون تحرير العقد 
إلا اذا تحقق من توفر هذا الشرط فى الزوجة 
ان الزوجة باغت هذا السنكانوا فى ذلك 
مشت ركين معه فى تحر ير وثيقة «زورة بتقريرشم 

واقعة غير حقيقية فى صورة واقعة "حيحة . 
« وحيث أن اشتراك اللبمين فى هذه 
القضية بطر يق الاتقاق والمساعدة والنسهيلثابت 
من إِعَام تحرير الوثيقة وتوقيعهم عليها وتنفيذ 
«وحيث أنهثابت من ظروف الحادثةوصلة القرابة 
والنسببين المنهمين بعضهم ببعض امهم علىعلٍ تام 
بسن الزوجة و بذا يكون القصد الجناى متوفرا ديهم 
« وحيث أن ركن الضرر توف ركذلك 
كل التوفرمن مخالفة أحكام القانون الحددلسن 
الزواج وما يرى اليه من أغراض سامية للمجتمع 
( قضية النيابة ضد تمود بخيت وآخرين مرة 1ه 
سئة موور- دارة حضرات عيد الغتاح السيد بك 
وسلمان السيد بك المستشارين وعيد الله بك اسماعيل 
القافى المتدب وتمود أحمد اذندى نصر وكيل التيابة) 

51 
محكة جنايات الاسكندرية 
5 سبتمابر سنة 19159 


تزوير فى أوراق رعية . تغيير السن فى عقد 
الزواج . قوة العقد فى الاثيات 


القاعرةً القانوئيٌ 


. ليس المراد باشتراط وجوب حصو ل التغييد 


ذما يكون الحرر قد أعد لاثباته أن ييكون الحرر 
قد أعد من وقت تحريرم لأن ,تخذ سنداً أو 
حجة بالمعنى القانوتى بل المراد مر:_ ذلك ان 
التزوير المعاقب عايه هو التزوير الذى بع فى 
خرر يمكن أن ولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة 
للحقيقة ويكنى ان الحرر صا لأن يتخذ أساس 
لرفم دعوى أو مطالبة يحق واولم يعترف له 
القاثون بقوة ما في الانبات 

اليكو 

ش « عا أنه يت من التحقيقات الابتدائية ومن 
أقوال الممهمين فبها ومن شهادة ميلاد قطينة 
نت ممد سلبان الدالة على أنها من مواليد أول 
سبت.بر سنة 1418 ومن الاقرار القدم من زوجها 
( على عثمان خليل المتضمن لتمهده) بالانفاق عليها 
من يوم عقده زواجها لمين بلوغها السن القانوية 
المقررة - نبين وثيت من ذلك ان والدها الهم 
الأأول ذ كر لاشيخ عبد القادرعبد اميد الأذون 
عند توقيعه عقد زواجها من على عمان خليل انها 
تجاوزت السن التانوتى الحدد يقانون رض 01 سنة 
+137 ور ع نمالا نباغ هذا السن وان 
المهمين الثانى والثالث قد تبعاه فى ذلاك اطمكناناً 
ملهما لقوله . 

«د ويا أن الدفاع قد زم أن ا 
معاقًا عليه فى ذلك لأن عقد الزواج لم يعد إلا 
لاثبات صيغته الشرعية التى بنعقد بها وليس السن 
شرطا لصحتها شرعا . 

وما أنه وان ظبر بادىء الرأى ان هناك 
تلازما بين نظر ية الاثبات ونظرية التزوير فلس 


ل 


المراد باشتراط وجوب حصول التغيير فها يكون 
الغرض من الحرر تدوينه واثباته أن يكون 
المحرر قد اعد من وقت تحريره لان يتَحذ سندا 
أو حجة بالمعنى القانونى بل المراد من ذلك ان 
التزوير العاقب عليه هو الازويرالذى يقع فى 
محرر يمكن أن بولد عند من يقدم له عقيدةعتالفة 
للحقيقة وطذا اجاز جارو صاحب نظرية التلازم 
بين نظرية الائيات ونظرربة التزوير المعاقبة على 
تغيير الحقيقة فى كل محرر صام لأن يتخذ أساسا 
رفم دعوى أو المطالبة يحق ولولم يعترف له 
القانون هوة ما فى الاثبات . 
وا أن عقد الزواج الر>بمى الذى يدون 
فيه الأذون على خلاف الحقيقة أن سن الزوجة 
يتجاوز السن القانونى يصلح يغير شلك لأيجاد 
عقيدة مخالفة للحقيقة من شأنها ان تجمل القاضى 
الشرعى يجزسماع الدعاوى الناشئة عن هذا العقد 
وها أنه قضلا عنا ذكر فبلوغ الزوجين 
السن المنصوص علها فى قانون رم 1 سلة 
97 اقد اصبح شرطا اساسالمباشرة عقد الرزواج 
وصار اثياته فيه من البيائات الجوهرية اللازمة 
لاستكال شكله القاونى فتغيير الحقيقة فيهباحدى 
الطرق المبينة فى قانون العقوبات يعاقب عليه 
قانونا . 
( قضية النيابة العمومية ضد مد سلبان خليل 
واخرين ثمرة ١85‏ سنة 9و؟ دائرة حضرات تمد 


ابيب عطية بك واد نظيف يك وحامد فهمى 


محلة الكاماء 


اف 
حكة جنايات الزقازيق 
7 اغسطس سسئة 197996 
وقاع انث بغير رضاها . هتك العرض . 
التفريق يينهما 
القأعره القالوئ,ْ 

ان المادة ٠‏ عقوبات الت تعاقب على 
وقاع الانيكرها لم تقيد سن الانثى بعمر خاص 
والقارق بين الجريمة المنصوص عليهبا فى تلك 
المادة وجرعةهتك العر ضالمنصوص علهاقالمادة 
١*اع.‏ أن القمل الذى يرتكب مم انثى 
ويكون فى ماديته دون فعل الوقاع بالذات 
تنطبق عليه تلك المادة - أما اذا شمل الوقاع 
وهو اتام اتيان الانثى فى قبلها بغير رضاها فان 
عقاب ذلك ينطب قعل المادة "ع سواءكانت 
الأأنث محل شهوة أو ليست محلا لذلك 

اليو 

د يما أن التطبيق القانونى للحادثة هو أن 
المنهم واقم أنثى بغير رضاها حالة كونه له سلطة 
عليها إذ هى خادمة عنده بالأجرة ول تبلغ سنها 
أربع عشر سنة كملة لا أنه هنك عرض تلك 
الخادمة وذلك لأن المادة - .سم - التىتعاقب 
على وقاع الأنثى كرها لم تقيد سن الأنثى بعمر 
خاص والفارق بين الجريمة النصوص عليها فى 
تلك المادة وجريمة هتتك العرض المنصوص عليها 
فى المادة - و7 - هو أن الفعل الذى يركب 
مع أنثى ويكون فى ماديته دون قمل الوقاع 


بالذات تنطبق عليه تلك المادة . أما اذا شمل 


محلة الحاماء ل 


الوقاع وهو اتام اتيان الأأنثى فى قبابا بغير رضاها 
فان عقاب ذلك ينطيق على المادة - .مم - 
ولا محل لاثارة البحث فيا اذا كانت الأنثى 
محل شبوة أو ليست حلا لذلك لأن اتيانها فى 
قبلا مظهر هذه الشهوة فى الجإلى على أن الشرع 
قد نص ف الفقرة الأأولى من المادة - .+5- 
على عقو بتى الأأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة 
ليفسح لاقاضى ميدان العقوبة تبمًا لما يرى من 
اروف اللاو فى موحات: القند ومنها مق 
من جنى عليها 

« وها أنما أنى به الدفاع عن جنون الهم 
وأنه سبق دخوله مستشق الجاذيب لا تأخذ به 
المحكة اذ أن ظروف الحادثة وتصرقات الهم 
بعدها وحرصه على اخفاء سرها ونى الشيهة عن 
نفسه والقائما على الغير بتخدم الجنى عليها عند 
غيره كل هذا ينفى شبهة الجنون عنده وقت 
الحادثة . أما جنونه اثناء الجا كة فان الافاع ل 
يتعرض لذلك وما كان له أن يتعرض مع حالة 
الهم الظاعرة من التعقل بل الدقة فى مناقشة 
الشبود بنفسه 


« وجا أن الوقائع المتقدمة والتوجيه القانوفى 


الذى تراه المحكة منطبًا على الحادئة وشعله 
الدفاع فى الجلسة ويحث فيه يبت أن ...فى 
الزمن والمكان المتقدم ذ كرهما واقع ... بثير 
رضاها بأن أمسكبا رغًا عنها وأرقدها على الارض 
ووضع قضيبه فى فرجها فأزال بكارتبا وذلك 
حالة كونه له سلطة عليها إذ أنها خادمة عنده 
بالاجرة وعقابه ينطبق عل المادة - .7 - فقرة 
ثانية من قانون العقو بات 
« ويا أن ظروف الحادثة تدعو المحكة الى 
تطبيق المادة 1١1‏ معدلة من ذلك القانون 
« وها أن والاة المجنى عليها المعينة وصية 
خصومة قد ادعت مديمً مبلغ ثليائة جنيه 
وامحكلة ترى أن تضمن المهم تيجة فعله إذ 
لاشك أنه ألحق ضرراً بالجنى عليها فس شرفبا 
حرطن مع اا قو الكمدرةه وعدر امول 
الذى يازم به ها بلغ ماثة جنيه مصرى كا ترى 
الزامه مجميع مصارريف الدعوى المدنية وثلياثة 
قرش مقابل أتعاب الحاماة للمدعية مدي 
( قضية الثيابة ال.ومية وآخرى مدعءية مدتى عرة 


سنة 8١9و‏ دائرة حضراتحمد لبيب عطيه بك 
واجد أظراف بك وعايد هعى بك ااستثارين ) 


4 1 حله- الحاماة 


ي. 86 ى هوه 
0 
العم ل ليه 


2 
محكة مدمر الكليةالاهلية 
٠‏ ؟ فيرابر سنة ١579‏ 


اختصاص الحا ك الاهلية . عوائد المزك . 
لجنة الموائد . لمنة المراحجعة . اختصاصها . 
مجاوز اختصاصبا 


الةأعرةٌ القانوي: 

انه وان كان ليس الحا أن تتعرض 
لاساس ر بط الأموال الا أن معنى ذلك انها 
ليس لها أن تراقب اللجان فى صحة تقدير 
الضرية فى أساسها فايس للالك أن يشكو 
للمحا م أن لجنة التقدير قد غالت فى تقدير 
الضريبة ويطلب تنقيصها ولكن له أن يسَكو 
من أن الضريبة بعد ان تقررت من لجنة 
قانونية يختصة نص القاون على أن تقديرها 
ماني زيدت من لجة أخرى خيز عختصة 


7 
#احيق ند" توي اماد الأول عن 
قانون ١١‏ مارس سنة 1884 تؤخذ عوائد 

١ ل‎ 

باعتبار 00 من الامجار 
وحيث انه عقتضى المادة الرابعة يجرى 
لجان نصت على طرريقة تشكيلها وعلى أنه لاتعتبر 


قرارات اللجان نافذة إلا اذا ضدرت من أربعة 


على الأقل بحيث يكون اثان متهم من مندوبى 
الحكومة والاثئان الآخران مر أصعاب 
الأأملاك التتخبين 
. وحيث أن المادة السابقة نت على أن 
تقدير اللجان يستمر ثابتا غير متغيرة لمدة تمان 
نوات الا فيا لآرباب الشئون من حق التلم 
وحيث أن المادة الرابعة نصت فى نهايتها 
على أنه يسوغ استثناف قرارات اللجان لدى 
مجلس المراجعة . ونصت المادة 18 على أنه 
يسوغ لصاحب اللك أن يشتكى لدى مجلس 
المراجعة من اجراءات التعداد والتقدير. ونصت 
اللادة ٠٠‏ على أن كل من ر بطت عليه عوائد 
غدرا له أن يطلب رفعها وكل من ربطت عليه 
عوائد تزيد عن مقدارها الحقيق ان يطلب 
تنزيلها . ونصتالمادة ه على كيفية تشكيل يجلس 
المراجعة وعلى أن قراراته تكون قطعية 
وحيث أنه بفخذ من ذلك أن قرارات 
اللجان تهائينة: الا"اذا استأننها صاحب الملك 
وحده وأن مجلس المراجعة هوف الحقيقة حيأة 
اسنثنافية تستأنف أمامبا قرارات اللجان ولا 
تنظر فى الموضوع الا بناء على استئناف يرقم لطا 
من صاحب الملك لأجل رفع المال أو تخفيضه 
فقط ول ينص القانون على أن للجنة المراجعة 
زيادة المال الذى ر بطته لمنة التقدير وأن المادة 
الساقة صريحة فى أن تتدير اللجان يستمر ثابتا 


غير متغيرلمدة عان سنوات 


محلة الحاماة ألم 


وحيث أنه يظهر من ذلك أن الجنة 
المراجعة تجاوزت اختصاصها الص ري فى القاثون 
ففدل أن تمصر يحبا على وجوب مخفيض 
الضريبة بناء على طلب امالك قررت من تلفاء 
نفسها زيادمها 

فصت أ ران كان ليس للمحا كم أن 
تعرض لأساس ربط الأموال الا أت 
معنى ذلك أنها ليس لما أن تراقب الاجان 
فى صحة تقدير الضر ببة فى أساسها فلس 
ليالك أن ب كر السك أن لجندة القدير قد 
غالت فى تقدير الضربة ويطلب تنقيصها 
ولكن لهأن يشكو من أن الضر يبة بعد ان 
تقررت من لجنة قانونية مختصة ونص القاتون 
على أن هديرها باق ذء زيدت من لجنة أخرى 
غير مختصة 

وحيث انه بناء على ذلك يكون الك 
الستأنف فى محله فيا يتعلق برد مبلغ م ما 
قيمة الفرق عن سنة 19:1 و سنة 1974 الذى 
دفم فعلا وأما الفرق عن السنين التالية التى لم 
تدقع فلا حق للمستانف عليه طلبها قبل دفعها 
وجب الغاء 0 بالنسبة لها 

( قضية وزارة المالية وحفر عنها الاستاذ 

عبأس افتدى فهمى ضد وى بك مدذكور وحضر عنه 
الاستاذ احد افندى يحي كرة ١١لا‏ سنة م95١‏ 
التثناف ل دائرة حقرة على زى العرانى يك 


رئيس الحكمة بعضواة حفرنى عنفيق عفت يك 


وعيد الفتاح البعرى بك القايين ) 


تذن 
محكة شبين الكوم الكلية الأهلية 
4 ابريل سنة 579 


١س‏ ملكية . تسجيل . ا 


ره 
و سب وارث ٠‏ تصرقاتة 


: . كاللورث حكما 
واعتبارا . عقد مسجل . تفضيله 
الَأعرمَ القانوئير 
- من المتفق عليه قبل العمل يقاتون 
النسجيل أن اللكية لا تتنتقل بالنسبة للغير 
قد | الابالتسجيل والحكة فى ذلك أن نظام النسجيل 
:. متم له حال اذا كان الغير مبدداً فى 
حقوقه التى 1 كتسبها وحافظا عليها طبع لاقانون 
»- الوارث قى تصرفاته متمم لشخصية 
المورث حَكا واعتباراً ولا يعترض بأن الوارث 
اها يتصرف فى مال ليس ملكا له لأن المبدأ 
الذى سار عليه الشارع فى تفضيل العقود المسجلة 
ِقَعْى بداهة أن يكون التصرف الحاصل بعقد 
مسجل صادراً من غير مالك ولكن القانون رغبة 
ف عمابة الفير ينترض أن لللكة لأتزال للمالك 
الأول فانكان حا تجرى على تصرفاته هذه 
الأحكام وانكان 3 الو الى ورثته 
وأصبح لاغير الحمق فى اعتبارها نركة عنه 


لمكو 
2 حيث تين 2 الاطلاع عل أوراق 
الدعوى أنه لمدبونية المدعى عليه الا خير للمدعى 
عليهءا الأولين الخغصن: اما باختصاصهما 
أل مهما و١‏ قراط وه؟ فدانًا باعتبار أنها 


كم خحلة الحاماء 


بملوكة لمدهما وتسجل هذا الاختصاص فى 
٠‏ توشير مله فرقم المدعون هذه الدعوى 
بأحقيتهم الى. اأممهم و» قراريط و ؟ فدانً 
وشطب النسجيلات المتوقعة عليها بناء على أمر 
الاختصاص السالف الذكر واسئندوا فى 
دعوام الى عقود بيع بعضها مسجل والبعض 
غير مسجل 

« وحيث أنه هن ضمن الأطيان موضوع 
الدعوى ؟١‏ سما و/ قرار بط و“ أفدنة مماوكة 
للمدعين عدا الثلائة الأول بعقود مسجلة قبل 
تار بخ تسل الاختصاص ولا جدال فى أفضلية 
هذه العقود على حق الاختصاص ول ينازع 
المدعى عليهما صاحبا حق الاختصاص فى هذه 
الأفضلية ولكنهما سكا بأن الأطيان 
الذكورة :خازسة :عن بر الاتتصميا من الور 
الذى لا دليل عليه فضلا عن أنه واضح من 
براعة هله اللقره. آنا لت للالعين من 
تكلي فأمون ةمد سلطان مورثةالمدعىعليهالا خير 
وهؤلاء البائعون منهم من هو وارث لآمونة 
أو تلق الملكية عر:. وارث ها أومشتر منها 

« وحيث لذلك يتمين الحم بأحقية 
المدعين الى هذه الأطيان وشطب ماتوقم عليها 
من النسجيلات 

« وحيث أنه بالنسبة لباق الأطيان التى 
يطالب يها القلاثة الأول من المدعين فان 
الفصل فى موضوعها يحتاج الى بيان مصدر ملكية 
اللاي اللا ترق الضن هلما وما لاعن 
الاختصاص الذى استصدره الدائئان من الآثر 


على هذه الحقوق 


« وحيث أنه من الثات أن مود على 
سلطان وشقيقتيه بهانه وزهره ثم الورئة الوحيدون 
لأمونة تمد سلطان الىكانت تملك 1١‏ سهمّا 
و“ قراريط وو؟ فدانا مأ يدل على ذلك 
كشف التكليف الرسبى المستخرج يامعها وقد 
تصرفت بالبيع فى 16 سهمًا وم١‏ قيراطا و و١‏ 
فدانًا لكريتيها زهره وبهانه وحفيدها عرفان 
ممود سلطارن بعقد غير مسجل تار مخه 
العرق 59 مارس سنة 507 وعقتضاه اشترى 
عرفان أر بعة أفدنة وكل من زهره وبهانه نتصف 
القدر الباق وهذا العقد وان كان غير مسجل 
إلا أن أحد الشهود الموقعين عليه وهو موسى 
أحمد توفى فى أول فيرابر سئة 1918 قا كتسبي 
العقد بذلك تاريما ثابنَا ولا عبرة ا ذهب اليه 
المدعى عليهما فى دفاعهما من أرن توقيع هذا 
الشاهد اصطنع خصيصا ليكون لاعقد تاريخ ثابت 
فان العقد ببق حافظ) لقوته وحجة عا فيه سواء 
فما اشتمل عليه من الاتفاقات وما احتوى عليه 
من التوقيعات الخاصة بامتعاقدين أو بشهود العقد 
حتى يطعن فيه بالطريق القانونى وينبين أن 
الطع ن كان على أساس 

« وحيث أنه متى تقرر أن هذا العقد 
تاريما ثابناً من أول قبراير سنة +41 فقد أصبح 
غير خاضع لقانون النسجيل المعمول به ابتداء من 
اول نابر سنة ١9574‏ 

« وحيث ان المرحومة أمونة جمد سلطان 
توفيت وانحصر ارا فى أولادها التقدم 2 
واختصوا با تق مر تركتها بعد استبعاد 
ما تصرفت فيه بالييع وكذلك تصرفت زهره فى 


يلد الحاماءً سر 


جزء مما اشثرته وورته عن والدمها الى زوجها 
عبد السلام غبائى الماعى الأول ومقدار 
مأ ابتاعه مها * سهم و/اقرار بط وه أفدنة 
بعقد عرق مؤرخ ه محرم سنة 1١98‏ وثابت 
التارحم بوفاة احمد امد ونس احد شهوده فى 
07" وليه سنة 1ه وقد توفيت زهره فيا بعد 
وانتقلت تركتها الى زوجها يحق النصف والى 
أخويها مود على سلطان و بهانه للذ كر مثل حظ 
الاشين 

« وحيث تك المدعى علمهما أوقعا 
الاختصاص على جميع الأعيان باعتبار أنها مماوكة 
لمدينهما مع أن آقصى ما كان يؤمل مديتهءا 
الحصول عليه يصفته وارنً) أوالدته أمونة هو 
نصف تركتها فكل اختصاص توقم فيا زاد 
على هذا النصف لا قيمة له قانونا لأأنه واقع على 
أعيان غير مملوكة للمدين 

« وحيث أن اأدين تصرف فى 1١‏ سهمأً 
و١١‏ قيراطًا و ١‏ فدانلنصر جوهر بعقدمسجل 
فى ١5‏ مارس سنة ١914‏ وى 18 سهما وها 
قيراط لعبد الطلب جوهر بعقد مسجل فى ١4‏ 
مارس سنة ؟7ووهذه التصرفات اسيق تسجيلا 
من حق الاختصاص فهى مفضلة عليه ويتعين 
استنزالها مرح نصيب المدين فى تركة والدته 
باعتبار أن له فمها النصف 

« وحيث أنالمدعين الثلاثةالا ول ينازعون 
فى احقية الماعى عليم! فى الاختصاص بهذه 
الاطيان لان عقودسمثابتةالتارعم قبل الاختصاص 
ولانبا صادرة من الملاك الاصليين وحق 


الاختصاص متوقم على أعيان باعتبار امباماوكة 
للمدين والواقم أنها خارجة عن ملك مقتضىهذه 
التصرفات 

« وحيث أن البحث فىهذا النزا عيستلزم 
معرقة اى التصرفات احق بالتفضيل ما صدرمن 
المورث بعقد غير مسجل أم من الوارث بعقد 
مسجل ولا شك أن مركز الدائن صاحب حق 
الاختصاص لايختلف عن عركز الدائن المرتهن 
أوامشترى اللذينتلقيا حقوقها العينية من الوارث 
مباشرة 

#وسف أن هذا الازاع من الامور التى 
اختافت فيها آراء الجا 35 وعاماءالقانون وهتالك 
رأيان - رأى يقول بافضلية عمد الوارث»ادام 
مسجلا ورأى يقول بأفضلية عقد المورث ولوم 
يكن مسجلا لأنه المالك الحقيقى 

« وحيث انه من المتفق عليه قبل العمل 
بقانون التسجيل أن الملكية لاتتقل بالنسبة للغير 
الا بال قد وضم الشارع هذا المدأ 
ام ل 3 7 
محرد الاتغا ق كافيًا لنقلبا بغير حاجة الى قيود 
وأوضاع شكلية والحكة فى مخالفة هذهالقاعدة 
فيا يتعلق بالتصرفاتالتى تعاق بها حق للغير ان 
نظام النسجيل الذى قرره الشارع وسيلةلاذاعة 
التصرفات واشيارها وطأتبنة المتماقدين على 
الحقوى التى يتعاقدون علمها لايستقم لهحال اذا 
كان الغير مهدداً فى حقوقهالتى اكتسبهاوحافظ 
عليهاطمًا لقانون 0 

« وحيث انه عملا بهذا المبدأ يفضل العقد 


84م 


يجلة المحاماة 


المسجل على العقد الذى لم يسجل ولوكان اسبق 
منه تار عا لان العاقد الذى سجل عقده يكن 
5 بالتصرفات السابقة عليه و سيبس اهمال 
ذويها فى اشبارها بطريق النسجيل واولا ذلك 
لاصبح من المتعذر على من بريد التعاقد على 
حقوق عينيه الاطمئنان عليها ولترتب على ذلك 
الاحجام عن التءامل فى هذه الحقوق خوفا من 
التعرض لضباعها اذ اصطدمت بعقود مثلها عت 
فى الخفاء وليس فيها مسحة للعلانية وبهذه 
الطريقة يحمى القانون من بادر الى الحافظة 
على حقوقه و يعاقب هن أهمل فيها 
٠‏ « وحيث أرت الوارث فى تصرفاته مثله 
كالورث ومن المقرر أن الارث بت فىحق 
أى انسان بغير حاجة الى التسجيل فالتعاقد مع 
الوارث يقصر بحثه على التحقق من و راثته ومن 
ملكية موارثه الى العقار الذى يبيعه أو يرهنه - 
وعا أن التصرفات الصادرة من المورث والغير 
مسجلة لايمكن استطلاعها والوقوف على حقيقتها 
فالبحث الذى جريه المتعاقد مع الوارث يدعو 
الى اطمثنانه واتقام الصفقة التى تعاقد عليها بعد 
أن قام يجميع الاحتياطات التى يستارمها اثقانون 
« وحيث انه قد يقال أن الوارث اما 
يتصرف فى مال ليس ماوكا له فلامحل للمفاضلة 
بين عقدين صدرا من شخصين مختلفين وهو 


اعتراض لايد قم حجة ولا هوض ديلا فان 


الوارث يثل المورث وهو متم لشخصيته ّ 


واعتباراً ولان المبداً الذى سار عليه الشارع فى 
تفضيل العقود المسجلة يقضى بداهة أن يكون 
التشرق اللافل شد مسجل عادر من غير 
مالك لان المفر وض ان العقدالغيرم جل اسبق 
تار يا من العقد السجل وقداتقلتالملكية يمجرد 
صدور العقد الاول م انتقات من المورثعجرد 
التصرف الصادر منه ولكن القانون رغية فى 
حابة الغير يفترض أن الملكية لاتزال امالك 
الاول فا ن كان حا تجرى على تصرفاته هذه 
الاحكام وا نكان ميا آلتٍ حقوقه الى ورثته 
وأصبح لاغير الحق فى اعتبارها تركة عنه 
# وخت انه اتاعا هله اقاعدة تكرن سق 
اختصاص الدان مفضلا على عقودالثلاثه الاول 
من الماعين غير انه يجب أن يكون قاصراً على 
٠١‏ ف وااط وااس طيقًا للبيان الآانف 
الذكر. وغنى عن البيان أن النسجيلات التى 
فى بشطبها فيا زاد عن هذا القدر تنناولأولا 
ما بيع لباق المدعين بعقود مسجلة - أما هذا 
القدر الذى سيبق ملا حق الاختصاص فيتعين 
أن يكون شائمًا فى جميم الاطيان الواردة بالأمر 
اللغلم منه 
(قضية الشيخ عبد السلام قيائى وآخرين ضد 
الشيخ أمام امد ال.عماوى وآخر كرة *47 كلى 
سنة 58و( ل دائرة حضرات ابراههم بك القمرى 


وكيل المحكمة واسكتدر بك حئاأ ومرسى فرحات بك 
القاضيين ) 


محلة الحاماة قم 


ضن 
محكة الزقازيق الكاية الأ هلية 
7 مأبو سئة 459 
١‏ ل وصية. اخفاؤها. طلب الحم بتعويض. جواز. 
٠‏ وكلة . منحى الوكيل اتعطيل الدعوى . 
عدم قبول ذلك ممه . 
الممارىء القانوك: 

١‏ -اذا أثبت شخص وجود ورقة بثابة 
وصية له صادرة من الموصى وأقام الدليل على ان 
الورقة اخفيت بقصد الاضرار به ورفعم دعوى 
مدنية يطالب بقيمة الوصية واوققت حتى ترفع 
دعوى شرعية للبت فى القيمة القااونية لاورقه 
اللقول بأمها وصية وفما اذا كانت تعتبر وصية فى 
حدود الادة ٠٠١‏ من لانحة الحا الشرعية ول 
تمكن صاحب الورقة من الحضول على 9 
شرعى بالقيمة القانونية للورقة لأن الورثة حااوا 
دون ذلك لعدم ت#ديهم للورقة - جاز لصاحب 
الورقة بعد ذلك رقع دعوى جديدة والمطالبة 
بتعويض لسبب إِخماء الورقة باعتبار ان الاخماء 
خطأ يؤاخذ عليه قانونا طبقنًا للمادة 15١‏ مدلى . 
ولا يقال باحهال تعارض بين الحم بتعويض 
وبين احمال ظهور الورقة وصدور ّ شرع 
فيا بعد بأنها لا تعتبر وصية طم للمادة ٠٠١‏ 
المذكورة لأن أساس التعويض هو إِحْماء ورقة 
تدل شبادة الشهود عنها أن لا قيتها القائونية 
ولأق الحا خلا وو القضاء حمو سن 

؟ - إذا أراد شخص التنحى عن الوكالة 
الثابته له عن من اخ بقصد تعطيل دعوى 


01111 


غرضًا مشروعًا فلايجوز قبول هذا التتجى من 
جانبه ويجب اعتباره قَائمَّ موجوداً فى الدعوى . 


لمعيو 


وخيف أندتيت مق عبادة” الشهوذ ف 
نفاد الح العهيدى الصادر فى7١‏ ديسمير سنة 
8 باحالة القضية الى التحقيق ان هناك ورقة 


04 


ورد فيها قول بتقدير مبلغ لاستأنفة ركه - وهى 
فى أن واحد مستأنف علبها - بعد وفاة مد بك 
كرالدين فى أت تقاض شهريا من تركته 
قرشأ 

« وحيث أن ركه رفمت دعوى على فريد 
افندى بصفته شخصيا ووكيلا عن رَى افندى 
الوا ام حا روه عير ناوي 
ناك الورقة - وقد اوققت دعواها حتىى نبت 
شرعًا فى قيمة الورقة المذكورة فما اذا كان يمكن 
إعتبارها وصية شرعية نافذة قانونًا طيعًا للمادة 
٠‏ من لانحة الجا الشرعية أم لا 

« وحيث أنه مالم يقدم فريد افتدى ورى 
افندى الورقة المذكورة للمحكة الشرعية أجل 
البت فى قيمتها اضطرت ارفع الدعوى الحاضرة 
تطالبهما فيها ببلغ ٠‏ 5؟ جنيها تعو يض عن قيمة 
ما نالا من الضرر يعتعلهما من عدم تقديم تلك 
الورقة المذ كورة 

« وحيث وقد ببت من أوراق. الدعوى 
ومن التحقيق وجود الورقة المذ كورة بتعدير مبلغ 
5007 يَأ واستلام الاثنين فريد افندى 


0-0 


0000 محلة الحاماه 


وركى افندى ها وامهما ل يقدماها فى الدعوى | قريد افندى وز كي افندى ولم يدماها - 


أمام المحكة الشرعية 

« وحيث ان فريد افندى يدفم الدعوى 
فى شكلها بدفم فرعى بأنه لاتصح مخاصته 
باعتباره وكيلا عن رك افندى 

«وحيث وقد تبين المحكة من ظروف 
الدعوى وأوراتها وجود وكالة لدى فريد افندى 
عن رك افندى فجميع الأعمال إدارة وقضاء 
وان فريد افندى لم يتكر هذه الركالة إلا أخيراً 
مع أنه أعان فى الدعوى وحضر فيها باعتبار انه 
وكل وظل ساكنًا حتى قبيل آآخر لمظة 
فأنكر الكلة 

« وحيث وقد تبين بأن فريد وكيل عن 
رَى افندى فلا جوز قاتونا أن يقبل منه عدوله 
عن الوكلة فى الدعوى القائمة فى آآخر لظة . لاأنه 
وان كان العدول فى ذاتئه صحيحا قانونا فانه 
يجب أن ينصرف لغرض جدى لالجرد الكيد 
والنيل بالخصم ٠‏ أي اذاغات اللق:ق انشئاله 
سوء تصرف وخروج عن حدوده الطبيعية 
والاجماعية 1010 46 دده فلا يجوز قانونا تأبيد 
هذا التصرف كا لاجوز ترك صاحب التصرف 
يحفى فيه ( أنظر بهذا المعنى حكما صادرا من 
هذه المحمكة بتار يخ , مابو سنة 18 فى القضية 
رض مم0 ستة 402 كلى الزقازيق ) وعلى ذلك 
يجب قانونا اعتبار زكي افندى موجودا فى 
المخصومة وتمثلا فى شخص فريد افندى 

هد وحيث عن التعويض فانه وقد تعذر 
على زكية رفع الدعوى الشرعية بصحة الورقة 
كأنها وصية لات الورقة فى يد خصمبا 


فانه وقد ثبت من شهادة الشهود وظروف 
اللعوىانه ورد بالورقة المذ كورة - وه صادرة 
من مد بك خر الدين - تقرير حق قدره ١٠١١‏ 
قرشا شهريا لز كية نتقاضاه طول حيانها من 
تركة الموقم عليها - فانه يجب فى هذه الخالة 
القضاء لما بتعويض نظير ما أصابها من الضرر 
بفعل خصممها المذ كورين أخذاً بالادة ١١١‏ 
مدلى 

وجيف وان كات الورقة لم تتقدمفى هذه 
الدعوى الحاضرة حتى يمكن معرفة ما اذا كانت 
مطابقة لأحكام المادة ٠٠١‏ من لاتحة الحا 
الشرعية وما اذا كان يمكن الاخذ بها شرعا - 
الا أنه لما كان السيب فى عدم تقديرها فىحدود 
المادة ٠٠١‏ المذكورة راجمًا المفعل فر يدافتدى 
وزاك افتدى فانها بفعلها هذا يمتبران قد 
تسببا فى ضرر لز كية . وان قيل بأن الضرر لم 
يتحقق لعدمنحقيق الورقة ومعرفة فيممما القاتونية 
وان لا تعويض الاعند وجود ضرر محقق 
لاضرر محتمل - فانه يرد على ذلك ان الضرر 
أصبح عُمّتا فى هذه الدعوى من عدم تدم 
الورقة الأمر الذى يستفاد منه ان الورقة لولم 
تكن صعيحة فى حم المادة ٠‏ من اللانحة 
الشرعية لما تردد فرريد افندى وز كي افندى فى 
تقدعها . وعدم تتمدعهما لها يدل على متها 
ونفاذها شرعا 

«وحيث أنهفوق ماتبين منشهادة الشهود 
من صححة الورقة باعتيارها وصية فى حدود 
المادة ٠٠١‏ من اللاتحة الشرعية - الأمر الذى 


خحلة الحاماة اب 


تاد أيضا من ظروف الدعوى - فانه اذا 


أصر شخص آمين على ورقة انشبير الى حق على 5 
عدم تقدعها وتمكن صاحبها من اقامة الدليل محكة الزقازيق الكلية الاهاية 


على صعتها قى حدود القاتثون وجب اعتبار 
الامين مخطنا ويازم بتعويض أخذا حم المادة 


١ه‏ مدن 


9 مانو سنة 9؟5١ا‏ 
حك محكمين . دعوق بيطلانه . دواز . اثرها. 
ايقاف تنفيذ الحم 


ا 1-5 2 القاعرة القادويمٌ 
بالتعو يض فى الوقت الذى يحتمل ان تظهر 
الورقة فيه ويقضى فبها من الحكة الشرعية 
بعدم اعتبارها وصية يحك المادة ٠٠١‏ من اللانحة 
الشرعية - ان قيل ذلك وأريد احمال تناقض 
بن الى بتعو يض عن ورقة والحكج لعدم 
نفاذ هذه الورقة فانه برد على ذلك ان الحم 
بتعو يض ابا برجع لطا الأمين وفعاه فى عدم 


١‏ - ليست المعارضة فى أمر تنفيذ أحكام 
المحكين المنصوص عليها فالمادة 70 مرافعات 
هى المعارضة المقصودة فى الاحكام الغيابية انماهى 
دعوى بطلان يطلب فيها الغادحم المحمكينعل 
خلاف القاعدة العامة القائلة بعدم جواز رفم 
دعوى بالغاء حي 

؟ - هذه الدعوى وان كانتترمى الى الغاء 
5 الحكين فى موضوعه الا انها ترحتنا الى 
إقاف تيده حتى فصل فى شأنه . ونجب أن 
ترتب علدا هذا الأثر لان أحكام المحكين 
ليست من الاحكام الشمولة بالنفاذ المؤقت 
يكفالةاو بغيرها 

الحو 

«من حيثان اللمستشكل (المستأنف)طلب 

الحم باشاف تنفيذ ِ الحمكة الصادر بتاريبخ 

5 7 00 سطلا: 
عرة +78 سنة 78و اسكئناف ل دائثرة حضرة ا 5 كر 0 فك اه 5 
عبد السلام ذهتى يك وكيل الحتكمةو بعضوية حضرتي | أهام محكة الزقازيق الابتدائية الاهلية تقيدت 
حسين صادق افتدى وعيد الرجن افقدى باد | بنمرة م؟ سنة ١989‏ ولا تزال منظورة طبما 
الاي ( لأمادة بعلا عرافمات ارك على مأ قدمة 


تقدم الورقة . وذلك كله فى حدود القانون 
المدنى لان هذا الفعل واللخطأ من جانب الامين 
عمل مددتى بحت له جزاوْه الدنى فى حدود 
القانون المدى 5 المادة ١51١‏ 

«وحيث أن الحمكة تقدر التعويض عبلغ 
مالة وخمسين جنيها ققط وهومايتعين الك به» 


( قضية الست زكية بنت سالم وحضر عنها الاستاذ 
عد افندى سعيد ضد عمان انتندى محمد وآخر ين 


1 محلة الحاماة 


ومن حي ثانالمستشسكل ضدثم (والمستأنف | المصرى ( تنفيذ عبد الفتاح بك السيد طبعةثانية 
عليهم ) طليوا الاستمرا ار فى تنفيذ حك الحكة | ص 64,ن هه وتتعيذ ابوهي فبك ص + » 
المنوه عن هأعلاملان رفم دعوىالبطلانالمذ كورة | ن مهم؟١‏ ( 


لاتوقف تنفيذ حك الحسكة لامها طمن استثناق أ ( قضية مكى افندى مرقص وحفر عنه حضرة 
الاستاذ رياض افتدى الصرى . د #يخائرا ل خايل 


كالالماس 5 ماجاء بمحضر الجلسة | وآخرين وحشر عن الاولين الاستاذ سُكرى افندى 
0 5 مس جع ل |دعترى عرة 13 دستة ه95١‏ داثرة حضرة 
« وحيتث ان المادة 7 مرافعات فررت عنّان يك يوسف وج ال كن دو ف 1 57 
الجواز فى رفم معارضة فى أمر التنفيذ وهذه شلى لك وعيد الفتاح ين بك القاضين ) 
المعارضة ليست هى المقصودة فى الاحكاءالغيابية ظ 
انا عى دعوى بطلارل يطلب قبا الغاء ح؟ | 
احكة على خلاف القاعدةالمعر وفةفىأنهلا نوز 
رفم دعوى بالغاة حم ( جارسونيه مع سيزارو 
الطبعة الثالثة سنةه؟195 جم صن 18©) 96 دأبو سنة 28اذا 


2" 
محكة الزقازيق الكلية الاهلية 


« وحيث أن دعوى البطلان هذه أودعوى ١‏ س دين قابل للتحويل . أوجه الدفم الجائرة 


9 4 5 5 8 _ | صّد الدائن . عدم جوازها صّد الخال 
الالغاء وان كانت برى 3 الغاء 5 المحكة ١‏ دين ن ابل الحو 00 


ص اه بند 5. 00 

00 وحيث أنه لاي كن اعتباردعوىالبطلان 
عشابة الفاس إعادة نظر حق شال اوجحوب تنقيذ 
35 لحكة برش الطمن فيهبالبطلان 


القاأعرمُ 0 

صن الدى :الل والقايل الحر بن سيد 
فى محال المعاملات عثابةو رقةمالية هىاداة لتعامل 
بين الافراد لاجو ز قبا للهدين الحالعليه الدقم 
1 4 فى وجه الحتال ( الحوكل اليه ) بالدفوع التىكان 

« وحيث انه لاييكون أيضًا اعتبار حكم يجب عليه أن يدفع بها فى وجه الدائن لحيل . 
بكفالة أو بنيرها لانه لم ينص فيه الشارع يجواز | ري لكأن قد تناز لمهم عن القسك د الحتال 
التتفيذ المؤقت بالمواد ٠‏ و0 مرافعات وما بعدها بتاك الدفوع أوكأنه التزم فىأن بعوضللمحتال 

« وحيث أن القضاء المصرى بجرى على | الضرر الذىينالهذا الاخيرفيا لوحت الدفوع 
الأأخذ بتاعدة ابقاف التنفيذ (استئنافمصره؛ | وجبر الضرر هنا هو ترك السند نافذاً على الحال 
أوفبر سبة 1104 مج ٠ص‏ 4ه) وكذا الققه | عليه . وهذا ما يقولبهبعض النشربعات العصربة 


مه الحاماة . ش 4 


ككالقانون الامانى ( امادة د» مدنى ) وقانون أ 


الالتزامات السو يسرى ( الادة 424 ) 

+ - فى حالةالتوازن بين شخصين والتفاضل 
بينهما والقضاء بالاولوية واحجاية للواحلضد الآخر 
يجب الاخف بقاعدة المفرط أو لى بالخسارة وعدم 
حايته قبل من ل يأت التفرريط من جانبه . وعلى 
ذلك اذا تعارضت مصلحة الحتال (الحول اليه) 
ومصاحة المدين الحال عليه وجب تفضيل الحتال 
لانه رضى بتحو يل السند اليه لما تبين له من أنه 
قابل للتحويل ولا يدرى ما هناك من الدفوع 
المستورة التى حتج بها على المدين . وأما المدين 
فلا يلومن" الا نفسه لانه برضائه التحو يل منغير 
ماقيد وشرط ققد قصر حيث ل يحتفظ لنقسه عا 
يحفظ له خط الرجعة عند التحويل 

الوالى. 

9 خف ول “اله تابخد ابن الحفينات 
الجنائية ومن العريضة المقدمة لانيابة من الدائن 
ااستأفف عليه الثانى اليل والمؤرخة ©” بونيه 
سئة 976 الموجودة بالملف رق 76 سنة 41١‏ 
جنح سائرة كفر صقر المضمومة للدعوى التائٌة 
أن الدين الحرر به السند موضوع الدعوى 
الحاضرة والمؤر ٠١‏ يونيه سنة 9+١‏ ليس .له 
سبب قانوتى يستند اليه وان لاتجوز المطالبة به 
فيا بين المدين الحال عليه والدائن الحيل - الا 
أنه لكان سند الدين قابلا التحويل ومحرراً 
بطريقة ببنة ظاهرة على أنهسند حر عندينقضه 


المدين من الدائن فانه يجب قانونا واخذاً بنظرربة 


الاحالة ممتتدعة0861 واللوالة معصدةي 06 ممندوم» 
و باعتبار سند الدين القابل للتحوريل تثابة ورقة 
مالية ريصح التعامل فيها كبا ورقة عملة أو 
بنكنوت فى تروب المعاملات وحركة التعامل 
الملى عومدفى +3 «متومعه فانه يجب اعتبار 
المند الحول - والقابل للتحويل فى الاصل نافذا 
على المدين بحيث لايس له أن يحتج على المحول 
اليه أى الحتال أو محال وهوالمستأنف عليه الاول 
بالدفوع التىكان يمكن توجهبا ضد الدائن ال حيل 
المستانف عليه اثالى لانه وان تعارضت الآراء 
العامية فى هذا الشأن باعتبار ان الدائ لابجو زله 
أن يحيل أى بيع با كثر ما يلك ( جراغولان 
فى العقود ص 8ه ن 77١‏ ) الاأنالمدين حول 
عليه يعتبر وقد قبل بنفس السند جواز تحويله 
للغير ان يننازل عن كل دفم ضد الحول عليه 
( دى هلس ج ١‏ ف الحوالة ن 4؟ - ه«فتحى 
باشا زغلول ص 51١‏ ) أو يعتبر أن فى قبوله 
التحويل من قبل وتعر يضه للمحول اليه لخطر 
هذه الدفوع - يعتبر قداخطأوهو يلتزم سيب 
خطأه بتعو يض الحول اليه أى التزامه اليه يدفم 
مبلغ التحوويل ( بودرى المطول مع سينيا فى 
البييع ن حكم) 

« وحيث وا نكان الخلاف لازال قائما 
قضاء وقتها هنا ويفرنسا بشأن جواز وعدمجواز 
تك المدين المحال عليه بالدفوع قبل المحول 
عليه - وهى الدفوع التى يمكن أن يدفم بها ضد 
ال جيل فى الاصل - الا أن هذا الخلاف يضعف 
ويقوى عركز الرأى القائل بعدم جواز القسك 
بالدفوع قبل الحول اليه - بالاسباب الآتية : 


ب ١16‏ هسه 
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-١‏ لان اثثقة المالية فىحاجة الىمايؤ يدها ؟-لان | أرت التحويل اليه هو صورة من صور تلك 
امحول عليه المدين قد رضى حما يجواز التحويل | المعاملات 


فى نفس سند الدين يتنازله عن السك بالدفوع 
قبل الفير - م - لان نفس القائلين بالعكس 
يقولون مم ذلك هدم السك برأيهم اذا دلت 
ظروف التحويل على تنازل المدين من عدم 
قسكه بالدفوع قبل امحول اليه  -‏ - لاندوان 
كان مرن المنطق أن لايبيع البائع أ كترم 
علك الا أن هذا المنطق يزول امام الاعتبارات 
العملية والثقة المالية فى المعاملات التى محمسها 


القانون وتئٌ فى مواطن عدة لش بأخَد الشارع “مسة 


بوذا التعلق البحت وتمل على تقرير أصول 
قانونية متها التعامل وسداها المصلحة وليس ادل 
على ذلك قاعدته فى اسبقية النسجيل وتنضيل 
الاسبق مم انه اشترى من غير مالك - ه - أن 
النشريعات العصرية تقول بهذا المبدأ فى سبيل 
الثقة المللية ( انظر الادة 784 فقرة أولى من 
القامون الالمالى والمادة +7 > من قاثون الالتزامات 
السو يسرى ) - + - لانه عندالتفاضل بينالمدين 
والمحول عليه تتعين حماية غير القصر . ولاتقصير 
على الحول عليه والسنذ القايل للتحويل اما 
ولاغائية فيه اما المقصر هو المدينالذى ميحفظ 
لنفسه حمه عند التحويل 

« وحيث انه يصح مع ذلك الأخذ بقاعدة 
القسك بالدفوع قبل الحول اليه فيا | اذاكان 
م هذا الاخير بها من قبل . وهذا لم بت فى 
الدعوى الحاضرة مما تحتقته المحسكة من مناقشة 
الخصوم بالذات اذ ثبت لديها أن الحول انيه اما 
يشتغل بالأعمال المالية والسندات ولا شك فى 


« وحيث وان كان قد تبين من ظطروف 
المناقشة أن المحول اليه قد اشترى بأقل من قيمته 
فانه لاجو ز قبول الدفم من قبل المدين يا هذه 
الحالة تبيح له قانونا أن يدفم للمحول اليه قيمة 
مادقعه اخذاً بنظرية دفع الدبون المتتازع فبها 
موي16 ؛ندهاه: المقررة بالمادة .مع مدق 
وذلك لان من شروط هذا الدقم ان مكون 
هناك دعوى قاعَةَ ببنالحيل والجالعليه( اسّئناف 
مختلط فى ٠١‏ مارس سنة 19 محلة النشريع 
والقضاء الجلر ١‏ ص 709 - الغورست العشر. 
امختلط الجزر ١‏ ابعص 4 ن 558 ) وهذا 
الشرط غير متوافر فى الدعوى الحاضرة 

« وحيث لا تقدم وللأسباب الواردة بهذا 
الحم ترى المحكة تأيد الحك الابتداق 

( قضية الشيخ مد مد حسائن م عه 

ايراهم اقتدى سيد ضد عياد افتدى ابراهيم وآخر 
أعرة 151 مشة 05و١1‏ | ستئناف س دائرة' حضرة 


عبد اللام دهق بك وكيل المحكمة يعضوية حفرى 
دسين افتدى صادق وعيدالرحناتتدىتوار القاضيين) 


و" 

محكة اسكندرية الكلية الاهلية 

079 اغسطس سنة‎ ١ 
قاتون المتشردين والمتقيه فهم . انذار‎ 
المغبوه . مدة سريان أثره . ثلات‎ 

سنوات . كا تذار المتشرد 

القاعرة القادوني: 

 هبتثلاو ينص قانون المتشردين‎ -١ 
فيهم على مدة لاتسرى بعدها 5 ثار انذار‎ 


حلة الحاماء : أ4 


المشبوه تخلاف انذار المنشرد ققد نصت امادة 
السادسة من القانون على تقفييد ثاره ثلاث 
سنوات من تار يخه . 

؟- ليس معتى هذا الصمت من الشرع 
أن ثار شاو القبوه عظقة من قد الإمن 
وق آمذا غير محدود لتعارض ذلك مع مبادى٠‏ 
التقادم التى تتم تواجى النشر بم المدنى والجتاق 

- ولكن هذا السكوت من جانب 
مشرع هو أدنى الى أن يكون دليلا على رغبته 
فى توحيد الدة التى تسرى فها ! ثاركل من 
الانذار ين - ومى ثلاث سئوات - اذ ليس فى 
طبيعة الانذارين مايدعو الى تنويعها . ولو أراد 
الشرع ذلك لفعل . خصوصا وانه وحد بين 
الانذارين فى أحكام عديدة مثل الاجراءات 
الخاصة لكل منها . و بطريقة اصدارها ٠‏ 
والعارضة فيها . ول اتحاد أثرهما فى المواد 


السابعة والعشر بن والتاسعة والعشر ين والثلانين 
المعو 


« حيث أن التصل فى هذا الاستئناف 
يستازم البحث فى الأمور الآانية . . 

أولا - هل بالقانون نص يحدد مدة خاصة 
استريان اثر الذازا لمشيو انا واذا ل يكن 
كر هذا لمن هل كير هذا السكرت يان 
المشرع أراد به اطلاق أثر الانذار من قيد 
الزمن . - ثالثا واذا لم يكن هذا هو غرض 
الشرع فاه المدة التى يمكن للمحا كم استنباط 
مفدارها من نص القانون . - رابعا وهل اذا 
أدى البحث الى 1 كثر من حل واحد هذه 


المسألة الا يصح الاخذ بأيها أصلح للمتهم . 

«وحيث ان قانون المنشردين والمشتبهفيهم 
لم يشمل نصا بحدد مدة خاصة لسريان آثار 
انذار المشبوه تخالف المدةّ التي حددها فى المادة 
النادسة مه لبريان آثار انذار المتشرد وفى 
ثلاث سنوات من تار عم الانذار. 

« وحيث أن هذا الصمت من خانب 
المشرع لايمكن أن يكون مثارا لاظن بأن أثر 
انذار الشبوه ببق قاءمامها طل الزمن لان 
ذلك يتعارض مع قواعد التقادم وى تم جميع 
تواجى الدعاوى المدنية والجنائية وكذلك 
العقوبات وكافة الحقوق لمسامها بالمبادىء 
الاساسية للنظام فيتعين اذ البحث عن المدة 
التي تسرى فبها 'ثار ذلك الانذار بتحرى نية 
المشرع واستنباطها من مموع النصوص ‏ 

ووعيف ننه المتكة تي أن كن 
مدحّ مسر يان 1 ثار انذار المشيوه هفىثلات سنوات 
مثل مدة انذار المنشرد 

« وحبث أن هذا الرأى مستفاد من أن 
المتبريع قد أشارئى المادة السادسة الواردة فى 
الباب الثانى من القانون الخاص « بانذار 
البوليس » سواء كان لمنشرد أو لمشبوه الى أن 
مدة سر يان انذار النشرد فى ثلاث سئنوات 
من تار ثم الانذار فلو كان امشرع يريد وضع 
95 لقنداز اليو كال يدا الح وش 
حها النص على هذا الحم الخالف فى المادة 
التاسعة وه الخاصة بانذار المنشرد أو فى مادة 
أخرى . ولكنه لم يفمل . وهذا دليل على أن 
نية الشرع فى توحيد المدتين لاتنويعها . 
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«وحي ثأنهليس فطبيعة الانذارين مايمنع 
توحيد مدة سريان أتركل منها اذ أن 
المشرع وحد بنع فى عدة مواضم من القاثون 
فنها الاجرا ات الخاصة بكل منها و بطريقة 
اصدارها . والمعارضة فيها و بالنسبة لكون كل 
منها يصلح سيا لمعاقبة المنذر اليه اذ هو وجد 
فى حالة من الخحالات المذكورة فى المادة السابعة 
والعشر ين كا لو وجد حاملا سلاحا أو متتكرا 
أو حاملا ميردا أو مادة سامة أو تقودا يعجر 
عن الارشاد عن مصدرها ولا يكون له مرتزق . 
كا وحد القاتون أيضا بين الانذارين بالنسية 
لسلطة الضبطية القضائية ازاء كل مر: المنذر 
اليعا طبقا لنص المادة التاسعة والعشرين . 
وكذلك وحد بينها أيضا لشمول الم الذى 
يصدر فيا بعد على كل من المنذر اليها بالنغاذ 
3 هو نص الادة الثلاثين . 

« وحيث أنه لو كان فى جوه ر كل من 
الانذارين مايدعو الى "و زيع تنويم مدة كل 
منها لما فات المشرع تعيين المدة الخاصة بانذار 
المشبوه . أما الاعتراض بان المادة الثامنة من 
القافون قد نصت عل أنه تسرى على الاشخاص 
المشقبه فيه الاجرا أن الخاصة بالانذار المقررة 
فى المواد الثالثة والرابعة والخامسة دون ذ كر 
المادة السادسة وه التى حددت مدة شريان 
انذار المنشرد ثلاث سنوات فهو لايصلحاعتراضا 
لان هذه الادة الثامنة قاصرة على بيان 
« الاجرا آت الخاصة بالانذار » وليست قاعدة 
التقادم الواردة بالمادة السادسة من الاجرا ات 
الخاصة بالانذار لان قواعد التفادم مى قواعد 


موضوعية تمس أصل الموضوع وليست من 
الاجرا أت الشكلية فلزلك لايصحالتموويل على 
الاعتراض لقصور المادة الثامنة عن ذ كرها 
أسوة بالمواد اثالنة والرانة واسلامسة وكيا خاضة 
ات الانذار من حيث كفية اصداره 
والمعارضة فيه 
« وحيث انه ما بدل على أن المواد الثالثة 
والرابعة والخامسة المشار الها فى المادة الثامنة 
ليست هي كل المواد الث يشترك فى أحكامبا 
الانذاران معا وجود نصوص أخرى فى القاتون 
يشترك فى حكها الانذاران ومثل المواد السابعة 
والعشرين والتاسعة والعشر بن والفلاثين التى 
قا كهاء 
«وحيث أن الماد ةّالسابعة وه الخاصة ببيان 
كيفية اثبات النشرد والمادة التاسعة وص التى 
تنص على عقوو بة العائد الى الاشتياه لا تصلحان 
دليلا على وجود اخت لاف جوهرى فى طبيعة 
الانذارين يدعو انحا كم الى تنويع مدة سر يان 
آثر كل من الانذارين . لانه لو كان للاختلاف 
برض وجوده هذا الاثر لما فات الشرع ان 
ينص عنه ولانه ظهر من استقراء النصوص ان 
الانذارين يتحدان فى عدة أحكام . هذا مع 
ملاحظة انه لاحاجة للنص على كيفية اثيات 
الاشتباه لان المشرع قد عين الاحوال التى بعد 
فبها الشخص مشبوها ومعظيها خاص حالاات 
يكون قد صدر على الشخص فيها حم أو جرى 
معه تحقيق يمكن الاطلاع على أوراقه . كا ان 
عقوبة العائد الى الاشتباه وهى وضعه تحت 


مراقبة البوليس هى جزء من عقوبة المنشرد 


حل الحاماه 


فلس كت من تباين جوهرى بينها - 
«وحيثانه وعدم الاخذ بانمدة شر يان 
أثر انذار الشبوه هى مل المدة التى نص عليها 
القاتون بشأنانذار اللنشرد مايستازم البحث عن 
مدة أخرى مخالفها وقد بذلت كة أول درحة 
مجحهودا قبا تحمد عليه فى هذا السبيل دون ان 
عبن فى حكبا تنا وائها شنار الج ل 
ميدأها الليم الا ماقالته من ان « الرأى الذى 
يتفق مم نصوص القاتون هو ان انذار الشبوه 
لامك أن يشير لا كار من مسلة اخس 
سنوات المذ كورة فى الفقرات القثلاث الاولى 
من المادة الثانية » م تبين محكة أول درجة 


مراحة ما اذلاكانت عله سريان انذار 
المشيوه فى جميع الاحوال الست المبينة فى الادة 
الثانية . هى حمس سئوات وما اذا كانت هذه 
المدة تبدأ من تار الانذار أم من مبدتما 
المعين فى الغقرات الثلاث الاولى من تلاك 
الادة . 

« وحيث انه مع هذا الفرض فلا يصح 
: على أى حال دير مدة انذار المشبوه يخمس 
سنوات اذ أنه لا بوجد هذه المدة مأخذ صحيح 
فى مواد القانون لان المادة الثانية وه الى 
استقت منها مكة أول درجة مقدار هذه المدة 
قد نصت على مدت حالات بصح ان يعتبر فى 
كل منها الشخص مثتبها فيه ومنما الثلاث 
حالات الأخيرة لل تمين زمنا يتقيد فيه البوليس 
باصدار الانذار الذى, يصح عمل كلا وجد 
الشخص فى احدى تلك المالات القلاث م 
لو وجلدةأ كثرمن مرة بين غروب الشمس 


ل 


وشروقها جالسا أو مختبئا فى جوار قرية لغيرما 
سبب وكا أو اشتهر عنه لاسباب جدية الاعتياد 
على الاعتداء على النفس أو المال وك لو اعتاد 
الاتجار فى المواد السامة أو الخدرة . وهذا 
مخلاف الفقرات اثلاث الأولى من تلك المادة 
وهى التّى تقيد سلطة البوليس فى عمر الانذار 
علد معينة . 

«وحيث انهدحتى بالرجوع الى هذهالفقرات 
الثلاث الأولى يرى انها لا تصلح مأخذا سحا 
لقدرمكدة دريان أثرانذار القيوة. مين 
سئوات لان مدة الس سنين المشار المها بها 
لب اه ,النة اوحجدة التى ريصح فبها عمل 
الانذار ولكنها هى المدة التى لايجوز فى بعض 
الأحوال دون البعض الآخر عمل الانذار 
بعدها . فثلا يجوز عمل الانذار لكل من حم 
عليه للقتل عدا مالم يمض على انقضاء العقوبة 
خس سنين أو مالم سقط العقوبة فى المدة 
( الفقرة الأولى ) ولا يخ أن عقوبة الجناية 
لا سقط الا بعشرين سنة وعموبة الاعدام 
لاشقط الا ثلاتنين سنة ونحجوزايضًا عمل 
الانذار لكل من ثولت اانيابة التحقيق معه 
أكثر من مرة لاحدى الجرتم المبينة أو أقامت 
الدعوى عليها بها مالل يض حمس ستين على 
نظ القضية ٠.‏ أو صدور القرار بالا وجه لا قامة 
الدعوى فبها أو على حك براءة ومالم تسقط 
الدعوى العمومية بالتقادم . ولامخ أيضا أن 
الدعوى العموءية سقط فى الجنح يثلاث سنوات 
وى الجنايات بعشرة . 


ومن كل هذا ظهر أنه لايمكن الاطمئتان 
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الى قول بأن مدة سر يان الانذار هى خس 
سنوات استنادا الى أن هذه فى المدة الى يصح 
قبها انذار الشخص مشبوها . وذلك لما اتضح 
من أنه يصح عمل هذا الانذار فى مدة تقل 
وتكثر حسب الا حوال عن خس سنين كم 
يصح أيضا عله دون قيد يزمن ممين كا هو 
الحال فى الفقرات اثلاث الأخيرة من المادة 
الثانة . 

« وحيث أن القول بأن الانذار لا يمكن 
0 0 من الس سنوات المثار 
المها فى الثقرات اللاث الأولى من المادة 
الثانية . هو قول ام مم نصوص هذهالمادة 
التى ظهر أنها تبح عمل هذا الانذار فى مدة 
تيد وتنقص بحسب الاحوال عن حمس سنوات 
كا جوز عمله دون تقبيد بزمن معين . واذن 
يبطل القول بوجود تلازم بين المدة التى يمكن 
فيها عمل الا نذار والمدة التى يسرى فهها أثره 
وليس فىطبيعة المدتينمابو جب عد اختلانهما . 

« وحيث انه تعارض ظاهرى ذلك الذى 
رآته محكة أول درجة بين تحديد مدة سريان 
أن انذان المشيوة للاث سنوات ومن مده 
الخس سنوات المثار المها فى المادة الثانية فقد 
تساءلت محكة أول درجة عما اذاكان وز 
للبوليس وقد أنذر شخصا مشيوها فى بدء مدة 
النن ستوات أن دو تن الشكن ره 
أخرى بعد اتفضاء ثلاث منها ولنفس الاسباب 
التق دعت الى انذاره أولا استنادا الى أن مدة 
الس سنوات لا تزال 'قائة و باقيا مها اثنتان . 


ورأت محكة أول درجة أنه لو جاذ| 


للبولس ذلك لا مكنه احياء أثر الا نذار بعد 
اتقضائه و كانت مدته ثلاث سنين قط ولهذا 
التعارض الذى رآته الحكة ل نش تحديد مدة 
مياق انذار الخروه تلاك سوا 

« وحيث أن مالهذا الاعتراض من الشأن 
ينعدم متى تبين أت البوليس لايك اصدار 
1ككتزهى انان ولخل شمن واع ابسين 
واحد وذلك لان القاتون لايسمح للبوليس بأن 
د ا قر من انذار فل ينص فى الادة 
الثالثة على جواز تعدد الانذارات لسبب واحد . 
واذن يستنفد البوليس سلطته متى أصدر انذارا 
لشخص واحد فلا يماك بعد ذلك انذاره مرة 
أخرى للا سباب ذاتها . 

« وحيث انه لجاز للبوليس ان ,يصدر 
أ كثر من انذار واحد طالا ان المدة التى يصح 
ان يعتبر فيها الشخص مشبوها قئمة لامكن 
البوليس عملا بهذا الرأى ان يجمل أثر الا نذار 
أبديا اذ كلا تقارب مدته الانتهاء بصدر غيره 
وهكذا ولوقيل ان الا نذار الثانى لايسرى الا . 
لنهاية المدة التى .يصح فبها اصدار الا نذار ومن 
تم لا يكون فى ذلك تأبيد لأثره لكان هذا 
عثابة القول بأن أثر الانذار لابستمر الا فى 
نفس المدة التى يصح فيها اصداره وقد ظهر فيا 
سبق انه لا تلازم بين المدتين اد قد لابصدر 
الانذار من أول الامر الا بعد مرور فترة من 
هذه الخس سنين هذا مع ملاحظة ان المدة الى 
يصح فيها حمل الانذار فى أجل مضروب 
للبوليس ليؤدى فيها واجب تنفيذ القاتون أما' 
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ات 


المدة التى يسرى فيها أثر الانذار فهى أجل | ق ١598-11-28‏ والح عليه بالادانة فيها 


مضروب للمديوه ليحسن فبها سيرته وليس 
فى طبيعة المدتين مانم اختلافهما . . 

« وحيث ان الاعتراض الساق لاملل 
من شأن مذهب اثلاث سنوات لان ذات 
الاعتراض وارد أيضا على مذهب الس سنين 
فاو أصدر البوليس طبعا لافقرة الثانية فى المادة 
الثانية انذار للشبوه بسدب التحقيق معه أ كثر 
من مرة فى الجراتم الممينة م لم ترفع عليه الدعوى 
العمومية فيجوز انذاره مشبوها طالما انما لم 
تسقط بالتقادم وه لا تسقط ان كانت جتاية 
الا بمشر سنين وقد يكون البوليس أنذر المشبوه 
فى ميد ها قاذا يكون الأمر بعد اتقضاء حمس 
مها ْ 

و نوخت انه لكل باسيق كرن عدم 
وكوة من فقاو متا نه ستيان اد 
انذار المشبوه هو أدنى الى أن يكون ديلا على 
رغبة المشرع فى اعتبار هذه المدة ممائلة لامدة 
الت عينها لسريان أثر المنشرد وهى ثلاث 
نوات ( المادة السادسة ) من أن يكون دليلا 
على رغبته فى تعين مدة تخالفها اذ ل كان الاأعر 
كذلك لنص عليه صراحة . . 

« وحيث انه ذلك ولكرق الشك واجحب 
تأويله داعًا لصالم امهم يكون الحم الاإتدالى 
فى غير محله ويتعين الغاؤه فى أ كثر من 
ثلاث سنوات منذ صدور الانذار الى لمهم 


ى رسام وموا وقبل وقوع جره السرقة 


بتار عع ار م؟وا 

( قضية التيابة العمومية ضد ه٠تمور‏ حاب الله 
عبد الر+ن كرة 59519 سنة ١585‏ اسكئتاف ل 
دائرة حضرات عد يك صادق اءماعيل ود شفيق يك 
وعبد الرحيم غنم بك القضاة و بمحضور حضرة عبد 
الهادى نور يك وكيل التيابة ) 


ون 
بحكة الاسكندرية الكلية الأهلية 
8 نونيه سنة 19579 


محاماه . اتعاب . تقادم .المادةه ٠‏ مدني 
مبدأ التقادم . اتهاء التوكيل 
٠‏ ؟ ع المأدة و٠5‏ مدني . ديون جديدة. معناها 
القاعرة القانوئي 

١‏ - ل تنص م .8- امدفىعلىمبدأ سر يان 
هدة التقادم بشأن اتعاب الحامين خلافا لمادة ٠٠١‏ 
الى نصت صراحة على أن البالغ الستحقة 
لللحضرين وكتبة الحا كم عن رسوم الاوراق 
تسقطحوّالمطالبة م عضحى . توما «من تاريخ 
اننهاء الرافعة فى الدعوى التى تحررت فى شأنما 
الاوراق المذكورة أو من تاريخ نحريرها اذالم 
تحصل مراقمة ؛ ولا محل لقياس اتعاب الحانىي 
على الرسوم المستحقة للكتية والحضرين اذهذا 
قياس م الفارق من وجوه عدةأظهرها أن الحانى 
وكل ومجع على أن التقادم فى مسألة الوكلة 
لاييتدىء الا من تار يخ انقضاء التوكيل »قيجب 
حا أن تبدأ مدة التقادم من هذا التارعخ فقط 


١‏ - ولا يعترض على هذا ان م ٠١9‏ نصت 
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عل أن التقادم سرى « حتى لو استجدتديون 
جديدة من قبيل ماذ كر فىظرف الثليائة وستين 
وما المذكورة » اذ الغرض من هذا التص فيا 
يتعاق بالمحامين ان اتعاب الْنَضايا والاجراءات 
التى لاتقوم بنبارابطة ما تعتير مستقلة عن بعضها 
ونجرى مدة التقادم لكل منها على استقلال وذلك 
من ثار_عخ انقضاء التوكيل بالنسبة لكل قضيةء 

فاذا وكل محام لمباشرة نزاع معين فيجب 
اعتباركل ما 0 مهذا النزاع مناجراء'توما 
يرتبط به من قضايا متعددة كلا لابقبل التجزئة 
واحتساب مدة التقادم ابتداء من اتقضاء التوكيل 
بالنسبة لهذا التزاع العين ياحدى المالات المبيئة 
بالادة و+ه مدلى أى بتقام العمل أو العزل أو 
الاستقالة أو الوفاة 


مويو ١‏ 
« حيث أن وقائعالدعويين تنحصرفى أن 
«ورث امستافف علمهما المرحوم مد أمين زاده 


وكل حضرة المستأنف فى مباشرة نزاع قضاق: 


قام ببنه وبين من تدعىالست كش ف راز عبدالله 
وحرر له توكلا تصدق على امضائه آمام محكة 
المنشية بتارريخ ديسمبرسنة414 وقدقبل اللمستأنف 
هذه ال وكالة فرفم بتاريخ ١‏ ؟إغسطس سنةم1 ١9‏ 
دعواه امام محكة اسكندرية طلب فيها الحم 
عل الت كف راز مداق بعيميا لزه رف 
بان تدفع للمدعى ميلغ ١٠٠١‏ جنيهوحيس أعيان 
الوقف لاستغلالي ربعها وفاء للسلغ المذ كور.. 


وقد توق المدعى أثناء تداول القضية فى الجلسات 
كل محله وارثاه وهما المستأنف علبهما لخررة 
للمستأفف توكلا وقم عليه وكيلبما مد افندى 
حسن القبالى بتار عم 6 دلسمير مملة [؟و١ا‏ 
أمام الكائب اللختص بحكة اسكتدرية الكلية 
فاستهر المستأنف باش رما اقتضاه النزاع سالف 
الذكر من مرافمات واجراآت حتى صدر ال؟ 
الابتداثى لمصلحة المستأنف عليهما بتاريخ ١١‏ 
١‏ كتو بر سنة ٠‏ 14 بالزام الوقف بان يدقم لها 
بلغ 8ه جزيها وه07م ملها والمصار يف المناسية 
قبل أوجه الصرف اأبينة فى حجة الوقف لغاية 
السداد ... الح ماقضى به الك المذ كور . وقد 
أعقب هذا انقام االستأن فباستصدار أمر بتوقيع 1 
الحجز التحفظلى تحت يد الغير بناء على الم 
الذكور وحك بنثبيت هذا الحجز بتار 3 
مابو سنة 149 وقد تظلم خصم المستأنف عليهما 
مر:_. هذا الحجز بدعوى أقيمت أمام محكة 
اسكتدونة الكلية باعرها المتاف قدى فا 
تار ع 11 ابريل سنة ؟145 لمصلحة موكلتيه 
برفض النظل 

عات الصث فو راد الحم الصادر 
بازومية الوقف عبلغ ؟م حبا كور 
محكة اماف مصر . وقدباشر المستأفف الدعوى 
امام محكة الاستثتاف ذابة عن موك حتى تم 
الصلح فيها لمصلحها وقد تصدق فعلا عل محضر 
الصلح أمام حكة الاستئناف يتار يع + مارس 
سلة 1939 


و بتأر يخ ”د يسمبرسنة55اقام الستأنف 
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سحب صورة تنفيذية من هذا الحك النهاى 
ونفذ جقتضاه على مبلغ ٠‏ 7جنيها و١‏ ١٠ج‏ ملما الذى 
كان مودعًا مخزينَة محكة اسكتدر به فسحبة 
بتاريخ ها 
وود ةانق التا هلها اندرا الجانت 
بانذار مؤرخ 5 نوشير سنة 486 بعزله من 
التوكيل الصادر مهما له وقد اعقبتا هذا الانذار 
برف الدعوى المالية امام محكة أول درجة 
يطاليانه يبا بأن يدفع لما المبلغ الذى قبضه 
من خز ينه امحكة وقدره 70 جنيها و١٠‏ مليا : 
« وحيث ان لمستأقف رفع عليعها دعوى 
فرعية بتار نخ 5 يو ليو سنة 1957 طالبعما فيها 
بلغ مائة جنيه ونفسة قيمة اتعابه عن الاجرا آت 
العديدة التى قام بها لمصلحة المتأنف علبهما 
ولررسناه قل ممشيعكة أرلادية 
بتار 4 اغسطس سنة 1983 بالزام الستأفف 
بان يدفم للمستائف عليها مبلغ ٠١‏ جنيها و ١٠م‏ 
ملما مع المصاريف و ١٠٠قرش‏ اتعاب اماه 
وفتحت باب المرافعة لنظر الدعوى الفرعية التى 
دفم فهبا المتأنف عليها ببراءة ذمتهما من 
الاتعاب المطالب يها مستندتين فى ذلك على 
نص م 7١4‏ من القافون المدبى و بسقوط حق 
المتأتف فى المطالية باتعابه لمضى أ كثر من 
م بوما... وقد أخذت محكة أول درجة 
بهذا الدفع ققضت بتوجيه البمين للمستأن ف عليعا 
غلنتاها تم حكت تار بخ "١‏ مايوسنة اه 
برفض دعوى الستأنف مع الزامه بالصاريف 


تو بر سنة 93760 


وغيف ان النمانق انتا المدكين 


47 
الصادرين فى الدعوى الأأصلية والفرعية ويجلسة 
المرافمة اتفق طرفا الخصومة على أن تنفى 
الحكة فى الموضوع ارات أن الدفع بالتقادم 

فى غير حله 

« وحيث انهلافصل فى التزاع الحالى شم 
البحث فى تقطتين . 

أولا- 
لامادة ٠١9‏ مدلى 
اناق ة نافع التانت من انان 


القن وي كى الأحاق طن 


عى الرقع سقرط مي المستائئف 

حيث أن مصير هذا الدفم يتوقف على 
معرفة متى تبتدىء ذه التقادم المنصوص علها 
فى المادة ٠05‏ فى الحريان ضد الحاني اذ بنها 
تقول المستأنف عللهما أنهذه المدة 0-0 
فى الجريان من تاريخ الحم الانى فى الصو 
التىكان المستأف 0 با عر - 
سنة “09 8 | 00 الدعوى الفرعية قد رفعت 
بعد اكثرءن ١1س‏ نوم اذ هى 1 ترفم الاني 
1 بوليو سئة 4و - اذ بالمستأنف يقول أن 
هذه المدة لا تبتدىء فى الجريان الاهن تارجم 
لخر اجراء قام به للصلحة المستأنف عاءهما وقد 
كان هذا سحب مبلغ ال 0 جنما و ٠١‏ ملي 
من الخزينة فى 8 1 كتوير سنة ؟ة ١‏ تكون. 
مدة هذا اللقادم قد قطعت برقم الدعوى فى 
بوليو سنة 1١99‏ 

وحيث ان م ٠١5‏ أهلى لم تنص على مبداً 
سريان مدة التقادم خلاقا ادة ٠٠١‏ التى نصت 


حدم ظا عست 
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صراحة على أن المبالغ المستحقةالمحضربنوكتبة 
الخاكم عن رسوم الاوراق يسقط حق المطالبة 
بها بمضي - © يوما. .من تاريخ اثنهاء المرافعة في 
الدعوى التى تحررت في شأنما الأوراق 
المذكورة أو ءن تارعم تحريرها اذا ل تحصل 
المرافعة 

وحيث أن قيا سأتعاب الحامي على الرسوم 
المستحقة للكتبة والمحضربن قياس مع الفارق 
من وجوه عدة أظهرها أن. الحامي وكل وجمع 
على أن التقادم في مسألة الوكالة لا يبتدىء الا 
من تاريخ اتفضاء التوكيل . فيجب حم أن تبدأ 
مدة التقادم من هذا التاريخ فمط(راجم م م 
وم 55 مدنى) ( راجع تعليقات دالوز على 
القاتون المدنى م 199 فرنسى) ( ودى هلآس 
وكله ؟ نبذة 7٠١‏ ) وراجم كتاب الالتزامات 
لذهنى بك صم١ه‏ حيث قر رأن مدة التقادم 
بالنسبة لاتماب الحامين لا تبتدىء الا من 
« اننهاء التوكل» . . . ولا يمترض على هذا أن 
م ٠١‏ نصت على أن التقادم يسرى حتى أو 
استجدت ديون جديدة من قبيل ما ذكر فى 
ظروف الثليائة وستين نوما المذكورة . . » اذ 
الغرض من هذا النص فيا تعلق بامحامين أن اتعاب 
القضايا والاجرا آت التى لا تقوم بنها رابطة ما 
تعتير مستقلةعن بعضها وتجرىمدة التقادم لكل 
منها على استقلال وذلك من تاريخ انقضاء التوكيل 
بالنسبة لكل قضية قاذا وكل محام لمباشرة تزاع 
معين فيجب اعتبا ركل ما يتعلق بهذا النزاع من 
اجراات بل وما يرتبط به من قضايا متعددة 


كلا لا يقبل التجرئة واحتساب مدة التقادم 
ابتداء من اتفضاء التوكيل بالنسبة ل مذا النزاع 
المعين باحدى الحالات المبينة فى م 89ه مدنى . 
اى بأتام العمل أو العزل أو الاستقالة أو الوفاة. - 
يؤيد هذا أن م 517 فرنسىمع نصها الصريح 
بأن اتنا وكلاء الدعاوى 0005 يسقط عضي 
سنتين من تارعخ الحم قِ الدعوى أو الصلم أو 
العزل أو التوكيل .الخ ومع نص الفقرة الاولى 
من 7574 التى تقفى بان هذا التقادم يسرى 
(واستجدت دبون جديدة 


0 21028 مسارم لاك أنه ر 11 السوتمم0 
115898107 أ ,5619108 21501 1[ رقع 1511:2110 


ققد جرىالقضاء الفرنسى على اعتبار القضايا 
المتعددة التى يقوميننها ارتباط وثي قكلا لا يقبل 
التجرئة واحتساب مدة التقادم بالنسبة لاتعابها 
جميعها ابتداء من تاريخ آخخر حم يصدر فيها . . 
كذلك يكون الحال اذا تعددتالتضايا الختلفة 
وقام الدليل على أن هناك اتفاق ص ريا إو ضمنا 
ِمَغى بأن الوكل يتقاضى أتعابه بعد الاننهاء من 
اخرخضية +١‏ ( راجم الاحكام النشورة في 
تعليقات دالوز م 5508 ايند 48 - اك وام 
4/ا0” يتد لام - يو بد هذا أيضا ما استقر عليه 
اراق يكأن أثعات الاطباء التى تمع مع أتعاب 
الحامين نحت نص واحد ققد اسثقر الغقه والقضاء " 
على أن التقادم لا يسرىالا من انتهاء المأمورربة 
التى نيطت بالطبيب اما بالاستغناء عنه أو بشفاء 
المريض أو نوفاته ... مهما تعددت الزيارات 
وطال أمدها ( راجع ولتون الجزءالثالنى ص 7ه 
ودى هننس -تقادم) على أنهذا الحل مؤ يدمن 
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جبةاخرىبالقاعدة العامة التى تقضى بأن التقادم | بتارعخ م5 بوليو سنة>14 أى قبل مضى ١م‏ 
لا بتدىء الا من تاريخ الاستحقاق. والاتعاب | يوما من تاريخ اتقضاء توكيله الذى حصل في 


لا تعتير مستحقة الا من تارجم اتنهاء الأمورية 
التى نيطت بالحامى 

وحيث أنه ما دامت العيرة بأتقضاء التوكيل 
باحدى الحالات المبينة فى م 5ه مدنى وجب 
اجوع حا الى التوكيل الصاد من الستأاف 
علمهما للاستائف وتعرف مداه ومدى المأمور ية 
التى نيطت بالمستأفف 

وحيث انه بمراجعة هذا التوكيل وجد أن 
الستأفف علبهما قد وكتنا الستأنف ف المرافعة 
وق « استلام الاحكام واعلانها وتنفيذها على 
أموال امحكوم عليه منقولة أو ثابتة . .. الم 3 
اى أن التوكيل يشمل مباشرة اجراءات الدعوى 
واجراءات التنفيذ . . . وقد تأيد هذا بتكليف 
اللتام هايا تكاس ييحن سور الك 
النهاتى وتنفيذه و يظبر ذلك بوضوح من عبارة 
الايصال المؤر خخ - ٠١‏ - ه؟19 المقدم من 
الاق غلينا 

وحيث انه براجعةاوراق الدعوى وجد أن 
عبمة التنفيد انه تفى م ١‏ كتو بر سنه 1976 
وذلك سحب المبلغ المودع يخزينة الحكة . اذ 
ثابت يمقتفى محضر الصلح المصدق عليه هن 
حكة الاستئناف أن ناظرة الوقفكانت قد 
سامت العين وديا للستأنقعليهما وذلكلحبسها 
واستغلالا وخصم المبلغ الذى ينيق لها - بعد 
سحب المبلغ المودع بالخزنة دهن الغلة الى 
محصلانها ( راجع البند الخامس والسادس ) 

حسف أن لتاقن رفع الدعوى الفرعية 


ح اكتورسنة ومو كا توضح آنا وذلك 
باقام العمل المكلف به (م5مه)... وعبللى 
ذلك يكون الدفم بالتقادم في غير محلهو يتعين رفضه 

( قضيق الاستاذ عمد افتدى حسيب ضّد الست 
اميئة كرعة ممد اقندى امين واخرى عمرة 41/5 سنة 
195 وعرة عمسنة 98او١‏ اسكئناف دارة 
حضرات عبد السلام بك علا وعيد اليد مر الوشاحى 
بك وعبد العزيز عند بك القاضيين ) 


/” 
محكة الاسكندرية الكلية الأهلية 
18 نونيه سنة 1999 
تركة . بيعها فى حياة المورث . هبة مقرونة 
لشرط لمصلحة شخص اخر . جواز 
امسر القائوبى 
حررأخ لأختهسندا تبلغ معين تمهد بد فعه 
بعد وفاة والدسها بسنتين ؛ واشترط عليها فيه 
أن لا تطالب بشىء مما ورثته عن والدها وعما 
سترثه عن والدمها 
طالبت الأخت اخاها بهذا المبلغ؛ فدفم 
ببطلان السند لأنه بيع لتركه انسان على قيد 
الحياة فهو باطل طبقا لمادة 57 مدلى 
ردت على ذلك الأخت بأن حقيقة الواقم 
أن اعبا أرا ادت ان تب ابنها جميع املا كا عواا 
اشترطت عليه أن يدفم لاخته هذا المباغ؛ فتبل 
وحرر السند المطعون فيه » وحررت الأم بعد 
ذلك بثلاثة أيام عقدا ببيع جميع املاكا الىابنها 
والمحكة قررت باحالة الدعوى على التحقيق 


م 


محلة المحاماك 


لتثبت المدعية صحة الوقائع التى تدعيها لانها ان 
صح ت كان الستد بعيدا ع نكل طعن » اذ يعتبر 
هذا هبةمن الاملابنها مقترنة بشرط لصالح بنتهاء 
وهو تصرف لا مطعن عليه قانونا 
الوا 

« حنث ان المستانفة تستند فى دعواهاعلى 
السند المؤرخ فى؟1 وير سنة 68 الذى غيد 
ان الستأنف عليه تعهد لها بدقم ميلغ 0 جتيها 
بعد وفاة والدتهابسنتين وذلك نظي عدممطالبتها 
المستآنف وأخاه بشىء مما ورثته عن والدها وفما 
سترثه عن والدمها 

« وحيث أن محكة أول درجة اخذت 
يدفاع المتأنف عليه الذى ينحصر فى أن هذا 
السند باطل لانه يشمل بيع تركة انسان على قيد 
الحاة وذلك طيقا لامادة 5 مدلى 

« وحيث أنه مراجعة الند يتضح أن مبلغ 
الستين جنبها هى مقابل شيئين أولها تنازل 
الستأتقة عاخيها بالفعل فىتركة والدها وثانمهما 
عدم مطالبتها بثىء فيا سيخصها منتركه والدتها 

« وحيث اله من ذلك بين أن السند 
غير باطل فيا يختص بالمبلغ الذى تعهد المستانف 
عليه يدفعه لا مقابل تنازها عن الجزء الذى آل 
لها بالميراث عن والدها 
عليه يرد على ذلك 
بأن المستأفنة قد قبضت بالفمل امبلغ الذى يقابل 
خسنا ى رقاو الدهامن مبلغ الستينجنيها وذلك 
بتوقيعها مع والدنها على عقد البيع الذى تحرر بعد 


ودف أن اليتات 


تحرير السند بثلاثة أيام أى فى بوم 1١‏ نوفير سنة 
8 ذكر فيه أن المستأتفة ووالدتما باعتا الى 
المستأنف عليه وأخيه ؟ ط وا فدان بملغ ١5١‏ 
جنيها وانهما قبضتا اهن اللذكور من المشتريتين 

« وحيث أن المستأتقة تنكر انها قبضت 
شيا من هذا المبلغ وتقول أن عقد البيع لم يحرر 
فى الواقع الا تنفيذا للسند وانها لوكانت قبضت ' 
شيئا لاسترد الستأنق السند أو لذ كرشىء عنه 
بعقد البيع : 
« وحيث أن الستأنهة أيضًا تقول أن والدتها 
أرادت أن تتصرف بطريقة الهبة الى ولديها ى 
جميع ما تملكه عافى ذلك ما ١ل‏ اتنا بالمعراث 
عن زوجها فاشترطت أن تكون الهبة مقابل أن 
يدفم المستأئف عليه للستأئفة مبلنا صار الانفاق 
غل ان كرت نعو عقائل حلية البتامة :ترك 
والدها مبلغ ستين جنيها وطذا السبيب اختص 
المستأنف عليه فى عقد البيع يمن تياد 
الذى اختص به اخوه - 

« وحيث أنه ان صح مادذهيت اليه 
المستأنفه فيكون سيب حبر السند فيا مختص 
بلمباغ الا خيرصحيحًا لاأن الام تعتقد الها وهبت 
اطيائها الى ولديها بهبة مقرونة شرط لمصلحة 
المستأنقة هوأن يقوم التأنف عليه يدفم مبلغ 
معين لطا وهذا التصرف لا مطعن عليه قانونا . 

فوخي أن المستأئفة طليت ت احالة الدعوى 
الى التحقيق لاثيات هذه الادعاءات . 

« وحيث أن الحكة لا ترى ءانما من اجابة 
هذا الطلب ولا لزوم للطعن بالتزوير كم بريد 
المستأفف عليه وذلك لان السند بغير ورقة تحوى 


مجاه الماماة امل 
نذا لوث بالكتابة صادر من المدين محتملمعها | السيد عن أعمال خدمته » فك لا تتطع البيد 
اثبات صحة ما تدعيه المتأئفة . هذا فضلا عن | أن يدرأ عنه المسثولية باثبات انه مأكان فىوسعه 
غيلة القرانة اق اجميع انقاء الحادث الذى أتاه الخادم كذنك الأب 


( قضية الست ددا حيثى ضد توساف حرثى عرة 
الا سئة هءو١‏ اسكتاف ‏ وائرة حضرات 
عبد السلام علا بك وعيد اليد بك تمر وشاحى 


وعبد المزيز محد يك القضاة ) 
كا 
محكة الاسكندر ية الابتدائية الاهلية 
“” وليه سنة 379 
مسكولية . اب . اعمال اينه . التانون 
الفرنيى ٠‏ القانون المصرى . مسكولية مطلقة . 
ا مرا القائوى 


نص القانون الفرنسى فى مادة 1884 مدبى 
على أن الأب مسئول عن تعويض الضرر 
الذى ل مك أعمال أولاده السا كنين معه 
وداآلا اذا أثنت أنه نا كان ى 
الحادث الذى نجم عنه الضرر » ولكن الثانون 
الصرى قضى بسئولية الأب اطلاقا عنتعو يض 
الأضرار الناشئة عن خطأ ابنه مادام نحت رعايته 
دون أن يحد من هذه المسثولية بالقيد الذى 


وسعة امهاء 


أورده الشرع الفرى » اذ نص فى م ١و١‏ 
اهلى ( التى تقابل م +1 عتتاط وتتحد معها 
ميق ومعتى ) على مسكولية الشخص عن تعو ذخ 

الضرر الناشىء « عن أهمال من ثم تت رعابته 
أو عدم الدقة أو الااتباه منهم او عدم ملا حظته 


00 


0 الأب ى القاون الممرى 


نحت وعايته كسكولية 


بالنسبة لافعال ابنائه الذين هم تحت رعايته والواقم 
ان حالة الاب اولى تقر ير هذه القاعدة من حالة 
السيدء اذ للأب شم 
على ابنه اذ القانون تناول الأب فى بعض 
الأحوال بعقوبه جنائية فى حالة اجرام الابن (م 


> عتموبات ) 


الكو 

واحيك أن الك الإإتداق 
الأساك اق طبار د باهذه 5 

« وحيث ان ما ذهب اليه المسئول عن 
الحقوق المانية من ان المنهم لم يرتكب الجريمة 
قول فندته محكة أول درجة فى حيثيات حكبا 
والواقم أنه لاعكن ان يحوم اى شك أوان هوم 
أى شبهة فى ان المنهم هو الذست كان يقود 
الموتوسكل الذى صدم المدعى المدنى ققد قرر 
على مصطق القرموط انه ابصر الهم وانه 
متأ كد مر شخصته . كا ثبت أن غرة 
الموتوسكل الدذى سبب الخادبة وص عرة ١59‏ 
تغيرت الى غرة 1944 ثى 175 نونيه سنة8م199 . 
كا ثدت ذلك من الافادة الواردة من اللحافظلة 
بتار 8 ينابر سنة 1١5:56‏ ومرققة بالدوس.ه ٠.‏ 
وعلى ذلك لا يكون هناك يجال لاى شك فى ان 
المهم كان يود الموتوسكل الذى صدم المد 
المدنى . سما اذا أضيف الى ذلك انه ثابت ان 
امهم اعتاد استتجار هذا الموتوسكل 5 ثبت 
ذلك من الْخَالئة الضمومة . 


عا وتوا حق تاديف 


ل 


« وحيث ارنف خطأ امهم ثابت أيضا 
للأسباب التى ذَكرنها محكة أول درجة . ولا 
ثبت من أقوال الشهود م نأن اله مكان مسرعاً 
وكان غير مكترث ها توجبه عليه القيادة من 
حسن اتنباه وملاحظة اذ ثبت انه كان يمازح 
شخصاً فى سيارة تسير بالقرب منه وكان همه 
متضر فا الى مسايقة السيارة ( راجع شهادة مد 
اد رمضان ) 

« وحيث أنه اذلك يكون امتهم قد تسبب 
ياهماله وعدم احتياطه فى أصابة الدعى المدنى 
الاصابة المبينة باتكشف الطبى والتى ثبت انها 
اقمدته عن القيام بأعاله الشخصية أ كثر من 
عشرين بوم كان فى أثنائها تحت علاج مستمر. 

« وحيث ان ابراه بك سيد احمد دفمع 
دعوى التعويض الموجية اليه بصفته الشخصية 
بأنه على فرض ثبوت خطأ ابنه القاصر المشمول 
ناته والذى يم مه فهو غير مسثول شخصيا 
عن تعووريض الضرر الذى لق ال مدع المدنى 
وذلك طبًا لنص الادة 4م١١‏ فرنسى لأنه 
ماكان فىوسعه اتقاء الحادث الذى ارتكيهالتهم 
واضر المدعى المالى . وقد رد على ذلك الحاضر 
عن المدعى اللأنى بان ابراهم بك سيد امد 
مسثول شخصيا طبقالتص المادة 16١‏ .لى التى 
تقفى مسكولية الأب بتعويض الاضرار التى 
تنشأ عن خطأ ابن له نحت رعابته وأنه يكنى لقيام 
هده النثولة ثوت خطأ الان وارت الاب 
لا يستطيع بعد ذلاك قانو أن يدرأ عنه دعوى 
المسثولية بأى وجه من أوجه الدفاع 


محلة المحاماة 


فى الادة كدج مدنى على أن الأب مسئول 
عن تعو يض الضرر الذى ينشأ عن عمال أولاده 
الساكنين ممه « الا.اذا أثبت انه مأكان فى 
وسعه اثقاء الحادث الذى نجم عنه الفرر » 
ولكن القانون المصرى قضى مسكولية الأب 
اطلافً عن نعو يض الاضرار الناشئة عن خطأ 
ابنه مادام نحت رعايته دورف أن نحد من 
هذه المسثولية بالقيد الذى أورده المشرع 
الفرشى . اذ نص صراحة فى المادة 1١6١‏ أهل 
( الت تقابل المادة ١؟‏ مختلط وتتحد معها معنى 
ومبنى ) - على مسئولية الشخص عن نعو يض 
الضرر الناشىء عن اهمال من ثم نحت رعابته أو 
عدم الدقة أو الاثقباه منهم أ وعدم ملاحظت ايام 

ومن ذلك يتضح رما عما عيب به على 
الاكةتنى قت التركب ان سيول :الات 
عن افعال أبنائه الذين هم تحت رءايته كسئولية 
السيد عن أعمال خدمه . فك لاايستطيع السيد 
أن يدرأ عنه دعوى المسئولية ياثبات انه ما كان 
فى وسعه اتقاء الحادث الذى أتاه الخادم كذ اك 
الأب بالنسبة لافعال أبنائه الذين هم تحت رعايته 
والواقع أن هذا التفسير لمادة ١٠١١‏ مدلى . ولو 
أن بعض شراح القانون المصرى ذهبو الى خلافه 
« هو تفسير فضلا عن أنه يطابق نص المادة 
الصري ليس فيه اى خروج على قواعد المسئولية 
التى قررها القانون . قد قرر هذه القاعدة فى 
حالة مسئولية السيد عرء اقعال خدمه . وتم 
لامتاحة فيه ان حلة الأب أول تقرير مثل 
هذه التاعدة.اذ للآب شرعا وقانونًا حو التأديب 


« وحيث انالقانون الفرنسى نص صراحة | على ابنه . بل ان القاثون تناول الاب فى بعض 


مجلة الحاماة ل 


الأحوال بعموبه جنائية فى حالة اجرام الان | كل هذه م 0 


( المواد 71و58 عقويات ) 

نع التسلم جدلا بان 
للب ف القانون المصرى أن ينبت انه ماكان 
فى وسعه اثناء الحادث الذى نشّأ عنه الضرر 


« وحيث انه حتقىق 


« طق للمادة 4 فرنسى » فان ابراهي بك 
سيد احمد لم يقدم ثانا للا بدعيه غير يحرد قول 
غير مؤيد بالاليل . ومن الثابت فى فرنسا هه 
وقضاء أنالات لا يستطيع أن يدرأ عنهالسثولية 
باثبات انه لم يكن ٠وجوداً‏ وقت الحادث ولذلك 
م يكن فى وسعه اتعاء وقوعه) راجم دجون 15 
فبراءر ستة هلالما دالوز دورق 1/5 ٠‏ 
و١٠)‏ -وفضلا عن هذا قند قدم المدعى المدنى 
م يقطم فى الدلالة على ان براغ بك سيد انهد 
همل ملاحظة المهم وهو يقي معه ولايزال 
تحت رعايته اهمالا فاحشاً حتى درج على فاسد 
الخلق.وهذا مما يقطم عليه كل سبيل فى التخلص 
من د عوىالتعو يض الموجية اليه بدفتهالشخصية 
قد ثبت انه ّ على المنهم من محكة الاحداث 
بتار /ا؟ مايو سنة 1998 بتغريمه لقيادته 
موتوسكل بدون رخصة . وهو الموتوسكل الذى 
عاد الى قادته فبي الحادثة الحالية . كذلك 

عليه بتاريخ ٠١‏ فبراير سنة 15859 بتغريعه 
لانقائه احجاراً على مباتى السيما توغراف ( محرم 
بك ) قاصابها بشى من التلف كذاك حم عليه 
بتارعم ” مابو سنة 15959 بتغريمه لأنه تعدى 
على شخص بالسب والضرب « ويلاحظ ان 


لا د 0 
ثابتة على كل حال ظ 
« وحيث ان مقدار التعويض فى محله ازاء 
المدة الت لبها المدعى المدتى منقطما عن عمله 
( قصية الئيابة واخر مدعى مدق ضْد اسماعيل 
١‏ براهم واخر عرة ١11هغ4‏ سنه ١998‏ أسائناق ل 
دائرة حضرات عبد اليد بك وشاحى ويد شفيق بك 
وعبد ال بز حمد بك القض ضاة ) 


15 
محكة الاسكندربة الكلة الاهلية 
٠"‏ نوليه مه 1١5199‏ 


مزاد . رسوه على الدائن المباشر للاجراءات . 
مقاصه 3 احواها 3 


القاعره الاق وني 

اذا رسا المزاد على الدائرى المباشر 
وبين امن الرامى به المزاد ؛ وتصبعح ذءته بر يئة 
من الكمن عدار دينه ) ولا يمنع وقوع هذه 
المفاصة إلا اذا كان هناك دائنون للم حقوق 
عينية مسجلةعلى العقار قبل الحم عرسى المزاد 
اواذا أوقع الدائنون العادبون قل الحم) 
عدا حت اند المنترى طيقًا لمادة وا مدلى 


الويو. . 
2 حيث ان حكة اول درحة بناء على دفع 
المستأف علمهما اللذ .كررين حكت بعدم 


4 


اختصاصها بنظر الدعوى قولا منها بأنها من 
اختصاص قاضى التوزيم وقد حكت هذه 
المحكة يتارعخ ه ينايبر سنة ١959‏ بالغاء هذا 
الحكم و بتحديد جلسة لنظر الموضوع 

« وحيث آنه فيا يختص بموضوع الدعوى 
ذانكلا من المستأنف عليهما الاخيرين يعترض 
على المستأنف يأن لاحق له فى صرف ميلغ 
امن المودع لانه يجب أن بوزع عليه . 

« وحيث أن اعتراض اللتأئق علهاقالك 
قانم على أن له ردنا مسجلا على العقار المبيع بتار عخ 
” مارس سئة ١489‏ بمحكة مصر الختلطة وأنه 
بناء على ذلك يكون دائنًا مسجلا على العقار 
ويحق له أن يتولى على دينه من امن 

« وحيث أنه يمراجعة نصوص العتد الذى 
يعسلك يه وهو المؤرخ 11 فبراير سنة 1951 
وجد أنه عقد عر يكن أن ينهم «نه أنه عقد 
رهن حيازة 

« وحيث أنه لايكن أن يكون لثل هذا 
العقد آية قيمةقانونية الا اذا اقترن بالحيازةالفعلية 

« وحييث أن المستأنق عليه المذ كور ١‏ 
يقدم دليلا وم يدع فى جميع أدوار الدعوى أنه 
حاز العقار فى أى وقتّيا يل بالعكس ظاهر من 
أوراق الدعوى مايننى ذلك اذ ثابت أرنت 
الستأنف استلم العقار الرامى عليه الزاد بمحضر 
سم رسى بتارم > سبتمبر سنة ١950‏ ودلك 
يدل على ان العقار لم يوجد فى حيازة المستاتف 
عايه الثالت مطلقا . 

« وحيث أنه طيفًا ليادة 61ه مدنى يكون 


علد الحاماه 


للاستأنف ولا حل لابحث بعد ذلك فيا اذا 
كان الدين صور يا ما دام المستأنف عليه الثالث 
قد خرج عن أن يكون دائنًا مسجلا ,يصح أن 
يزاحم نازع الملكية 

« وحيث أنه لا محل لا ذهب اليه 
التاى عله لذ كرز من وحرن اماق هذه 
الدعوى حتى يفصل ف الادعوى ثرة ٠١14‏ 
سنة 1978 المرفوعة أمام محكة العطارين من 
المستأنف والتى يطلب فبها الح ببطلان الرهن 
ومحو التسجيل الخاص به اذ أنه فيا يختص 
بطللب بطلان الرهن فلا مانع ينم هذه المحكة 
من أن تفصل فيه ما دام هذا البطلان ظاهراً 
سيا وان الدغوى المذّكورة مؤجلة حتى تفصل 
هذه الحكة فى هذه الدعوى . ولا محل للقول 
بأن رفم المستأنف الدعوى المذ كورة أمام محكة 
العطارين يدقط حقه فى مناقشة الرهن والقدك 
ببطلانه فى الدعوى الحالية خصوصًا اذا لوحظ أن 
الغرض من رفم هذه الدعوى هو لمكن من 
شطب النسجيل وهو طلب غسير معروض امام 
هذه المحكة الآن 

« وحيث أنه فها يتعاو ‏ بالمستأنف عليه 
الرابع فانه بتمسك بحق اختصاص سجل ف 
؟ مارس سنة 1981 وحق اختصاص آخر 
مسجل فى8؟ أير ريل سنه 1958 و حجز تنفيذى 
أوقمه نحت بد قلم الكتاب بتاريخ ٠‏ اكتوبر 
سله 15517 

« وحيث أنه فيا يختص باختصاص الاول 
السجل فى ؟ مارس سنة ١9+1١‏ فانه ظاهر من 
الشهادة العقار بةالمستخرجةمن محكة اسكندرية 


محلة العامة م 1 


الختلطة بتاريخ ©” ينايرسنة 45 أنه واقم فقط 
على منزل مساحته ه١٠‏ متركا هو ثابت أيضأ 
انه أقام دعوى ببطلان الاجراءات التى اتخذها 
المستانف اعهاداً على هذا النسجيل . وقدحكت 
محكة اسكندرية الاستئنافية بتاريخ ©١‏ مارس 
ستة 1956 فى العضية غرة 4ه سنة 19554 
ببطلان الاجراءات فما يختص يبذا المتزل فقط 
وباستبعاده من حك مرمى المزاد ناء على أنه لم 
يعان ياجراءات الييع 

« وحيث أنه من ذلك يتبين أن مركز 
المستأنف عليه الاخير بالنسية لباتى العقار الرامى 
وزاةفاغل اتناك هو مر كردا عاو لست 
0 أو مكنسبةعايه حتى صدور 

ح؟ مرسى المزاد لمصلحة التاف. 

« وحيثتث أن ص الاختصاص اثابى 
المسجل فى 8؟ابريل سنة 8؟1١‏ اما هو لاحق 
ص تسجيل حك مرسى الا اسيل او 
ه بوليو سنة +15 فلا قيمة له قبل ال-تأفف 
وقد حك تشبيتملكيته فى مواجهة المستأنف عليه 
ارابع لاعقار البيع عدا ذلك المأزل بتارعحخ 
0 نوشير سنة 1996 فى القضية غمرة 8١19‏ 
عطار بن مسنة ١58‏ 

« وحيث أنه مما تقدم يتبين أنه لم يكن 
للمستانف عليهما الاخيرين ديون مسجلة على 
العقار الذى رسى مزاده على المستأنف ( وذلك 
عد الممزل ) حتى صدور حم مرمى المزاد ومن 
ثم يتعين البحث فما اذا كان يحق االستانف 
باعتماره مقا با أن يعتبر ذمته برائة من المن 
استناداً على أنه حصات المقاصة الهانونية ببنه 


وبين دينه الثابت له قبل مدينه المازوعة ملكيته 
« وحيث أن المقاصة القانونية تفع حا طب 
لامادة ؟و١‏ 0 اذا ار ا 


شروطها 00 ل ىق 


و1960 مدلى 


المادتين .وا 
« وحيث أنه ثايث مرت وقائع الدعوى 
ومما تقدم بيانه أنه وقتصدور حك مرمى المزاد 
عا ا عر لطر 
المبيع ( عدا الممزل ) يعطيه الحىّ قى المطالبة مغنه 
أو يجزء منه اذ أن عركز المستأئف علمهما بالنسة 
لهذا العقا ركان مركز دائنين عاديين ولا مكن 
للداى العادى أن ينع وقوع المقاصة القانونية الا 
اذا أوقع ا نحت بد المشترى أو 3 الكتاب 
طبفًا للادة ١6‏ مدتى قبل صدور حك مربى 
لمزاد أى قبل أن تقم المقاصة 5 القانون 

حت الو اماه 3 لرابع 1 
يوقم حجزاً تحت يدقم الكتاب الا بتارعخ 

٠‏ اكول 

المقاصةبحج القافون “زمر مزعام 046* بين دين 
المستأنف و بين امن فلا يمكن الاحتجاج بهكانع 
من موائع المقاصة 

« وحيث أنه لما تقدم يقبي نأنه لا أهمية لقيام 
المستأنف بيداع الجسين جتيها مخزينة ا حكة 
حق كن . من سحب :صورة ة حم مرمى الزاد 
واستلام العين بناء على اصرار يٍ الكتابما 
م | هدم ذ كره : ومن ثم .يكون التأنف عمًا فى 
صرف هذا الملز ولاحق للمستأتف عليهما 


فى الاعتراض ء! ى ذلك 


0 أى بعد أن ن وقءعمت 


الاخيرين ىُْ 


د 4 (١‏ صا 


7 


« وحيث أنه هن جهة أخرى بعد استبعاد 
المنزلمن حك مربى المزاد يجب اسقاط مايقابله 
من مبلغ الخسين جتمبأ ولا نزاع مطلها فى أنه 
لا حت المس أن نعليهما الاخيرين فى هذا القابل 

ه وحيث انه لذلك تكون دعوى المستأفف 
فى محلها ويتعين الح له بصرف المبلغ 


1 
١؟‏ مارس سئة 1978 
١‏ س دن مدن بين وطنين . حوالة . قول 
المدن . قأعدة عامة . 
ادن بين وطنيين - حواله الى وطنى . 
نزاع . اختصاص الحا الخحتلطة ‏ 
00 الواجب «طبيقه 
1 3 مخارئ ٠.‏ حواله ٠‏ ول 00 5 
ا . القانون الاهلى 
الممازى» القالون: 
١‏ - فى الوقت الذى ينشأ فيه الدين المدلى 
بين وطتيين وحبى بعد صدورح؟ ان 3 
امون 75 محكة الاستئناف الختلطة بتارعخ 
و0 فبراءر سنة ١|584‏ جموعه الدشر يع والاحكام 
عدد ++ ص ١‏ وبالمكس حم بتارح 3 
مابوستة 1918 الجموعة +٠‏ ص مخ ) 
؟ - اذا حول دين مدنى بين وطنيين الى 
وطني فالقانون الواجب تطبيقه هو القاتون الاهلى 


محاة الحاماة 


المستأنف عليبما الاخيران وحدهما لانبيا هما 
المنازعان 

( قضية عبد اليد احد ضد فلل كتاب محكمة 
العطارين واخرين مرة ه7١‏ سنة 984 و ١‏ استثنا ئس 
دائرة حضرات عيد الجيد بك عمر وشاحى . وعلى بك 
مسءود وعبد العزيز مد بك القضاة ) 


حتى لوكان النزاع قامّ) امام الحاك الختلطة كم 
لواثير آمامها فرعيا أثناء اجراءات نزاع ملكية 


عقار لاجني حق عينى عليه 
ع - يختلف القانون الأهلى عن الختلط فى 
9 اللاستتاء فى قاعدة عدم جواز حوالة الاين 


الا يقبول المدين لا يتناول هيم الديون التجارية 
ق | تنقل عجرد التحويل 


( راسة فو . مجلة التشر بع والاحكام التلطة السنة 
الحادية والاريعين ص دع؟) 


5 
8 مارس سنة 1999 


0 
0 
و حسم لقي 


اليوئان . العرف - 
. أتمايه اا . 


القاعرةالقانوتء 
١‏ - جرى العرف فى بلاد اليونان على أن 
معالحة الطبيب للبطر يرك تكون داتًا بغير مقابل . 


يحلة المحاماة فل 


واذاكان سر يان هذا العرف عمومًا فى القطر 
الصرى محل شلك فيجوز للمحكة أن تستنتجه 
من قرائن تدعو الى الاعتقاد أن الطبيب اليونالى 
ل يتصد الخروج علىهذا اعرف كا لوبت أن 
البطريرك لم يدفم للطييب تايا فعلاج دام عدة 
سنوات وان الطبيب ذاته لم يطلب أتمايا وق 
م يقدم فاتورة واحدة بها . معأن هناك لانحة 
بتقدير المصار يف التى,يصرفها من برافى البطر يرك 
فى الاقامة والسقر 

- يتعين عي الطبيب - ككل هدع - 
عندما يطالب باتعاب أن ثبت أن طلبه يستند 
الى أساس صحيح . ومقرر عموما انه يمكنه أن 
بثبت قامه بالعلاج بواسطة تذكرة الزيارة لانه 
فى حالة استحلة أدبية لطلبايصال من امرض 


( راسة المسيو فو . جلةالتشريم والاحكام المختلطة 
السئة الذكورة العدد ١4‏ ص ه89" ) 


3 


9 مارس سئة 19599 
حرب . اتمال السلطة العسكرية . السلعة 
التضائية . رقاية . حدودها . حاله . 


القاعر م العَانوت,ْ 
ليس للساطة القضائية على أعمال السلطة 
العسكرية في اثناء الحربالا الرقابة على صدورها 

فى حدود اختصاصيا . 
وعلى ذلك اذا نازع مالك العقار الذى وضع 
يده على حارس أموال الاعداء وتصرف فى 
رعويته لدولة من الدول المعادية . فان الحم 
العادية هي التى مختص بالفصل فى هذا النزاع . 


عجرد ثبو ترعوية الماعى الىاحدىد ول الخحافاء 
او الدول الحاءدة 

واذا لم يكن م نزاع فرعو ية مالك يطلب 
استرداد عماره الذنى تصرف فى الحارس على 
أموال الأعداء ٠‏ الى دولة من الدول المعادية 
فلسن لاساطة القضائية اختضاص حت بمدصدور 
لانحة التعو يضات فى تفسير تصرف السلطة 
العسكرية فىهذا الشأن والبحثىدرجة مطابقة 
لهذا التصرف الى اللانحة المذكورة موصلا لاقضاء 
ببطلانه ين خلاقة ش 


( رئة المسيو يافييرا . يجلة التشريم والاحكام 
المختاطة السئة المذكورة عدد ١٠١‏ ص *«” ) 


1 
٠‏ ابريل سنة 1958 

8 وكيل . #بالغ استلمها. فوائد‎ ١ 

“قادم 5 ودع سريانها 

و ع وكلة . انتهاؤها . التزامات الول . 

تعديل . شبروطه . 

القاعرة القائو:.: 

١‏ -لايجوز لاوكل الذى استعمل لمنفعته 
الشخصية مبالغ استعملها سبب تأديته للوكالة 
أن يدفم بسقوط الحق ف المطالبة بالنوائد بمننى 
خخس سنوات . فان التقادم لا يبدأ في السريان 
الاامن تاريخ اتقطاع تصفية حساب الوكالة 

+ - لا يؤثر انتهاء الوكالة فى التزامات الوكيل 
ولا يترتب عليه تعديل فيها قانها تظل ثائة حتى 

رياسة المسيو ؤفتك 
( مجموعة التشريع والاحكام الختلطة السنة الساعة 


فان اختصاص هذه الحا بعود المها بقوة القاون 1 عدد ملاص وه" ) 


بحلة المحاماءٌ 


: 
١١‏ ابريل سنة 15179 
وس دق ارتفاق غير ظاهر . ائيات, . 
؟ سس حق مرور . دعوى بد . لاله 
القاعره القانوس:ٌ 

1ع لأا كيت عق الارضاق" الفير ظاهر 
الا بسند 

؟ - ولوان القافى فى دعوى وضع اليد 
غير مختص بالفصل في صحة المستندات المقدمة 
من الطرفين الا ان له الحق فى بحتها للفصل فى 
النزاع القائم آمامه على وضم اليد ويقرر مااذا 
كان مؤقنًا أو غير مقت 

٠"‏ - عمد بيع العقار الذى تضمن نصا يقول 
« يلتزم البائع باعتباره مالكا للعقار ان يحافظ على 
الطرق التى حد العقار وابقاءها ما هى اى كطرق 
خصوصيه مفتوحهللمرور للجميععليها حق ارقاق 
لذ كور للصلحة العقار » ينثا حق مرور لاعقار 
وليس أى حق ارتفاق آخر . 

فاذ| انشأفىهذا الطرريقممرع21621ع مغطى 
يصل بين عقار ينقائمين عللى جهتيه ولم بعق حركة 
المرور فيه فلا بل دعوى ودع اليد التى برفعبا 
المشترى يطلب فيها اعادةالطريق الى حالتهالاولى 


رياسة المسيو فو 
(علة للتشر يم والاكام اختلطة السئة السابعة عدد 
هلاص وه ) 


6: 
؟ اير يل سنة ١959‏ 


حراسة بين وطنيين . اجتى ليس داخل فى 
الخصوءة . الام الختلطة . اختصاص ‏ 


القاعر م العَال وني 

محرد وجود دان اجنبي ليس داخلا فى 
الخصومة ولا يحتمل أن يظير له صالم فى أثنائها 
لا.يصح أن يوضع محل اعتبار لتقرير اختصاص 
الحكة الختلطة بنظر دعوى حراسة مرفوعة من 
دان وطني لاحد المستحقين ضد الوقف . 

فان هذه اللة تختلف عن حالة وجود 
تسجيل لدان اجنبي علىعمار فان المحكةالختلطة 
مخنص لجرد وجود هذا النسجيل 

راسة فافتك 


( محلة التعريم والاحكام اتختلطة السنة الحادية 
والاريمين المعدد غ١‏ وعم ص ) 


1 
ابريل سنة ١95058‏ 


وسدداتن عادى . مال المدرين دعوى 
حزابية <عتمحوواد مضه حال 
»« سل حق الحبس . طريعته . تتانجه . حالة 


القاعرة القانوئ : 

١‏ -فى غير الحلة التى يكون فيها الدين 
ناظراً لوقف وءستحمًا فيه وليس لديه مالا حرا 
آخر يضمن تنفيذ التزاماته فليس ثادائن العادى 
حت ولوكان يده سنداً تنفيذيا -- الحق فىوضع 
مال مدينه نحت الحراسة التضائة . 


يحلة الحاماة 1 


لأن الحراسة اجراء وضع اصلا لجاية 
الحقوق العينيه 
٠”‏ - حق اليس هو حق شخصى وليس 
حم عينيا يتضدن حق التنبع 
فوكيل امالك الذى يدعى انه اضاع بالقوة 
حق حيسه للعقار وفاء لمصار يف سينات صرقها 
عليه ولم يطالب باعادة وضع يده عليه باحدى 
دعاوى اليد ليس الا دائنً عاديا سيط 
رياه فافتك , 
( مله التشريم والاحكام المختلطة الستة و العدد 
المتتدمين ص ١ع8م)‏ 


/ع 
؛ ابريل سسئة 1958 
دحز ما لاعدين لأدى الغير . مقاصه سأ بقه 2 حالة . 

القاعرة القانوك: 

. اذا استحقت بقوة القانون غرامة لصاحب 
العمل على المقاول لتأخيره فى تنجيز العمل فى 
على ما للمقاول نحت هده در ما يكنى لوفاء 
قيمة الغرامة فليس لدائن المقاول الذى اوقم 
حو عت د ماسب الفنا:. ود ذلك أن 
يدعى - طبعًا للمادتين .ه” و 778 مدلى - 
ان حجر صاحب العمل تحت بده لم يقض يكثبته 
الا بعد توقيع حدز المقاول . 

ويكون صاحب العمل مما فى تقريره بأن 
ذمته ليست مشغولة بشىء للمقاول 

رياسة المسو فو 


( يله التشريع والاءكام المختلطة النة والمددين 
المتقدمين ص 47*) 


5/ 


5 ابريل سنة 9و١‏ 
١‏ عقار . بيعه بطريق التواطوء . يعه 
مر ثانية . دعرى يطلانت التصرفات 
رفمها ٠.‏ 
» ل عقار.بيمه بطريق التواطؤ . ببعه مرة 
ثانية . حق الدائئ قبل المشترى الاول 
القاعرة القائوتم 


١‏ - اذا بيع عقار بطريق التواطؤ بين 
المدين والشترى ثم بيع من هذا الاخير مرة 
أخرى فعلى الداق الذى يطلب بطلان هذا 
البيع لحصوله اضراراً به آلا يقصر طلاته ضد 
المشترى الاول بل يجب عليه ان يوجه الدعوى 
ضد المشترى الثانى والآكانت غير مقبولة 

؟ - يجوز لإرائن - فى الخالة الساقة - 
اذالم يرد توجيه دعوى البطلان ضد الشترى 
الثالى او اخمق فيها . ان يطالب المشترى الاول 
- شريك المدين فى التواطيء -- يتعويضه عما 
لحقه من الاضرار من جراء هذا التواطى٠‏ 


(ريسة المسيو افيا . يجلة التغريم والاحكام 
المختلطة السنة المفاكورة عدد غ٠(‏ اص 44" ) 


15 
9 ابريل سئنة 1559 
دان . ايقاف اللرن لعقاره . ضرر هياشر . 
أ «ياشر . شك . دعوى بطلان 


از 5 اغدناء 


التصرفات . عدم حو 


الوقف . دعوى 60 ه52 هآ 06 
القاعرة القانويً 


لا يجوز رفع الدعوى البوليسية لابطال 


1 مله الحاماة 


اياف اللدين لعقاره اذا لم يشت بشكل لامحتمل | يكن لدى الدائن وسيلة أخرى للحصول على 

الشك ان هذا الابقا فكان هو السبب المباشر | دينه بسيب اعسار المدين فيلتزم الوقف بدفم 

لاعسار المدين والاذرار بالداان . مبلغ الدبن من طر بق دعوىمهة؟ دع مذ عل 
الاانه اذا كان الوقف قد استفاد مره رياسة المسيو بافييرا 


ا 7 / 0-6 ( يموعة التعريم والاحكام المختاطة السنة والعدد 
الاعمال الى قام بها الداى فى العقار الموقوف و الاءتن ص ه 8 


باجرائه الى أحد اعضائه يعاقب عليها ما دام 
+6 الشاهد لم بعلن رغبته فى التكول عن شهادته 


85 0" الى ختام الاجراءات 
محكة النقض والابرام الفرنسية ال ل 
الدائرة الجنائية 51 .1 .1929 .2 


( تعليق ) ولوأن الشهود الذين يسمعون 
0 اثناء التحقيق محلفون المين الا أت القضاء 
ل اي كن الل ل يي 
]| التديم - أن الشهادة الكاذية التى تؤدى اثناء 
التحقيق لا بعاقب عليها وذلك لان المادتين 
دس و؟ > استعملا عبارة امهعم اء فماعمه 
| | وأنه لاقم نحت طائلة المادتين المذ كورتين غير 
شاهد الزور لا تشترط أن تؤدى الشهادة المؤاخت | الزين يشهدون أمام القضاء 
عليها فى الجلسة بل يكنى لتوافر أ ركان الجرعة 
أن تؤدى الشهادة ضد متهم أو لصالحه ( فى 
السائل الجنائية ) أمام جهة قضائية 


الع ستععن1: ع0 لمتاء 1ل تسل 


9 مانو سنة م ؟5١‏ 


القاعرة القائوت 


ان المادة ( عدم ) التى تقفى ععافة 


١ه‏ 
محكة النقض والابرام الغرنسية 


سواء حصل ذلك بالجلسة نفسها أو اثناء م 
0 8 50 20 9 بيع . عدم بقه المستر لامشترى . دعوى 
ميق امرت باجرائه تلك الجهة المضائية الطرق المطالية بانقاص الثن ‏ التصسرف فى 


وبناء على ذلك فالشبادة الكاذية التى | القاعرةٌ القائوت: 
تؤدىاثناء نحقيق تكيل عيدت محكة لاستناف 1 ئيس للائع الذى يدعى أن الثىء الذى 


محاة المحاماة 11 


استلمه ليس مطابمًا لماكان يجب تسليمه ان يرفع | ققط بعد تقريرها بانتهاء المرافمة فغياب انهم 
دعوى ضد البائع يطلب القاص الم المتفق عليه | او المستأنف الاختياري فى الجللة التى يتلى فيها 
اذا كان قدباع بدوره الثى* وسهه الىمشترآخر | الم لا تننى انه حضورى 


( يحلة دالوز الاسبوعية عدد م؟ ص 4١١‏ ) على ذلك فيعا الطعن بط النعض 
1 وعلل دلك معاد انطر ببق اله 


55 والابرام فى مثل هذا الحم يبدأ من يوم النطقبه 
محكة القض والابرام الفرنسية ْ ( حل دالوز الاسبوعية عدد 8م ص 8*4" ) 
+ بوليه سئة ١959‏ 
وح اختصاص فالمائل الحنائية . شأهد. 6 


ادخاله كنهم . شروط ذلك 


؟ ‏ دعوى مدنة . ادعاء “م بحق مدنى . محكة تارن المدنية الابتدانية بفرنسا 


ضد ممم آخر . “1 لونيه سنة 19199 
القاعرة القائوس:ة سقوط الدعوى الجنائية . دعوى مدنية . مخالفة . 
١-لايمكن‏ لحك من الحا 1 الجنائية على أساس الدعوى المدنية 


متهم مالميقدم اليها على مقتضى الاصول والقواعد 1 ان الوقائع الموجبة لرفع دعوى بالمطالبة 

ويعان كتهم او يقيل ان يظهراماءها بهذه الصفة | بتعويض ضرر حصل قد تكوّن جريمة من 
فالشخص الذى اعان كشاهد امام محكة | الجرائم التى ينص عايها قانون العقوبات بنصوصه 

بوليس جرئية لايكن ان يرى نقسه من غيد | مم انها فى الوقت نفسه تستند الى نص خاص 

اختياره متليسا بدور متهم . فى القاثون المدنى مستقل تام الاستقلال ععرن 
؟ - ليس فى القانون نص حرم على “مم | النص الوارد فى القانون الجناى 

ان يدعي محقوق مدنية د مهم اخرمعمه فق 


٠ القضية‎ 


فاذا اوتكب شخص غغالفة للانحة من 
الواح وكان ظاهراً أنه قد أخل بأبسط مبادىء 
الحمطة العادية فان الخالغة التى ارككبها تتولد متها 


( ملة دالوز الاسيوعيه عدد وم ص و5 ) 


11 فى الوقت نفسه شبه جنحة مدنيه 
حكة النقض والابرام الفرنسية وى هذه الحالة ترتكز الدعوى المدنية على 
الدائزة النائية اساسين : الخالقة المنصوص عنّها فى اللوانح ونص 
* مانو سنة 1989 القانون المدنى ( ٠م١1‏ مدبى ) وعلى ذلك فلا 


حم غيانى ‏ اتتباء المرافعة . تأجيل النطق بالحم لوم اه ل 
داف 3 جيل النطق بحم | واترط المي تى رقم الدعوى المانية إلا عمفى 
غياب الهم فى جلسة تلاوة الحم . حم ات د َ 

<ذورى : ميعاد النقض . ثلانين سنه 
اذا اجات المحكة التضمية لانطي لحك (عله دالوز الاسبوعية عرة 4؟ ص 874 ) 


١‏ محا الحاماة 
العرد ازول فررست الم الماكرة 
/ وان العف ظ الاحاث 
١‏ |الاستاذ مرقص فهمى بك بيحث فى مسكولية الحابى فى الجلسة 
وق | ! | اتارص ٠‏ الأحكا 
رم / ثح ظ 1 


2 


'ة؟نوشيرسنة موا 


1 لسوبر سنة8 ١95‏ 


١999 مانو ستة‎ 1١ 
لونيه سنة 959 ا‎ 5 


٠‏ أكتو برستةة؟ة 


(1) قضاء محكة النقض والابرام 
عراقبة . شروطيا . القانون دم 54 سدئة 19378 
١-عيب‏ فى الاستدلال . أثره فى ١‏ 
؟ - مراقبة . حم البراءة . قرار بأرت لا وجه لاقامة 


الدعوى 
محام . محكة جنايات . متهم مجنحة . عدم ضرورة كثيله 
يمحام 


اصابة . جز عن الأ شغال الخصوصية . عدم ضرورة بيان 
المدة . الادة 5ع 

طلب تعيين خبير . اغفالالفصل فيه . اخلال يحق الدفاع 
حيازة . اختلاس . وضع اليد 

مواد مخدرة . الوساطة فى بيعها . عقاب . 

تحر يض - أركانه : 

دفاع . اخلال يحقه . محكة الجنانات تثير الوضصف 

١‏ - استثاف . محم جنح . تهمة .عدم سؤال الهم 
عنها . اضراب المهم ومحاميه عن الدفاع . لا بطلان 

+ - قانون ١9‏ اكتوبر ستة هعو! . حتابة . عاهة 
مستديمة . محاى الجنح . اختصاص . عدم يطلان 


5 
١ 
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٠ 
لفن‎ 


نف 
ادف 
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6 


ب٠‎ 


الا 


#ابر بل سنةة؟ ١‏ 


بالامأبو سنة ١558‏ 


«#مأنو سنة 8و١‏ 


/اا بونيه 9؟وا 


لو 


تارم ظ 


01 


محاة المحاماة ١1‏ 
ور ع 1 السد العاسرة 
الاحكام 


(؟) قضاء محكة استئتاف مصر 


استرداد عمارى . الحم به مقابل دفم الغن . عدم سداد 
لعن انذار .جواز طلب الحكى سقوط الحق فى الاسترداد 
مسئولية . اجراءات تعسفية . لجنة الخبراء . رفض طلب 
فوائد . تاريخ استحقاقها . نص السند - 

مستخدم فى جمعية المساعى المسّكورة . وفاته . حق ورثته 


+ ناليد الكاماة 2 ابنائن برها 


الدنية بالنسبة للنتهم ش 

وكلة . صيغة التوكي ٠‏ اعفاء من تقديم الحساب. لا يكون 
إلا بنص صرح 

كزيل جزلق عاسو تينبة التعيد:.. جواز الحم 
شواطات كترم المت علي 

؟ - بيع . تقصير البائع . عدم امكان الفسخ ٠‏ 

وقنت + اغا لزاه ولح الكل عق يكون 

استثناف . أمر تقدير . المعارضة أمام أودة المشورة . عدم 
جواز اسثافه ٠‏ 

عبن متممة . الحم بتوجيهها . حي قطعى 

حك غيانى استئناى . عدم تفده فى التة كتيور التالية 
لصدوره . عدم سقوط . 

نقاذ معجل . مادة +7 مرافعات . جواز الاستئناف 

دين . اعتراف بحجزء منه . المزء الباقي منه أقل من النصاب. 
استكنافه . محث الند . 


ده ممم 


11 


ل ص1 


العرر الول 


لق | 17 اتارع 


3 | فا 
نتد ا يرف 
5" | علا 


هذ | ألا 
م» أابب 
55 اكد 
.م ادم 
ها إى” 
؟” | هم 
ع« | الى 
5" اهم 


1١5159 نيه‎ © 


انونيه 9508| 


8 سبتمابر سنة لابه 


لالاأغسطس سنةية 8.5 


٠‏ لقبراير سئةة؟ة 


5 ابر يل ةا 


١و6 مابو‎ ١ 


بف 


00 


محنة الحاماة 
فررست الس العاشرة 
الاحكام 
تابع قضاء محكة استثتاف مصر 


تسجيل تنبيه نزع الملكية . سقوطه . تمسك المدين بذلك . 
عدم حواز ٠.‏ 

اجارة . تحديد مقدار المازرع يقانون . مخفيض 

() قضاء محكة استكتاف أسيوط 
عراب ةعرق موضوعية . اختصاص محكة الموضوع 
دون قاضى الامور الستعجلة . 
(4) قضاء محام الجنايات 

تزوير. ورقة رمعية . عمد زواج . سن الزوجة 

تزوير فى أوراق رمعية . تغيير السن فى عقد الزواج ٠‏ قوة 
العقد فى الاثبات . 

وقاع انق بغير رضاها . هنك عرض . التفريق ببنهما 

(0) قضاء الحاكم الكلية 

اختصاص الاك الأهلية . عوائد الملك . لمنة العوايد ‏ 
لجنة المراجعة . اختصاصها . نجاوز اختصاصها . 

. -ملكة. تسجيل . أثره .- +- وارث . تصرفاته‎ ١ 
- كالورث حك واعتاراً . عتدمسجل . تفضيله‎ 

١‏ - وصية . اخفاؤها . طلب الحم بتعويض - جواز 
* - وكلة . تنج الوكيل لتعطيل الدعوى . عدم قبول 
ذلك منه 

5 محكين . دعوى ببطلانه . جواز . أثرها . ايقاف 
تقذ ا 

١‏ -دين قابل للتحويل . أوجه الدفم الجائزة ضد الدائن 
عدم جوازها ضد الحتال-؟ - دين قابل للتحو يل. تعارض 
مصلحة المدبن والحتالالتفضيل هما 


العرد الل ول فريرسبٌ الم العاسرة 
1" اك 
| 4 التاريخ ظ الاحكام 
| تابع قضاء الحم الكلية 


وم |١ة 1١|‏ اغسطس ولاه 


سك [أههو 8 وليه سنة وروأ 


مع "611١1١[‏ بونيه ستةة 7 


.وس ٠١|‏ | ” بوليه سئة هاه 


٠651|‏ ؟ مارس سنة 9ه 


ع | 10> » ,» 


مغ |لا١1 ٠١[‏ ابريل سنةةاة 


قانون المنشردين والمثئبه فيهم . انذار الشيوه . مدة 
سر بان أثره . ثلاث سنوات . كانذار المتشرد 

. ؟مدلى.مبدأالتقادم‎ ١9 محاماة .أتعاب.تقادم. المادة‎ - ١ 
انمهاء ااتوكيل ب المادة و١٠ ؟مدنى.دبون جديدة . معناها‎ 
تركة . بيعها فى حياة المورث . هبة «قرونة بشرط لمصلحة‎ 
ناخو سواه‎ 

مسئولية أب . عن أعمال ابنه . القاتون القرنسى . القاتون 
المصرى . مسئولية مطلقة 

مزاد .رسومعلل الدائن المباشر للإجراءات. مقاصه.أحواطا. 

(1) امضاء المحم الختلطة 

. -دين مدلى بين وطلنيين . حوالة . قبول المدين‎ ١ 
. قاعدة عامة  ؟ - دبن بين وطنيين . حواله الى وطنى‎ 
نزاع . اختصاص الحام الختلطة . القانون الواجب تطبيقه‎ 
. س دين تجارى حواله . قبول المدين . القانون الختلط‎ 
القانون الأهلى . فرق‎ 

١‏ - بطريرك . علاج . اليونان . العرف . الجانية ٠‏ مصرة 
شك . تقدير- ؟ - طييب . اتعابه . اثيات 
حرب . أعمال السلطة العسكرية ٠‏ السلطة القضائية . رقاية 
حدودها . حاله 

١‏ - وكيل . مبالغ استلهها . فوائد . تقادم . بدء سم يانما 
» - وكالة . اتمهاؤها . النزامات الوكيل.تعديل .شروطه . 
حقّ ارتفاق غير ظاهر.اثبات.حقمرور .دعوى يد.حاله ٠‏ 
حراسة بين وطنيين . أجنى . ليس داخل فى الخصومة ٠‏ 
الحاك الختلطة . اختصاص . 


العرد الول فرررست الل العاسرءٌ 


رق ظ ! ٠‏ التارعخ ظ 001 الاحكام < 
ش 'تابع قضاء الاك الختاطة 
5 ه١٠‏ اع ابريل سنة 59ة| / دا عادى . مال المدين . دعوى حراسة-. عدم جواز: 
1 استثناء . حاله . حق الحبس . طبيعته . تتأتجه . حاله . 
]أو٠داءع‏ «م « ح<ز ما للمدين لدى الغير. مقاصة سابقة . حالهة . 
5|6٠9‏ « «م عقار . ببعه . بطرريق التواطؤ . ببعه مرة ثانية . دعوى, 
بطلان التصرقات . رفعها . عقار . بيعه بطريق التواطؤ . 
بيعه مرة ثانية . حدق الدائن قبل المشترى الأول . 
|٠6٠9‏ م« م«د«م» دائق . اشاف المدين لطازة واعن و ماعر الر تاكيراء 
ش ٠‏ شك . دعوى بطلان التصرفات .عدم جواز اغتناء الوقف 
دعوى 6180 21م سد 06 . 
ْ () قضاء اجام الاجنبية . 
١> | ١٠١‏ ماوسنةمبوأ] ٠‏ شهادة الزور . جهة قضائية . تحقيق . تحقيق تكيلى أمام 
. قاض منتدب : عبارات كذية . عدم سحيها . 
٠‏ | بوليه شنة ومه 1 اختصاص فى المسائل الجنائية . شاهد . ادخاله كتهم .. 
ش شروط ذلك ٠‏ دعوى مدنية .'آدماء مهم حق مدنى . ضد 
متهم آخر 
١‏ ؟مانوشلة و؟وا حك غيابي . انتهاء المرافعة . تأجيل النطق بالحكم . غياب 
امهم فى جلة تلاوة الح . حك حضورى ميعاد النقض 
١0١‏ نونيه سنة واو يم عدع سطاعة الثز النتترى. دعرى الطالة باعاص 
القن . التصرف ف المبيع . عدم قبول الدغوى . 
:| ١و|»و‏ « « | سقوط الاعوى الجنائية . دعوى مدنية . مخالقة . أساس 
الدعوى المدئة . 


صوصنل عم ععاوعهم عمل :ا"عم ه12 


الم اأعاسرة قد رعع«دذ| دمل اع 06ج سل كعبر 
1 «عاط عتعدد رومع وومممم ومطه1اند 005 
العرر الالى وعطواارد وم عتومصه قسن «سعمء 00 


,متأعقوط ه16 6 
(عطاعه6) 


تحر ير الجلة وادارتها مركز تقابة الحامين بشارع الشيخ ابو السباع رقم م بمصر 


قدمه الاعتراك هب 
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وللطليه هء 


اليا لوالا شاه 


بيأدم 


فحنا هذا الندد يكين أحدعمافى ( تقرير از يادة بالعشر بعد رسو اأزاد ) لحضرة 
الاأستاذ مصطن بك رشدى التاذى بالحا 31 الأهلية وثانيها فى « حق المطالية بالريم ومدة 
سقوطه » لحضرة الاستاذ زى سعيد البدرمالى المانى 
ونشرنا فى أثرهما الاحكام التالية 
عدد 
٠0‏ أحكام صادرة من محكة التقض والابرام 
٠١‏ حكين صادرين من الجلس الحسبى العالى 
٠‏ أحكام صادرة من محكة اسائناف مصر 
م أحكام صادرة من محكة استئناف أسيوط 
٠‏ حكا صادرا من الحا ك الكلية 
٠‏ أحكام صادرة 7 الخاك المختلطة 
3 أحكام صادرة عن الحا الاجدبية 
ستين حكما لاغير 
وتمناه ببحث لحضرة الاستاذ الفاضل طه بك اليد بأقلام قضايا الحسكومة ٠وضوعه‏ 
( طرق اصلاح نظام التحضير وتعميمه أمام عموم التضاء الاهلى ) وننشر بقية هذا 
البحث ق العدد الثالث 
لجنة التحرير 
تر صير كا بر عم تمر على دسرى 


كر 
العرد الى ١‏ لحاما و الم العاشيرة 


عدم وجود مشتر مزايد بعد تقرير هذه الزيادة سواء كان مقرر الزيادة أو غيره. 
ضرورة ايحاد نص قانونى فى هذه الحالة يماع البيع لمقرر الزيادة . رأى ا حاف ذلك 


نصت المادة ملاه مرافعات أهللى ) مختلط ) على انه يجوز لكل انسان فى مدة عشرة 
أيام من بوم البيع ان يقررفى قل كتاب الحسكة انه يقبل الشراء بزيادة العشر على أصل اثمْن 
امباع به ونصت المادة هه مرافعات وما بعدها على الاجراءات التى تتخذ من نشر وخلاقه 
لاجراء البيع بعد تقرير الزيادة وحصول المرّايدة وايقاع البيع . 

وقد يق أحيانا عدم حضور مزايدين يوم البيع بمد رسو الزاد الأول والتقرير بزيادة 
العشر حتى ولا مقرو الزيادة . فا ذا يكون ركز هذا الاخير فى هذه الالة وهل يمكن اعتباره 
مشتريا والح بايقاع الييع له رغم عدم حضوره ٠‏ 
لقد نصت المادة “لاه مراقعات أهلى ( +10 مدلى مختلط ) على انه اذا لم يحضر مزايدون 
فى اليوم المعين للبيع يصير الاجراء حسب ماهو مقرر بالمادة 110 مرافعات وما بعدها وهو ينتقيص 


١14‏ يحلة الحاماة 


جزء من الهُن وتأخير البيع لميعاد آخر . وهذه المادة خاصة باجراءات البيع قبل رسو المزاد الاول 
ولكن ماذا يكون الخال اذا حصل ذلك بعد التقرير بزيادة العشر. 

لقد عنى الشارع'الفرنسى بذلك فوضم نصا خاصا اذ قرر فى المادة 7٠١‏ مرافعات انه اذا لم 
يتقدم مزايدون للمشترى بعد زيادة العشر يوقم البيع للمزايد شخصيا فاذا لم يف بتمهداته عن 
دفم باق اله عد مزايدا متهورا وأعيد ابيع على ذمته وألزم برق العُن - 

ولا بوجد مثل هذا النص ف القانون المصرى . وقد حصل سبب ذلك ان رأت بعض 
الحا م عند عدم حصضور مزايدين ى هذه الحالة تأجيل البيع مع تنقيص الس طبما للمادة اذك 8 
الخاصة بحالة البيع قبل رسو المزاد . واذا لم يحضر مزايدون فى الجاسات التالية تستمر المحكة فى 
اتأجيل مع تنقيص الْن حتى تجد مشتر يا فتحك برسو الزاد عليه . وقد حصل فى كثير من 
القضايا ان رسا المزاد بعد التقرير بزيادة العشر بع نأقل من مُن المبيعم الاول قبل التقرير بالزيادة . 

ون رق انه لايمكن التسليم هذا المبدأ لخالفته للذوق السليم واروح القاتون . وانه وان لم 
يوجد نص صر فى القانون الصرى فى هذه الالة الا انه يمكن ان يستنتج من بعض مواد 
القانون ما يساعد على اعتبار مقرر الزيادة عند عدم حضوره يوم البيع وعدم حضور مزايدين غيره 
مشتر يا وايقاع البيم له عن مرمى المزاد الأول مضافا اليه الزيادة التى قررها ذلك لان المادة لاه 
عرافعات أهلى ( 1١‏ مختلط ) جاء يها مايأقى - 

« يجوز لكل انسان فى مدة عشرة أيام من يوم البيع ان يقرر فى قل كتاب الحكة 2 
« انه يقبل الشراء بزيادة العشر على أصل المُّن المباع به . . .. الى آخره » 

وهذا نص مر فى قبول مقر الزيادة المشترى بالهن المذ كور فلا معنى بعد هذا لتأجيل 
البيع فى اليوم الحدد لذلك وتنقيص المُن وما على القاضى الا أن يقرهذا القبول وب بقاع 
ابيع خصوصا ولا يمكن التسلم بأن القانون جيز تقرير الزيادة بالعشر و بوجب اعادة الاجراءات 
والبيع ولا يازم مقرر الزيادة بالشراء فى حالة عدم وجود من ,قبل الشراء غيره بأ كثر من الهُن 
الذى قبل به الشراء وعدم حصوره بئقسة وطلبة ايقاع البيع له فى هذه المالة . ١‏ 

على انه لو سل بالنظرية القائلة بتنقيص الدُن وتأخير البيع لكان فى ذلك اعطاء المدين سلاحا 
يحارب به دائنه اذ يمكنه ان يسخر غيره للتقرير بالزيادة جرد المطل مادام ان اجراءات اعادة البيع 
قد تطول فى حالة عدم وجود مزايدين أو لاسباب.أخرى قد يوجدها المدين آو من له صلة به . 

وبناء على ما تقدم فاذا جاء بوم البيع ولم يحضر راغب للشراء سواء أ كان مقرر الزيادة 
أو غيره فلا يصح تتقيص الخس بل جب على القاضى ان يقضى بايقاع البيع لقرر الزيادة بالممن 
الذي قبل به الشراء فى تقريره سواء حضر بالجلسة وطلب الحم بقاع البيع أو م يحضر . فاذا 


يحلة الحامأة 014 


قصر بعد ذلك وهو معتبر انه مشتر عن اداء الا لتزامات المفروضة عليه كدنع لعن فى ميعاده 

على انى أرى على كل حال انه مع رأبى بتأبيد هذا المبدأ فانه من الضر ورى النص على ذلك 
قانونا منعًا لكل لبس حتى لا نهم فى هذه النتيجة السيئة وى رسو المزاد بعد التقرير بزيادة العشسر 
عن أقل من من المبيع الاول قبل تقرير الزيادة . ولقد رأى الشارع الغرسى مع اتفاق تصوصه 
فما يختص باعادة البيع مع نصوص القانون الصرى ان يضع نصا خاصا لذلك ٠‏ 

هذا ولان بعض القضاة يسير على نظرية تنقيص الخس وتأجيل البيع فى كل الاحوال فانى 
سأعرض هذا البحث على لجنة المراقبة لتقول كلنها وأرجو حضرات زملانى من رجال القانون 
ان دوا مايرونه مر الملاحظات فى ذلك استيفاء للبحث واتماما للفائدة واللّه الموفق الى 


سواء السبيل ل 
معطفى دسُرى 
مفتش لجنة المراقبة 
عوى, المطالب بالرديع زعرة مقوط 
7 


كثيراً ما تلو دعوى الملكية دعو ىأخرى يطالب فيها الحكوم لصالحه فى دعوى اللكية بالريع 
عن مدة تمتع خصمه بالعقار و يندر أن تخلود عوى ريع هذه من أن بتك الدى عله فها بذك 
الريع ما لاستيلائه عليه بحسن نية أو لدى غس سنوات أو لغفى خمس عشرة سنة ولقد صدرت 
1-8 مقررة لميادىء مختلفه فضلاً عن خاو القانون المرى من نص صريح نح المار لواضع . اليد 
حسن النية ك! هو الال فى القانون الغرنسى ولذلك رأيت أن أبسط هذا بوضوح مع ايجاز 


اللصوص : 
والتصوص التانونية المتعلقة بالموضوع هى: 
١‏ مادة 5ه مدلى فرسى : 


ل نحلة الحاماة 


« لا تملك واضع اليد الثمار الا فى حالة وضع بده حسن نية : أما فى الحالة المكسية فيلزم برد 
الحاصلات مع الشىء الى المالك الذى يسترده » 

؟ ‏ مادة 00٠‏ مدلى فرسى : 

« وريكون واضع اليد حسن النية اذا وضع ,يده بصفة مالك و بعقد ناقل للملكية يجهل عيوبه 
وبمجرد أن صل بتك العيوب يصضبح ميء اللية » 

هاتان المادثان لا مقابل لما فى القاثون المصرى ومع ذلك فإرينا مادا ١١6‏ و3١‏ تقرران 
مادىء عامة وهاك نصهما : 

و مأدة 4-11. + دباسز مدلى : 

« من أخذ شيئًا بغير استحقاق وجب عليه رده » 

4 - مادة 97-145.” - هلام مدلى : 

« فاذا أخذ ذلك الثىء مع عله بعدم استحقاقه له نه ممندموهس كان مسكولا عن قنده 
ومازما بقوائده ور بعه » 

مادة 1١‏ - هلام - بالا؟؟ مذلى : 

المرتبات والفوائد والمعاشات والآجر و بالج َكافة ما يستحق دفعه سنو يا أو بمواعيد أقل من 
سنة يسققط الحق فى المطالبة به يمضى حمس سنوات هلالية 


ا 
2# إن 


ونرى الكلام أولاعلى كلاك واضع اليد حسن النية الار يمجرد جنيها وثانًا على تملك 
الغتصب أى واضم اليد بسوء نية الرريع بمضى المدة 
الفسم الأول - لك المار بجنيها 


أصل الميراً | 
قرر القانون الفرنسى هذا المبدأ أخذا عن القانون الروماتى ولقد أشار القاثون المصرى فى مادة 
5 - 507 الى هذا المبذأ اثغارة مقتضبة ولكنها لإ تخاو من بعض الفائدة 
القانويه الس ومالى ساجبى المار متاممميهم سمدم هو طريق طييعى لاتمليك طم تلقاون 
الرومانى وكان لفظ المار ينصرف الى كل ما ينتجه الثىء كاللين والنتاج والصوف والشعرفى 


مجاه الحاماة 1 


الحيوان والفاكبة والحاصلات فى الاطيان وكذلك جور الأأملاك وفوائد التقودأى استغلاهابالاتجار 


والقاعدة فى القانون الرومانى أن واضم اليدحسن نية مدوددووومم 8846 جدم8 لا عتلك كار 
الثىء محل وضع يده الا اذا جنى تلاك اليار واستهلكها أما قبل ذلك فالمار مالك الشىء باعتبارها 
من ملحقاته وواضع اليد حسن نية فى القانون الرومانى هو ذلك الشخص الذى آل اليه الشىء 
بطر يقة يعتقدفيها أنه تخوله حمًا علىهذا الثىء و بعبارة أخرى هو من تلق ملكية الثىء من شخص 
تعتفد فيه أنه امالك النى فى مقدوره ان شل اللكية آليه بطريق قانوى حقية0 قاقز عه 

أما اذا وضع اليد لسموء نيه جمة5ةة8و0م 106 هتامم فكان عليه أن بعوض امالك عن 8 
المار سواء التى جناها أو التى لم تجن من وقت, اقتران وضع يده بسوء النية 


( راجع ما تقدم فى ملغيل ص 748 و ١44‏ والمراجم التى بها ) 


القاثوى, الفرئى -- أخذ القانون المدنى الفرضى بالقاعدة من مادتى هه و .مه وهاك 
موجز الاسياب التى جعات المشرع الفرنسى يأخذ بتلك القاعدة و ينص عليها بصراحة : 

و - المرة طبهًا للقاعدة العامة المعروفة فى المادتين 4ه و 0ه مدلى قرنسى والمادة ١١‏ 
- وم فقرة ثانية مدنى مصرى تابعة لاعقار فهى هلك الك العقار ولذا متى وجدت أسباب تضطر 
المشرع الى الخروج عن هذه التاعدة العامة وجب أن يوضع للاستثناء نص صريح : 

؟ - واضع اليد بحسن فية لم يبد من جانبه تقصير يقتضى أن يثق ل كاهله برد مار لم يستملكها 
الا لاعتقاده بأنها ملكه وكان اسهااكه لا أولا فأولا ولذلك لو ألزمناه برد كل العار متجمدةلعجز 

م امهل أولى بتحمل تت اثماله وصاحب العار الذى فرط فى ملكه ومكن الغير من 
التصرف فيه هو المهمل ولا يصح اضرار واضع اليد باهماله ولا أقل هن أن نترك المرة لمن احتفظ 
الثىء واعتنى به 


الفرىه بع القَانونيى - نص القانون الفرندى على البدأ وأكتق للتملك يجنى المار دون 
أن يشترط استهلاً كبا كالقانؤن الرومانى والسبب صعوبة ائبات استهلاك المار وعدمه 


لوال بشرطاله - لقاعدة تملك المار شرطان أولها جني المار وثانيهما حسن نية واضع اليد 


الشرط ارول - وى التمام -- لا حكة ملك واضع اليد لثار التى لم تجن بعد خرمانه منهما 
لا يسيب له ضرراً جسيا واهمال امالك لم يصل الى درجة تفقده حقه على تلاك المار 


و مد الحامآة ٠‏ 
ولذا فواضع اليد متنك بالجني الفعلى وهو فى هذا عكس المنتغم والمالك اللذين يمتلكان رة 
الثىء يوم بيوم طبما لفادة 08 م فرشى رتم أن عبارة هذه المادة جاءت عامة وشاملة جميع 
آنواع الثار ( كابتان ١‏ ص 8*١‏ ) وينتج من هذا التفريق أن واضع اليد لوأجر الثىء ثم قفى 
ليالاك باللكية قبيل استحقاقه الانجار لا استحق له الامجار بنسبة المدة ما بين التأجير ورد الشىء 
بعكس النتقع ومالك 

وهناك وجه آخر للمسألة المتقدمة فاذا فرض أن واضع اليد قبض الايجار مقدما ثم قضي ضده 
بالملكية فهل يرم برد الايجار وهو مار مدينه مقبوضة ؟ 

قال أغلب الشراح بفرنسا بوجوب الرد بحجة أن واضع اليد أخطأ فى قبضه المار مقدما وأنه 
لا يعقل أن يكون واضع اليد 1 كثرحظا من المنتفم الذى يلم بالرد ([كولان وكابتان ١ص ٠‏ #ه) 

وقال الاأستاذ عبد السلام بك ذهنى بعدم الرد لان واضع اليد طلا كان حسن النية لا يمكن 
أن ينسب اليه أى خطأ وقانونا قبض الايجار مقدما جار وزاد بأن التفع بعلم أجل حمّه فيجب أن 
لايتجاوزه خصوصا وحق الانتفاع شبه نفقة للمنتفع يستحق على قدر الوقت الذى يمضى ولقد نصت 
الادة ره باستحقاقه بوما بيوم 

على انتى أرى أن حل المسألة المتقدمة هو أن للمالك حق استلام الثىء بماعليه من مار لم 
تتضح بعد دفم مصاريف الهال ومن البذور طبقا للمادة هوه م فرنسى تاركا النزاع على الاأجر 
المدفوعة مقدما بين من كان واضما اليد والمسأجر منه . وهذا النزاع لاعلاقة له بالريع أو بالك 
الذى استرد ملكه بل هو نزاع على مال مدفوع بدون وجه حق وطبمًا للمادة ه/ا؟١‏ ( ١40‏ 
كرة ٠١5‏ مصرى ) نجب رده 

هذا هو الواجب قاثونا والمسدول به ولا محل ارأى الاستاذ عبد السلام بك دلا لاقول بالزام 
واضع اليد برد الأجرة التى لم تستحق الى المالك مباشرة 


الشرط التالى - مسن الي -- ينحصر حسن النية فى خطأ واضع اليد يبه عيب مسئند 
تملكه بدون تيز بين ما اذا كان هذا الخطأ خطأ فى الوقائع أو خطأ فى القانون والوقائم جهل 
واضع اليد أن البائع له ليس مالك وخطأ القاتون كالجهل ببطلان عقد المبة الذى لم يحرر بصغة 
رسعية مع فارق واحد هو أن الخطأ فى الوقائم يعترض دون أن يلزم واضع اليد باقامة الدليل عليه 
أما الخطأ فى القاتون فيجب أن يبرهن عليه واضع اليد اذ أن الجمل بالقاتون ليس بعذر حتى 
يمكن افتراضه فى واضع اليد بعنى أن الم بالقاثون هو الاصل وعلى مدعى الجهل به اثيات ادعاءه 
( محكة تولوز فى لا” مابو سنة +لإلم١‏ دللوز الدورى قسم ؟غرة 4١‏ وسيرى ١م‏ قم ب 
غرة ه وكابتان ١‏ ص ممه ) ٌْ 


محلة المحاماة ادقال 


يستازم تلاك المقار بوضم اليد المدة القصيرة حسن النية ولكن هذا الشرط يختاف عن شرط 
حسن النية الاك القار وهذا الاختلاف يتعلق بأعرين أوطها ماهيةالسند القلبى وثانيها وقت حسن 
النبة اللازمين لكل من سببى القليك 


ماهم السثر التويكى - تنطلب المادة ٠‏ هه اعتقادا لوجود سدب حيح معنت ماودز وما هذا 

الاعتقاد سوى عنص رمن عناصر حسن النية أما فى تلك العقار فالسسبب الصحيح هو ركن مستقل 
ومنفصل عن ركن حسن النية و ينتج من هذا أرث السند الباطل بطلاتا مطلقا كتقد الهبة الغير 
لرسبى يكن من تلك القار طالا جهل اموهوب له أن العقد غير رسبى ( حي عحكة تواوز السابق 
الاشارة اليه ) بعكس الل فى تملك العقار اذ يب أن لا يكون البطلان مطلقابل نسبيًا 

وينتج أيضا أن السند التخمينى :ننهندم :51 أى ذلك المقد الذى لايوجد الا فى مخيلة 
واضع اليد يكنى لا كتساب القار بحسن نية فى حين أنه لا.يكنى أساسا لقلك العقار بوضع اليد 

وفنط فى حالة السند التخمينى يازم واضع اليد ببيان الاسباب التى أدت الى اعتقاده بوجود 
السبب الصحيعح جمنى أن حسن النية مع السبب الصحيح لايفترضان بعكس الخلة التى بوجد فيها 
سند صصحيح فعلا لأن من هذه الخالة الاخيرة نطيق المادة 5518 مدنى فرنسبى ونصها بأن حسن 
النية يفترض دائًا وان على مدعى سوء النية اثبات ادعاءه وذلك لان المادة +754 جاءت فى باب 
تلك العقار لمضى المدة القصيرة ولقد أسلفنا أن هذا القليك يحتاج لسبب صحيح موجود فملا أى 
أن الادة تنصرف الى حالة وجود السبب الصحيح ولا تشمل حالة السند الخيالى 

ويترتب على ذلك أيضًا أن القصود بالسند ليس وجود ورقة مكتوبة مساسهسمهاههة بل 
اللقصود هو العمل القَاتونى سدنامع»د أى سبب وضع اليد بشرط أن يكون هذا السيب فى ذاته 
نافلا اتمليك أولم يكن معيبا كالبيع والمبة بخلاف الاجارة والرهن ( أدبرى ورد ؟ بند 5٠5‏ 
حاشية م ص +1١7‏ و8١41‏ طبقة خامسة و«ودرى وشوفو بند 71" ) 

وهناك أمر خاص بالقانون المصرى ومتفرء عن قانون التسجيل الج_ديد وعن كون عقد 
البيم غير المسجل لاينقل الملكية ومن ثم لايعتبر أساسًا صحريا لقلاك العقار بوضعاليد بالمدة القصيرة 
فضلاً عن أن وضع اليد باللدة القصيرة لا يكون لامشترى من امالك بل للمشترى من غير المالاك 


)١(‏ ومع ذلك فقد فرق التضاء الفرنى بين البطلان المطلق المتعاق بالنظام العام وبين قير امتملق يه نترر 
أذ النووع الاول من البطلان يحرم واضع اليد من الثار اذ أنه لا مكن اعطاء أى هيزة لمقد يقرر بطلان نس 
يتعلق بالنظام العام ولذلك لا تستطيم جعية دينية فير مصرح بوجودها قانونا ان متفظ بثمرات الاعيان 
المتبرع بها الها بمقود صورية أو من أشخاص مستترين ( نقض مدلى فرنى 16 ديسمبر سنة ١8784‏ دلاوز 
الدررى 6+ قسم(١)مرة ١15‏ ورواك 4 مانو سنة 56ن) داوز الدررى ٠6‏ قم ؟ مرة )١45‏ 
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سن هذا كه فواضم اليد بعقد غير مسجل ويحسن نية يتملك الثمار جنيها وفى هذا يختلف عن 
تلك نفس العقار 


: 59 3 + عسجوقطه 3 
مسى النيْ ووقت ووودم - يجب أن يوجد حمسن النية وقت كل جقى عار مومهم 


بعكس الال فى َلك العقار اذ يكنى وجود حدن النية فى بدء وضع اليد وينتج من هذا 
أعران أولها أنه اذا أمسى واضم اليد موء النية فيحرم من تملك القار ومع ذلك يستمر يلك 
العقار بالدة القصيرة ( كابتان جزء ١‏ ص م4 ) وأما الأأمر الثالى وهو مترتب على الامر 
الأول ف أن لانم بين مدد وضع اليد كا فى حلة التقادم العقارى وكذلك لا يتلق اللف 
حسن النية أو سوبّها من الغير يل كل شخص يحاسب عن نية فالوارث سىء النية لاملا امار ولو 
سبق لمورثه أن تملكها الحسن نية هذا المورث وكذااك الوارث حسن النية تلك القار ول وكان 
مورثه م لكيه ل وء ثنته 


القائويه ا مممرى - قلنا يعدم وجود نص صرح يقابل المادتين 49 و8600 م فرنسي ولكن 
القضاء المصرى أخذ بقاعدة تلاك واضع اليد حسن النية لأمار مستندا فى ذلك على مايستفاد من 
نص المادتين 5؛1 - و. ؟ - ١45‏ -7١؟‏ - وتنصرف المادة ه14 الى نقص الثىء فاقد قررت 
بأن من أخذ شيثًاً بغير استحقاق وجب عليه رده أما الادة 14 فتنصرف الى مر نفس الشىء 
و يستفاد منها بالدليلالمكس «نتدعادمه ذ أن م نأخذ شيثًا مم اعتقاد استحقاقه له لا.يكون مسئولا 
عن ريعه . لذلك قال رجال الفقه المصريون بنذه القاعدة ( الطلالى بك ص 5١7‏ ند 8م 
وملكية مرسى بك النظامى ص ٠١١‏ وأقوال زهنى بك ص 518 ) 
ولقد سار القضاء الصرى على وتيرة واحدة محترما هذا الرأى واننا تكتنى بالاحكام الآانية : 
١‏ - واضع اليد على عقار الغير بذنية سليمة لايازم برد ريءها اذا حكم لذلك الغير جادكية 
( محكة مصر فى 80 يونيه سنة 1884 ججلة الحقوق س ه ص 184 ) 
؟ - حك شل السايق ( اسئئئاف مص الاهلية فى ٠‏ كو بريلنة داو ولوق 
س 16 ص ١5#‏ وججمال ١‏ غغرة 5١45‏ ) : 
+ - ان كانت نية واضع اليد نية مالك فلا يسأل عن الريع دوعن مدا لد 
بظاروف واضم اليد ( استئناف مصر الاهلية فى 559 نار سنة +145 والحقوق س ١2‏ ص ١١١‏ 
وجمال غرة ١ ) 7١407‏ 
٠‏ 4 - واضع اليد بسلامة نية وحن اعتقاد فى ملكيته للمين لايازم برد ريعها ( بنى سوريف 
في ١١١‏ كتوبر سنة 1415 القوق من ١4‏ ص 4ه وجمال غغرة 568 ). 


بحل اللهاماة - وما 


ه - ومشل السايق حك الاستئئاف فى 15 دلسمبر ستة .195 900 ا 
وقنا الجزئية فى 7١‏ ابريل سنة 408 المجموعة الرسمية س 4 عدد ١‏ ص 78 والفهرست العشرى 
الأولى واستئئاف ١؟‏ فيراير سئة 191١‏ المجموعة الرسعية س 1١‏ عدد ١‏ ص 1١‏ ومصر فى 
9 ديسمير سنة 916 الحقوق س "١‏ اص هلا وحمال ؟ غرة ٠١6١‏ واستئناف 4 مانو سنة ١ه‏ 
الحاماة س © عدد ١١‏ ص 77 وطنطا ٠١‏ نوشير سنة 191 الحقوق س ٠79‏ ص 17 ) 

5 - وضع بد الورثة على العقار ا موقوف باعتقاد انه مملوك مورمهم ينم من مطالبتهم بالرييم 
على المدة السابقة على تكايفهم بدفعه ( محكة استئناف مدير الاهلية فى ٠١‏ أوفير سنة لاه 
الحاماه س + ص ١178‏ كرة 151 ) 


7 - مسلىم قانونا ان واضع اليد على عين بحسن نية يتاك مايجنيه من العُرات وان حسن النية 
هو الاصل مام يتم الدليل على المكس ومحرد الانذار لواضم اليد ضد امالك الحقيق لا يكنى لتوفر 
سوء النية ( حكة اسأكتاف عصر الاهلية فى 6؟ مارس دئة ١992‏ الحاماة س م ص 784 
غرة لالا4 ) 

كذلك الاحكام الختلطة كثيرة فى هذا الصدد وتكتنى بالاشارة المحم محكة الاستثئاف 
الختلطة فى 55 ابريل سنة +3ى! الجلة امختلطة س ه ص 7١5‏ و #0 مابوسنة ٠‏ وها الجلة 
المختلطة س 7 ص #”١‏ و٠5‏ مابوسنة 7وه1 الجلة الختلطة س ه ص 544 و 6*؟ مارس 2 
سنة 1504 انجلة المختلطة س 11 ص ١7١‏ ) 

وقد جاء فى حم استثتاف مختلط تاريخه 10 ديسمير سنة 1918 ومنشور بالمجهلة الختلطة 
س ١‏ ص +8 أن واضم اليد يحسن نية يتملك القار ولا يمكن أن يعتير مدئولاً عنها يسبب 
بطلان عقد عليكه وانه بمحرد رفم الدعوى يصبح واضع اليد سىء النية 

كذنك قفى بأن سوء النية اذ لم شبت فلا يجب رد الثمار الا من تارجم رفم الدعوى 
(اسنئناف مختلط « بونيه سنة 1418 الجلة النختلطة س١؟‏ ص )”74‏ 7 

وقضى أيضا بأنه خلاقا للتقادمالمقارى المكسب للملكية والذى يتطلب سببًا سصحيحا مستقلا 
عن حسن النية فان السند ا خيالى تتاهاهم منؤنة يكنى للك العا رما فى حالة الشخص الذى عند 
استلامه لاقدر المبيع له أعطى مقداراً من الاأرض أزيد ماله بسبب خطأ فى المقاس ولذلك فلا 
يازم هذا الشخص برد تمار القدر الزائد متى تجز مالك هذا القدر الزائد عن اثبات عل واضم اليد 
يحقيقة مقدار الاطيان المامة له ( استئتاف مختلط فى 0 بونيه سنة 11٠١‏ المجلة امختاطة س 55 


عد # نجه 


الخ" يحزة المحاما 


ص 085 ) وقضى أيضا بأن واضم اليد يحسن نية تلك امار حتى رفم الدعوى عليه ( اسئئناف 
مختلط فى 5 بونيه سنة ٠‏ الخجلة امختلطه س 7١‏ ص الام ( 

فن هذه الأحكام وغيرها كثير يتضح أنالقضاء المعسرى أخذ بقاعدة تلك امار بالجنى مستتدا 
الى المادة 1:7 ١0-‏ ؟ مستأنما بالفقه والقضاء الفرنسيين عند تطبيقهما وشرحهما لمأدتى هو. هه 
من القانون المدنى الفرنسى 

ولقد عرض لقضاء المصرى م عرض للقضاء الفرنسى تقنطة علية هى متى ينقلب وضع اليد 
حسن نية الى وضع يد بسوء نية "كذلك عرض لافقه الفرنسى مسألة التكييف القانونى لآكتساب 
المار بوضع اليد واننا ثرى أن نتعرض لبحث هاتين التقطتين فيا يألى : 


بره انقمرب عبسى ١ائي ‏ أسافنا أن سوء النية لا يفترض فى واضع اليد بل يفترض فيه 
حسن النية وأن مسألة اعتبار واضع اليد سبيء النية أو حسن النية هى مسألة متروكة لفطنة القاضى 
يقدرها من الظروف الميطة بوضم اليد وكذاك متروك لفطنته أيضًا تقدير اتقلاب واضم اليد بحسن 
النية الى واضع ,بد بسوء نية ومع هذا فتى الاعر بعض تفصيل لا بأس من ايراده . 

سار الفضاء من مدا الأمر على أن رفم الدعوى ضد واضع اليد هو مبداً ظهور سوء النية 
5 الراجح أن حسنالنية هو اعتقاد قد ستمر وجوده بعد رفم الدعوى ون ود المار من تاريخ 
رفع الدعوىالى وقت الحم فيه لاإيترقب عن اعترار واضع اليدسيى:النية من وت رفم الدعوى بل 
هو يترتب على الأثر الرجعى للا حكام باعتبار أن الأحكام مغاهرة للحقوق لا مقررة لها ( كابتان 
جزء ص 48 ) وهاك الأحكام التى قالت بالرأى الأول المرجوح : ش 

١‏ - حسن النية يزول من بوم الطالبة بككية العقار اذ يل واضع اليد بعدم ملكيته له واذا 
قضي ضده فى اللكية فان أثره_ذا لحك يرجع الى يوم رفع الدعوى ومن هذا اليوم يلزم واضع 
اليد برد الار( منشور لنة المراقية القضائية غرة ٠ه‏ سنة 1404 .غرة ١؟‏ سنة 41٠١‏ و يلاحظ أن 
هذه الثقرة استندت الى الرأبين مثا ) ١‏ 

؟ - مقرر أن واضع اليد بحسن نية لا يازم برد الريع الا من يوم رفع الدعوى ( ممسر فى 
8 ديسمير سنة 1916 الحقوق س ١ل‏ ص 778 ) 

© -- يازم واضع اليد بحسن نية برد ريع العقارئى جميع الأحوال من لوم رفع دعوى تثبيت 
ملكية العقار ضده حتى حكم عليه فيها ( استثناف ١‏ قبرابر سنة 1401 المجموعة الرعية س 97 
غرة “لاص 1١١‏ ) 
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-- لا يطالب واضع اليد حسن النية باثمار الا من بوم رقم الدعوى ( + مابو سنة 14117 
الله الختلطة س 4” ص 404 ) وهاك الأحكام المقررة لارأى الثانى وهو الراجح 

١‏ - ان واضع اليد مازم بالريع من تاريخ رقع الدعوى بدون بحث فيا اذا كان واضع اليد 
حسن النية أثناء الخصومة أولم يكن كذلك ( استثناف أهلى /" | كتوير سنة1414 الشرائوس ؟ 
عدد ولا ص *8 ) 

١‏ - يترتب على رفع الدعوى بالمطالبة باملكية التزام واضع اليد برد الريع من تارم المقاضاة 
دون أن يكون تت محلا للبحث فى حسن أو سوء نية واضع اليد المترتب على رفع الدعوى (محكة 
استئناف مصر الاهلية فى 4؟ مارس سنة ١984‏ المحاماه س م ص 84/, عر لالا4 ) ولقد جاء 
فى حيثيات هذا الحم ان الخصوم ليس عليهم أن يتحماوا ناش بطء القضاء أو تطو يل الاجراءات 

-- من المتفق عليه علدا وعملا أن مسألة حسن النية وسوئها فى وضع اليد من المسائل 
الموضوعة التى ترتبط بظروف الدعوى ووقائعها فاذا ثبت حسن نية الخصم فى وضع يده فلا تزول 
هذه الصفة يمجرد رفع الدعوى عليه بيطلان حقه وافا تزول من بوم صدور حم نباي بذلك فى 
موضوع الدعوى ( محكة اسثئناف بف الاجليية فى ١١‏ ابريل سنة 1999 الحاماة س م 
ص واوغْرة مه ) 

4 مجرد الانذر لواضم اليد من المالاك المقيق لا .يكنى لتوفر سوء النية ( محكة استشناف 
مصر الأهلية فى 6 مارس سنة ١94‏ الحاماة س لم ص 84/, غرة لالا4 ) 

ه - واضع اليد حسن النية يازم برد امار مع الثيء من تار مخرفع امالك الاصيل الدعوى عليه 
وهذا نات من أن الاحكام مظهرة للحقوق وذات أثر رجعى ( محكة الاستئتاف الفرنسية فى + بوليه 
سنة اما دلاوز الدورى +6 قم اغرة عوم ) 

+ - واضم اليد مازم بالريم عن المدة اللاحقة برفع أدعوى بغض.النظر عن كونه حسن النية 
أو سبىء النية فى تلك المدة وليس هذا راجا الى أن رفع الدعوى يظبر لواضع اليد فساد وضع بده 
أذ يصح ان رفع الدعوى هذا لابقلل شيئا من فته فى صحة السبب المعتمد عليه فى وضع بده 
فيظل حسن النية لهين المكم نهائيا فى الدعوي بل هذا راجع الى أن القاضي جب عند اصدار 
حكه أن يضع الخصوم ف الركز اق ى كان يشهمم فيه أسك لقصل ف المصوة بمجرد رفعها 
اليه وهذا هو علة أن للأحكام أثر ا رجا (ححكة بنيسويف الابتدائية فى ١١‏ اكتو برسنة 8وم١ا‏ 
الحقوق س 1١4‏ ص ولاه ) 

١‏ - كذلك يلاحظ بأن سوء النية قد يظهر قبل رفع الدعوى ولقد قضت محكة الاسنئناف 
الختلطة بأن من ا_ترى عقاراً من مفلس يسأل عن ريعه من تاريخ رفضه تسليم ذلك العقار الى 
السنديك الذى حي عليه باستلامه  (‏ مارس سنة 1419 المجلة الختلطة س لا ص 187 ) 
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الشكييف القائ وى ليك الثمار - هذه مسألة نظرية يعني الشراح ببحها اذ أنهم لم يكتذوا 

بالقول أن تملك المار مأخوذ عن القانون الرومانى لأسباب اجماعية اقنضت الأخذ بهذا البِدأ 
خصوصاً مع إضافة أن المهمل أولى بتحمل الخسارة كا أسلتنا ولذلك أراد الشراح أن يأنوا يمسوغ 
قانوى للك الثار : 

وفى المسألة رآيان. أوهها يقول أن تملك المار متفرع عن قاعدة حيازة المتقول مستند تَليكه اذ 
بمجرد جنىالار تصبح منقولات. أما الرأى القانى فهو أن جني امار هو طريق للتملاك قاتم بذاته 
ومبنى على أسباب مختلفة عن أسباب « الميازة للمنقولدليل الملكية » وهوذو وصف قانونى 
مستقل وقثم بذاته . 

ظهر الرأى الأول فى مبدأ تفسير القانون المدنى الفرنسى ولكن ظهر خطأه لا باب جوهرية 
تنحصرف أن قاعدة حيازة التقول مستئد قليكه تف العلاقات بين مالك المتقول المادى مع واضع 
اليدعليه ودعوى استرداده تنصب على هذا المتقول ولا تنصب عل المار بالذات بلعلى العقارالذى 
من ملحماته اهار وهذا خارج عن نطاق المواد ل/701 و08١7‏ مصرى و96١٠‏ فرئسى وفى الواقم 
لايمكن أن تعزو قاعدة تلك المار وهى قاعدة قدية ترجم الى القاتون الرومانى الى مسوغ قانونى 
حديث ظهر فى القرنين السابع عشر والثامن عشر وأعني به قاعدة حيازة المنقول دليل المليك ومن 
هذا تخرج أن تملك المار هو قاعدة ذات مسوغ قاتونى مستقل وهذا ناث منها : 

-١‏ لا يتملك واضع اليد سوى مار الثىء وعلى اختتلاف أنواعها- أما نفس الثبىء اى رأس 
المال فلا يمتنك منه شىءو بعكس ما اذا كانت قاعدة تلك الما مبناها حيازة المنقول حسن نية اذا 
كان نصح لواضع اليد أن بلك كل مايفصله هن العقار وحوله الى منقول كالاحجار وأخشاب 
المنازل وغيرها ( محكة ناسى فى "٠‏ يناير سنة 18917 داللوز الدورى قم * كرة 1407) و بعبارة 
أوضحما متلكه واضم اليد هواثيار بعناها الضيق هاندم# ا ىكل ما ينتجه الثيء فى أوقات دورية 
منتظمة كأعشاب الروج أوصناعيةكالحصولات الزراعية أو مدنية كأجور امناز ل أو الأراضى 
ولكنه لا يتنك الماصلات هاندهوءم وهى الترليست لطا صفة المار لامها لا يستولى عليها فى أوقات 
دورية أو لامها تنتقص من أصل الشى > كالاحجار والمعادن 

؟ - لا ترجم قاعدة تلك المار من تبين العيوب التِىكيستند المليك الى المواد الخاصة بقاعدة 
حيازة التقول مستنذ تمليكه ولذلك فها تكن تلك العيوب فهى لا تنم من تملك المار فثلا اعتقاد 
المشترى بأن البائع له متمتع بالاهلية يمكنه من تملك المار ولوكات. البائع قاصراً وذلك لأن المادة 
ة: ٠ه‏ لم تبين العيوب التى بمستند القليك بعكس قاعدة الحمازةستند المليك 
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القسم الثانبى -- ملك المغتصب لذيار فى المدة 


مزير 
أوضحنا فى الثشق الأول من بحثنا هذا حق واضم اليد حسن النية فى تملك المار بالجني 
والآن نبحث الخالة التى لا تلك قبها واضع اليد القار بالجنى أى متى تق الطالبة بالريم ومدة 
سقوط حق المطالية هذا 
أما حق المطالبة بالريع فهو للمحكوم له بالملكية ضد واضع اليد موىء النية و بعبارة أوضح 
يجب قيل قبول دعوى الريع أن يبت رافها ان المدعى عليه فيها كان مىء النية وقت تمتعه 
بالريع والا حك بعدم قبول دعواه 


ره سقوط ولق اختلف كثيراً فى معرفة المدة التى يسقط بها حق المطالبة بالريم والخلاف 
مستحك فى القضاء الاههل على وجه خاص فهناك رأيان - أولا يقول يجواز تملك الرريع بمضى مس 
سئوات وثانيعا وهو الراجح يقول بضرورة مضى خمس عشرة سنة للك الريع 


الرأى الدول - تملك السيع مس سنوات - يستند الرأى القائل بسقوط الريع بخمس 

سئوات الى المادة ١‏ ١؟‏ - ونا” - «ا/ا؟ ؟ مدلى والمعاشات والأجروهده المادة نصت على سقوط 
المرتيات والفوائد وكافة مايستحق دفعه سنو يا أو بمواعيد أقل من سنة وثم يشمهون الريع بالايجار 
ويرتكنون أيضا على أن حكة السقوط متوفرة اذ أن اهمال الاائن متحقق ورغبة امشرع من عدم 
افتقار واضع اليد موفورة ولذلك صدرت أحكام عديدة على هذا الرأى 


السرأى السرا صصح - ولكن الرأى الصحيح هو القائل ْ الريع يختاف عن الايجار وأن المادة 
0 ولا تشمل الريع وكتنى بايجاز الأسباب التى تدعونا الى احترام 
هذا الرأى و بعد ذلك تأتى يبيان جيع الأحكام النى صدرت على كل رأى : 

١‏ - اذا رجعنا الى القانون الرومانى'وهو مصدر قاعدة تملك الريع بوضع اليد بحسن نة نجد 
أن هذا القانون يعتبر الرريع فى حاله سوء النية مثابة تعو يض عن اغتصاب وامع اليد لاعقار ومعلوم 
بأن التعويض وهو التزام مدلى عادى لايسقط الابمضى خس عشرة سنة من وقت محققه 

+ - اللادة ١1؟‏ - لام - 000 امدثى خاصة عبالغ تستحق سنو يا أو جواعيد أقل من سئة 
كصرييح نصها وواضح إأن الريع باعتبارد تعويضا لايستحق سنويًا أو مواعيد أقل من سنة 
فضلا عن أن هذه المادة اسئثناء للقواعد العامة التى ول سقوط جميع الدعاوى والالتزامات 
بمضى جس عشرة سنة 


5 محل الحامآه 


د قياس الريع عل الاكبان بع قاع مع القارق اذ أن المؤجر لدره عقد انجار نابت ينه 
حقه وهذا الحق معين المقدار ببنه وبين المدين وأجل الوقاء محدد أيضًا وذلك يعكس الريع اذ أن 
امالك ليس بيده سندا على المغتصب معين القدار أو محدد به وقت الوفاء ولقد قال بعض العلماء 
فى فرنسا بأنه جب تعيين مقدار الدبن وتحديد وقت استحقاقه حتى يسقط بمضى الس سئوات 
ول وكانالدين دين اهار أو مشاه للايجار كالباغ الذى لازم به صاحب المنجم قبل مالك الارض 
والذى يقدر بنسبة ما ينتج من الربيح من وراء استغلال المنجم ( كابتان جزء ؟ ص ١#‏ و 
القاس فى ١١‏ بونيه سنة لالالم1 +3 سر دور .زه قم اغعره ٠‏ وتقض مدلى ١0‏ كتوبر 
سنة مده ! دلاوز الدورى 21 قسم ١دغرة‏ 11074 «وتحفظ التأمين ضد الحريق اذا يكن ٠‏ هذا القسط 

محددالمقدار ومعين الأجل شن باب أولى يجب أن لا تسرى المادة ١‏ على الريع وهو محتاف 
كل الاختلاف عن الاتجار وغير معين القدار أو محدد معاد الوفاء 

؛ - مختلف المغتصب عن الدين بالاأجر رنحوها فالأول يسعى الى أن يقبض ارا مم عه 
يعدم استحقاقه لما أى أنه يأتى عملا امجابيا هو أقرب الى السرقة لتوفر سوء النية أما المدين فانه 
لابأنى الا عملا سلبيا وقد يضطر الى هذا العمل بدافع الحاجة فيسكت عن أداء حقوق لم يطلبها 
ذووها ولذلك كان المشرع محا فى تيز الثانى عن الأول 

ه - قال بهذا الرأى الغته المصرى ( راجع ملكية مرسى بك النظانى ص 411 والتزامات 
ذهنى بك مذكراته لسنة 7و ص 417 والتزامات والتون جز ١‏ ص ١4ه‏ و41ه 


أعلام الموام - واثنا تكتنىيا هدم لاننا ستورد فىالجداول الآ نية جميع الاحكام التي صدرت 
فى هذا الموضوع وملخصات تلك الاحكام على الصفحة التالية : 


١ 


1 


"“ 
0 


١ 0 


ل 


مجلة الحاماة 


فين 


الاحكام القائلة بالرأى الأول 


شع | مقع | 


االقضاء س م ص 47 


الحكة وتارعخ الحم 


استئتاف وامانو 


2 


3 نابر 144 الاستقلال س ” ص 2 


مصر ”« فيرار 19-4 »2 » ص 4١‏ 


استئئاف ؟١فيرابر |١407‏ الحاءاة س ”م ص #/ا؟ 


ه 5 فونه 889١|الحةوقس ١4‏ ص 458 


«ه #اديدمبر١١9!!|الجموعةس‏ ١١1ص‏ عه 


1 
0م دك لسمبر 1915 المجموعة س 7١‏ ص ٠7١‏ 


“ايريل 1854| الحقوق س ١5‏ ص ١48‏ 
مصر م هابر ١9١08‏ المجموعة س وص ٠١‏ 
0 

ا-تثتاف 15مابو 1406 [المجموعة س 1 ص 564 
امقس “ساد 

ه + ابريل +40 الحاماة س © ص 4454 
والحاماة س 5 ص 0 
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ملخص المحكم 

الريع كالايجار سقط بمفى حمس سنوات 
حت بالنسبة لاقصر 

الريع من الحقوق التى قط مس سنوات 
لالية 

الريع من المبالغ التى تستحق سنويا فيسقط 
الريع من المبالغ التى تستحق سنويا فيسقط 
يضى حمس سنوات 

تنطبق المادة الام على الر يع المطالب عن 
حكة المادة 5١١‏ عقاب الدائن المهمل ومنع 
وقوع الدين فى الدمار وهذه الحكة متوفرة 
عند مطالية المغتصب بالريع ولذا سقط حق 
الطالبة يخمس سنوات 

للوارث المدير للتركة برضاء باق الورثة والذى 
يدفع لم أنصبتهم فى الريع سنو ياحق السك 
بالادة 11م 

ماخر المكر نقط خسن منتوات 

تنطبق المادة ١١؟م‏ على المطالبة متاخر 
الجكر 

ريع الوقف مما يدتحق دفعه سنويا ولذا 
سقط عفى مس سنوات 

لا يرجم على ناظر الوقف الا يريع حمس 
سئوات سايقة ار ف الدعوىلاان نصالمادة ١1١١‏ 
م على كل ماإستحق دفعه سنويا 


01 محلة الجاماه 


تابع الاحكام القائلة بلرأى الأول 


)| الححكة ورغ الحم | عل شرالتم | للنسالكم 0 


1-7 
نا 


5 5 منشورات أمجخوعة مذ كرات اللجنة | سقوط الريم بمضى خخس سنوات تحتسب 


لجنة المراقية سنة 1151-7 ص برعم من استحماقه لغاية رقع الدعوى 
٠١‏ |استكتاف ١7‏ فيراير 15٠١‏ ] المجموعة س ٠+‏ ص ه يستفاد من هذا الح انه يعتير سقوط الر بيع 
يَِى حمس سنوات 


1] « #لابريل (١99‏ المجمرعة ١‏ ص ١‏ | الريم المستحق قبل شخص مدير اعقار 
ويؤدى الريع سنويا نسرى عايه المادة ١1؟‏ 


| محكة ملوى الجزئية إل ينشر الايمكن امطالبة بريم أ كثر مرى حمس 
7 ؟فبرايره ١9‏ سنوات قياسا على الاجابة 
الاحكام المقررة لارأى الثاقى 
| الحكة وتاريخ الحم ظ محل نشر الم ا ملخص اللحكم 


1 قا فى 6اابريل وا للشو بن فين ١‏ المادة ١1؟‏ لا تسرى عيل دعوى الريع التى 
والحقوق س8١‏ ص »6 | يرفعها المالك على المغتصب 
١‏ عن ار اربع لايقط الا يبفى ٠١‏ سنه 
ص 5376 . 
© |استثتاف 7١مارس‏ 1515| مموعة س ١١‏ ص لم١‏ | لا تنطبق مادة ١721م‏ على الريع الغتصب 
والحقوق س8 ”ص وس | ولذا يسقط الريع لمفى ١١‏ سئة وليس حمس 


سنين 
١ « |‏ ياير 1414 حقوق س 0٠ص‏ 84©) الريم تعويض عرىن وضع اليد بطريق 
الاختصاب ويسقط هرور ١١‏ سنة طيقا مادة 
٠١ '‏ وليس مخمسسنين طبقا للادة ١7م‏ 
ه ]| « لانريه 4اوا شرائع ١‏ ص +50 تنطبق ماده ١م‏ عيل حالة وجود عقد 
دون سواه بمخلاف حالة مطالبة الغتصب بالريع 


دَالْدم ١٠6‏ سنة 


مجلة الحاماه 


رونا 


تايع الاحكام المقررة لارأى اثالى 


1 


5-7 
نا 


+ ااسئتافوافيرابر ١41١6‏ شرائع ١‏ ص م١1‏ 


+ | « «ا"تاير ١5١وا١‏ شرائع ؟ ص 507١‏ 


م |[ مصر (افقيرار |١990‏ حقوق 6لا ص 4ه 


4 ااستئناف 6«فيراير |14٠1‏ مجموعة س لم ص ”وم 


"09 جموعةس 94 ص‎ |١998 ب/الانار‎ « |٠ 


195 إينىسويف وابريل 1991| مجوعة س 7 ص‎ ١١ 


؟١‏ |استئناف ١١ابريل‏ /1841!] حقوق س ١١‏ ص 7١8‏ 
*1]| « واإوؤونه 6(إ19|إشرائم ؟* 1م 
و رايع ص 


15 محكة جرجا الجرزئية الحاماة س م ص 888 


م اكتوير 1١95‏ إثرة ه1١‏ 


|استثناف مصر الأهلية] الحاماة س ه ص 78؟ 
ق١٠ادسمير‏ م99١1‏ أغرة 8١1-؟‏ 
7|اسثتاف فصر اللأهلية الحاماة س اص امرفنا 


في١ادسمير‏ م>9١ا‏ إغرة 9؟١‏ 


:| العام | عل ترام | 


لاضن اللحكم 


نصه كابقه عَام 

لا تنطبق ٠ادة 91١‏ م على المطالبة بالريع 
د السب 

الناظر وكل المستحقين وليس عليه ان يدفع 
لم استحقائهم شهر يأو سنوي ولذاك لايستفيد 
بالمادة الام 

وان كانت غلة الوقف مما يستحق دفعه 
ستويا فالناظر لا يستقيد بالمادة ١1١5م‏ لأنه 
ليس للمستحق أن يطالب بحقه فى غلة الوقف 
عجرد استحصال الناظر عليها 

ديوان اللأوقاف كوكيل المستحق ولذا حق 
ورثة المستحق يسقط بمفى ١١‏ سنة 

ناظر الوقف وكيل المستحقين وغلة الوقف 
أمانة فىبده شدة سقوط حق المطالبة يها 16 سنة 

قصد الواقف فعل الخير ومساعدة المقير 

لاتنطبق مادة 51١‏ الا عند وجود عقد بين 
الطالب بالريع والمسثول عنه ولذلك لايسقط 
حق مطالبة المغتصب الا عضن 6اسنة 

سقط حو المطالبة بالريع ممضى ١١‏ نه 
لاحن بنوات لذن المادة ١١؟‏ تنطيق فقط 
على ما يستحق سنويا بناء على اتفاق ولاتنطبق 
على الريع الذىهويثابة تعو يض عن الاغتصاب 

أصبح مقرراً ان ريع العقار المغتصب لايسقط 
اللا عضى 5 ١‏ سلة 

لاسقط الحق فى المطالبة بالريع بممى حمس 
سنوات اذا كانغير معين المقدار ئ سبق 

اعابت 


1 محلة الحاماة 

1 لمحكة وتاريخ الحم | محل نشرالخ؟ | ملخص الحم 
| الاتفاق عليه ولا على مواعيد دفعه بل يسقط 
عع المدة الطو يلآولا يدخلق حكالادة 11م 
| محكة اسئتاف معس الحاماة س هة ص وعم المادة *1١‏ م وضعت ثاب عقوبة عن اهمال 
فى١؟‏ ديسمير م٠‏ أثرة 0949 الدائ فلا تنطبق الا فى حالة مااذا كان بيده 
عقد ولديه كل السسهولة اللازمة للمطالبة ولا 
يتوفر هذا أن يطالب بريع عين مغتصبه ولذا 


6 


لاسقظ عه الاعف لجس عثيرة ذنة 
الأحكام الختلطة 

5 استنان خط يدهم الجلة الخخاطتس ه صم أ الريع لاسقط الا بمضى خخس عشرة سنة 

4 أاستثئاف مختلط ٠‏ ؟مابو لحم اغجلة ا ختاطةس ودص/ه”| كالسايق 


وعلى هذا الرأى أيضًا تعليقات دللوز على القانون المدنى مادة 000؟ غمرة 51 الى ١15‏ 


جزء * قم ثان 

تخرج من هذا البحث بالمبادىء القانونية الآنية : - 

١‏ - تملك واضم اليد حسن النية لاريم بمجرد الجنى هو مبد أ قانونى قام بذاته مصدره 
القانون الرومانى ومأخوذ به فى القوانين الحدرثة 

؟ - يشترط لتك واضع اليد حدن النية لثمرات شرطان أولها الجنى الفعلى لأمار وثانيها 
حسن النية المعاصر للجنى 

اذا قيض واضم اليد الانجار مقدما ونزع منه العقار قبل حلول الايجار يستلم االحكوم 
له عقاره ما عليه و يسترد المستأجر ما دقعه من الايجار من واضع اليد 

غ - السندالباطل بطلانا مطلتًا والند الخالى يكفيان للك القار وكذ لك عقد البيمغير المسجل 

ه -- حسن النية وسوتها متروك لتقدير القاضى ولا ينقلب واضع اليد الى مىء النية الا يعلمه 
الأ كبر بالعيب المقترن بسنده ورفع دعوى الملكية عليه وان لم يكف لتوفر سوء النية لدى واضم 
اليد الا أنه يخول للمحكوم له المطالبة بالريع من بوم هذا الرفم نظراً للأثر الرجعى الذى للأحكام 

- الرأى الراجح أن ار ربع تعو بض يسقط عض المدةالطويلة كسائر الحقوق والدعاوى وأن المادة . 
١م‏ استثناء وواردة علي سبيل الحصر ولم ينص فيها على الرريع كرى سعبرالير ما الموامى 


بحاة الحاماة 


و 


١‏ ركام 
27 


66 
٠‏ اكتوير سئة 19379 
مواد مخدرة . احرازها . حيازتا . قصد 
تعاطها . استمال شخصى . ائبات 
القاعرةً القانو: 3 

الظاهر من مقارنة الفقرة السادسة من المادة 
( هم ) بالمنصوص عليه يالمادة 5 أن الشارع 
جعل مجرد الهيازة أوالاحراز أو الشترى مستوجبا 
اصلا للعقوبة الكبرى المنصوص عليها بالمادة(هع) 
مالم يثبت أن تلك الميازة أوالاحراز أوالشترى 
حاصل أيهما بقصد التعاطى أوالاستمال الشخصى 
والمّهم هو المكاف ياقامة الدليل على هذا 
القتصد الخاص 

لكر 

« حيث أن مينى الوجه الثانى أن الحكة 
اعشبرت الطاعن رز للمادة المخدرة بيتصد 
الأتجار مع انه ل ثبت عليه انه عرض شيا منها 
للبيع حت يعتبر تعر لم هذا الوحه 
لا قيمة له - فان الغقرة "حب هن المادة مم الى 
طبقتها الحمكة لا تشترط لتوقيع العقوبة سوى 
جرد الاحراز ولم تشترط اثبات أن الاحراز هو 


للاتجار . فاذا فرضنا أن عبارة « بتصد الانجار» 
لم تكن موجودة فى وصف اللهمة كان ذلك 
انع من تطبيق الفقرة المذكورة - اذ الفلاهرمن 
مقارنة هذه الثقرة بالمنصوص عله بالادة 5+ أن 
الشارع جعل مجرد الميازة أوالاحراز أوالمشترى 
مستوجبًا أصلا للعقوبة الكبرى المنصوص عليها 
بللادة وم مالم شبت أن تلك الحبازة أو الاحراز 
أوالمشترى حاصل أيهما بتقصدالتعاط أوالاستمال 
الشخصى . وهذا القصد يكون الكلف بداهة 
باقامة الدليل عليه هو المنهم نفسه حتى لا بعاقب 
الا بالعقوبة الفيغة الواردة بالمادة > - فلاصل 
اذن هو توقيع عقوبة المادة هم" بمجرد الاحرار 
بأى قصدكان وعدم توقيع عقوية المادة +0 الا 
اذا تخصص هذا القصد وكان هو التعاط أو 
الاستعال الشخعى . واثبات هذا القصد الخاص 
بقع ينطق المال على عاتق المتيم وما أن الواقم 
فى هذه الدعوى أن امتهم أتكر التهمة بتانا ول 
قم دليلا على هذا القصد الخاص فالتطييق 
الذى جاءت به المحسكة صحيح والوجه مرفوض 


( طمن تمد سلمان يضد التيابة رقم ٠١‏ ؟ ستة 
5 قد دائرة حضرة صاحب السعادة عيد المزز 
فهمى ياشا رئيس الحكية ويحضور حفرات مسبو 
سودان وتمد لبيب عطية بك وزّى برزي يك وحامد 
فهحى بك المستشارين ود جلال صادق بك وكيسل 
النياية) 


عدن 


1ه 
١٠‏ كتوير سنة 99و 
مواد مخدرة . احراز . حشاش , ماتحشيراته 
. يكيب . لخلط . عرضه للمبيع 
القانوزرةم ١؟‏ سنة م58١‏ . عتابي 


وعم عنقائه 


القاعرة القاقوئر: : 

يعاق ب القالون دشُ ١‏ لسنة 154 الخاص 
الزاة 'المدذزة عل .عراز نركات المشش 
ومستحضراته ومشتقاته أيا "كانت امماؤها التى 
تنتحل طا أو تعرف بها فى السوق لهنم احراز 
ما دخله الحشيش التركيب أو الخلط أي كان 
ما اختلط به وعلى أية صورة وقع اخلط أوالتركيب 
وليس امراد من عبارة « بأى اسم تعرض 
به فالتجارة » اللا اعتبار جميع مشتقات الحشيش 
ومستحضيراته من المواد الخدرة أباكان امبا 
فى السوق 

مويو 

2 م الطاعن أن الحم المطعون فيه قد 
أخطا ف 0 رمَ ١؟‏ سنة م1587 أذ 
عاقبه على احرازة قطعة من الشكولانة المخاوطة 
بالحشيش بنسبة عشرة فىالمأثة مع أن هذا القانون 
لا يعاقب على احرازه مستحضرات الحشيش 
الا اذا احرزت لتحارة ومثل هله القطعة 
الصغيرة لا يشتبه فى أن احرازها كان للتعاط 
لا لتحارة 


. وحجته أن هذا القانون بعد أن 


بس ف جمس القعهرات الاول من المادة الاولى 


ايع خرن الجواه لطن ومستحضر تباذ كر 


محلة الحاماة 


بالفقرة السادسة مها القنب المندى ( الحشيش ) 


وجميع مستحضراته ومشتقاته « بأى | 0 
به فى التجارة » فدل ذلك على اشتراط القانون 


أن يكون ما بحرز من هذه الخعهرات معدا 
للتجارة . و يذ كد هذا الزع عنده أن الشارع 
قد حدد فى هذه الثقرات الخس الاولى ما ,باح 
دخوله من الجواهر الخدرة الأخرى فى ت ركب 
مستحضراتها ومشتقاتها وأملاحها و٠ركياتها‏ وترك 
هذا التحديد فى مركات الحشيش مكتفيا فيبا 
بان كن ها عرو ا وميد افجارة + 

« وحيث أن القانون أراد على عكس 
ما تومه الطاعن من أرك يعاقب على احراز 

مركا لقيش شع ال رشتتاتدارا كانت 
أسماوها التي تنتحل ها أو تعرف بها فى السوق 
لهنع احراز ما دخله الحشيش بالتركيب أو الخلط 
أيا كان ما اختلط به وعلى أية صورة وقم الخلط 
أو التركيب . وليس المراد من عبارة «بأى اسم 
تعرض به فى التجارة » اعتبار جميع «شتقات 
الحشيش ومستحضراته منالمواد المخدرة أيا كان 
اسمها فى السوق . و ركد هذا النظر أن المادة 
الاولى من القانون رَ ١‏ ممنة ١978‏ جاءت 
نضا فى بيان ما يعتير مخدراً حسب أما حم 
اباحة الاحراز للتعاطى أو عدم اباحته فستفاد من 
مواد أخرى سيقت نصا فيه كذلك ( راجعلمادة 
ه؟ بفقراتها والمادة 5 ) وعلى هذا تعين 
رفض الطعن 


(طعن تمد تجيب ضد النيأية مرة #١89‏ سنة 5 4ق 
باميثة السابقة) 


نحاة المحاماة 


لاه 
| كتوبر سنة ١988‏ 


تبديد . أركاته 
التأعره القَانُوئْ 

بترقيم الحجز تصبح الاشياء اللحجوز عليها 
أت يد السلطة العامة و يصبح من واجب 
الساطة العامة . وهذا المعنى يتحقق به الاختلاصس 
الا اذا ثبت ان الاشياء موجودة فعلا وشاهدها 
الحضر قعلاء ولكن الحارس امتنم لعلة ما عن 
تسليمها له لبيعها 

المعو 

ه حيث أن الوجه الاول ينحصر فى ان 
الطاعن دفع امام الحسكة بأمت القمح المدمى 
شد يذه موحود ثما بعد عنه لبة الاجرام كن 
المحكة م تحقق دقعه 

« وحث ان اثابت بلك الاتداق 
المؤيد استثنافيا لاسبابه انالمهم امتنع عن تددم 
القمح ال حجوز عليه للمحضر يوم البيع بعلة عدم 
وجود مشثرين سوى طالب البيع وأصر على 
الامتناع فأوقف الحضر التتفيذ 

2 وحيث أنه من ١‏ كم قالت عكة 
أول درجة وتابسّها المحكة الاستئنافية « ان 
الاختلاس يتم على أى حأل جرد احْماء الاشياء 
المحجوز عليها والامتتاع عن ت#ديها للمحضر يوم 
البيع بتقصد منع التتفيذ » . اذ الواقع ان الحجز 


يهنا 


نجعل تلك الاشمياء نحت بد السلطة العامة و يجعل 
من واجب الحارس تندعها لما عند الاقتضاء 
بمجرد الطلب فامتناعه عن ذلك فيه تغيير فعلى 
لصفته ورفع ليد السلطة العامة وه ذا المعنى 
يتحقق به الاختلاس الهم الا اذا نبت ان 
الاشياء موجودة فعلا وقد شاهدها الحضر فعلا 
ولكن الحارس امتتع لعلة ماعن تلينها له 
لبيعها فنى هذه الصورة ينم القول بالاختلاس . 
وبا أن الطاعن لم يدع امام محكة الوضوع ان 
القمحكان موجودا فملا بوم البيع وقد شاهده 
الحضر فملا ولم يطلب تحقيق ذلك بل كل 
ماقاله امام الحمكتين الابتذائية والاستكئنافية ان 
القمح موجود وهذا القول المطلق غير انع من 
أن يكون قد بدده فعلا ثم أوجده بعد الشكوى 
أو أوجد مثله مكانه فهذا الوجه الاول هو اذن 
متعين الرفض 

و .وحيث ان الرجه اقاق اميق غل أن 
المحسكة ل تجب طلبه التأجيل ضور محاميه 
ليس سوى مصادرة للمحكة فى استعيال حتها 
القانوتى فهو أيضا .تعين الرفض 


ضَد التدابة رقم 5٠١0‏ 
سنة 45 ق حس بالهيئة السارقة ) 


لك 
| كتوبر سنة 19199 
سرقة ٠‏ قصد جتائى 
القاعرة الفَانوئيٌ 
ينحصر القصد الجا فى جريمة السرقة فى 
قيام العم عند الجانى وقت ارتكابه الجرعة انه 
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يختلس المثقول المماوك للغير رغ ارادة مالكه 
بنية أن يمتلّكه هو لنفسه 
لوكو 

« حيث ان الوجه الأول يتحصل فى ان 
الحسكة طبقت التقرتين الأولى والثايٍة من 
المادم 9" من قانون العقوبات بدون ان 
تذ كيتوجود التصد الجناى عند المهمين وقت 
ارتكابهم الجر يمة وهو تقص يعيب الحم وسطله 

د وحيث انث القصد الجناق فى جرية 
السرقة ينحصر فى قيام العمل عند الجإلى وقت 
ارتكابه الجريمة أنه يختلس الول المملوك للغير 
رغ ارادة مالكه بنية أن عتلكه هو لنغسه 

« وحيث ان هذا القصد واضح كل 
الوضوح من عبارات الحم اذ ثبت فيه « ان 
اثنين من الجانيين وكانوا أريمة قد رآمها الجنى 
عليه جالسين بالطرريق العام ليلا بجوار مزرعة 
قطنه فأءسكا به وأرادا أذ البندقية منه فلما 
قاوءهما جاء الاثنان الآخران - وكانا فى 
القطن -فساعدا الأوليين وانتزعوا جيما البندقية 
منه بعدان ضر بوه بالسكاكين وولواهار بين » 
ومن ثبت ان هذا شأنه من امساك بالجنى عليه 
وارادة أخذ البندقية منه قسراً وتألب عليه 
وانتزاع للبندقية .نه كرها باستمال السلاح 
لاتقيل منه الدعوى بأنه غير عالم مما يعترف من 
أخذ المنقول المملوك للغير واضافته الى نفسه فملا 
أوبآن الحم قصر فى يان هذا الملٍ واذلك 
يكون الوجه الأول مرفوضا 


( طمن عمد حدن وآخرين ضدالنيابة ممرة 7٠١8‏ 
سنة 45 قضائية - بالهيئة السابقة ) 


محلة الحاماة 


إن 
7 كتوبر سئة 1١999‏ 


احراءات الجلسة ء سرابة . عدم جوب 
يبان أسبابها 


القاعرة القائوئ: 
يوذ منالمادة ٠١‏ من لاضحة ترتيب الحا م 
الأهلية و1عراقمات ؤه” جناباتأن للمحكة 
الحق فى جعل الجلسة سرية اذا تراءى لها ذلك 
مراعاة للاداب ومحافظة عيل النظام وليس فيها 
ما يقد ضرورة النص فى الحم على الاسباب 
الداعية لذلك فاذا ل تذكرها الحكة لا يمكنأن 
رينسباليها محال القانون متىكانت تلاك الاسياب 
مستفادة من ظروف الدعوى 
( المحاماة ) راجم حم محكمة النقض والابرام 
الفرنية المنشور ممجلة المحاماة سنة تاسعة ص ه8١٠‏ 
كرة ٠‏ وقد أخدت فيه عا مخالف هذا المبدا من 


يعض الوجوه 


امو 

ومن حيث أنالمتهمة الأول م تقرر بالنقض 
واكتنت بتقديم أسيابه فقد سقط حتها فيه طبقا 
للمادة 7١‏ جتايات ويتعين الحم يعدم قبوله 

« ومن حيث أن الطعن المقدم من مد على 
شحاته حاز شكله القانوى 

«ومن حيث أن الطعن مبنى على أن المحكة 
التى أصدرت الحم المطعون فيه قررت سرربة 
الجلسة دون بيان سبب هذا الاجراء الاستثتى 


مجلة الحاماة 


خالفت بذثك نص الادة هس +جنابات اذ ليس ا 
فى الدعوى مايستوجب سرية الجلسة 
« ومن حي ث أن الادة ++ من لامحة ترتيب 
الحاك الاهلية والمادة ١ه‏ مرافعات نصتا على أن 
المرافمات م#لسآت الجام تكون علاية إلا إذا 
قررت الحكة بناء على ما يتراءى ها أن تكون 
امرافمة سرية مراعاة للآداب أو محافظة على 
النظام العموى م نصت المادة 5-8 جنايا على 
وجوب جعل الجلسات علنية والآكان العمل 
لاغي وأجازت للمحكة مع ذلك محافظة على 
الحياء ومراعاة للااداب وأن تأمر بسماع المرافعة 
كلها أو بعضها فى جلسة سرية 
« ومن حيث أن هذه النصوص صريحة 
فى أن للمحكة الحق فى جعل الجلسة سرية اذا 
تراءى لها ذلك مراعاة للآداب أو محافظة على 
النظام ا أنه لا يؤخ_ذ منها ضرورة النص على 
الاسباب الداعية لذلك فاذا ل تذكرها المحكة 
.لايمكن أن ينسب اليها مخالفة القانون متىكانت 
تلاك الاسباب مستفادة من ظروف الدعوى 
« ومن حيث أنه يؤخذ من محضر الجلسة 
أن المحكة جعات الجاسة سرية بن اء على طلب 
أحد الشهود مراعاة للنظام العام ولم يعترض على 
ذلك الدفاع عن المتهم وقتئذ 
« ومن حيث أنه لذلاك يكون هذا الطعن 
على غير أساس و رتعين رفضه 
طعن السيدة بنت ابو الغيط وآخر ضد النيابة رقم 
46 سنة 41 قى ل بالهئة الاهة . 
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5و٠‎ 


+7| كتوبر سنة 8وا 
تزوير . علامة . اصطناع صفيدة سيارة . 
القاعرة العَائُوني 

المراد الحم أو المفة أوالعلامة ذات 
الا له القى يطبع بها أو طابعها أى أثرها النطيع 
فاصطناع صفيحة ممائلة للصفاجح التى تعلق على 
السيارات تبيزا للواحدة منها عن غيرها من غير 
قليد تم الحافظة الذى يبصم به على ما يسم 
من الصماح لا صاب السيارات لاستير تزوبرا 
أو تقلدا معاقيا عليه بامادة ١174‏ بل مخالغة لحم 
المادتين م١‏ و ممه من لاتحة السيارات اذ أن 
الصفيحة لا تكون هى العلامة التانونية الا اذا 
كان عليها خم الحافظة الذى يكن ذاتية 
الصفيحة من جهة "كونها علامة حكومية 

او 

م حيث ان وجه الطءن يتلخص فى أن 
قرار قاضى الاحالة قد أخطأ فى عدم اعتبار 
اصطناع المنهمين الصفيحة الت عليها رم مخكم 
ووضهها على سيارة غير التى أعطيت لها تقليدا 
لعلامة من علامات الحكومة واستعالا لعلامة 
مقارة مع الع تقليدها ذلك التقليد والاستمال 
المتصوص علمهما باللادة 174 عقوبات 

ه وحيث ان هذه المحمكة قد ببنت محكها 
المؤرخ فى 18 يونيه سنة و؟؟ ( الصادرق 
طمن النيابة مر 1٠١8‏ سنة 1579 المقيد جدول 


25 محلة الحاماة 


الحكة غرة 1190 سنة 45 ق ) ان المادة ١4‏ 
من قاتون العقو بات لا تعاقب الا على النزوير 
أو التقليد فى أحد الأشياء المبينة يها خمَا كان 
أو ورقة أوتمنة أوعلامة وارث الراد بال 
أو القّغة أو العلامة ذات الآ له التى يطبع بها 
أو طابعها أى أثرها النطبع كا دلل على ذلك 
قاضى الاحالة تدليلا صميحا بالرجوع ثارة الى 
المعنى اللغوى للكلمة مسوعهلة وتارة بالرجوع 
الى المعنى الاصطلاحى الذى استعمات له هذه 
الكلمة بالادة 14 من القانون الفرنسى التى 
تعتبر كالاساس احتذاه القاتون المصرى مع 
بعض التعديل 

« وحيث انه قد جاء بقرار قاضى الاحالة 
ان الطاعنين اذ اصطنعا صفيحة ممائلة للصفاتح 
التى تعلق على السيارات تَييِرًا للواحدة منها عن 
غيرها وم يقلرا مم الحافظة الذى يبصم به على 
ع منها لأصحاب السيارات لايمكن اعتيارها 
الا مخالغين 
السيارات 

« وحيث ان هذا النظر صحيح وتأخذ به 
هذه الحمكة فى رفض هذا الطعن لان مقتضى 
المادة 1 من لانحة السيارات الصادرة فى ١1‏ 
بوليه سنة 191 ان الصفيحة لا تنكون فى 
العلامة القانونية الا اذا كان عليها خم الحافظة 
فان كانت بدون هذا الثم فلا تكون مى 
العلامة القانونية لتلك الجهة الحكومية ٠‏ الحم 
هو وحده الذى يكن ذاتية الصفيحة من جهة 
كونها علامة حكومية وعدم تقليدمكما هو المال 
في صورة هذه الدعوى يخرج الموضوع الى كونه 


المادتين اذا ترك من لانحة 


تاذ على لبن ف ذانه عتلانة حكرسة وله 
تهليدا لعلامة حكومية 

( طمن اانياية فى قرار الاءلة ضد دياس مرسى 
واخر بمرة ١ه١الآا‏ سنة 45 ق - دائرة حفرة 
صاحب العادة عيد العزيز فهمى باشا رئيس الحكية 
وخضور حضرات مسيو سوداقن وحمد لبيب عطيه بك 
وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستثارين ويد 
جلال صادق بكوكل النيابة ) 


0-1 


4؟| كتوير سنة 1559 
بطلان اجراءات , عدم السك يه . زواله . 
حضور نحام عن المدعى المدتى بدون توكيل 
المقاعرمٌ القائو ني 


اذا تبين أن أحد الحامين حضر عر 
الحكوم لم بالتعويض المدلى وطلب فى مواجبة 
الهم ومحاميه الحم لمم بذلك التعويض ولم 
وكلة الحابى بل قبلوا الدعوى وترافم | حاتي 
فى موضوعها كان ذلك رضاء بالخصومة متهم : 
وكالة الحاى الذى حضر عنه كم لاضصل 
الاحتجاج يعدم دف الرسم لان هذا من شأن 
0 الكتاب ١‏ 

الك 

« حيث أن مبنى الوجه الاول أن الحكة 
أخذت بشهادة الشهود الذين قرروا أن المهم 
ضرب الجنى عليه ببلطة مع أن الكشوف الطبية 
دالة على أن الاصابة ليست من بلطة بل من 


محل الحاماة 


ل 


جسم راض تفيل كا أن الحكة اذ ذَكرت 

فى أوائل الحكم ان ثبت لديها أن الغرب 
حصل يفأس صغيرة عادت فناقضت نفسها اذ 
ذكرت أن الشغرب كان يجنم راض قزنة 
فنجهة قدنقض الكشف الطبى شهادة الشهود 
ومن جهة أخرى قد تناقضت اسباب الحم 
وهذه عيوب تبطله 

« وحيث أنهذا الطعن وهمى فان الثابت 
من اقوال الشهود التى رواها الحم ان الهم 
ضرب الجنى عليه « عثقرة أى بفأس صغيرة » 
' لابباطة ولا شك أن المنقرة اذا حصل الضرب 
برأسها لايحدها فالجرح الذى ينشأ عنما يكون 
جرحا رضيا وها أنه لم يرد فى أقوال الشهود 
ولافى الحم أن الفر بكان محد المنقرة دون 
رأسها فلا اعتبار لهذا الوجه المبنى على محرد 
الايهام بأن الغبرب كان ببلطة أو يحد المثقرة 
دون رأسها 

« وحيث أن مينى الوجه الثانى أن دعوى 
التعويض المدنية هى دعوى غير مقبولة لارنف 
الحكوم لم لم تكن لطم صفة فى الحضور كدعين 
فها ول يدفعوا لها رمعا واحدثم الششتاوى مهمد 
عمر إيقدم الحامى الذى حضر توكلا منه يبيح 
له التقاضى باسمه وهذا يكون الحم من جبة 
التعويض المدى وقم باطلا و يتعيننقضه منهذه 
الجهة والتقرير بعدم قبول الدعوى المد'ية 

« وحيث أنه بالرجوع الى ضر الجلسة 
ظبر أن أحد المحامين حضر عن :جميع الجحكوم 
لهم بالتعويض الماني وطلب من الحكة فى 


مواجبةالمنهم ومحاميه الحم لمم بذلاك التعويض 
و ينازع الهم ولا محاميه لانى صفة هؤلاء 
الدعين ولافي وكلة الحانى الذى حضر علوم 
بل قبلا الدءوى وترافع الحامى فى موضوعها 
طالبا رفضها ومن كان شأنه كذلك من الرضى 
بالخصومة فلا يقبل هنه فيا بعد الطعن في صفة 
خصمه ولانى وكلة ال حاتي الذى حضر عنه كا 
لايقبل منه الاحتجاج يعدم دقم خصمه لارسم 
فان هذا من شأن قل الكتاب وهو ليس بنائب 
عنه واذن فالوجه الثانى ايضا متعين الرفض 


( طمن عبد الحواد احمد ضد التيابة وآخرين 


-دعين مدق كرة 1١6٠‏ سنة 45 ق ل باطيئة 


السابقة ) 


1 
4 | كتو بر سنة 1979 
حك . تناقض بين الاسباب . عدم البطلان . 


القاعرة القائوئهً 

التناقض بين أسباب الك لا يهنم صمته » 
اذ التاقض البطل الحم عو مأريكون بين أسبا» 
ونص المنطوق. أما ٠٠‏ يكون بين الأسباب بعضها 
والبعض فلا يكون مرى شأنه الابطل إلا اذا 
تماحت الأأسياب وتعذر معرفة أيها هو القصود 
للمحكة وهو المتتج ا قْضِت به 

الوب 


» حيثث ان ميتى الطمن وحود تنافض بين 


أسباب الحم ومنطوقه ثم قصور الحم عن يان 


5-5 


فل 


الاصابات التى احدثها التهمون بالمجنى عليها كل 
على حدته وهذا القصور وذّلك التناقض يعيبان 
الحم قبيطلانه 

« وحيث انه بالرجوع الى الحم المطعون 
فيه وجد حقيقة ان المكة بدأت يتولها « ان 
الح المتأنف فى +له للأسباب الواردة به 
وإلثى تأخذ بها هذه المحكة » وموجب هذا 
ا ال الابتداقى القاضى بالبراءة ولكنها 
من بعد ساقت الادله على ثبوت النهمة على 
المتهمين وبعد القراغ من سوقها حكات بالغاء 
الس المحاك وعنافة اللي امول 
فلكإن آنا الح على ماهى عليه متناقضة . 
غير ان هذا التناقض لا عنم صمة الحم إذ 
انض البال هو ايكون بين أسباب الم 
ونصه المنطوق أما ما يكون بين الأسباب بعضها 
والبعض فلا يكون من شأنه الابطال إلا اذا 
مَاحت الأسباب وتعذر معرفة أيها هو القصود 
للمحكة وهو انتج لا قضت بهء 
«وعأن المطلم على الحكم لا يشك الحظةما 
. فىان قوطا بأن الحكم الستأتف فى محله والها 
تَأخذ بأسبابه لما هو خطأ وقع سهواً عند تحرير 
الحم وعلتهكثرة اعتياد القضاة على تدوين تلك 
الصيغة فى أحكاءهم كا لايشك فى أن الأسباب 
اللثى ذ كرت من بعد للادانة هى التى قصدها 
التضاة وى التى اعملوا فكرمم ف تدويتها 
كتدمات أنتجت حكهم بالغاء الحم الابتدالى 
و بتغريم المبمين . وما دام الاأمركذلك وغرض 
المحسكة ظاهر فلا سيل لنقض حكها . وأما 


محلة الحاماة 


ما يزه الاعنون من قصور المحم عن بيان 
ما وقع من كل منهم من الاصابات ققد رد عليه 
المنكم المطعون فيه إِذ قال « انه يكنى لاعتبار 
اللهمة ضريا مجرد الضرببالقم بدون ترك أثر» 


( طعن أحمد حسين وآخرين ضد النياية رقمه "1١‏ 
سنه وع قضائية ‏ بافشيعة السابقة ) 


5 
١أ‏ كتوير سنة 1١9179‏ 
35 حماءة . فلم طقل لحدية . امتناع 
الاب . عتاب . 
الداعرة القانوئ:ٌ . 

جرى قضاء محكة النقض على أنه اذا امتنع 
الوالد عن تسلم طفله أن له حق فى طلبه تنفيذا 
لحك باثي قضى بالحضانة وجب معاقيته طبقا 
لامادة كذلاع 


اليكو 

«حيث أن واقعة المادة نحسب ما هوثابت 
بالحيم الابتدانى الؤيد استتنافيا لأسبابه أن 
الطاعن طفلين ولداً و ينا ص مانا بحضاتتهما 
لجدتهما المدعية بالحق المدنى وغند تنفيذ الح 
القاى عليه ينسليمهما لا ادعى آنه ارسلهما الى 
الخارج مع عائلة اجنبية ثم ظبر أنه أدخلبما 
بعدرستين أجنبيتين ورفضت المدرستان تايمهما 
الا لابهما وهذا أب ىتسليمهما اليها. وقد اعتبرت 
المحكتان الابتدائية والاستثنافية هذه الواقعة 
مكونة لجرية المادة 547 من قانون العقويات 


محلة الحاماة 


وحكت على الطاعن مقتضاها والزمته بالتعو يض 
فرقم الاب طمته المنظور الآن قائلا أن كل 
ماللندعية باحق المانىهوأن تسعى فىتنفيذ الحم 
الشرعى العمادر لها بالحضانة وأتها اذا كانت لم 
تمكن من تنفيذه لعدم وجود الطفلين فذيك لا 
يجيز معاملته بالمادة 745 عقوبات وهو يطلب 
تقض الك واعادة الحاكة من جديد ( عكذا 
يطلب ) 

ذوعت أن الزائة تس ذلك اكابك 
فى الحك فى واقعة امتناع عن تسلبم طفل أن له 
الحق فى طلبه مما ينطبق على المادة ١45‏ من 
قانون العقو بات ولا ينع من انطباق هذه المادة 
أن يكون الحانى والد الطفلين فان هذه الصفة 
لا تخليه من العقوبة 5 سبق لحكة النقض هذه 
أن قررته فى حكيها الصادر أحدهما بتاريخ 0" 
ينابر سنة 191 فىالقضية غرة1919سنة1 191 
وثانيهما بتاريخ /ا؟ يوليه سنة 1918 فى القضية 
غرة 1/6و سنة هم قى جنائية ولا محل للاسماع 
إلى ما يزعم الطاعن من أن المدعية بالحق المانى 
ليس طا الا السعى فىتنفيذ الك الشرعى مادام 
هو نفسه الذى يضع العراقيل فى سبيل هذا 
التنضد 


2 وحيث أنه لذلك رتعين رفض الطعن 


(طمن السيد أهد ابو زيد ضد النيابة وأخرى 
مدعية «دلى نمرة #119 سنة 45 ق ل بلفيئة 
السابقة ) 


14 


51 
١998 كتوبر سنة‎ ١١ 


ديد . طب شرعى . المادة فوماع. عقاب 
القاعرة القائوكً 
1 تين المادة م؟ع نوع الطلب أو 
التكليف المصاحب للنهديد بل جاءت يلفظيعا 
كين لتقع العقوبة على النهديد سواء أ كان 
الطلب قائما على مال أم على شىء آخر وسواء 
أ كان التكليف خاصا بعمل أم بأمتناع عن عمل 
وسواء أ كان الطلب أو التكليف غير شرءى فى 
ذاته أم لا 
قالتهديدبافشاء أمورمخدشة مهديدا مصحوبا 
بطلب تنطبقعليه الفقرة الاولى من المادة74ا ع 
الكو 
د حيث أن وجه الطءن يتلخص فى ان 
اذى الاحالة قد أخطأ فى تطبيق القانون باصدار 
قراره بأن لاوجه لا قامة الدعوىالعمومية معتمدا 
على ان الهم لم يقصد من مهديده الجنى عليه 
بافشاء نزو براته ونصبه الا الحصول على حموق 
له عنده وان من شروط النهديد امنصوص عليه 
بالمادة 784 عقويات ان يكون قصد المنهم 
الاثراء على حساب الغير 
« وحيث انث القانون المصرى لبث 
لابعاقب على التهديد مجردا عن أى اعتبار آخر 
حت سنة 141١‏ فلا كثرت حوادث اللهديد 
ومست الحاجة الى سد هذا النقص عدلت 
الملدة م ؟ عقوبات يقانون 17 يونيهسئة 191١‏ 


1.4 


يحلة الحاماة 


وقد تضمن هذا التمديل تقريرعقوبة على | ان بعلم الجإلى ان قوله أو كتابته تزعج الجنى 


البديد جعل مقدارها عرتبطا يجسامته و بنوعه 
ثم باصطحابه بطلب أو تكليف بأمر 

« وحيث ان هله المادة تبين نوع 
الطلب أو التكليف المصاحب للدهديد بل جاءت 
نيعا متكرين لتقع العقوبة على المهديد سواء 
أ كان الطلب قَاعًا على مال أم على شى* آخر 
وسواء أ كان التكليف خاصا يعمل أم بامتتاع 
عن عمل وسواء أ كان الطلب أو التكليف غير 
شرعى فى ذاته أملا فأصبحت هذه المادة 
منطيقة عبل من يرسل الى جاره خطابا يهدده 
بالأذى ان لم يمنع مواشيه عن زراضه وعلى 
الدائن يهدد مدينه بالقتل ان ل يتم بوفاء ماعليه 
اذ يكت لتوافر القصد الجنانى فى هذه الجريمة 


عليه فى حالة المهديدالبسيط أو بكر هه رتم ارادته 
على الفعل الطلوب فى صورة اللهديد المصحوب 
بطلب أو تكليف يأمر 

« وحيث ان النهديد المنسوب لهم هو 
تهديد الجنى عليه بافشاء أمور مخدشة تهديدا 
مصحو با بطلب فامادة 584 فقرة أولى منطبقة 
عليه 

« وحيث انه لذلك يتعين قبول الطعمن 
ونقضص القرار المطعون فيه واعادة القضية لحضرة 
قاذضى الاحالة للسير فيها باعتبار الواقعة منطبقة 
على المادة 84؟ فقرة أولى من قانون العقوبات 


( طعن النيابة فى قرار حتيرة قامى الاءلة صْد 
له حمد رقم 0 سلنة 5غ ق ل إلحيكة السابقة ) 


+ خاور»)_ بورد 7 
و اد | 
7 ع٠‏ مد سيا ٠.‏ 


5 
٠٠‏ كتوبر سنة 15179 


5 ءاس حىى - قرار . بان اسباب . 
المادة ٠‏ 
»؟ ل اسيأب . حجر 


القاعرة القانوئٌ 
-١‏ نصت المادة 0غ من قانثون المجالس 


الحسبية الصادر فى 1٠‏ ا كتو بر سئة 144 على 
أن قرارات تلك الجالس يجب يبان أسبابها ٠‏ 


تقريرى حضرة العضو النتدب لنحص حال 
المطلوب الحجر عليه أنه سفيه لا يحسن التصرف 
فى أمواله » 

؟ - يجب أنتف تكون قرارات المجالس 
الحسبية مظهراً لكافة وقائع المادة وظروفها 
وأدلتها يستغنى الطلع عليه بجا أثبتهاجلس فيه ولا 
يكون مضطراً لارجوع الى ملف الدعوى لنهم 
مابر يدهالقضاة فيتعينعل المجلس أن بين فى حكه 
بتوقيع الحجر للسفه . وقائم السفه وسوء التصرف 
وتوارعخ حصوطا واقعة واقعة والدليل على كل 


ولا يعتبر نسبيبًا للقرار قوله انه « ريؤخف من منها . وتاريعخ الطلب المقدم بالحجر. واسم العضو 


محلة الحاماة 


ل 


الذى اتتدبه مجلس لاستحان المطلوب المجرعليه | وظروفها وأدلته! يستغنى المطلع عليه ها اثيته 


ا مودس : 

« حيث أن المادة 1٠‏ هن قانون الجالس 
الحسبية الصادر فى ١ ١١‏ كتوس سنة 19594 
نص غل أت قرارات تلك الجالس يجب 
بيان أسبابها 

« وحيث أن القرار الستأنف الذى قفى 
توقيع الحجر على الستأنف من تاريخ تقدم 
الطاب قد انحصر ت كل أسبابه فى قول الجلس 

« حيث أنه خذ من تقريرى حضرة 
المضو اللتدب تشخص حال الطلوب المجرعلية 
أنه سفيه ولاحسن التصرف فى أمواله » 

« وحيث ان هذه العبارة مخلة مبهمة 
لا يليق أن نكون سببًا لاحدار أدمية امرىء ما 
تحرمانه من أخص لوازمه وهو حرية المت بأمواله 
والتسرف فيها بلارقيب ش 

« وحيث ان القصور فى هذا الارار بلغ 
فوق ذلك الى درجة ان اللجاس الابتداى مع 
تقريره الحجر من تاريخ الطلب ل يذكرفى أى 
موطن من هذا القرار ما هو تاريخ الطلب 

« وحيث انه كان الواجب على الجاس 
الإتدافى من جهة أن يبين صراحة فى حكه من 
هو العضو المنتدب وما هى بالتفصيل وقائع السعه 
وسوء التصرف المقولبو رودهافى تقريره ووارحح 
حصوطا واقعة واقعة وما دلي لكل مها ومن 
جهة أخرى أن ببين تارم الطلب لذى قرر أن 
يستد المجر اليه وكل ذلك نع بكرن القرار 
نفس هك هو الواجب مظيراً لكافة وقائع المادة 


ا جلس فيه ولايكون مضطراً للرجوع الى ملف 
الدعوى لمهم مأ بيده القضاة 

( طعن “ود فوزى عبد العزيز ضد يود ابراهم 
وآخرين ممرة 9 سة م؟- وم س - رئاسة 
حغرة صاحب السعادة عبد المزيز فى باشا رئس 
حكمة استئتاف مصر الاهلية ومحضور حشيرات 
أصعاب المزة والفضيلة مصطق مد يك وتمود المرجوثى 
يك المستشارين والشيخ سيد الشتارى وححد ممدى 
الفنى يك اعضاء وحسن توقيق بك وكيل تياية 


الاستئئاف ) 


11 
ما كتوبر ستة 1941759 
مجلس حي. تعريقة الرسوم. عدم أهلية . تأجيل 
دفم الرسم .جواز . 
التاعرة القَائوسي 
وضعت المادة 19 مر تعريقة الرسوم 
للمجالس الحسبية مبدأ أساسيا هو وجوب دقع 
الرسم على الطلب من وقت تقديمه وكل ماسمحت 
به لمديم الأهلية هو جواز تأجيل دفعه الرسم 
لغاية يوم الجلسة 


مولن :: 
« حيث ان الممارضة يحسب مافهم ٠ن‏ 
أقوال المعارض ليست منصبة على القدير الوارد 
اع الرسوء من جة زيادته أو نقصانه عن الحد 
القانونى وائما هى منصبة على نفس مبدأ المثولية 
فهى فى الحقيقة معارظة فى قرار 1١0‏ فبراير سنة 
الابق الذ كر 


141 


« وحيث ان ما تققى به الفقرة الأولى من 
الادة الأولى من تعريمة الرسوم أمام الجالس 
الحسبية الصادر بها مرسوم ‏ مارس سنة 1ه 
أخذ رسم نسبى على طلبات توقيم الحجر ورفعه 
والادة ١١‏ تقضى أن رسم الاسئناف يكون 
مساو لرسم الطلب الابتداقى . وقد جاءت المادة 
١‏ مصرحة بالا حوال التى يصير الاعفاء فيها من 
الرسم وليس من مها حالة المستأنف مورث 
المعارض فالرسم اذن على استئناف هذا المورث 
كان واجبا بنص التعريفه . 

« وحيث ان المادة 19 من التعريفة 
المذكورة وضعت ميدأ أساسيا هو وجوب دفع 
الرسم امه يمجرد تقديم الطلب وكل | سمحت 


يحلة الحاماءٌ 


به لعديم ال هلية هو جواز تأجيل دفعه الرضم 
لغاية يوم الجلسة 

دوعت لدعا كن من شذة صوض 
التعريفة التى ل يستأن من وجوب, دقع الرسم 
مثل صورة هذه المادة التى توقى بها المستأنف 
قبل الجلسة فلا مندوحة للمجلس عن مراعاتها 
ورفض المعارضة ‏ أما ءا ذكره الطاعنفى مرافعته 
من أن «ورثه ل ستأنف وائما الذى استائف عنه 
هو محام لا توكيل يده فهذا غير مانع من رفض 
المخارضة ابضًا - والورعة وشأنهم مم الحابى اذا 
صح أنه رفم الاستئناف فضولا منه بغير اذن 
المورث 


ووو - بافرئة ااسابقة) 


#و ا سح ااعة ٠مء»‏ ست + . در 
5 وسكت م * ل اهو 7 


"1 


8 أبريل سئة 1556 


. اختصاص . رهن‎ ١ 
فوائد مستحقة , معثاها . المادة مده‎ - » 


مدي . 
القواعر القانوية 
١‏ -لايرتب القاثون على تسجيل الرهن 
الا أن يكون المرهون تأمينا على أصل الدين وعلى 
فوائد سنتين ان كانت هناك فوائد مستحقه وقت 


تسجيل تنبيه نزع الملكية وعلى ما يستحقه فن 


« ان كانت هناك فوائد مستحقة » الفوائد التى 
نص فى عقد الرهن على وحوب استحقاتها ومتى 


نستحق وقدرها فى السنة . 00 


- حمل القاتون لسامن: الاختضامن 
من يوم تسجيله نفس الحقوق التى رتيها للمرمن 


( مادة كوه مدنى ). فاذا لم يرد فى أمر 
الاختصاص ذكر للفوائد فلا يعتبر العقار مؤءنا 
الا لأصل الدين فقط ولايجوز نزع ملكيته 
الا وفاء له 


14 الحاماة 


/ا 1 


لكر 

« يما أن سويحىافندى لم يذبه على منتصر 
عوض جمعة بوفاء الباق من دينه الصأدر به 2 
محكة مصر الابتدائية الأهلةفى "١‏ مابو سنة 
0و١‏ القاضى بالزام مد بك فاضل الدره ملى 
بضكه مدنا واندراون اقدى حا بته غاينا 
بأن يدفما له 581 جنيه وملحماته الا باعتباره 
صاحب اختصاص على المأزل الذى كان علكه 
اندراوس افندى حنا و باعتبار منخصر عوض جمعة 
حائزا لهذا امازل الذى اشثراه من هذا المدين 
بعقد مسجل لا حق لنسجيل اختصاصه 
2 الدين السابق الذّكر وان 
تضمن الزام امحكوم عليهما بالفوايد باعتبار الماية 
تسعة مرى تاريخ الاستحقاق الحاصل فى ا 
اكتوير سنة ١458‏ لغاية السداد الا أن 
الاختصاص الذى استصدره سويحى افندى من 
محكة مصر الابتدائية الأهلية بتاريخ ‏ يونيه 
سنة 1985 وسجله فى / و8 منه بمحكتى مصر 
الختلطة وال هلية م يمل هذا المأزل تأمينا الا 
لسداد ميلغ +781 جنيه يخلاف المصاريف 
الاحمالية . 

«وعا أنالقانون جعل لصاحب الاختصاص 
من يوم تسجيله نفس الحقوقالتى رتهها كرتهن 
« 4 من القانون المدلى » 

« وها أن القانون لايرتب على تسجيل 
الرهن إلى ان يكون المرهون تأمينا على أصل 
الدين وعلى فوائد سنتين ان كانت هناك فوائد 
مستحقة وقت تسجيل تنييه تزع المأكية وعلي | 


« وها أن 


ما يستحقه منذلك التاريم الى توزيع تمن العقار 
« هده من التاتون المانى » والمراد بقوله « أن 
كانت هناك فوائد مستحقة ال » الفوائد الى 
نص فى عقد الرهن على وجوب استحقّاقها ومق 
تستحق وقدرها فى السنة 
. « وعا أن امر الاختصاص الصادر من 
رئيس محكة عصر بتأريخ ‏ يونيه سنة 14576 قد 
جمل الازل الذى اشثراه منتصر عوض تأمينا 
على أصل الدين والمصار يف الاحيالية لغحسب 
وقد سجله سو يحى افندى خليل على هذا النحو 
الذى صدر به فلا حق له ان عند الزام حائزه 
ماله من حق عليه فى ان يؤاخذه بشي رما جاء 
بهذا الاختصاصوبتأ كد هذا النظر ها لاحظته 
الحكة من أن اندراوس افندى حنا اقرلمنتصصر 
عوضف عقد بيم هذا الأزل ببراءة ذمته مندين 
سويحى افندى السابق الذكر والتزم لهبشطبه وقد 
طأنه فى ذلك سلوك سونحى افندى نفسه معه 
حي ثكان بدقم له شبريا اجرة هذا الممزل الذى 
كان شتا جره من عهد شرائه فى 1///” 7ه 
لغابة ؟/ع/ كا 
« وعاأن زعم سويحى افندى خليل بأن 
طلب منتصر عو ضاستبعاد الفوائد من الحساب 
يعتبر طليا جديداً لا يسوغ ابداؤه أمام محكة 
الاستئناف لا ول مرة - هو زعم غير صحيح لان 
هذا لا يعتبر الادفما لم يخرج به عن مركزه فى 


| العارضة فىتنبيه نزع اللكية ويحجوز الدفع بالجديد 


أمام محكة الاستئناقف 
« وبا أن سويحي افندى مس بأنه اسم 


يكل 


اوه جنا و١1؟4ة‏ ملي من حساب وز يع قتح 
بالمحكة الختاطة لقن اعيان ببعت جيرا على ذمة 
عمد بك فاضل الدردمل مدينه الأصلى 
« وها أن مموع المصار يف الملحقة بالدين 
فى أمر الاختصاص تبليغ ١١١‏ جنيها وه مليا 
وعلى ذلك يحكون ما ستحقه سويحى بعد 
خصمءا قبضه فى التوزيم هو مبلغ 186١‏ جنيها 
وحكومليا 
( استكناف سوحى افندى خايل سعد صُد منتهمر 
عوض وحقر عنه حضرة الاستاذ اءين بولاد الخائى 
بمرة وموم 14 سنة 45 قضائية - دائرة 
حهرد صا“ب المرة محد بيك لبيب عطيب» وحضور 
حضرق أحد نظيف بك وحامد بك فهميمستتارين ) 


54 
٠‏ بونيو سئة 19198 
حم غيالى . سةوده لعدم تلقيذه . 
بقوة القانون . 
القاعرةٌ القانوئكز 
يسقط الحم الغيابى لعدم تنفيذه فى ستة 
شهور من تار يعم صدوره بعوة القانون دون ان 
يلنزم المحكوم عليه برفم دعوى يطلب فيها 
البطلان 
7-2 
« حيث انه لانزاع بين الخصوم فى ان 
الحم الغيابى السابق صدوره ضد الستأنف لم 
ينفذ فى ميعاد السئة شهور النصوص عنه فى 
المادة ( ؛؛”) من قانون المرافعات فى المواد 
اللدنة والتجارية ولكن الخلاف قل بينْهنا فى 


مخ المحاماة.. 


معرفة ما اذا كان الحم الذ كور قد سقط بقوة 
القاتون بمجرد مضىالستة شهور امد كورة بدون 
تنفيذ أوانه يجب لذلك علٍ المدبن استصدار 
5 من الحمكة بسقوطه . 

« وحيث فضلا عن ان نص المادة سالفة 
الذكر صريح فى المعنى الأول فان الشراح 
متغقون على ان سقوط مثل هذا الم يحصل 
بقوة القائون دون ان يازم الحسكوم عليه رفم 
دعوى يطلب فها البطلان والحكة فى ذلك 
ان المشرع أراد الا تكون الأحكام الغيابية 
سينا مساولا على عنق الحمكوم عليه الى أمد 
طويل وان سكوت الحمكوم له طول مدة الستة 
شهور يعتبر من جانبه تنازلا عن الحم 

« وحيثانه لذلك يكون ماقضت به محكة 
أول درجةمنقبول الدفعالفرى وعدم جوازنظر 
الدعوى لسبق الفصل فيهاجاء فغير له وعليهيتعين 
الغاء الحم التأفف والح يجواز نقلرالدعوى 

#امحيت ان التطاف؟ طلت الحم فى 
الموضوع الا أن الخالة الراهنة ليست من الاحوال 
المنصوص عنها فى المادتين ( ١7م‏ . الا" ) من 
قاثون المرافعات التى جوز فيها لمحكة الاستئناف 
التزاع الموضوع وا الي فيه عندااغائها 35 محكة 
أول درجة وعليه يتعين اعأدة القضية الى محكة 
أول درجة للفصل فى ٠وضوعرا‏ 

( استكتاف الشيخ كد نصر وحضر عنه حت , 

كامل افتدى فائوس الحائى ضد <قرة صاح الءو 
الاءير عر طوسن بصفته وكيلا عن دائرة الاميرة 
خديجة هام وحضرعن سوه حيرة الاستاذ عيد اليد 
افتدى يودف ثمرة 9# ستة 5غ قى - دائرة 
حغرات زى برزى بك ومصطى ممه بك واتربي 
ابو العز يك المستدارن ) 


محلة المحاماة 


1ش 


58 
1 سبتمير ممنة ١974‏ 
ج؟ . نفاذ . منازعة في بند من ااعقد . حلة , 
القاعرة القالوئي 
النزاع فى #مسير بند من بنود عمد الايجار 
الخاص باستحقاق الايجار ليس منازعة تمنم 
المحمكة من الحم بالنغاذ طبق للمادة سوم 
عراقمات 
ال 
و يك اله عن اتات ارك ان 
المادة وم مرافمات صريحة فى اعطاء الحكة 
حق شمول الحم بالنفاذ مادام مبنيا على سند لم 
ينازع فيه 
« وحيث ان المقصود بعدم التنازع فى 
السند هو ان يكون مساما بصحة صدوره ممن 
نسب اليه 
« وحيث ان النزاع فى هذه القضية 
لايتناول صحة عقد الايجار المعترف به ولكن هذا 
النزاع قاصر عيل تفسير البند +7 من عقد الانجار 
ومعرفة مااذا كان ايجار سنة 89 استحق 
مقتضاه أوله 
« وحيث ان تمسير البند ؟؟ من عمد 
الايجار لايجمل سند الانجار منازعا فى صدوره 
من الخصم ولذلك يكون المحكة مطلق الحق 
فى تطبيق المادة #وم مرافعات حسب مايتراءى 


5 


طا من ظروف القضية وهوما راعته المحمكة فى 
حكها الستافل 
« وحيث انه لذلك يكون استكناف الوصف 

فى غير محله ورتعين رفضه 

( استئناف توفيق أقتدى صطق حجاب وآخر 
وحغر عت الاستادذ عيد العزيز بك مليكه ضد وزارة 
ألارقاف بمفتها وحضرعتها حضرة الامستاذاجد ادي 
حلمى - دائثرة حضرة صاحب المزة على عزت بك 
وعضوية حفرنى عبد الباق ذكي القشيرى بك وعمد 
بمىالدين بركات بك المستشارين ) 


0/٠ 
1979 سلامير سنة‎ 7 
. ل . ثهوله بالتغاذ . تسريه‎ 
القاعر م لقانت‎ 
ليس بضرورى ان تبحث الحكة فى كل‎ 
نقطة معروضة امامها وتناوطا حكها يمنا منفصلا‎ 
لأسباب مستقلة يكنى ان يذ هذا البحث‎ 
من الاطلاع على مموع الأسباب ويكتى ان‎ 
ينتج منها بطريقة ضنية ان المحمكة بحت‎ 
جميع أوجه التزاع‎ 
فلس بلازم انتسببالحكة حكها بشمول‎ 
الحكر بالنغاذ العاجل والا كان باطلا طبن‎ 


للمادة ١٠١‏ عرافعات 


لصبو 
« حيث أنه عن استئتاف وصف النفاذ 
فان المستأنف قصر طلياته فى مرافعته على طلب 


© لم 


ا 


الغاء هذا الوصف لانه يعتبر الحم باطلا فى 
شعوله بالتغاذ لوه 
ذلك على المادة”١‏ اعراقمات 

« وحيث ان المقصود لضرورة وجود 
أسباب للأحكام الصادرة من الحا كم الابتدائية 


ومن ماك الاسثئئاف هو يستطيع من يطل على 


تلك الأحكام تبين ما اذا كانت الحكة خصت 


موزالا جانت- اليد فى 


نقطة النزاع أولا 
« وحيث انه ليس من الضرورى لتحقيق 


تلك الغاية ان تبحث الحا م فى كل تقطة على 
حده يحثا منفصلا بأسباب مستقلة وانه يكنى ان 
يوذ هذا البحث من الاطلاع على مجموع 
الأسباب ويك ان يستنتج منها بطريقة ضمنية 
ان المحكة يحنت جميم أوجه النزاع 
2 وحيث أنه يؤخذ من الحم المطعون 

فيه انه مبتى على سند لم يحصل:الطعن فى صحة 
صدوره من الخصم المنسوب اليه :بل كان مدار 
البحث قاصرا على صورية السند المذ كور وهو 
مايتضمن النسلم بصمحة صدوره 
المستأفف فى محله بالنسبة لوصف النقاذ 

( استئناف تمود افتدى امد وءضر عنه الاستاذ 
مد بك زكى على ضد عيد الغنى حسن اللحض وحضر 
عنه حضرة الاستاذ عبد المزيز بك ملكه مرة 4# ٠١‏ 
سئة 45 قضائية سل دائرة حضرة صاحب العزة 


على عزت بك وعضوية حضرنى عبد الباق ذىااقشيرى 
بك وحمد يبي الدين يك بركات مستشارين ) 


محلة الحاماة 


هد 
؟؟ | كتوبر سئة 191989 
الثياس . مستنداتكانت محجوزة بقل الخمم 
شروطه 
القاعرة القانوئم 
لا يصلح وجا للالقاس ان ,بدعى الملتمس 
أنه ١‏ يستطمع عدم مسئنداته الى محكة الاستكناف 
لأن خصمه رفض استلامه وقلم اللكتاب طلب 
لاعلانها رام ستطم دفعه . فانه يجب أن 
تكون المستندات محجوزة بفعل فل الخصم وأن 
تكون قاطعة فى موضوع الاعوى 
اللو 
« من حيث أن اللتمسين يدعون انهم لم 
كنوا ل م مستندا- نهم أمام محكة 
الاسئتتاف لأن الأأخصام رفضوا استلامها بعد 
تأجيل القضية للحي مع أن الحكةكانت أجازت 
تقديم المذكرات والمسّندات قبل الحمم انه 
تعذر على الممتمسين إعلان المستندات لاخصامهم 
لأن قم الكتاب طلب مهم رسا على ذلك ولم 
يكن فى استطاعتهم دفعة واستندوا لتأييد طمنهم 
على الفقرة الرابعة من المادة 779 مرافمات 
« وحيث أن الققرة الرابئة من امادة 
المذ كورة تنص على جواز الالغاس فىحالة ما اذا 
استحصل ملتمس الاعادة من بعد الحك على 
أوراق قاطعة فى الاعو ى كانت محجوزة بفعل 
الخسم الآخر 
« ومن حيث أن اللتمسين يعترفون بأن 
مستتدانهم كانت نحت يدهم قبل الحكم أى انهم 


يحلة الحاماه 


تتحصاوا عليها بمد المج كا هو نص الادة 
الذكورةكا انها لم تكن محجوزة إخمل خصمهم 
وكل ما يدعونه الهم ل #ككنوا من تقديها قبل 
الحكم لسبب رفض الخصم قبا ولطلب قم 
دفمه وهذا الادعاء بفرض ته لا يصلح لأن 
يكون سيا للالقاس لبعده كل البعدعن حم 
للاد: التقدمة 

« ومن حيثث أنه من جهة أخرى ققد 
اشترطت الادة المذ كورة لقبول الالقاس أن 
تكون المستندات الت تحص ل عليها طالب الالماس 
بعد الحم قاطمة فى الدعوى أى انه لوكانت 
لهرت قبل الحم لصدر بمنى آخر ولم يثبت 
اللتمسون ذلك 

« ومن حي ث أنه لذلك يكون الالغاس على 
غير أساس و يتعين رفضه والزام مقدميه بالغرامة 
القانونية 

( الئاس السهيد على عوض وآخرين وحثير عنهما 

حضرة مهدى افتدى الويوانى الحاى ضد نفيسه أم 
الشرييثئي عن نفسها وبصتقتها وصية نمرة 89 ٠١‏ سنة 
5 قضائثية - دائرة حضيرة صاحب العزة مصطق 
عمد يكوعضوية حضرتى عمد بهى الدين.ركات بك واد 
أمين بك المستشارين ) 


7 
سب | > بر سنة ١58‏ 
قانونالخمة افدنة . تمسك الوارث يحايته 
للمورث ٠‏ شروط 
القاعر م القانوئيْ 
يجب قانونًا لجواز تمسسك الوارث يحاي ة قانون 
الخخنسة أفدنة لمورثه توفر شرطين : 


أهةا 


ألا - أن يكون الوارث ته من ينطبق 
عليهم قاتون الخمسة أفدنة فيجب أن يكون مزارعاً 
والا يزيد ما يملكهعلى خسة أفدنة سواء كان 
ذلك بالميراث أو بالميراث مضاقًا لملكه الخاص 

ايا - أن يكون المورث أيضًا مشمولا 
يحاية القانون أيضًا حتى تنتقل الماية الى الورئة 

الور 
عى ا موصو ع 

« من حيث أن المستأنفف ضده رفع هذه 
الدعوى بطلب الحم بنزع ملكية المستأنف من 
ماس 4 ط ١‏ فدان شائعة فى ه س وفدانين 
متروكة عن المورث المرحوم رزق أفندى عيد 
لدين له عايه . فدفم المستأنف بعدم جواز نزع 
الملكية لأن مورثه وهو المدين أصلاكان مزارعًاً 
ولم يكن علك أكثر من خجسة أفدنة 

« ومن حيث أن المستأنف ضده طلب 
رفض هذا الدفم رَاعما ان قانون الخسة أفدئة 
لايحمى الاالمزارع الذى على قيد الحياة فاذا 
توفى لا تنتقل تلك الناية الى الورئة 

« ومن حيث أنه يجب انون لجواز تمسك 
الوارث يحابة قانون الجسة أفدنة توفر شرطين - 
أولما - أن يكون الوارث نفسه الذى يسك 
بالجاية ممن ينطيق عليهم قانون الجسة أفدنة 
فيجب أن يكون مزارعًا وان لا يزيد مايملكه 
على خمسة أفدنة سواء أ كان ذلك بالميراث فقط 
أو بالميراث مضافاً لملكه الخاص فاذا لم يكن 
مزَارعا أو اذا زاد ما يملكه على خمسة أفدنة فلا 
يجوز له القسك محراية القانون لأنه لايحمى 


+ 


الا صغار المزارعين - والشرط الثانى يجب أن 
يكون الوارث ايضًا مشمولايحاية قاتون الخسة 
أفدنة حتى تنتقل نلك الماية الى الورثة ف ن يكن 
المورث مرارعاً أوكان علك ١‏ كثر من خحسةأفدنة 
فلا حماية تشمل الوارث مهما قلت قيمة ملكه 

« ومن حيث أنه لا نزاع فى أن المتائف 
وهو الوارث عن رزق افندى عيد يلك أكثر 
من خسة أفدنة فلا يقبل منه السك بالجاية التى 
يدعبها لمورثه المذ كور 

« ومن حيث أنه فضلا عن ذلك فاه لم 
يبت ان المورث كان مزارعا للأسباب المبينة 
الحم المستأنف والتى تأخذ يها هذه المحكة ولا 
ترى محلا بعد ذلك للاحالة الى التحقيق لاثبات 
هذه الصمة له ١‏ 
« ومن حيث أنه ما تقدم يكون ةك 
المستأنف بقائون الخسة أفدنة فى غيرحله ولذلك 
المستأف 

( اسكتاف عبد الجيد افتدق زق وحضر عنه 

خضرة زاق أفتدى فهدى منصور المحائى ضد رياض 
افتدى القامى و<فر عته حضرة أحمد افندى يوسف 
المحائى . مرة 39 سنة 45 ق سل باشيئة السابقة ) 


يتعين تأييد | 


لف 


| كتوير سنة ١978‏ 


الحياة. لا وصية . 
القاعرة القانوئمٌ : 


استقر رأى القضاء والفقه على أن البيع 
لغيره مدة حياته هو بيع صميح منجز لان المشرع 


محلة الحاماة 


لامنع ذلك . ولا يصح اعتبارة تصرفا مضافا 
الى مابعد الموت 
امكو 

« حيث ان مدار البحث فى هذه النضية 
هو معرقة ما اذا كان عقد البيع المؤرخ فى 7 
سبتمبر سنة 1981 الصادر من متولى السيد 
امماعيل يعتبر صسميحا أو باطلا فالمستأف يدعى 
ببطلانه أولا - لان البائع حفظ حق منفعة 
العين لنفسه مدة حياته ومن بعده لزوجته ولا 
تؤول تلك المنفعة الى المشترية الا بعد وفاتها كما 
أنه حار علها التمرف ق المين طول هذه 
الئة- ثاناك :انه حفط الت عنزه: ت قات 
انه اشترط عدم تقل التكليف الى المشترية الا 
بعد وفاته ووفاة زوجته وهذا مما يدل على ان 
البيع انما قصد به الوصية . 

ف“وحة ارت الحكة لاترى شرزورة 
للاطالة فى يحث الاعتراض الأول اذ أن القضاء 
ورجال الفقه استقر رأيهم على ان البيع فى هذه 
الحالة يستبر صصحيحا لان المشرع لا ينم التصرف 
فى رقبة عين مع الاحتفاظ حق متمعتها لنفس 
البائع أو لغيره مدة حياته بحيث .لا تنتقل المنذمة 
الى مشترى الرقية الا بعد وفاة اصحاب حقّ 
الاتماع ْ 

« وحيث انه فيا يتعلق بدعوى ان العقد 
كان موجودا طرف التوفى فانه ل يتم علبها 
دليل من ظروف القضية فضلا عن أن صيغة 
العقد نفسها تنفيه أذ ورد فيه النص الآ لى 


محلة الحاماة 


(واعيادا بصحة البيع حررتهذا المقد لنسجيله 
واعتباره حجة شرعيه نافذة الفعول ) فثل هذا 
القول يمترض وجود العقد نحت بد الشترية 
مالم يتم دليل على عكسه 

« وحيث انه فيا يتعاق بالقيد اثالث فان 
نصه الوارد فى العقد هو ( ويكتنى فى تقل 
التكليف بالتأشير حصول البيع وبعد وفاتنا ينقل 
التكليف) وقدجاءهذا النصيعد الققرة المشاراليها 
فى الحيثية السابقة والتى يظهر متها بمام الوضوح 
ان البائم أجاز التسجيل الذى هو الشرط 
الاساسبى لاشهار العقود والطريق الطبيعى 
لاذاءتها وذلك فضلا عن ان البائع لم يحظر 
قل التكليف حظرا باتا اذ أنه أباح التأشير 
حصول البيع وق هذا الاليل الكانى على أنه 
يمتبر عقده تايالا رجوع فيه ولكنه أراد فى 
ننس انوقت ان يطمان على حق منقءته وان 
يبر زه بروزا جعله واضحا ولا يترك مالا للشمهة 
فى وجوده 

« وحيث انه لذلكلا يكون العقّد المطعون 
فيه تصرفا مضافا الى مابعد الموت ولكنه بيع 
صحيح منجز انتقلت فيه ملكية الرقبة الى المشتربة 
. بمجرد صدوره ولذلك بتعين رفض الاستئئاف 
الستأنف 


( استشاف الديخ عبد الر<ن السيد ومنتديا عنه 


١ وتاسد‎ 


حضرة الاستاق ابراهم بك منصور ضد الست حسييه 
العرب علام وآخرين وحفر عن الثانى الاستاذ 
عبد الرحن البيل نمرة ١٠١١سنة‏ 41 قل بائة 
السابقة ) ش 


كل 


175 
| كتوبر سنة 1١9789‏ 
عين حاعه . مءتاها . فوجمهها . على جوهر 
التزاع 5 
القاعرة القانوني: 
الهين الماسمة هى التى تؤدى حا الى أمباء 
الخصومةعلىمقتضى الحاف أو التكول لأن عرضها 
انما هو تناز لعن كل ما عداها من طرق الاثيات 
اكتفاء بالاحتكام الى ذمة الخصم الذى وجوت 
اليه . فلا يصح اذن أن تنصب الهين على دليل 
فى الدعوى لا على جوهر التزاع 
التكرر 
« ما أنه لا خلاف بين طرفى الخصوءة فى 
أن الهين الحاسعة الحمكوم بتوجيهها تنصب على 
دليل فى الدعوى لا على جوهر الازاع 
د وعا أن العين الماسمة كا يدل عليه اسمها 
( الحاسمة لانزاع ) هى التى تؤدى حا الى امباء 
الخصومة على مقتفى الحاف أو لتكول لآن 
عرذما اما هو تنازل ع نكل ما عداها من طرق 
الاثيات اكتفاء بالاحتكام الى ذمة الخصم الذى 
وجبت اليه . فيتعين بهذا الغاء الحم المستاتف 
ورفض طلب توجيه اللهين الحكوم بتوجيهما 
( اتثتاف كيلانى يك ذكرورى وحضر عاسه 
الاستاذ أهد رعدى انتدى ضد القيخ حمر لشر عرة 
لإوع١ؤ‏ ستة 5غ ق ع دائرة حضرات محمد 
لبيبٍ عطيه بك وتمود غالب بك وحامد فهمى بك 
المتشارين ) 1 ١‏ 


164 


١ 
15579 ماك بر سنة‎ 
. مسئولية صاحي العمل , مثولية مطلقة‎ 
. اهمال العامل‎ 
الماعرةً القائوت.:‎ 
يستحق العامل تعويضًا عن الاصابة الت‎ 
تلحقه فى أثناء تأدية وظيفته ولم نكن ناشئة عن‎ 


تعليبى, 

بهذا الرأى تقرر المحكة مسئولية صاحب 
العمل عن الاصابة التى تلحق بالعامل مسئولية 
مطلقة لا يرفعها الا اثبات حصوطا بقوة قاهرة أو 
باهمال العامل. فهى يذلك تَأَخف بنظرية المستولية 
السيئة فتذهب الى أبعد مما ذهب اليه قضاءمحكة 
القض الفرنسية مع ان نص الادة 186 مدنى 
فرنسى قد ساعد على القول بهذه النقارية 
والقاتون المصرى خلو من نص يقابلها . 


لمكو 

« بما أنه لا نزاع بين الخصمين فى أن 
اصابة المستأن فكانت أثناء تأدية وظيفته أما سببها 
فان التحقيقات المقدمة صورتها مر:. وزارة 
المواصلات والتى باشرها ناظر محطة امبابه تنفى 
بتَانا ما حامت حوله المستأنف عليها من ا<مال 
أن تكن الاصابة بغير ما أدعاه المستأنف وأله 
فِه شاهدان وقما على محضر ناظر الحطة بأن 


يحل الحاماءٌ 


ما حصل للسستأئ كان بحضورهما وريكون الثابت 
اذن ان الاصابة لم تكن باهمال المستأنف بل هى 
من عوارض اخطار العمل المنوط به وقد حصلات 
له أثناء تأدية وظيفته 

« وها ان ما استندت اليه وزارةالمواصلات 
من انها عرضت على المستأفف وظيفة أخرى 
تناس ب حالته الصحية بعد الخادنةو. لبالا سن 
عركزها فى الدعوى ما دامت هذه الوظيفة أقل 
مرتًا وابعد مشقة من وظيفته فثله فى هذه الحال 
كثل من يرفت لعدم لياقته للخدمة . وفى الواقم 
فان وزارة المواصلات تقر بعرض وظيفة أخرى 
على المستأفف انه أصبح غير لائق للخدمة فى وظيقته 
الأولى خق له أن يطالب مجرتب سنتين تعو يض 
له طبمًا لقانون معاشات العال الذى أشارت اليه 
المستأتق عليهانى هذ كرتها . ولا يقال ان ذلك 
القانون لا ينطيق ما دام المستأنف لم يرفت فان 
فصله من وظيفته الأولى وعرض وظيفة دوتها 
عليه هو ثابة النصل كا تقدم وتنكب الرفت انا 
هو من عمل الصلحة 

« ويا ان وزارة المواصلات تقر بأن مرتب 
الستأاف وقت الحادثةكان تسعين ليا فى اليوم 
وأربعاية وخمسين مليا مكافأة شهرية فباحناب 
أيام العمل يك السنة 7٠٠‏ باستنزال واحد 
وخخسين بوم مقابل أيام المع وار بعة عشر يوما 
مقابل الأعياد الرسعية يكون عرتب السنة عم 


جنيه و0٠‏ على والمويض مقابل عرت ب سنتين 


هو مبلغ أر بعةوستين جنيها ومافايه ملم ستازل 


محلة المحاماة 


منه عشج حجذها قيية الكافأة الى متحت 
الستأنف فيكون ما يستحقه أريعة وخسون 
جنيها وثانفاية ملبم تلزم بها وزارة المواصلات 

( استثتاف تمد افندى الفرماوى وحفر عنهحضرة 
يعقوب سركيس"افندى الحائى ضد وزارة المواصلات 
مرة 5١و‏ سنة 45 قضائية - دائرة حضرة صاحب 
المزةتمد لبيب عطية يك وعضويةحضربى مود غالب بك 
وحامد فيعى بك المتشارن ) 


يا 
عم اكتوبر سنة ١599‏ 
قيمة الدعوى . تقدبرها - لسلم المدين . 
بطلي مستقل . بمجزء من الدين . 

القاعرة القائو:.: 

لا يستبعد من قيمة الطلب الاصلى فى 
الدعوى مايل به المدين الا اذا كون طلا 
مستقلا بذاته ولمعممق 06 :6 ٠‏ فاذا كان 
السم به بعض الدبن وبق البعض منازعا قيه 
فان قيمة الدعوى تقدر بحسب قيمة الطلب 
الاصللى با كله 

لكر 
عى الرفع الفرعى 

« من حيث أن الستأنف ضدم دفموا 
بعدم قبول الاستئناف شكلا لأن قيمة النزاع 
تقل عن النصاب الذى 5 فيه ال حكة الابتدائية 


1١6ه‎ 


حك نهائيا اذ أن الستأف يسم مديونيته عبلخ 
107 جنيبا وكسور و بذلك يكون انحر النزاع 
فى مبلغ 1 خما و كور 

« وحيث أن قيمة الدعوى يجب أن تقدر 
حسب قيمة الطلب الاصلى والميلغ الذى يل به 
المدين لا نصحم استيعاده من قمة الدعوى الا 
اذا كان طليا مستقلا بذاته سرع علأعطكا 
فاذا كان المدين يسم ببعض الدين وينازع ف 
البعض الآخر لانه يطلب عمل الحساب يطريقة 
لا يوافقه عليها خصمه فأن قيمة النزاع تقدر 
يحسب قيمة الطلب با كله 

« وحيث أن الطب فى هذه الالة هو 
٠.٠‏ جنيه والنزاع قاثم بين الطرفين فى طريقه 
استهلاك ايجار الاطيان امرهونة فلذلك تكون 
قيمة الدعوى زائْدة عن النصاب الذى تحك فيه 
مكة الابتدائية حَكما اهاي 

« وحيث أنه لذلك يتين رفض الدفم 
الفرعى و بحث الموضوع ال 

( استعناف الشيخ متولى سيد أمد زرد وحضر 

بنفسه ومعه حضرة الاستاذ تود افتدى عبد الحكيم 
المحائى زد الست خقرة عبد اله غلاب عن نفسها 
وبصفتها وصية واخرين وحفر عنهم بالماسة حضرة 
الاستاذ ابراهم يك منمور الحاني نائياً عن حضرة 
الاستاد ززى انتدى زاده بمرة !غ١٠‏ سنة 11 
قضائية ‏ دائرة حضرة صاحب العزة مصطق ,كمد 
وعضوية حك رلى جمد يبى الدن يركات يك واحمد امين 
بك المتشارين ) 


كه 


محلة التحاماة 


0 212 #م< بوم 
١‏ 210 
6 هر هه ف ف * 


/ا/ا 


8 دلسمتر سلة ./ 997 
استنتاف . قرار . نقط خلافة . الفصل فها . 


القاعرة القانون,: . 

اذا تعرضت الحكة الابتدائية لافصل فى 
قطة خلافة بعد قرارها حك قطمياجائا استئنافه 
بغض النظر عا اذا كان ٠اصدر‏ منها وصف 
بأنه قرار أوحك اذ كل ما يصدر من القضاء 
حم مادام قد قضى بشىء قابل للتفيذ 

7 

من حيث أن المستأف عليها دفما بعدم 
جواز الاستئناف لان ماصدر من الحكة قرار 
والقرار لا يجوز ١-مئنافه‏ 

« وحيث ان مكة أول درجة رأت ان 
يكون من القنطار من القطن على أساس ٠.رم‏ 
قرشا لتدهور الاسعار واضطرار المستأنف عليها 
الى البيم بهذا السعر فتعرض الحكة اذلك فى 
القرارهو فصل فى تقطة خلافية بين طرق 
الخصوم ويعد حكا قطعيا من لجاز استثناقه 
بغض النظر عما اذا كان ماصدر منها وصف 
يكونه قرارا أو حكا اذ كل مابصدر من القضاء 
حك مادام قد قضى بثىء قابل للتنفيذ ومختلف 
عليه من الخصوم 


« وحيث انه لذلك يكون الدقم فى غير 
محله والقرار قابل للاستثناف 
( استثناف التمص ت#ادرس أسعد وحضر عنه 
الاستاذ حبيب بك دوس ضد جووجى فهمى أفندى 
مومى وآخر وحضر عنهما الاستاذ تمد كامل حسن 
اندى غمرة ٠١١‏ سنة ”*” تضائية . دائرة حيرات 
عبد الفتاح بك السيهد وحسن يك رفعت وسلمان السيد 
سلمان يك المستشارين ) 


/ 
ابريل مسنة ١959‏ 
وس ميدأ ثيوت بالكتابة . شروطه . 
»و س سكوت . افعال . هبدأ ثيوث بالكتابة 
القاعره القانوي: 

١‏ - جاءت المادة /١1؟‏ من القاثون المدبى 
اساثناء لقاعدة الا ثبات بالكتابة . هى حالة ما اذا 
وجد مبدأ يوت بها . يز الاثيات البينة 
و بعرائن الاحوال و يشترط لتوفرها وجود ورقة 
مكتوية . وصدور هله الورقة من الخصم س 
وان يكون ما يراد اثياته قرريب الاحتمال بالورقة 

؟ - جوز اعتيار السحكوت «متامهمة 
أو الافمال #ادعصهدهنعه اذا كانت ذات دلالة 
على الوفاء ومرتبطة يورقة متعلقة بالدبن . ميدأ 
بوت بالكتابة 


م 


حيث ان وكل المستأفين بقسك بعدم 


مح الحاماة 


/7ع16 


جواز اثبات تخاص المستأنف علبهم من قيمة | لها منهم وما موقف المؤجرين هنا الا كوقف 
الايجار بالبينة لعدم وجود مبدأ ثبوت بالكتابة | صاحب الرهن الذى يقرر بشطبه دون التنو يه 


يسوغ ذلك خلاقاً للا ذهيت اليه محكة أول 
درحة . 

« وحيثانه ستخلص من نصالمأدة 7117 
من القانون المانى » وهى التى جاءت باستثناء 
من نوع خاص لتاعدة الاثيات بالكتابة , 
وجوب'وفر ثلاثة شروط الجواز اثبات المدعى به 
بالبينة أو بقرا الاحوال وعى أولاً . وجود 
ورقة مكتوبة - ثانيا - صدور هذه الورقة من 
الخصم - ثالنا - ان .يكون مابراد اثباته قرب 
الاحمال بالورقة 

« وحيث انه لانزاع فى أن المستأنقين 
أوقعا فى ١8‏ يوليو سنة ١476‏ ممقنضى عتد 
الاتجار امأخوذ على ااستأنف عليهم حجر على 
زراءتهم ولم يقيدا دعواها للسير فيها حتى 
جدادها بتاريخ ؟ يونيه سنة 19517 أى بعد نحو 
اربع سنوات 

« وحيث ان الحجز المتوقع على الزراعة 
كان غمانا للستأنفين بل هو الضمان الوحيد 
الذى يعول عليهالمؤجرون فى الغالب وما لاشك 
فيه ان الحاصلات لا تحتمل الملكث طول هذه 
المدة دون أن يمتريها التلف التام فيزول بتلقيا 
الفمان الوحيد الذى لدى المؤجرين فسكوت 
الدائن ده منوات .دوق أن يدومنينا 
أقل اهمام بالسير فى الدعوى أو بيع ماحجز عليه 
وحفظ تنه لايغسره الا اتفاقهما مع البياك 
علِهم وقد يكون ذلك لاستتحصاها على المطلوب 


بوصول الدين اليه ولكن الشطب فى حد ذاته 
يعد أساسا صالخا للقول باحمّال التخالص اذ به 
تضيع ضمانة لايتنازل الدائن عنها فى الغالب الا 
اذا كان قد استوفى دينه . لذلك أجيز اثبات 
التخالص من الدين بالبينة قى مثشل هذه الخالة 
( دالوز العملى جزء و باب الأدلة رتم ١8‏ ) 

« وحيث انه وان كان المستأتفان | يتنازلا 
فعلا عن الحجز إلا أن تصرفاتهما قبها معنى هذا 
التنازل ولا تختلف عنه فى شىء ما اذ ماقبمة 
المجزعل حاصلات بعد عدة ستوات على أن 
السكرت ممتاممهة» أوالافمال "عالعسممداعه» 
اذا كانت ذات دلالة على الوفاء ومرتبطة بورقة 
متعلقة بالدين كان من الجائز لقنضاء عدها ميداً 
ثبوت بالكتابة ( دالوز العملى السابق ذ كره 
مدلول م )1١114‏ : 

« وحيث ان عريضة الاعوى الاولى 
صادرة من المستأنفين والحجز المتوقم كان بناء 
على طلبهما وهما متمسكان به فى هذه الدعوى 
وقد تبين مما سبق ان تخاص الستأفف عليهم 
من الدين قريب الاحمال بل أن نفس ااستأتقين 
يرون بان عدوم أو سكوتهم عن المطالبة / 
يكن الا على أثر قيام الستأفف علبهم رجانب 
من المطلوب مهم فأصبح التزاع بذلك قاصر 
على معرفة مدى ماتناوله الوفاء وعلى ذلك تكون 
أركان مبدأ الثبوت بالكتابة متوفرة ومسوغة 
لاثبات التخلص من الدين بالبينة . 

ادم 


١م‎ 


محلة الحاماه 


« وحيث انه ثبت مر شهادة الشاهد | الصلح الذى يترك طالبها أمرالفصل فى حقه الى 


الذى مممته محكة أول درجة وعولت على 
شهادته » وتقرها هذه المحكة فى ذلك ؛ ان 
المستأنف عليهم تخالصوا منقيمة الايجار المطاوب 
منهم للستأتقين وإذا يكون الم الستأنف فعا 
وبتعين تأبيده مع الزام المستاظينبالمصاريف . 

( استكناف ابراهيم افندى حماد وآخر وحضر عتهما 
الاسعاد اعد على بك ضد عبد العلم ابو القا.م 
وآخرين وحضرعن أربعة متهم لطيف افنطى نخلة “رة 
504 سنة 0" قضائية ‏ دائرة حضرات عيد الفتاج 
السيد بك وسليان اليد سلبان بك المستشارى . 
وعبد الله بك ا«ماعيل القاضى المنتدب ) 


1/6 
"١‏ نوقير سنة 89؟5! 
عين حاعة - 'نوجيهها الى قم . عدم جواز . 
القاعرة القانوسٌ 
لا جوز توجيه المين الخاسعة الى قم لأنها 
2 
نوع من انواع الصلح الذى يترك طاليها امرالقصل 
فى حقه الى ذمة خصمه. والصلح من التصرفات 
الممنوعة عن الوصى والق الا بأمر من الجهلس 
الحسبى طبقا للمادة ١١‏ منلانحة ترتيب المجالس 
الحسدة 


المويور 
« حيث أن المستأنق عليه طلب توجيه 
الهين الجامعة للمستأنف لا بصفتهالشخصية ولكن 
بصعته قي على الحجور عليه اسكندر روفائيل 
« وحيثان الهين الماجمة هو نوع من انواع 


ذمة خصيمه 

0 وحيث أن الصلح هو من التصرفات 
لممنوعة عن الوصى والقيم الا بأمر من الجلس 
الحسبى طيما لنص المادة 7١‏ من لانحة برتيب 
الجالس الحسبية 

« وحيث أن المستأنف عليه لم يقدم مايفيد 
هذا الاذن فهو لا علك توجيه هذا المين 

« وحيث أنه من ذلك يكون الح 
المستأنف فى غير محله ورتعين الغاؤه 

( استكناف حتدى افتندى روقاثيل وحضر عنه 

الامتاذ لطيف اذتندى نخلة ضد الخواجه ذ كرى عبد 
المسع وحضرعته الاستاذ فهم أفتدى فرج رقم ١١#‏ 
سنة 4 قضائية - دائرة حضرة عيد الرحمن يك سيد 
احمد رئيس المدكءة وبحضور حضرنى عبد الفتاحالسيد 
يك وسلمان السيد سلبان بك المستشارين ) 


/ 
٠‏ فيراير سنة 15958 
تقادم . سرياتة . ريع . مس سئوات . اله . 
القاعرة 'قائوند: 
محل القسك بالدفم سقوط الحق فى 
المطالية بالرريع عدة خسة سنوات هواذا كان 
أسابسن هذه المطالبة التعاقد . أما اذا كان 
أساسها الاغتصاب قلا محل له 
7-8 
«حيث أنث الستأقين دقعوا سقوط 
الحق فى المطالبة بالريع عن المدة من سئة 1515 


محلة الحاماة 


1 


الوسئة٠‏ 19 وطلبوا الغاء الحم المبيدىالصادر 
تار عم ١١‏ مابو سنة 1995 فيا يختص بالدة 
من ١181‏ الى ١955‏ وبالاحالة الى التحقيق 
قبا يتعاق بالاغتصاب اذ هم يتكرون وضم اليد 
على الأرض السكوم لورث المستأنف عليها بها 

« وحيث أنه فيا تعلق بقوط الحق فى 
المطالبة يمضى حمس سنوات فانه لامحل للدفع به 
ثانا لأت الطالبة بالريع أساسها الاغتصاب 
لا التعاقد وهذا فضلا عن أن الستانف عليهم 
ملزمون برد ار العين المقضى بها للمستأنفين من 
وقت رفم الدعوى اذ الأرض المطالب بريعها 
كانت موضوع تزاع بين الفريقين وكان لابد 
من الفصل فى الملكية قبل الفصل فى الريع على 
أن مورث المستأنف عليهم كان يطالب بريع 
الأربع سنين الأولى فى أن واحد مع المطالبة 
باللكية وليس من المعقول أن يتناول سقوط 
الحق السنين التالية لذلك ينما الاربع سنين 
المذكورة كانت موضوع نزاع حتى الفصل 
نمائيا فى اللكية 

« وحي ثأنه فيا يتعلق بوضع يد المستأفين 
على الأرض المحسكوم بها فى سنة 1980 فان 
هذا الأمرثابت من أطوار النزاع ومن شيوع 
القدار المحكوم به من مساحة كبرى وضع 
يد المستأنفين ومن أعمال الخبير وعدم وجود 
مايدل قط على أن المستأنف عليه اتتفعوا بالقدر 
المحكوم به استقلالا 

« وحيث أنه فيا يتعلق مقدار الريع فان 
الحمكة تراه فى محله وخاليا من المبالغة 


00 وحيث أنه نما تهدم ولا ورد إعانة 
الحم التاق حكن نايد الحم المتا 
( استئناف محارب جرجس بصغته وآخرين وحفر 
عن الثانية والثالثة الاستاذ ناشد اذندى سدره صضك 
الست ابعبة عبد الشهيد قزمان بسفتها و<فر عنها 
الاستاذ على انتدى عمان مرة ٠١#‏ وثمرة ه4١‏ 
ستة م ق ل دائرة حضرات كامل يك ابراهيم 
وكيل الحكمة وعبك الفتاح السيد بك واحمد مختار بك 
المستشارين ) 


١م/‏ 
1 لونية سنة 4584 
تفاذ معجل . سند . الطمن فيه ازور . 
مانع هن النقاذ “مادة وم مراقءات . 
القاعرة القائوي: 
الطعن فى السند بالتزوير مانم من مول 
الحم بالمبلغ الوارد به بالنفاذ العاجل لان المادة 
عوء مرافعات لم تصرح بالنغاذ الا بشرط آن 
يكون الطلب المحسكوم به مبنيا على سند غير 
متنازع فيه . 
والح بصحة السند ليس معناه عدم 
وجود النزاع والا كان معنى ذلك انه يجوز 
للقاغى ان يمتبر التزاع غير موجود عجرد عمله 
وكان القيد الذى تيد به حق النفاذ عبنًا . 
7-9 
« حيث ان الستانف طلب الغاء وصف 
النفاذ بناء على انه نازع فى أصل السند الذى بنى 
عليه الح المشمول بالتقاذ 
د وحيث انه بالرجوع الى مرافهة وكل 


0 مله الحاماء 


المستأنف امام الحمكة الابتدائية بالجلسة التى | 


صدر قبا الحم الستأنف اتضح أنه أنكرأ لق 

وجود السند الذ كور وادعى أ أن الستأف عليه كتو بر سئة 9378| 
اصطنعه بطر بق الْر و بر بأن لصق عليه الجزء امتياز المؤحر . اللادة 519٠١‏ مراذمات . 
الذى عليه امضاوه وختمه بعد أن نزعه من أحد المادة 83 مدق . مستأجر دن الباطن . 
الخطابات الى كان برساها اليه القاعرةٌ القانوئ: : 


« وحيث ان مثل هذا الطعن يعد نْراعًاً 
فى أصل السند فلا يجوز فى هذه الخالة الحم 
بالنفاذ المعجل لان المادة وم مرافمات ' 
تصرح به للقاضى الا بششرط ان يكون الطلب 
الحكوم به مبنيا عبلى سند غير متنازع فيه 
5 
النغاذ على اعتبار ان لزاع المانع من جو ازالمم 
بالنغاذ قد ارتقع بالحكم بصحة السندالطعون فيه 
« وحيث انه لامحل للتعويل عل هذا 
الرأى لانه لايسئند الى أى سبب قانوبى ما ان 
العمل به يقتضى التصريح للقاضى الحم بالنغاذ 
فى كافة الأحوال اذ أن الحم بالطليات المنية 
على السند الطعون عليه يتضى بطبيعة الخال 
الحم بصحة هذا السند وهذا يخالف منطوق 
المادة جوع سالفة الذكر اذ اها تفيد صراحة 
تقييد جواز النفاذ يحالة عدم النزاع فى السند ولا 
يجوز للقاخى ان يعتبر هذه الحالة غير موجودة 
بعمله والا كان القيد الذى تيد به حق النفاذ 
وضع من باب العسثوهذا اوراس حال رع 
«وحيثانهلذلك يتعين الغاء “الحم الستااف 


( استئناف الشيخ على «وسى وحضر عته الاستاذ 
ابا دير افتدى حكم ضد عد موسى حساتين وحضر 
عنه الاستاذ غرى لون الزق افندى عرة م7١‏ سنةع؛ 
ق عدم دائره حفضرات امد مختار بك ويس احد يك 
المستشارين وعيد المزيز بك حلمى القاضى النتدب ) 


نص المادة 77١‏ مرافعات صرمم فى ان 
ققدان المؤجرلحى الامتياز عند الوفاء من المستأجر 
من الباطن لا يكون الا فىحالةالنصفىعتد الايجار 
على الاذن للمستأجر الاصلى بالتأجير من باطنه 

وهذا النص واجب الاحترام ٠.‏ ولا يصح 
الرجوع الى القانون المدلى- باعتباره القانون العام - 
الذى ينص ف المادة7<سمنه بأن للمستأجرالحق 
فىأن يؤجر من باطنهالا اذانص فى العقد على منعه 
من ذلك. لوجود نص,خاص ف انون المرافمات 

ولهذه المسئلة شبيه فى القاثون التجارى 
فى الادة ؟؟؟ منه 

العكر 

« حيث انالستأ فقول بأنه أجرالارض 
المتوقم الحجز عبلى زراعتها الى سيد جعفر 
الستأف عليه الثالث » وقد أوقم الحجز بناء على 
العقد الصادر من هذ المستأجر ينا نتمسك 
المستأفف علهما الاولان بأنهما انما استأجرا 
الارض عن بارس سعد الله 

« وحيث انه بغض النظر عما اذا كان 
الاتجار صادراً من المستأنف الى سيد جعفر او 
الى بطرس سعد الله المؤجر الى المستانف عليهما 
الاول والثانى, فانه لا نزاع فى ان الارض 


لل لس ب ب ب يب يبيب ب يب | ب | بإب ل يب 


يحلة اللحاماة 


مركة للستاقف ومقحرة فعلة: وشواء أ كان 
الانجار صادراً الى سيد جمفر ام الى بطرس 
سعد الله فان هذا النزاع لا تأثيرله فى مركز 
الستأنف عليهما الأولين بصفتهما مستأجرين 
باعترافهما وما دامت لما هذه الصفة فلا يمكن 
اعتبارها مغتصبين و بالتالى لا محل للقول بأن 
الحجز التحففلى المتوقم على الزراعة يكون غير 
نافذ المفعول بالنسبة لما اذ مركرها لا بتغير 
سبب الخلاف الناش ب وق المنتا فك والمستاحرن 
همنة 

« وحيث انه فها يتعلق علكية المستأنف 
علمهما الأأولين لاقطن الحجوز عليه فهذه الملكية 
ثابتة من التحقيقات التى حصلت أمام محكة أول 
درجة وعلى ذلك يكون الحكم الستأنف ىله 
بالنسبة لها 

« وحيث انه ببق بعد ذلك معرفة ما اذا 
كان للمستأنف حق السك بالحجز التحذفلى 
التوقم على الزراعة الموجودة بالارض على اعتبار 
أنها مماوكة للاستأتف عليهما الاولين وبفرض 
قيامهما بوفاء الايجار للمؤجر ليا 

«وحيث انالمادة 117٠١‏ من قاتونالمراقعات 
قضت بأن للمستأجر من الباطن أن يستحصل 
على رفع الحجز بائباته توفية الأجرة المستحقة 
لاستأجر الاصلى اذاكان مأذونًا بالتأجير لغيه 
وقضت المادة 5د" من القانون المدتى من جهة 
أخرى بأن للمستأجر الاصلى أن بو جر من باطنه 
لغيره اذا لم ينص فى العقد على منعه وبتعين 
اذن البحث فيا اذا كان يجب تفسير المادة 137/٠‏ 
مرافعات فى حدود اماد 5 مدتى . يعنى ان 


ككل 


غرض الشارع من عبارة « اذا كان مأذو 
بالتأجير لغيره هو أن يكون الستأجر الأصلل 
غير ممنوع بنص صرح فى عقد الايجار أو أن 
كون المقصوة من هذه المبارة ضر ووة ‏ التض 
على الاذن بالتأجير للغير فى عمد الانجار لاسقاط 
حق الامتياز الممنوح قَانونا للمؤجر وذلك فى 
حالة قيام المستأجر من الباطن بسداد الايجار 
للمستأجر الاصل 

« وحيث ان المحكة ترى ان نص الادة 
مرافعات صرح فى أن ققدان المؤجر لمق 
الامتياز عند الوفاء لا يكون الا فى حالة النص 
فىعقد الايدار على الاذن للستأجر الأصلى 
الاجر دمن بألل لعي بوهذا 'التمن*واني 
الاحترام اذ لا يصح الرجوع الى ما نص عليه 
فى القانون المدبى على اعتباره من القواعد العامة 
لوجود نص خاص ف باب الحجز على أن الذى 
يسوّغ الاخذ بهذا الرأى ويبرر النص الخاص 
الوارد فى المادة 17١‏ مرافمات هو أن هناكفرقا 
بين مستأجر ارككن على الحق العام انتج من 
القانون ذاته للتأجير من الياطن » ومستأجر دفم 
الاجرة فى هذا الارف دون أن يتحقق من 
دفم الستأجر الاصلى ( المؤجرله ) الاجرة 
المستحقة فعرض نفسه بذلك للحجز على منقولانه 
وبين مستأجر من الباطن مرككن على الاذن 
الصري بالتأجير من الباطن فان المؤجر الاصل 
فى هذه الصورة بع دكأ نه مدا عن من 
الباطن بالتخالص بالرنم من حقيعة العلاقة ببه 
وين النتاجرعتة مباشرة . هذا فضلا عن أن 


ذل 
هنه المسألة نظيراً فى القائون التجارى فى المادة 
مما يدل على أن الشارع أراد اعطاء النص 
الصريح على الاذن بالتأجير من الباطن شأنا 
خاصًا فيايتعلق ركز المؤجرالاصلى ازاء المستأجر 
عن الباطن . وقد أخد القضاء الختاط يبهذا الرأى 
( استثتاف ١‏ ينابر سنة 141 محلة النشريع 
والقضاء 4 ححيفة ١م‏ ) 

« وحيث ان المستأنف ل يأذن لبطرس 
سعبد الله بالتأجير من الباطن بنص صرح وقمًا 
لا سبق يانه تسيراً لمادة 77١‏ حرافعات» 
قيكون دفم الستأنف علهما الأولين الأجرة 
مؤجرها على فرض صحته وحصوله فملا غير 
مسقط ليق الامتياز الممنوح للمالك على الزراعة 
الموجودة بالارض . ولا حق لها فى طلب رقع 
الحجز المتوقم على الزراعة بتاريخ ١7‏ أغسطس 
شنه 19378 ٠.‏ 

« وحيث أنه متى تقرر بقاء الحجز على 
القطن الحجوز عليهوفاء للاتجارالمتدق للمستأنف 
فلامحل الحم للستأنف عليم.ا الاولين حلم 
هذا القطن » كا انه لايحق الما الطالبة يأى 
تعويض الآن الا اذا تبين ان هناك تبديداً . 
اذ أن اجراءات التفيذ لم تتم حتىكان ينبين 
٠‏ منها وقوع هذا التبديد قعلا والمسئول عنه وعلى 
ذلك يكون البحث فى هذا الامر سايقنا لاوانه 

« وحيث انه لذلك يكون الحم الستائف 
فى غير محله فيا عدا أحقية المستأنف عليهما 
الأولين لاقطن الحجوز عليه دون مساس بحق 
المستأنف الناتح من توقيع الحجز عليه مع جعل 


خلة الجاماء 


والمستأنف علمهما الأولين . 

( استئناف السيد عبد الحافظ إراهم وحضر عنه 
الاسةذ حامد دوده اقتدى صد سهيد اج جلي 
وآخرين وحقرٍ عن الاول والثاتي الاستاذ فهمى 
أفندى مسود كرة 6# سنة 4و اق سد ار 
حقغرات عبد الفتاح يك السيد وسلمان السيد بك 
الستشارق وعبد امه بك ١_ماعيل‏ القاغى النتدب ) 


3 
> نوقير سنة 19559 


و ح اعلان كم . صورمتمددة لجيع الخموم 
ضرورة ذلك . 

؟ - انذار يقيد استئتاف . صورة واحدة 
جيم الخصوم . بطلان . 


القاعرة القائوت . 

١‏ - ليس القصدمن اتخاذ مكتبمحام محلا 
مختاراً فى اعلان الحم إلا تسسهيل التقاضى عملا 
بنص التانون ‏ إلا ان ذلك لايؤثر على الحق 
الأصلى لكل واحد من الخصوم فى أن تكون 
له صورة خاصة من الحك ولو امهم موكلين محام) 
واحدأفقد تنتضى ضر ورة الوكلة أن يخابر الحاى 
كلا من الخصوم على حدة فى شأن الورقة 
العلنة اليه فى مكتبه 

- ولو أن نص الادة ؛ من قانون 
المرافعاتم يشر صراحة الىوجوب تعدد الصور 
فى حالة تعدد و الصلحة بيهم إلا 
متفق عليها علما وعملا فى فرنسا 
وواجب احتراعها فى مصر . فالانذار بقيد 
الاستئناف الذى اعان الحا بصو رةواحدة لخصوم 


أن هذه القاعدة 


محلة الحاماة 


متعددين ورفضه فاعان الى شيخ اليلد . هو 
عدم الأثر وكأن م يكن 
امير 

د حيث ان المستأنفات اتخذن فى اعلان 
5 مكتب امهم محلا تار فأنذرم 
المستأنف عليه بهذا المكتب لقيد الاستئتاف فى 
الميعاد القانوتى طيمًا للمادة #دم مرافعات الا 
أن وكيل الكتب رفض تسل الاعلان لكونه 
من صورة واحدة والخصوم المراد اعلانهع 
بالا نذار متعددون فكان من الحضر بعد ذلك 
ان أجرى اعلان الانذار لشي البلد 

« وحيث انه وان كانت الادة ؛ من 
قانون المرافعات قصح عن وجوب تعدد 
الصور بتعدد المعلن اليهم الا أن هذا أعى ملم 
به فىالخلة العادية لأن لكل واحد من الخصوم 
الحق فى الوقوف بنفسه على ما تتضمنه الورقة 
العلنة اليدلكى برسم الخطة التىيراها ملائّة لهفى 
الخصومة.فاذا كان الخصومقد توافقوا لسبب ما 
على اختيار حل لاعلانهم بأوراق المرافمات 
أصبحت المسئلة محل تأويل للنصوص تأو يلا 
مؤديا الى التيسير وتوخى العدالة فى تفهم مداوها 

« وحيث ان اتخاذ مكتب مخام حلا 
مختاراً فى اعلان الحك لم يكن القصد منه سوق 
تسهيل التقاضى عملا ينص القاثون على انه ينبغى 
أن لايثر ذلك فى الحق الاصلى لكل واحد 
من المخصوم وهو أن تكون له صورة خاصة فلا 
يمنع توكيل محام عن خصوم متعددين ثر بطهم 
مصلحةواحدةمن العمل يهذه التاعدةفهد تقتفى 


كلق 


ضرورة الوكلة ذاتها أن يخابر احان ىكلا من 
الخصوم على حدةفى شأن هذه الورقة'لعلئةله يمكته 
« وحيث ان الرأى المتقدم هو المتق عليه 

علدا وعملا فى فرنسا . والنصوص فى قانون 
المرافعات الفرنبى خالية كا هو الخال عندنا .من 
كل ما يشير صراحة الى وجوب تعدد الصور 
فى حالة تعدد الخصوم وانحاد المصلحة ينهم 
وقد أدى احترام هاته القاعدة هناك الى وجوب 
العمل بها وعدم الخرووج عليها الا فى حالة ما اذا 
كان الخصوم قد قباواصراحة الا كتفاء بصورة 
واحدة ( أنظر دالوز العملى صفحة 4١‏ رتم 
4 وما يليه ) 
العلن من صورة واحدة الى شيخ البللد بعد 
رفضه من وكيل محاى الستأنفات عديم الاثر 
وءن ثم يكون الاستئتاف مقبول شكلا 

( استثناف الت نفيسة بنت أسماعيل بدر 
وآخريات وحضر عنهن الاستاذ كامل افندى اسحق 
ضد جلال محمد وآخرين وحضر عن الاثنين الاول 
الاستاذ زى افندى سلبان عرة 44 منة غ قي ل 
بالفيئة السايقة ) 


/ 
وشير سنة 479 
4زم ملكية . دعوى استحقاق. الدائ 
والدن قل المدعى . اعلان الحم من 
احده] مدعي . اعلان من الاخر. 
عو سد حق غير قايل للتدزشمة .اعلان الحم من 
أحد الكوم لهم . ١‏ 
م س دعوى استحتاق . النزاع فها . الملكية 
غير قالمة للتجزعة . الحم فسا . اعلانه 
القاعرة القاتونمً 
١‏ - الدان طالب البيع والدين المازوعة 
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مجلة الحاماه 


ملكيته هما بثابة شخص واحد قبل الغير الذى 
يدعى استحقاقه للعقار . لذن الدان يستعمل 
حقوق مدينه فى اثيات اللكية لهذا الاخير قبل 
الغير حتى ينسنى له استيفاء حقه من تمن العين . 

اعلا الم التاضى برفض دعوى 
الاستحقاق من الدئن طالب البيع هو عثشابة 
اعلان له من المدين أيضا 

؟ - اذا كان حو الحكوم لم غير قابل 
للتجرئة فن السل به ان اعلان أحدم للمحكة 
يعتبر اعلانا من الميع 

»- النزاع فى دعوى الاستحقاق هو 
حول الملكية وه لا تقبل تجرئة فاما أن تكون 
لاستحق فيمتنع التنفيذ على الدائن او للمدين 
ويسثمر فيه 

امبو 

« حيث ان المستأفف عامهما السادس 
بصفته والسابع دقما بسدم قبول الاسنئناف شكلا 
بناء على كون الم الابتداق أعان للستأتف 
فى ؟١؟‏ مارس سنة ١918‏ فل يرقم 5 استئنافا 
الافى ه نونيه سنة ١1959‏ اى بعد ان امقفضى 
ميعاد الاستئناف سنوات 

« وحيث ان الحم البتان صادرق 
دعو ىاستحهفاق نوجه طبمًا للمادة مووعرافعات 
على المدين وطالب البيع وهو ما تم فعلا فى هذه 
الدعوى الا انه حدث بمد الحم فنها برقص 


الاخير الح> للمستأنف واستأفنه بالنسبة لدعواه 
الفرعية قفضت محكة استئئاف مصر بتارعخ 
؟ فبراير سنة ١955‏ بالغاء الحم فيا يتعاق 
بالدعوى الفرعية ويخمسين جنها تعيض فنفذ 
المحكوم له وهو طالب البيع الحم المذكور على 
الستأفف 


« وحيث انه وان كان الستااف عليهم 
قريقين أحدهما طالب البيع وهو الستأنف عليه 
الأول وثانيعا باقى المستأفف عليهم وثم ورثة 
الدين الا امهما فى الواقم عثابة شخص واحد 
لان طالب البيع يستعمل حقوق مدينه فيا 
يتعلق بائبات الملكية لهذا الأخيرحتى يتسنى له 
استيقاء حقه من تن العين موضوع النزاع فى 
دعوى الاستحقاق فى حالة القضاء فيها لمصلحته 
( أنظر تعليقات «الوز على قانون المرافمات 
مادة 75 رقم ؟) وعلى هذا الاعتبار يكون 
الاعلان من طالب البيع لمدعى الاستحقاق 
كأنه حاصل هن نفس المدين بل قد يكون 
طالب البيع هو المفروض فيه القيام وحده يبذا 
الاعلان وذّلك فى حالة مااذا كان هو الخصم 
الحقيق الظاهر فى دعوى الاستحقاق بأن كان 
المدين متواطتا مع مدعى الاستحتاق - وهبلا لد 
بطلياته دلالة أو صراحة 

« وحيث اله من جبة أخرى فان الحق 
الذى يدورحوله النزاع هو ٠وضوع‏ الملكية 


دعوى الاستحقاق المرفوعة من المتأنف ( وهو | وى لاتقيل التجرثة فى دعوى الاستحقاق اذ 
المدعى أصلا ( وبرفض دعوى التعو يض هى » اما أن تكون لمدعى الاستحقاق فلا ينسنى 
المرفوعة من المستأنف عليه الأأول ان أعان هذا | للدائن التنفيذ على العين ٠‏ أو للمدين فيستمر 


بحلة الحاماة 


نجل 


الدتن فى اجراءات البيع ومتى تبين ان الحق 
غير قابل للتجرثة “فن المسلم به ارت الاعلان 
الحاصل من أحد الحكوم للم لسر يان ميعاد 
الاسئثتاف بالنسبة للمحكوم ضده يكون جثابة 
اعلان حاصل من الباقين ( يراجم بهذا المعنى 

الاستئناف المختلط ١١‏ ابر يل سنة ١918‏ 
مجلة النشر يم والقضاء “٠‏ صفحة ٠5م‏ ) 

اوية انه فضلا عما تقدم فان مدعى 
الاستحقاق قد قبل الحم بعدم استثنافه فرعيا 
فى الاستئناف الحاصل من طالب البيع عن رفض 
طلب التعويض وقبوله هذا يحول بينه وبين 
اسكنافه بعد ذلك 


3 


هم 
محكة اسكندر بة الكلية الاهلية 
٠‏ وليه سئة 4579 


مخالقات . استئناف . الحك بتمويضات . 
القاعرة القانوى: 

يجوز للمتهم فى مواد الخالفات بعد التعديل 
الذى ادخ له القانو نالصادر فى ١؟‏ مأبو سنة؟5 
على مادة ١6+‏ نحقيق جنايات أن يستأنف الحم 
اذا كان قاض فقط بالغرامة والتعو يضات مهما 
كانت قيمة التعويضات اى حتى اوكانت 
التعويضات تدخل فى النصاب الذى فى فيه 
القاضى المزتى نبائيا . . 


0 
سس 0ك 


و 


قبول الاستثناف فى محله ويتعين قبوله 
ه وحيث انه ولوأن الدفم مرفوع من 

بعض المستأنف عليهم دون الباقين الا انه لتعلقه 
بالنظام العام وعدم قبوله للتجرئة و يدعو المحكة 
مراعاته بالنسبة لباق المستأنف عليهم ويذا يكون 
الح فيه واحدا بالنسية للجميع 

( استثتاف عبد الله أفندى تود وحضر عنه 
الاستاد عازر افتدى حبران ضد الشيخ إراهم عد 
خفر وآخرين وحضر عن المستأنف علهما الاخيرين 
الاستاذ زي انتدى سلمان مرة ١174‏ سنة هق سد 
بالحيئة السابتة ) 


ء 
اللو 
نفيك ا الحم المستأئق صادر فى 
مخالفة وقضى بالغرامة والتعو يض فقط 
وخيرف أن بعض الماك ذهبت الى تقر ير 
عدم جواز استكناف مثل هذه الاحكام 


عط خا 


« وحيث ان المادة ١6+‏ فقرة ١‏ منقانون 
تحقيق الجنايات الممدلة بالقاثون الصادر فىابريل 
سنة 1978 نصت على انكل حم دادر 
عذلفة جوز استثنافه من الحكوم عليه اذا كان 
مشتملا على عقو بات أخرى غير الغرامة 
والمصار يف كين المادة القدعه فقدكنت 
تنص على ان كل حلم عادر فى خخالفة يجوز 

عد امت 


ككا 


استئنافه من الحكوم عليه اذاكان مشتملا على 
عبات أشرئ غير الفرامة أو التو اتاد 

« وحيث ان محردمقارنةهذين النصين يدل 
اما على ان المشرع أراد عمد اخراج الاحكام 
التي 5 بالتعويضات او الرد من الاحكام النى 
لا يجوز استثنافها مع عراعاة نيد الممرة الثانية من 
المادة ١6‏ تحقيق جنابات معدلة 

« وحيث ان هذا التعديل لم محصل الا 
ف الوقفت الذى لعي فيه مادج ١ه١‏ نحقيق 
جنايات والتّكانت تنص على ان قاذضى الخالقات 
لاحم ف التموريضات الا اذاكانت لا تزيد 
قيمّها عن الاصاب الذى يجوز للقاضى الجر 
الحم فيه نايا فأصبح بعد هذا الالغاء عختصا 
الحم فى التعويضات ولوزادت قينتها عن 
اختصاص القاضى الجرتى المهانى 

« وحيث انه مع هذا الاختصاص يكون 
اقول بنع المنهم من استئناف الحكم اذا كان 
مشتملا على عقو ة الغرامة مع التعو يضات غير 
مق معالقانون وال.د للا نه فى حالة ما اذاكانت 
دعوى التعويضات تزيد قيسها عن التصاب 
العهافى لقاضى المزثى يكون القول بعدم جواز 
الاستثناف الغاء لحق الاستئناف المقرر قانونًا لو 
كانت دعوىالنمو يضات رفع ت مام المحمكةالمدنة 
وفى حالة ما اذا كانت قيمة دعوى التعويض 
تدخل ضمن النصاب الها المذ كور انها يكون 
فى القول بعدم جواز الاستئتاف فى هذه الخالة 
دون الحالة الاولى استثناء لم تنص عليه الققرة 


محل المحاماة 
النانيه من المادة +16 محقيق جنايات معدلة مم 


عموم نصها 

« وحيث ان عبارة المقرة الثالثة من لادج 
١5+‏ ممدلة تشعر ماما بأنه يجوز للننهم أرنف 
يستأنف الك الصادر فى عخالفة اذا كان قاضيًا 
بالغرامة والتعو يضات معا كانت قبمة دعوى 
التعو يضات 

«وحيث انه لكل ذلك يكون الاستئناف 
المرفوع من امتهم جائرا ومقبولا شكلا 
الستأأف فى محله 
لاسبابه امبنى عليها و يتعين تأبيده 

« وحيث ان الهم لم يحض رمع اعلانهقانون 
فيجوز الحم فى غيبته عملا بالمادة ١+‏ جنابات 

) قضية اأميابة ضد نور الدين ركم هللاه ستة 

ولاو ١‏ استكناف- دائرة رات عبد الجيد وشاحى 
بك ود شفيق بك وعبدالعزيز تمد بك القضاة ويحضور 
حششرة مود مجدى افتدى وكيل النيابة ) 


841 
مكمة اسكندرية الكلية الاهاية 
© نوليه سنة 909 
حكر 3 اهرجه 5 قير الد وى ٠‏ 
ا مسرا القائ وى : 
الحكر نوع مر الابرادات المؤيدة 
(و1أاع تناع مجعم عنمعع) يحب تعدير دعوى ال مكر 
طيقنًا لمادة 05 مرافعات باعتبا ركل اثنى عشر 
فى مقام ءاه اذاكان التزاع منصبًا على قيام عقد 
التحكير او فسخه او على القيمة الواجب على 
التكر أن يدفمها اى ما دام الناع يتناول أصل 
الحكر أو مقداره 


يحلة الحاماة 
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7 
« حيث ان وكيل المستأفة طلب الحم 
أصيًا بالغاء الحمكم المستأفف وبعدم اختصاص 
احمكة الجزئية بنظر الدعوى واحتياط) ايقاف 
الدعوى لين الفصل ف ملكية الارض ومن 
باب الاحتياط الكلى تعيين ثلاث خبراء لتقدير 

أجر الثل 

« وحيث ان المستأنفعليها رقع تالدعوى 
الحالية أمام محكة العطارين الجزئية وادعت فيها 
ان لوقف أى شال المشمول بنظرها حكراً حرتبا 
على «تزل المستأنفة الكان بيولكلى وانها سبق 
أن رفعت دعوى طلبت فيها تعيين خبير لتصقيع 
الحكر وحم غيابييبا بالطلبات وباشر الخبير 
مأموريته وقدر الحكر بلغ ١‏ جنيه سنوي 
لذلك تقدمت المستأنف عليها بالدعوى الخالية 
5 الحم على امستأنفة بمبلغ ١٠؟‏ جنيهات 
قيمة حكر من أول يناير سنة 1951 حتى آخر 
ديسمبرسنة 15170مع فسخ عقد التحكير واخلاء 
الارض وازالة ماعليها من المبانى وتسليمها 
للمستأنف علبها 

« وحيث ان امستأضةتدفع بعدم اختصاص 
الحكة المزئية بنظر هذه الطلبات طبقًا لمادة 
45" مرافمات - وقد خالفتها فى ذلك الستأفف 
عليها مدعية ان المكر ليس ابراداً مؤبداً 

« وحيث إن نص المادة 65" مرافعات 
صرح فى ان الدعاوى المتعاتة بالابرادات المؤقتة 
( #تنهدك ممنممع ) تقدر باعتبار كل اثنى 
عثرق مقام مأثة والاعاوى المتعلقة بالابرادات 


الم يدة وهلاعساومهم ومنه80) تقدر باعتباركل 
سبعة فى مقام مائة . ولا نزاع فى ان الحكران 
هوالا ايراد مؤيد اذ للمحتكر حق البقاء أبداً 
مادام يدفم أجر الثل لذلك وجب القول حا 
بتطبيق مادة 45© فيا نصت عليه من ح؟ 
للابرادات المؤيدة على الدعاوى المتعلقة بالمكر 
ما دام النزاع منصبًا على قيام عقد التحكير او 
فسخه أوعلى القيمة الواجب على الحتكر ان 
يدقعها ما دامالتزاع كاد ل امل الك اوتشداره 
( راجم كتاب المرافمات أبوهيف بك الجزء 
الثانى ص 95م بند 1784 وكتاب المرافمات 
لعبد الفتاح بك السيد والمسيو مارك وسترنو 
ص ١54‏ وأحكام محكة الاستثناف الختاطة 
الصادرة فى 5 بونيوسنة 1848- 7958-1 - 
وه نابر سنة 1914 سس لإما (١‏ وام 
ينابر شئة 1918 .سم -- وو( 

« وحيث انه ظاهر ان الستأقة تنازع فى 
أصل الحكر ‏ واحتياطيًا فى قيمة تلك الدعوى 
التى تقدرها المستأنفعلها عبلغ :4 جتيم)سنويا 
بناء على تقرير الخبير فى القضية المضمومة كا ان 
المستأنف عليها تطالب بفسخ عقد التحكير 

« وحيث انه ازاء هذه الطليات مخرج 
الدعوى من الاختصاص الجمزنى لانه حسي مادة 
كتكون قيماها ٠٠١‏ جنيه 

« وحيث انه لذلك تعين الح بالغاء 
الحم المستأنف والح بعدم الاختصاص 


( قضية روزا كاورك ضد نظيمة عبدالسلام اوشال 
مرة لاه اسنة وؤو(ز س سس بلفيئة السابقة عدا 


وكيل النيابة ) 
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/ام 
محكة طنطا الكلية الاهلية 
أول نونيه سلة 9لاة 
حجز . :ن:فيذى . #فظى - الحجوز منصوص 
عايها فى القانون على سبيل الحصر 
المسراً الفائ وى 
هناك حجز تنفيذى وحجز تحنظلى وحجز 
كاف لكل : منونا اق نام ف .زوفل 
القضاء بحجز رابع على الاشياء القلرة . ولا يجوز 
القول يحجز يتعدى الاربعة التقدمة . فاذا لم 
يدع طالب الحجز ملكيته للمنقول المطلوب توقيع 
الحجز عله - الحجز الاستحقاق - فلا ,قبل 
طلبه . وعلى ذلك يرفض طلب الشفيع وقيع 
رس عقد بيع مل بين البائع والشترى أولا 
ثم عملا عقداً آخر ليبطلا يه حق الشغعة ٠.‏ وذلك 
لانحق الشفعة لا يتقرر الابرغبة البام والمشترى 
وها حران فى تعديل مايشاءانه من العقد الاول. 
ولان المجزعلى منقولات الغير يج بأن لا يتعدى 
ما ورد لهمن نصوص معينة لانفى الحجز تعطيلا 
لحرية للك . 
امار 
« حيث ان الاطيان التازع علبها وقدوها 
4 قرار يط زعت ملكيتها ععرفة ة المستأنن 
باعتباره دان - رهن عقاري) حازي) بعقد 
ل مامتهدع موامموفت وعبل بها تتديهاً فى 


؟؟ مابو سئة 1977 وجدده في ١4‏ مارس سنة 


بحل الحاماة 


+197 أى بعدمضى 11١‏ بوم وهىالدة المقررة 
بالادة ٠ه‏ - 5+١‏ مراقعات والتى تقول يأنه 
٠٠‏ يبطل فعل التسجيل 
لذ كير بان ويؤشر قل كاب الحكتبذلشمن 


تلماء نفسه معتئأه'0 66 جيه هع دمتورضعمدن) هآ 


بعد مغى هذه الدة . 


ع6مستهنم عصتصمن 
واوحنك أن الاطان الملا كوزة بيعت مع 
أطيان أخرى بالمزاد أيض)ا قبل مبيع الستأنف لها 
عزاد علنى ععرفة شركه عطا الله باعتبارها دائنة 
مرتهنة رهتارسعا عقار يا ممتممعطاممرط «متمصمهمه 
ورسا مزادها عليهاو بيعت الى ممدحلى الميزى 
الذى باع لعبد الفتاح افندى عارف المستأفف 
عليه الاخير بعقد فى ه أغسطس سنة 7ه 
ومسجل فى 14 أغسطس سنة ١57+‏ 
« وحيث اله اذا فرض وكان للسثانف 
حق بيع القدر 4 قرارريط بالمزاد بعد رسو المزاد 
باعل الشركة حلان تددن اللكية الذى 
عمله قد سقط مفعوله وزال آثره ب الفاتون 
مادام جدد لسجيله قبل مفى ١1١‏ يوم 
طبقنا للمادة ٠ه‏ مدن المتقدمة 
« وحيث ان الذى يترتب على تسجيل 
التنبيه ليس ققط الاق المُرةَ بالعقار ( المادة - 
8ه- مرافمات ) اما يترتب عليه الحجر على 
المدين فى التصرف ف العقار (المادة ١9‏ مراقعات 
مختلط ) ما أقرهذا المبدأ قضاء الحام الاهلية 
فى غالبية أحكامه بن عدم وجود نص أهلى 
حي النص الْختلط 04> مرافمات - وعلى 
ذلك ومايترقس على تسجيلتنبيه نزع الملكية من 


أن يصبح صاحب التنبيه السجل جثاية داان 


محلة الحاماة 


مرنهن ترتب له حق اتصل بالعقار فانه وقد زال 
مفعول النسجيل يمغى مدة ٠‏ نوما فان هذا 
الحق المقول باتصاله بالعقار يسبب السجيل 
يصبح هوالاخر زَائْلا بزوال أثار التنبيه برمتها 
ذلك وجاء مشتر للعقار 
ولاحظ فى سجلات النسجيل سقوط تنبيه تزع 
الملّكية وزوال آثاره وشطبه من السجلات - 
اطإأن حينئذ الى الشراء واشترى العقار وهو 
محرر من آثار تسجيل تنبيه نزع اللكية الذى 
سقط بحم القانون - 


« وحيث ان عبد المتاح افندى عارف قد 


«وحيث اذا 


اشترى بعد سقوط التنديه الذى أجراه الستأنف 
وقبل تجديد تسجيلالتنبيه قيكون شراق 
نافذا على المستأتف 
« وحيث لا تقدموللاسباب الوار دة الم 

الاإتدانى يتعين تأبيد الحم التاق 

( قضدة ال+واجه سرحان عيد الله ضد ورثة زى 
ابراهم عرة 55 سئة هرو( استثئناف | دار 5 
حدضرة عيد السلام بك ذمنى وكل الممكة ور 


حفرنى عبد العريز غزيم كك وحمد امين صصدق بك 
القاضيين ) 


4م 
محكة الزقازيق الكلية الاهلية 
ابريل سئة ١9575‏ 


المسعولية التقصيربة ٠‏ المسكولية الشيئية هات العمل 
خطأه . «سكوليته . خطأ العامل , اثبات. 


القاعرة القانوي: : 


اذا أصيب عامل فى ورشة نجارة من الة 


امكل 


حديدية حادة تدور مع بقية الآلات الأخرى 
وكاتت «اللامابة شير خطاء و بالقشاء والقدو ند 
وجب التعو يض على صاحب الورشة اخذاً عبدأ 
المسئولية الشيئية مجناهوزده .موه لان المغفار م 
تنبع المغائم ومن غنم غرم . ولأنه من المفروض 
على الاقل أن صاحب العمل مخططىء حتى يقوم 
الدليل على أن الخطأ من جانب العامل . قاذا 
جز رب العمل على اقامة الدليل على خطأ العامل 
وجبت مسئوليته . ولا يقبل منه الدليل على نقى 
الخطأ من جانبه الا من طريق اقامة الدليل على 
خطأ العامل المصاب نغسه 
تن 

« حيث أنه ثبت من التحقيق الذى أجراه 
البوليس ومن أقوال الخصوم أن الحادث وقع 
باقضاء والقدر 

ووحيت أن الدعى , بظلن تيت قدره 
5 | حضماية جنيه وقد دفم المدعى عليه الدعوى 
بدفمين أولا أنه ما دام الحادث بالقضاء والقدر 
فلا محل لتعويض مادام لم يحصل خطأ من 
جانبه باعتياره رب العمل هادم . ثانيا أنالمدعى 
قد اهمل من جانبه وهو يعمل داخل الورشة وى 
تلك الحالة لا محل للتعويض 

« وحيث وان كان يستفاد من ظاهر المادة 
1 مدبى المطابقة هاما للمادة +م١؟١‏ فرنسى أن 
أساس المسثولية هوا طأً6؛:ه لورود هذهالكلمة 
بالمادة المذّكورةالا انه بالاحظ أنه قدنشأت يجانب 
تار الول ليور( 6اتلتطتع«مردع 2 


لاع ناعنا0 
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وأساسها الخطأ نظرية أخرى ميت نظرية 
السثولية اللاتقصيرية أو المئولية الشيثية 
( ععتعوزاه .سووهم ) ولا يشترط فها الخطأ 
بل يرجم فيها الى جرد الحيازة أو الملكية والى 
ان الغرم بالغم . اذ من يلك شين و يستفيد 
من مغامه فعليه آن يتحمل مغارمه فما اذا ترتب 
لغير ضرر منه . وقد عالم هار العلة 
اللاتقصيرية نصوص امادة ١١88‏ مدنى فرنسى 
وما بعدها من المواد الأأخرى ورأوا أن كلة 
خطأ مسهك الوارد بالمادة مم١‏ لا تغيد الخطأ 
بالمعنى القائونى المعروف اما تيد نسية العمل 
الضار الى المنسبب فيه وا أدلتهم على ذلك بالمادة 
عم التى لم تذكر كلة الخطأ مطلنا . والمادة 
4م" التى اطلقت 5 النورش إل عرد 
حيازة الاشياء التى تمتبرانها قررت قرينة قانونية 
قاطمة لا تقيل الدليل العكسى على عدم حصول 
خطأمن جانب المايز للثىء وقالوا على ذلك بأنه 
لا تعويض إذاحصل الغ رر يمل حادث قبرى 
(مجعسزهس موره؛ 06 هده )منسوب الى الطبيعةوأما 
الحاد ثالخبرئؤنتاءه؟ ودوهومايقع بعل الانسان 
حتى ولوكان سبب الضرر مهولا فأنه لابد من 
التعو يض ألا انه اذا تبين بأن الشخص المضار 
قد أهمل فى العناية بنفسه وقت العمل بحي ث كان 
ف خطأ جسم توج قندة قلا محل لطلية 
التعويض ( انظر فى ذلك حك لمحمكة مصر 
الكلية مفصلا فى 5 ماو سنة ١993‏ الحاماه 
الجادر + ص ١ه‏ ن 50 ). 

« وحيث وان كان القضاء المصرى الأهلى 


محلة الحاماة 


وامختلط ظلا زمئا وها يأخذان بنظرية المسثولية 
التقصيرية دون المسثولية اللاتقصيرية - الاامهما 
كانا بعملان من جانبهما فى بعض الاحيان على 
حماية العاهلى هن طر يق الاخط بنظرية المسئولية 
التعاقدية. والمسسعدندمه .مة80 التى قال 
ما سوزا #مسسدع وساتكتليت 6ناهاولموة فى 
أنه جب عبلى رب العمل أري2 برد العامل لاهله 
سلما كا استلمه بمصنعه سلما . حيث اذا ردالعامل 
غير سل يتعين على رب العمل اقامة الدليل على 
أن الضرر الذى وقع للعامل انا جاء مخطأه اسيم 
ولا يجوز لرب العمل أن يقيم الدليل على أنه لم 
بقع خطا من جانيه هو . 

« وحيث انيحكة الاستئناف بأسيوط قد 
أخذت اخيراً مهذه النظرية ورجءت ف الندليل 
عليها من حيث النسويغ القانوتى للا بأنه ما دام 
امالك مسثولا بالقاثون المصرى عن الاضرار 
الناشئة عن الحيوان الموجود فى حيازته فأنه من 
طريق القياس يجب أك يكون مسئولا عن 
الاشياءنى حيازتهأيضًا ( الحاماه الجلردوص 14+ 
ر م 0) 

« وحيث وان كان لا مثيل بالقأنون 
المصرى للمادة +م؟١‏ وللغفرة الأول من امادة 
م1 . وهما النصان ضن النصوص الي استند 
اهما انصار المسئولية اللاشخصية الا أنه لكان 
هذان النصان لا يخرجان عن تفسيرالمادة م١‏ 
المطايقة تام وحرفا يحرف للمادة ١١١‏ أهلى فانه 
يجب حا الاخذ بهما بالقاتون المصرى اذ لا 


تعارض بنْهما والمادة 1١١‏ مدلى و يستحيل أن 


يكون هناك تعارض لأن الشارع لا يمكن أن 
يقرر نظرية المسثولية الشخصية ( بالادة 1*5 ) 
باعتبارها المسثولية التى يجب الأخذ بها وحدها 
دون غيرها ثم يقرر فى آن واحد نظر ية المسئولية 
اللاشخصية ( بالادة ١١45‏ و 4ه؟1 ) ومادام 
الشارع يعمل فىطر يق واحد فن المنهوم حما 
أنه لابد وأن يكون سائراً بنزعة الانسجام فى 
المسئولية فلإيؤخذ فيها ينزعتين متناقضتين تقضى 
على الروح النشربعية . 
« وحيث ان هذه الحكة تأخذ بالاسباب 
العلمية التى رجع اليها حك كة مصر متقدم 
الذكر الصادر بتارم 1 مابو سنة/19517لاتناوله 
من الاسهاب فى التدليل العلمى من جميع نواحيه 
التاريخى والقارن وما الى ذلك ولا ترى حاجة 
إلى التكرار هنا وعلى ذلك تأخذ هذه الحكة 
بنظرية المسثولية اللاشخصية فى المدود العلية 
٠‏ الت قال بها انصارها قضاء وفتب 
« وحيث أن الحكة لا ترى محلا لاحالة 
الدعوى إلىالتحقي ق لأثيات خطأ المدعى المصاب 
مادام التحقيق الذى اجراه البوليس قد قطع فى 


نض الخطأ 
ه وحيث أن الحكة تقدر التعويض ببلغ 
مايه جنيه . 


: ( قضية عبد الله سمءان ٠لطى‏ وحضر عنئه حضرة 
تمد افتدى نور الدين الخاى ضد أحمد وسف القليني 
وحفر عنه حفرة خيرى افتدى السيد المحاى عرة؟ه 
سنة9 ١11‏ كلى س دائرة حضراتعيداللامذهق بك 
وكيل الحمكية وحسين صادق افتدى وعيد الل*ن تور 
افتدي القاضيين) 


محلة الحاماة 


/ 
محكة الزقازيق الكلية الاهلية 
٠‏ ابريل سنة ١479‏ 
عقار . قسدقه . فرزه . اختصاس المكمية 


الجرئية . وجود قصر . تصديق الممكة 
الكلية وحجوية. 


الذاعرم القَانوئمْ 

تصديق_ محكة ثانى درجة على أعمال 
القسمة قبل عمل القرعة والفرز والتجنيب أمام 
الحكة الجرئية - عل قضالى ادارى لايمس 
حوق البلغ وهو مقصور على مصلحة القاصصس 
وحده . فاذا تعدى التصديق مصلحة القاصر 
ومس حقوق البلغ جازالطمن فى حي التصديق 
بالاستئناف . واذا عاد حك التصديق الى احكة 
الجزئية دون المساس يمحقوق البلغ جاز لحؤلاء 
الطعن فى أعمال القسمة أمام الحكة المزثية اذا لم 
يسيبق للم العطعن . وفى هذه الخالة للمحكة الجرئية 
أن تجرى ما تراه بشن أعمال القسمه . انما يجب 
فى هذه الالة اعادة أوراق الدعوى الى الحكة 
الكلية لأجل أخذ التصديق من جديد لمعرفة 
ما اذا كان تعديل الحكة الجزئية لثالى مرة قد 
مس حقوق القصرأم لا 

اليو 

د حيث لأجل البت فى هذا الاستثناف 
يجب أن ,نناول البحث فيه المسكلتين الآثيتين : 

أولاً - هل يجوز لاقاضى الجر أن يبت 
فى صحة أو عدم صحة إجراءات القسمة بعد أن 


يفنل 


عادت اليه الدعوى من الحمكة الكلية و بعد أن 
صادقت هذه الأأخيرة على أعمال التقسير ؟ 

ايا - هل حي محكة أول درجة فى محله 
من الوجهة اموضوعية ؟ 

ه وحيث عن البحث الأول فانه قد تبين 
من محضر جلسة ١5‏ ابريل سنة م ؟وا أمام 
محكمة أول درجة أنه بعد أن تقدم تقرير البير 
يتعيين الأنصية قررت تلك الحكية احالة 
الاوراق على الحكمة الكلية لاعتاد تقر يرالخبير 
عاد الاعرئ لخدراة الترحة ولك جود قاضن 
فى دعوى القدمة ول حضر المدعى عليهم ومم 
الستأنف عليهم الآآن . ونا صودق على أعمال 
التقسيم وعادت الدعوى الى محكمة أول درجة 
طمن المستأنف عليهم فى أعمال الخير وتيا اله 
انه لم يستفزل مر القدر المشاع العام مقدار 
ما اشتراه اثنان مهما من أمهما المتوفاة والتىترث 
ان فى القدرالمام وقد وافقتهم على ذلك محكمة 
أول درجة وأصدرت حك بتاريخ 07 سبتمبر 
سنة ١954‏ باعادة الا عمال للخمير ليجرىالقسمة 
طبقا لما قرره الطاعنون وهذا الحم هو موضوع 
الاستشاف ف القام الآن 

ه وحيث أن المستأنف قال بعدم الجواز 
لحكمة أول درجة فى أن تعيد الا مسال للخبير 


محلة الحاماة 


ودون رفع اسئتناف عن جع عكة أولدرية 
بشأن هذا القسم * 

« وحيث ان المنهوم من المادة “5؛و7هه 
مدنى أن الشارع قد أراد من تصديق الحمكية 
الكلية على أعمال التقسيم فيا اذا وجد بين 
خصوم الدعوى معدوم الاهلية . أراد حماية هذا 
الاخير ومعرقة ما اذاكانت أعمال القسمة ضارة 
به أم نافمة حتى اذا كانث ضارة رسم للخبير 
طريقة العمل للسير علمما واذا كانت غير ضارة 
أعادت الاوراق لمحكة أول درجة لمباشرة القسيم 
بالط بقة القانونية أى بالقرعة-(المادةهه؛ مدنى) 

« وحيث أنه ينهم من ذلك أن عماية 
التصديق لاتخرج عن لخص شأن معدوءالاهلية 
أولا يجوز ان تتعداها الى مصاحة بقية الخصوم 
البالغين وعمل المصادقة فى هذه الحالة عملادارى 
داخل للمحكة لا يصطبغ بصبغة قضائية تقبل 
الطعن القانونى (مرجم القضاءص59/اق +08*) 
الااذا تناول عملا تتآثر به مصلحة البالغين ةتجوز 
فيه إِذ ذاك الطعون القاثونية ( مرجم القضاء ص 
اولاق مم ) 

« وحيث وقد كانت المصادقة بعيدة عن 
أن تمس حقوق البالغ من خصوم الدعوى ول 


بعد أن صادقت عليه الححمكمة الكلية لأن ولابتها | تكن للكة أول درجة أن تحكم بصحة أعمال 
القضائية فيا يتعاق بتقرير أعمال التقسيم تنتعى التقسيم . وهى لاتملك ذلك ما دام لا بد أولامن 
بصدور حم الحكمة الكلية بالمصادقة مصادقة الحكة الكلية . جاز لحمكة أول درجة 

« وحيث أن المستأنف عليهم ردوا على | أن تعيد النظر فى أعمال التقسيم بشأن البالغ على 


ذلك بأن المصادقة عمل قشأ ادارى داخلى 


ولا يعتبر هثابة حك حول دون رمال انهم | 


شرط عدم الاخلال عمصلحة القاصر الذى شعلها 
حك الصادقة وها فيه مصلحة القصر بحيث يجب 


محلة الحاماة 


فى هذه الخالة اعادة الأ وراق أيضًا للمحكةالكلية 
نايا للمصادقة على الاعمال الجديدة حتى حصل 
التوكيد من أنها لا نضر بعدوم الاهلية ما دام 

المصادقة الاول لا يعتبر.ءن الوجهة القانونية 
حك قانويًا تجب فيه المطاعن القانونية الا اذا 
مدق كاعر حدوة السادة وبق 
و :1 

وحيث مما تقدم تكون محكة أول درجة 
فى حل من خص أعمال التقسيم من جديد بعد 
أن عادت اليها الدعوى بعد صدور حك المصادقة 
اذا ثبت طا أن هناك نزاعا جديا يتعلق بأمر 
البالغين من الخصوم فى الدعوى و ينصب التزاع 
على أعمال القسم . 

« وحيث عن المسئلة الثانية الخاصةبموضوع 
الدعوى فانه قد تبين من تفرير الخبير ( ص 0) 
ومن محاضر أعماله (ص ؛) أن الخبير استتزل 
نصيب الزوجة البائعة الى الاثنين المستأنف عليهم 
من التدركله يحيث قد أصبح نصيب التأنف 
هوب/. ١‏ مهما و؟١‏ قيراطا ولكنه اعتبر القدر 
ابيع لازال مشاءالا ن البائعةونصيهها العلا تلك 
على المشاع وأنه يجب أن يكون بيعها على المشاع 
أيضا . ولذا قسم الخبير يحق القدر الكلى الى 
انبة أنصبة بحيث لايمكن أن يكون لمستأاف 
أ كثر من ٠١1/,‏ سهما و١١‏ قيراطا فاذا دقع 
فنصيبه أ كثرمنه وجب عليه دفع الغرق ملهه5 
الطريسية التى ينها الخبير بتقريره وبمحضر 
أعماله منصلا 

« وحيث بذلك تكون أعمال الحبير فى 
يلها ويتعين الأخذ بها ولذا تعاد الاوراق الى 


رفن 


محكة أول درجة أجل عمل القرعة بالطريقة 
القانونية فى أعمال الخبير والغاء الحم الصادر من 
بحكة أول درحة بتارم 3 سبتمير سنة /ا7 15 


( قضية الشيخ عيد الله بندارى الشرييني وحفر 
عنه حغشرة الاستاذ ابراهم افتدى المورى ضد 
عايش مومى نعر وآخرين وءشر عنهم حضرة الاستاذ 
شكرى افندى دعترى بمرة 54 سنة ولوس ل 
بالحيعة السابقة ) 


0 
محكة الزقازيق الكلية الاهلية 
م مابو سنة 19176 
تعامل بالريا . دعوى حنائية . مينى عليه , 
سبق الاقتراض مرة بالريا '. ادعاوه 
مدثيا . حواز ٠.‏ 


القاعرةً القانوئ:ْ 

من اقترض من المقرض بالر با حق الادعاء 
بحق مدلى فى دعوى الربا النائية سواء كان 
اقترض مرة واحدة ودفع فوائد ربو بة متعددة 
او اقترض أ كثر من مرة واحدة . لانه وان 
كانت جرعة الرباجريةنفسية يراد بها مؤاخذة 
المرابى على عادة الاقراض وما قام فى نفسه من 
نزعة الى التعامل بالربا المتكرر الا أن الواقعة 
الواحدة مع المقترض آرة واحدة هى فى ذانها 
جزء من أركان جر يمةالربا فهى عمل تعاوه مسحة 
الجريئة عند ما يتكرر ولا شك فى ان المقترض 
يصيبه ضرر من القرض الواحد مادام هذا 
القرض الواحدصدرمنذات المعتاد على الاقراض 
بالربا . وعلى ذلك لا محل للرأى القاثل بعدم 
جواز الادعاء مدنيا فى دعوى الربا الجنائية لمن 

تدك 


17 


اقترض مرة واحدة لانه رأى قد أغرق فى 
ال لتحليل النظرى دون مراعاة الاعتبارات العملية 
وما وقم بالقعل مر:_ الضرر يسبب العمل 
الاجرامي للمعتاد على الاقراض بالر با 
الصلى 

« حيث أنه فها يتعلق بجريمة الربا 
كد12 أتاء وم الاعتياد عل الاقراض قائدة 
أ كبر من الذئدة القانونية ( المعاقب عليها بالمادة 


4 مكررة المعدلة سنة 1515 ) فان لموقف | 
الى عليه فيا صو تف ام أن يكرنمترط | 


0 - 01 24 
قرضًا واحداً واما أن يكون مع اقئراضه القرض 
الواحد يكون قددفم فوائد ربو بمتعددةبتجديد 
مواعيد دفع قُوائْد عمتاوععموم 00 دوأمةعممرع 


ندمو( كار باثتيه ص وم ن 21م ) واءا 


أن يكون فى اقتراضه القرض الواحديكون قد | 


اقترض القرض الاول او القرض الابى الذى 
يكوّت مع الاول جريمة الربا بالاعتياد 
اق ع0 التطقط ( كار باقيه ص عم ن 
5 ) وقد تساءل الشارحون فما اذاكان يجوز 
للاجنى عليه فى الريا بأحد الالوان التقدمة ان 
يدعى حق مدبى فى الدعوى الجنائية المرفوعة 
فاجاب البعض بالايجاب ( كار بائتيه ص #8 
ن 07 ) والبعض بالسلب ( ن 007 )وأيدت 
محكة النقض بباريس السلبيين يرتم ٠١‏ تبديه 
ماك الاستئتاف من تأييد الاجابيين (ن 04*) 
وال دأى بأنه اذا تمددت الفروض الربوية 
لقترض واحد أو تعدد دفعه لافوائد الربوية 


محلة الحاماة 


الادعاء مدي - وينظم هذا الرأى فى تلك الخلة 
الاجابيين ( ن وهس ) وتخالفه فيه محكة التقض 
بباريس (ن ١دم-‏ 50م ) 

ويف ان اراق الى الفسز فر 
رأى الذين حرروا الجزءالثانى لمسوعات كار باثي 
المتقدم ذكرء قرروا بأن رأى السلبيين رأى 
متطرف وأخذوا على السلبيين توسم هؤلاء 
الاخيرين فى تفسير جرعة الربا تفسيراً لا تسعه 
الآصول القانونية العصرية . اذ يقول السلبيون 
بأن الضررالذى أصاب الجنى عليه من جريمة 
الر بال ,تله من الاعتيادعلى الر باءتدعه'همهدانطدرط 
بل من الربا نفسه وبالذات #مدهل والريا ننسه 
لا يكن جرية الربا بل الاعتياد عليه هو الذى 
يكوتها ( ن 21 ) وعلى ذلك لا حق للمجنى 
عليه فى المطالبة بتعويض أمام محكة جنائية عن 
ضرر أصابه عن ركن واحد من أركان الجر عمة 
وتقول حكة القض فى باريس ف هذا الشأن 
« بأن عادة الاقراض بالربا الفاحش وان كونت 
جرية معاقبا عليها فعى لا تنثىء حمًا فى دعوى 
التعويض المدتى لان هذه الجرعة هى حالةادية 
مركة مده اوفومه قورمك ولا تخا إيه عن جموع 
الافعال الخاصة ولا يمكن نسبتها الى واحد مها 
بذاته . وعلى ذلك فان هذه الافعال الخاصة هى 
الى تنثىء الح# ف التعويض وللمحام 
المدنية وحدها حقالفصل فبها » ( أنظر ليواتثان 
دتحانه م1 فى تعليقه على قانون نحقيق الجنايات 
الغرشبى ص ه؟ ن 1با؟ ) 

« وحيث أنه لايمكن الاخد برأ ىالسلييين 


بتجديد مواعيد الدفع فانه يجوز للمجنى عليه | هؤلاء لانه رأى كا لاحظه عليهم خصومم 


مله الحاماه 


11 


الايجاييون متطرف انحرف كل الانحراف من | العام أى لا يجوز الدفم بها من تثقاء الجحسكة ولا 


تقرير تغرقه نظربة علمية حتة لا تق والاصول | بد من الدفع بهافى أول المرافعة ( ليواتقان المتقدم 


القانونية الحاضرة ( كار بانتيه ج ؟ ص نسم 
ن حدم فى آخرها ) وف الواقع فانه وان كانت 
جريمة الربا لا تتكون الا بالتكرار وان العقاب 
فيها ملحوظ فيه ما هو عليه المقرض من حالة 
نفسية فى تكراره للاقراض لاشخص الواحد او 
للآخرين - الاان الضرر الذى وقم للمجنى 
عليه قد وقع فى الحقيقة بفعل المقرض ولا أهمية 
ما اذا كان الضرر وقع من أحد الاعمال اللكونة 
لعناصر الجرعة او وقع منهافى مموعبا .كا لاأهمية 
لا اذاكان المقصود من العقاب فى الجرعة هو 
مؤاخذة المقرض على ما عاب أخلاقه منشوائُب 
أدية ولا أهمية فى ذلك ما دام الضرر قد وقم 
من شخص اعتبر عمله فى مجموعه عملا اجرامي 
يرتب له القانون جزاء جنا 00 
«وحيث لذلكبتعين الاخذيرأىالاجايين 
اذ يتفق_ مع الاصول القانونية كا يتفق مع 
قانون تحقيق الجنايات في مادته 4ه اتفاقا عام 
لا تجزئه تفرقة ارهاقيةعلى بها النظر العلل ىالبحت 


الجرد عن الاعتبارات العملية الؤيدة بالاصول | 


العامة للقانون . وعلى ذلك لا تأخذ هذه الحكة 
بدائرتها الحاضرة بالرأى الذى قالت به دائرة 
اخرق الحم الصادر بتاريخ ه ابريل سنة؟ه 
فى قضية النيابة رقم ١ه‏ استئناف جتحالزقازريق 
سنة م50 والذى أبدت به رأى السلبيين 

« وحيث أنه فوق ما تقدم فان قاعدة 


اختيار امجنى عليه لاحد الطر هين بدلا مرل 
الطريقالآخر عاععله ون ودلا لا تتعلق بالنظام 


ص 1ن 3١‏ ) وما دام المهم لم يدفم مبذا 
الدفم أمام محكة أول درجة ققد سقط حقه فيه 
« وحيث ان الحكة تأخذ بأساب محكة 
أول درجة فبا يتعلق باثبات الجرية وأ ركانها 
ونرى قط فيض العقوبة 
( قضية الثيابة وآخيى «دعى مدلى ضد أحد عد 
اليهاوى ركم 1/ا5 سنة ١579‏ استئتاف - دائرة 
الذيئة السابتةوحضرةالسيداقتدى ميارك وكيل الثيابة) 
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محكة الزقاز يق الكلية الاهلية 
8 مانو سئة 79 

. لسجيل. الدقع يعدم حصوله . ءنالبائع‎ ١ 
من ورثته . عدم جواز.‎ 

لاسا صورية 7 الك عا من الورثة . 
بنقس الطرق الأائزة للحورث . 

٠ من المورث قي حال الصدة‎ . 0 ٠*٠ 
طون الورثة فيه بأنه عمل اضراراً م‎ 

م - وارث . حته تي الطعن في تصرفات 
هورثه . حالتين . التصرف قي هررض 
الموت والوصية 


ا مدادىء الفانو ني 
ا لا يجوز للبائع أن سك قدالثشترى 
الورئة . وعلى ذلك لا يجوز للورئة ان تتسكوا 
ضد المشترى من مورثهم بعدم تسجيل عقدايع 


افق 


محلة الحاماء 


لان الالتزامات الشخصية المقفررة بالمادة الاولى 
من قاثون التسجيل الصادر فى 55 ونيو ممنة 
اه د هى التزامات لا تتملق بذات 
الشخص ولا لونها المالى ولذا تنتقل بالوراثة . ولا 
يوز اعتبار الورثة فيها من طبقة الغير 05فة بلهم 
خلقاء لور - عفسةء كمدتزة وخلفائه 

؟ - ليس للوارث أن يطعن بصوربة 
العقد الصادر منمورئه الا بنفس الطرق القانونية 
المقررة لنفس المورث . فاذا كان التعاقد الاصلى 
كتابيا وج بأن تكون آداة الطعن فيه بالكتاية 
أيضًا . لان الوارث خلف اورثه ولا يعتبر من 
طبقة الغير 

م - للمورثفى حال حياته حر ية التصرف 
للطلق فى أمواله وهوفى حال الصحة قله بيعها 
يما منجزاً حتى ولولم يبق بعد وفاته ثىء ما من 
ماله لورثته . ولا تجوز للورثة فى هذه الحالة حق 
الطعن على أعاله مطلقًا والادعاء محصول لك 
التصرقات اضراراً بهم مادام أن للمورث هذه 
الحر يةالمطلقة والبيع منجز واليائم فى حال الصحة 
ويعتبر الوارث فى هذه الخالة من طبقة الخلفاء 
لا الغير 

+ - لاوارث حق الطعن فى تصرفات 
مورثه فى حالتين: اول . فيا اذا تصرف فى 
عرض الموت ٠‏ ثانيا . فيا اذاكان امَليِك فى 
تصرقه مضافًا الىما بعد اموت . ذفى الالة الاولى 
ببطل التصرف اذا كان حاصلا اوارث لانه 
يعتبر وصية والقاعدة ان لا وصيةلوارث . و ينفذ 
التصرف فى ثلث التركة اذا كان حاصلا لأ جنبى 
وفى الخالة الثانية ,بطل التصرف باعتباره وصية 


اذا حصل للوارث . و ينفذ فى الثلث اذا حصل 
لأجنى ٠‏ وفى غير حالتى مرض اموت والايصاء 
لا يلك الوارث حق الطعن فى تصرفات «ورثه 
ويعتبر الوارث فى الخالتين من طيقة الغير لانه 
تلق حقه من الشارع لا من المورث 
الولرة 
اسأب اندو لى 

( العقد الثابت التاريم فى 1*١‏ كتوبر 
سئة 41١‏ والمسحل فى ١‏ فبرابر سنة 97 - 
والعقد الثابت التاريخ فى ؟ فبراير سنة 1ه 

« حيث ان هذين المقدين نافذان : 
قانون النسجيل لان أولها تسجل قبل العمل 
يقاتون التسجيل الصادر فى 7١‏ وونيه سنة 975 
رقم 18 وتارخ العمل به هويوم أول يناير سنة 
4 ولان ثانهما ثابت التاريخ قبل العمل 
بالقانون المذّكور ( المادة 14 من القاثون ) 

المسألة تائم 

( العقد المؤرخ ؟ ينابر سنة 42١‏ وثابت 
التاريم بوفاة شاهدين موقمين عليه توق أولما 
فى يونيه سنة 384 وثانيهما فى ١١‏ أغسطس 
سنة ه؟و ) 

ه حيث ان هذا العقد ل يثبت فيه التاريخ 
الا بعد العمل بقانون النسجيل الحديد الا انه 
لأكان صاحية 2 ك به ضد الورثة قليس طؤلاء 
أن ,يدفعوا ضده بأ كثر مما للمورث 

« وحيث ان الالنزاما تالشخصة الواردة 
بالمادة الاولى من قانون التسجيل انما تتصرف 


محلة الحاماة 


انوا وحقيقة وعملاً الى الالتزامات التى ترتيت 
على طبيعة العقد - فان كان العقد عن بيع فان 
عدم التسجيل لايؤثر على اعتبار المالك بائما 
والنتازل اليه مشتري) وان لكل حقوقا قبل 
الآخر وواجمات عليه لهوهذه الواجياتوالحقوق 
هى التى ترتبت على عقد البيع وعلى طبيعته اى 
ان العقد قبل تسجيله يظل عقد بيع كا يظل 
كذلك بعد تسجيله وإذا لايجوز لبائم أن 
سك هد المشترى بعدم التسجيل - لان 
النسجيل من عمل المشترى ولان البائع مازم 
انون بعدم التعرض للمشترى لانه ضامن له ومن 
من لا تَعرض هم 6ز00 عه غلاسصمدع نسو) 
(معمتة وهذا الالنزام فى دمة البائم تتفل بعد 
وفاته فى ذمة الورئة باعتباره التزامًا فى التركة اى 
ديا على الورث ولذا لايجوز لاورثة أن يتمسكوا 
بعدم تسجل العقد ما دام هذا السك ممنوعا 
على مورئهم ولأهم لايملكون عن الحتوق 
أ كثر مما يلك وعلى ذلك لا يجوز للمشترين 
أن تمسكوا بعقدمم ثابت التارعم فى يونيه سنة 
4 ضد الماعية باعشاره عمد بيع نافد فيا يتعلق 
بالالنزامات الناشئة عن عقد البيع لخحسب 
الأ انشالئع 

( هل للمدعية وفى وارثة أن تطعن 
بصورية العقد الصادر من مورثما ؟ ) 

ه حيث أنالمدعية تقول بأن العقد الصادر 
للمدى عابها الاول دار * افدنة صورى 
واستندت على شهادة مقدمة من 5( كتاب 
الحكة الختلطة بالمنصورة بتار يم ٠١‏ مارس سنة 


مغذة 


0ه عا يغيد بأنه تقدم لقم الكتاب اقرا ركتابى 
لانبات تاريخه من نفس الماعى عليهما بأن العقد 
صورى 

« وحيث انه لذلك بتعين البحث فى هذه 
المسألة فى موضوعين : 


ا موضوع الر ون : حيث أن هذه الشهادة 
لا تدل بنفسها على وجود اقرا ركتابى صادر 
ةدو اسن المت ب لذن هنا الاقزار 
| يتقدم ولان مثل هذه الشهادة لا تدل دلالة 
صادقة عليه . اذ يجوز أن تكون هناك احتّالات 
كثيرة تتعلق يشأن هذا الاقرار المقول بمك 
جوز أن يكن قدمه نفس البائع من عنده او 
أحد غيره له مصلحة دون عل امشتريه ودون 
أن يصدر منها وما دام لم يتقدمدليل على وجود 
الاقرار فلا عبرة بهذه الشهادة ولا يصح قانونا 
اعتبارها مبدأدليل بالكتابة تبيح شهادة الشهود 
والقرائن فى اثبات صورية العقد . 

الموضوع الثابى : وحيثعما اذا كان لاوارث 
حق الطعن فى صورية تصرفاتمورثه فانهيجب 
التفرقة بين حالتين - الالة الاولى : هل يطمن 
الزارث بضووية تضرفات هورثه باضاره وار 
ققط دون أى اعتبار آخر ؟ فاذا طعن باعتباره 
وارثًا قط وادعى الصورية فان القول منه 
لا يقيل فى هذه الخالة الا باعتياره خلا لمورثه 
معدي غصدره لا باعتاره غيراً أجتبا عن مورثه 
«نا - فا ن كان لديه دليل كتانى او مبدأدليل 
كتاتى قبل دليله والا فلا يقبل( استثاف مدي 
الاهلة في .© نوشير سنة 09و الحاماه الجلد م 


از ' 


ص /41/7 ُ ٠ع‏ المبداالثالى . .الحاماه ا جلدم 


نلة الحاماة 


التصرف على اعتبار أنه تَليك مضاف الى مأ بعد 


ص 84و ن 3١٠اى‏ أوها قنط ) أما عدمقبول اموت أى وصية ( استئناف مصر الأأهلية 4؟ 


قوله بالصورية وهو وارث وعند عدم شدم 
الدليل الكتاى الكامل فلأنه لا تير غيراً 
بالنسة للمورث ولاآن لهذا الاخيرقى حالحياته 
الحرية الطلقة فى التصرف فى أمواله تصرقا 
مطلنا منجزاً بالبيع او الهة رارك اوالا حق 
دون أن جوز لبقية الورثة الاحتجاج على 
عمله ( المادة ١ه‏ من كتاب أحوال الانسان 
لقدرى باشا) و يجوزلهالايصاءلاجنى بك تركته 
عند عدم وجود وارث ( المادة 4ه من كتاب 
قدرى باشا متقدم الذكر ) انما تتقيد حرية 
المورث فى التصرف اذا تصرف فى مرضالموت 
او أوصى لأأجنبى اولوارث . اذ تبطل الوصية 
فى هذه الخالة الاخيرة اذ لاوصية لوارث الا اذا 
أجازتها الورثة ( المادة >مه من كتاف قدرى 
باغا ) وتنفذ الوصية للاجنبى فى ثلث التركة . 
والتصرف فى مرض الموت لاجنبى ينقد فى ثلث 
التركة اذا وجد وارت ( المادة هه؟ و1ه٠؟٠‏ 
مدنى ) ولا ينغذاذاكان اوارث لانه يعتبر وصية 
ولا وصة لوارث الا اذا أجازتها الورثة ( المادة 
0" مدنى ) 

الحالة الثانية : فاذا ترتب للوارث حق من 
جانب الشارع فى حالة مرض الموت أو الوصية 
وجب اعتبار الوارث فى هذه الخالة فقط من 
طبقة الغير ولا يعتبر خلفًا لمورثه إذ له حق الطن 
على أعمال مورته ما أقره عليه الشارع نفسه . ولا 
تنفذ تصرؤات المورث فى هذه الاحوال الا فى 
حدود الثلث وللوارث الق فى اثبات صورية 


دسمبر سئة ١991/‏ - الحاماه الجلر م ص ٠71١‏ 
رقم 47 ) وف غير ذلك لا يجوز له الطعن 
بالصور ية الا باعتياره خافا لمورثه لا ياعتباره 
غيرا .اذ الورث فى حال حياته حر فى البيع 
والمية لاجنى او لوارث بِعا منجزاً وهوفى 
كامل صعه ( الادة 00 كا 
قدرى باشا ونصها « التصرف الانشانى المنجز 
الذى فيه ممنى التبرع أن صدر من أهله فى حالة 
صحعة المتبرع ينقذ فى جميع ماله » ) وقى هله 
الحالة لا يجوز مطلنا للوارث الطعن بالصورية 
قولا منه بأن التصرفات حصلت اضراراً به - 
لان الاضرار به لا يكون الاحيث يرتب له 
الشارع حا يبيح له الطعن ولا يكون ذلك إلا 
فى <الة الوصية سواء كانت الوصية ظاهرة بينة 
أو سكورة تغرف ات رك عبيه إن 
مابعدالوفاة . وعلى ذلك لا تقرهذه امحكه حم 
استئناف مصر الاهلية فى أول مابو سنة ١978‏ 
( الحاماء املد ه ص 517 رتم 1١+‏ )م لا 
تقر العبارة المطلقة الواردة بالمجاماة الجلد .م ص 
ونه : افى قوطا «اذا كان التصرف حاصلا 
من المورث لاحد الورثة اصبح باق الورثة اجانب 
عن العقد فيكون لم الحق فى الطعن فى تصرقه 
بكافة أوجه الاثيات » فى الاجازة للوارث بالطعن 
فى تصرفات مورثه بالصورية لمجرد القول ٠ن‏ 
جانبه بانها ملت اضراراً يحقوقه الميرائية بوجه 
عام فى غير حالات مرض الموت والوصية . إِد 
هذه الاجازة غير صميحة انون وتعارض مع 


محلة الحاماة 


الخحل 


ما قررته الشريعة الاسلامية من الحرية المطلقة | تعليقا على هذا الحم وعلى الاخص صفحة 0) 


للمالك المورث فى حياته فى أن يتصرف تصرقا 
منحزاً وهو فى حالة الصحة بكل ماله ولن يشاء 
لاجننبى أو وارث 5 مر 

« وحيث اث القول بالتتجويز لاوارث 
بالطعن فى تصرفات المورث فى غير حالة مرض 
الموت وفى غير الايصاء تجويز يخالف البداً 
الشرعى الذى قررته الشر يعة الاسلامية وهذا 
على خلاف ما قررته بعض الشرائع الاجنبية 
كفرنسا وايطاليا من الحظر على الورث فى 
التصرف ثى جزء معين فى ماله باعتبار ان هذا 
المزء لبق حا للورث وهو المسى 0 18 
أو مسناتوة1 ه1 ( أنظر كولين مم كابتان 
اج ؟ الطبعة الرأبعة سئة 958 ص 598 -- 
٠/)ذذ‏ فى هذه الخالة يجوز لاوارث ان ,يطعن 
فى تصرفات المورث يوجه عام دون التقيد 
بيد ما مادام التصرف قد يجاوز القدر الذى 
كلك فيه لمورث حرية التصرف الى القدر الذى 
حار عليه القانون نسه وفى هذه الالة قط 
يعتبر الوارث غيراً سواء فى القاثون الغرنسى 
أو الايطالى منتداوصوهةم معتاتيمط - أو سواء 
فى الشر بعة الاسلامية - مادام قد #ررله حق 
الطمن من جانب الشارع نفسه باعتبار ان تمدى 
المورث للقدر الحظور افتئات على <ق ‏ قرره 
الشارع نفسه للوارث ( انظر فى ذلك الكراسة 
الاخيرة رك ؟ منمجلة دالوز الدورية سنة 454 
القسم الأول الخاص يأحكام النقض الأردى 
حك محكة القض فى 


- 816 ابريل سنة 999 ومقالالاستاد بيك‎ ١ 


تحيفة 6؟ ىم من 


وأما فى الشرائم الاخرى كالمالك المتحدة بأمريكا 
الثمالية ومكسيكا بأمريكا الجنوبيية ( كولين 
وكابتان .ج ؟ ص 7١8‏ ) وماقررته الشريعة 
الاسلامية فانحرية التصرف لدى المورث كآملة 
لذغاك فا الوارث حها فتن عورثه الآى 
حالتى مرض الموت والوصية كا مر. 

و وحيث لا تقدم لايقبل طلقا من المدعية 
الوارثة إلطعن بالصورية فى تصرفات مورتما الى 
الوارثة اللدعى عليها الاولى مادام ل تطمن 
المدعية لابمرض الموت ولا بالوصية - وأما القول 
بأباحة اثبات الصورية . بمجرد القول ان المورث 
أراد فى المقيقة بتصرفه الحد المطلق للاضرار 
بالوارث كا قال بذلك حك الاستئناف الاهلى 
بر ف أول عالوستة 10+ عل خاريحق وجا 
يخالف حم الشربعة الاسلامية -- فهوقول 
غير جائز قانون ويجب رقض الاخذ به بتانا لانه 
يهدم أثم ركن من أركان التورريث فى الشريعة 
الاسلامية ولارث المورث فى حال حياتهوسعته 
حر فى ان يهب ماله حالا وان ببيعه حالا ولو 
أن فى ذلك تان لاترضى من سيكون وارثًا . 
أما اذا تصرف تصرفا مضافا الى ماب_د موته 
أو تصرفه فى حالة مرض موته فان لاوارث حقا 
أقره عايه الشارع نفسه وأنثأه له عله من 
الغير وله فى هذه الخالة اثيات صورية التعاقد 
باعتبار ان حقيقته المستورة وحيدة واما مجرد 
الادعاء منه بالصورية فى غير مرض الوت 


ال 


وفى غير الوصية فلا يقبل منه الا باعتباره وارثا 
أى خلا لمورئه وظل له ولا يؤخذ فى هذه الخالة 
بالصورية الآكا يوْحْفْ بين العاقدين بالذات أى 
لابد من اثياتها بالسكتابة أو بدأ الثبوت بالكتابة 
فى الحدود القاثونية 

( قضية الست نفيسة بت الشاذلى وأخرى وحضر 
عنب.ا الاستاذ على افتدى حسن ضد امباركة بنت عمد 
حسن وآخرين عرد 51 سنة 9و١‏ كلى - دائرة 
حفرة عبد السلام ذهى يك . وكيل الحكمة وبحضور 
حضرنى حين صادق افتدى وعيد الرن توار افندى 
القاضيين ) 


415 
محكة الزقاز يق الكلية الاهلية 

9 مأبو سنة 1979 

١‏ سساحق. استعاله ‏ حدوده , عدم الاساءة 
الى الغير 

« ل وكيل . التنحى عن الوكلة . قصد 
ايطال الاحراءات . عدم جواز. 

© وكلة . قاعدة . ه لإحجوز لغير الماك 
أن يترافم نوكيل > . ممناما . 


القاعرم القانو ل 

-١‏ لا جوز لصاحب الحق أن ستل الا 
فى وجوهه المشروعة ولاغراض جدية وأما اذا 
استخدمه صاحبه فى غير ما شرع له الحق ول 
على أن سَفْى من وراء الانتفاع لبانة سيئة من 
طريق النيل من خصمه والنشنى منه فانه يمنع 
من ذلك ولا يجوز للقاضى تمكينه من المضى فى 
هذا الطريق ٠‏ 

؟- إذا حضر شخص عن آخر باعتباره | 
وكلا مأذوبًا بالادارة والتقاضى فى أعيان معينة | 


محلة المحاماة 


فىجلة قضايا ثم حضر أخيراً فىقضية ول يعارض 
فى صفته أولا ثم عارض بعد ذلك وتبين أن 
الغرض من المعارضةورغيته من التنحى عن الوكالة 
انما هو لاجل تعطيل الدعوى المرفوعة عليه 
بصفته وكيلا حتى تكن من أن ىح لهى 
دعوى أخرى عن نفس الاعيان وحتى يلحق 
بخصومه ضرراً محقم من ابطال اجراءات الدعوى 
القائة الى شكر فيها صفته - فلا قبل منه ذلك 
ونجب اعتباره و فى الدعوى ما دام أنه 
يرم بالتنحى عن الوكالة فى هذه الدعوىوحدها 
إلى غرض غير مشر وع وغير قانو 

-- وأن كان الدفم بقاعدة « لا يجوز 
لأحد أن يترافع بوكيل سوى املك »4 هوق 
الحقيقة دفع فرسى النزعة النشر بعية وله مسوغاته 
التاريخية التي عرف بها ف عهد الاقطامات 
#انلهلهة وما كان يجرى عليه فى ذلك الحين 
اشراف البلاد وحكانيا حدهلهة1 مسدعمونمة من 
عادات حرعية و تغرها التشريعات الحاضره لا 
الفرنسية ولا المصرية - الا أنها لما تعلقت هذه 
القاعدة بشروط الدعوى فى شكلبا وضرورة 
تعييز خصومها تعيينا برنا نافيا لاءجهالة - فأن الاعر 
فى تفسيرها فى العصور الحاضرة وفىضوء الاصول 
القانونية العامة المقررة الآن فته وقضاء - قد 
انصرف الى تقرير معنى طا تقريراً عملا تبيحه 
ضرورات العمل فى حدود القانون الان . ولذا 
استقر الرأى فيها بأنه لايكخة يها اذا خو 
شخص باعتباره وكيلا وثبتت صفة الوكلة بأوراق 
الدعوى اذ تستبر الخاحة إذ ذاك وعلى هذا 
الأعتبار مخاصة قانونية صحيحة 


محلة المحاماة 


اذا 


امكو 

0 حيث أن الدعوى الخحاضرة رفعت من 
المدعين على عسبىهاد يصغته وكيلا عن المدعى 
علمهم لا قامتهم بالا ناضول ولتوكيلهم ايام بص 
لماشرة أعمالم ادارية كانت أو قضائية وهو 
قوم على هذا الاعتبار بادارة أملا كبم والحضور 
فى الدعاوى حتّالطعن بالتزوير فى بعض اوراقها 

« وحيث أن الحاضى عن عسى حماد 
أنكر صفة وكلة هذا الاخير عن المدعى عليهم 
وطالب المدعين باثبات الوكالة ( محضر جلسة 
٠‏ فيراير سنة 1999 محضير ) - ثم جاء 
الجلسة التالية واعترف بالوكالة (محضر جلسه ٠١‏ 
مارس سنة ١408‏ تحضير ) وقصرها على ادارة 
الاعمال لا الحضور فى القضايا وفى الوقت نفسه 
دف الدعوى بعدم قبوها شكلا لامها مرفوعة على 
الوكيل دون الاصيل أخذا بالقاعدة القائلة ( لا 
يجوز لاحد أن يترافم بوكيل سوى 6« 01 

ذمم 16 وتسعمط عتوعمعودم جوم علتدام 

« وحيث أن المدعين ما عدا عمّان افندى 
ايراهيم قد تنازلوا عن الدعوى ( محضر جلسة ٠‏ 
ابريل سنة 1998 و5١‏ مانو سنة 1555 ) 

« وحيث أن المدعىعليه عسى ماد أصر 
على القسك بدفمه وطلب المدعى رفضه وقدم 
مذ كرة كتاية بذك 

«وحيثوان كان الدفع بأنه (لايجوز لاحد 
أن يترافع بوكيل سوى الللك ) هو فى الحقيقة 
دفع فرى النزعة النشر بعية وله مسوغات تار يمخية 
عرف جا فى عهد الاقطاعات غ)نتوهة وما 


كان يجرى عليه فى ذلك الحين اشراف البلاد 
وحكامبا جددادة؟ وسسومونءة من عادات مرعية 
( مرافعات عبد المتاح بك السيد النسخة العربية 
الطبعة الثانية ص ؟1") وم تقرها النشريمات 
الحاضرة لا الفرنسية ولا المصرربة ‏ الا أنها 
لا تملقت هذه التاعدة بشروط الأاعوى فى 
شكلها وضرورة تعيين خصوبها تعيينا بين نافيا 
للجبالة ٠‏ فان الأمر فى تغسيرها فى المصور 
الحاضرة وفىضوء الاأصول القانونية العامة المقررة 
الآآن ها وقضاء - قد انصرف الى تقرير معنى 
ا تقريرا عمايا تبيحه ضرورات العمل فى حدود 
القانون الآن -- ولذا استقر الرأى فيها بأن لا 
يؤخذبهذه القاعدة ولا نفاذ لها اذا خوصم شخص 
باعتباره وكيلا وتعينت له صفة الوكالمجميأوراق 
الدعوى واجرااتها . وتعتبر اذ ذاك عناصته على 
هذه الصفة الثابتة والمقول بها كتابة فى أوراق 
الخخاصة مخاصة قانونية صحيحة شكلا ( مرافعات 
عبد القتاح بك السيد مع ديسبيرنو النسخة 
الفرنسية سئة 1956 ص ١15+‏ ) 

ه وحيث ان الثابت فى الدعوى الحاضرة 
ان عيسى جاد خوصم بهذه الصفة وذ كرت له 
فى أوراق الدعوى يحيث لا يكن القول معه 
يعدم سصحة الاجراءات 2 » 

« وحيث أن عسى حماد المذ كور قد 
أنكر الوكلة ثماعترف بها عن الاعمال الاداررية 
ثم تبين من أوراق القضية رقم 15١‏ سنة 151 
كلى الزقازيق اها مرفوعة منه بصغته وكيلا عن 
الدعى علبهم فيا يتعلق أنضًا بالاعيان محل 
النزاع فى الدعوىالحاضرة - ثم قالعيسى حماد 

١‏ هك 


؟علما 


يحلة الخحاماء 


المذ كور بأنه وان فرض وكان وكيلا فى الادارة 
والتقاضى ذانه لايرغب الحضور بتلك الصفة فى 
الدعوى الحاضرة لانه حر فيا يشاء ولم يبد عذرا 
مقبولا فى تنحيه عن ثيل المدعى عليهم مم انه 
ُثلهم فى القضية الاأخرى حتى الطمن بالمذوير 
فى الاوراق المقدمة ضد موكليه المقيمين 
يجهة الاناضول 
« وحيث وارنف صح قانونا لاوكيل ان 
يتنج عن وكالته فى بعض أعمال الوكالة وذلك 
باعشار ان ذلك حق من حقوقه - الا انه سبق 
لهذه الحكة فى هذه الدائزة ان قررت بطريقة 
مطردة - انه لا جوز السك بالحق فى اطلاقه 
الواسع اضرارا بالغير لا لسبب الاالاجل الكيد 
خصم والنيل مننه ولغير غرض جدى يثره 
القانون - لان الحق وان كان لصاحبه وحده 
وعليه تتردد مغائه ومغارمه الا ان له الاثر 
الاجماعى من حيث اتصاله بالمجاعات ومن 
حيث ان صاحبه أحد افراد هذه الجاعات وما 
يثرتب عليه من الآ ثار العامة المالية عقارية 
كانت أو منقولة على الحالة العامة من ناحيتها 
المادية والمعنوية -- وعلى ذلك اذا ثبت أن 
الغرض لدى صاحب الحق غير جدى وانه يرمى 
به الى قضاء لبانة غير مشروعة من حيث الياولة 
ببنه وينها ولا يجوز لاقاضى يحال ماان يسير 
وراء مثل هذه الاغراض وقد تبينت عراميها 
بل يجب ان يقف دون تحقيقها حتى تأخذ 
الحقوق فى عالم الحياة ألوانها الصحيحة التى تتفق 
مع طبيعة الحق فى أصله وكيانه ومع الاغراض 


الاجباعية المنشودة من تقريرالحق فى ذاته 
( راجمع فى ذلك كتاب جوشران 1سهيههةه6 
فى درح الحقوق هاذمء4 06 ؛فروهظ طبعه سئة 
0ه وعلى الاخص ص 4١:5‏ وما بمدها 
وانظ ركتابه فى الدافم فى الأعسال القانونية 


1 ] وواعة 16 ملفل 5-100 16 اساة 


وعلى الاخص ص 49 ) 


« وحيث أنه قد تبين فى هذه الدعوى 
ان عسى حماد انما بريد بعدم ثيل موكليه ذا 
تعطيل نظر هذه الدعوى التائّة مع انها مرتبطة 
بالدعوى الاأأخرى المثار المها هنا والمرفوعة منه 
بصفته وكيلا عن نفس الاشخاص وعن شأن 
من شُؤْون العقارات محل النزاع فى الدعوى 
القائمة ‏ حتى حمل المذعين متاعب جمة فى 
اعلان خصومه فىالأناضول-الأعر الذى يحتدل 
معه ضياع حقوق صارخة : وهذا الموقف من 
جانب عيسى ماد لم يخرج عن كونه تعسفا فى 
استعال حقه 4نم 36 قسطه لا تقره عليه 
المحمكة . وعلى الاخص اذا لوحظ موقنه فى 
ادوار الدعوى الحاضرة امام التحضير من انكاره 
الوكلة أولاً ثم الاعتراف بها عن الأعمال 
الادارية ثانيا ثم ماتبين بعد ذلك من انه يضر 
عن موكليه فى قضايا أخرى ثالنا . 

« وحيث وقد تبين ما تقدم فلا يعتبر عمل 
عيسى سماد سوى مجرد عمل مشوب بدافع 
ملأ غير جدى وغير مشروع وانه نجرى 
فيه على قاعدة التعسف فى استعال المقوق 
ندمل 6ل فدطة وهو مالا يمكن للمحكة اقراره 


يحلة المحاماة 


أ 0 


عليه وعلى 
تبلا ويا صحيم فى هذه الدعرى وتتير 
اجراآ”ها على هذا الاعتبار صحيحة قانوتا 
ومأخوذا بها . وهو مايتعين معه رفض الدفم 
الفرعى وتحديد يوم للمرافعة فى الموضوع 

( قضية نصرالدين انندى قوب وآخرن وحضرة 
عن الاخير الاستاذ رزق اتدى صلميب صّد عاسى ماد 
وآخرن كرة؟ة سنة 8و ركلى - بلرئة السابقة) 


لد 
محكة الزقازيق الكلية الاهلية 
9 مأو سنة 4؟ه 
و س حم غيابى . سقوطه لعدم تنفيذه بعفى 
ستة أشهر . معئاه . 
» ب ليس من النظام العام . التنازل عنه قبل 
الحم . عدم جواز . 
القاعرة لقانت 
١‏ - سقوط الحم 
ظرف ستة شهور من تاريخ صدوره هو فى الواقع 
نوع من أنواع سقوط الحق بمضى المدة . اى ان 
حق تنفيذه لايسقط يخمسة عشرعامًا وى الدة 
القررة قانونا لسقوط المقوق عموما بل بمفى 
ستة شهور 
؟ - مقرر ان سقوط الحق كضى المدة 
ليس من النظام العام . فللمحكومعليه غياي) . ان 
يننازل عن القسك بسقوط الحكم ولو مضت 
الستة شهور . ورغما عن نص المادة 74 مرافعات 
القائلة بأن المج يتب ركآن لم يكن الا انه 
لايجوز له التنازل عن ذلك مقدما وقبل صدور 


م 


ذلك يعبر عيسى ماد مثلالموكليه الحم. والاتفاق على ذلك قبل رفم .الدعوى 


باطل طبقن) للمادئين 7٠6‏ و +١‏ مدنى 
المعارن 

« حيث ان الستأنف رفم هذه الدعوى 
وطلب الحم ببطلان الحم الغيابى الصادر ضّده 
يتاريخ © مابو سنة 7" | والغاء التنفيذ بالحجز 
الذى ترتب عنه بتارم ١‏ نوشير سنة 4917 الانه 
م ينغذ فى ظرف ستة شهور من تاريخ صدوره 

« وحيث ان المادة 44؟ حرافمات تنص 
على انه يبطل الحم الصادر فىغيبة الخصم 
ويع د كأنه لم يكن اذا لميحصل تنفيذه فى ظرف 
ستة شهور من تاريخه - اى ان ذلك البطلان 
ينحصر فى مغى الستة شهور والتى بعدها يعتبر 
الحم كأن يكن وهذا فى الحقيقة سقوط حق 
عمفى المدة اى ان حق تنفيذه لا سقط مخمسة 
عشرعاما وهى المدة القررة انوا لسقوط اى 
حق بل بمضى سته شود 

« وحيث انه من المقرر أن سقوط الحق 
بمفى المدة ليس من النظام العام قلا يجوزلاقاضى 
أن حك به من تلفاء نفسه وللددين أن يننازل 
عن القسك به تنازلا صريحا او ضمنيا فللمحكوم 
عليه غاب أن يتنازل عن السك بالمادة 44م 
عرافعات ولومضتالستة شهور من تار خصدور 
الحى ولا يجوز له أن يتنازل عن التقسلك يباقبل 
الحم كان يتفق على ذلك مع اللدعى من قبل 
رفم الدعوى لان هذا الاتغاق باطل طيما للمادة 
(00 و0 ) مدن وبالمكس للمدعى عليه أن 
يننازل عنالقسك بتلك امادة فى يجر ستة شهور 
من تارحخ الحم الغيلى الذى لم ينفذ 


134 


مله الحامأه 


« وحيث انه لا يعترض على ذلك بان 
الملدة يم مرافمات تنص عيلى أن الحم يعتبر 
(كأن ل يكن ) لان هذا التعبير لا يدل على 
ان الدقع بعدم جواز التنفيذ بعد الستة شهور 
هو من النظام العام فللمدعى عليه حما بعد تنفيذ 
الحم أن يننازل عن القسك بتلك المادة 

( قضية الشيخ السعيد وحفر عنه دهرة الاسعاذ 
خيرى افتدى السيد المحاى مد مديرية الدتهلية كرة 
٠.٠‏ سنة ,اه استكتاف دائرة حضرات مان موسف 
بك رئيس المحكمة وابراهم شلى بك وعبد الفتاح 


حسين بك القاضيين ) 


:51 
محكة الإقازيق الكلية الاهاية 
4 مارس سنة 98 


ااف تنفيذ . شروطه . الم الاول نهائى 
عند ارتكاب الجرعة الثانية . العقوية قاعة 


القاعرة القائوئٌ 
القواية الماعة يم الحم بايقاف 
التنفيذ مى التى تكون قد أصبحت نبائية وقت 
اركاب المنهم للجرعة الجديدة المراد معاقبته 
عليها ٠‏ 
00 ايقاف 
التنفيذ الا اذا كانت العقوية الأولى قاع فلو 
تبرأ منها أو زالت بالعفو او بالتقض جاز الحم 
بالايقاف 
اللي 
2 حيث ان الثابت من وقائم هذه القضية 
والقضية غرة 8© جنح منيا القمح سنة 1519 


ان الهم فى القضيتين المذكورتين اركب فى 
الاولى منهابتاريخ ,ا أغسطس ممنة 1478 جرية 
التبديد التى ياك من أجلبا ما ارتكب ف القضية 
الثانية بتارم 1" أ كتوبر سنة8؟19 جرية 
تبديد أخرى ونظرت الاضيتان فى جلسة واحدة 
وصدر ىكل منهما الحم بالعقوبة مع ايقاف 
التتفيذ 

« وحيث انه عقتضى المادة ٠ه‏ من قانون 
العقوبات لا حرم المنهم من المتم بحق اشّاف 
التتفيذ الا اذا كان قد سبق الحك عليه و 
جنائية او بالحبس أ كثر من أسبوع على فرض 
0 العقوبة قاعُة فلو تيرأ منها أأمكن 

عليه بايقاف 7 بعد ذلك وكذلك 
0 عي بالنسية له اذا زالت 
العقو بة السابقة ا أو بنقض الحم 
( جرامولان جزء ؟ ص )1١١١‏ 

« وحيث ان العقوية المانعة من الح 
بايقاف التتفيذ انما هى العقوبة التى يكون قد 
أصبحت لمائية وقت ارتكاب المهم للجريمة 
الجديدة المراد معاقبته عليها (راجم جارو جزء ٠‏ 
طبعة ثأنية ص 19١‏ ثوئة 59/ ) 

« وحيث انه بمراجعة التضيتين الستأفتين 
يتبين ان هذا الشرط لم يتحقق فيهما لأن 
اعقو بةالصادرة ىكلتيهما لمتصبح نبائية و بذلك 
لايمكن أن يقال ان الهم قد سبق الحم عليه 


بعقوبة تمنع من الح عليه بإيقاف التنغيذ مرة 


ثانية او انه سبق الح عليه بايقاف التنفيذ 
فيحرم من هذا الحق 0 


عرضة للالغاء 


محل الحامآة 


حَْ محكة النقض الذى 
استندت النيابة عله فىمذ كرتها لم ينوه فى أسبابه 
الى ما ذهبت اليه النيابة وعلى العكس قانه م 
مخرج عما قررته المادة *ه من ان العقو بِةالممضى 
بها مع اياف التنفيذ والتى أصبحت ههائية تكون 
مانعة من الحم بايقاف التنفيذ مرة أخرى مهما 
طال عليها الزمن بويد ذلك اسئنادها على صورة 
الحكم الثبئة لسابقة الحم على الهم بايقاف 
التنغيذ سنة /ا1وا 

« وحيث ان ما ذكره الاستاذ جرائمولان 
تعلمًاً على المادة ؟ه من قانون العقوبات المقضى 
بها معايقاف التنفيذولوانه! تعتب ركان لم تكن يعد 
مغى مدة معينة الا انها تكون مانعة من الامر 
بإيقاف تنقيذ اى حكر آخر يصدر بعد ذلك على 
الحكوم عليه لا يفيد ان الحيم المقفى ا 
إبقاف التنقيذ ولول يصبح نهانيا يكون مانم من 
الحكي بايقاف التتفيذ مرة أخرى 

« وحيث انه بناء على ذلك لايكون فيا 
قضت به ححكة أول درجة أى خطأ قانوى 

« وحيث ان المحكة ترى ان الحم 
المستأنف فى محله للاسباب التى بنى عليها والتى 
تأخذ يها هذه الحكة فيتءين تأبيده 


(قضية التيايتضد امد زى نمرة 85١‏ سنةة؟ و١‏ 


« وحيث ان 


استئناف ‏ بلهيئة الابقه وحور حقيرة امد افندى 
ذى مساعد النيابة ) 
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و4 
محكة طنطا الكلية الأ هلية 
أول نونيه ستة ١958‏ 


تسجيل بيه نزع الملكية . فوات ١1٠‏ يوما 


اعادة التسججل . ووب . 
القاعرة القائوني: 
إذا ل يتجدد تسجيل تنبيه نزع الملكية 
بعد مضى 1٠١‏ يوما من تاريخ تسجيله الأول 
(الادة و١300‏ مرافعات ) زالت جميم 
اثاره الفانونية . فلاتلحق المُرات بالعقار. و يعتبر 
تصرف المدين فى العقار للغير حجة على الدائئن 
نازع الملكية 
العكرء 
ه حيث أن اللأطيان التتازع عليها وقدرها 
هط نزعت ملكتها بعرفة المستأنف باعتباره 
داننا متهن رهنا عقاريا حازيا بعقد مسجل 
ماذتهوع موأعسوقت وعمل بها تنديها فى 9 مابو 
سنة 19177 وجدده فى ١5‏ مأرس مسمنة 197 
أى بعد مضى 1١‏ يوما وهى امد المقررة بالمادة 
4ه و50 مرافعات والقى مول بأنه بعد مى 
هذه المدة ... بطل فمل النسجيل المذ كور 
بالغائهو شر 5 | كتاب احكةبذلك من تلقاءنفسه 


عصرم عع زه“ 22766 هرعه لامتع 112050 هرا 
6016[ 


« وحيث أن الاطيان اللذكورة بيعت مع 
أطيان أخرى بامزاد أيضًا قبل مبيع الستأنف لها 
لها عزاد علنىععرفة شركة عط الله باعتبارها دائنة 


41 


نجلة الحامأه 


عرتهنة رهتارمعيا عقار يأ ممنهمقطاممبوط جه نه صمدمه 
ورسا مزادها عليها وباعت الىممد حلى الميزى 
الذى باع لعيد القتاح افندى عارف المستأفف 
عليه الاخير بعقد فى ه اغسطس سنة ؟1917 
ومسجل فى ١9‏ اغسطس سنة ١977‏ 

« وحيث انه اذا فرض وكان لمستأفف 
حق بيع القدر هط بالزاد بعد رشو المزاد فمها 
على الشركة - فأن تفبيه نزْع الملكية الذى عمله 
قد اسقط مشقولة وز ال تزه - القاثون ما دام ل 
يجدد تسجيله قبل مضى 11١‏ بوم طبقا للمادة 
٠ه‏ مدن المقدمة 

« وحيث أن الذى يترتب على تسجيل 
التنبيه ليس فقط الحاق المّرات بالعقار ( المادة 
4ه - مرافعات ) انما ,يترتب عليه الحجر على 
المدين فى التصرف فى العقار ( المادة ١5‏ >مرافمات 
مختلط ) كا أقر هذا المبدأ قضاء الجا الأهلية 
فى غالبية احكامه - عدم وجود نص أهلى 
حي الاصالختاط 704 مرافعات - وعلى ذلك 
وما يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكيه من 
أن يصبح صاحب التنبيه المسجل جثابة دان 
مرهن ترتب له حق اتصل بالعقار فانه وقد زال 
مفعول التسجيل يمفى مدة ٠‏ بوم فأن هذا 
الحق المقول با نصاله بالعقار يسبب التسجيل يصبح 
هو الآخر زائلا بزوال أثار التفبيه برمتها 

« وحيث اذا ع ذلك وجاء مشتر للعقار 
ولاحظ فى سجلات النسجيل سقوط تنبيه نزع 
الملكية وزوال 1 ثاره وشطبه من السجلات - 
اطأن حينئذ الى الشراء واشترى العقار وهو 


محرر من آثار تسجيل تنبيه زع الللكية الذى 
سقط يحم القاتون 

« وحيث أن عبد النتاح افندى عارف قد 
اشترى بعد سقوط التنبيه الذى أجراه المستأفف 
وقبل تجديد تسجيل التنبيه فيكون شراؤه حا 
نافذ على المستأفف 

« وحيث ل تقدم وللاسباب الواردة با 
المستأاف 

( قضية الخواجه سرحان عيد أله حداد صّد ورثة 

زي ابراهم الصغير عرة 45 سنة و+س - دابرة 
حفر اتعبدالسلام ذهني يك وكيل المحكمة وعبد العزيز 
غنم بك وتمد امين صدق بك القاضيين ) 


الابتدائى يتعين تأبيد ١‏ 


11 
محكة الاسكنذرية الكلية الاهلية 
1“ بونيه سنة 19198 


رهن . (لكثر من عشرة جنيبات . عقد تبعى , 
اثياته بالشهود . جواز 


القاعرة القانوئ 
يجوز ائبات الرهن بشهادة الشهود ولو 
كانت قيمته أكثر من عشرة جنيهات اذا 
كان تابعا لعقد أصلى قيمته أقل مر:. عشرة 
جنمهات ( دهلنس بند لاه وله الرهن ) 
الكو 
« حيث أنه لا دليل قبل الهم الثاتى 
اسماعيل بوسف عزام بأنه أخنى المصاغ المسروق 
أو اشترك فى اخفائه غير بحرد وساطته بين الهم 
الأول وبين المنهم الأخير فى رهن المصاغ عند 


الهم الأخير 


يحلة المحاماة 


ذل 


: وحيث أنه ل يتم فى القضية دليل على 
عله بأن المصاغ مسروق 

« وحيث أنه من جبة أخرى فقد ثبت أن 
لمهم الاول لم يحضرله اشر وافا عن أزله 
مع اد الثافى اذى أرسله اليه وكلفه :أن 
يدله على صائغ ليشترى أو يرمهن المصاغ 

« وحيث أن لهم الثانى الحق فى أن 
يعتقد بأن هذه العماية لا تشوبها شائبة ومحرد 
وساطته مع هذه الظروف لا يكنى دليلا على 
أمهامه بالأخفاء أو بالاشتراك فيه 

« وحيث أنه وأ نكان الهم الثالث يتكر 
ارتهانه للمصاغ من امتهم الأول الا أن الحمكة 
ترى أن هذا الرهن وقم فعلا ثما قرره الهم 
الأول والتهم الثانى ولا شهد به حسن كرم 
صى القبوة التى جلسعلبها المنهمون الثلاثة والتى 
سل فها الهم الت مبلغ الرهن وهو عشرة 
جنمهات للمنهم الاول وما قرره ميخائيل معوض 
حنا الصائغ محل أخ المنهم التالث من أن الهم 
الأول حضرمع الهم الثانى وسأله عن اللهم 
الثالث وقد تأيدت أقوال الهم الأول بوقائم 
ثابتة ذَكرها الشاهد مد عبد الخالق الذى كان 
موجودا بذكان الصائغ وقت حضور المهمين 
الا ولين اليه 

« وحيث أنه مع بوت ذلك ترى الحكة 
أن المنهم الثالث لم يكن يط بأن المصاغ مسروق 
اذ لادايل فى القضية ثبت هذا العم خصوصاً 
وأنه صاخ ومن عمله ارتهان المصاغات و ضر 
اليه الهم الأول وحده بل بواسطة النهم الثانى 


دون أن بكونا مستترين أو محاولان اخفاء عملهءا 
كا أن تسلي المصاغ وتسليم مبلغ الرهن حصل 
فى محل علنى يمكن للغير أن يكتشف ابرهما 
بسهولة . ومع هذه الظروف لا يمكن أن ينسب 
العم بالسرقة لللنهمالثالث وظاهر أنه ارتهنالمصاغ 
من المهم الاول يحسن نية 

« وحيث أنه لا يمكن أن يؤر على ذلك 
اتكار الممهم الثالث للأرتهان لانه يظبر أنه سوء 
دفاع خشية المسثولية 

« وحيث أنه لذلك تكون تبية الاخفاء 
النسوبة للستهمين الأخيرين غير متوفر فيها ركن 
الم بالسرقة فيتعين براءة الاهمين طبما للمادة 
١١‏ جنايات والغاء الحم المستأفف بالنسبة ليا 

« وحيث أن المجنى علمها وأختها والدة 
المنهم الأول قررتا أن قيمة المصاغ المسروق 
١ه‏ جنيها وقد ذكر الهم الاول مغرداته كا 
ذكتها الشاهدتان المذكورتان ولا دليل فى 
القضية على أن قيمته أقل من هذا الملغ فترى 
الحكة الأخذ بذلك 

« وحيث أنه لايمكن للمتهم الثالث أن 
يحتج بالنسبة للدعوى المدنية بأنه لا يمكن اثبات 
الرهن بشهادة الشهود اعمادا على أن قيمةالعّىء 
المرهون أكثر من عشرة جنيهات لأنه ثابت 
أن البلغ الذى حصل عليه الممهم الاول مون 
الممهمالثالث عشرة جنيهات ققط وهومبلغ الدين 
الذى حصل من أجله الرهن ولا نزاع فى أنه 
جوز اثساتهذا الدبن بشهادة الشهود طبقا للمادة 
٠١‏ مدنى ومتىتقرر ذلك فيمكن اثبات الرهن 


م !ا 


محلة الحاماج 


بشبادة الشبود والقرائن يض لانه عقد تابم لاعقد 


وق الشربعة أحكام وقواعد تناوها ' بزاع 


الاصللى (راجم فىذلك دى هلنس بند اه وده ف الأرا اء بين الغقهاء . على مسائل المهر والمدايا 


الرهن ) 

ه وحيث أنه لما تقدم يتبين أن المنهم 
الثالث ارهن مصاغا عبلغ ١ه‏ جتيها يحسن نية 
ودقع مبلغ 5 جنيهات للمتهم الاول فلا يمكن 
ا 

حيس المصاغ حتى يستوق دنه 

ومن ثم تكون الدعوى المدنية قبل المنهم 
المذكور فى محلها وترى الحكة تعديل الحم 
الستأاف والح للمدعية بالحق المدنى مبلغ 3 
جنيها ققط ومى وشأنها مع امتهم الأول فى 
المطالبة بالعشرة جنيهات الياقية 

( قضية التياءة ضد احد عيد المزيز وآخرين عرة 
استئناف سنة و؟اوؤ - دائرة حضرات 
عبد اليد وشاحى بك وعد شقيق بك وعبد العزيز 


حمد يك القضاة وحضور<سرة #ود يجدى افتدى وكيل 
النياية ) 


5 
محكة اسكندرية الكلية الاأهلية 
8 بوليه سئة 1579 
مهر . مسائله . اختماص الحاكم الشرعية . 
المادة 11 من لانحة توتيي الام 
الاهلية احتصاص الحا كم الاهلية . 
الأعرمَ القَائوني: 

١‏ -الحكة من نص المادة 11 من لاشحة 
ترتيب الحاك الأهلية عنع هذه اجام من نظر 
قضايا االمبر هي اخراج مسئلة تعتير من الا حوال 
الشخصية من اختصاص القضاء الأحلي 


وحدود الحق فى استردادها . 

؟ - فاختصاص الام الأهلية بنظر قضايا 
امير اساسه انعدام النزاع الشرعى الجدى بين 
طرفى الخصوم فى وجوب المبر وأداله 

الكو 

« حيث ان مادفم اللتامان من أن 
النزاع القاكم بينهما وبين الستأنف عليها بشأن 
استرداد الميلغ الذى دفماه لا باعتباره ممرا انها 
هو نزاع مدني يدخل فى اختصاص الحا 
الأهلية بناء على ان اللادة 15 من لانحة ترتيب 
الحاك الأهلية لاتتطبق الافى فى حالة قيام عقد 
الزواج وهو الأمر الذى لا وجود له فى هذه 
الدعوى - دفاع لا تأخذ به هذه المحكة أولا 
لآن نص المادة ١+‏ المذكورة نص مطلق لاقيد 
فيه يقضى نع الحاكم الأهلية مننظر قضايا المهر 
منما مطلنًا وم يحم لذلك قيام عقد الزواج . وثايا 
ان الحكة منهذا النص ع اخراج ٠سألة‏ تعتبر 
من الأسوال؟الكندسية دي اختصامن القضاء 
الأهلى ولانزاع فى ان الشريعة الاسلامية قد 
عالجت موضوع المبر أو الهدايا التى تقدم قبلتام 
العقد ونصت على أحكام خاصة فى حالة العدول 
عن الزواج وببنت حدود الحق فى استردادها 
وهذه 5 تناولما النقهاء الشرءيون 
بالبحث واختاقت آراؤهم بشأنتها( راجع كتاب 
الشيخ زيد صميفة 11١‏ ) أما اختصاص الحا 


الأهلية بنغار بعص قضايا يا المهر فأساسه اتعدام 


محلة الحاماة 
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النزاع الشرعى الجدى بين طرف الخصوم كأن 
يصبح المهر دا واجب الأداء يخرج عن دائرة 
النزاع الشرعىكأن ثبت بوثيقة زواج اذالم 
يكن هناك نزاع شرعى فى وجو به أوعدمهوهذا 
ماذهبت اليه الأحكام الأهلية التى قضت 
باختصاصها بنظر مثل هذه القضايا 
« وحيث أنه لكل ما تدم يتعين تأبيد 

الحم الستاف 

( قضية حفيظة رحب وآخر ضد الست هام حسن 
غرة ١١84‏ سنة 95و س دائرة حضرات عبد السلام 
بك علا وعبد اميد عمر وشاحى بك وعبد العزيز تمد 
بك قضاة ) 


414 
محكة الاسكندرية الكلية الاهلية 
٠‏ دوليه سنة 89و 
اسكئاف . ميعاد قيده . قبل الجاسة يْمان 
وأربعين ساعة . طبيعة هذا المعاد 
القاعرة القافوس: 

طبيعة ميعاد القانى والآر بعين ساعة التى 
يجب أن تسبق الجاسة الحددة لنظر الاستئئناف 
قبل قيده بالجدول العمومى المعد لقيد القضايا 
تدل بذاتها على انه ليس من المواعيد الخاضعة 
لحم امادة م١‏ مرافعات والتى تنص على انه 
اذا كان اليوم الاخير من الميعاد يوم عيد يصير 
امتداد اميعاد الى اليوم الذى بعده اذ أن هذا 


الميعاد ليس محتسي بالايام بل هو ميعاد بالساعات 
وهذا ما رجه من نطاق المادة م١‏ الخاصة 
باللواعيد التى تعد بالايام 


فضلا عن ان الادة المذكورة لا تسرى 
الا على المواعيد التى ريصح فيها عمل من أعمال 
المرافعات دون المواعيد التى يحرم فيها هذاالعمل 
فلا تنطبق على ميعاد العُانى والاربعين ساعة 
المذكورة فى المادة دم عرافمات لأنها أجل 
يحرم فيه العمل وليس ثة مبرر لاباحة مد أجل 
لانجوز فيه العمل لأن الأجل فى ذاته معطل 
لطالب الامتداد 


وار 

« حيث ان المستأنف عليه دفم فرعي بعدم 
جواز نظر الاستئناف لقلة النصاب لان دعواه 
رفعت ابتدانا مطالبة المستأقف عبلغ عشرين 
جنا مصريًا هى قيمةسند تاريخه 1٠١‏ أ كتو بر 
سنة 91و يا دفم فرعا أيضًا بأن الاستثتاف 
أصب حكأن يكن لعدم قيدمقبل الجلة الحددة 
لنظره بعان وأر بعين ساعة 

« وحيث انه يجب الفصل فى الدفم الثانى 
أولا لان وجود الاستئناف وعدمه يوقف على 
نتيجة الفصل فى هذا الدفم حتى اذا كارت 
للاستئناف وجود تانونى أمكن بعد ذلك 
البحث فيا اذاكان جائزاً او غير جائر لقلة 
5 

« وحيث انه مس بين طرفى الخصوم بأن 
الجلسة التي تحددت لنظر الاستئناف م ؟امابو 
سنة 599 وأنه لم يقيد بالجدول إلا فى بوم١‏ امنه 
أى قبل الجاسة بأقل من مان وأر بعين ساعة 

« وحيث ان الستأف يطلب رقض هذا 
الدفم ويقول تبريراً لتأخيره فى قيد استكنافه 
د 
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بوم ١١‏ مايوسنة 454 ان نهاية موعد القيد هى | على انه اذأكان اليوم الاخير هن الميعاد يوم عيد 


الساعة الثامنة من صباح يوم ٠١‏ مابو وان هذا 
اليوم كان يوم جمعة أى عطالة رمعية ومن ثم فهو 
يرى ان حقه فى القيد يمند الى اليوم التالى عملا 
بالمادة م١‏ مرافعات ولانه اذا حرم عليه القيد 
فى اليوم التالى وكان من واجبه القيد فى اليوم 
السابق اى فى يوم وماو سنة ؟و١‏ لكان 
مؤدى هذا انه يلزم بالقيد قبل الجلة بأ كثر 
من مان وأر بعين ساعة اى فى ميعاد ل ينض 
عليه القاتون 

« وحيث ان المحكة لا تأخذ بهذا الدفاع 
وترى وجوب قيد الاستثنا ف قبل الجلسةالحددة 
له فى كل الاحوال بوقت لا يقل عن مان 
وأر بعين ساعة 

« وحيث ان هذا الرأى مؤيد بالغرض 
الذى من أجله شرع هذا الميعاد وهو غرض 
نظاى المقصود منه حسن شير النظام الادارى 
لاعداد قضايا الاستئناف قبل الجلة الحددة 
لنظرها فلزلك يجب مراءاته يكل دقة حتى 
لا تتعطل الغاية المقصودة منه وليس فى ذلك 
حرج على المستأنف الذىكان فى استطاعته قيد 
استئنافه فىأى وقتمنذ اعلانه صحيفة الاستئناف 
والى ما قبل الخلسة بهذه الفترة القصيرة 

« وحيث أن طبيعة ميعاد القانى وأر بعين 
ساعة التى يجب أن تسيق الجلسة الحددة لنظر 
الاستئناف قبل قيده بالجدول العمومي المعد لقيد 
القضايا تدل بذاتها على انه ليس من المواعيد 
الخاضة لحك الادة 18 مرافمات والتي تنص 


يصير امتداد الميعاد الى اليوم الذى يعده اذ أن 
هذا المعاد ليس محتسي بالأيام بل هو ميعاد 
بالساءات وهذا ما مخرجه من نطاق المادة م1 
الخاصة بالمواعيد التى تعد بالايام 

« وحيث أن المادة م١‏ مراقعات لا قسرى 
الاعلى المواعيد التى ريصح فيها عمل من أجمال 
المرافعات دون المواعيد التى يحرم فيها هذاالعمل 
فعى اذل كلا تنطبق على ميماد العانى وأر بعينساعة 
المذكورة فى المادة +7 مرافماتلانم|أجل يحرم 
فيه القيد.وليس من مبرر يدعوالىاباحة مد ميعاد 
لا يجوزفيه العمل اذا وقعت فيه عطلة رسعية لان 
الميعاد ذاته معطل بالنسبة لطالي الامتداد 

« وحيث انه مجرد تلإعب ثهُ الافظ 
الاعتراض بأن الميعاد الذى قبل ميعاد العالى 
وأر بعين ساعة انما هو الأأجل السابق عليهاوالذى 
يباح فيه القيد فاذا وقم فى نبابته بومعطلة رمعية 
وجب امتداده ففساد هذا الاعتراض ظاهر من 
ان الوقت السابق علىميماد الْعنى وار بعين ساعة 
التتى يجب قيد الاستثناف قبلها ليس معاد المعنى 
القانوق لان مواعيد المرافعات مبينة فى مواد 
قانونية وليس هومنها بل عو فترة من الزمن 
تقصى وتطول برغبة المستأ'ف فهى غير ثابتة 
لانها تتحصر فى الوقت الذى يقع بين اعلان 
صحيفة الاستئناف وموعد الحلسة التى نحدد لنظره 

« وحيث ان قضاء محكة استئناف مصر 
قد جرى على العمل بهذا الرأى - استئناف 
يابرسته 7ه محاماه السنة الثامنة ص 9ه 


رقم هام - استئناف 7 مارس سسمئة 1959 


محلة الحاماة 
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محاماه الستئة التاسعة ص 8١اه‏ م عاج ب 
اسكتاف مصر 18 مارس منة 1958 اماه 
السنة التاسعة ص 575 رمم 59١‏ 

«وحيث انهلكل ما تقدم يعتبر الاستثئاف 
الحالىكأن ل يكن عملا بالمادة 772 مرافمات 


« وحيسف أنه متى كان اللا "مر كذلك قلا 
محل للفصل ف الدفم الآخر 
( قضية عبد الغني ابو الفضل د خمد عد جزم 


اسكناف القضية عرة عع م سنة 8 5( اللبان الجرئية 
حق دائرة رات عيد الجيد بك عمر وشاحى 
وعبد الرحم بك غنيم وعيد المزيز عمد بك التضاة ) 


93 
محكة الإقازيق الكلية الاهلية 
9 ابريل سنة 1599 
١‏ - حجز مالالمدن لدى الغير. اختصاص . 
دان ومدين وطنيان . اختصاص 
00 


2 رحة بالنقاذ حي تصبح مهائية 
القاعرة القانوْ 


-١‏ وان صح قانونا اختصاص القضاء 
الختلط بنظر دعوى تثبيت الحجز المتوقع نحت 
يد الفير الأجنبى وكان الدائن الحاجز والمدين 
الحجوز عليه وطنيين - الا أن البت فى الدين 
نفسه بين الوطنيين يصبح من اختصاص الحكم 
الأهلية باعتبارها الحم العادية والاجنبية 
للوطنيين ( المادة +407 عرافمات مختلط ) 

؟ - ان العاذ الموقت المنصوص عنه 
بالمادتين 1" و 98س مرافعات لا يتعلق بالنظام 


العام . فيجوز للأفراد الاتغاق على عدم مول 
أحكام محكةأول درجة بالنقاذ حتى تصبح.هائية 
بضىمدة الاسئئنا ف أو بصدور أحكام استثنافية. 
وكا يكون الاتفاق صر حا فقديكون مني تم عليه 
رغية المتعاقدين من ظروف الدعوى 
الكو 

« حيث ان الماعى عليهم من الرابع الى 
الثامنه دفعوا الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق 
الفصل فبها لصدور حك مرن محكة النصورة 
الختلطة برفض دعوى تنبيت الحجز المتوقم نحت 
أيدى المستأجرين الاجانب . 
الدعوى 7 
و كر 
توق تحت + بد وطنيين وأن الطلب الى ه هو 
| نقس الطلب ا من الحمكة الختلطة وان 
عقد القسمة المؤرخ 307 مأب سنة/0اة هو 


وعك وان كانق 


موضوع الأخذ فى الدعويين الختاطة السابقة 
والأأهلية الحاضرة - الا انه لم/كان الاشخاص 
الحجوز نحت أيديهم فى الدعويين مختلفين وكان 
اختصاص القضاء الختلط فى مسائل الحجزالمتوقم 
تحت بد الغير اختصاصًا ضْيمًا روعيت له ظطروف 
تشربعية خاصة محيث لا يجوز أن ينناول أصل 
الخصومة القائّة من حيث الاستدانة الأصلية 
بين وطنيين -- وان هذه الاستدانة فى محل 
البحث فى الادعوى الحاضرة فانه ازاء ذلك كله 
بتعين رفض هذا الدفم وقبول الدعوى الحاضرة 
فى هذا الششطر الخاص بالحجز - وعلى الأخص 


1 


اذا روعى كا يقبين فيا بعد فى الأسباب الآآتية | لهم قبل ورثة السيد قصير الديل المدعين فى 


بحلة المحاماة 


ان لطلب تثبيت الحجز ف الدعوى الحاضرة صفة | الدعوى الحاضرة وانه رفع استشاف عن هذين 


قانونية ظاهرة بطلب التفاذ المعجل المطاوب فى 
هذه الاعوى . 

« وحيث انه لما كانت هذه الدعوى ذيلا 
للدعوى الاخرى المرفوعة من المدعى عليهم من 
الرابع الى التامنة والدعوى د 14 سلة 17لا 
كلى الزقازيق وصدر الك فى تلك الدعوى 
الأخرى فى هذا اليوم فان المحسكة تعول فى 
اسباب الدعوى الحاضرة على الاسباب الواردةفى 
الدعوى الاخرى وتتخذها أسابا لما هنا ما دامت 
رابطة الاتصال بين الدعويين قائُة ومادام كل 
مهما يتصل بعقد القسمة المؤرخ 37 مابو سنة 
400 اتصالا ظاهراً وتفاديا من التكرار . 

« وحيث قد كبين بأن مبلغ فرق الكن 
وقدره ٠٠٠١‏ جنيه لا يدفمه المدعى علبهم 
المذكورون الا عند صدور حك المحكين من 
طريق القاصة فيا يحتمل أن يظهر طم من 
المبالغ قبل خصومهم المدعين فم الدعوى 
الحاضرة من حساب ابجارات نصيبهم قبل يونيه 
سنة 979 وانه اذا يكن هناك محل للمقاصة 
فان ورثة عبده قصير الديل ( ومم المدعى علمهم 
من + الى 8) يدفمون المبالغ فى ظرف سنتينمن 
تارعخ صدور حك المحمكين - اذا كان قد تبين 
ذلك وتبين معه أيضا بأنه م يحصل تحكم وأنه 
رفعت منورثة عيده قصير اليل دعوى باستلام 
نصيبهم واستاموه فعلا فى فبراير سنة .488 -؟] 
تين أك) إنه لم يحصل تحكيم وانه لذلك رقم 
ورثة عبده دعاوى ثلاثة حم فى اثنتين منما مبالغ 


الحكين ولازال الاستئناف منظوراً اذا تبين 
ذلك فانه جب اعتبار ان طرف القسمة قد رضيا 
بأن مبلغ الألفين من الجنيهات يدفعان بالمقاصة 
فيا يحت.ل أن يظهر لهم من الجالغ عن حساب 
عقاراتهم قبل بونو سئة 11907 أو يدفعانه تقداً 
ففظرف سنتين من تارمم صدور حم المكين 
ومادام لم يحصل تحكيم ورفمت دعاوى ثلاثة 
بدلا من التحكم فانه من المفهوم بناء على ذلك 
ان دفع مبلغ الالفين من الجنيهات يعتير معافا 
أيضًا على صدور احكام نبائية من محكة 
الاستئتاف فى دعاوىالحساب الثلاثة المثار المها 
وهذا ما أراده معنا طرفا التعاقد المؤرخ ٠7‏ مابو 
سنة 9897 متقدم الذكر وهذه النسبة لايمكنأن 
يقال بأنه قداعتراها تعديل مابالعدول عنالتحكم 
ورقع دعاوى بدلا عنه وكل ما وقع أن استبدل 
التحكيم يرفم الدعاوى فأصبح تعليق الوفاء مبلغ 
الألفين من الجنيهات مرتبط) بالحم ناي فى 
دعاوى الحسابيدلا من ان كان مر تبطابالتحكم 

« وحيث وان كان مبلغ فرق القسمة وهو 
الالفان من الجنيهات مبلمًا معترقً به وأنه يتعين 
قانونًا الح بالنغاذ فيه طم للمادة 1وم ووم 
مرافعات الا أنه نظرا لظروف الدعوى الحاضرة 
وارتياطها بالدعوى الاخرى المشار اليها صدور 
( القضية رتم 8 سنة +47 كلى 
الزقازيق ) ونظرالما تبينته هذه المكة من نية 
الطرفين فى جعل طريقة الوفاء بهذا الدين أمراً 


١ هذا‎ 
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37 بالتحكم الذى حل مله رفع الدعاوى 
الحسابية الثلاثة امحكوم فى اثنين منها فانه نظرا 
لذلكَكله ترى هذه الحكة أن هناك تنازلا من 
ورثة السيدقصير الديل(وممالمدعون الحاضرون) 
عن النفاذ المعجل قبل البت فى الدعاوى الثلاثة 
الى حلت محل التحكيم وهذا التنازل الصرمح 
والضمتى عن النغاذ المعجل صحييح قَانونا لاأندحق 
يملكه خصوم الدعوى ولا رابطة له مرن هذه 
الناحية بالنظام العام ولذلك يتعين الحم للمدعين 
ببلغ الألفين من الجنيهات وفى الوقت تفسه 
شين شهول الحم بالنقاذ المعجل اذ المفهوم من 
رضاء الطرقين ان النفاذ معلق على صدور احكام 
مهائية بدلا من التحكيم ومادام ان هذه الاحكام 
الصادرة لصلحةالمدعىعليهم ورثة عبدمقصيرالديل 
لم تصبعح مائية بعد فلا محل لشمول الحم 
الحاضر بالنفاذ فاذا اصبحت هذه الاحكام نبائية 
وتبين ان لورثة عبده قصير الديل مبالغ طرف 


١٠١ 
محكة الاستئناف الختلطة‎ 
١5178 ه مارس سنة‎ 
. دقار شائع . حالة مدرئة . دعوى هدم‎ 
. دلح 7 المم باخدم . عدم اختصاص‎ 
القاعرة العَائوئدْ‎ 


ليس للمحكة ان تغفل الصلح الذى يعقده 


ورثة مهم السيد قصير الديل وجب دقع مبلغ 
الالفين جنيه بعملية المقاصة أى تحصل المقاصة 
بقيمة أصغر الدينين وأما اذا تبين بأنليس أورثة 
عبده شىء ماقبل ورثة السيد فى هذه اللة 
.يكون هؤلاء الاخيرون فى حل من تنفيذ | 
الحاضر بلا تعليق على أى قيدما 

« وحيث وقد انتنى سبب النفاذ المعجل 
فانه لاحل لتثبيت الحجز التحفقى المتوقع عن 
المدعين هت 5 المدىى علمهم من الأول الى 
الثالث مادام الوفاء بامبلغ قد أصبح معلا على 
اتن ماين الحساب التى حلت محل 
التحكيم 


00000 
الاستاذ ودبع افندى صليب ضد الحاج عد عبد الرحن 
ابو عوف وآخرن وحضر علوم عدا الثلاثة الأول 
الاستاذ اليد حامد فهمى افتدى .ركم ١7‏ كلى 
سئه 4؟ وح دائرة حضرات عبداللامذهنى بك وكيل 
المكمة وحسيتصادق افتدى وعبدالرجن نور انتدى 
التاضيين ) 


5 الخصومة فىدعوى مطلوب فيها هدم منزل 
آبل للسقوط داخل فى عقارات شائعة بنهما . 
والذى فيه يعدل الطرفان عن الهدم باعتياره 
يهم الأمن العام . 
اذاكان الأزل مبدم حا وفى بقائه بهذا 
الشكل خطر على المارين والمستأجر ين فان الامر 
بهدمه هو من اختصاص السلطة الادارية دون 
السلطة العضاية التى لانختص بالامر بذلاك الااذا 


اجواه. 


144 


يله المحاماةٌ 


كان ذلك موضع نزاع قث أمامبا . فاذا انتعى 
بالصلح قلا سلطة لما فى اعْماله 
رئاسة المستشار بأقبيرا 
وعة التشر يع والاحكام المختاطة 
السنةالحادية والارعين ص 85؟آ 


٠6١,١ 
محكة الاستعناف الختاطة‎ 
195594 فقبرابر سنة‎ 
٠. عقار. رسو مراده على شخص‎ 
استحقاقه . حق الرامى عليه المزاد‎ 
عله‎ . 5 ٠. اده وقف‎ 
القاعرة القانود:‎ 

١‏ - لا جوز حرمان شخص من درجة من 
الاستثناف لأول مرة . 
فى الاستئناف لتجتب « المعارضة مرء _ الغير 
دمتاتقموره ومروز” » هذه المعار ضَه التى ان 
رفمت فانها ترفم أمام محكة الاستئتناف 

ليس لراسى عليه المزاد الذى استحق 
العقار الذى رمى عزاده عليه أن يرقم فقط 
دعوى الضمان ضد المدين امنزوعة ملكيته 
ودعوى التعويض ضد الداائن الذى باشر 
اجراءات نزع الملكية بل له المطالبة بان الذى 
دفعه فى العقار فليس للدائن أن يستبق هذا 
القن والا اعتبر اغتناء بغير سبب 1 

؟ - ليس للحم الذى قضى برفض دعوى 
الدائن بالمطالبة ببطلان وقف ياعتباره عمل اضراراً 


به اية حجة قبل دان آخر رفع هذه الدعوى 
نفسسهأ و يكن طرف فى الاعوى الأولى وثبت 
أن دينه سابق على الايقاف نفسه 

- ليس من الضرورىق دعوى بطلان 
الوقف الذى عمل هر بامن الدين طبقًا للمادة + 
من القانون المدلى أن يثبت حصول تواطؤ 
تدليبى 

- لست دعوى لوقف باستحقاق عقارما 
مخاضعه لقواعد التقادم بالمدة الطو يلة أو القصيرة 

رراسة المستشار يافييرا 


جموعةالتعر يء و الاحكام امحتاطةالسئة والعددالسابقين 
ص او" ٠‏ 0 


ِ ؟ ١١‏ 
محكة الاتشاف الختلطة 
7 فيرابر سنة ١9878‏ 
قاصر . ولى . بيع عقار القاصر ٠‏ حق القاصر 
بعد البلوغ . احازة العقد . عدم الاجازة . 
التعرض للءشترى . حق اللشترى 
القاعرة الَانوس 
١‏ - لست الشربعة الاسلامية فى الواجة 
التطبيق على عركز القاسن الل فى العو 
بطلب استحقاق جزء من عن العقار وتظر ير حق 
؟ - لا يجوز للاب - السبىء التديير- 
الفاسد الرأى الذى لاعلك يقتضى الشربعة 
الاسلاميةتحميل عقاو القاصر بأى تكليف ضهان 
لدينه الشخصى - أن يستعمل كُن عقار القاصص 
فى تسديد دينه الشخصى 


محلة المحاماة 


م - لاجوز للقاصر- اذا بلغ ولم يطلب 
فسخ العقد الذى باع به وليه عقاره بل أقره 
واجازه أن يطالب المشترى بالقّر: الذى 
دفمه هذا الأأخير وفاء لدين الأب الشخصى 

؛ - ليس لبائع أن يجمع بين قبض غلة 
العقار وفائدة الم الا باتفاق خاص على ذلك . 

ه - اذ1 كان للقاصر بعد بلوغه الا يعترف 
دن عقاره الذى باعه وليه والذى دفعه المشئرى 

اف فائدة الولى الخاصة فلس له أن بدعى 
الاتكار فيا صرف منهذا ادن فى منفمتهالخاصة 

1- عدم اعتراف القاصر - بعد بأوعقه ‏ 
يجزء من من عقاره الذى باعه وليه والذى دفعه 
الشترى فى فائدة الولى الخاصة هو عثابة تعرض 
فى جزء من العقار البيع ماه 671 

رياسة المستشار بافييرا 
#موعة التشعريع والاحكام الختلطة السئة السايقة 
العدد وروص ١5؟‏ 


٠١ 
1979 فيرابر سنة‎ 8 
استتئناف . طلبات . تغيير نظاها‎ - ١ 
ل حي . قوة الشىء المحكوم فيه . دعوى‎ 
بطلان . عدم قبول. غش . دعوى‎ 
عو ص‎ 
: القاعرة القائوئ:‎ 
مجرد تغيير نظامالطلبات فىالاسئناف‎ - ١ 
أو عدم ابداء احدى الطلبات صراحة مع انما‎ 
مغبومة ضمنا من الطلبات المقدمة لمكة أول درجة‎ 


١5ه‎ 


لا يجعل هذه الطلبات غير مقبوله باعتبارها مرقوعة 
الى محكلة الاستئناف لاول مرة 
؟ - مهما كانت الاحكام معيبة فلا جوز 
الطعن فبها --كالمقود والاتفاقات - بطلاب 
البطلان بدعوى ترفم على حده بل جب أن: لك 
لذلاكطرق الطعن المقررة قانونا 
إذا أصبح للحك قوة الثىء احكوم فيه . 
واصبحب تما اذك جميع أوجه الطعن مغلقة . 
أن السبيل الوحيد للمحكوم عليه الذى وقم 
فريسة لغش وتدليس من خصمه هو أن يطالبه 
بتعو يض اسئناداً الى القاعدة العامة القائلة بأن 
كل خطأ يترتب عليه ضرر لاغير يلزم فاعله 
بتعوريض الضرر. 
( وئاسة جناب المسيو فافتك) 
( جموعة التشريع والا<كام الحتلطة السئة الحادية 


والاربعين صحيقة ولا ١؟‏ ) 


5,١ 
محكة الاستشاف الختلطة‎ 
١978 مارس سنة‎ 
رسوم . قأئمة . المعارذة فيا . حدودها‎ 


لمر الفا ربى 
لاب ان ي#أناول البحث ف المعارضة فى 
ام الرسوم المعلنة من قم الكتاب الا مسألة 
تقدير الرسوم فى ذاته دون ان يتعدى ذلك الى 
الالتزام بالدفم ومن الملنزم به فان محل ذلك 
هوعد التنفيذ و بواسطة المعارضة فى التنبيه بالدفم 


رعاسة التثار فو ٠.‏ 
الجموعة امختاطة السئة والعدد السابقين ص 49؟ 


4 يحلة الحاماة 


”نيدم 


المنازعات التى تقع بين الأهالى والاأجانبٍ حتى 


محكة الاستكناف الختاطة ؟ - ومع ذلك فلا تختص الحا ك الختاطة 
9 مارس سنة 1555 فى المنازءات بين رعايا الجهورية التركية والاأهالى 
شركة مساههة . ترام مصر . أسهم بالفرنك . ( راسة المستثار هانسون 
قيمة المقد 1 قيمة الدقع محلة التشر يع والاحكام السنة السايقة عدد ١1‏ 
ص 90م" ) 


القاعرة القائو 7 
١-ليس‏ معقولا أن تكون الشركة الماهمة 
البلجيكية التي أصدرت أسهم,ابالفرنك فى بليكا 
٠‏ والىتدفع فير وكسلالتى بهاعركزها الأسابى 


و١٠١٠‏ 
محكة الاستعناف الختلطة 
؟ مابوسنة 9و١‏ 
تحكم . حقوق الدفاع . عدم اخلال . حم . 


قد فكرت فى فرنك آخر غير الثرنك البلجك . عدم جواز اسكافه . 
وهذه هى حالة شركة ترام مصر. القاعرةٌ العَائوئي: 


؟ - من الوقت الذى تصدر فيه الاسسهم اذا لم يحصل أى اخلال يحقوق الدفاع فى 

مقدرة بالغرنك دون ان يضاف اليه لفظ | دعوى مطروحة لتحكم قلا يجوز الطعن فى 
« ذهب »ان قينها ب ان هدر بالفرنات الحم الصادر فبها بأى طربق من طرق الطءن 
الورق وعلى هذا التقدير يجب ان تدفم الشركة (وئاسة المستثار فو 
قبمة نينا قان لأأوراق البنك توت قبمة جلةالتعر 00 الاحكام النةوالعددالا مين ص ١81*؟)‏ 
قانونية فى بلجيكا ١٠‏ 

رئاسة المستثار تافييرا 2 000 520 

الهلة النة والعدد الابةين ص١‏ ١ىم‏ حكة الاستئتاف الختلطة 

1599 مأبو سنة‎ ٠١ 


اختصاص . الحا الختلطة . رءايا حكومات 


٠١١‏ البلاد أل انقعمات عن تركيا إتماهدة لوزان. 
محكة الاستثناف امختلطة القاعرةٌ القانوسم 
* مانو سنة ١998‏ لا تختص الحام الختلطة بنظر المنازعاتالتى 


١‏ أجاني غير ممتازين . المنازعات بن 
حاص غير رى 3 لم لد 5 5 3 3 
وبين الاهالى. الحأك المختلطة. اختصاص هم بين الأعالى وبين رعايا حكومات البلاد التى 


» س اتراك . المنازءات ينهم وبينالاهالى . | كانت تابعة للامبراطورية التركية واننصات 


الحم الختلطة . عدم اختصاص عنها قاذ معاهدة لوزان 
الفاعرة القانونمً ( رياسة الستثار هانون 


مجلة التعريع والاءكام السنة الساقة عدد ١1‏ 


١‏ - مختص الام الختلطة بالفصل فى | س ممم) 


مجلة الحاماة 5 


الأرض يكن تسويته يقتضى قواعد القانون 

الدنى فيفضل المستأجر على غيره مر طالى 

ظ الاجار طالما أنه قم بدفم الأجرة التق عليا : 

؟ - تقرر حكراً الوقفية التى تنص على أن 

مدة معينة . حق المستأجر مدة الايجار غير محددة وأن لامستأجر ليس ققط 

بو حكر . معتأه. لفظ كتاب الوقف.القرار . | من البناء والغراس بل حق التجديد فيهما . فان 

الفاعرة القائو تي ذلك يجعل حق المستأجر دامًا يقضى النظر عن 

١‏ -اذا منح كتاب الوقف للستأجر حق ' لفظ « القرار » الذى تستعمله الحجة بل 

النعليه على أرض الوقف ونص فيه على أن يكون | « الحكر » فان الحكر هو ايجار دائى .كا أن 
المستأجر مالكا للبناء وأجرت له الأأوض سنوي | أثم عناصرا كر هو القرثر 

فان ما بقع من التناقض بين تحديد مدة العقد 00 52900 

بسنة وبين تلك المستأجر لاعقار المعان على | 0١‏ ص ١وم‏ 


كلها جرائم وقتية : فن الغريب فى نظرثم ان 


ا 
محكة الاستكتاف الختاطة 


1١959 ماوسنة‎ 14 


و أرض وةف . مستاجر. حق ااتعلية .امار 


٠ كو جريمة الاخفاء وحدها جرعة مستمرة‎ ١٠١ 
٠ محكة اسنئاف باريس “تم بانها مستمرة تؤدى الى ظلم مدهش‎ 
فلنتصور اثنين اخذا فى وقت واحد.‎ ١595 بوليه سئة‎ ٠ 


الاشياء التتى سرقت فى اريم ممين . فالشخص 
الذى اتمرت الاشياء فى حيازته لايمكن ان 
يستفيد لامن مغى المدة ولا من العفو. بخلاف 
تتكون جريْة الاخفاء من استلام أشياء | الذى تصرف فى الاشياء فانه يجوز له ان يطالب 
كانت تنيجة جرعة وثرة لها بالاستفادة مرء_ هاتين الوسيلتين الموصلتين 
والرأى القائل بأمها جرعة وقتية ُسمتسهاددذ | لاستاط العقاب . وهذا تناقض مدهش يدل 
يدى فى هذا التعريف سندا له م انه يستند | على ان الذى يجب ان يتناوله القاثون بقصاصه 
أيضا الى القياس حيث يرى انصاره ان الجرائم | فى جرعة الاخفاء هو مجرد الاخذ والاستلام 
ضد الملسكية ( السرقة . النصب . خيانة الامانة ) | #مناوءهة» اما أمرالاحتناظ بالشى«ونقد دده 
انهه 


اخفاء . جرعة مستمرة أو وقدة . 


القاعرمٌ العَاُوئيمٌ 


١54 


قلا يزيد فو إجرام الخجنى شيا لنفس السبب 
الذى من اجله لا يزيد احتفاظ السارق بالثىء 
المسروق شيا فىاجرامه ومحكة التقض والابرام 
بفرنسا لم تأخذبهذا الرأى ولى ترف الاخفاء محرد 
استلام بل استلاما واحتفاظا بشىء مسروق 
اله اصع عله نك «متاوو»6: وعيل ذلك فهى تر ى 
انالجرعة مستمرة : فاذا صدر قانون عفو ششامل 
بعد واقعة الاستلام فلا يستغيد منه الخنى الذى 
استل الا اذا كان وقت صدوره قد نجرد من 
الاشياء المسروقة وخرجت من يده . فاذا ظلت 
فى يده ظلت الجرعة مستمرة( راجع حم محكة 
النقض والابرام بفرنسا الصادر فى ١‏ اغسطس 
سنة 1911 و١7‏ سبتمير سلة 19377 المنشور 
فى الْجلةَ الجنائية سئة +197 ص 0ه وهاه 
حكة القض 
والابرام الفرنسية الذنى أصدرته بناسبة تطبيق 
القانون الصادر فى 7١‏ مابوسنة 1١41١5‏ محدد 


وداه عاالعستسفن .الس و 


وصف جربة الانخفاء 
ولكن حدثامام محكة باريس الاسنئنافية 
ان دارت الناقثة حول امكان استمرار جرعة 
الاخفاء اذا كانت الاشياء الحفية هاانعمه8 
كالتقود وليست شيئًا معينا : ولقد أخذت 
محكة الاسئئناف بأن محل اعتبار الاخفاء جربة 
مستمرة أن يكون الشىء الهنى جسما معيئا 
وقد أخذ الشراح على هذا الحم 
خرج على قضاء محكة القض لانه فى الواقم 


أنه قد 


يحل الحاماة 


١,,ك‏ 
محكة استئناف بار يس 
7 توشبر سنة 1959 
ايجار . شيوع . هدم بطلان ٠‏ 
القاعرة القانوٌ 
لا تقبل الدعوى من الشر يك على الشيوع 
ببطلان عقد ايجار صدر من الشر يك الاخر قبل 
أن ترفع دعوى قسمة لآن عقد الاتجار الذى 
بحرر أثناء قيام الشيوع من أحد الشركانيجب أن 
يعتبر صحيحا اذا وقعت العين المؤجرة فى حصة 
الريك الذى أجر وذلك اخذا بقاعدة ان 
النسمة معانة للحقوق وليسث منشئة لها 


( بجلة دالوز سنة ١5955‏ قم ثان صميفة 105 ) 


حل 
محكة النقض والابرام بنرنسا 
” وليه سنلة 979' 
سر المهنة . شاهد . مسألة جنائية . «وظف 
البريد . 
القاعر هَ القانوئ,ْ 
اذا استدعى موظف اليريد لاشهادة أمام 
الحا الجنائية عن وقائع وصلت الى عامهفيجب 
عليه أن يشهد عنها ولوكانت لم تصل الى علمه 


اعتير جرية الاخفاء محدودة يركن الاستلام ٠‏ | إلاأثناء قيامه بشؤون وظليفته 


بحلاف حم التقض 


( ملة سنة 5ا51١)‏ 1929 منينانمت منجو2 


( محلة دالوز الأسبوعية . سنة 1519 غدده؟ 
صحميقة 14 
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(5* صيفة لعه 0.8.1921,3,69) 
عكتمامعددغ6اة واتدع1" دسمأعامدهة وول 
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+" | كتوير ستة 1958 

بضاعة. تصديرها .1يمها .شروط. المادة ١ ٠‏ ؛ م افمات 

القاعرة القائوئم 

لم البضاعة بواسطة المصدر عدهانةفضسرع!1 
للمتعبد بالتقل لايستير تسلما بالممنى الذى تشترطه 
الادة ( 40 ) مسافعات لايم النسلم الا 
بوصول البضاعة المرسلة الى الحل المرسل اليه 
والى الشخص المرسلة باسمه . فالوعد بالبيع المشار 
اليه فى المادة ( 48١‏ ) مرافعات فرسى معناه 
العقد الذى يقتضاه بتعهد الشاحن بتنفيذ عقد 
وتسلم البضاعة جعرفة متمهدالتقل عنما« مموسهء؟” 

وعلى ذلك فحل النسلم الذى نصت امادة 
( 20 ) مرافعات على أنه مقتضاه يتحدد 
الاختصاص بالنسية لمحل 14 6ممناه: هو 
الجبة التى يحصل فيها النسليم لالمتعبد التقل 
بل للمرسل اليه 


( دالوز الاسورعى عدد دع سمه ) 


فى طرىء اصمرع نظام الور لمي 
أمام القضاء الاهلى الجزتى والكلى والاستئنافى 


ترمى قوانين المرافعات الى ايصال القوق لأأصحابها بأسهل الطرق وأسرع الاجراءات وأقل 
المصار يف - هذه غاية المرافعات ورغية المتقاضين وواجب المشرع 

واذاكانت قكرة الاصلاح مقصورة الآآن على اعداد نظام لاتحضير يهىء للدعوى سبيلباحتى 
تحال على المرافمات صالحة لها ممبدة للأحكام صدورها فسنبين السبيل الذى نراه فى هذه المرحلة 
الاولى من مراحل الاجراءات أوفى ,الغرض وآ كد ف الثقيجة 

نم ان تكون هذه المرحلة وحدها كل القوة التى تكون لا لوأن الاصلاح جاء عام شاملا 

حيث 4 عيوب قانون الراقعات كيرة ووحوه النتقص فيه متعددة لكنه م ذلك آم قوى 
3 لا يستطيع قانون أن يؤدى وظيفته بدونه ولا يقوى على نحقيق غرضه اذا ثم هذا الدور 
منه فل أساسن متين 

والبحث يدعونا الى تقد مكلة موجزة عن مشروع لجنة الاصلاح 

اطلعت على مشروع هذا القانون بجر يدة الاهراءالصادرة فى ٠١‏ مارس سنة /1951 فوجدته 

الباب اللاول - من المادة الاول الى المادة ١٠١‏ - هو صورة من قانون التحضير الحالى مع 
تعديل بسيط فى مواده فيا مختص بالغرامة واضافة فقرة على الادة التاسعة توجب محويل قضايا 
على كل جلسة بقدر ما تستطيع الحكة نظره فيها وكذلك اضافة الادة ١١‏ التى تنص عل أن ترفم 
قضابا معينة الى الحكة بدون تمديها الى قاضى التحضير ومى الدعاوى المستعجلة بنص القاتون. 
ودعاوى 0 الملكة 6 0 0 000 وكنا تأمل ؟ بعل 3 نت 0 ضوف سق 
اصلاحه اصلاحا 0 ان 0 تضع 0 قانوك ا 


لقد أضافت اليه اللحنة بأ ثانا يشتمل على المواد 1 و7١‏ و8١‏ 


محاة الحاماة 7.1 


ثم با ثالنًا هو باب الاحكام العامة ومن يتأمل جد ان هذا الباب بطم النظرعن تتابع المواد 
وتتاللى الأبواب مستقل تم بذاته جاءت أحكامه فى مجموعها شبيهة بالتعليات الادارية بعيدة كل 
البعد عن النصوص النشريعيه 
ان طبيعة قانون التحضير يحالته الحاضرة جدبة مستعصية .ها بذر المشرع فيها لن نجد بذوره 
من ماء الحياة الصحيحة ما يغذيها ونحن شد.دو الحاجة الى قانون صعيح الجسم خصبب التربة 
محوط الدعوى كايضمن الاخلاص فى تحضيرها و يبعث ف الاجراءاتحياة جديدةبأن يكل لاقاضى 
من أمرها بقدر ما ينتزع من الخصوم حرية الخطأ فى ادارتما وسياسة النسويف والماطلة فى السير بها 
هذه خطتنا فى الاصلاح ندل الآآن على طريقة تحميقها ولنبدأ بالقضاء الكلى تكلم فيه 
أولا - عما يجب اتباعه من الاجراءات بمجرد تقديم الدعوى الى الحكة حتى جلة التحضير 
ثانا - جلسة التحضير نفسها 
١‏ - قاض واحد هو رئيس الدائرة او أحد أعضائها الذى يقوم ذيها بتحضير قضايا الدائرة 
" - وظيفة هذه الجلسة و بيان اختصاص القاضى الذى بوكل اليه أمرها 
م - احالة الدعوى بعد استيفاء نحضيرها على جلات المرافعات 


الك - مشروع قاتون بهذا النظام 
ت الت ى يجب ا الك ونى مبل.: اضر 
الصراءات الت جب الجاعريا من يوسم تقر بمالرعوى الى مذ مى ملس فعس 


من أهم ما يجب لفت النظر اليه ان ككون ادارة الدعوى من يوم تقديها الى أن يتم الفصل 
فبها بيد قاضى الموضوء؛ بهذا البدأ نضمن حسن تنفيذ قوانين المرافعات ونصل الى تحقيق الغرض 
منها وأول عمل يستوجب تدخل القاضى فى أمرها هو تعيين جلساتها وتحديد العدد الذى يقدم ممما 
لكل جلسة من تلاك الجلسات لا يقتضيه الامر من خيرة وحكة واذا كانت أولى هذه الجاسات 
هى جلسة التحضير فلننظر ما ذا أريد بها يحسب مشروع القاثون الجديد 

ان هذا الشروع أغفل أمر تحديدها وم يتعرض له وذلك معناه ترك الامركا كان وجرى 
العمل أن يقومقاضى التحضير بنفسهببنه المهمةوذلك عرف جميل ولا اضطرار القضاة الى تأديتهاداء 
آلا يترتب عليه أن يأنى التحديد غير منتج؛ ان هذه مهمة م نأصعب المهمات تتطلب قطنةودٌكاء 
وحسن تقدير وتقتضى درس القضية درس وافيًا ومعرفة امستندات المراد اعدادها معرفة دقيقة 
وهو مالا يتيسر لأقاضى إلا اذا الزمنا اللدعى أن ببين فى عريضة دعواه جميع وجوه الا ثيات الثى 
يعتمد عليها فى تأييد مدعاه وأن يذّكرها دليلا دليلا بالدقة والوضوح ( تراجع المادة ١‏ م نالشروع 
الملحق بهذه الذكرة ) 


بغير ذلك تأتى جداولهذه الجلسات مرتبكة وغير مرتبة ترئباً مقصوداً وليس ها ضابط معين 


١‏ محلة الحاماة 


وتتلء الجلسات بقضايا مختلفة الوصف كثيرة العدد لم بمكن المخصوم أن يهزوا لما أوراتهم 
ومستنداتهم وذلك ما يضطر القاضى معها وسعت حيته أن يؤجل جزءا كبيراً منها ولن يكون 
التأجيل الا الى جلسات بعيدة لأآن جميع الجلسات القريبة تكون مشحونة بالقضايا وليس فى محميل 
جداوطا بأ كثر مما فيها الا زيادة الامر ارتباكا . . .. ولكثرة التأجيلات حد تنفد عنده حيلة 
قضاة النحضير فيضطرون ف النهاية الى أن يحيلوا القضايا على جلسات المرافمات ولوكانت غير 
ناضجة التحضير ومثل جلسة التحضير جلسة المرافعات بل هى أشد فى ارتيا كبا وأدهى . . مجداوها 
قضايا قدمة حددت الحكة هذه الجلسة لنظرها بقرار تأجيل وقضايا جديدة أحالها عليها قاضى 
التحضير مها الحضرة ومنها غير ناضجة التحضير وأخرى جاءت مباشرة عن طريق الحض, ين 
والخصوم كالقضايا المستعجلة وغيرها ( المادة ١١‏ من مشروع القانون ).... فل أدعى الى 
الارتياك منهذا النظام ؟ !ان اشتراك قضاة الموضوع وقضاة التحضير ثم الحضربن والخصوم إن 
اشتراك هؤلاء جميعا فى إحالة القضايا على الجلسات هو الذىيشل حركة الحمكة ولا يساعد القضاة 
مهما كان اجتهادهم على الوصول الى غاياتهم 

أيكنى بعد ذلك ان يضاف على المادة التاسعة ققرة تقضى بأنه يجب على القاضى ألا يحيل 
على كل جلسة من القضايا الا العدد الذى تستطيع المحكة نظره بدون ان تضطر الى تأجيل بعضه 
لضيق الوقت لتكون رهما شافيا لهذا الجرح الخطير 

ان ذلك لن يغير من الواقم شيئا 

ان الفضاة يعلمون ذلك ولا يجباونه ومم يبذلون غاية جهدم فى أن تكون قرارات الاحالة 
حكيمة ما استطاعوا ولكن يتضاءل اجتهادم امام فساد النظام وتذهب كل محاولتهم هباء 

أما عن الجلسة الأولى فى الحا كم الجزئية والاستشافية فل يأت امشرع أيضا بجديد وذلك 
معناه ترك أمر هذا التحديد بيد الحضرين والخصوم 

ان تحديد هذه الجاسة وغيرها من الجلسات يب ألا يكون عملا ميكايكا فا نشأت 
النوضى وما ارتبكت جلسات الحا ك الا سبب اهمال هذا التحديد . 

وفى اعتقادنا ان الاصلاح لن يكون منتجً الا اذا اننزعنا سلطة الخصوم والحضرين فى أمر 
هذا التحديد وان نكل ذلك الى قاضى الموضوع وما كان منها بيد قاضى التحضير تتوصل الى 
جعله بيد قضاة الموضوع بأن يكون واحد منهم ( هو رئيس الدائرة أو أحد أعضائها ) النوط به 
تحديد قضايا دائرته فى جلسة خاصة لاتحضير ( وهناك أسبا ب أخرى ستأنى فى با بخاص تستوجب 
ان يقوم بالتحضير أحد قضاة الموضوع ) 

بهذا نجمل تعيين الجلسات وتحديد عدد ما يقدم اليها من القضايا يد واحدة هى بد قاضى 


محلة الحاماه .م 


الموضوع وببذا التوحيد فى العمل نضمن حسن سيره ونضمن ممو التأجيلات التى يسبيها ضيق 


الوقت من نظام الجلسات 
ولنبين الآآن طريق العمل - بمجرد تفديم عرائض الدعوى الى المحمكة تحول فى المال على 
مختلف الدوائر 


ويقوم بعملية التحويل قم الكتاب أو قل خصص لذك وتنظم هذا التحويل يكون 
بتخصيص كل دائرة بنوع معين منالقضايا . . أو بنظر قضايا جهات معيئة .. أو يكون التخصيص 
يحسب غر القضايا فيقدم لكل دائرة عددا منها بقدر ما يتقدم للأخرى .. أو بحسب الحروف 
المجائية لإأسماء الخصوم 

وهذا هو رأى حضرات المستشارين عمحكة الاسثئناف العليا بالقأهرة الذى بسطه بالنيابة عنهم 
لاجنة اللأصلاح المسيو سودان مكتفين به عن جلسات التوزيع 

وهو رأى عمل وجيه تسير عليه الجا المسوية فلكل محكة ل خاص وعيرته الخلام جع 
ما يقدم للمحكة وتوزيعه فى نفس اليوم أو اليوم التالى على الأ "كثر على دوائرها وأقلاما الختافة 
( تراجع محاضرة المسيو ببولاةكازولى فى المرافعات الفسوية وفيها أبدى اتجابه بهذا القلم ومى منشورة 
عجلة مصر العصر ية العدد ١‏ ليناير سنة 1918 ) ومتى قدمت هذه العرائض الى الدوائر يقوم 
رئيس كل دائرة منها بدراستها وعلى حاصل هذه الدراسة تحدد الجلسة الأأولى ( تراجع الفقرة 
الأولى من المادة الثانية من مشروع القانون الملحق ببذه المذكرة ) 

: وفوق أن هذا التحديد لن يكون بعد عملا ميكايكيًا لآن أسامة المام القاضى بالدعوى وفهمه 
لموضوعها زيادة على معرفته حقيقة القضايا الأخرى المؤجلة الى هذه الجلسة وهو ما يساعد على ان 
يأ التحديد دقيقن) وتوزيع القضايا على الجلسات عادلا فوق ذلك فان الأأخذ بهذا النظام يغنينا 
عن المادة ١١‏ وه الأضافة الجديدة بحسي مشروع لجنة الأصلاح على قانون قاضى التحضير 
والتى تفضى يأن ترفع الفضايا الآتية الى الحكةمباشرة بدون تقديها الى قاضى التحضير 

١‏ - الدعاوى المستمحلة بنص القاتون 

؟ - دعاوى تزع الملكية 

م ل دعاوى استحقاق العقار الفرعية 

لأنه اذا كانت طبيعة هذه القضايا تننافر تنافرا كلا مع احالتها على التحضير بحسب نظامه 
الحالى الذى يعطل سير الدعاوى من غير شك نوعا ما والذى شرع اختصاصه لاغراض محدودة 
معينة ولم بشرع ليؤثر على اجراءات هذا النوع من القضايا التى لايصح ان تسلك سبيل الدعاوى 
العادية فلن يكون فى الأمر يحسب هذا النظام الجديد الذى تقدم به داعا لهذا التحديد اذ 


4 يحلة الحاماة 
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ستعرض جميم عرانض الدعاوى على رئيس الدائرة فيحدد لاستعجل منها جلسة مرافعات وكذلك 
للقضايا التى تتوقف أميتها على سرعة الفصل فيها وتقضى طبيءتها سرعة نظرها ولوانما ليست 
مستعجلة بنص القانون وسيراعى بالطبع انها لانحتاج كغيرها من القضايا الى تحضير ( تراجم المادة م 
من المشروع الملحق بالذكرة ) . . هذا النوع الأخير من القضايا مع انه مهل سيط سورى نظام 
التحضير الهالى فى الاجراءات ببنه وبين أصعب القضايا وأ كثرها تعقيداً . فنرى قضية مبناها 
سند رسمى أو سند عرف غير متنازع فيه أو كبياله تتعثر فىاجراءانها زم طويلا وتمر بنفس الأدوار 
التى تمر بها قضية ملكية عقارات متشعبة الأطراف ومتراميةالذيول .. . ونحن لا نستطيع الاعتراض 
على المشرع فى أنه لم يجملها مما نصت عليه المادة ١١‏ الجديدة فترقم الى الممكة مباشرة بدون تتدعيا 
الى قاضى التحضير إِذ لا قدرة للشارع على تعيامها ولا مجال له فى محديدها 

وفى اعتقادنا ان ترك الأ كله لفطنة القاضى وحسن تقديره أصوب وأضمن ولا نظن القضاة 
بدعون قضية تتخطى جاسة التحضير الى جلسات المرافعات الا اذا كانت ظروفها تدعو لذلك 
وطبيعتها تقتضيه ولأن عاقبة تساهم أو تهاونهم ما يلقونه أماءهم مر قضاا غير ناضجة فى 
جلسات المرافعات 

عيوب الشكل 


وليس ما قدمنا كل ما نستفيده من تدخل القاضى فى أمر الدعوى وادارته لحركتها بمجرد 
تندعها قند يتفق وجود خطأ فى شكلها أو نقص أو سهو فى بيان ١‏ فيأمر بأصلاحه وتجنب بذلك 
أمراً قد كان يدعو إلى البطلان خصوصًا وقاتون مرافهاتنا يعطى مر يد القسك يها الدفع سلاحا 
حادا إذ يسمح له بالتغيب ثم باتمسلك يدفعه فى الممارضة أو الاستثناف ( المادة م18 عرافءات'هلى) 
وهكذا يبنا تتكون الفضية قد اقتردت من نبايتها إذا بها يتهدم بنيانها و يشهاركل ٠١‏ اتخذ فى سيلبا 
من اعمال واجراءات 

اختصاص الحكة 

كذلك بتحقق القاضى هن اختصاص الحمكة بنظر الدعوى قبل أن يحدد للا جلسة وقبل 
أن يأمر بالأعلان . ذلك مبدأ المرافعات الحديثة يوجب على 1ك من تلقاء نفسها مراءاة «سائل 
الاختصاص . ويوجب عليه ا كذلاك متى تبين لها عدم اختصاصها احالة الدعوى على المحكة صاحبة 
الاختصاص قتصل الحا 1 بذك إلى القيام بالعدالة 3 ينبيغى إِذ تصحح المتقاضين أعالم وتساعدم 
على نيل حقوقهم من غير أن تؤاخذهم با نوا أو اخطأوا.. .على عكس هذا الميدأ جاءت قوانيننا 
( المواد ١+4‏ و 0" .رافمات اهلي ) فلس نا كنا أن ع من تأقاء نقسها بدم الاختصاص 


له الجاماه و.؟ 


الا إذاكان ذلك ناشئا عن عدم وظيفتها فى الحم .. . فان اعترض علل اختصاصها وقضت بذلك 
لا تستطيع احالة الدعوى على الحكة الختصة إلا باتماق الخصوم . !1 . . (0؟ اهلى ) 

فاذا أدخل المشروع على هذه القواعد الفاسدة من التعديلات ؟ 

فى الاعاوى التى تنظر أمام الحا الجزئية والاستئناف العليا يق الأعر فيها كا كان بل أن 
مواد 15 و1 و8١‏ من المشروع الجديد الخاصة بهذه الحلم فوق إغفاها أمر الاختصاص لا 
تشير مطلقا إلى ادخال نظام التحضير أمام هذه الحا 1 

فاذا قذى نحس الطالع على المدعى اماما بأن برفع قضية إلى حكة منها لم تكن مختصة فأبسط 
ما يفعله المدعى عايه غير امتعنت هو أن يدفم بعدم الاختصاص ولا ساطة لاقاضى فى احالة القضية 
على الحمكة الختصة بدون اعلانات ولا رسوم جديدة الا إذا اتفق الخصمان !! وهل هذا مقام 
اتماق ! ؟ الننيجة دفم رسوم جديدة لأعلارات واحاءات ديه أمام محكة أخرى قد تكون 

أما المتعنت فيتغيب حتى يصدر عليه حك غيابى ويبدأ فى تنفيذه فلا يعارض أو يعارض ولا 
يحضرثم يستأنف ويدقم بعدم الأختصاص !! التتيجة لا يستطيع تحملها اللشرع ؛ مصار يف دعوى 
استوت ونضجت فى أمم ادوارها ومبودات وسعى أشهر أو سنين ضاع تكبا على المدعى هباء 
ووجب عليد يجديد دعواه 

أما فى الدعاوى الكلية فلم بأت المشرع يجديد إِذ النقرة الخامسة من امادة التاسعة هى يحرفها 
أحد نصوص قفانون التحضير الحالى « لقاضى التحضير فى حالة اتقاق الخصوم الحم فى الدفم بعدم 
الاختصاص » ولن يتفق الخصوم . . . . والنتيجة ضم الدفم على الموضوع لتفصل فبهما الحكة 
( المادة ٠١‏ تحضير ) بل الأأدهى من ذلك والآمر أنه يجوز ابداء هذا الدفم لأول مرة أمام الحكة 
دون تقدعه لقاضى التحضير ( المادة ١4‏ تحضير ) والحكة بدورها إن قضت بعدم اختصاصها لن 
تستطيع إحالة الدعوى على الحكمة صاحبة الأمر (0؟) 

إن ما ينتاب المتقاضين من ضياع مالم ووقهم وجبودهم بسبب عدمالفصل فى هذا الدفم وغيره 
من الدفوع اثناء مرحلة التحضير يوجب علينا أن نحم نظامنا فلا تصل الدعوى جلسة امرافعات 
الا مطهره م نكل ما يعرقل سيرها لأأن هذه ان لازمتها تعمل على تأخير الفصل فيها وقد لا تزال 

لكل ما تقدم نرى أن تعرض عرائض الدعاوى على رؤساء الدوائر ليدرسوها قبل أن يحددوا 
جلستها الأولى وقيل أن يأمروا بأعلانها لينيينوا اختصاص المكمة بنظرها وعدم خلو الخصوم عن 
الصفة فيها أ وكونهم غير أأعل للتقاضى وليتأ كدوا عدم وجود خطأ فى شكابا يدعو الى البطلان 


والا أمروا باصلاحه قبل السير بالدعوى 
ع ١‏ الك 


6 يحلة الحاماة 


فأن رأوا العريضة .ستوفاة كل شىء حددوا الجلة الأ ولىوأمروا - بأشارة صغيرة على نفس 
العريضة - قل الكتاب باعلانها للخصوم 

أما إن ظبر للم غير ذلك ووأنا العر دضة غبر مستوقاة فعليهم أن يعرضوا الامر على الدارة 
بغرفة مشورها وكذلك من غير حاجة لحضور احد الخصوم لتقفى إما بتحديد الجلسة وأءا برفض 
ذلك ( تراجم المادة الثانية من الشروع الملحق بهذه المذّكرة ) 

إنا توصل مهذا النظام الى «ساعدة المتقاضين وارشادثم بتصحيح الاأغلاط واتجتب أسباب 
البطلان وسقوط الحوق و بنع الاضرار التى تنتج عن القلك الوا بأهداب النصوص خصوصاً 
وأن المطلع على اسرار الحاك عندنا يجد أن مهارة الحامى منحصرة فى أغلب الأحيان فى البحث 
وراء مسائل المرافعات الدقيقة يسك بها فى الوقت المناسب فيهدم دعوى خصمه ويفات بذلك من 
سلطان القانون المدنى و بدلا من أن تصرف الحاكم وقتهافى البحث فى موضوع الحقوق تضطر فى 
نظامنا الحاضر إلى البحث فى أوجه البطلان والدفوع الفرعية الختلفة وعلى الخصوص أوجه 
ل ' 

ومما حسن الاأشارة اليه هنا أن لاضحة ترتيب الحم الشرعية ( مادة ٠١4‏ ) أ باحت للمحكية 
أن تنضى من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص ,ان كان سببه أن القضية من خصائص محكية أخرى أدنى 
منها أوان الخصم لا يصح مخاحمته وغير ذلك وهو وجيه من بعض الوجوه و يستدل منه على أن 
فكرة المشرع تنجه الآن نحو اعطاء الحكمة حق الفصل فى هذه المساثل من تلقاء نفسها 


اعمزب الخصوم 

قوانيننا لا تبيعح الاعلان الا بواسطة الحضرين وتتجاه لكل الوسائل الأخر ىكانه لا يرجى 
منها فائدة قضائية أوكان استماطا محال أن نحاط بضمان كاف وقلة عدد الحضرين وكثرة أعمالم 
قد تكنى وحدها فى كدير من الاحوال لفوات الغرض من الدعوى أو لسقوط الحق بنوات الميعاد 
من قبل الاعلان 

ومندو بو الحضرين الذين شرعت وظيقتهم لفسهيل اعمال الحضر ين فرض عليهم القانون انغخاذ 
اجراءات معينة اذا لم يراع كل اجراء منها وقد تستحيل مراعاته قد يفسد الدعوى و يستوجبالبطلان 

هذه بعض آفات النظام الحالى ليس من قصدى هنا أن أشرحها فكل الذين اشتغاوا بالقضاء 
يعلمونها ولا يحاون ان التقاضى أمام الجاع أصبح أمنية المدين الماطل وغاية قد يسعى فى بعض 
الظروف الها لاعتقاده ان ذلك يستغرق وق أوس عكثيراً من مهلة جود بها عليه الدائن . انما واجبى 
أن أبين سبيل الاصلاح وأدل على طريق العمل الذى يكفل سرعة ايصال أوراق المرافمات 
للمتقاضين ها لايخرج عن نظامنا الحالي ولا يننافر معه 


يحلة الحاماة 37 


قضت المادة الاولىمن قانون المرافمات ان كل اعلان او اخبار يقع من بعض الخصوم لبعضهم 
يكون بواسطة الحضرين بناء على أمر الحكة التابعين لما ال فوساطة الحضر لازمة حا لأعلان 
أوراق المرافمات والا ما أ مكن السك يها على الخصم المعان وما جاز أن يترتب عليها اى أثر ما 
مثلا الخطابات الموصى عليها المرسلة عن طر يق البريد لا يعتمد عليها حتى لوكانت مستكلة لبيانات 
أوراق المحضرين وحن وانكنا ترىضرور يا أن يكون الى جانب المحضربن من يساعدثم فى العمل 
ا سنبيته الا أننا نؤيد من هذه المادة وجهة نظر الشرع فى عدم إباحته الخصوم أن ينبادلوا 
الأعلانات وغيرها من أوراق المرافعات مباشرة عن طر يق البرريد 

نم نحن نمل أن بلاداً غير قليلة تقر طريقة الاعلانبالبوستة وتستخدم أحيانا كذلكالتلغراف 
والتليفون وليس هذا فقطفان قانوننا الاهلى له حظهوان كان ضْئْيلا فى تقرير الاعلان بهذه الطريقة 
اذ أجازت المادة الخامسة من القانون مرة ١١‏ لسنة 1451 المتعلقة بتقييد أجور المساكن استعمال 
الخطابات الموصى عليها فى بعض الاحوال وكذلك نص من بعده القانون الناسخ للقاثون الاول على 
أحوال شتى يستعمل فيها الخطاب الموصى عليه استعالا قانوني] صحيحًا ولكن بالرغ م نكل هذا نرى 
ان ادخال نظام الاعلان بالير يد كقاعدة لنا طفرة تأباها طبيعة العمل ولا يحتملها النظام الحالى 

ان الاصلاح لا يكون عن طريق تقل نظام أجنبى يجملته مهما ثبت تجاحه لان طريق النقل 
محفوف بالخاطر اما ه! لا خطر فيه ولا ضرر منه أن تع عن القوانين الاجنبية ما يساعدنا على 
مبذيب قوانيننا على هداها فنعدل فبها او ندخل عليها ما يبعث فى جموعها حيأة جديدة ٠ن‏ غير 
أن تتعارض نصوصها او تتزعزع أركان وجيتها العامة 

إن قيام الحضرين بواجبهم كا ينبغى أصبح الآن مستحيلا ولقد شعر الشرع بذلك من قبل 
فمال الأ بالمادة ١١‏ التى تنص على أنه اذا اقتضى الحال اعلان أى ورقة الى من يكون له 
بعيداً عن مسكن الحضر جاز لقاضى أن يعين أى شخص لتوصيل الورقة المراد اعلانها وجرت 
العادة أن يكون هذا الشخص مندوب الحضر و بصرف النظر عن الشروط التى يستازمها القانون 
لصحة الأعلان بهذه الطريقة نرى أن القكرة فى ايجاد شخص إلى جانب الحضرين إساعدثم 
ويسهل عليهم اعماهم وجهة وقيمة ولكن إن صح فيا مفى أن يكون هد ذا الشخص مندوب 
امحض رما كانت الاعمال التى تزيد عر: طاقة الحضرين ويعهد بها إلى هؤلاء المندوبين قليلة 
واستثنائية فنحن نرى الآن وقد كثرت هذه الاعمال وتزايدت ضرورة أن يقوم بهذه البمة إلى 
جانب المحضرين سعاة البرريد 

نم نحن لانرى ان يقبادل الخصوم الاعلانات والاوراق مباشرة عن طريق البريد ولكنا 
ننصح باستخدام البوسته استخداما جزئيًا دي بتكليف سعاتها عن طريق الحكة ان يؤدوا 


ال محلة المحامأة 


عمل مندوب الحضرين فيقوموا بفسلم أوراق المرافمات التى تكل الحكة لبهم أمر اعلامها 
الى المتقاضين 

وفوق ان هذا العمل لايختاف فى طبيءته عن عملهم ولا يقتضى ادخال القكرة فى نظامنا أى 
تعديل أو تغيير فاننا نصل بذلك الى تحقيق التائج التى وصلت الما القوانين الاجنبية بتقريرها 
الاعلان بالبريد من طريق على آمن عاقبة وا" كد تنيجة 

اله يغلب أن يكون بالبلاد التى بها محا ك مكاتب لابريد فا الذى ينع ان يمر عماها بالحكة 
فب :امون الاوراق التى يراد اعلائها لتوصيلها للمتقاضين ولضبط العمل يوقعون مشلا عبلى دفتر 
خاص به بيان_ كاف عن هذه الأأوراق على ان ,أتوا كذلك عند عودتهم با يفيد امهم أدوا هذه 
الامانات الى أهاها على انه من السهل ان نضع نظاما محكا يحوط الل ما يضمن الاخلاص فى 
انفاذه والامانة فى الحرى عليه 

اننا نصل بذلك الى اعلان الاوراق جرد تقديها للمحكة اذ دورة السعاة يومية وخطة سيرهم 
معيةة ومرورثم كل يوم على جميع انحاء الدولة مؤكد بعكس الحضرين الذين مهما أ كثرنا من 
عددثم مستحيل ان يفتقلوا الا اذا تجمعت لديهم مئات الاعلانات والاوراق يعلنونها كلها فى دورة 
واحدة و محسب خطة السيرالتى برمعونها 

اننا ندعو انى الاخذ ببذا الرأى لنحقق غرضا مناسعى أغراض المرافعات هو سرعتها وتجدب 
بذلك حالة نؤدى غالبًا الى بطلان جميع الاجراءات التى تت وتذهب بلمال الذى أنفق و بالوقت 
الذى مغى فى علبا ادراج الر .باح 

واذا عامنا ان للمصار ف القضائية أمام الحاكم تريكه ناتر كت ؤركة مق أوراق المزافعات 
ولا عملا من أعماطا الا وضعت عليه رمما فادحا وان جزء) كييراً من تلك المصاريف يذهب هباء 
فى أجور انتقال الحضرين ومندو بيهم من بلد الى بلد ومن قرية الى قرية وفى بدل سفريانهم مع 
ان أعملهم من أوسا الى آخرها متكوك بل مطعون فى صنها فم يتوفر على الناس وعلى خزائن 
الى من أموال ؟ 

كذلك ليس فى فهم القاتون على هذا الشكل قبر لألفاظه على غير معانيها ولا خروج بفكرة 
المشرع الى غيرما وضعتّله بل ذلك هو الحل العملى الذى تهدينا اليه مقارنة الشرائع ونستفيده 
من نتاتح المشاهدات فى منشئات القوانين الاجنبية 

بهذا النظام لاتحتاج القضية من بوم تقديها الى الحكة الى تحديد جلستها الأولى ثم اعلان 
الخصوم بها لأ كثر من بضعة أيام 


على الأثيات يتوقفٍ الحم فى الدعوى فاذا لم يقدم الطالب جميع وسائل اثياته من مستندات 


محا الحاءأه 2 


وغيرها فان احكة تضطر أن تهله المرة بعد المرة والوقت بمد الوقت حتى يقدم مالم يقدمه من 
قبل ولا .بعد عن القكر أن تأجيل قضية كان يجب ان تنظر فى جلسة محددة يجلب الفوضى فى 
ادارة القضاء و يدخل البطء عليه وويضر يحقوق المتخاصمين الآخرين - ان الخصوم يجب الا يتركوا 
احراراً فى تقديم مستندامهم على حسب ادوائهم وفى المواعيد التى توافق امزجتهم والواجب يقضى 
أن تقدم جميعها قبل أول جاسة 

ولقد عالجت الجنة الاصلاح الأعس فى العبارة الأولى هن الادة 15 من مشر وعها فنص على أنه 
يجب على المدعى أمام الحام الجزئية وعلى رافع الاسئئناف أن يودع مستنداته قبل أول جلسة 
تحدد لنظر الدعوى . أما المبدأ فى ذاته فعقول ومقبول جد ولكن هيهات أن يتحقق النص فى 
العمل . انه لايكنى فى نظرنا مجرد النص فان ذلك ببق غير ذى أثر ان ل يشرع القانون له من 
الغمانات ما يازم الحسن التنفيذ .من أجل ذلك ترى أن يكون الزمن المعلى للمدعىكافيًا ليقدمفيه 
أوراقه ويحضر جميع وجوه أدلته كل هذا بدون تقتير فى الوقت ولا اسراف فيه والا اتقلب اليسر 
عا ع[ ساحن اطق واصنعة ال قات مرذولة بلئا تاوما 

ومن أجل ذلك أيضًا رأينا ان من واجب القانى وحده دون الخصوم أو المحضرين تعيين 
الجلبات بهذا تشين أن بكرن هذا الال منتجّا ونستطيع أن نجمل سير التضايا سر يما وعيكيا 
وتحضيرها عاجلا والوصول الى الحي فيه قري . و بفرض اهمال الخصو بعد هذا الاحتياط نرىحتى 
لايكون على المحكة حرج فى رفض مستند ذى أهميه فى الدعوى أن نترك الأمر لتقديرها فان 
وجدت عذر المدعى قويا ورأت من مصلحة سير العدالة قبول المستند قضت بذلك والا فصلت فى 
الدعوى على حاصل ما هو أمامما 

ولقد عرض المسيو سودان رأيا يرمى الى حجز المستندات بعد الأصل فى الدعوى ابتدائيا 
ويرى منم تسليمما للمتقاضين حتى يرفع الاستثئاف ويم الفصل فيه-ان ذاك و التحكم بعينه فى 
الخصوم اذ فيه سلب صرح لحر يتهم واختيارجم وتعطيل لأوراقهم ومستنداتهم قد تنسبب لهم 
من وراءه أضرارا بليغه 

ان المرافعات ضيانات تحمى المتقاضى من خصمهكا تحميه من نحم القاضى أو خطنه ولايغيين 
عن المشرع ان القضاة افراد كاق الأفراد تختلف طر يتنهم فى الم والادراك ولا بد لغمان 
حقوق المنقاضين من ضوابط وأصول يازم القاضى باتباعها و يستطيع المتقاضى أن يحتعى بها . ضوابط 
معينة وأصول عادية تمحو الفوضى وتقف امام الاجتهادات الذاتية الثى تجول يخاطر القاضى ومنعه 
من العمل برأيه وغرضه وتكفل للنتقاضين حر يهم وتحفظ لمم حقوقهم وتصير القضاء سمحا كرا 
( ينبع ) « لط السير » 

بأقلام قضايا الحدكومة 


العرد الثالى قورت الس العاسشرة 
1 تناع البح ظ الامحاث 
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5 إم١]|‏ « « «م اجراء'ت الجلسة . سرية . عدم وجوب بيان أسبابها . 

. |غ؟ « « نزوير . علامة . اصطناع صفيحة سيارة‎ ١+و|‎ ٠٠6 

5اعءكا|<« « « 020 بطلان اجراءات . عدم السك به . زواله . حضور محام 
عن المدعى المدنى بدون توكيل . 


؟> | ١|١2١‏ « م حك . تناقض بين الاسباب . عدم البطلان . 
عد |14 ا ماكتو برسئةة مه حم حضانة . تسليم طفل لجدته . امتناع الأب . عقاب . 
غد |:|« « « هديد . طلس شرعى . المادة 24 ع . عماب . 
(؟ ) قضاء الجلس الحسى العالى 

هد|ءع؟لأا١٠؟‏ « « مجاس حسىى . قرار . بيان أسباب . المادة 40 

أسباب حجز 
5ه زه؟؟١|«<‏ « «م مجلس حسبى . تعريفة الرسوم . عديم اهلية . تأجيل دفع 

الرسىء حواز 

رسم جواز 


العرد الى 


1 م 


م 


الال 


١ خم‎ 


دما 


الال 


١ مه‎ 
١همل‎ 


١ك‎ 


9 ابر يل ١554‏ 


٠‏ بيو م 
56 سبتمير 76؟ 
2 8ه 2 


بف اكتوبر 11 
م" أكتو بر ويه 


2» 2 2 


+؟| كتويرة؟؟ 


00 ْم »2 
وف »2 2 
8 دلسمبر /917 


ا ابريل 15955 


١‏ نوقبر ه57 

٠‏ قيراير 8ه 
1 انونية سني لاة 
1 تور ةا 


1 أوشير سنة ويه 


(*) قضاء محكة استثئاف مصر 


١‏ - اختصاص . رهن ؟ - فوائد مستحقه . معناها . المادة 
5ه مدبى . 

غيانى . سقوطه لعدم تنفيذه بقوة القانون . 

٠‏ اذ . منازعة فى بند من العقد . حالة 
حك . شعوله بالنفاذ . تسبيبه . 
القاس . مستندات كانت محجوزة بفعل الخصم ٠.‏ شروطه . 
قانون النسة افدنة . تمسك الوارث ناته للمورث . شروط 
بيع . حق انتفاع . حفظه للبائع أو لاغير مدى الحياة . 
عين حاععة . معناها . مسثولية مطلقة . اهمال العاهل . 
مكرلة ماعن الببل : شكرقة مطقة : اغال. العامل:: 
قيمة الدعوى . تقديرها . تسليم المدين . بطلب مستقل . 
بجزء من الدين 

(؛ ) قضاء محكة استكناف اسيوط 

استكتاف . قرار . تفط خلافية . الفصل فمها. 
١‏ - هبدأ ثوت بالكتابة . شروطه . « سكوت . افعال . 
عدا ورت الكتاية . 
مين حاسعة . توجبهها الى قير عدم جواز 
تقادم . سر يانه . ريع . حمس سنوات . حالة . 
نفاذ مسجل . سند . الطعن فيه بالقزوير . مانع من النقاذ . 
امتياز المؤحر . المادة 517١‏ عرافعات . المادة 57 مدلى . 
مستأجر من الباطن . 
١‏ - اعلان حك . صور متعددة لجيع الخصوم . ضرورة ذلك. 


3 محلة الحاماة 


العرد الثاني فريرست 1 السرٌ العارة 


ارق ظ 1 ظ لتارع ظ الاحكام 


تابع قضاء محكة استئئاف أسيوط 
" - انذار بقيد الاسآئناف . صورة واحدة جميع الخصوم . 
يطلان . 
6م |ندا| م« « « 22-1 ملكية .دعوى استحقاق . الداان والمدين قبل 
المدعى . اعلان المي م نأحدهما المدى. اعلان من الآخر 
؟-حق غير قابل لاتجرثة. اعلان الحم من أحد الحكوم للم . 
+-دعوى استحقاق . التزاع فيها . الككية غير قابله التجرثة. 


الحم فمها . اعلانه . 


(ه) قضاء الحام الكلية 
هه |16 | ١٠ابوليه‏ سنقوكة1 | مخالفات . استثئتاف . الح بتعويضات . 
كم إو5ؤذازاعمع هر «» حك . .اهيته . تقدير الدعوى . 
07 |54 | اول بونيه 1555 | حجز تنفيذى . تحفتلى . اجوز منصوص علم' فى القاتون 
على سبيل الحصر 


هه | ؤذا أوابريل سنة 1979| المسئولية التقصيرية . المسئولية الشيئية . صاحب العيل . 
بات عه شط النامل اتات 

هه |الاؤاءم « « « | عقار. قسيمته. فرزه . اختصاص الحكة الجزثية . وجود 
قصر. تصديى الحكة الكلية . و حوب 

١ 7* | 5‏ ] 4ح مانو سنة 195 تعامل بالربا . دعوى جنائية . محنى عليه . سبق الاقتراض 
عرة بالر يا . ادعاؤه مدن . جواز 


١و‏ زملاا|أة م «م « تسجيل . الدفم بعدم حصوله » من البائع . من ورثته . 
عدم جواز. ؟ - صورية . السك بها . مر: الورنة . 
بنفس الطرق الجاتزة للمورث . ©- بيع من المورث فى 
حال الصحة . طمن الورثة فيه بانه عمل اضرارا بهم ٠‏ 


العرد الثالى فررست امسر العاسيرة 
ارتم ظ ! ظ التاريخ ظ الاحكام 
تابع قضاه الحاكم الكلية 


عدم جواز ؛ - وارث . حقه فى الطعن فى تصرفات 
مورثه . حالتين . التصرف فى مرض الموت والوصية . 
؟و ١9 | ١١|‏ مابوسنة 9574| ١‏ - حق. استياله . حدوده . عدم الاساءة الى الغير . 
؟ - وكل . التنجى عن الوكالة . قصد ابطال الاجراءات 
عدم جواز . © - وكالة . قاعدة ه لا يجوز لذيرالمالك أن 
يترافع بوكيل » . معناها . 
9؟ مابو سنة ويه ١‏ - حك غيابى . سقوطه لعدم تنفيذه يمضى سئة شهور. 
معناه . ٠”‏ - ليس من النظام العام . التنازل عنه قبل 
الحم . عدم جواز . 
5 |1844| 54 مارس سنة 78و ايقاف تنفيذ . شروطه . الحم الاول بان عند ارتكاب 
الجرعة الثانية . العقوية قائٌة . 


*5ة | ثم 


ب 


هه | هما | اول يونيهسنة 0ه تسجيل . تنبيه نزع الملكية فوات 1٠١‏ يوم . اعادة 
النسجيل . وجوب ٠‏ 

كه | دما | 51 بونيه سنة 09و رهن . أكثر من ٠١‏ جنيهات .عقد تبعى . اثياته بالشهود. 
جوار . 

| هها | به بوليه سنة به | مبر. مسائله . اختصاص الحام الشرعية . المادة 17 لانحة 
ل ماك الاعليه . اختصاص الحاكم الاهلية . 

مه | هدم ا ]| ٠١‏ نوايه ستة 09و استئتاف . مياد قيده . قبل الجلسة بعان وار بعين ساعة . 
طبيعة هذا ايعاد 

١9 | 9١ | 5‏ ابريلسنةه؟5] حجر ما للمدين لدى الغير. اختصاص . دائن ومدين . 
وطنيان . اختصاص الحاك الاهلية . النناذ الؤقت . عدم 
تعلقه بالنظام العام . جواز الاتفاق على عدم مول 


51 


العرر الحالى 


فرررستٌ البرٌ العأسّمرة . : 


6لإعوا 
١5٠١‏ 
١5٠٠ *‏ 
١521١٠١‏ 
16١‏ ه15 
م١٠٠١‏ م5 أ 
٠6‏ 1و5و١‏ 
لاا زلثيةأ١+‏ 
م١أاإاكةا‏ 
٠‏ 


5 قيرابر ومو 


لت مارس سئة همل 


4" وبراير المدد 


/امارس 19579 


<< 8 


»« 5 


2 


م 


الاحكام 


احكام محكة اول درجة بالنفاذ حتى تصبح ماتيا . 
(ه) قضاء الحاكم الختاطة 

عقار شائع . حالة سيئة '. دعوى هدم . صلح . الحم 
بالهدم . عدم اختصاص : ا 

استثناف . خصم ثالث . عدم جواز . حالة. عقار. رسو 
عزاده على شخص . استحقاقه . حق الرامى عله المزاد . 
وقف . وعد . بطلانه . حك . حجيته 

قاصر . ولى . بيع عقار قاصى ٠‏ حق القاصى بعد بلوغ 
رشده اجازة العقد . عدم الاجازة . لتعرض للمشترى . 
حق المشترى . 

اج انتعاف زات تبر :تظامياء ؟ - حك. قوةالثىء 
١‏ م فيه . دعوى بطلان . عدم قبول غش . دعوى 
تعو يض ٠‏ 

رسوم . قَائُة . الممارضة فيها . حدودها 

شركة ماهمة . ترام مصر. اسهم بالغرنك قيمة العقد . 
قيمة الدذ ْ 

اجانب غير ممتازين . المنازعات بينهم و بين الاهالى .الحا 1 
المختلطة . اختصاص . تراك . النازعات ينهم وبين 
الاهالى . الحام المختلطة . عدم اختصاص 

تحكيم . حقوق الدفاع . عدم اخلال . حك . عدم جواز. 
استئتافه 

اختصاص الحاك الختلطة . رعايا حكومات البلاد الى 
انتفصلت عن نركيا جماهدة لوزان 

. أرض وقف. مستأجر . حق التعلى . ايجار لدة معينة‎ - ١ 


محل الحاماة ملم 


العرد التالى رست السند العانشرة 
8 1 انار ظ الاحكام 
| ظ حق الكاح + سك ياك لق كانه الوق قرا 


١٠١١‏ إلا5ا ١١|‏ نويه سئة 59ة 


6841١5 
اموا‎ 


مم 


7» قيرابرسنة9 8 
5 يليه سنة 508و 
ه4١‏ د« 0 

خ؟| كتوير واه 


| 


)3 قضاء الجخاك الأجنبية 

أخفاء . جرعة مستمرة أو وكتية 
انجار . شيوع . عدم بطلان 
عرلاية: خامنسالة حاقة عوطت بالبريد 
اختصاص ادارى . لانحة اداربة . جهة قضائية 

بضاعة . تصديرها . شروط تسليمها . المادة 47٠‏ مرافمات . 
دث لحضرة طه بك السيد موضوعه طرق اصلاح نظام 

التحضير وتعميمة 


السمم العاسْرمٌ 
العردارء الثالتٌ والسابسع 


لتعددء اعستاعة لما «عصصمل أأمل «() 
ععغدريىه 0111| 0 عاتسسميقا عل مم ع1 
تقناع أعسوعا عضول امعد عومهامن عل 
ععل «امتاسعفعدهء "| عل نفوسمط" أهه قتان 
دعا ععتتمافل دعا ,عسعثم] دما أمعم كأما 
“تم طأعفترتتاع وما ,حزما« م«عاسة عما ,دعامام 
عءقه «عوساة عمف ننه مسأ سمترووى عمل 
116 لامزتطنا ل عمد كوه 


(1د11له) 


تحرير الجلة وادارتها مركز نقابة الحامين بشارع الشيخ ابو السباع رتم + صر 


قبمة الاشتراك ٠٠١‏ 


6 سكس 
وللطلية بف 


6ه 04 ن كوه 


الفيمب ل العمد سب ء بصسسيم 
بشارع الخليج الناصري عرة 5 
تنيفون عرة 55-8٠‏ مدنا 


يانه 


تضمن هذان العددان يحثين أولما فى « الرق والعتق والولاء » لحضرة الاستاذ عزيز خانكى بك 
وثانيهما فى « حقوق الورثة عند غير المادين » لحضرة الاستاذ مرقص فهمى بك . ثم بقية البحث 
النشور بالعدد الثانى فى «طرق اصلاح نظام التحضير » لحضرة الاستاذ الفاضل طه السيد بأقلام قضايا 
الحكومة وريلى ذلك الاحكام الآانية 
عدد 
حك صادراً من محكة النقض والابرام 
٠‏ حكان صادران من الخلس الحسبى العالى 
١‏ حكا صادراً من محكة الاستئناف بدوائرها مجتمعة 
+ حك صادراً من محكة استثئاف مصر الاهلية 
09 حك صادراً من محكة استئناف أسيوط 
0 حك صادراً من الحا م الكلية 
٠‏ أحكام صادرة من الحم الختاطة 
٠0‏ أحكام صادرة من الحم الاحنية 
م ققط انون حك 
وختمناه بالتقرير الذى رفعه مجلس تقابة الحامين عن أعمال الثقاية فى عام 159 وكذلك تقرير 
أمانة الصندوق . وقد صدق عليهما من المعية العمومية للمحامين التى انعقدت فى يوم الجعة 


17" دلسمابر سلة 134159 
لجنة التحرير 
تقر صير كا أبر عام تمر على دسُرى 


هر" 
العرزان الثالتٌ والسابتع ١‏ لى أ 0 الممرّ العاسرة 
ص 


الرى, والمتى, والولرء 


الرق ذل ركه الله على بعض عباده جزاء اسنتكافهم عن طاعته .والرق الشرعى لا يترتب الا 
عن أسر شرعى.والاأس رالشرعى هو الذى يحصل فى أثناء حرب وفى دار حرب مع القوم الكافرين. 
والحرب لا تتكون حربً شرعية إلا إذا أمر بها الأمام جهادا فى سبيل دين الله . والجهاد فى سبيل 
دين الله يشترط لشرعيته أن تسبقه دعوة السكفار الى الاسلام أو الجزية . فاذا أنى القوم الكافرون 
الاسلام أو د فع الجزية قائلهم المسلمون ثم ضربوا الجزية على جماججهم والخراج على أراضيهم 

ورد فى « كتاب السير » للسرخمى فى الجزء العاشر منه صصحيقة 0( وا 00 
م تباخهم الدعوة : لايحل لم أن يقاتلوم حتى يدعوم الى الاسلام ليعرفوا أمهم على ما 6 
وهو معنى حديث ابن عباس رضى الله عنه ( ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسل قوم حتى دعام 
إلى الاسلام ولو قاتاوجم بغير دعوة كانوا آُين فى ذلك . - ..) إلى أن قال حكاية عن شرط 
استياحة رقاب الكغار وأموا الم ( ( ولكن شرط الاباحة تقديم الدعوة فبدونه لا ينبت ) . واذا ظهر 
عسكر المسلمين على بلد القوم الكافرين ودخاوها بإرذن الامام وَعتموا من العدو ماله ورخله كان 
ل قلكرا واقتسامها باذن الامام . وان دخلوها بغير اذن ر اذن الامام ادها ويه وهال ونان 
اختلاس وعد الآخذون متلصصين وعد فعلهم خط . ورد فى المبسوط لشمس الدين السرخمى 0 


14 محلة الحاماة 


الجزء العاشر صصحيفة ؟© ( لسنا فسلم أن سيب الملك نفس الأخذ بل دو قهرحصل به إعلاء كلة 
ا عاق ذا كن المصاب غنيمة يخمس . وهذا الته رلا يتم بنفس الأخد ولا بقهر الملاك بل 
بتهر جميع أهل دار الحرب ....) 

ويح الفقهاء على الامام الافتتاح بالدعوة الى الاسلام . ولا يجوزون القتال قبل الدعوة . لأأن 
القتال ما فرض لعينه بل لإرعوة الى الاسلام . والدعوة دعوتان دعوةٌ بالبنان وه القتال . ودعوة 
بالبيان وهى اللسان . والثانية أهون من الاولى لان فى القتال مخاطرة الروح والنفس والمال . وليس 
فى دعوة التبليغ شىء من ذلك . فاذا احتمل حصول المنصود بأهون الدعوتين ازم الافتتاح بها وفى 
هذا من الحكة ما فيه . لاحال أن يلم الكفرة قبل القتال . فان اسهوا كف المسامون عنْهم 
القتال . وان قبلوا عقد الذمة كان لمم ما للمسامين وعليهم م على اللمين ( راجع صحيفة ا 
فصل السير الجزء السابع من كتاب يدائم الصنائع فى ترتيب الشرائم تأليف الأمام علاء الدين أبى 
بكر مسعود الكاسانى ) ٠‏ 

قال الققهاء ان التكاقر إذا سل وهاجر الينا ثم ظهر المسلمون على الدار فأولاده الصغار - 
باسلامهم تبما لأبيهم ولا يسترقون لأن الاسلام ينم انشاء الرق . ) وورد فى المبسوط أيضا فى 
الجزء العاشر صحيفة 3 واذا أسلم الحربى فى دار الحرب ثم ظهر الى لمون على تلك الدار ترك له ماقى 
بده من ماله ورقيقه وولدء الصغار لآن أولاده الصغار صاروا مسامين باسلامه فلا يسترقون ... ) 
ويهذا المعنى أيض] الكاسانى فى كتاب بدائع الصنائم حيث قال فى الصحيفة ٠٠١‏ ( وأما أولاده 
الصغار فحم باسلامهم بع لأببم ولا يسترقون . لآن الاسلام عمنع انشادارق) 00000 

يضاف الى هذا أن من شرائط ثبوت الولاء أن لايكون الأب عريمً لأنه اذا كان الأب 
عربيأ قلا ولاء عليه لأحد مطقً مق أن الققهاء نصوا على أنه ان كان الأب سأ قلا ولاء عليه 
لقوم الأب ( راجع صحيفة +4 من كتاب ممع الأمهر . الجزء الثالى ) 

على أن الولاء لا يبت على فرع العتيق إلا بشرط أن يكون أبوه حر الأصل لا ولاء عايه 
لأحد . ف ن كات أبوه كذلك سواء كانت أمه حرة الأأصل أو عتيقة فلا ولاء عليه الأحد 
باتفاق الاعة الار بعة . 

واشترط الاإمامان أونكنة والعد هما الله أن لمكرن الأم حرة الأأصل فان كان الأب 
عتيقا والأأم حرة الاأصل فلا ولاء لمعتق الأب عندها تغليبًا لجانب الحرية . ولفظ ( حر الأصل ) 
يستعمله الثقهاء فى معنيين أحدعما من لم يجر على نفسه رق وأن تولد من معتقة ٠‏ والثابى من ليس 
فى أصله رق أصلاً . والمراد هنا الممنى الاول . كذا فى ممم الانبر الجزء الثانى صعيفة 00 . ٠‏ 


خحلة الجاماه 4_؟ 


نشاف ال هذه الشروط شرط آخرألا وهوآن هوت الشق قشل آلمى ( فلؤمات امسق 
قبل عبده لاينتقل الولاء لعصبته - راجع صصحيفة 4١‏ من كتاب احكام ارث الوارث للعلامة ألى بكر بن 
عبدال رهن ابن شممد بن الشيخ شهاب الدين ) 

ولبلاحظ بأنه فى زماننا هذا على الخصوص قد تأ كد زوال الولاء وتلاشى حق الأأرث بالولاء 
لانعدام الحكم الشرجى الذى كان مترتبًا علىالرق والعتق . أنه من الاحكام الشرعية الت تترتب 
على الرق والعتق أن يرث المعتق عبده ويعقل عنه جنابته .ولكن يحسب حك القوانين المدنية 
الحالية لم «وجب الشارع المانى المصرى على المعتق أرش عبده . كان على المعتق فى مقابل حقه فى 
الارث بالولاء واجب هو ارش مماوكه . وهذا الحق وهذا الواجب كانا مقررين شرعا له وعليه ٠‏ أما 
وقد زال عبء الواجب عن المعتق فلا يمكن أن بيق له الحق . إذ لا يصح أن يكون له الغلم بعد 
أن زال عنه الغرم.لحق الارث بالولاء قد انعدم إذن بانعداءالمقابل له.وهذا عدل لايختلف فيه اثنان 

والارث بالولاء حق ضعيف . بعض الفتباء يحتمون أن يكتب العتق فى ورقة العتق أنه 
يحفظ لنفسه الولاء على عيده و بدون هذا لا يكون للمعتق حق الولاء على عتيقه . قال العلامة 
شمس الدين السرخسى ىكتاب المبسوط وفى الجزء الساع منه صحيفة 58 ما يأنى ( ثم بين أن من 
أعتق عبداً ينبغى أن يكتب له بذلك كتبًا . والمقصود بالكتاب التوثيق . فليكتب على أحوط 


الوجوه ويتحرز فيه عن طع نكل طاعن . . .. ) الى أن قال ( وكذلك يكتب لى ولاوك وولاء 
عتقك من بعدك . لأأن من الناس من يقول لا يئبت الولاء الا بالشرط . فيد كره فى الكتاب 
للتحرز عن هذا ) 


راجعت طافة من أوراق العئق التىكانت تحرر من <١‏ سنة فوجدت مذكوراً فيها هذه 
العبارة ( فصار فلان حراً كار الاحرار مما لم وعليهم وخرج من الرقبة ودخل فى فضاء الحرية 
وسمة امالكية ول يبق للمعتق المذكور عليه حق ولا خدمة ولا علقة الا حق الولاء الثابت له عليه 
شرعًا كا ببق للسادة المعتقين على «واليهم .) وهذا يؤيد قول من قال بأن الولاء لا بثبت الا 
بشرط حفظ حق الولاء للدعتق فى ورقة العتق ٠‏ | 

وكون عصبة المعتق مقدمة على ذوى الارحام مسألة خلافية . وحق عصبة المعتق 
وتقديه على حق ذوئ الارحام حق ضعيف ٠‏ ومن الغقباء من قال بأن حق ذوى الارجاء مخدم 
على عصبة المعتق ( فى القهستانى عن المنية أن ذوى الارحام يرئون فى زماننا . لان ذوى الارحام 
يرون بالقرابة وى أقوى و1 كد من الولاء . لانها لا تقيل النقض والولاء يقبله -- راجع حيفة 
لله عليه وسلم مر بعبد فساوم به ول يشثره لخجاء وجل فاشتراه فأعتقه ثم أنى رسول الله على الله 


لق محزة الحاماة 


عليه وس فأخيره فقال صلى الله عليه وس . هو أخوك ومولاك . فان شكرك فهو خير له وشرلك . 
وأن كفرك فهو شر له وخير لك . وأن مات ول يترك وارنا "كنت أنت عصبته . قال المرخمى 
فى البسوط فى الجزء السابع منه صحيفة 71١‏ ( ويستدل بالظاهر من يؤخر مولى العتاقة عن ذوى 
الارحام لأنه قال ولم يترك وارنا وذوى الارحام من جملة الورئة ولكن عندنا مولى العتاقة آخر 
العصبات مقدم على ذوى الارحام وممنى الحديث ل يرك وارناً هو عصبة بدليل قوله كنت أنت 
عصبته ) فتقديم مولى العتاقة ععلى ذوى الارحام حاء محرد استنتاج قط . وكان ابن مسعود ول 
بأن مولى العتاقة مؤخر عن ذوى الارحام لقوله تعالى ( وأولو الارحام بعضهم أولى يعض فى 
كتاب الله ) 

ورب قائل يقول . ولكن عند الحنفية مولى المتاقة مقدم عيل ذوى الارحام . تقول . ان 
الحنفى ل والشاففى مسل والحنبلى مس والالككى مسلم “كلهم مسامون . وما قاله الامام انما قله اجتهاداً 
وما أفتى به الشافنى أفتى به اجتهاداً . وما ذهب اليه مالك ذهب اليه اجتهاداً . وكذلك الامام 
إن حبل “كلهم مجتهدون . والجنهد يخطىء و يصيب ٠‏ وها قد رأينا ولىالامر فى مصراختار من 
المذاهب الاربعة أوفق أحكامما لمقتضيات هذا العصر فى مسائل الزواج والطلاق . فل لا تاخذ 
نحن للرق وشروطه وللولاء وأحكامه بأقرب الاقوال الى العدل فى المذاهب الاربعة . والعدل 
هنا ِتَضى بتقديم ذوى الارحام على مولى العتاقة . ولا سيا ان العتق فى الزمن القديم الذى يردون 
اليه الولاءكان أقرب الى فكاك شخص من استخدام قهرى نه الى تحرير رقبة رقيق حسب 
تعريف الفقهاء .والرقيق كان أقرب الى الجليب من الرقيق المتوفرة فيد شر وط الرق حسب حكم الشرع 

إذن للحم بالولاء وبالارث نجي ائبات توفر هذه الشروط جمبعها ٠.‏ وئوت شرط واحد 
منها لا يكني . 

على مدعى الرق وا تق أن شرت 

١‏ - ان العتي قكا نكافراً . وكان فى دار حرب . وكان بالعًا رشيداً لا صغيراً غير مكلف 


ا 5 

؟- أن سين مسقط رأسه . ويعين القوم الذى كان يت الاسير اليهم . والوقعة الثى أمسر 
فيها . وتار يخها . وموقعها . وفى أى تاريخ أسل . وهل أسم وهو فى دار الحرب او أسم 
بعد انتقاله الى دار الاسلام 

م ان امام المسلمين بدأ بدعوته هو وقومه الى الاسلام او دفع الجزية فرفضوا غارب مع 
قومه عساكر الملمين فوقع فى أسرمم 

؛ - ان عسكر المسلمين دخاوا بلد القوم الكافرين باذن الامام وغنموا منْهم أموالم ورقابهم 
وتملكوها واقنسموها باذن الامام 


نحدٌ المحاماة ؟ 


هب أن الاسير مأكان عرب . ٠‏ ومأكان حر الاصل .وان أم المتوق مآكانت حرة الاصل 
١‏ - بتقديم ورقة التق 

- اثبات ان العتيق مات قبل معتقه 

م - ان المعتق حفظ لنفسه فى ورقة العتق حق الولاء على رققه 


5 


تار ما 

الآن وقد فرغنا من الكلام على الرق وشر وطه والولاء وأحكامه نبحث في]كانت عليه الحالة 
فى عصر وبى غير مصر من سنة 1806 وعى ااسنة التى نصب قبا محمد على باشا واليا على مصر 

بدلك استقراء الموادث التاريخية على أن أيا م مد عل ىكانت "كلها أيام عرو وخروف ف 
السودان وفى فلسطين وى سوريا وقى العراق وف أسيا الصغرى وفى بلاد العرب وى بلاد اليونان 

حرب بلاد اليونان 

شقت اليونان عصا الطاعة علي سلطان آل عمّان . فاستتجد الساطان عحمد على والى مصر 
وتوداعل أرسل خيدةا تعدا نحت امرة ابراهيم باشاكا أريل الاسطول المصرى.قاستولى ابراهيم 
على جزيرة كريت وعلى بلاد المورة . ولكن الملة اننبت بالأشل والخذلان بعد تدمير الاسطول 
الصرى والاسطول الترك فى موقعة « نافارين » وبعد ما خسر ابراهيم باشا ٠٠‏ ٠ر.؟‏ عسكرى 
عدا نفقات الملة التى بلغت ٠٠٠5لا‏ جنيه وعاد ابراهيم الى مصر بالبقية الياقية من رجاله فقط . 
إذن لا يمكن أن يقال من هذه الناحية أن ابراهيم بأشا عا بلاد اليونان واسترق رجاطا ونساءها 
وعادسهم إلى مصر عبيداً أرقاء . لأنه عاد ول يكن عمه أبين ولك لفقت | بين ٠‏ زد على هذا 3 
اينيد كان فهم السلمون وممد على باشا نفسه « مقدونى » مثل اسكندر الا كبر لأنه من 
وى من أحبات مدن مقد ونيا . ومقدونيا بلاد بونانية مصرفة كا لا يخنى خضعت لسلطنة 
آل عْمان حينًا من الزمان ثم عادت الى بلاد اليونان وهى الآآن بضعة منها . 

حرب فلسطين وسوريا والاناضول والعراق 

عا مد على فلسطين وسوريا والاناضول والعراق فاستولى على القدس والخليل وصفد 
ونابلس والناصرة ودمشق ولبنان ومعلولا واورفا وفص وحلب ومرعش وكسروان وعكا وغيرها 
من البلاد التى كانت تابعة خليفة امسامين وتسعة أعشار أعلها .يدينون بدين الاسلام 

واليك ماورد فى كتاب »غ تاريخ مصر الحديث من محمد على الى اليوم « 

دغل اراي الثام | | كت تزينة كما واحتل القسم الجنوتى معها ثم طاب ب ممد على 
إلىالسلطان أن يده ف الحال ولاية الشام فأرعد السلطان وأصدر قراراً يخلعه ( براير سنة+؟م١‏ ) 


« قوله » 


ودف محلة الحاماة 


ثم جهز حمالة قوية ضده بقيادة حسين باشا الذى تقرر أن يخلف دا فى ولابة مصر . وقد سار 
ابراهم مجيشه وهزم أول 3 التق به فى طرابلس واستولى عساعدة الأسطول الصرى على 
هديئة عكا بعد حصار طويل ( مانو سنة 185 ) ودمشق ١4١‏ 0 
جدش حسين باشا قدمرها فى مص ( 4 إوايه ) وهزم الجيش التركى واستولى على حلب (91بوايه ) 
ويلان ( و١‏ بوليه ) قم له فتح الثام ( وفى مص وحدها أسر ابراهيم باثما من الجيش العماى 
٠‏ أسير ومن أهل المدينة اسر 15٠١‏ رجل )١(‏ 

ثم اندر ابراهيم ياشا بعد ذلك الى أسما الصغرى حدث أعد له الساطان جدشا ضننا بقيادة 
وشيد باشا الصدر ر الاعتم ودارت الموقعة فى قونية ( ١١‏ ديسمير سنة +18 ) فانجات عن اندحار 
الانراك ووقوع قم ميف يد الصريين ٠‏ ثم سار المتتصر فى طر يق بروسة الى الاستانة . وقد 
امتد بهذا النصر نود مصر فى الشام وأسيا الصغرى والعراق وصار مد على يطالب بتركية أسياكاها 
لينشىء امبراطور بة عربية جديدة ) 

الى أن قال 

( وقد كان الباب العالى أرسل الى جمد على فى أوائل سنة «+18 خليل باثا ليعرض عليه 
بدلا من الشام واطنة ولاية فلسطين وطرابلس وعكا . لكن مد على ظل متمسكاً مطاليه ) 
ثم قال فى صحيفة 7“ 

(انه بعد حوادث عدة اضطر ممد على لقبول الصلح ممع الباب العالى .فامضى ابراعيم معاهدة 
كوتاهية فى سنة ع1 البى بها تنازل اللطان لمحمد على عن ولاية سوريا ونيطت بابراهيم 
ادارة اطنة ....) 

بقيت الل كذلك حتى هب ممد على مرة أخرى فى سنة «؟د رتزع الى الاستقلال التام 

عن تركيا . فهدده أمير المؤمنين ضٍ يذعن . فارسل اليه الساطان جيشًا جراراً حار بته فلاقاه ابرا 
د العترة والحرو التركة حربا عوانا اثنهت بانتصار الجيش الصرى 

على الجيش التركي فى موقعة نصيبين ( نزب ) الشهيرة فى يوم ( 54 يونيه سنة 1864 ) وفيها أسر 
المصريون مابين ٠ ٠‏ ر* 1و ٠١‏ ٠ره!‏ أسير من عساكر الدولهم) استولوا على - ٠٠ر١‏ ؟بندقية و١ ٠‏ 
مدفع ول تمض ستة ايام على هذه الواقعة الشهيرة إلا وتوفى الساطان مود 

١١‏ ) ورد في النشور إلذى أذاعه ا.راهم ياشا على ضباط وعسكر الموش المصرى عن هذه الموتمة ( وعند 
ذلك تقدمت لحاريتهم بالمساكر اللنصورة وترتيث الصقوف على لرسم البديع وهجموا ءلم هجوم الاسود 
الكواسر وأذاقوهم كؤسو النايا بطعن المراب وفتك السيوف لبوا ولم يحتملوا سوى ساعة واحدة الا 
وولوا الاديار صارحين الفرار الغرار من بعد أن وقع ممم فقيل جرع ماينوف على ١ 5٠٠‏ تثر 


وأخذ منهم اسرى مك اليد ماتوف عن ٠٠5؟‏ من ضدئهم أور تين قدكانوا أبقوهم فى قلعة +ص للمحاصرة 
عندما كانوا عزموا على اهرب مع عاِعا كر ارناؤود ( صحيفة لااو4م١‏ من كتاب ابراهم اشافيسوريا ) 


مجلة الحاماه سي 


فهل يمكن أن ناطبق شروط الرق على هؤلاء الرجال الذين وقعوا فى أشر ابراهم باشا فى هذه 
الوقمات العديدة وكلنا بعلم أن الجيش العاف كان فيه الجراكدة والكرد والارمن والعرب 
والعراقيون والسوريون والترك والارناؤود وكثيرغيرم من اليونانيين أصلا ومن أهالى الجزائر 
اليونانية أصلاً ( ولكنهم كانوا عئانيين تبعية ) ومعظمهم مسلون وكيم كانوا من جنود خلينة 
المسامين يذودون عن دار الاسلام وما عدت يلاد أمير المؤمنين يوما ما انها دار حرب ولا يمكن 
أن تعد كذلك شرع 


حرب الوهايين فى بلاد العرب 


أما غزو بلاد العرب فيتلخص فى أن الوهابيين ظهروا فى بلاد الهن وكانوا ينسبون الى الشيخ 
مد بن عبد الوهاب وكان مذهبهم أشبه ثىء ذهب الطهريين يطلبون تطبير الدين من المفاسد 
والبدع والعودة ال ىالتقشف والزهد واتباع المنة والكتاب.فاستفحل فى وقت ما أمرثم واحتلوا مكة 
والمدينة فىسنة ع١‏ اتمغزوا بلاد الشام (سنة ١8١8‏ ) وأصبحوا خطراً كبيراً على الدولة.فاستنجدت 
بمحدد على فأجابها طائمًا مختاراً ومع جيشه وآرسله الى بلاد العرب وحارب الوهابيين تحت قيادة 
انه اإراهي 141 سائر ا زاهر :نا فوسل الى بلاد العرب: وحارت الوعاييةة ونرق جبوش يمن 
ممزق وأسر قائدهم عبد الله سعود وأرسله الى الاستانة حيث قتل فى سنة ١814‏ . فهل يمكن أن 
ينطبق شمرط الرق على العرب الذين أسروا وثم مسلمون ٠‏ بلادهم ليست بدار حرب . الشرع يأبى 
ذلك لأن العربى لا يجرى عليه رق . والمسل لا يسترق . ودار الاسلام ليست دار حرب 


حرب السودان 

أرسل ممد على ابنه الثانى اسماعيل ( أصغر من ابراهم وأ كبر من سعيد ) لق.م ثورة فى 
السودان وكان اعماعيل جباراً عا . طلب الى أمراء السودان أن روا اليه ٠٠٠١‏ ولد و١١٠٠‏ 
بنت و١٠٠٠‏ جمل و١٠٠٠‏ حمل من الاشب و١٠٠٠‏ ل من التبن عقابا لهم ٠‏ فأحضروا له 
ماطلب على كراهة منهم ولكنهم اعروا له شراً ٠‏ ونا كان اسماعيل فى « شندى » يقضى ليلة 
فى اللهو انتهز أعراء السودان الفرصة وأضرهءوا النار فى التبن والخشب والحطب الذى كان يحيط 
يخيمته فاشتعل الخشب والحطب والتبن وسرت النار فى الخيمة وفى من فبها وراح امعاعيل وصحبه 
طعاماً للنار ومن حاول الهرب منهم ذبحوه ذيتا . أراد ممد على الاتقام لابنه اسماعيل فأرسل 
الدقتدار زوج بنته لتأديب العصاة . فسافر الاقتدار وأعمل فى أهالى ال.ودان السيف والنار فقتل 
رجالمم وأولادمم وأحرق بلادهم وفرض على القبئ أن تقدم 4 ٠١ ١ر٠ ٠ ١‏ من العبيد بين ذ كر وأثق 

وكانت فظائع الاسترقاق قد بلفت درجة عظيمة من الشناعة أدت بالحسكونة الانجليزية الى 


لف | ججة الحاماة 


التدخل فى الأعر وطلبت من السلطان عبد الجيد أن يزيد فقرة فى الغرمان الذى أصدره الى محمد 
على فى سنة 1841 يوصيه فيها منع تجارة الرقيق فكتب له فيه ( عليك بابطال صيد السود فانه 
عمل لا بتفق ومبادىء العدالة والانسانية) 

ول دالت دولة ممد على وابراهم وعباس الاول وسافر سميد باشا ابن مد على الى السودان 
فراعت انان الفظائع والمظالم الق ارككيها الاقتدار من تدمير وتخريب أصدر بتارم 51 يناير سنة 
7 منشوراً الى حكام الأقالم الجسة ( سنار وكردفان وتاكا ويربر ودتقله ) يأنه حضر الى 
بلادم ورأى بنفسه ماحل بهم من الثقر والذل واطوان وما حل ببلادهم من الخراب والدءار 
يسبب جهل وجبروت الولاة . وكان ينوى ترك السودان لأهله ولكن وزراؤه نصحوه بأن ,يعدل 
عن قكرة التخلى عن السودان ويوجه همته الثماه الى اصلاح أحواله . لرر منشوراً أعلن فيه اله 
يعتبر أهل السودا نكأ نهم أولاده . وطلب الى الحكام أن ينهموا الناس أهم ليسوا عيداً أرقاء 
وأنهم أحرار كا ولدمهم أمبانهم وتوعد من يعتدى على حرابة الاهالى بأقسى العذاب . ولغمان 
تنفيذ أوامره انشأ محطة عسكرية على هر السو بات مراقبة تجار الرقيق وقطع.دابر النخاسين 

فهل تنطبق شر وط الرق وأحكام الولاء على هؤلاء المساكين الذين انتزعوا من بين أهلهم 
ظاماً وعداوانا ليكونوا خدام) لوالى مصر ولحكامهالظالمين تكفيراً عما جنته بعض القبائ ل على اسماعيل 
وأركان حر به وعسا كره . ثم مسامون وبلادمم كانت جزءاً من مصر . فالرق لانجرى عليهم شرعا 

هذه هى نظرة سريعة فى أحوال مصر وسياستها وحرو بها وما انتاببا من الحوادث فى عيهد 
ممد على باشا وابراهيم باشا حتى عهد سعيد باشا . 

أما فى عهد اسماعيل باشا فان الرق قد بطل بتأنا بالمعاهدة التى عقدها مع اتجلترا فى ؛ اغسطس 
سنة 14101 وفيها أبطل الرق مر عموم القطر المصرى . ومثم الاتجار بالرقيق . وأمر بمحاكة 
النخاسين والجلابين أمام جام عسكرية . وأجاز للمراكب الانجليزية بأن تنش جميع السفن التى 
تحوم حول الشواطىء المصرية سواء كانت فى البحر الأبيض أو البحر الأحمر وتفك أسر جميع 
الأرقاء الذين يكونون فيها ش 

ومن يراجع تارعخ امماعيل باشا يجد أنه أعلن على تجارة الرقيق حربا شعواء . واليك ما ورد 
فى كتاب تاريخ مصر فى عهد الخديوى امماعيل باشا للأستاذ الايوبى ( وهو الكتاب الذى نال 
جائرة حضرة صاحب الجلالة الك بعد أن أعلن المجمع العمى المصرى أنه أصدق كتاب وضع فى 
ار يخ المغفور له اسماعيل ياشا ) 

« فاماال العرش الى (اسماعيل) وسم هذا العاهل م قلنا على ادخال بلاده بصراحة فىمضمار 
المدنية الغربية وطن نفسه على ابطال الرقيق توطينه اباها على الغاء العونة والسخرة » 

« وكانت النخاسة اذ ذاك فى أشدها بالرغ من مقاومة مد على وسعيد لها و بارش من عمل 
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المكومة المصرية على تقليل تور يد الارقاء نيلا وابطاها أسواق الرقيق الرسعية بمصر والاسكندرية 
وطنطا وغيرها من البنادر ّْ 

« فالبحارة فى جهات النيل الأ بيض والنخاسة فى جبال النوبه وجبال فازوغلى وفي جهات 
كردفان الجنو بية كانوا لا ,متأون عاكفين على صيد السود بقوة السلاح كأنهم وحوش برية 
وسبيهم والسيدبهم الى الاأسواق فى الأبيض وفاشوده والقلابات حي ثكان الجلابون يشترونهم 
مهم وبعد أن سعوأ أقلهم قيةتى أسواق الخرطوم والمسامية وود «دلى وسار والقضارف وكسلا 
وبربر وشندى ينزلون بأقوام وأجملهم الى مصر أما عر طريق النيل فى مراكب يرفعون عليها 
رايات دول غربية ليحتموا بها وأما عن طريق الصحراء الى أسيوط حي كان يوجد مع.للابخصى 
يديره قسوس من الأأقباط حازوا فى آمهم من أحبر الناس فى اجراء ذلك العمل الفظيع شهرة شائنة 
وينسلون مها شرا الى مصى والاسكندرية وأهم بنادر القطر ويعرضون بضائكهم البشرية على 
الرائمين فيها أما باطلاع الكومة وموافقتها الصامتة وأما خفية وخلسة عساعدة شركاء لم معلومين . 

« وكان من الولد الاسود أو البنت السوداء التى من عمره ما بين عشرة جنيهات واثنى عشر 
جنيب . ومن الصبى الحبشى ما بين ٠١‏ و "١‏ الى 4١‏ جنيها و ٠٠١‏ جنيه وعن البنت المبشية التى 
سنها ما بين الثانية عشرة والسابعة أو الثامنة عشرة من ٠/اجنيها‏ الى ٠٠١‏ وكان من الرقيقات التى 
دق 'النتكداين: ارتقضيق ون أغيرهن إل اذا كك مباكات تحرف كان تكن طاعات أو ماخ فل 
ذلك فانهن فى مثل هذه المال كن يبعن بن أعلى . وأما الخصيان فكانوا أعلى مما من الججيع 
لندرتم. .والسيب فى ندرتهم قلة تجاح عملية الخصى وموت تسميزف الماله ٠ن‏ الذين كانت تعمل للم 

« وكان بوافى جلابو الرقيق الابيض جلاب الرقيق الاسود الى تلك الأسواق . والفرق بين 
الرقيقين جيم جداً ل لرقيق الأيض كان اختار ءا وأما الاسود فكان مجاو با قسراً . وكان 
عن الجاررية البيضاء مختاف بين ٠٠١‏ جنيه و 020٠0‏ جنيه ويتراوح آحيانا تبعا لجال الجاررية المببعة 
ال 0 

« وكان الراغيون فى الشراءكثيرون أما لسد فراغ أحدثه الوت فى عدد الأ رقاء الموجودين 
ف بيوتهم والمو ت كات كثير الزيارة للأرقاء . وأغاب ما كانت أعمارمم قصيرة . وأما للمغالاة فى 
مظاهر الأبهة والترف . فق دكانت توجد ببوت غاصة بالمئات من الجوارى ولا يعرف أربابها منمن 
الا القليلات . فيقيلون افراداً افراداً على محلات الجلابين ويشترون ما يطيب لهم من الرقيق 
العروض وثم أبعد من أن يتتكروا حتى ولافى المنام بالفظائع والاثام والجرائم التى ارتكبت فىسبيل 
عوين ليونهم وسد حاحة معيشمهم القومية وأبعد من أن شكروا بأ النخاسة كانت شرع ستوبا 
اكثره من خخسين الف اسود من حقولم وربامم ومراعيهم فلا ببق منهم حيا كل سئة بعد 
الشقات التى يماسونها سوى عشرة فى الماثة وان النخاسين كانوا حتى بعد وصول الرقق صر 


00 ا 
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يحتقرون حياة اولئتك البؤساء الى الوص بارال ملكة بزنت: سود فطمنيا] 
احدها حجر لكلا , ُحْذْها خصيه » 

الى أن قال : 

« وكان الجلابون يتحاشون بيع رقيق الى أورويين ولا يقدمون على ذلك الا محيطة كبرى 
لعدهم بأن معفم الافرئج ميالون الى اظهار تقمتهم على تجارتهم البشرية أو التظاهر بها رغبة منهم فى 
وقوفهم موقف المرء ذى الشعور الرقيق والاحساس الشفيق 

« فا مضت على تبوىء اسماعيل عرش أبيه وجده بضعة أشهر الا وأصدر أوامره الشددة الى 
موسى حمدى باشا المعين من قبله حأكا عاما على السودان يتعقب تجار الرقيق وقطم دابرمم . فألق 
موسى بأشا فى تلك السنة عيئها سنة ١87+‏ القيض عبل سبعين عركنًا مشحونة بالاأرقاء بين كا كا 
وفاشودة وأنى بالمسيبين الى الخرطوم ثم أحضر ملك « الثلك » من فاشوده فسامه الرقيق الذى 
أخذ من بلاده ورجعه بالهدايا الها وزع الباقين على التجار والموظفين لترييتهم ٠‏ وأما النخاسون 
فانه زجهم فى السجن ول يخرجهم منه حتى تعهدوا بعدم العودة الى مثل تلاك التجارة - وعود 
عرقو بية ياطلة - . » 

قل لى وأبيك هل تنطبق شرائط الرق وأحكا م الولاء على مثل هؤلاء العبيد الارقاء لانن 
ذلك ونعتقد أن الشرع ريا ل أنه يعتبر مثل هذا الاسترقاق جرعة 
لا تغتفر . وما قولك اذا جاء مالك أحد هؤلاء العبيد وأعتقه . هل مثل هذا العتق يخول المعتق حق 
الولاء . كلا والف مركلا . لأن أصل الاسترقاق باطل . ولا يمكن أن العتق يقلبه من حرام 
الى حلال فيولد للمالك حق الولاء على من أعتق 
فى غير مصر وفى البلاد الاخرى 

فظائع الاسترقاق عمت أيضنا البلاد النائية عن معركا عمت ديار مصر واليلاد المجاورة كان 
قرصان البحر يأسرون البواخر من فيها فيختارون البنات والاولاد والسيدات و يأسروتهم ثم 
يديعونهم فى اسواق لشبونة عاصصة البرتغال وفى أسواق اشبيلية ببلاد الاندلس . ولا كثرت فقلائع 
القرصنة النخاسية وعلا صراخ الناس من القسوة التىكان القرصان والتخاسون والجلابون يعاملون 
بها أسراعم ثار برمان انجلترا وطلب من الحكومة أن تتدخل فى الامر وتمنع اعمال القرصنة والنخاسة 
فى العم 6 و . فاتفقت الجلترا مع جميع الدولدولة دولة على ابطالالرق من عموم العالم . و بدأت 
فى فأصدرت بتاريعخ 8 اغسطس سنة ١80‏ مرسوما أقره مجاس النواب ويا ات وصادق 
عليه الماك أبطلت فيه الرق من عموم المستعمرات التابعة لها وكان فيها وقتتذ ٠.٠١‏ ر ٠١‏ رقيق 
فاعتقتهم كلهم ودفءت من خزينتها بلغ ٠٠٠‏ ر ٠0١‏ ر١؟‏ جنيه الى الملاك انين والجلابيين 
بصغة تعويض . ثم اقتدت بها فرنسا فاصدرت مرسومين بتارعخ 18 يوليه سئة ١846‏ و7390 أبريل 
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سئة 1844 مهما اطلقت حرية ٠٠٠١‏ ر0١0؟‏ رقيق ودفعت لموالهم ٠رء.ءره‏ جنيه بصفة 
تعو يض . وقد ظهر للجان التى نيط بها بخص حالة الارقاء الذين اطلقت لم الحرية أن معظيهم 
باعهم اباؤهم وأمباتهم بيع السلم مكرهين بسبب ما اتابهم من ققر وجوع فكانوا يتخلصون منهم 
بهذه الوسيلة الهمجية . ومن لشبونة وأشبيلية كان هؤلاء الارقاء ينتقاون مع مشتريهم الى بلاد 
الشرق فى تركيا وفى الاناضول وفى مصر وق غيرها من البلدان . تهل هذا هو الرق 6 عرفه 
الثقهاء . - وهل عتق مثل هؤلاء الارقاء بولد حق الولاء الذى شرعه الشرع ؛ - لا نظن ذلك 
فى عهد 'وفيق وعباس 

كذلك سارت الحكومة المصرية فى عهد الخدبوى توفيق وفى عهد الخديوى عباس على 
ابطال النخاسة ومنع الاسترقاق . ومن أنم الوثائق التى عقدمها حكومة مصر الوفاق الذى أمضته 
مع بريطانيا العظمى بتاريخ ١؟‏ نوشير سنة 1846 وهو الوفاق الذى تلاه الامران العاليان الصادران 
فى بوم إل ينابر سئة ١893‏ وف الاول اعتبرت الحسكومة المصرية جلب الأرقاء جناية من الجنايات 
الكبرى التى يعاقب عليها بالاعدام . ثم توسعت فاعت برت محرد احراز الرقيق لأجل بيعه جناية 
يعاقب عليها بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى سبع سنوات.واعتبرت مجرد بيع أو شراء الرقيق 
أو المقايضة عليه جناية يعاقب عامها بالاشغال الشاقة من خمس سنوات الى عشرة 5٠‏ أنها اعتبرت 
وؤساء المائلات الذين: يدلو رقنا الى منازلم مجرمين . واعتبرت كذلك كل من منع ممتوةً 
من المتع بعام حريته أو من التسرف بشخصه مجرما يعاقب بالبس وغير ذلك من الاحكام 
الصارمة . وفى الأأعى العالى الثانى أحالت الجرمين على تحكة الاستئناف الاهلية المشكلة هن خمسة 
قضاة للحا كتهم على ما يرتكبونه من الجنح والجنايات الخاصة بالرق والاسترقاق 

فل بعد هذا البيان يمكن أن يقال آن هناك رق أو استرقاقا بالمعنى الشرعى المعروف . وان 
هذا.الرق أو الاسترقاق يخول مالك الرقبة حق الولاء على عبده . لا نفان أن الشرع يقول بذاك ٠‏ 
بل نعتقد أن الشرع يقت مل هذه الفظائع التى تأباها الشر بعة السمحاء وما الشريعة إلا رحمة 
وعدل . والرحمة تأبى استرقاق الناس الاحرار بعد خطنهم من ذويهم والعدل بأبى كذلك أن 
يورث الخاطف مادام الششرع والقانون يعتبر العمل فى حد ذاته جرم فظيعًا 

زد على هذا أن المعروف بالمشاهدة والتواتر والشهرة العامة أن جميع المعائيق فى مصركانوا 
أناسًا الختطهم النخاسون خطمًا . وباعوهمكالسلم فى الاسواق ثم تداولتهم الأيدى يعس وشراء ٠‏ 
فاتقلوا امن شيخص الى شخص ٠١‏ ومن آسرة الى أسرة . ومن بلد الى بلد الى أن استقر بهم الال 
عند شخص رأف بهم لخر لم « ورقة عتق» على اعتبار أن الشخص مملوك لدحمًا تنطبق عليهشروط 
الرق اللقررة فى الشرع وما هو فى المقيقة إلا حر مقيد الحرية ققط . لا مالكية ولا ماوكة . لافى 
نظر الشرع ولا فى نظر القانون . فيسرع هذا السجين المسكين الى قبول العتق ارجاء الخلاص من 
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ربقة الذل والمموان . فاذا ما توفاه الله سارع معتقه أو أولاد معتقه أو أولاد أولاد معتقه الى أمواله 
مطاولين أيديهم للاستتثار بها مزاحمين أو حارمين الورثة الشرعيين الذين ثم من ذوى قرابة المثوفى 


وأحق بأموالم مهم 
خرجنا من هدين اأبحثين ( الشرعى والتاريخى )على أن لا ولاء . ولا أرث بالولاء 
ممر ميل مرو 


وليلاحظ هنا أنه لي سكل عتق موجبًا لاولاء . العتق الموجب لاولاء هو العتق الذى يكون 
محله رقيعًا مركا مالكية يقرها الشرع و يتوفر فى رقة سائرالشروط التى نص عليها الفقباء. وكلعتق 
لا تتوفر فيه الشروط التى نص علبها الققهاء لا يوجب الولاء شرعًا . لآن الولاء لج كلحمة النسب 
جب النشد د كل التشدد فى قبول اثياته- واليك بيان بعض الاحوال التى فنها رق وليس فبها ولاء 

١‏ - لواعتق حربى ف دار الحرب عبده فلا ولاء عليه . فها عتق حاصل بالفمل ولكنه 
لا وجب الولاء 8 

+ - أسر مساما واسترقه ثم اشهد بأنه اعتقه . مثل هذا الاعتاق لا بوجب الولاء . لان الرق 
باطل فى أصله . إذ الحرية المتأ"كدة بالاسلام لا يجوز ابطاطا بلرق 

> دخل مسل دار حرب بغير اذن الامام واختطف صب واسترقه ثم اعنقه . فلا ولاء .لان 
الاسترقاق هنا ليس فى الحقيقة والواقم الا استخداما قهراً 

+ - استرق رجل عر يا ثم اعتقه فلا ولاء . لآن العربى لايجوز استرقاقه 

ه - استرق رجل ماما مواوداً من أبوين حرين ثم اعتقه . فلا ولاء 

د -- الاصل فى اللقيط أن يكون حراً . فاو استرقه رجل ثم اعتقه فلا ولاء له عليه.لان الحررية 
مانعة لصفة الم.لوكية والرق . الولاء هنا معدوم ومحرد الاشهاد بالاعتاق لا يوجب الولاء 

٠‏ جليب باعه نخاس - وو مجلوبا من غير دار الاسلام - ثم اعتقه سيدمقلا ولاء .لآن 
حالة الجلي بكانت حالة استخدام قبرى لاحالة رق شرعى - الولاء شرعاعصوبة. فهل العصوبة 
نحصل من مثل هذا الاستخدام القهرى . لاقائل بذلك ابدا 

ها أحوال عدة فيها « عتق » وليس فبها «ولاء» . ولو شنا تعداد احوال اخرى لعددناها . 
ولكن روما للاختصار اكتفينا با ذ كرنا 

اذن لي سكل عتق يوجب الولاء وحديث ( الولاء لمن اعتق ) لا يوْخذْ على اطلاقه و يطبق 
تطبيقًاً اعى . بل يجب أن يطبق على العتق الصحيح شرعا . لاعلى الخطف والاستخدام قبا لم 
لأن الولاء قرابة حكية . وفى المنازعات الخاصة بالقرابقيجب التحرز ما أ مكن . 

عرز مانىى 
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عمقوئه الور عنر غير ا مساصين 

موضوعنا بالتحديد . ان وات يستدق ملكا عن أبيه ‏ يتقدم الى اللحمكة الدنية ‏ يطاب 
منها أن تقضى له يحقه . فاذا يكون موقفه ؟. وما هو واجب الحكة وما هو المق الذى يجب 
النضاء به ؟ وطبقاً لأى قانون تحلاد ؟ ش 

أما الوراثة فى ذاتها -- فراجمة للأحوال الشخصية - وقد منع القضاء النظابى 3 اللائحة 
التأسيسية أن يتعرض لا اذا قام عليها تزاع : 

حينئذ وعند قيام التزاع قط - يمتح حال البحث فى أية سلطة من ساطات الح فى 
الأحوال الشخصية -- ترفم لديها هذه المألة اللعيئة بالذات - للفصل فيها: هل مى 
البطريكخانة ؟ - أو هل هى الحمكة الشرعية ؟ ‏ 

سكن اذا لم يتم أمام القاضى الأحلى على هذه الالة الشخصية -- نزاع أصلا -- واتفق الورثة 
على صفة الوراثة فى ذانها لكل منهم - فقد تجرّدت الخصومة منكل نزاع تعلق بالاحوال 
الشخصية - ولم يبق أمام القاذى غير الحم ملكية امدق الموروث . وعو حق «دلى -- صرف -- 
داخل فى حدود اختصاص القاضى المانى - فيجب عليه أن يفصل فيه طبقا لقانونه العام . 

لقد أدخل القائون المدنى الميراث -- من غم نأسباب اللكية - واعتبره ميم أسباب انتقال 
الملك حك وطبيعة - فثله مثل العقود على أنواعها ‏ ووضع اليد المدة الطويلة - فهو من 
هذه الناحية طريق مدنى من طرق التقال الملك -- وقد فرض على القاضى العام أن حك تحتيقا 
لكلا رفع اليه فآ سيب با من أى ناحية وصل الى اثباته -- وقد بين القانون كيف يكون الحم 
فى هذا النزاع - فقرر فى المادة ( 6ه ) -- ان القاضى لا بد له من لحك بالملكية تنفيذاً لهذا 
السبب - الكسب لا طبتا لقانون الأحوال الشخصية الخاص بامترافعين بالذات - لا طبقا 
للشربعة الاسلامية ‏ !! 

ليس فى مقدور القاذى المدنى - أن يخالف هذا النص الصريح فيقول - بل أقضى طبن 
للشريعة الغراء وحدها - وليس فى مقدوره أن يقضى بعدم الاختصاص لان السالة الشخصية 
غيدمتتازع فيها ‏ وليس فى مقدوره أن يقول أن هذا النص احالة على جهات الاختصاص -- 
لان الميراث هنا مقدم على انه سبي للملك - وقد سوى بينه وبين كل أسباب انتقال املك - 
والنسوية صميحة -- ولآن الوراثة فى هذا المقام مع الانفاق علمها قد تررت وانتن ىكل نزاع فى 
حالة شخصية - . ولم ببق سوى الصبغة المانية الحضة - ولان القاتون صرح يلزم القاضى بالحم 


قرب حلة المحاماة 


فى الموضوع - إذا أخذ الميراث أمامه ‏ سبيًا لامك - فلا يستطع القانى أن يتتم عن المج - 
أو أن يجمل الحك فى الملكية لغيره . 

لم يرد الشارع هنا الاختصاص - لان القاتون المدنى - ليس مالا لبيان الجهات الختصة - 
والاجرا ات القى تنبع - . ولان الاختصاص قد تقرر وانتعى أمره فى لانحة التظلم > ولان 
الاختضاض ل يفتغى الحم فى الموضوع -- ولان عدم الاختصاص يتناقض مع نسوية اميراث 
بالعقود -- فان هذا التوحيد بين الأمرين معناه توحيد الاختصاص فى العملين-- فالنزاع فى 
هذا الح المدنى لا يقبل الحل الا من طريق المادة ( 6ه ) - ولا يلك أحد أن بمحو نصاأ 
صريحاً أو يخرج عن حكه - 

لك إن تقول كف هذا -:١‏ ويف يجوز أن كين حل الروثة فق خمالة الكتفاق -غيرواى 
حالة التناع ؟؟ ويا مدي أن عسل قمر تركة بين الورثة المسيحيين طبمًا لقانونهم الخاص اذا 
لم يننازعوا - أما اذا حصل تزاع - فيكون التفسيم طبتًا لشريعة الاسلامية . 

إذا كان هذا عيبا - فهو عيب التشريع لاعيب التطبيق - وهو عيب بيلح الطريقة 
المقررة الآن ب أغلبية الأحكام ٠‏ فان الأحكام والفسرين - يقررون انه اذا لم يتم بين 
الورثة نزاع -- فان الفصل فى الورائة يكورف أمام بطريكخاتهم - وطًا لقاتون تلك 
الطرككتانة ..أما اذا مازعو واخثلتوا ب وحن أن ذعيوا الى المكة الشرعية فتقسم | التركة 
ينهم طبقا لشريعتها - 

لعل المسألة غريية فى ذاتها - لكن عيب النشريع اذا كان قامَا حقيقة ‏ تراه ياقيا فى 
هذه المالة كا هو فى حالة تطبيق المادة ( 4ه ) جعرفة القاضى الأهلى عند عدم النزاع فى الوراثة : 
بل أن نطبيق شر بعة المنخاصمين الملية جعرفة القاضى الأهلى طبقا للمادة ( 4ه ) -- عند عدم الازاع 
فى الورائة ‏ أقرب وأثبت من تطبيقها معرفة البطرريكخانة . لان القاضى المدنى أع فى سلطته من 
القضاء الاستثناقى - المرتبط يحاله شخصية مقررة - لا يجوز له أن يتعداها - ولانه بعد النسل 
بنسبة الوارث - لمورثه -- لم يبق إلا مسألة مدنية لا محل لاحالتها على البطريكخانة -- بأى وجه 
من الوجوه -- وكان واجبا على القاضى أن يح 

على اننا لا ثرى أن ذلك اليب يلحق التشريع فى أصوله المقيقية -- بل هو عيب طرأ من 
تطبيق أخذ بظواهر الاألفاظ خطأ فكررته الأحكاءستم اتقلت عباراته فى بعض الأعمال النشربعية 
بدون امعان نظر -- ولو رجمنا الى الأأصول الكلية -- والى مظاهر النشريع الأخرى - وأردنا 
أن ندقق فى بان حكبا لظهرلنا - ان الح بالحق الموروث ادف الا طبا 
للشربعة الخناصة عله المترافعين - طيقا لنص القانون المدى - 


محلة الحاماه أقدف 


ان من الأصول الكلية لانشريع - أصل قد أجمعت عليه ضمائر الناس وأخذت به القوانين 
الختانة - واتفق عليه علماء القانون الدولى العام - وذلك الاصل حكه أ نكل فرد ‏ من حقه 
أن محتفظ بقانونه الخاص فيا يتعلق بأحواله الشخصية ( راجع براديه فوديريه جزء +« صعنة 
هح/ وما بعدها من ذقرة 0117١‏ ) 

اذا وضعنا هذا الأأصل أساسسًا للبحث يزول من الومم ذلك الاعتقاد الشائع -- بأن مسائل 
البطريكخانات . وتطبيق قانون الأ<وال الشخصية لملل المتعددة فى الشرق انما هو استثناء - 
وشَذْوذ عن القواعد الاصلية - وثثبت فى الاذهان أن الحق هو عكس ذلك ماما . قان احتفاظ 
كل فرد بقانون ملته الشخصىليس فيه امتياز على أحد - بل هو الساواة بعينها - ولان الاحوال 
الشخصية لكل جماعة لا تتؤثر على أى حق للغير- جماعات أو افراداً 

ليس هذا الاصل من مبتكرات القوانين الحديثة -- بل هو أصل قديم كان مقرراً فى قوانين 
الرومانيين - ثم انتقل منها إلى الشريعة الاسلامية - ثم الى النشريع العصرى ‏ وليس نص القاثون 
المدنى عندنا الا مظهراً من مظاهر ذلك الاصل الثايت والمسند الى قواعد العدالة ‏ المطلقه ‏ 

إذا فهم هذا كا يج ب أن يفهم - وثبت فى الذهن حكه - فيأبي القكر أن يلم بصحة النظرية 
الجارية بأن الحكة الشرعية اذا تقدم لها المترافمون من الورثة المسيحيي نكان حظهم الحم قهراً- 
فيا بينهم طبنًا لتقسيم الشريعة الاسلامية - وعيثا بقاتون ملنهم - 

ماذا ؟ !! - فاما أن يكون تمتعهم يحقوقهم الملية أصل من الأصول الثابتة - فهولهم اءام كل 
محكة - واما انه ليس أصلا - فلا سبب لاحترامه امام اية جهة من الجبات. قن ابن جاء أن نيت 
الحق فى اودة - وأن يبطل فى أخرى ؟ !! 

اقرأ أحكام الشربعة الاسلامية - والقاضى الشرعى لا يطبق فى قضائه غيرها - ولا بوجد 
الى الآن قانون يغير من أحكامبا شيا -- تجدها قاطعة صر يحة فى نقض ما عاق بالأذهان ورددته 
الاحكام خطأ ورد فى المدونة الكيرءٍ جز لم س صحيفة /51 و 448 

« أرأيت أهل الذمة اذا تظالوا فى موار يهم ينهم هل تردهم عن ظلدبم فى قول مالك -» 

« ( قال )لا يعرض لم - قلت - وتحم ينهم - بحم أهل الاسلام - ( قال ) -- » 
« اذا رضوا بذاك حكت بننهم يحم أهل الاسلام -. ( قلت ) -- فان قالوا لك - فارن » 
« مواريننا القسم فبها خلاف قم ٠‏ اريث أهل الاسلام - وقد ظل بعضنا بعض) - فامنع من » 
ظلمنا من الظلم -- واحكم يننا بحم أهل ديننا -- واقسم موار يثنا بيننا - على قسم أهل ديننا - » 


ام مجلة امحاماة 


« ( قل ) لا يعرض لم ولا يقسم بينهم - ولكن اذا رضوا ان تم ينهم يحم المسلدين- » 
حك بينهم يحك المسلمين - فان ابوا ذلك لم يحم يدهم ورجموا الى أهل دينهم - » 

تقلنا النص بحروفه - ليقرأ الباحث معنا - أرث الاتفاق يشمل أمرين - الاتفاق على 
الاختصاص أى على رفع الأمر للقاضى - ثم الاتفاق صراحة على القانون المطلوب تطبيقه 
أمامه - والنص صر فى أن القاضى الشرى لا يطبق شريعته بين المسيحيين - الا اذا تراضوا 
على هذا صراحة - وبلا ابهام . 

انه لايكق أن يترافعوا اليه - بل يجب أن يقولوا له صراحة اننا تريد تحكم شريمتك ‏ 
ونطلب تطبيتها يننا « فان أبوا ذلك لم يحك بينهم بح الاسلام ‏ ورجموا الى أهل دينهم » 

فى هذا المقام ‏ اذا يت الاتفاق على الأعرين ‏ على اختصاص القاضى من جهة - ثم 
على القانون الذى جب تطبيقه من جهة أخرى - قند اتقلنا الى تحكم بسيط - وهو عقد من 
قوق أصعاب الشأن أن يجمعوا عليه . ولكننا خرجنا - عن ميدان التقاضى وعن الاختصاصات 
القهرية -- وعن القوانين التى يجب تطبيقها الزاما - ويق أن هذا النوع من القضاء باق طبنًا 
لقانون الل ققط . كذلك حك المذهب الحنقى 


2 
ند نا 


هل طرأ على الحكم الشرعى تغيير يحم القوانين المدنية ؟! - وماهو حد ذلك التغيير- ؛ 

قسمت تلك القوانين الحقوق والاختصاصات الى قسمي نكليين - حقوق وقضاء للامور 
المدنية الصرفة - وهذا من حق الحاك النظامية . وحقوق وقضاء للأحوال الشخصية الصرفة ‏ 
وهذا من حق القاضى الشرعى والبطر يكخانة على السواء . 

ثم فرقت بين القسمين وجعات بينهما فاصلا - والحد الفاصل بين هذين النوءين فى مسألة 
الوراثة - ان صفة الوراثة أى النب هى وحدها من الأحوال الشخصية - أمأكل ما يتفرع عن 
هذه الحلة الشخصية - من حقوق الملك لق مدنى صرف -- فكل تششريع ,يصدر خاصا بالميرياث 
ومتعلمًا بالجام الشرعية والبطريكخانات انا يكون حده ال ألة الشخصية فقط - وكل تشريع 
يصدر خاصًا بهذا اليراث نفسه - ومتعاقًا باجام الأهاية ‏ يكون موضوعه تقدير الخصص 
وملكية الحق الموروث . 


2 
تذذ نا 


على ضوء هذا التقسيم المقرر - فى نصوص الشريعة من جهة -- وفى نصوص القوانين الدنية 
من جهة أخرى - سواء فى لانحة الترتيب أو فى القانون الدنى - يمكتنا أن ننس .معتى القوانين 


محلة الحاماة خف 


المسسسسشسكهة 


الخاصة بالبطريكخانات التى تنص على أنها تح فى مسائل الوراثة اذا اتفق الوارثون - وعكتنا أن 
نفسر معنى القوانين الخاصة - بأن القاضى الشرعى يحم فى الورائة 5 بين المسيحيين اذا لم يتنقوا على 
اختصاص بطر يكخاناتهم - 

انا تعرضت القوانين 35 الامرين الزين وردا فى مدونة الامام - منفصلين تام الاننصال - 
وهو هل يقبل القاضى الشرعى ظلامتهم - أولا يقبل - أما الموضوع الثانى وهوعلى أى قانون 
يعين الحصص فى الملك - فان هذه الاواتح الخاصة بالاختصاص ل تتعرض له مطلقًاً - بل تعرض 
له القاتون اللدنى ققرر ان التقسيم لابد من تحكيم الشريمة اللية فيه 

على هذا - فاذا قيل - تحال دعوى الميراث على البطريكخانة اذا اتفقوا ‏ وتحال على 
القاضى الشرعى عند عدم الاتفاق - فالمراد باحالها انما هي الخحالة الشخصية دون ما ينتج عنها من 
الحق المورث -- عقاراً كان - أو منقولا ‏ أو حصة شائعة فى مموع التركة 


2 
با نيا 


يؤيد هذا كل رادم وص كشرزواة وسسظل لك "كن اا مقفلة [التروريق 
النص الذى جرت ءايه بعض الا حكام - ولاشك ان من أدق مأفورية القاضى ان لاينخدع 
بنص ظاهر أن الخطأ فيه جاء من باب الغلط المادى - اذا كان هذا الخطأ مستفادا - لامن رجوع 
الى بحث اجتهادى أو الى مبدأ عام - بل من نصوص التشريع الصمريحة - فان واجب القاضى انا 
هو التوفيق بين النصوص والاجتهاد فى تطبيقها جيمها ‏ فاذا ظهر أن بين بعضها تناقضًا ‏ فلا 
سبيل للتوفيق بدنها الا اذا تبين وجه الخطأ اللفغلى فى أحدها -- فاصلحه وأرجمه الى الحقائق القررة 
صراحة فى النصوص الاخرى : 


أول نظرية فى هذه المأمورية أن ينبين الباحث ماهو الأصل الثابت الذى جعله الشارع 
أساس للنقطة المراد البحث فيها - وى فى هذه الخالة حق الطوائف فى الاحتفاظ بتطبيق قوانينها 
الخاصة فيا يتعلق بالأحوال الشخصية ومن شعنها اثبات الوراثة ‏ 

قلنا أن هذا الأصل ثابت اجمعت عليه القوانين القديمة والحديثة ‏ فنراه تبثا فى القانون 
الرومانى - ثم فى الشربعة الاسلامية - ثم فى القوانين الحديثة - بالاجماع - ثم فى القاثون الدولى - 

ولقد صدر تكل القوانين الاساشية للدولة المانية من عهد قرن الا قليلا - مقررة جميعها 
هذا للد حؤابخ وح لأتردة ق ا كده فى كل تشريع جديد غير أن نصها فى احدى هذه 
القوانين فهم على عكس ما بجب أن ينهم فاعتر انه قد عكس قاعدة تعر ابطر كات 
فى مسائل الميراث - فنقله من اجبارى الى اختيارى 


ا محلة المحاماة 


تقل هذا الوم فى اللاتحة الأولى مجلس الأقباط الارثوذ كس - ثم انتقل منها الى لانحة 
البر وتستانت - ثم الى لاتحة الأرمن الكاثوليك . وكان هذا الخطأ قد جاء فى بعض أحكام الحا 
امختلطة - أولاً - فاعتير ذلك ميد صحيسًا ‏ والواقع انه غلط مادى 2 الفروضن الأخوقت 


قضيتنا الأولى أن النشري م كله قد بنى على هذه القاعدة الاأصلية القاضية باحترام الم 
الملى نج واليك اليل بت 

قرأنا فى دائرة المعارف الفرنسية - فى جزء و - صحيفة 00 ان المسامينكانوا تعون فى 
عاصعة الرومان يحقهم فى تطبيق شر يعتهم فى المسائل الشخصية - وكان لم فى القسطنطينية قاضى 
مسا حك ينهم حك الاسلام- والاثار التتى تدل على هذا ترجمع الى سسين منة قبل القتعم العماتى-. 


ولأجل هذاكان حمًا على الملمين والعّاننين - والقاعدة طبيعية فى ذاتها - أر5ك يعطوا 
للمسيحيين نفس هذا الح ق كلا افتتحوا بارة مسيحية - فلما دخل السلطان مود تلك العاصمة 
الرومانية - ورأى فيها من 1 كرام قضاة الاسلام ما رأى كان حمًا عليه أن يكرم بطاركةالمسيحيين 
بأ كثر من اكرام قضاة الاسلام - فأجلس البطر برك على كرسيه - وسامه بيده صولجان الحم - 
وفوضه فى الحم بين المسيحيين -- لافى الاحوال الشخصية فقط -- بل وفى القضايا الديية عه 
وكذلك فى بعض قضايا الجنح - ودائرة المعارف الفرنسوية أيضًاً ‏ جزْء ٠6‏ صحيفة مو - 
وكتاب سيزوستر يس بك ( صحينة 6 - 08" ) 


ولقد أخذ سلاطين آل عمّان - يفتخرون على العالم المتمدن باقرار هذه القاعدة - على 
صراحتها -- وعلى اطلاقها كلا وجدوا لذلك سبيلا - فنجدها فى معاهدة روسيا سنة 1١804‏ 
وق معاهدة فينا سنة 1466 - وفى معاهدة باريس سنئة ١8651‏ وق معاهدة برلين سنة 18451- 


ثم أخذوافى تقريرها - فى جميع قوانينهم الاساسية -- فتراها مقررة فى كل تشريع صدر . 


يصف الصدر الاعظم ذلك النظام الفضانى فى خطابه المرسل الى وزيرخارجية الروسيا المؤرخ 
فى 18 مابو سنة 1800 - المنشور فى كتاب سيزوستريس بك صفحة 080 ها تعريبه ‏ 

« ان البطريكخانات قد تقرر نظامها عندنا - من عهد قدي لم يكن لاروسيا نظام معروف » 
« فيه والما تمتع بمجموعة من الساطاث المانية والدينية - حيث يجوز لنا أن نوكد أن امسيحيين» 
فيا عدا السلطة السياسية التى تحتفظ بها الحسكومة الاسلامية - تدبر أحوالم من جمة الادارة » 


محلة الحاماة وم 


سا0 
« والقضاء والارشاد سلطة مسيحية لا مسلمة وقد صدرت هذه الانظية من السلاطين بمحض » 
د ارادهم وتنفيذاً لواجباتهم نحو رعاياهم - » 


وتقرأ فى الخط الهابوتى الصادر فى فبراير سنة 1865 - 

« وأما الامتيازات والمعاقبات الروحانية يما التى أعطيت من طرف أجدادى العظام أو » 
« أحسن بها فى السنين الأخيرة الى جماعة المسيحبين و باقي التبعة الغير المسامة الموجودين فى » 
« مالى الحروسة الشاهانية ققد صار تقريرها وايقاؤها الآن أيضًا . انما يلزم أن تحصل اأبادرة » 
« ققط الى رؤية امتيازا تكل جماعة من المسيحيين والتبعة الغير المسامةومعاينة امتيازاتهم الحاضرة» 
« بطرق مهلة معيئة وتحصل المذاكرة فى اصلاحاتها التى أوجبها الوقت وأثار القدن والعارف » 
« الكتسة فى مالس مخصوصة تشكل ف البطريكخانات ويصير توفيق الرخصة والاقندار» 
« الذى صار التكرم باعطائهما من طرف أنى الفتح ممخد خان الثاتى ومرن خافائه العظام الى » 
« البطاركة وأساقفة المسيحيين للحال واموقم الجديد الذى صار التأمين يهلم من ينان كرق» 
« السلطانية » 


وتقرأ فى قانون الولايات الصادر فى 4؟ شوال سنة /ام؟1 مادة 5ه - 


« مجلس الدعاوى المذ كور يكون مأموراً برؤية الدعاوى التى تحسم وتفصل قانونًا 222 
« عدا عن الامور الانية وفى : 


اولا - الدعاوى الخصوصية المائدة لأهل الاسلام التى يازم رؤبتها بالحام الشرعية 0 
والعائدة الى الاهالى غير المسلمة التى نرى فى ادارمها الروحانية 


ولقد فسر فؤاد باشا ‏ الصدر الاعظم - المخط الهانوتى الصادر فى فبراير سنة 18657 - 
الذى تقلنا نصه - ققال فى تغسيره 

« ان الدعاوى التى يعصل فيها حسب القواعد الدينية - ولا تؤثر بطبيعتها الاعلى المسلمين» 
« فيا بينهم - أو على اللسيحيين فيا بينهم - فانها تقدم كا كان متبعا فى الماضى - أمام القضاء » 
« الشرعىفما يختص بالمسلمين - وأمام القضاء الطائنى ال كير يكى - فيا يختص بالمسيحيين ؛ ولكل» 
« من هذين النوعين من الحا ك نظام وقوانين خاصة !! » 


او محا الحاماة 


تطبيمًا لهذا الاصل أيضًا صدر النشريع المصرى - فنجد التاعدة فنسها مقررة فى لاتحة بت 
الملل الصادرة فى ١١‏ ذى الحجة سنة ١١/5‏ - مادة ١٠6‏ - ومادة 9- 

ثم نجدها فى دكر يو 59 و بيع آخر سنة 07 المعروف بذيل لانحة بدت المال مادة ؟15- 

تم فى دكريتو نوقير سنة 1843 الخاص بالمجالس الحسبية - 

ثم فى القانون المدنى عن الأهلية - وعن الميراث وعن الوصية - 


بناء على هذا كله - لا يترد الباحث فى أن النصوص ف النشريعين - العّانى - والمصرى- 
تفتضى صراحة تام المساواة بين القضائيين - المسيحى والاسلامي ‏ وتقتضى اعتبا ركابهما قضاء 
إإزامًا - بالنسية لكل من التابعين له - بدون أى امتياز للقضاء الشرعى - وهذا فى جميم الاحوال 
الشخصية بلا استثناء - فن اين جاء شرط اتفاق الورثة - فما مختص بالوراثة - وما هو مصدره . ؟ 


قانا - ان هذا الخطأ مصدره تسرع فى فهم مادة على غير ما وضعت له ٠‏ بل على عكس نصها 
المربح - وعلى عكس النصوص الاخرى التى تجاورها - والتى تقدمتها - والتى لمقتها- وه المادة 
(18 )- من الخط الهايونى - الذى تملنا نص الأدة الثانية منه فها مضى 


نشأ هذا الخطأ أولا فى أحكام صدرت من محكة الاستئناف الختلطة قبل تشكيل الحا م 
الاهلية - وقبل صدور أية لانحة فى مصر تعلق ينشكيل الجالس املية للطوائف المسيحية - حيث 
عرضت المادة 14 - على الحكة باعتبار الها هى التى وردت فى النشر يع العمانى فيا يتعلق بالاحوال 
الشخصية - قا نحصر البحث فيها وفهم انها الوحيدة - فل تجد الحمكة بدا من التقرير بأن اختصاص 
البطريكخانة فى الاحوال الشخصية - موقوف على اتفاق الورثة جميما - 

أما نص هذه المادة ( 18 ) فهو : 

« وأما الدعاوى الخاصة - مثل الحقوق الارثية ‏ فها ين شخصين من المسيحيين و باق » 
الشعة الغير المسلمة - فتحال على أن نرى اذا أراد أصعاب الدعوى بعرفة البطر برك أوالرؤساءوالجالس 

فهم أن عبارة - « الاعاوى الخاصة » - معتاها قَضايا الأحوال الشخصية - وهذا خطأ - 
م هم أن عبارة « مثل الحقوق الأأرثية »- تفيد الحالة الشخصية المنحصرة فى اثبات الوراثة والنسب 
وهذا.خطأ ايضًا - ثم استيدلت -كلة « مثل » بكلمة « ماعدا » - ثم استئنتج من هذه الاخطاء 
الجتمعة - نقيجة - لاتستقم معها مطلنا ‏ وه أن الميراث فنط - هو الذى لاينظر إدى 
البط ريكخانة إلا باتفاق أصحاب الشأن . 


محلة الحاماة قف 


أما ان الخطأ - واقم على الأأمور الثلاثة - فذلاك -- لان كلمة « الدعاوى الخاصة » 
لاتفيد مطلنا الاحوال الشخصية - بل الص يقول انها هى الدعاوى المنظورة بين اثنين مسيحيين 
قنط - والشارع يرجع بنا بهذه العبارة الى تلاك القاعدة القدعة التى كانت مقررة من قبل . وقد 
تتلنا ادلتها - وهى القاضية باختصاص البطريكخانات فى القضايا المدنية التى تنظر بين المسيحيين 
وحدهم - بل حتى تنظر قضايا الجنح الواقعة فيا ببنهم أيضا - 

يؤيد ذلك و يغسره عبارة - « مثل الحقوق الارثية » - فان الشارع هنا يضرب مثلا لقوله 
الدعاوى الخاصة - والمقوق الارثية هى غير الوراثة والنسب - بل هى الحق المدنى الناتم من الوراثة 
المسند اليها - وهذا خارج عن الحالة الشخصية - وخارج عن القضاء الششرعى والبطر يري 

بل لوانك فهمت - عبارة « اللعاوى الخاصة » بأنما قضايا الاحوال الشخصية - لترتب 
على ذلك حمّا ان جميم القضايا التعلقة بالاحوال الشخصية - أصبحت من اختصاص القاضى 
الشرعى - ولا تنطر فى البطركخانة الا باتتفاق أصماب الأن - لأنحم الفقرة ‏ شامل لميع 
« الاعاوى الخاصة » والمق الارتى ضرب مثلا - فالقول بأن جميع الدعاوى الشخصية تنظر فى 
البط ربكخانة ‏ الا الميراث - تقر ير لقاعدة جديدة تنقضها صراحة النص 

لهذا أراد أصحاب هذا الرأى - أن يتبداوا «كلة مثل » بكلمة ما « عدا » - 


على أننا اذا قبلنا هذا الاستبدال - فأن العبارة لاتستقيم أيضًا مع ماذهبوا اليه - بل تفيد 
عكسه مام لامها حينتذ تكون قاضية باحالة جميم قضَايا الاحوال الشخصية الى المحكة الشرعية - 
اذا ل يتنق أصحاب الشأن على اختصاص البطريكخانة - ماعها الميراث فانه ينظر دائا 
أمام البطريكخانة - رضى المترافعون أو لم برضوا - والرأى يقول يمكس ذلك - وصيغته 
الجارية المتكررة فى جميع الاحكام هي قضايا الاحوال الشيخصية - تنظر جي-ها أمام البطريكخانة - 
ما عدا الميراث فانه لاينظر الا بالاتفاق - و بمجرد وضع هذه الصيغة أمام الأدة (18) - نجد 
التتاقض بينهما أكثر من 'لواضح - ولا ندرى حقيقة كيف وجد هذا الخطأ الغريب !!! 


د 
د فنا 


اترك تدليل الاحكام المختاطة -- وأرجع بنا الى نفس هذا النص والى موضعه من الخط 
ا مايونى -- تجد الدليل قاطما بالنص على ما تقول . 

فد بدأ القانون أولا فى المادة الثانية بوضع القاعدة الكلية التى شرحناها - وصرح بأن كل 
امتيازات البطرمكخانة القدمة جميعها باقية نافذة - لا تعديل فيها أصلاً ‏ 


رم ١‏ محلة الحاماة 


هل أراد الشارع بقوله الامتيازات القديمة ‏ ما تعلق بالمقيدة الدينية فقط - بدون أى 
قضاء شخمبى ؟1! 

لانظن أن عقلا سليا يجرأ أن يدعى هذا . لأن العقائد الدينية كانت على الدوام مخترمة ‏ 
ولم يتعرض أحد - لامن العرب -- ولا من سلاطين العمّانيين - للبطاركة أو للسبيحيين فى 
عقائدمم الدينية ‏ حتى يصدر تشر يم خاص مل هذا فى سنة هم !1 

بل النص نفسه يقول انه يقصد جميم ما كان قدعًأ يقوله 

« الامتيازات والمعافيات التى أعطيت من طرف أجدادى العظام أو أحسن بها فى السنين 
« الاخيرة صار تقر برها وابعَاوّها الآن أيضً » 


والنص ننسه يصرح بعد ذلك انه يتصد الانظمة الدنيوية الخاصة بالاختصاصات المدنية 
أو بقضاء الأحوال الشخصية وذلك بقوله فى نفس الادة الثانية ‏ 

« انما يازم أن تحصل المبادرة قط الى رؤية امتيازات كل جماعة من المسيحيين - والتبعة » 
« الغير المسامة ‏ . . . . وتحصل المذا كرة فى اصلاحاتها التي أوجبها الوقت -- وأثار القدن ‏ » 
«والمعارف الكنسبة - فى مجالس مخصوصة تشكل فى البطر يكخانات .... و يصير توفيق الرخصة » 
« والاقتدار الذى صار التكرم باعطائهما من طرف أنى الفتتح عمد خان الكثانى . ومن خلفائه » 
« العظلام - الى البطاركة - وأساقفة المسبيحيين - للحال والموقم الجدريد » 


حينئذ هذه اختصاصات قضائية - دنيوية - لا دينية - ولا روحية - لان العقائد الدينية 
لاتتغير مع أثار القدن - والدين لاتصلحه الجالس اللية -- والدين ليس هو الذى أحسن به 
السلطان الفاتم مد خان على البطريرك . 


وبعد أن فرغ الشارع من وضع هذه القاعدة ب وهى الراجءة الى الاصل القاضى باحترام 
القضاء الشخصى لكل ملة - تَثى فى وضع الانظمة حتى وصل الى تتكيل الحا الدنية, التى 
تحك فى الحقوق العادية العامة لا فى الاحوال الشخصية . واليك الدليل من النصوص أيضًا ‏ 
المادة  )10(‏ الدعاوى الحقوقية - يقضى فيها طبقًا لاحكام الشر يعة الغراء والاوائح - 
المادة (ه1) أما الدعاوى الخاصة مثل الحقوق الارنية .. ا 


لايحاول أحد والنصوص أمامه ‏ ان الشارع قد انتقل بهاتين المادتين - الى وضع أحكام 


محلة الحاماة 5 


القضايا المدئية العادية ‏ يقوله « الدعاوى الحقوقية » -- والحقيقة الواقعية الراسخة بأن جميع 
الدماوى المدنية اماكان يقضى فيها طبمًا للشر بعة والاوائح كا يقول هذا النص - 

ول جادل أحد فى ان هذه العبارة لاير يد بها الشارع قضاء الاحوال الشخصية لامها تكون 
هادمة اذا أريد يها ذلك - ا ورد فى المادة الثانية من حفظ امتيازات البطريكخانة - وتكون 
هادمة لنصوص جميع القوانين الاأخرى الت تقلناها فهى حينئذ تشير فقط الى - « الدعاوى 
الحقوقية » - ويتعلق بها بالنص - فلا سبيل لان تتعداها . 


ثم جاءت الادة (18) بعدها مباشرة -- وق استمرار الحم د الاعاوى المقوقية » التى 
وردت فى امادة السابقة ورجوع البها - أراد بها الشارع أن مخرج منها حالة خاصة - فاختار كلة 
د أما» ثم ضرب مثلاها - « بالحقوق الارثية » وكلة « الحقوق » هنا - هى بذانما الواردة فى 
الملدة (17) وكلة « الدعاوى » هى بذانها كلة المادة )١9(‏ - فكان هذه المادة - 
(1) حينئذ - ان ماكان من « الدعاوى المقوقية » لايتعدى غير السيحيين - يجوز للمترافمين 
فيها أن يذهبوا الى بط ربركهم اذا أرادوا - 


وهنا ينهم تعليق هذا الاختصاص المدنى الصرف « الحقوق » - على رضاء أصحاب الشأن - 
لانه خارج عن قضاء البطريكخانات الالزامى - الحدود فقط بالاحوال الشخصية - والمبين فى المادة 
(؟) لامها هى وحدها التى ترجع الى تكوين المائلة والى حقوق كل فرد فيها -- من زواج - 
وميلاد - وأبوة - وبنوة - وميراث - أما المعاملات المدنية الصرفة التى يجوز فيها التحكم على 
وجه عام فكان لأصعاب الشأن أن محكوا فيها من ير يدون - ونحكيم بطر يركيم أولى ! ! 


2« 
ا 


لايقف استدلالنا عند قراءة هذه النصوص يذاتها - بل لقد تقلنا فيا دم نص خطاب 
اعالى باشا المؤرخ فى 1١‏ هايو سنة 1888 -- وهو تميد أساسى للخط الحابونى - وقلنا أيضًا 
خطاب فؤاد باشا المرسل مع الخط اللهايونى - تفسيرا له - وهو صر فى هذا - وقلنا تصوص- 
القانون الاسابى - وقانون الولايات - ونشير هنا الى نصوص التحريرات السامية الصادرة 
فى شنة 1881 


ناء على هذا فلا نزاع فى ان مذهب القضاء الختاط فى وضع هذه القاعدة عا هو خطأ واضح 


غير انه فى سنة +هلم١‏ - صدرت اللانحة الأولى من هذا النوع بتشكيل مجاس الاقباط 


4 7 محلة المحاماة 


الارثوذ كس - وكانت هذه القاعدة مقررة فى الاذهان - ومسندة الى نص يقال انه فى الفرمان - 
فكان طبيعًا - أن يكتب المستشار الاجنبي الذ ىكلف بوضع اللاضحة - ما قرأه فى أحكام الحا 1 
المختلطة وثبت فى ذهنه - فوضعت المادة ( 15 ) من تلك اللانحة بنص الاحكام المختلطة حرفا 
يحرف - ويهذا اتقل الخطأ من أحكام صدرت الى قانون موضوع - وكان لابد أن تكرر هذا 
الخطأ فى كل تشريع يصدر لبطر يكخالة جديدة - يحي الواقع - لآ نكل من يكلف بوضع نظام. 
لطر كانة ت لايد أن يتناول اللا الأأولى :الى وضعت كل ماهو مكلق يدت حتقل 
أحكاءبا للطائفة الجديدة و ينتهى الاأمر: 


دا 
© 8 


يستوقف القلم م نكل ناحية - اعتراض المعترض - عاذا يفيد هذا البحث - وقد اتقل 
الخطأ من أراء الاحكام الى نصوص القوانين - فأصبح تشريعا لا بد من تنفيذء ؟!! 


أشرنا الى هذا الاعتراض - فيا تقدم فتلنا ان تصحيح الخطأ النشريعى جائز اذا كان 
طريقه تنفيذ نصوص الشارع الاخرى - ووضها جميعها مع النص الخالف ها يجانب بعضها ‏ 
ليحدد كل نص معن الآخر - فيتبين القاضى حك كل نص وحدود تنفيذه ومرماه . 

لابد أن نم هنا أن الشارع فى سنة +184 لم يكن يريد مطلنًا الناء أحكام الفرمانات 
المتوالية - ولا سلب حقوق الطوائف المسيحية -- ولاتعديلبا -- بل اوأراد هذا لكان منوعاً 
عليه - لآأن السلطة الخديويه كانت مازمة ب نظامها ان تحترم جميع المةوق العامة المقررة للاقراد 
وللجماءات - وأن تحترم كل ما ورد فى المعاهدات الدولية ‏ وساطة البطريكخانات وحقوق 
امسيحيين -- واردة فى كليها ( راجع فرمان تأسيس الامارة الخديوية لمحمد على الصادر فى 
ول ونيو ستة 1840) - 

انه ل برد هذا التعديل أيضًا لأن سبب الخطأ وطريقه واضح للأنظار لا يقبل جدلا . وكان 
يكنا أن تقول سواءكان خطأ مقصودا أو غير مقصود فتدوقم باطلاً - بطلانا أصلماً - وللمحا م 
فى هذا المقام أن لاتنفذه - لأنه يتعارض مع الدستور الذى ارتبط الشارع باحترامه . مثله فىهذا 
مثل كل قانون - يصدر فى غير حدود الدستور 

غير أننا لا نريد ان نعقد البحث - و يكتى ان تقول استمراراً فى حدود يثنا - انه خطأ 
يصلحه الشارع نفسه - قلا نطلب من القاّى اصلاحه . واذا استعصى فى نظر البعض اصلاح 
الخطأ التشريعى بالاستعانة بنصوص القوانين السابقة عليه - فلا ينازع منازع فى نحكيم النوانين 
العامة التي صدرت بعده 


محلة الحاماه 4" 


هذه اللاضحة صدرت فى ١1‏ مايوسنة +18 - وقد أصلح نفس الشارع هذا الخطأ بعدها - 
فصدر التانون المانى فى ١١2‏ كتوبر منة +هها وفيه الادة ( ؤه  )‏ تعلن ان الميراث على 
اعتبار أنه طريق للملك - انها ينبع فيه أحكام الاحوال الشخصية لكل ملة !! 


20 ثم بعد ذلك - صدرت التحريرات النامة لق ةوج حاجن أ ذا "ان اختساض 
البطريكنانات فى جميع الأحوال الشخصية - انما هو اختصاص الزامى - وان الجهات الادارية 
ملزمة بننفيذها مثلها مثل جميع الاحكام - 


ثم صدرت لاتحة ا جلس الحسبى فى نوفير سنة 187 تعلن أنها خاصة بال لمين - دون غيرتم- 


وقد حدى هذا التشريع اللاحق بالحاك الختلطة الى أن رأت فيه تقريراً لقاعدة 
جديدة - من شأنها تقل اختصاص البطريكخانات من اختيارى الى الزابى - فصدرت - بذلك 
أحكام كثيرة - والواقم أن النشريع مستمر على أصله الحقيق - ولم يكن هناك أبدا لشريع يقتفى 
بأن الأختصاص اختيارى - 


إن 
دز فنا 


بناء على هذا فلا طريق لاقاضى أمام هذا النشريع المتكرر - والحادث بعد مانو سنة 88م1- 
الا أن يقول يأحد أمرين - 

فاما أن تضم القوانين السابقة إلى اللاحقة ليكون منها حكا واحداً -- قتفسر لاشحة سنة هما 
اعتبار أنها سليمة لا خطأ فيها على أنها متعاقة بالأختصاص فقط - تعين القاضى الذى يحم -- لكنها 
لا تعدل فى القوانين التى تقرر الحقوق والحصص ف ذانها - وحينئذ - يستقم حك اللائحة فى ظاهر 
نصه - مع الجزء الجوهرى المقصود من الامتيازات القدمة - وهى الخضوع لاحكام الكنيسة - 
سواء أمام القضاء الكتايسى - أو أمام التضاء المدنى - 

وأما أن يعتبرها قد جاءت خطأ - وخروجًا على كل الاحكام النشريعية - وقد أصلح الشارع 
نفسه هذا الخطأ فى تشريعه اللاحق - والتنيجة -فى الحالتين - أن المسيحيين يقسمون تركاتهم طبقا 
لقواعد مذهبهم - بدون تحكم شريعة أخرى : !! 


د 
ننه 


تيد بعد هذا كله أن تنتقل إلى بحث آخر- على اعتبار أن اللولتح ليست خطأ - وعلى اعتبار 
أن الشارع لم يصلحها - وعلى اعتبار أن القوانين اللاحقة لم تنقض شيا ءن حكبا - فا هو حم 
هذه الاواتم - وماذا قصد بها الشارع ! - 


4 يحلة الحاماة 


أنه لا يمكن لعالم يحدود التطبيق القانوتى - أن بأخذ من هذه الكليات الصغيرة - الواردة فى 
أوائح خاصة بالبطريكخانات - والحدودة ققط يبيان المهة التى تفصل فى الخصومة أن الشارع قد 
أراد بها أن يضع نشريمًا جديداً ‏ عام) - يهدم به ما سبق من القوانين الدستورية - و يسلب 
من الجاعات حقوقهم -- و يتكر على المسيحيين ‏ وهو يعطمهم حرية العقيدة ‏ وحرية التصرف 
فى أمورمم الخاصة - حق تطبيق عقائدهم فيا يختص محتوقهم الورائية . وهى أهم الحقوق العاثلية - 
والناتجة من تكو ينها -- تقول لا يمكن ان يكون قصده الغاء ذلك كله فى سياق كلة تتعلق ببيان 
القانى الذى يحم فى نزاعهم - بعد ان قرر كثيرا -- وأءاد -- وأكد - فى كل مظاهر 
بشربعه - وف القانون المدنى العام - امهم يخضعون لقانونهم الحاص فى تعيين حقوقهم الدنية : 

الذى يقول بهذا انما يضيف الى جملة وردت لبيان القانى الذى يحم ققط - جهلة أخرى - 
انه يحم طقن لشريعة معينة - وهذه الاضافة ليست من حق القاذضى ا عو لازا ميق 
أن مخترعوها 

هذا تشريع جديد لاعلكه أحد. ات جنيع نصوص التشريع التى 
لا تال باقية - ومع نص التانون المانى على الخصوص - ومع أصل من الأصول الكلية التى 

لا تزال وستبقى على الدوام أساسً من أسس النشريع فى انحاء العالم . 


حينئد حق لنا أن تقول - أن دعوى الميراث - حتى إذا احيلت إلى القاضى الشرعى عند 
النزاع - فهو مازم - أن يفصل فيها طبقا لتقواعد الملية لا للشريعة الغراء - 

وهنا - يكنى أن ترجع من يتتبع البحث - إلى حم الشريعة - وفك قلناءة بال - وهو 
يمَغى حقيقة بان القاطى الشرعى لا يوز له تطبيق شريعته على المسيحيين إلا اذا تواقتا . 

2 

لعلاك تقول - ولكنه منوع أيضا بحم الشرربعة مر: مرق أن يتعرض للم اذا أنوا تطبيق 
حم الشريعة -- 

غير أن هذا الأعتراض لا يصلح لأنه يتعرض لم -- ويفصل ينهم -- لابناء على حم 
شريعته - بل اتنفيذاً للقوانين الموضوعة - وهو مكلف بننفيذها - . والقانون الموضوع أمره بالفصل 
فى النزاع - وأعره بأن يفصل فيه طبقا لشريمتهم الخاصة - فالىألة قد حات فى النقطنين 

قد تبدو غرابة فى هذه النتيجة التى وصل بنا اليها البحث - وقد يكون با أن يكاف القاضى 
الشرعي بتطبيق قانون المسيحيين بينهم - لكنا نلاحظ على هذا 


محلة الحاماة 1 


أولا - أنه ليس المقصود من القاضى الشرعى فى الواقم أن ينفذ قانونا مسيحيا قد لا يكون 
بملمه ولا ولاية له فى تطبيقه - لكن المقصود هو محرد أن تقف سلطة القاضى الشرعى عند 
اثبات اللنسب - وى النقطة التعلقة بالنظام العام - مم ترك تحديد الحصص الى القانون المسيجى . 
وتحديد هذه الاصص - أمر لا يدخل عادة فى قضاء - بل اجام الشرعية - حتى فى حت المسلمين 
لا تقرره عادة من أحكاءها - وتكتنى دائنَا بائبات الوراثة - وتترك تفدير حصة كل منهم الى 
القاضى المدنى . لان الحصص معروفة - يكنى فى معرقتما الرجوع الى التصوص الشرعية 


ثانا - وهو الفاصل فى هذه النقطة - ان هذه التنيجة التى تقول بها - قد قررها الشارع 
صراحة وألزم القاضى الشرعى عند الاحالة عليه فى عدة مواضع ومنها الورائة -- أن يحم طق 
للشريعة الملية - لا للشربعة الغراء 

عثرنا فى بحشنا - على البراءة السلطانية الصادرة فى ؟١”‏ شعبان سنة ١١93‏ - تعيين بطر يرك 
الارمن الكانوليك فى القطر المصرى - فَادًا فيها ما نصه : 

0 كل ما يوصى به المرخصون - والاساقفة - والرهبان - وسواهم بموجب مذهبهم - تكون » 
« وصيتهم نافذة ومقبولة .اثثا ها لق وم مانوا فلا يصير تعرض لذلك من طرف ورهم - » 
»2 دياتهم - بشهود كاثوليك من مللهم 4- 

وقرأنا أيضًا فى البراءة الصادرة فى آخر سمادى الآآخرة سنة 49؟١1‏ -- بتعيين غر يثوربوس 
ترسك ير وكا الاسكتدواية اما نهة:: 

« واذا أحد من أفراد الطائفة أومى بشىء هن ماله يصير أخذه من ورثاه معرفة الشرع ...» 


«كا والمرخصون والرهبان والقسوس - والقسيسات - وسائره - فعلى موجب مذهيهم » 


وقرأنا هذا النص أيضا فى براءة تعيين لويس بوسفوس بطريركا اصر والاسكندر يةوتوابعها - 
الصادرفى ر نيع الاول سنة 1 ؟١‏ 


على هذا فق دكلف القاضى الشرعى - بحك القوانين الموضوعة -- أن ينظر فى نزاع الذميين - 
وقذكاف أن يطبق يينهم حك دينهم - وهذا كله لا ينناقض مع الشريعة - فى حكها الاصلى 


3 محلة الحاماة 


وهو احترام حك تلك القاعدة العامة التى يجب أرث تتذكرها دائً) - القاضية بأن تطبيق 
الشرريعة الاسلامية على الذميين قهراً -- لا يجوز فى أحوالم القتخفة- 

والقول بهذا يتفق مع كل النصوص من جهة - ومع ذلك الاصل الاساسى - منجية أخرى 
لأنه يحفظ للسيحى عقيدته -- ولا مخضعه لعقيدة غيره - ولانه حفظ القاعدة الشرعية على أصلبها- 
ولا يلزم المسيحيين بالمرافعة أمام سلطة غير سلطنهم - الا لامهم ثم الذين لا يريدون أن يترافموا 
أمامها ‏ والقاعدة الاصلية محترمة - لان حرية المسيحيين قد حفظت فى الخالتين ذهيوا الى 
القاضى الشرعي لانهم أرادوا - وبقوا محتفظين بشريعتهم الخاصة - لان الشريعة الاسلامية 
لاتلاك اخضاعهم ها تهراً 


تخرج من هذا اذ أن حرية المترافعين المسيحيين تعلقت ققط باختيار القاضى الذى يحم - 
هل هو البطر يكخانة او القانى الشرعى - أما أصل الحق فلا خيرة لأحد فيه . 

وسواءكانت المرافعة أمام البطريكخانة أو أمام القاضى الشرعى -- فان المسيجى مسيجى 
هنا وهناك . وقانونه هو بذاته هنا وهنالك - لا يتغير فى جوهره ولا يتبدل ٠‏ 

واذا وصلنا الى هذه الننيحة -- وأردنا تطبيق كل هذه المياحث على الخالة التى حددناها فى 
صدر هذه الملاحثظات - ومها كان الرأى الذى تريد أن تأخذ به - فانا نجد واقمتها - يتحص 
فى أن تركه يستحقها ورثة ‏ ولا نزاع بينهم - أصلا - لا فى صفة الورثة - ولافى حصة كل 
منهم طبقًاً لتواعد ملنهم ‏ وم أمام الحكة المدنية - والقائون المدنى صر فى تقسيم التركة ينهم 
طَبمًا للقواعد الملية - والورثة أيضً مخمون على ان الحصة طبمًا لتلك لاةواعد هى الس لكل منهم- 
قالذى ينطق على هذه المالة ‏ هو النص الصريم -- القاضى بأن عدم التزاع بين الورثة يقتضى 
عدم الاحالة الى أية سلطة لقضاء الاحوال الشخصية - فلا تحال الدعوى لا الى القاضى الشرعى- 
ولا لا الى البطر يكخانة -- بل تحك فيها الحكة المدنية طبما للنص المقرر فى قانونها -- اى طيقا 


للشريعة الملية لا لغيرها 
مرقى ترزعى 


مجلة الحاماه ش 5590 


طرق اصلاح نظام التحضير وتعبيبه 
أمام القضاء الأهلل 


( تمة البحث المنشور فى أواخر العدد الثانى ) 


عد القطير 


قاض واحد هو رئيس الدائرة أو أحد أعضائها الذى نحذر قضايا الدائرة فى هذه الجلسة 

إننا اذا قبلنا نظام التحضير باعتباره مفيداً فى ذاته ومنتجا فى تحضير القضايا فالواجب يقضى 
علينا ان تفكر فى الاخذ به على شكل يلاتّنا من غير ان تقيد أنفسنا بأى نظام أجنى معين 

ان القانون الحالى يجعل التحضير امام قاض خاص فاوآر يد تعميمه بحالته الحاضرة امام 
الحا كم المزئية ومحكتى الاسنئتاف العليا كاد يكون الأمر مستحيلا اذ لا يمكن ان نعين الى جانب 
القاتى انق قاض] ادير كذلاة لأتزى ان ضر عر واحو دح حطزيرات الستفاريت 
وثم خيرة قضاتنا على التحضير 

نم قد يتبادر الى الذعن ان ايجاد قاض خاص للتحضير يدعو الى اهام هذا القاضى يواجبه 
ويفيده أيضًا من وجمة انه يصبح اخصادا فى عله ولارد على هذه الفكرة ١‏ كتق بذ كر ما جاء 
تقرير الستشار القضاق ( سنة 191١‏ ص ه نسخة فرنسية ) وبنشور وزارة الحقانية ( النشور 
بمجلة الحاماه ١‏ ص 47 ) 

« ان هذا النظام وان يكن خذف من أعمال الاك الكلية نوعا ما الا ان التحضير طِنًا له 
الرنم من وجوب اتامه امام القاضى المعين لانحضير لايم امامه بالفعل وان الضية تؤجل كثيراً 
فى هذا الدوركا تتؤجل كثيراً من بعد امام الحكة لاستيفاء التحضير » 

ويظهر كذلك من منشور وزارة الحقانية المشار اليه ان قضاة التحضير مسثولون عن عدم 
الاهعام بأمور جمة هى التى تؤدى الى هذه التنيجة ١‏ كتنى بالاشارة الى بعضها 

أولا ‏ التساهل فى مطالعة القضايا قبل الجلسة على وجه يكنى لتكوين قكرة من النضية 
ينسنى معها مناقشة الخصوم مناقشة تؤدى الى تحديد النزاع أو تقريب مسافة الخلف ينهم . 

ثانيا - الاقلال من الوقت اللازم للتحضير اذ تبين من الاحصاء ان متوسط الوقت الذى 
تنظ ركل قضية فيه فى التحضير هو أربع دقائق ققط . 


الى نحلة الحاماء 


ثاثا تأجيل التضايا الى أيام المواسم المعروفة من قبل وهو ما يجر الى التأجيل الادارى ثم 
التأجيل العادى بعد ذلك ٠.‏ 

رابعا - التراخى فى استطلاع رأى الطرفين من الخصوم فى مدة التأجيل . 

خامسا - الامتناع عن توخى ما يلهم الخصوم ان مصلحتهم تنهض على تنقيص أمد النزاع . 

سادسا - احالة القضايا على جلسة المرافعة قبل تقديم المستندات فى جلسة التحضير وقبل 
لغصها بعرفة القاضى والخصوم . 

اغفال تليق بعض مواد الناتون تطبيا دقيتا ‏ 

حجج بالغه فهل تغنى النذر ؟؟!1 

اذا كان النظام الحالى لاحقق الغاية منه واذا كان هو بذاته عقبة حول دون تعميم نظام 
التحضير على الوجه الذى تقره أسط «بادىء المرافمات الحدرئة فم لا نخرج عنه للى نظام آخر 
يشى مع حاجتنا الى قضاء سمب منتج سر بع ؟ 

ان قانون التحضير الحانى لم يتكون بعد تكونا تاريخيا حتى يقال بأنه عز يز علينا تألم لتغييره بل 
وضع فى أيام محدو وده وظروف معينة وأجبر المتقاضون على موقيو عترائة كح بون ارتياحهم اذا 
0 طب لمصلحة العدالة وبنيت أسسه من جديد على قواعد تضمن وصول الحق الى صاحبه 

إننا ثرى ان يقوم بتحضير قضايا كل دائرة رئيسها أو أحد اعضائها فى جلسة تخصص لذلك 
فا ثم تحضيره يحال على إحدى جلسات الدائرة الخصصة لدرافعات 

ويجب كذلك ان يكون للمحا ك الجزئية جلسة خاصة للتحضير تنظر فيها القضايا 0 
الجزى نفسه على ان يحيل ما يصبح صالخا المرافعة على جلسانها اخاصة - بهذا نستطيع تعميم 
السموين ل عل مجع رسي لف ا الخال الى فنا ل اد ل ا 

وقد يقال أيضًا ان تكليف رئيس الدائرة أو أحد أعضائها عهمة التحضير عبء ثقيل على 
القضاة يضيق عنه وقنهم ولكنا نرى ذلك الاءتراض غير صائئب خصوصا اذا أمعنا النلر قليلا 

اننا اذا جعلنا لكل دائرة فى كل أسبوع جلسة خاصة لاتحضير وتناوب القيام بأمرها الاعضاء 
الثلاثة على التوالى لكان نصيب كل قاض من هذا العمل جلسة واحدة فى كل ثلاثة أسابيع 
ونلننا لا تكون فرضنا بذلك عليهم فرضا ينبو عنه واجبهم أو تذهب معهم راحتهم . 1 

على أننا لو أمعنا النظر أ كثر تجد اننا لمنضف ف الواقع الى عملهم الحالى عملا جديداً فالقائتى 
الجزثى يقوم الآن بكل شىء وما تكليفه بتحضير قضاياه فى جلسة خاصة الاتنظيا لعمله تعود من 
ورائه أحسن التتائج 


محلة المحاماة يك 


كذاك شأن محكتى الاستشاف اذا طلبنا الى رئيس احدى دوائرها أو الى عضو من أعضاء 
تلك الدائرة أن يقوم وحده فى جلسة خاصة بتحضير قضايا الدائرة لانكو نكلفناه عملا جديداً لأن 
نفس هذا العم لكان ير عليه فى الجلدات ليفصل فيه مع زءلائه؛ وام نرفم بذاك عن زميليه عبء 
الاشتراك معه فى الفصل فى هذه المبائل التى ستكون من وظيفة جلسة التحضير 

أما الحاى الكلية فسيسكون قضاة التحضير الماليين أمامها دوائر جديدة تخقف من اعمال 
الدوائر المالية يدر ما ستكلف به أعضاءها من اعمال التحضير 

اننا نذكر على سبيل المثل بعض النتائح التى نصل اليها لو منحنا القاضى فيهسا حق اصدار 
الأحكام فى القضايا الغيابية وفى التضايا التى يقر فيها المدعى عليه بصحة المدعى به وفى القضايا التى 
يصطلح فيها الخصوم والتى يقتنع المدعى فيها جا ابداه المدعى عليه ه نالوجوه أو الدفوع فيئنازل عنها. 

ان ٠١‏ يصنى من القضايا بهذا التشكل فى التحضير سيبلغ على الأقل ثاثى مجموع النضايا المقدمة 
لالحكة قيكون الباقي وهو ما قاوم فيه المدعى عليه وتمسك بأوجه أوليه أو بدفوع موضوعية مقدار 
الثلث ققط وهذا هو الذى سنهمم به الديرة كاملة ويكون وحده موضوع النظرفى جلسات المرافعات 

وهذه بءض الاحصائيات المأخوذة عن الحا 1 الْساوية تؤيد ما تقول . 
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يراجع فى هذه الاحصاءات وغيرها الجزء الثالث من كتاب قوانين امرافمات للأمم التمدينة 
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تلك بعض الأسباب التى تدعونا إلى القسك بأن يكون التحضير بيد أحد قضاة اللوضوع 
خصوصا إذا علهنا أن هذا النظام يترتب عليه أيضا سهولة اتصال القاضى القَثم بعملية التحضير 
بزميليه الآخرين واستطاعته الاستئناس برأيهم فيا يشتكل عليه امره أو استصداره احكاءهم بصفة 
غرفة مشورة فى بعض المسائل الى قد ,ينص القانون فهها على ذلك إذا وجد المشرع من الااصوب 
ألا يفصل فيها قاضى التحضير وحده 

وسبق أن ببنا ضرورة وجوب أن يكون تعيين الجلسات وتحديد عدد ما يقدم اليها من 
القضايا بيد قاضى الوضوع حتى يجىء التحديد منتجا ونوزيع القضايا على الجلسات عادلا وتبين 
أن ذلك لن يتحقق إلا اذا اتنزعنا من بد الحضرين والخصوم هذه السلطة ووكلنا أمرها إلى قاضى 
الموضوع وما كان بد قافى التحضير الحالى توصل الى تله إلى قضاة الموضوع بأن يناط 
بواحد مهم أمر التحضير و بهذا التوحيد فى العمل نضمن حسن سيره ونمو التأجيلات التى يسبها 
صق الوقت من نظام الجلسات ونظن أن الوصول إلى هذه النتيجة وحدها ليس بالشىء اين ولا 
بالامر السير 


َه محلة الحاماة 


وليف ملم القظير 
( تراجع المادة الخامسة من مشروع القانون الملحق بهذه اللذكرة ) 

ليست هذه الجلسة يمستقلة عن باق الجلسات الأخرى الثى تمر بها الفضية من يوم أن تقدم 
إلى المحكة حتي يتم الفصل فيها شآن جلسات التحضير بحسب النظام الحالى لل هى احدى هذه 
الجلسات تمتاز بأنها أوطا وأنها خصصت لتحضير القضايا فيها وتقتصر عهمتها على ما يأتى : ت 

أولات السعى فى الصلح بين الخصوم 

قوانيننا تنص فى بعض الأحوال على وجوب توسط القاضى فى الصلح وهو فى بعض الأحوال 
الأخرى جار تقوم به الحاك تارة من تلقاء نفسها وتارة تسعى فيه بناء على اقتراح أحد الخصوم . 
ونحن رق أن كر السعى فى الصلح واجبا وأن يعقوم به القاى فى جلسة التحضير وثرى فى الحاكم 
الجزئية بنوع خاص وجوب قيام القاضى الجزنى بذلك دون محا الاخطاط لأن هذا الاختصاص 
فى مسائل الصلح عبء ثقيل على هذه الحا ك اثبت العمل أنها لم تحسن القيام به فوق أن فى ذلك 
تعقيد فى الاجراءات لا مبرر له 

ان القاضى سيكون موفق السعى فى هذا الصلح اذ المامه بالدعوى باطلاعه على صحيفتها وقدرته 
وتجربته تمكنه كلها على القيام بهذا الواجب على احسن وجه . 

ثانا - لأ يداء أوجه الدقع بعدم الاختصاص والدفم بطلب احلة الدعوى إلى محكة أخرى 
مرفوعة اليها تلك الدعوى أو دعوى أخرى مرتبطة بها - ثرى وجوب ابداء هذين الدفمين فى هذه 
الجلسة والا سقط الحق فى السك بهما لأأنه اذا كان من العدل أن تقبل الدفوع الموضوعية فى أية 
حالة كانت عليها القضية محجة أن الماعى غير محق فى دعواه فليس من العدل أن يبق مهدداً 
مهذه الدفوع فى كل أدوار القضية . فاذا قررت الحكة قبولها احالت القضية من تلقاء تضسها على 
المحكة الختصة ولقد ببنا حكنه ذلك من قبل . 

ثالنا - ابداء الدقم بعدم حة الدعوى والدقم بعدم الاختصاص المتملق بالنظام العام وم 
يجوز ابداء هذءالدفوع بهذه الجلسة يجوز كذ لك ابداؤها اثناءسير القضية وللمحكة أن تحكم فيهامن 
تلقاء نفسها. وفىأية حالةكانت عليها الدعوى فأما الدقم بعدم الاختصاص امتعلق بالنظام العام فالاح 
فيه منهوم وأما الدفم بصحة الدعوى فنرى أن ع فيه الحمكة من تلقاءنفسها لأنه إذا كان ذلك 
واجب عليها عند غياب الخصوم فيجب أن يكون الأمر كذلك عند حضورثم اذ القاضى مازم 
بالبحث عن الحقيقة نحم بها يا هى لا كا يصورها امامه أحد الخصوم وجبل خصم أو قصوره 
عن استهال وجوه دفاعه يجب الا يغير من الواقع شيًا 


محلة الحاماة أة؟ 


رابًا ن الح فى القضايا التى يمحصل فيا اقرار أو تنازل أوغياب 
ان. الكثير من القضايا التى تقدم للمحاكم ليس النزاع فيها يمستحم أو بمستعص واذا انيح 

للقاضى فرصة «واجهة الخصوم قبل جلسات المرافمات فلا شك فى امكانه الفصل فبها وترى أن 
يكون ذلك مجلسة التحضير فيقضى فى الاعاوى التى يقر فيها المدعى عليه بصحة الماعى به وكذ لك 
فى القضايا التى يقتنع المدعى فيها با ابداه المدعى عليه من الوجوه أو الدفوع فيتنازل عنها وكذلاك 
فى خالات النياب ولقدينا تادجة ذلاك. وما يسود من التائفة من وزائه فى الاحضاءات الساقة 

خامسا ‏ اليم بأيقاق الرافعة فى الأحوال المنصوص عنما قانونا . 

سادسا -- الحكم بشطب الدعوى و يأبطال المرافمة وقواعد الايقاف والشطب والابطال فى 
قانوننا لم تمخل عن عبث شديد لكننا نتركبا الآنكا هى لأن البحث فيها مخرجنا عن الموضوع . 

شاب - الحم بشم دعوى إلى أخرى إذا اقتضى الأأمر ذلك 

هذه مبمة جاسة التحضير تطبر لنا الدعوى من كل الدفوع التى تعرقل سيرها فوق أنها 
ستصنى لنا القضايا السهلة البسيطة ها ببق بعد ذئك هو الذى نيتم به المحكة ينها كاملة وتصدر 
احكامها فيه ١‏ 

ولعمل أصدق مل ينطبق على نظام التحضير وجلساته بالشكل الذى تقدم به هو نظام 
المسنشفيات اذ لايسمح أولى الأأمر قبها لكل من تقدم الهم بدخوطا واحتلال أحد أسرتها فترى 
لكل مسنشئى طبيًا كشافا يرد الذين ليس بهم عرض وانا يتوهمونه و,يصرف أصعاب الامراض 
البسيطة بأن يكتب لم تذاكرة علاج اما المرضى الذين يستحةون العناية والعلاج فهم وحدهم الذين 
يسمح لم يدخوطا 

ذلك هو الذى يجب ان يكون عايه نظام الحا م فالواجب الا نسمح لقضية ان تتخطى دور 
التحضير من غير فصل فبها الى جلسات المرافعات الا اذا كان التزاع فبها جديا يقتفى ذلك 

ويجب الا نجيز الطمن فى هذه الاحكام التى تصدر فى هذه الجلسة الا مع الموضوع لأنه من 
التعقيد الذى لامبررله تمَكيك القضية وتقطيع أوضاطًا بأحازة الطعن فى هذه الاحكام (المادة <من 


الشروع المرفق يبذه اللذكرة ) 
تأصيل لهَرء مجلس 


لايجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الجلنة الا طبمًا للأحكام التى تتسرى على سائر الجلدات 
لانه اذا كان العدل يضى ان نعطى المخصوم الزمن الكافى لتحضير دفاعهم واعداد مستنداتهم 


و محلة امحاماة 


وأوراقهم؛ فالحمكة تقضى ألا نتغالى فى الرأفة بهم حتى لا تضيع الحقوق بين قصور القاون ومطلهم 
اهماهم . وضرورة رعاية هذا المبدأ فى جلسة التحضير واجية وجو بهافى الجلسات الأخرى ‏ لان 
جاسة التحضير لم مخرج عن كونها واحدة منها تأجيلها فيه تعطيل للدعاوى وتأخير ليوم الفصل قبا 
وفيه ضرر على سائر القضايا الاخرى . يجب الا يسى المشرع ذلك ولا يفوته ان فترة التحضير 
ليست الا جزم من الزمن الذى تكثه الدعوى امام القضاء حتى تم الفصل قيهاء هذا الجزء يجب 
ان يكون قصيرا ما أمكن ؛ وسر يما ومنتجًا ولا يفيين عن الذهن ان هذه الجلسة ل تشرع مطقنا 
لتأحيل وانما شرعت للتحضير ومن العبث الذى يجب ان يتنه عنه القانون ان ينص على الترخيص 
يتأجيل القضايا فيها الى أجل يسع تحضيرها وجملها صالحة للمرافعة ( الفقرة الثانية من المإدة ٠‏ 
وكذلك المادة م من مشروع القانون ) اذ ليس من الحمكة النشر يعية ان ندفم التأجيل الآجل 
بالتأجيلات العاجلة . كذلك لا ترى معتى هذه التقرة لان التحضير تحصل بالجلسة وهو من عمل 
القائى ولعل الشارع برى بذلك الى اعداد أوجه الدفاع من أوراق ومسئندات ونحن نرى انه 
من العيث ان تمقد جلسة جرد ان يقول القاذى لاحد الخصوم فها أجلت لك الدعوى لتحضر 
مستنداتك وأوجه دفاعك !!! واولى اف يكون ذلك من يوم اعلان الدعوى ؛ وان يراعى عند 
تحديد الجليسة ان هذا الاجل يسع ذلك . اما انعقاد الجلسات بغية تأجيلها فليست غاية يتكر فيها 
مشرع أو يسعى لا فوق ان ذلك يدعو الخصوم الى الاهمال م هو حاصل الآن فلا يجدةون فى 
أعداد وسائل دفاعهم جرد رفم الدعوى علما نهم سيمشحون لذلكأزمئة طويلة 

ومن العجب العاجب ان واضعى المشروع ينصون ف المادة 13 على انه يجب على المدءى 
أمام الحا 1 الجزئية وعلى راقع الاستئناف أن يودع «ستنداته قبل أول جلة تحدد لنظر الدعوى 
ال؛ فيحرصون بذلك على الانتقاعبالفترة الاولريين الاعلان وبين الجاسة ونرامم بأنفسهم يذهيون 
من النقيض الى النقيض فيا يتعاق بالحا م الكلية . فلم يحتوا على المدعى أن يودع م_أنداته فى 
الحمكة قبل جاسة التحضير وهى الجلسة الاولى !! ؟ ان الانتفاع بهذه الفترة واجب وما كنا يحاجة 
المالتدليل علىذاك بعد اقرار المشرع نفسه؛ ولأن انبج واضع قاثون التحضير الحالى مسلكا معي 


فها مغى فليس لنا عذر فى البقاء عايه الآآن 
فان اقتضى الحال تأجيل جلسة التحضير قنسرى على الجلسة التى تعين لذلك جميع الاحكام 
الى تعلق بالجلسة الاول 
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الرد عبلى الرعوى 

اذا ل يفصل فى الدعوى فى الجلسة الاولى يحدد القاضىللمدعى عليه ميعاداً حضر فيه رده على 
الدعوى و يقدمه كتابة الى الحكة بحرث يشتمل على الوقائع التى تبنى عليها اعتراضا» على الدعوى 
وان تذكر فيه الأدلة التى بعتمد عليها على أن تذكر دليلا دللا بالدقة والوضوح وأن يرفق 
مستنداته وأوراقه بهذا الرد فان لم يكن ذلك تمك فصورها والا بين الجهة التى هى يها والموائع 
التى تحول دون الوصول اليها . على الا يسمح له بطاب مد هذا الموعد الا اذا قدم طبا بذلك الى 
احكة قبل فوات الميعاد ( المادة 1٠‏ من مشروع القانون الملحق ببذه المذكرة ) 

أما الفائدة التى تعود هن وجود هذ! الرد فى القضية والحكة من تقديه قبل جلساتالمراقمات 
لها ل انس عن أذ :ان الثانون السرى تال فق عدا خنية اازاقاتا قذى اناما 
كو شفهية وان المذكرات الكتابية التى أعلنت لا تقيد الخصوم با جاء فيها وأوجب على الفاضى 
أن يأخذ بكل ما يدور فى المرافمات الشفهية ولولم يكن -وجودا ف المذكرات و بذلك يكون 2 
القاضى مقتصراً على ما دار فى المرافمات الشتهية وفيها وحدها . 

أدى هذا النظام الذى بالغ فى مبدأ شتهية المرافمات الى بطء سير الدعوى وكثرة التأجيل 
لان أحد الخصمين أوكلاها غير مستعد للمرافعة او لان القاضى مم المرافءة فى بضع قضايا فلا 
يستطيع سماعبا فى الباق فيؤجلهكا هو حاصل الآآن 

ان خير المرافعات ما جاز الع فيها بين المبدآين ( مبدأ شفهية المرافمات ومبداً المرافمات 
الكتابية ) فالقضايا البسيطة الخالية من أوراق عديدة أو تحقيقات يصعب الوصول اليها لا يواقما 
الا المراقعات الشفهية الحضة على أن تصدر المحكة أحكاءها عقب المرافعات مباشرة 

ما القضايا الطويلة الملآى بالمستندات والحاضر والتقريرات والتى تحتاج الى تحقيقات طويلة 
فهذه يجب أن تفترن فيها المراقعات الشغهية بمذكرات مكتوية تجمع شتات الاوراق المقدمة فيها ‏ 

تلك قكرة المشروع الذى تقدم بهء فبدأ الشغبية بالغ حده لدرجة ل نمهدها فى أ كثر 
القوانين احتفافل بهذا المبدأ أمام الحا 1 الجزثية اذ لا ثرى فى القضاء الجزفى وجوب تقديم مذ كرات 
ف ىكل دعوى بل يترك الامرفى ذلك لفطنة القاضى . 

أما فى الحا الابتدائية والاستثنافية فزج تكبين البدأينحيث نرىوجوب الردعلى الدعوى. 

قاذا ما أتيح لنا تقض مدنى فيجب أن تسود فيه المرافعات الكتابية على أن يكون من حق 
الحكة أن قستفسر من الخصوم ع نكل ما غمض عليها من مسائل » ذلك لان أغلب النزاع يكون 
أمامبا فى النقط القانونية التى تحتاج الى دقة وأحاث علمية » خير ما تصونها المذكرات التحر يرية 
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© © 
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4ن +. محل الحاماءٌ 


امال" الرعوى على مل: المرافعاث 


فاذا ما قدم الرد مخصه الرئيس وحدد بعد ذلك جاسة المرافعات وأمر باعلان ذلك للخصوم . 
فان لم يقدم الرد حدد أيضًا الرئيس هذه الجلسة اء! من تلقاء تفسه او بناء على طلب الخدم الآخر 


وتمدل الاائرة فى الدعوى على حاصل ما هو آماءبا من غير أن تكون مقيدة يقبول الرد بعد فوات 
المنعاد . 


محكتى الاتثناف الأعلى 
وتطيق أمام وق الاستئناف جميع الأحكام والممادىء الساهة 


اللوام احمرك: 


وتنبع أمام الحا الجزئية أيضبًا هذه الاحكام على أن يقوم القاضى الزن بتأدية كل ما هو 
من اتتصاصن .رثن الدائرة او احد أغضالها 


قي تكلة فى الوضوع 

هل يسهل ان يحاد فى مصر عن تقليد القوانين الفرنسية أو التقل عن القوانين الاتكليزية ؟ ؟ 
و إذا كان من السهل ذلك فعلى أى اساس تبنى القوانين الجديدة ؟ ؟ نعم » يمكن ذلك . ولقد 
أجاب عن هذا الؤال المسيو بيولا كازولى فى محاضرته اأنشورة فى مجسلة عصر العصرية ليناير 
ستة 1914 بالأيجاب . 


كذلك يمكن بسهولة جد الأخذ عن قوانين المرافعات الفساوية ( تراجم محاضرة المسيو بيولا 
كازولى الاولى فى القانون الفساوى وامناقشات التى حصلت يخصوصها بين جمع محترم من كيار رجال 
القانون فى جمعية الاقصاد والاحصاء والنشريع والمنشورة فى مله مصر العصر بة لينابر سئة “1918 
صفحة 4١‏ وما بعدها ) ولقد افلح الحاضر فى الدفاع عن المراقعات الغساوية دفاعا متيناء مفنداً 
الاعتراضات التى وجهت اليهاءومبينًا أن تطبيق أكثر مبادئها من الميسور جداً فى مصرء لأن هذه 
المبادىء من طبيعتها سهلة التحقيق ولأنها تقشى بسلام وبنائدة عظيمة فى باد كصر لا نبود 
فيه فكرة الاعمال أوالمذاهب الفردية كغيره من البلاد الاور بية 


محلة المحاماة وم؟ 


مشررع قاثودم نظام ضر القضايا 


الباب الول 


الحا 1 الكلية 


لمادة الأولى ١‏ - يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على الوقائع التى تنبنى عليها طلبات المدعى 


الاصلية والاضافية مع ذكر كل واقعة منها على حدة بالوضوح التام مع 
الاجاز وعلى بيان الادلة التى يعتمد عليها المدعى لتأبيد دعواهمع ذ كر 
كل دليل منها على حذه و الدقة 


؟ - تسرى على صحيفة الدعوى فيا عدا ذلاك الأأحكام العامة الخاصة 


بأوراق المرافمات 


المادة الثانية ١‏ - توزع عرائض الاعاوى جرد تقديها الى الحكة على دوائرها وعلى 


المادة الثالثة 


المادخ الرابعة 


رئيس كل دائرة ان يحدد الجاسة الاولى لنظرها ويأمر الاعلان 

+ - اذا ظهر رئيس الدائرة من اطلاعه على عرريضة الدعوى ان 
المحسكة غيرختصةبنظرها أوتبين له خاو أحد الخصوم عنالصفة فيها أو 
كونه غير أهل للتقاضى فعليه ان يعرض الأأعر على الدائرة بغرفة مشورتما 
وذاك بغير حضور أحد ٠ن‏ الخصوم لتقغى اما بتحديد الجاسة واما 
برفض ذلك . 


- تلاحظ عند تحديد الجلة الأولى الدة التى تلزم للاعلان وتسم تحضير 


المسئتدات والاوراق ٠.‏ 
وف الدعاوى التى تستدعى طبيعهاسرعة نظرها قيراعى أن يعين لا تسب 
ظروقها أقرب جلة ممكنة 

- يخطر المدعى عليه بموعد الجلة باعلان صححيفة الدعوى اليه را : 
يطاباليه فيه الحضور امام امحكةفىهذا الموعد وتتقدي أوراقه ومسئنداته 
قبل الجلسة قاذال : يقدم المدعى مستنداته وأوراقه فى هذا الموعد فلا 


سمح له بطلب التأجيل بعد ذلك الا بناء د م 


هذا القاتون . 


لان محلة الحاماة 


علس اهدر 
( الجلسة الأول ) 
المادة الخامسة ١‏ - تنظر الدعوى فى الجلسة الأولى الخصصة للتحضير امام رئيس الدائرة 
المقدمة اليها الدعوى أو أمام أحد أعضائها . 
+ - مخصص هذه الجلسة للا يأنى - . 
أولا - السعى فى الصلح بين الخصوم 
ثانا - ابداء أوجه الدفم بعدم الاختصاص والدفم يطلب احالة 
الدعوى الى محكة أخرى مرفوعة الها تلك الدعوى أو دعوى أخرى 
مرتيطة بها والا سقط الحق فى القسك ببا فان كان الحم بقبوها 
احالت الحكة القضية من تلقاء نضا على الحكة الاخرى . 
ث - ابداء الدفع بعدم قبول الدعوى والدفع بعدم الاختصاص 
المتعلق بالنظام العام ويجوز ابداءعذين الدفعين أيضًا فى غيرهذه الجلسة 
رابعا - الح فى القضايا التى يحصل فيها اقرار أو تنازل أو غياب 
خامسا - المنكم بايقاف المرافعة فى الأحوال المنصوص عنها قإنونا 
شاديا ب الحم بشطب الدعوى و بابطال المرافعة 
عابنا الحم بظم دعوى الى أخرى اذا اقتضى الاأمر ذلك 
اللادة السادسة -- لا يقبل الطعن فى هذه الاحكام الا مع الموضوع 
المادة السابعة - لا يجوز تأجل نظر الدعوى فى هذه الجاسة الا طبمًا لاحكام الادة 14 *ن 
هذا القائون وتسري على الجلسة التى تعين لذلك جميع الاحكام الميينة 


بالماد تين السابقتين ( ه»5) 


الرد على الرعوى 
المادة الثامنة ١‏ اذا لم يفصل فى الدعوى يأمر القاضى المدعى عليه بالرد عليها كتابة فى 
مدة يحددها لذلك لا تتجاوز أربعة أسايع بأى حال 
00 ان يشتمل الرد على الوقئم التى تنبنى عايها اعتراضات المدعى 
عليه مع ذ كر كل واقعة منْها على حدة بالوضوح التام مع الايجاز وعلى 
دان ]دق الى ميد علباق 6 مع ذ ككل دليل متها 
على حدة و بالدقة. 


محلة الحاماة 0 


م - يجب على المدعى عليه انث يودع »ستنداته واوراقه بالمحكة 
قبل فوات هذا ايعاد ولا يسمح له بطلب مد الموعد من أجل ذلك 
الاطقًا للا تقضى به المادة 1 قمرة * من هذا القاتون 
المادة التاسعة - بمجرد فوات الموعد الممين لتقديم الرد يحدد رئيس الدائرة أو العضو النوط 
به التحضير جلسة المرافعات التى تنظر فيها الدعوى ويخطرالخصوم بذك 
ويكلنون بالحضور امام الحكة بعل خير 
الاب الثابى 


محكتى الاستئاف الأعلى 
المادة العاشرة ‏ تطبق أمام محكتى الاسنئناف الاعلى احكام المواد السابقة 


الباب الثالتُ 
الحاكم الجزئية 
المادة الحادية عشرة ‏ تتبع أمام الحا الجرثية أحكام المواد من ١‏ - ؟ من هذا القاتون 


ويقوم القاضى الجزتى بتأدية كل ماهو من اختصاص رئيس الدائرة 
أواحد أعضائها طيمًا للمواد ااسابقة 


الأب السابع 
مد المواعيد وطلب التأجيلات 


المادة الثانية عشرة - اذا 1 تحدد القانون اجلا لتأدية عمل من أعمال المرافعات وجب على 
القاضى تحديده مع مراعاة ظرو ف كل حالة 

المادة الثالثة عشرة - ١‏ - اتماق الخصوم على اطالة مواعيد المرافعات غير جائز 
؟ - يجوز للمحاك مد المواعيدالقضائية وكذلك مد المواعيد الت حددها 
القانون بشرط أن يكون قد نص فيها على جواز ذلك صراحة اذا 
الحعت الشر ول الاانة 

أولا ند أن شك الخسم الذى اعطى هذا الموعد لصالحه ان عدم 

قيامه كلف به نشأ عن أسباب قوية يجب ذكرها للمحكة 


ججد و د 


مه ؟ محلة الحاماة 


ثانا كد أن سيق الممكة ان عدم مد الموعد يضر به 
ثالن) - أن يقدم طلا الى احكة قبل حول الموعد وعلى الحكة 
أن تفصل فيه بغرفة مشورتها ولا أن تستدعى الخصوم لسماع اقوالحم ان 
رأث ذلك 
المادة الرابعة عشرة  ١‏ - لا يجوز للمحكة مطلتًا أن تؤجل النضية الا فى الاحوال الآانية -. 
أولا - وجود أسباب قوية ترجم الى الحمكة نفسها وتقتضى ذلك 
ثانا بن اذا رات الحمكة ضرورةاتهام أمر يتعلق بالاثبا تلا تستطيع بدونه 
اجراء المرافمات'و الاستعرار فيها أو المصل فى الدعوى 
#اتاحب اذا وات اعطان اوواق ليك فرسانة الخصم على ان 
يكون قد اثبت انه عمل ماهوسعه للحصول عليها فلم يستطع ذلك وكان 
يترنب على عدم التأجيل ضرربه 
اكاك لللحكة ان تحسم على من تسببفى التأجيل بناء على الجرئين 
انا وثالنًا السابقين بغرامة طبمًا لاحكام المادة ١١‏ من هذا القانون 
عد ف غير الاأحول المبيئة فى الاجزاء ( اولاء وثائي . وثالنًا ) من 
الفقرة اللأولى من هذه المادة يجب على الحكة ان تفصل فى الدعوى 
على حاصل ما هو أمامبا 
المادة الخامسة عشرة - للمحكة ان تحكم من تلقاء نقسمها أو بناء على طلب الخصم الآخر 
بغرامة لا تتجاوز مائتى قرش بالنسبة للمحاك الجزئية وثلاثاثةقرش بالنسبة 
لامحأ 1 الابتدائية . والف قرش بالنسبة لحكة الاستئناف المليا . 
طِ السر 
الحئى بأقلام قضايا الحكومة 


مجلة الحاماه 


احا 


الأمكام 
ا ا 


ل 
7 توشير سنة 8 وا 
صىراقبة ا عدم جواز وضعين نحت «راقبة 
البوليس . قا'ن المتشردين والاشخاص المثتبه 
قهم ٠١‏ المواد بالا ؟ عقوبات . 8١‏ من قانون 
ركم ع" لتة م و١)‏ 
القاعرة القانوتي: 
ان القانون دم 4 لسنة ١95‏ شامل 
لججيع أحكام مراقبة البوليس ومنها الراقبة التى 
يقضى بها يمحسب أحكام قانون العقوبات سواء 
المنصوص علمها بالمادة لالا؟ا عقو بات أو غيرها. 
* - اذاكانت المادة الا عقوبات نجيز 
فى حالة العود وضع الحكوم عليه بالحبس لسسرقة 
تحت مراقبة البوليس أي كان ذ كرا أو أنثى الا 
ان المادة ا" من قانون رم 54 لسنة ١97‏ 
التى منعت سريان أحكام هذا القاثون على 
النساء وعلى الاطفال الذين تقل أعمارمم عن 
خس عشرة سنة قد خصصت هذا العموم . 
المراقبة . 


(الحاماه) أشار الحم الى الحم الصادر 


من محكة النقض والابرام اللصرية فى القضية 


غرة 8؟ لدسنة +4 قضائة الصادر فى 7 دسمير 
سئة 19198 . 
الموكلرء 

« حيث ان النيابة أقامت هذا الطعن على 
أساس ان محكة أسيوط الاستثناقية حكها بوضم 
غالية بنتموسى تحتبراقبة البوليس قدأخطأت 
فى تطبيق المادة 1١‏ من القاثون 0 4 سنة 
1 التى تمنع الحم بهذه العقوبة على النساء 

« وحيث انه وا نكانت المادة ملام 
من قانون العقوبات التى طبقتها محكة أسيوط 
الاستئنافية تجيز فى حالة العود وضع الحكوم 
عليه بالمبس لسرقةتدراقبة البوليس اي كان 
ذكااوأنق الا انالمادة ١‏ من قانون رقم 4" 
سنة 488 التى منعت سسريان أحكام هذا 
اتمانون عل النساء وعلى الاطفال الذين تقل 
أعمارمم عن خمس عشرة سنة قد خصصت هذا 
العموم : ذلك بأن القاثون دم 4 سلة 7ه 
وان كان عنوانه شد انه خاص بالمنشردين 
والاشخاص الثتبه فيهم الاانه شامل جميع 
احكام عراقبة البوليس ومنها المراققة التى يعَضى 
بها يحسب احكام قانونالعقو يات سواء للنصوص 
علمها بالمادة ٠/80‏ عقوبات أو غيرها بدليل ان 


0 مجلة الحاماة 


ما نص عليه فى ديباجته انه صدر بعد الاطلاع 
على قانون العقوبات الاهلى وان المادة ٠١‏ 
الواردة فى الياب الثالث منه تنص على كافة 
أنواع مراقبة البوليسسواء ما 5 به فى الجنايات 
والجنح وما ,يؤمر به بسبب الاشتباه والنشرد ثم 
بدليل ماجاء بالادة © منه - ( الواردة هى 
والمادة 1؟ السالفذ كرها تحستعنوان « احكام 
عامة » ) - من الغاءكل ماكان عالقا ل#ذا 
القانون من الاحكام . وقد سبق طذه المحكة 
الاخذ بب ذا التخصيص فى حكبا الصادر فى 
؛ ديسمير سنة 1976 ( طعن النيابة ضد السيد 
عبده وأخرى غرة +7 سنة 49 قضائية ) ولهذا 
يتعين قبول الطعن وقض الحك الطعون فيه 
فما قرره من وضع غالية بنت مومى فرغلى تحت 
المراقية 

(طمن النيابة ضد غالية بنت مومى تمرة «4٠‏ سنة 
5 ق دائوة حضرات عيد المزيز باشا نهمى رئيس 
الحكمة وكامل بك أيراهم وكيل الحكمة ومسيو 


سودان ومصطق ديك وحافد تهمى بك المستشارين 
وعمد جلال مادق بك وكيل النيابة ) 


11 
+ نوشبر سنة 1599| 
نقض . تعديل موضوع التهءة . بطلان . 
تطبيق التانون . 

القاعرة القائوت: 

انهم شخص أمام محكة الجبح ياحداث 
عاهة مستدعة بأصبع شخص آخر فيرأته المحكة 
واستأنت اانابة قتررت ححكة الأستئناف فى 


أسباب حكها انها توافق على هذه التبرئة وككنها 
تدين الطاعن فى ضربه المجنى عليه على رأسه 
ضر باتجز بسببدعن اعاله ز.يادة عن عشر ين يوم 
ومحكة النقض قررت أن الضرب على 
الرأس هو غير الضرب على اليد النى وليس بين 
الجناية التى كان الطاعن مهما بها من قبل النيابة 
وبين الجريعة الجديدة أدلى علاقة ولا اشتراك فى 
الفعلالذى يكون قد احد ثكلامنهما وأن ما أنى 
فى الحم هو تعديل لوصف الجرعة بالاعتياض 
عن الفعل المادى الكون طا بفعل آخر وأن ماثبت 
الحم من جهة التهمة الاصلية ومى الماهة 
الستدعة يقتضى التبرئة منها بنص صرح تأييداً 
اللتااف وان ما قدى يدامن المقوية 
على النهمة الجديدة يتعين الحكم بابطاله تطبيقا 
للقاتون . 
المتيو 
« حيث أن مب الوجهين الاول واثانى 
أن النيابة العامة قدمت الاعوى لمكة أول 
درجة ضد هذا انهم الأول منهمة اباه بجناية 
احداث عاهة مستديةبالمجنى عليه حسمن مم دسعيد 
وي اتكليوز ياصايع اليد الهنى وطلبت عقابه 
بالمادة ٠١4‏ فقرة أولى فبرأته المحكة من هذه 
الجرية ولكن ححكة ثانى درجةبناء على اسنثناف 
النيابة ذْ كرت فى اسباب حكها أن جناية العاهة 
المستدية هي م قالت الحمكة المزثية غير ثابتة 
على امهم ولكن ثبت عليه من شهادة المجنى 
عليه والكشف الطبى أنه ضرب الجنى عليه على 
رأسه ربا اتجزه عن أعماله الشخصيةمدة تزيد 


محلة الحاماة 


لس 


عن عشر بن بوم وعاقبته على ذلك تطبيقا للمادة 
ه.؟ من قانون العقوبات . و يقول الطاعن أن 
الحكة من جهة قد عاقبته على تهمة غمير التى 
اسندتها اليه اللدابة وبرأته هنها محكة أول درجة 
وهذا غير جائز ومن جيهة أخرى ان الحكة إذ 
عاقبته على هذه النهمة الجديدة ل تعتمد فى ذلك 
إلا على شبادة الجنى عليه بدون أن تبين بم 
شهد إذ الواقم أن الجنى عليه لم يشهد لديها 
شهادة يصح الاعتاد عليها فى الاثبات وهدًا 
النقص فى البيان يجعل الحم غير مسبب و باطلا 

« وحيث انالواقم هو ما يقوله الطاعن من 
أنه لم ترفم عليه الدعوى لدى الحمكة الابتد نه 
الا لنهمته بأنه اصاب النى عليه فى يده الهنى 
اصابة أحددت باصابعه عاهة مستدعة وقد برأنه 
الحكة فأستأتظت الثيابة . والمحمكة الاستانافية 
ذكرت فى أسباب حكبا آنا توافق على هذه 
التبرئة ولكنها تدين الطاعن فى ضربه الجنىعليه 
على رأسه ضريا تحر يسببه عن اعماله زيادة عن 
عشرين يوما وظاهر جليا أن الضرب على الرأس 
هو غير الضرب علل اليد الينى فليس بين الجناية 
التى كان الطاعن مهما بها من قبل النيابة وبين 
الجريمة الجديدة أدنى علاقة ولا اشتراك فى 
الفمل الذى يكون احدث كلا مهما ما أن 
التحقيق بحسب الظاهر من شهادة الحتى عليه 
ومن شبادة أخيه الامير مهد سعيد اللتين ادباها 
لدى محكة أول درجة لا يشمل أى ضرب 
ييكون وقم من الطاعن للمجتى عليه على رأسه 
بل المجنى عليه قرر أنه لم ير عبد الصادق ودو 


يضر به وائا هو للا افاق سأل اخاه أميرمحد سعيد 
عمن ضربه على بده قال له أنه عبد الصادق 
( الطاعن ) أما امير مد سعيد هذا فل يقل فى 
شهادثه بالنسبة للطاعن الا أنه ضرب اخاه الجنى 
عليه فى اصابعه فالجنى عليه اذن لم يذكر لا هو 
ولا آخوه أن الطاعن ضريه فى رأسه ويكون 
ماأق فى الحم هو تعديل وصف الجرعة 
بالاعتياض عن الفعل المادى المكون طا قعل 
آخر تشمله الشهادة التى اعتمدت عليها الحكة 
وهذا غير جابز 
« وحيث أن ما ثبت - مر جية 
التهمة الآصلية وهى الماهة المتديمة يقتضى 
التبرئة منها بنص صرح تأبيداً للحي المستأنفف 
وأماما قضى به من العقوبة على الهمة الجديدة 
فيتعين الحم بابطاله تطبيًا لاقااون 
( طمن عبد الصادق حدن وآخرين ضد النيابة 
ثمرة ه54 سنة 41 ق الليعة السابتة ) 


1١1/ 
174 نوشير سنة‎ 
, سب . وجوب يانه‎ 
القاعرة القائوئْ‎ 

يجب أن يكون الحم بذاته مظهراً إواقعة 
الفمل المراد اعتباره جرعة حتى تستطيع محكة 
النقض مراقبة سسحة تكوينه لاحرية ؛ فيعتبر باطلا 
الح «لنى يكتنى بأن بورد بدياجته فى صيغة 
الهمة المقدمة من النيابة ان السب ( حاصل 
الألناط الزاردة بتريشة الدغرى )دون ايانيا 


عل 


امورو 

« حيث ان مينى الوجه الثانى ان المكين 
الابتداتى والاستثنانى المطعون فيه احالا فى بيان 
ألفاظ السب على عريضة الدعوى وهذا البيان 
غي ركاف 

« وحيث ان الى مايقوله الطاعن قان 
الحك المطءون فيه لم يرد فيه بيان الأألفاظ التى 
اعتيرمها المحكة سبا وكل ما ورد بديباجته فى 
صيقة النهمة المقدمة من النيابة ان السب حاصل 
« بالالفاظ الواردة بعر يضة الدعوى » 

يونت ان الحم ان لكر اله 
مظهرا لواقعة الفعل المراد اعتباره جريعة <تى 
تستطيع محكة النقض راقبة سمة تكوينه 
للجرعة وعدم صحة ذك 

« وحيث انه لذلك بتعين نض الح 
واعادة الحا كة بلاحاجة لبحث الا وجه الاأخرى 


ن محخائيل افتدى ززم ضدأماة رتمع3ة؟ 
00 ى صد التيابه ردم 
سنة 43 قضائية - بلحيكة السايقة ) 


18 
وشبر سنة 9ه 
موف . قانون حمابة الموظفين . سريانه . ميدأ . 
القاعرة القانوئ: 
١-دعوى‏ الجنحة التتى ترفع مباشرة حبد 
أحد الموظفين قبل صدور قانون حماية الموظفين 
الصادر ق ١١‏ مارس سنة 8 ]| فى دعوى 
صيحه متيوله لاسرى علما القانون المذ كور 


الا بنص صر يح وهو غير موجود 


محل الحاماة 


؟ - لابرد على ذلك بالقول بأن نص 
المادة الثانية من قاون ُ ؟ سنة 1504 الذى 
يقول : يعمل بالقواعد الختصة بالاجراءات 
المنصوص عليها فى القانون الجديد فى جميع 
التحقيقات التىلم تكن تت الى يوم وجوب العمل 
بهذا القانون وفى كل دعوى تكون منظورة امام 


أى محكة بعد هذا التارعم ابتدائية واستثنافية 


فانمعنى ذلك هو العلل بهذه الاجراءات 
قما ل يقفل فيه باب التحقيق منها أما الاجراءات 
التى نم التحقيق فيها فثم صحيحة حسب القاتون 
القدم 

امور 

« حيث ان الطعن قدم وبينت أسبابه فى 
يماد فهو مقبول شكلا 

ادعت النيابة انابرا هيم عمد أبو عيشة انهم 
المنهم المذ كور واثنين معه مباشرة امام محكة 
كفر الشيخ المزثية بأنه استعمل القسوة .عه 
وحبسه بدونحق وطلب معاقبته بالمادتين ١١‏ 
و479١‏ عقوبات والزامه بأن يدقع له احا 
تعوويضا لكت الحكة اللمذ كورة فى 5 نونه 
سنة 1957 ببراءة لمهم الذ رق واخزعكه 
و بتغري>المتههم اثالث ماثة قرش فاستأنف الحمكوم 
عليه والمدعى بالحق المدلى والنيابة هذا الحم 
ومحكة طنطا الاستثنافية حكت فى 17 ينابر 
سنة 1955 بتغريم الهم المذ كور 5٠١‏ كرش 
و بالزامه بتعويضقدره. ٠ه‏ قرش الخصمهالمدعى 
بالق المدبى فعارض المنهم فى١‏ ١فبرابر‏ سنة 79و 


.ودفع يجلسة 18 أبريل سنة 145 بعدم جواز 


محلة الحاماة 


نظرهذه الدعوى تطبيمًلقاتون ٠١‏ مارس سنة 5ه 
فكت المحكة المذ كورة بقبول هذا الدفم 
وعدم قبول الدعوى معتمدة فى ذلك على ان 
هذا التانون الخاص يحاية الموظقين هو من 
قوانين الاجراءات التى براعى فى تنفيذها ما جاء 
بالمادة إلثانية منقانون غرة ؛ سنة +150 الخاص 
بننفيذ قانون تحقيق الجنايات - ادعت النياية 
ذلك وطعنت فى هذا الحم وحجتها فى الطمن 
امها لباقت الحم 
القانون الخاص هابة الموظفين فاستقامت الدعوى 
العمومية باستثنافها هذا امام الحسكة الاسئثنافية 
وان ليس هذا القانون استتادا الى الماضى ,بؤثر 
فى ماتم صدوره من الاجراءات 

« وحيث أن نص الادة الثانية من قاثون 
م ع سنة 1904 هو يعمل بالقواعد النختصة 
بالاجراءات المنصوص عليها فى القانون الجديد 
فى جميع التحقيقات التى لم تكن تت الى يوم 
وجوب العمل بهذا القانون وقى كل دعوى 
تكوق منظورة امام أى محكة يعد هذا التارعخ 
ابتدائية واستئنافية 

« وحيث أنه ليس معنتى وجوب العمل 
بالقواعد المختصة بالاجراءات المنصوص عليها 
بالقانون الجديد عدم اعتبار ماتم سحا من 
الاجراءات حسب القاثون القديم بل معنى ذلك 
هو العمل مهذهالقواعد فيا بحدث من الاجراءات 
فى القضايا القائة الآن فُالم فل فيه باب 
التحقيق يسار فى تحقيقه وتحصل الحا كة و يطعن 
على المي الذى يصدر وينفذ حسب قواعد 
القاتون الجديد 


الصادر بالبراءة قبل صدور أ 


يلض 


وكذلك ما استؤففت أحكامدمنها يبع فيه 
قواعد الحاكة الاستثنافية المدونة بالقانون الجديد 

« وحيث ان دعوى الماعى بالحق الدى 
قد رفمت مباشرة الى محكة الجنح وفقا الحم 
المادة مه من قانون تيو النايات الى كانت 
ييز رفعها على اللوظفين وغيرمم بغير قيد فعى 
مقبولة وحقه فى قبوطا حق مكتسب لا يمكن ان 
يؤثر عليه قاثون ما الا بنص صرح 

« وحيث انه فضلا عما ذكر فان النيابة 
العموهية باستكنافها الى الصادر بالبراءة قبل 
صدور قانون ٠١‏ مارس سنة 4889 الخاص 
حاية الموظفين قد أقامت الدعوى العمومية 
بالفعل فاستقامت بذائها وفصلت فيها الحكة 
الاستثنافية بالحكم الغيابى قبل صدور هذا القانون 

« وحيث انه لذلك تعينقبول هذا الطعن 
0 الحم ورفض دفم التهم السابق ذ كره 
لصدور هذا الحكى واحالة القضية على محكة 
| طنطا الاستثنافية لتفصل دائرة أخرى منها فى 
| الدعوى العمومية والدنية 

( طمن الثيابة واخر مدعى مدنى ند احد افتدى 


روع؟ سنة دعاق س بلليئة الابقة ) 


1.184 
1 ثوشير سنة ١55989‏ 


سرقة . ركن الاسلم ٠‏ حم براءة . حم 
ادانة . عدم يبان الواقعة بيانا كافا . 


القاعرة القانوي: 


سل يقن لكر يندا ول يرده اليه 


ف 


محلة الحاماة 


وتحكة أول درجة حكت ببراءته مرى تهمة | تصرف بدافع الحاجة لاصرف على القضايا فى 


سرقة السند والغت الحمكة الاستئنافية 
البراءة وادائته فيها ولكنها مع تسليمها بأن المجنى 
عليه هو الذى سل السند للطاعن ل تبين حكها 
كك اعتبرت الواقعة سرقة مع الها لا تتصور 
قانونا الا باختلاس السارق ملاك غيره بغير رضائه 

ومحكة انقض رأت ان فى اغفال يان 
الظروف التى سوغت للمحكة اعتبار التصرف 
فى السند اللسل لمهم برضا صاحبه سرقة بالمعنى 
القانونى قصورا عن بيان الواقعة يانا كافيا 

الور 

« حيث ان مينى الطعن ان المحكة 
الاتدائية حكت ببراءة الطاعن من تهمة سرقة 
السند التى اتهمته بها النيابة العمومية والمحمكة 
الاستئنافية الغت حَ البراءة واداته فيها 
ولكنها مع تسليمها بأن الجنى عليه هو الذى سم 
السند للطاعن لم تبين يحكها كيف مع ذلك 
اعتبرت الواقعة سرقة مع ان السرقة لا تتصور 
قانونا الا باختلاس السارق ملك غيره بغير رضائه 

«وحيث ان كل ماحاء الحم المدحانف 
ان النهمة ثابتة على المهم من شبادات شهود 
الاثبات الدالة على انه اجر فى السند المسروق 
وعرطه للمبيع قملا عبلغ حمسة جنيهات وانه 
لامحل نلشك فى شهادات أولئك الشهود لان 
المهم فضلا عن اعتراقه مجميع الوقائع المسندةٌ 
اليه اما يزيم انه باع السند. باذن صاحبه الذى 
سمه اليه وهوزيم فاسد لانه معترف بأنه 


السند بالطريقة الواردة علىلسان شهود الاثبات 
وانه م يستأذن رب السند فى هذا التصرف 
وليس فى هذا البيان ما يدل على الظروف التى 
سوغت للمحكة اعتبار اتصرف فى السند السم 
للطاعن برضاء صاحبه سرقة بالمعنى القانوى وطذا 
يتعين قبول هذا الطعن لقصور الحكم عن بيان 
الواقعة البيان الكافى وقضه واحالة النضية على 
بحكة مصر الاستئنافية لتحم فها دازة أخرى 
( طعن مد عيد ريه ضد التيابة نمرة ع 54٠‏ سنة 
5 ق ل دائرة حضرةصاحب اللسعادة عبد المزيزياشا 
فهمى رئيس الحمكمة ومحضور عشرات اسعاب السعادة 
والمز ةكمل يك ابراهم وكيل المركمة وعبد العظم 
راغد أشا وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد يك 
المتشارين وتمود يك ه:صور وكيل النيابة ) 


بل 
4 نوشبر سنة 1979 
اختلاس . نديد . ئية انلك . رد 
الاشياء . ضرر 
القاعرة العَانُويي: 
اذا سامت مجوهرات لشخص ليعبالحساب 
أصحابها بنائدة له او ردها المهم عيئًا فادعى 
بسرقتها ول تنطل حيلته فاضطر الى اظهارها 
اعتبر مختلمًا لانه اخنى الاشياء ال ىلمة اليه بنية 
امتلاكبا وليس من الضرورى لتطبيق المادة 
دواع أن حصل نيديد الاشياء فعلا 
ولا تأثير ارد الاشياء اذ يكنى احمال 
وفرع الضرر 


له الحاماء 


اكير 

« حيث أن الطاعن يبنى طعنه على وجهين 
اونا عدم كام جرية الاختلاس لسبب رد 
الطاعن الاشياء المسامة اليه ثانبهما عدم خم 
الحم فى الميعاد القاوبى 

فأما عن الوجه الاول فانه ثابت ءن الحم 
المطعون فيه ان الجوهرات سامت الى الطاعن 
لبيءها لساب أصمابها بقائدة له او ردها الهم 
عينا فادعى بسرقتها ول تندال حيلته فاضطر الى 
اظهارها ويستفاد من ذلك ان الطاعن اخفى 
الاشياء المسلمة اليه بنية املا كبا اضرارا بأصحاءها 
وهذا هو الاختلاس بعيته وهوكل ٠١‏ يتطلبه 
نص المادة 547 عقو بات ولا حاجة الى حصول 
ديد هذه الاشياء فعلا فقد سوت المادة بين 
الاختلاس والتيديد بابرادها كلا الامرين من 
ما أوردت من افعال التصرف المؤدية الى خيانة 
الامانة يا ان عدم وقوع ضرر لدالكين سبب 
لرد لا تأثيرله اذ يكنى ان يكون الاختلاس 
قد وقع بالفعلواحتمل وقوع الضررطذالسبب 

« وحيث انه لما تقدم .يكون الوجه الاول 
غير مقبول وعن الوجهالثاتى فانه لم يتقدم مارثبت 
عدم حم الحم فى الميعاد القانوبى ولذا بتعين 
رفض هذا الوجه أيضاً 


( طعن اسطوديا روتيان ضد النياءة مرة 8٠غ؟‏ 
سنة 45 ق سس بالهيئة البابقة ) 


حر 


4 توشير سنة 58 ا 
وح جرعة . تين ارخ وقوعها . مسآلة 
تعيلها باساب قانوئية . 
رقابة #كمة النقض 
بو سل اخيانة أمانة . تيديد . محديد ووم البيع. 
بدء سريان مدة السقرط 0 


بوطوععيه . 


ع س جرعة لخيانة الامانة جرعة وفتية . 
ارتكاب الجرعة . 

القاعر هُ القانوتيٌ 

١‏ - تعيين تارعخ وقوع الجرام عموماومتها 
اختصاص قاضى الموضوعولا رقابة عليه فىذلك 
مكة اانقض غير ان هذا مشر وط فيه أن يبنى 
القاضى عقيدته فى هذا التعيين على الواقع الذى 
ثبت بالبينة او الثرائن فاذا بناه على اعتبارات 
قنونية او نظرية ليس يينها وبين الواقم فعلا اى 
اتصال فد خرج من دائرة الأمور الوضوعية 
الى ميدان المباحث القانونية وعرض عمله هراقيه 
محكة النقض . 

؟- جرة التبديد لا يعتبر التاريم الذى 
يحدده الحضر للبيع ميدأ لسريان المدة القانونية 
لسعوط الدعوىالعمومية لانهلا اتصال بده وبين 
حدوث الجريمة بالفعل ولانه لا يعتبر فى حد ذاته 
دليلا على تر الحارس عن رد الامانة 

م - جر خيانة الامانة من الجراتم الوقنية 


سلا 8# علد 


فض 


او تبديده واليوم التالى لحدوثها هو مبدأ سريان 
مده سقوط الدعوى العمومية بها . 

غ - لا كن لحكة النقض أن محدد اليوم 
الذى وقعت فيه حادثة التتديد لان هذا يجب 
أن يقوم به مبدئيًا قاضى الموضوع 

الود 

« حيثٌ أن مبتى الطعن ان الواقعة يحسب 
ما أثبته الحم تتحصل فى وق اتلد عه 
فى ١١‏ تابر سنة 49 وتحدد فيه نوما 4؟ وه؟ 
قبراير سنة 115 للبيموان الحاجز لم تخد اجراء 
ما للبيع فى التار يخ الحدد بل حدد له ثانية يوم 
5 ديسمب اسنة 08و وفيه لم جد الحضر الاشياء 
المحجوز عليها » أثبتت الحكة ذلك ثم اعتبرت 
تاريخ البيع الحدد أولا وعو ١4‏ وه" فبراير 
سنة 1458 مدأ لسريان مدة سقوط الدعوى 
العمومية وقضت بأمها سقطت اغى ازيد من 
ثلاث سنوات على التبديد وقول النابة من 
جبة ان هذا خطأ فى تطبيق القانون ومن جية 
أخرى ان التاري الواجب اعتباره مبدأ لسريان 
مدة سقوط الدعوى هو بوم 4 ديسمبر سنه 
4 الذى حدد يرا لتنفيد وظبر فيه ان 
الاشاء لا وحود لها وانها تبددت وذلك لان 
من القواعد ان جرعة خيانة الامانة تعتبر ثامة 
فى حالة تعذر تعيين تاريخ الاختلاس من تارم 
ظهور عسر المهم او توتفه عن رد الشى٠‏ بعد 
طلبه منه او التتبيه عليه رسيا برده وريتدىء 
ميعاد سقوط الدعوى العمومية من هذا التاريخ 
ذلك هو مجمل الطعن وطلبات النيابة 


محلة المحاماة " 


اولل عن - ال ملأعورء قم 

« حيث ان تعيين تار وقوع الجرام 
عموما ومنها جريمة خيانة الامانة هو من الامور 
الداخلة فى اختصاص قاضى الموضوع ولا رقابة 
عله فى ذلك لمحكة النقض غير ان هذامشروط 
بأن بدنى القاضى عقيدته فى هذا التعيين على 
الواقم القعلى الذى ثدت لديه بالبيئة أو يستنتحه 
من قرائن الدعوى وظروفها لا ان يبنيما على 
اعتبارات قانونية او نظر ية يحنة ليس بدنها وبين 
الواقم فعلا اى اتصال فان قعل غير مراع هذا 
الشرط فقد خرج بذلك من دائرة الأأمور 
الوضوعية الى ميدان المباحث القانونية وعرض 
عله لمراقبة محكة التقض 

« وحيث ان الواقع فى هذه الدعوى ان 
محكة الموضوع لم تعين تاريخ اركاب الجرمة 
تعربنًا مسنداً الى دليل راجع الى الواقع فملا 
بل عينته بطريق البحث النظرى والرأىالقاتوى 
اذ قالت ما حاصله « ان الاشياء المحجوزة كان 
محددا لبيعها نوما 74 وه في ابر سنة 49 
ولكن الحاجزم يتخذ فيهما اجراءواستمر سآ كنا 
الى وم 8 دلسوير سئة 9978| قاليوم الحدد 


للبيع يستبر انهمبدا سر يان المدة القانونية لس قوط 


الدعوى العمومية اذ هو يعد مطالبة من الدا 
بتقدم تلاك الاشياء وقد «غى من فبراير سنة 
+190 الى بوم 4 ديسمير سئة 458 الذى نحرر 
فيه محضر التبديد أزيد من ثلاث سنوات 
فالدعوى سقطت » ولاشك ان اعتبار المحكة 
بوم 4 أو ٠5‏ فبراير سنة 1958 الحدد لابيع 


محلة المحاماه 


ميدأ لسريان المدة هو اعتبار نظرى لا اتصال 
بينه وين حدوث الجرعة بالفعل ولا بينه و بين 
التار يخ الحقيق لحدونها-واء أ كانهذا المدوث 
قل 4؟ وه" فبراير سنة 98 أو بعدهما 
وكذلك قولها ان تحديد يوم للبيع « يعد مطالبة 
من الدائ بتقديم تلك الاشماء © مع مافيه من 
القصور عن البيان - اذ تكله الفكرة واتاجها 
ق الفرقن الوق له الكلام كان تتنئ ان 
تضيف الحكة الى عبارتها « وتجزاً من الحارس 
عن تقدعها» قوطاهذا هو أيضًاً استدلال بطريق 
الرأى والتحم على توفر ركن العجز عن رد 
الامانة فى ذلك التاريم اذ هو استنتاج منتزع 
لامن أمر واقهى يدل على هذا العحجز المقيد 
للتبديد بل من تقدير قانوبى لا اتصال بينه وين 
ما يكون قَانا فى الواقم اارجى من تج زالحارس 
عن رد الامانة او قدرته على ردها 

« وحيتٌ أن لمحكة النقض والحال ماذ كر 
حق التدخل لبيان مافى عمل محكة الموضوع 
من صواب أو خطأ 


« وحيث أن جرعة خيانة الامانة هى من 
الجرام الوقنية التى تم وتنقطم . مجرد اختلاس 
الثىء المودع أو تبديده فاليوم التالى لحدوهاهو 
مبدا سر بان مد ةسقوط الدعوى العموميةبهاوعلى 
تاذى الموضوع أن يحقق تاريخ حدوثما كا يحقق 
تاريخ حدوث جيم الج-راتم الأخرى وله يا 
اسلفنا مطلق الحرية فى يدث كل ظروف الواقع 
الفعلى واستخلاص هذا التارعخ منها غير عرتبط 
فى ذلك لا مطالبة رسعية ولا غير رسمية من المجنى 
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ذف 


عليه للجانى بحيث إذا اهداه البحث فاعتقد أن 


الجريمة وقعت قبل آية مطالبة فله أن يقرر ذلك 
ومتى أقام الدليل عليه فهو بعزل عن كل رقابة 

وعنتك أو اعتبار محكة الموضوع أن 
مجرد تحديد يوملبيع الاشياء الحجوزة يعد مطالية 
يها فى ذلك اليوم وتجزا عن الرد فيه أى تار هذا 
للحادثة ومبدا لسريان مدة سقوطها هواعتبار 
غير صحيح سواء من الوجية النظرية البحتة أو 
من الوجهة القانونية . فأما من المهة النظرية فأنه 
استنتاج مما لا يحتمل هذا الاستنتاج اذ كل ما 
يدل عايه تحديد يوم للبيع هو تحديد يوم لاييم 
لا أكثر ولا أقر وكل ما يترتب على حلول 
اليوم الحدد للبيع هو أن هذا اليوم قد حل فى 
الزمن لا 1 كثر ولا أقل وليس بفبوم عقلا أن 
محرد حلول هذا اليوم فى الدورة الزمنية يساتبع 
بطبيعته أنه حصلت فيه مطالبة فعلية للحارس 
بتقديم الاشياء المحجوز عليها للمحضر وتجز فعلى 
منه عن تقدعها له فأن هذا المعى الذى به تقوم 
الجريمة هو معنى زائد عن مجرد الماول الزمنى 
ومنقطم عله عام الاتقطاع ولايد لتحققه فى الواقم 
وامكان تقرير القامى له من دليل خاص يدل 
عليه . وأما من الوجهة القانونية فالقانون ينكره 
وليس فيه أى نص يقضى باعتبار مجرد تحديد 
يوم للبيع وحلول هذا اليوم بدون بيع قرينة على 
ثبوت ذلك الممنى معتى الطالبة الفعلية والمجز 
الفعلى عن الرد ٠‏ وعلى ذلك يكون قضاء احكة 
بسقوط الدعوى العمومية بناء على تلك الاسباب 
البعيدة عن انتاج هذا السقوط هو قضاء فى غير 
محله و يتعين نمضه 


ارا 


انبأ عن طلب الاير 

ه حيث أن التابة العامة تقول أن يوم 
4 دسمير ستة 194 هو الذى يجب اعتياره 
تاريما للاختلاس وتكون الدعوى العمومية ل 
تقط وم تبنى قوطا هذا على قاعدة ذ كرتها 
وأشير الها آتنا . ثم تطلب تطبيق القانون أى 
تطلب مع تقض الحم لتقا رركي الدعوين 
العمومية لم تدقط . 

« وحيث أن طلب النيابة لايمكن اجابتها 
اليه بالحالة الت عليها الدعوى لأن القاعدة التى 
اعتمدت علمها على فرض ينها وعمومها فان 
نصها بحسب ما ذ كرته هى يقتضى - لامكان 
تطبيقها - أن يبحث قاذى الموضوع ميدئا عن 
التاريخ الذى وقع فيه التبديد وان يكون لبحه 
أثر ظاهر فى اجراءات التحقيق وأن يقرر فى 
حكه أنه أجرى هذا البحث وتجز عن الاهتداء 
اللى الحقيقة وليس شىء من ذلك وارد فى بيان 
الواقعة يحسب ما أثبته الحم 

« وحيث أن الاصل ان حارس الحجز 
ككل امين - مكلف يحفظ الشثىء الى وقت 
طلبه والادعاء بسقوط الدعوى العمومية فى حالة 
الاختلاس او التبديد هو دفع فى مصلحته يألى 
عادة من حانيه هووه ذا الادعاء يقتفى حما 
و بطبيعة الحال أن ببين هومتى حصل الاختلاس 
أو التبديد وللنيابة العامة المناقثة فها يقرره من 
ذلك مما يريد به اسقاط الدعوى وإلفرار من 


خملة الحاماء 


على طلب الهم أو من تلقاء نه وظهر له من 
أدلة الواقم أن الحادئة حصلت من قبل الثلاث 
السنوات الساقة على تاريخ أول اجراء متعلق 
بالتحقيق لزمه القضاء بالسقوط والا فلا . أما اذا 
قامت لديه دلائل على أن التبديد حصل قبل 
اول احزاءعزة . اجراءات التشيق باز يدهن 
ثلاث سنوات ودلائل أخرى على أنه حصل فى 
غضون هذه الثلاث السنوات واستوت عنده 
الدلائل فى الناحيتين ولم يستطع الترجيح فبهذه 
حالة شك حكها ضرورة رعاية مصلحة الهم 
والتقرير سقوط الدعوى .اما تاريخ محضر 
التتفيذ المثبت للتبديد فى مسائل الحجز وكذلك 
تاريخ كل مطالبة رسعية أو غير رسمية ظهر على 
اثرها تجز اللأمين عن الرد فلا معول عليه فى 
مسألة سقوط الاعوى بالمدة لتعلق هذه المسألة 
بنفس تارعخ حدوث الجرعة فى الواقم . وغابة 
ما فى الامر أن التتديد لما كان فى العادة معروفا 
للآمين خافيًا على صاحب الشأن فى الوديعة 
قارح الحضس أو تاريخ المطالبة . وهو تاريخ 
ظهوره والمم به . يستير مبدئيً و بصفة مؤقتةنار يا 
له الىأن يدعى الجالى اسبقيةالحادثةعليه وشت 
دعواه أو يتبين القافى من تاقاء نفسه هذه 
الاسبقية اخذا مما يقوم عنده من دلائل الدعوى 
وظروفها -- ش 

« وحيث أنه يبين من كل ما تقدم أن 
محكة التقض مع ارتائها بطلان الحم لايناثه 
على أسباب غير صالحة فى النظر ولافى القانون 
لا نستطيع الأخذ ينظرية الليابة العامة قضية 


العقوبة . فاذا حمق القاضى وجه الدفم هذا بناء | مسامة والقضاء بأن مدة سقوط الدعوى العمومية 


محلة الحاماة 


لكف 


فى المادة المطروحة الآآن لا تدأ الامن يوم ها للمحضر تمن الذرة والحرام الحجوز عليهما ولكن 


ديسمير سنة 1994 الذى هو يوم حر بر محضر 
التنفيذ وظهور التبديد بل المتعين عليها هو نقض 
الحم واعادة الدعوى الحكة الموضوع لنظرها 
سواء من جهة مسألة سقوط الدعوى 
باللدة أو من جهة موضوع الدعوى عند الاقتضاء 
اذا رؤى انها ّ تسقط بالمدة 

( طعن النيابة ضد بليغ توفيق حسان ممرة 741١‏ 
سنة 42 ق - بافيثة السابقة ) 


من جديد 


نف 
١؟‏ نوشبر سنة 9179 
م براءة . الغاوه . عدم الرد على اسباءه . بطلان 
القاعر م القائو ثب 
اذا حكت محكة أول درجة بالبراء: فى 
تهمة تبديد اسئناداً الى ان نية التبديد لم تكن 
متوفرة لدى امتهم لاسباب اوضحتها بالحم 
وجاءت الحكة الاستثنافية والغت هذا 5 
وقضت بالأدانة دون ان تبين فى حكها ما يدل 
على توفر نية التبديد كان ذلك قصوراً فى البيان 
يجمل الحم معيبا ومتعينا تقضه 
ال 
« حيث أن أسباب الطعن تتلخص فى أن 
الحم ل يبين الوقائم المكورنة للجرعة ول بذ كر 
مواد قانون المقو بات التى طبقتها على الواقعة 


« وحيث أنه بالرجوع للأوراق تبين أن 


الحمكة الاستثتافية الغفت هذا الحم وقضت 
بالادانة بناء على أنه ثبت لها من شهادة ال محضر 
أن امنهم لم يقدم اليه الاشياء الحجوز علمما وم 
تذ كر شيئا عن نية التبديد التى قالت محكة أول 
درجة ة بعدم توافرها وكل ما قالته ذ فى هذا الصدد 
هوان الهم ساو م الحضر على كن الحرام والذرة 
ول بين ان كان الهم قد دقم قعلا للمحضر 
قيمة الذرة والحرام فدل بذلك على حسن نبته 
كاقالت محكة أول درجة أم أنه | يدفم 
والفيزع ل خترد المناومة .وفيت الاشاء 
لدم للمحضر ولم ' يحصل الدان على كلها وحق 
بذلك القول بتوافر نية التبديد 

« وحيث أن هذا القصورفى البيان وفى 
عدم الرد على اسباب حك البراءة رد مقنما 
بعدم صوابه مايجعل لمكم معيبا متعينا تقضه 


ل 0 
انه 5 ق سه دارة حضرة صاحب الس_اد: 
لحكمة وكامل بك ابراهيم 
وكل المدكمة وعيد العظم راشد باشا وعلام تمد نك 
وحامد فهمى بك المستشارين وممد مود افندى وكل 


عيد العز بز ياشا ففحى ركس 


الثياة ) 
وذنل 
1١‏ أوشير سئة 5ه 
تبديد ٠‏ ركن النية . 
القاعر م القائوي: 


ان جرد عدم تقددم الثىء المححوز يوم 


محكة أول درجة قضت ببراءة المنهمم استناداً الى ال يدل على نية التبديد متى كان المدين قد 
أن نية التبديد لم تكن متوفرة لديه اذ هو دقع أعد امبلغ لذ لواقم من ٠‏ أجله الحجز وسدده منقل 


فق 


اللو 

« حيث أن الطمن يتحصل اجمالا فى أن 
الحكة الاولى برأت الطاعن لما ثبت طا من عدم 
وود نة التبديد عنده ولكن الحكة الاستئنافية 
حكت عليه بدون تقدير صحيح لمتنداته الدالة 
على أنه أودع يمخزينة الحكة البلم الذى توقم 
الحجز من أجله ابداعا يخليه من السئولية وينم 
القول بقيام نية التبديد عنده حتى ولو كان على 
خلاف الواقم قد تصرف فى القطن الحجوز عليه 

« وحيث أنه بالاطلاع على الم المطعون 
فيه وجد مذ كوراً به أن نية التبديد متوافرة عند 
الهم لاعترافه فى التحقيق بأنه ل يقدم القطن 
الحجوز عليه يوم البيع لأنه تصرف فيه 

« وحيث أن مجحرد عدم تقد الثىء 
الحجوز يوم البيع لايدل على نية التبديد مىكان 
الدين قد أعد البلغ الواقم من أجله الحجز 
وسدده من قبل للدائ أو أودعه من قبل على 
ذمته مر بنة المحكة 

« وحيث أن الطاعن قد أودع المبلغ يخزينة 
الحكة قبل اليوم الحدد للييع كا ينهم من ننس 
الحم فأصبح قول الحكة بتوفر نية التبديد 
عنده لجرد عدم تقدعه القطن يوم البيع أمراً 
لايمكن اعاده 

« وحيث أن الح فى تناوله الكلام على 
هذا الابداع قال أولا أن المبلغ المودع تنقصه 
المصاريف وثانيا أنه لوكان أودع جميعمه فان 
الابداع حصل على شرط القصل فى قضية 


نحلة الحاماة 


التعو يض المرفوعة مرئ المهم ( عيلى خصمه 
الحاجز ) والابداع ببذه الكيفية لا تأثير له على 
الحجز ولا على اجراءات البيع الواجبة النقاذ 

« وحيث أن الطاعن يقول أن المكة 
فاتها نحث مستنداته ودفاعه مثا صرحا . ذلك 
بأن الحجز على القطن حصل دفيذا الحم صادر 
هن محكة خط الجرايدة فى القضية غرة 4+ 
سنة 19:09 وكان الحاجز نقذه أولا بالحجز على 
مواشى للطاعن ولكون اجراءات هذا الحجز 
الاو ل كانت باطلة فهو رقم دعوى لدى محكة 
شربين الحزية تقيدت يجدوها غرة 16م 
سنة 1951 طلب بها بطلان هذه الاجراءات 
فصدر فيها حم فى " أغسطس سئة 1١171‏ 
ببطلان الاجراء'ت و بالزام ساى عبد القادر 
لاتق بالمبار و :وه قرسن اتا التحاماة» 
وعقب ذلك أودع الطاعن المبلغ الحجوز من 
اجله #خزنة المحكة ناقصا قيمة المصاريف 
واتعاب الحاماة المحكوم له بها فى دعوى بطلان 
الاجراءات يول الطاعن ذلك وقول أنه قدم 
َ + أغسطس سنة 487 المذ كور المحكة 
للاستدلال على أنه حكوم له يما يوازى المبلغ 
الذى خصمه عند الابداع وكان له أن يخصمه 
فل تتفت ال حكة لتوله ول تقدر مستنده الرسبى 
تقديراً صيحا 

« وحيث أنه بالاطلاع على حك ٠‏ اغسطس 
سنة 1917 المذ كور وجد الواقع فيه كا ,تقول 
الطاعن 


2 واحث أن الطاعرن وقد أودع المبلغ 


محلة الحاماة 


الحجوز من أجله مخزينة الحكة ول ينقص منه 
لاما اعتيره حم ثابنًا له يقتضى حك مراف صادر 
لصلحته على الحاجز فالقول بأن تصرفه فى 
الثىء ال محجوز تبر تبديداً معاقيًا عليه هو قول 
غير مقيول قاتونا ما أنه لا يقبل القول بذك 
لجرد أنه أودع المبلغ نحت شرط عدم صرفه 
إلا عند انماء قضيه التعويض فان الرجل كان 
قد أنه له حق اشتراط هذا الشرط بدليل 
المي فيا بعد لمصلححته فى قضية التعويض 
للذكورة ( كا بعل من الصورة الرسبية للحم 
الصادر فى © ثوشبر سنة 528 من محكة شر بين 
الجزثية فى قضية التعويض هذه القيدة يمجدول 
تلك الحكة غرة مه؟ سنة 19+48 الت قدمها 
الطاعن لمحكة التقض ) 
« وحيث أنه يبين مما تقدم أن قول المكة 
بوجود نية التبديد لمجرد عدم تقديم الاشياء بوم 
التنفيذ لا يقبل قانونا فى صورة هذه الدعوى كا 
لا يقبل قاونًا استخلاص نة التبديد فى هذه 
الدعوى أيضا لا من تقص اليا المودع ولا ءن 
مجرد اشتراط عدم صرف المودع حتى تنتهى 
قضية التعويض 
« وحيث أن نية التبديد متى انعدمت فلا 
عقاب و يكون المتعين تقض الحم و براءة الطاعن 
( طمن الراجحى تمد ضد النيا بة تمرة 5146 سنة 


1 ق -س بإفيئة الابقة عدا وكيل النابةفانه حفرة 
د جلال صادق يك ) 


قف 


1 
١‏ أوشيرسنة ١579‏ 
خلط الغراب . اركان الجرعة . نوع المواد 
الى خلط ما . وجوب مانا بالمكم . 
القاعرة 'قائود: 

لتطبيق المادة 589 عةو بات يجب أن سين 
الح المواد التى خلط يها الشروب حت يمكن 
النظر فما اذاكانت حقيقة ضارة بالصحة أم لا . 
فاذا خلا الحكم من بيات نوع الواد الضرة 
بالصحة التى كان يضينها الهم الى الاشربة 
الهم بغشها كان الحم باطلا . 


الويو 

« حيث أن مبنى الوجه الاول أن اللهمة 
م بين فى الحم البيان الكافى اذ ل يذكر به 
نوع المواد المضرة بالصحة التى كان يضيها الطاعن 
الى الاشر به 

« وحيث أنه براجعة الحك المطعون فيه 
ظهر حقيقة انه لم بذ كر به ولا بأى حم آخر من 
الاحكام الصادرة قبله فى النضيةنوع اأواد المضرة 
بالصحة التى كان يضبيقها النهم الى الأشر بة 
انهم هو بغشها 

« وحيث أن كون المواد التى يخلط بها 
الشراب ضارة بالصحة هوركن أسامى من 
أركان الجرية المنصوص عليها بالادة 554 
عقو بات فلابد لتطبيق هذه المادة من بيان المواد 
التى خلط بها اللشروب حتى يكن النظر فيا اذا 


ا 
كانت حقيقة ضارة بالصحة أم لا وعدم النص 
على ذلك عنع محكة النقض من أداء دا وا 
من جهة سحة تطبيق القاثون 
» وحيث أنه اذلك يتعين تقض الح بلا 
حاجة لبحث باق مافى تقر بر الاساب المقدمة 
من الطاعن 


( طمن عبد اللطيق افندى عزى ضد النيابة رقم 
و*غ؟ منه 1ع ق - بالهيئة السابقه ) 


3 
١‏ أوشبر سنة ١9179‏ 
سب وتذف . تنازل المدعى المدتي عن 
دعواه . قيام الدعوى العدومية 
القاعرة العَانُوبَْ 
لايشترط القانون المصرى فى رفم الدعوى 
العمومية بسب أو قذف اذن النى عله فيهاكا 
اغترط عف' الاذن فى محاكة الزانية ( مادة 
هم ) فتنازل الحنى عليه فى قذف أوسب عن 
شكواه أو عن دعواه المدنية لامنع النيابة من رقم 
الدعوى العمومية أو السير فيها . 
لكر 
0 حيرت أن مبنى الطعن أن الطاعن ذ كر 
فى دفاعه أمام احكمه الاستئنافية أن الحنى عليه 
قد تنارل عن شكواه بعد ام تحقيقها بالبوليس 


وأن تنازله هذا يمنع من اقامة الدعوى العمومية 


وان المحمكة المذكورة بقضاتها بتأيد الحم 


المستأنف دون أن تفصل فى هذا .الدفع قد 


يحل الحاماة 


أبطات حكها من هذه الناحية وخالقت 
القانون بادائته فى جرعة سقط الحق فى اقامة 
الدعوى العمومية يها من جهة أخرى 

« وحيث ان الطاعن يسئند فى طمئه هذا 
الى حي اصدرته هذه المكة فى 5 وفير سنة 
4 قررت فيه أن تنازل المدعى بالحق المدنى 
يترتب عليه سقوط الدعوى العمومية أخذا بالمبدأ 
المقرر فى المادة >٠‏ من قانون الصحافة الفرنسى 

« وحيث أن المادة ده من ثاثنون تحقيق 
الجنايات الأهلى - التى جوزت للمدعى بالحق 
المدنى ترك دعواه المانية فى أى حالة كانت علمها 
الدعوى وأن تنص صراحة على أن هذا 
لتتازل غير مانع من اقامة الدعوى العمومية فان 
خاوها من مثل هذا النص لايجمل المسألة موضع 
احنهاد بتصادم مع الميادىء العامة الى تمرر 
استقلال الدعوى العموءية عن الدعوى المدنية 
وعدم زوال احداهما بزوال الأأخرى وما دام 
القاون المصرى لا يشترط فى رفع الدعوى 
العمومية بسب أو قذف اذن الى عليه فيهما 
كما اشترط هذا الاذن دلحاكة الزانية بلمادة 
١‏ عقويا ت كان غير مغهوم ان يكون تنازل 
الجنى عليه فى قذف أو سب عن شكواه مانا 
عنم النيابة العمومية من رقع دعواها يهما 

« وحيث أنه لا وجه للاخذ فى مصر بفقه 
المادة ٠‏ مرء_ قاتون الصحافة المرنى لأن . 
حكها استثناق لا يعمل به الا فى الأأحوا 
المنصوص عليها فيها 

« وحيثأنه لذلك يكون تنازل المجنى عليه 


محلة الحاماة 


عن شّكواه أو تنازله عن دعواه المدنية غير مانع 
دن رقع الدعوى العمومية أو السيرفيها وعلى 
هذا يتعين رفض اللعن 

( طعن امين المريرى ضد النيابة مرة 489 #اسنة 
45 ق عب يالهيئةالابقة ) 


ال 
98 نوشير سلة 9ه 


١‏ غش مأ كولات ٠‏ عرض مسلى صناعى 
ييم . صاف «غشوش . لاعقاب . 
تشسير المادة ( .م ) 

؟ ل غش . لا يعاق عليه قاون العتوبات . 
وتبويه ومع مريع جليد: 

© ل تغيير محكمة الاستكناف لوصف التبمة . 
تماوزها لسلطتها . بطلان . 


القاعرة القانوف: 
الهم شخص بأنه عرض للبيع بالسوق 
العموجى مسلا صناعيا على اعتبار أنه مسلى طبيعى 
دون أن سين ذلك للمشترى 
إلا أن محكة الاستئناف اثبتت فى حكها 
أنه قد حصل بيع فعلا لشخص أوهم بأن المسلى 
الصناعى الذى بيع له هو مسلى طبيعى و بنا على 
ما أتبتته اوقعت العقاب مقتضى المادة +.© 
وحكة التقض قررت البادىء النلية 
أولا - أن الغش المنصوص عليه فى الفقرة 
الثالثة من المادة ( 80١‏ ) التى تنص على معاقبة 
من عرض ابيع شُيئًا من الأشربة والجواهر 
والغلة .. . مع علمه انها مغشوشة مقصود بهالئش 
الذى يكون واقمًا فى الصنف العد للبيع أو البيع 


الفف 


باضافة شىء آخر اليه أو بانتزاع شىء منعناصره 
قاذا عرض بائع مسلى سنا صناعيا للمبيع على 
اعتبار أنه طبيعى فلاعقاب عليه وذلك للأن 
المسلى الصناعى لا علاقة ببنه وبين الطبيعى بل 
هومن جنس وطبيعة غير جنس المسلى 
الطبيعى وطبيعته وعلى هذا فهى لم ترتكب غشا 
دمتنوء ماه مما تنناوله الغقرة الثالثة من المادة 
بل الغش الذى ارتكته وترعوسمة هو من وع 
الغش الذى تعاقب عليه العبارة الأولى منالمادة 
أو حققت فيه شر وط انطباقها وهى تشترط وقوع 
الببع بالقعل بيعا أوسم فيه المشترى بأن المسلى الذى 
اشتراه فعلا هو طبيعى لا صناى 

ثانيا - ان الغش الذى وقع من النهمة 
وا نكانهما يؤسف له إلا أنه لا يدخل فى المادة 
٠‏ ولا أى نص من نصوص قانون العقوبات 
والأعر فى العقاب عليه يحتاج الى تشريع جديد 
لساس الحاجة اليه 

ثالثا - ليس لحكة الاستثئاف أن تغير 
فى وصف النهمة فتجعاها غشا فى بيع فعلى بعد 
انكانت النهمة اللمحكوم فها ابتدائيا هى جرد 
عرض الصنف لا بيعه لامها هذا أخرجت الواقعة 
من أن تكون غير معاقبعليهاقاتونا الى أن تكون 
معاقبًا عللها بنص الفقرة الاولى من المادة +.م 
وهو تغيير لاتملكه الحكة الاستثنافية و إتيانما 
ياه فيه يجاوز لحدود سلطتها 


الي 


5 


»2 حبث أن مبق الوجه الأول ان المادة 


وهو لا بتحقق الا بالتغيير فى تركيب الصنف | .م عقويات الحكرم هوجبها اا تعاقب على 


سسا اخ للدم 


تعفا 


عر ضالأ كولات المنشوشة أو المتعفنةأو الفاسدة 
للبيع والطاعنة انا عرضت للبيع سمنا صناعيا لم 
يثيت أنه غير مصر م بيعه 

« وحيث أن الطاعنة ل تنهم يديعها سمنا 
صتاعيًا ولا ييعها معنا صتاعياً غير مصرح بيعه 
بل النهمة التى عوقبت من اجلها فى : « انما 
عرضت للبيع بالسوق الع.ومى مساب صناعياً على 
اعتبار أنه سل طبيعى دون ان ثبين ذلك 
للمشترى » 

« وحيث ان مما لاشك فيه أن عللها بأن 
المسلى صتاعى واخفاءها هذه المقيقة عند عرضها 
الصنف للببع هو غش ظاهر . ولكن مادامت 
النهمة هى مجرد عرض للبيع لا بيع فعلى فعى مما 
قد تنناوله العبارة الثالثة من المادة ١+‏ عقو بات 
التى تنص على عقاب من « باع أو عرض لابيم 
شيئا من الاشربة والجواهر والغلة وغيرها من 
اصناف الأكولات والأدوية مع علمه انها 
مغشوشة » واذن يلم محديد معتنى الغش 
المنهوم من كلة « مغشوشة» الواردة بهذه العبارة 

« وحيث ان العبارات الثلاثة الاول من 
تلك اللادة استعمات كلة الغش ولكن واضح 
من السياق أن الغش فى العبارة الاولى واقع على 
المشترى لاعلى الصنف المبيع فهو فيها ببنم خدع 
هذا المشترى وايهامه بأن صنفا من جنس وطبيعة 
خاصة هو من جنس وطبيعة أخرى وهذا أمر 
معنوى نحت وأما فى العبارتين الثانية والثالثة فهو 
واقع فى الصنف امعد للبيع أو المبيع وهذا أمر 
مادى نحت والنص الفرنسى تلاك العبارات 
أجلى فى افادة هذا المعنى إذ هو استع.ل فى 


محلة الحاماة 


العبارة الاولى كلة (مهدسمت) وفى العبارتين 
الثانية والثالثة كلة زممةنمتم» 

« وحيث أن هذا الغعش الملدى فى الصنف 
(دمتاههةزولوم اغا حمق بالتغيير فى كك 
الصنف فيكون إما باضافة شىء آخر اليه وأما 
بانتزاع شثىء من أحبل عناصره 

« وحيث أن الواقم فى هذه الدعوى هو 
أن الطاعنة م تعرض لابيع سمنا طبيعيا عخلوطا 
بمواد أخرى أو متتزعة منه بعض عناصره وأَماهى 
عرضت مسلا صناعيا لاعلاقة بينه وبين المسلى 
الطبيعى بل هو من جنس وطبيعة غير جنس 
المسلى الطبيعى وطيشه فى اذن لا تكون 
أن بك غم ممتتهوة نوه مما تنتاوله العيارة 
الثالثة من المادة بل الغش الذى ارككبته عو 
نتعرسوئ ماكان يمكر- ‏ انطباقه على العبارة 
الاولى من المادة لو نحققت روط انطباتها وهى 
لا تتحق ق كاهو صريح نصها الا اذاكان قد 
وقع البيع فعلا بيع أوهم فيه المشترى بأن المسلى 
الذى اشستراه فعلا هو مسلى طبيعى لا مسلي 
صناى وهذا ثىء ترقع به الدعوى 

« وحيث ان الغش الذى وقع من الطاعنة 
ورفعت ه الدعوى وان كان ثما يؤسف له الا 
أنه لا يدخل ف متناول المادة ١+‏ ولا أى نص 
آخر من نصوص قاتون العقوبات والامرف 
العقاب عليه محتاج الى تشر يع جديد لمساس 
الحاجة اليه 

« وحيث أن النهمة الب رفعت من أجلبا 
الدعوى وان كانت تنحصر فى عرض الصنف 
ابيع لا فى ببيعه فملا إلا أن الحكة الاستثافيه 


حلة الحاماه 


اثبتت فى حكها أنه قد حصل بم فعلا لمن بدعى 
أجد أجد الخضرى وأن الطاعنة أوهمته بأن 
السلى الصناعى الذى باعته له هو مسبلى طبيعى 
وبناء علىه «|اثيتهمن هزافقد أوقعتالعقاب عليها 
عقتفى المادة ٠٠0‏ وظاهر من ذلك أن المحكة 
الاستثنافية قد غيرت وصف النهمة لعلها غشا 
ف بيع فعلى بعد أن كانت النهمة ال حكوم فيها 
ابتدائيا والمرفوعة لا لانظر فيها عى جرد عرض 
الصنف لا ببعه فعلا 

« وحيث أرثك تغيير الحكة الاسئئنافية 
لوصف التهمة على الوجه ا مذ كور الذى أخرج 
الواقمة من أن تكون غير معاقب عليها قانوناالى 
أن تكون معاقبا عليها بنص الفقرة الأولى من 
الادة +0« عقوبات هي تغيير لا تملكه المحكة 
الاستثنافية واثاتها ايام فيه تجاوز لحد سلطنها 
مبطل كه اذ اللهمة على الوصف الجديد فى 
تهمة أخرى ينبنى أن “رفم يها دعوى خاصة 
تأخذ سيرها القانونى وتدافع فيا الملهمة عن 
نفسها أمام الدرجتين 

« وحيث أن هذا العيب وان لم تذكره 
الطاعنة صراحة فى طعئها إلا أنه مستفاد من 
تمسكا فى هذا الطعن بأن تيدتها اغا عن عرضيا 
للممنف وأن هذا العرض لا عماب عليه 


« وحيث أنه باسقرعاد تغيير الوصف الذى 


أجرته الحكة الاستئنافية وما ثرتب عليه هن 
الحم يك يكون الباق فى النهمة هو تجرد العرض 
شرنا الى أنه غير معاقب عليه قانونا 
«وحيث أن المتعين الآن على هذه المحكة 


الذى 4 


ش ليف 


هو تقض الحم وبراءة الاعنة من نهم عرضها 
الاشياء والنيابة العامة وشأنها فيا قد تدعيه على 
الطاعنة من أمها باعت فعلا ببعا معاقًا عليه 
لل عا عا ادم 54117 ستة 
25 قضائ! د دارة حضرة صاحب السعادة 
ل الحكمة وتحضورحشرات 
اصعاب السعادة والمزة كامل انزاهم يك وكيل المحمكمة 
وعيد العظم راشد باشا وحامد فهمى يك وعبد الفتاح 
اليد بك المستشارين وتمود متصور بك وكيل التيابة) 


١ 
١998 توشير سئة‎ 8 
. تبديد . وجوب تقدم الاشياء المحجوز علما‎ 
عدم مسثواية المالك‎ 
القاعرة القائولٌ‎ 
ان الكاف بتقديم الثىء المحجوز عليه‎ 
ابيع هو المارس وعلى ذلك فلا يمكن توقيع‎ 
العتاب على مالك الأشياء الحجوزة بتهمة عدم‎ 
تقديم هذه الاشياء فى اليوم الحدد لبيعها قضانا‎ 
ميرو‎ 
حيث ارث الطاعن يرتكن فى الوجه‎ « 
الأول على ان الواقعة التى أثبتها الحم وعاقبه‎ 
من أجلها بالحبس مع الشغل لمدة شبر هى برض‎ 
صنها غير معاقب عليها و يتعين براءنه منها‎ 
ف وحيت انه بمراجمة الحم المطعون فيه‎ 
وجد حقيقة ان النهمة التى تبنت فيه على الطاءن‎ 
هى عدم تقدعه مواشيه المحجوز عليها فى اليوم‎ 
2 الحدد لميعها قضائ‎ 


» وحيث ان هذه الواقمة م وردت ق 


مف 


مله الحاماة 


الحم لا تدخل تحت طائلة العقاب لان المتهم قا ختم النيابة العمومية سليا على المفلروف الذى 


مالك للمواشى الحجوزة لاحارسعليها والحارس 
هو الكلف بتقديم الثىء الذى فى حراسته 
للبيع دون المالك وعلى ذلك يتعين قيول الطعن 
ويراءة الطاعن عملا بالمادة ؟©5 من قانون 
محقيق الجنايات به 

( طمن عبد اليد فرج ضد النيابة رقم 81188 
ستة 45 ق سل بالهيئة السابقة 


١.18 
١9178 أوشير سئة‎ 72 
. بطلان اجراءات . ورقة مختومة بالجم الاجر‎ 
عدم اطلاع محكمة ثاتي درحة علها . عيب جوهرىق‎ 
القأعرة القانوس:‎ 
اذا قالت محكة الاسنئئاف فى حكها انها‎ 
أصدرته بعد الاطلاع على الأوراق ثم تبين ان‎ 
الورقة المطعون فها بالتزوير والتى صدر الحم‎ 
بشأنها كانت فى مظروف مغلق بالشمع الأمر‎ 
وعليه خم النيابة سلبا لم #فض وبت ان هذا‎ 
الظروف لم يمتح بالحكة الاستئنافية كان هذا‎ 
عي جوهري) مبطلا للحم‎ 
الكو‎ 
حيث ان ثما ينتقده الطاعن على ححكة‎ « 
الموضوع ضمن الوجه الثأنى من تقربر الاأسباب‎ 
ان الحكة ينا تقول فى حكها انها أصدرته بعد‎ 
الاطلاع على الأوراق اذا بها لم تطلم على‎ 
الخالصة المطعون فيها بالتزو يرما يدل على ذلك‎ 


قدمت فيه هذه الورئة للسحكة 

« وحيث ان هذه المحكة طلبت مفردات 
الدعوى واطلعت على المظروف الذى به ورقة 
الخالصة المدعى بتزويرها والتقى صدر الحم 
بشانها فوجد انه مغلق بالشمع الآحجر وعليه ختم 
النيابة سلها لم يفض ولاحيال أن يكون هذا 
المظروف قد فض تمه والقضية بالمحكة 
الاستثنافية ثم أغلق من بعد ونوقع عليه يخم 
النيابةكلفت الحكة حضرة وكيل النيابة المترافم 
حقق 4835 شررعويه أغرا إن السقرت 
اسغر عن ان هذا الظروف ل ينض ختمه آثناء 
وجود القضية تحت نظر الحمكة الاستنائية 
التى أصدرت الحم المطعون فيه وانه لذلك 
يوافق على ما يطلبه الطاعن من تقض الك 

« وحيث ارن عدم اطلاع المحكة 
الاستئنافية على الورقة التى كانت الحا كة اماءها 
جارية بشأن تزو برها واصدار حكها مع ذلك 
بتزوير هذه الورقة ذلك عيب جوهرى يبطل 
الحم 

( طعن عبد اليد حين ضد التيابة رقم 11/1 ؟ 

سنة 41 قضائمة ب بليئة السابتة ) 
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8" 'وشبر سنة ولو 
أعذاء من العقاب 8 عدم وجود ص 
التأعر م القَائونير 
ان الاعفاء من العقاب مقيد يما ورد فى 


محلة الحاماه 


المادة ١ه‏ من قائون العقوبات وعلى ذلك فلا 
يكن اعتبار هذه المادة منطيقة على ابنة انبعت 
مع والدتها باحراز مواد مخدرة فطلبت الاعفاء 
من العقوبة بناء على امها صغيرة السن ومضطرة 
للاقامة مع والدتها التى تمولما وانها كانت 
مكرهة على الاشتراك مع والدتها فى الاحراز 
لأنه ليس فى شىء من ذلك ما يجمل حياتما فى 
خطار جسم لولم نشترك مع والدمها 
ار 

« حيث أن طعن الأونى والثالث قدم 
وببنت أسبابه فى الميعاد فهو مقبول شكلا 

« وحيث ان مبنى الطعن القدم من 
الطاعئة الاأولى الها لصغر ستها ولا قامتها مع 
والدتها التى تعوطا كانت مكرهة على ان تشارك 
مع والدتها فى احراز الواد اتحدرة القى ضبطت 


ا 
معهما ولا عاب على من ارتكب جر يمة ألجأه 
لارتكابها ١‏ كرام ما 

22 وحيث أن الاعفاء من العقاب لايكون 
يحسب نص المادة 1ه من قائون العقوبات اللا 
اذاكان الجانى قد ارتكب الجرعة ملجأ اليها 
بضر ورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسم 
على وشكالوقوع به أو بغيره بشرط أن لا يكون 
لارادة الجانى دخل فى حلول هذا الخطر ولافى 

« وحيث انه ليس فى صغر سن الطاعنة 
واقامتهأ مع والدمها وحاجتها الييا ما تجعل حياها 
فى خطر جسم لولم تشترك مع والدتما فى احراز 
المواد المُدرة ولحذا يتعين رفض طعنبا ... 


( طمن عطيات على واخرين ضد النيابة ممرة 
+9 سنة +4 ق سل بلهيئة السابقة ) 


0 ف مع > ُ 6 1١١‏ 

و 2[ + سد دل 
2 

_- ع مار ليا 2ه د 


1 
١‏ نوشير سئة 1١978‏ 
حجر . بم . صمم . عدم جواز 
القاعرة القائرت 
اذا كان انسان فىغاية السلامةمن عقلهوكل 


ما فى الأمر انه أ بم وأصم فلا يصح ان يكون 
ذلك سببا للحجر عليه لان هذه الآفة لا تنع 
صاحبها السليم العقل من التصرف فى ملك ها 
يشاء ما دام مثل هذا مقبولا جاريا به العرف 
ولا يأباه العقل ولا الششرع 


الوزن 


« حيثان القرار الستأنف فى محله لاسبب 


يك 
الذى بى عليه والذى حقه هذا المجلس اذ 
اختبر الستأنف عليه يطريق الاشارة فوجده 
فى غاية السلامة من عقله وكل ماف الأمر انه 
أب وأصم وهذه الاق لايصح ان 00 
سنا للحجر عليه ولا تمنع صاحيها السليم العقل 
من التصرف فى ملكه ها يشاء لبعض أولاده 
هذا مقبولا جار يا به العرف ولا يأباه العقل ولا 
الشرع ولذا يتمين تأبيد القرار المستأفف والزام 
المستائقات بالمصاريف 
( استئناف قرارات الجالس الحسبية رقم ١4‏ سنة 
4 وو ؟؟؟ل المرفوع من السيدات جليله ولبيبه 
وزاهية كرعات المواجه بدروس دوس ضد المواجه 
بدروس دوس سب دائرة حضرة صاحب العادة 
عيد العزيز باشا نهمى رئيس محكمة استئناف مصر 
الاهلية وحضور حضرات أصواب العزة والنضيلة 


معصطق عد يبك وحمد فهمى حسين بك المتشارن 
والياس عوض نك وتمد حدى الفلكى بك اعضاء ) 


سن 
”> دلسمير سنة 1599 


| ب . ولاية , قاصر . يلوغ رشد ؛ انقطاع 


ولاة الاب . 
الفقأعرم القانون,: 


اذا بلغ انسان رشكه وخرج من ولابة 
أبيه ودار ف حياته شوطاطويلا وتزوج ورزق 
بأولاد ثم طرأ عليه حالة اختلال القوى العقلية 
فولاية أيه عليه لا تغود له بعد اتقطاعها وهذا 
هو الرأى العول عليه . 


محلة احاماة 


المجلس 

« حيث أن جرس مخيت والد الحجور 
عليه اما استأفف القرار الصادر بتعيين المستأف 
عليها اثانية قيمة على ابنه هذا الحجور عليه 
ووجه استنثافه انه بصفته ولي شرعيًا على ابنه 
هذالا يسوغ سلب هذه الولاية منه وجعل ابنه 
نحت قيامة أى شخص آخر هن زوجة أو غيرها 
« وحيث اث الد كتور حيس جرس 
الحجور عليه لم يبلغ رشده غير عاقل حتى كانت 
ولاية أبيه الشرعية تستمر عليه 5 كانت فى 
وقت قصره وانها هو بلغ رشيداً عاقلا لخرج فملا 
من ولابة أبيه وبعد ان سار فى حياته شوطا 
طويلا وتزوج بالسيدة سيسليا ما تقول عى 
ورزق منها بأولاد قد طرأت عليه حالة اختلال 
القوى العقلية فولاية أبيه عليه لا تعود له بعد 
اتقطاعها وهذا هو الرأى المعول عليه وقد سق 
صدور منشور من وزارة الحقانية يبذا المعنى فى 

|9780 كتوبر سنة‎ ١٠ 
وحيث انه اذك يكون هذا الاسنئئاف‎ « 
غير مقبول اعدم وجود صفة للاستأنف فى رفعه‎ 
استئتاف جرس مخيت ضد الدكةور حبيب جرس‎ ( 
واخرى رقم و سنة 94و( - وزوز دارة‎ 
حضرة صاحب ال-عادة عبد النزيز ياشا فهمى رئيس‎ 
محكمة استكئناقف معر الاهلية ويحضور حقرات اسحاب‎ 
المزة والفضيلة «صطق #د بك وتد فهمى حسين بك‎ 
المتدارين بالحمكمة المذكورة وموسف بك بدهلى وعد‎ 


حمدى القلى يك اعضاء واهدسيد امد بك وكيل نياءة 
الاستثناف) 


يحلة الحاماة بان 


ها 


ارروارًا ان 


الجتمعة للتناقض بين الاأحكام أو لارادتها 
لفن العدول عن البدأ الذى جرى عليه القضاء 

"٠‏ أوشبر سنة 1979 ه وحيث ان المادة /ام مكررة من قانون 

دوائ كمة الاستعناف ممجممة . الاحالة المرافمات لاجيز لدائرة مامن دوائر محكة 

الها . حالتان . مادة ا مكررة عرافعات الاستئناف ان محيل النظر فى النقطة القانونية 

المقتضى البت فيها على دوائر الحكة مجتمعة الا 

فى احدى حالتين الأولى ان يكون قد سبق 

لاتجيز المادة 0 مكررة من قانون | صدور ججلة أحكام استثنافية يشأن هذه النقطة 

المرافمات لدائرة من دوائر محكة الاستئناف | القانونة يخالف بعضها البعض الآخر واثانية ان 

ان تحيل النظرفى النقطة القانونية المقتضى البت | تتكون هناك أحكام سابقة قررت مبدءا قانويًا 
فبها على دوائر الحكة مجتمعة الا فى إحدى | وترى الدائرة 0 قاد 

حالتين الأولى أن يكون قد سبق صدور جملة 

أحكام استكناقية بشأن هذه التقطة القانونية 


القاعرة القانوتر د 


« وحيث ارن صورة الدعوى الالية 
لا تدخل تحت أبة الحالتين اذ لا توجد أحكام 
ض بعضها البعض الآخر والثانية ان تكون | متناقضة سبق صدورها استكثنافً) فى 0 


هناك 0 سابقة 0 أ قانونا ترى | ا | الغا لونية الطروحة الان على الدوائر امجتمعة كا 


7 
« حيث ان الحاض عن وزارة الحرية | رة 788 و 415 سنة 4١‏ قضائية أخذت فيه 

دقع فرعا بعد م اختصاص هيئة الدوائر اجتمعة ١‏ | الحكة باليدأ القانونى الذى ى قد يكون من رأى 
بالنظرى هذه 6 لانه لا توجد أحكام ا الدائرة الى أحالت الدعوى المطروحة الآن 
متناقضة صدرت بشأنها ولا توجد أ | لعولا وهذا الحك المفرد لا يتحقق به 
متضافرة قررت المدأ الذى 00 غرف أقانوق: اذ هو شق أن كن نهاك 
يجوز لحمكة الموضوع ان تحيل النظر على الدوائر د مذهب للأحكام تضافرت فيه الحا م على. 


الاستثاف بتاريخ 5 مارس سنة 450 فى القضية 


احم بمج مسمي دي سيم ميمه ف سمدم صمو 6 2 ماس 


1 


محلة الحاماة 


تقضه والعدول عنه 

« وحيث ان هيئّة الدوائر المجتمعة يكون 
اذن لا اختصاص طا بنظر الدعوى المطروحة 
عليها الآن لعدم جواز احالنها عليها ويكون 
الدفم الفرعى متعينًا قبوله واعادة الدعوى للدائرة 
التى أحالتها 


( استاناف وزارة الحربية وحضر هنها الاستاذ عمد 


وحضر عنه حضرة الاستاذ ادوار قصيرى ك رقم 
ستة هع قضائية - دارة حضرة صاحب 
السعادة عبد العزيز باشا فهدى رئيس ال#ك.ة وحضور 
حضرات كاءلل إبراهم بك ويل المكية وحدن شه 
المصرى بك وممد فريد الشافعى يك وعبد العة 
راشد باشا ويد فهمى حسينيك واتربى ابو الز يك 
وود غالب يك واحد نظيف يك وود المرجوثىيك 
وتمد نوفيق <ق يك وعلام تمد بك ومصطق حتقى بك 
وود تهمى «وسف يك وامدامين بك وحامد فهمى بك 
وعلى حيدر حجازى بك مستشارين ) 


+ 2 27 ا ود 
ا و1 ا ى ع ٠‏ كم 
1 مدال عم 0ك 0ه 


نهل 
م ابريل سنة 4979 
القاس . حك ابتدائى اصبح اتبائيا . المع 


فيه . عدم حواز استئناقه 
القاعرة القائو: 2 
حتى مع الاخذ بالرأى القائل يجواز الالتاس 
فان الحم الذى يبصدرف الالئاس هو 3 
نباتى غير قابل للاستئناف 
الكو 
« ها أت المستأتقة قدمت الياسها الذى 
صدر قه الح المستأنف لحكة مصر متعقدة 
بهينمها الابتدائية عن الحم الذى اصدرته هذه 
الطيئة في ؟ مارس سئة 91 آخذة في ذلك 


برأى من أجاز الئاس اعادة النظر فى الأحكام 
الصادرة من محكة ابتدائية اذا أصبحت تهائية 
بغوات مواعيد استئنانها 

« وها أنه اذا كانت العلة فى تقرير عدم 
جواز استئئاف الج؟ الصادر فى الالاس أن 
الح الذى تلتمس اعادة النظر فيه يكون نبائيا 
صادراً من محكمة ابتدائية أو استثنافية فتقدم 
التأنفة هذا الالقاس لحمكمة ابتدائية عن 5 
أصدرته بهيئتها الابتدائية كذلك يجمل حكها 
فيه قابلا للاستئناف و يوكد الأخذ بهذا النظر 
أن لاطريق فى مصر الآن لنقض مثل هذه 
الأحكام الابتدائية الخاافة للقانون غير طريق 
الاسئثتاف ( فى فرنسا رفع عن مثل هذا ال63 
تقض قبل شكلا راجع دالوز الدوررية سنة 44 
مس حت ونا 

«وعا أنه لذلك وارفم هذا الاستئئاف تصحيحا 
قالعاد فين الحم بقبول الاستئناف شكلا 


محلة الحامأة 


عى عرم الر متصاص 

« ها أن محكمة أول درجة قد حسبت أن 
الالقاس القدم لهاهوعنكلا الحكمينالصادرين 
من هذه الحكمة بتاريخ 4 يناير سنة 9817 و/ام 
فبرابر سنة 592 أو عن أحدهما ولاحظت أنه 
يجب تفدعه للمحكمة التىاصدرتهما كم يعدم 
الختضاصها بنغاره 

«وعا أن الالقاس رفم فى الواقم عن حم 
محكمة مصر الابتدائية الاهلية الصادر فى ؟ مارس 
سنة 405 الذى استأنمته الوزارة ثم استأنفته 
الملنمسة وصدرقى اسئئنافيهما الحكان السابّا 
الذكر والتى على ما تومته الملتمسة من أن هذا 
الحم الذى أصبح نهائيا لم يفصل فيا طلبته من 
الحم بالزام الوزارة. بأن تدفم لما فوائد القن 
وعا انه لذاك تكون الملتمسة (تخطىء فى تقدم 
القاسها هذا الى المحكة التى أصدرته وام 
أغطات فى رفم الالغاس ذاته وعلى هذا يتعين 
الحم يالغاء الحم الستأنف وباختصاص محكية 
مصر بنظر هد الالقاس المقدم ا عن 
5 أصدرته 

عيه موضو ع الاستكناف 

وعاانه يجوز طذه المحمكمة وقد ألغت 
الحم المستأنف الصادر بعدم الاختصاص ان 
تنتزع موضوع الاستئناف من محكمة أول درجة 
للفصل فيه وهو صال له 

وما أن الملتمسة على خطأ فيا تومته من 


بذكن 


اعتبار ان ِ حكية مصر الابتدائية المؤرخ 
فى ” مارس سنة 195 قد أصبح مهايا 
لفوات ميعاد استئنافه ومن جواز الفاس اعادة 
النظر فيه على رأى من يرى جوازه فى 
الأحكام الابتدائية التى تصبح نهائية لذوات 
مواعيد استئنانها ذلك لان الوزارة قد رفمت 
عن هذا الحسك استثنافا فصات فيه هذه الحكة 
حكمها المؤرخ فى 9 ينابر سنة 5807 واللتمسة 
رفت عنه اسكتافا آخر حكيث فيه هذه 
المحكية حكمها المؤرخ فى ١7‏ فبراير سنة .4ه 
بشول الدفم الفرعى المقدم من الوزارة و يعدم 
قبول هذا الاستئئاف وقد جاء فى أسباب هذا 
الحى ردا على ما ادعته من ان اسئئنافها قاصصر 
على طلب الفوائد انه كان يجب عليها طرح 
هذا الادعاء على الحمكمة أثناء قيام الاسئئئاف 
المرفوع عليها من الوزارة 

وبا ان هذا لالقاس يكون اذن مرفوضًا 
حتى عند من يرون جواز القاس اعادة النظر 
فى الأحكام الابتدائية التى أصبحت مائية 
لغوات مواعيد اسثثئنانها 

وها انه لذلك لاترىالحكمة محلا لابحث 
فى صحة هذا الرأى وعدم ته مكتفية ما سبق 
ذكره من الاأسباب 

وعماانه لا وجه لا أزام الملئمسة بغرامةما 
لان المحكمة لم تنحص أسباب القاسها وهى 
لانجي الاعند ذلك 

وبا انه قد قذى اليوم برفض القاس آخر 


دا 8 عنم 


دكن 


رقته اللتمسة هذه المحكية عن حكميها 
السابق الذكر 

( استئناف الست هاتم لف وحشر عنها الاستاذ 
لبيب افتدى سعد صد وزارة الاشغال رقم 19 سنة 
3 ق دارة حفرات تمد لبيب عطيه بك واجد 
نظرف يك وحامد نهمى يك المتشارين ) 


ال 
١؟|‏ كتوبر ممئة 19559 


حم . النزاع فى اصله . التزاع فى مربوطه . 
تقدار الدعوى 5 أن اد مؤيد 


القاعرة القافويْ 
اذالم يكن النزاع منصبًا على أصل المكر 
تقدر الدعوى بقيمة المتأخر منه الطاوب فى 
الدعوى . أما اذا تعدى هذا الازاع الى أصله 
فتقدر الدعوى باعتباركل سبعة فى مقام ماله . 
وكذلك يجب أن تدر دعوى الزيادة فىمر بوط 
الحكر لانها تتضمن تعديل ما.كان من نسبة 
بين مقدار ما ربط منه وقيمة الآرض وقت 
انثاء الحكر وما تكون عليه هذه النسبة بينهما 
وقت طلب الزيادة 
المويو 
« ها أن الدعوى تتضمن فى الواقم زيادة 
المربوط الستوى للحكر على نسبة ما زادت به 
قبمة الأرض وحكرها 
« وعا أن المادة 6م من قانون المرافمات 
التى ببنت كيف تقدر النازعات المتعلقة يحقوق 
الملكية والاتتفاع والارتفاق توزيما لها علي 


يحل الحاماة 


درجات الحام لم تنص على امنازعات المتعلقة بحمق 
الحكر 

« وها أنه يقصد بالاستحكار استيقاء 
الارض مقررة للبناء والتعلى والغراس أو لاحدهما 
وثبت به للاستحكر 1 1 القرار فى الاأرض 
المستحكرة ببناء الأساس فيها أو بغرس شجرة 
بها وهو حق عينى يباع و يوجر ويوهب وبورث 

« وها أن ما يتزم الستككر دفعه سنو 
مالك الاأرض بعال بعضه ف الواقع أجرة 
ما ببق لهذا المللك من حق فى الرقبة ويمادل 
باقيه بعض تن حق القرار والتملى الثابت للمحتكر 
بنصد التحكير 

« وها أنه ينتج من ذلك أن عقّد التحكير 
يتضمن اجارة حق الرقبة .وانشاء حق القرار 
والنيل بإبراد مؤبد يدقعه لكر سنوي لك 
الارض وهذا النظر يقتضى أن تقدر الدعوى 
بتأخر المكر بقدر المطلوب منه متى كان لا تزاع 
فى أصله وأن تقدر الدعوى يبذا الاصل. عند 
النزاع فيه تقدير الدعوى بابراد مؤبد باعتباركل 
سيعة مقام مائة وكذلك ينبخى تقدير دعوى 
الزيادة فى مربوط لكر لانها تتضمن تعديل 
ما كان من نسية بين مقدار ما ربط منه وقيمة 
الارض وقت انشاء الحكر وما تكون عليه هذه 
النسبة ببنهما وقت طلب الزيادة 

« ويماأنه اذا رومى هذا التقديرنى 
هذه الدعوى تكون من اختصاص الحكة 


محلد الحاماة 


الابتدائية وعلى هذا يتعين الغاء الحم الستأقف 

( اسكناف وزارة الاوقاف وحضر عتها الاستاذ 
اد افتدى حلمى ضد عيد الرحم اما تهءى وآاخر 
ناظرى وقف حسن باشجاويش وحضر عن اوفما 
الاتاذ مود القاخى أفندى ثمرة ١١٠٠‏ سنة 45 
ىق - دائرة حضرات محمد ليب عطية بك وود 
بك غالب وحامد فهمى بك المستشارين ) 


١١ 
١9309 أكتوبر سئة‎ + 


اسعثاف 5 معاده 9 اعلان الحم 2 تلفيدذه . 
الاحكام المثدولة باللفاذ . 


القاعرة القانومً 
جعل اعلارت ١‏ قانونا لافادة معنى 


الاحاطة به وهو لا يكون إلا يتبليغ نسخة كاملة 
منه شاملة لوقائعه وأسيابه ومنطوقه الى الحكوم 
عليه ولا يغنى عن ذلك أى اجراء آخر كضور 
انطق,الحم أو اخطار الحضر يمجمله أو منطوقه 
أثناء التتفيذ بالنسخة الاصلية أو الاطلاع عليه فى 
5 الكتاب 
3-3 1 
ولا يسثنى منذلك الح المشمو ل بالنغاذ 
بنسخته الاصلية فان اقتضاء الاعفاء من الاعلان 
انا ورد بخصوص التنفيذ فقط وما ثبت اقتضاء 
لا يصح التوسعة فيه بتقرير هذا الاعفاء فى باب 
الاستئئاف 


ا 


لا يا أن المستأنف عليهما دفما بعدم قبول 
الاسنئناف شكلا بناء على أن الحم المستأنئف 


1 


قد صدر مشمول بالنفاذ المعجل بنسخته الاصلية 
ونفذ وأعان محضر التنفيذ للمستأتف فى ؟ مارس 
سنة 416 فل يسانقه الا فى ١‏ ابريل سنة 458 
حيث مضت الخسة عشر نوما الحددة قاتونا 
لاستئناف الاحكام الصادرة فى الامور المسستعجلة 
وحجتهما أن الشارع وان نص بالمادة 115 من 
قانون المرافمات على وجوب اعلان الأحكام 
قبل تنفيذها الاانه أجاز بالادة 8955© تنفيذ 
الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل ينستها الاصلية 
وهذا يدل على اعفاء امحكوم له من اعلان 
حكة هري 

ويماانه ليس الغرض من اعلان المج 
المهيد به لتنفيذه السب اما الغرض منه أيضا 
دعوة من يعلن ل الحم للنظار فيه ومكينه فيا 
فسح له من ميعاد من مخطئته اجمالا وتفصيلا 
باستئتاف مسبب يرفعه اذا شاء 

وكا ان الظنات القانونية التى نصها الشارع 
علامات لنزول بعض أحكام المرافمات لا يغنى 
عنها غيرها فى دلالنها على المعنى الملحوظ 
الذى تضمنته 

ويماان اعلان الحم قد جعل قاونا لافادة 
معنى الاحاطة به وهو لا يكون الا يأبليغ نسخة 
كاملة منه شاملة لوقائعه وأسبابه ومنطوقه ولا 
يغتى عنه فى افادة هذا المعنى أى اجراء آخر من 
نحو حضور نطق الحم 
أو اخطار المحضر عمجمله أو منطوقه أثناء التتفيذ 
بالنسخة الاصلية أو الاطلاع عليه بعلم الكتاب 

وعاان تقذ الأحكام بنسختها الاصاية 


أو استنساخ صورة منه 


84 


اذا اقتضى الاعماء من اعلانها قبله فَائمًا اقتضاه 
التوسعة فيه بتقر برهذا الاعفاء فى ياب الاستئناف 
بعد ان جعمل اعلان بعض الاحكام مبدأ 
بعاد اسكنافها 
وبماان الحم المستأنف لم يعلن لللآن 
فالستأنف على حته فى الاستئناف ولذا يتعين 
رفض الدفم والحكم بقبول الاسنئناف شكلا 
( استئتاف الحاج مصطق افندى صالم الشورجى 
بصفته ناظراً وبصقته الخاصة وحضر عنه الاستاذان 
عيد الخالق عطية افندى واد افتدى بوسف ضد 
أحمد افندى السيد سبحت واخرين وحضر عن الاول 
حضرة عبد العزيز فهم أفندى الحانى وحضر عن الخصم 
الثالك حغرة عبد الُكريىم بك رءوف الحاي مرة1 وه 
وسئة ١‏ قضائية 6 بالشيئة السابقة ) 


رن 
٠‏ أوشبر سنة 1959 
استكناف . انذار بقيده . اعلان الصحيفة 
لكل الخصوم ٠‏ بدء الميعاد 
القاعرة القائوئه 
لاببتدىء حق الستأنف عليه فى تكليف 
المستأئف بقيد استثنافه والا اعت ركان ل يكن. 
صحيفته لميع الخصوم 
و 
من حيث ان ورثة عودة مد سرحان من 


المستأنف عليهم طلبوا الحم باعتبار الاسئئناف 


بحل امحاماة 


كأن لم يكن لأنهم كلنوا المستأننين فى أول 
ويه سنة 4 بقيد استثافهم فى ثيةأيام تمضى 
من هذا الاريخ فل يقيدوه الافى ‏ توشبر 
سَنه 1١9529‏ 

« وحيث ان المستأتفين قد أجابوا على 
هذا الدفم بأنه كان يتعذر عليهم اجراء هذا 
القيد فى ميعاده لان صحيفة الاسئئتاف كانت فى 
يد قل الحضرين اشر اعلانها لجيع المستأفف 
عليهم المقيمين فى بلاد مختلفة أعلنتها لبعضهم 
فى 56 مابوسنة 1459 ولاخرين فى "٠‏ مابو 
سنة 59 ولباقيهم فى 18 اغسطس منة 1959 

« وحيث ان المادة عدم .رن قانون 
المرافعات التى تيز لمستأنف عليه تكليف 
المستأنف ينيد اسئثنافه فى ثمانية يام من تارعخ 
اعلانه والا كان الاستئناف كأن لم يكن تدل 
على وجوب حصول هذا التكليف بعد كام 
اعلان صمينة الامتثتاف الى جميم الستأتف 
عليهم اذ لا استثتاف ولا قيام للاستئناف الا 
بعد حصول هذا الاعلان 

« وحيث ان الذى يؤكد هذا النظران 
الشارع قد قصد من هذا الترخيص ان يمكن 
المستأئف عليه من قطع سبيل الماطلة واللدد فى 
الخصومة على المسأنف اذا رفع استئنافه وحدد 
له جلسة بعيدة لاقبل لخصمه بتعجيها الا اذا 
دفع باق الرسوم وظاهر ان الستأنف لا.يكون 
ظللا للمستأنف عليه فيا أعطى لنظر استثنافه من 
ميعاد بعيد الا اذا قاض هذا الميعاد على تام 


يحلة اللحاماه 


فرغ 


اعلان صحيفة الاتئناف جيم الخصوم و يقتضى 
هذا أن لا ستدىء -ق المستأنف عليه فى 
تكلف الستأفف باجراء القيد الا بعد حصول 
الاسككناف الفعلى باعلان صعيغته لخصومه 
رمك ارك كلق بض الندات 
عليهم المستأففين باجراء قيد استئنافهم انما حصل 
قبل تام اعلانه لميع المستأنف عليهم وما كان 
قى وسع الستأنفين سحب استثتافهم وقيده ثم 
تسليمه بقل ال حضرين لاتمام اعلانه لباق امستافف 
عايهم وعلى ذلك يتعين رفض الدفع الفرىى 
صى حأ 


. 


فى ميعاده عن حم قابل له فهو مقبول شكلا 


( استثناف ورثة المرحوم سيد سيد أهد واخرين 


زم وحيث ان الاسئتناف قد رفم 


وحضر عثهم الاستاذ وهيب يك دوس ضد ورثة عوده 
تمد سرحان واخرين ودضر عتهم الاستاذ كاءلى افتدى 
سعد كرة ٠‏ سنة لاع ق - دائرة حفرة صاحب 
المَرِة اد نظيف يك وحامد فهمى بك وعبد اافتاح 
السيد بك المستشارين ) 


١ 
١978 توشير سنة‎ 1 
انذار بقبده . أعلانه ب‎ ٠. اسكناف‎ 


الكتاب مع «عرنة الحل المتيتى . بطلان الانذار 
القاعرةٌ الها نيم 

لا قيمه للانذار الذى يعلنه المستأنف عليه 
لستأنف بقيد استئنافه فى ظرف كمانية أيام اذا 
كان الاعلان حاصلا لقم [كتاب محكة الاستكناف 
اذا ثبت ان صحيفة الاستثتا ف كان مذ كوراً يها 
محل اقامة المستأنف وله الخختار يمحكة أول 
درجة وكان بين المستأفف والمستأنف عليه صلة 


قرابة وثيقة وكلاهما من باد واحدة وكانالمستأنف 
عليه يعلم علم البقين محل اقامة المستأنف لآن 
الاعلان فى هذه الخالة يعتبر حاصلا بقصد تضييع 


حق اللستأنف فى الاسئئناف 
الكو 
عى الرفع الفرعى 


واسث أن التاق ده الأول دفم 
فرعا بعدم قبول الاستئئاف شكلا لعدم قيده 
فى ميعاد القانية أيام 

« وحيث أن الستأنقة ردت على هذا الدفم 
بآن اواك عدو الذ "كور قد أعلها بقل كان 
كا مصر الاستئناقية مع انه يعل عل اليقين 
بمحل اقامتها لأنها والدته وخصوصا فامها عند رفع 
الاسئناف أعلتته #خصًا فى بلده وبينت ق 
إعلانها بأنها مقيمة يبلدتها ومتخذة محلا ختاراً 
فى الزقازيق مكتب حضرة الحامى مد افندى 
فتجى السلى 0 

« وحيث انه يظهر مما تقدم ان المستاتف 
ضده انما أراد باعلان الستأئقة لقم الكتاب ضياع 
حتها فى الاستثئاف وعليه يكون هذا الدفم فى 
غير محله وان الانذار الذى قدمه لا قيمة له 


ويكون الاستئناف مقبولا شكلا 
عن ا موضوع 


« حيث ان الحكة ترىان الك المستأنق 
فى محله للأسباب التى بنى عليها والتى تأخذها 
هذه الحمكة أسبابا لما خصوصا اذا اوحظ ان هذا 
النزاع قام بين والدة وولدها وان العرف قد 


امن 


جرى فى مثل هذه الفلروف وبين هذه الطبقات 
من الأرياف أن تعيش الأم ف كس ايا 


وانه هو الذى يتولى الصرف عليه . 
الحكة با يخالن ذيك 


( استثناف الت امنة ينت متصور وحضر عنها 
الاستاذ عبد الميد افندىخليل ضد الشيخ على ابراهم 
واخر وحضر علهما الاستاذ ادوار قصيرى بك رقم 
ؤلاستة 5غ قضائية س بافيئة السابقة ) 


لل 
١١‏ توشبر سنة وا 
اختماص . ام اهليه . 'تميد تقل 
الاختصاس الى الحاكم الختلطة . عدم جواز 
القاعر م القانوية" 
لا نرتفم ولاية الحم الاهلية عن النظر فى 
الدعوى حتى ولو باع المدعى عليه التقدار موضم 
التزاع لأجنبى قبل رفمما اذا اتضح انه تعد 
ذلك بقصد اطلة التزاع وبحاولة تقل الاختصاص 
الى الحا الختاطة تكاية منه ومطلا 
الكو 
« يما أن الستأنف الشيخ ابراهم على 
دعوىالمستأن ف عليه الأول قبله و يعدم اختصاص 
الفضاء الادلى بنظرها لآن العقار التتازع عليه 
بيع منه الى أجبى 
لأنه هو الواضم اليد فملاعلى العين موضوع 


مل الحاماة 


التزاع فلا يهم ان كان قد باعها لأجنى أم . 
والظاهر من غلروف الدعوى أن هذا البيع حلقة 
من حلقات اللدد فى الخصومة بقصد اطلة النزاع 
الى جهة قضائية اخرى عبل غير جدوى 

واذن فالدفمان غير مقبولين وواجب 
رفضهما 

« وها أن الحم الستأقف فخوعودرة 
لاسيابه فيتعين 5 « 

( استتناف الشيخ ابراهم على اد مى 

المنظاوى وحضر عنهحفرة توففيق مراد افتدى الحاى 
ضد هر ,دى عبد ألله واخريئن وحضر عن الاول حضرة 
#- او السعود افتندى الحائي وحضر عن الثاتى بصفته 


الاستاذ حنا افندى مرقس عرة #7 سنة 45 قضائية 
ميالس بقة ) 


6 
١١‏ أوشبر سنة لاو 
ارتماق . . على عةار ولوف . تقادم 5 
مدته , ثلانة وثلائين سئة 
القاعر هٌ القائوت: 
حق الارتفاق جزء من حق اللكية 
يسرى عليه ما يسرى عايها بالنسبة لمدة القلك 
بوضم اليد . فاذاكان العقار موقوفًا قلا عاك 
حق الارتفاق عليه إلا بمضى ثلاثة وثلاثين سنة 
4 
غ2 من حيث أن ديوان الاوقاف الختصوصية 
الملكية رفم هذه الدعوى قال فيها ان الستأاف 
ضده الاول فتح بدون وجه حق بايا ومطلين 


محلة الحاماة 


يذ 


على حارة خصوصية تابعة للوقف وطلب المت 
بسدها 
و عه أن التاق ده الأول 
المذكرر تك فى أحقيته لهذه النوافذ يمفى مدة 
خسة عشر سنة على تارم فتحها وقد أثبت 
ذلك امام محكة اول درجة فقضت برفض 
دعوى المدى 
9 وهق نيت أ المزاع يين 1١‏ فين قم 
امام هذه الحكة على ما اذا كان حق الارتفاق 
على الاعيان الموقوفة يلك بمغفى -مسة عش رسنة 
ميلادية أو ثلاث وثلائين سنة هجرية 
« وءن حيث أن قواعد القانون المدنى 
من حيث القلك عضى المدة لا شأن لها بالوقف 
وكل ما ينطبق عليه انما هو الاموال املك فيجب 
الأخذ بالتصوص الشرعية فيا يتعاق يلك 
الوقف بمفى المدة ومى ثلاث وثلاثين سنة 
هجرية وقد قضى بذلك من دوائر محكة 
اسئثناف مصي بتاريخ ؛ مابو سئة 1978 
« ومن حيث أن حق الارتفاق جزء من 
حق_الملكية ويسرى عليه ما يسرى عليها 
بالفسبة لدة اتلك بوضم اليد أى ان حق الارتفاق 
على الاعيان الموقوفة لا علك الا عمى ثلانة 
وثلانين سنة 
« ومن حيث أنه لذلك يكون تنك 
. الستأنف ضده الاول بمفى خخسة عشر سنة 
على فتح الباب والمطلين غير متتج إذ لا يمكن 
أن يكون مقى عذه البدة أسانا لفاك حق 
الارتفاق ويكون الح؟ المستأنف فى غير محله 
بالنسبة لذاكك 


« ومن حيث أن المتأنف ضده جاءفى 
مط الاخيرة بدفاع جديد : يعرضه من قبل 
وهو ان منزله الذى به التتتحات «وضوع النزاع 
قم على قطعة أرض محاطة بشوارع عامه وانه 
صدر مورث البائمين اليه حك نهانى ضد الاوقاف 
بأحقية ذَلِكَ المورث ققطعة اذ كورة بشوارعها 
الار بعة وى يقدم الحم المذ كور 

« ومن حيث أن هذا الدفاع لا دليل 
عليه وترى الحدكة أنه غير جدى ولا يقصد منه 
إلا اطلة أمد النزاع فلا يلتفت اليه 

ل ومن حيث انه مما تقدم يكون الحم 
الستأفف فى غير محله ويتعين الغاؤه 20 
للستأتة بطلياما » 


( استكناف سمادة تدز الارا ثىباشا بصفته مدواً 
لدوان الاوقاف الملكة وحضر عله ٠‏ الاسثاد #داقتدى 
عيد الغتاح ضْد الشيخ عبد الحادى ميروك واخرين 
7 8 سنة 45 ق ل وائرة حضرات مصططق 
مد بك وعبى الدين بركات يك واحجمد امين بك 
الستشارين ) 


١:٠ 
1١979 نوشير سنة‎ 1 
تركة مدينة . جواز‎ ٠ مخارج‎ 
القاعرة الفانوئ,:‎ 
ريصح التخارج حتى واو كانت التركة مدينة‎ 
لآن بيع الوارث نصيبه فى التركة يشمل الديون‎ 
وم مدق‎ ٠ التى لا وعليها طم لامادة‎ 


لوي 


« من حيث أن المستأنف ضدها رفعت 


الكن 


هذه الدعوى تطلب تثبيت ملكيتها الى نصيهما 
الشرعى فيا تركه والدها المرحوم السيد خليل 
الشيخ وهو 8؟ ط واف وهط فى ثابوت 
و فى ساقية ومنزل وقدرت ذلك التنصيب 
ماسو اط دن و غات فى 
4" ط من باق العقارات المذكورة كا طلبت 
الي لطا بالرريع فدفءت الستأتة الدعوى أن 
المورث تنازل عن كل التركة المذكورة الى ولده 
القاصر السيد السيد خليل وقدمت عقدهية عرى 
صادر من المورث ومؤرخ 19 ابرريل سنة 91٠١‏ 
ومسجل فى أول ماو سنة .هك قدمت عمد 
تراضى بين الطرفين مؤرخ 78 نابر سملة 4171 
وثابت التاريخ فى ١1١‏ ابريل سنة 49١‏ يفيدان 
المستأنف ضدها أجازت عقد الهبة المذ كور وانها 
ليس ها حق الطمن فيه ولا نزاع وذلك فى 
مقابل مبلم ماية جنيه استاته من والدة القاصص 

« ومن حيث انه ممالا شك فيه ان عقد 
المبة الذى تقسك به المستأتغة باطل قانونًا لاأنه 
ليس رسيا 

« ومن حيث أن الخلاف بين الطرفين 
قام بعد ذلك على تكييف عقد التراضى المقدم 
الذ كر فتقول المستأنفة انه عقد مخارج صصحيح انون 
وتقول المستأنف ضدها انه عقد اجازة لاببة الباطلة 
فهو باطل أيضًا لأن الاجازة لا تلحق العقد 
الباطل 

« وءن حيث انه وان كان عقد التراضى 
المذكور يفيد ظاهره أن المستأنف ضدها تعتمد 
عد الحبة الا انه يدل فى الوقت نفسه على انها 
تتازلت عن نصيبها الشرعى فى التركة الأنها تسلم 


بحاة الحاماة 


بقنضى هذا العقد أن جميع التركة تؤول الى 
أخيها القاصر عا فى ذلك طبعا حصتها الميرائية 
وذلك فى مقايل المبلغ الذى استلمته والا قيكون 
استلامها هذا المبلغ بدون مقابل وهو ما : برده 
الطرفان 
ضدها انما أرادت بعد الترافى الصادر منها 
تنازها عن الميراث فى مقارلى مياغ معين انهالم 
تطالب يحتها فى الميراث الا فى بونيه سنة ١*2‏ 
أى بعد تمالى سئوات من تاريح الوفاة وسبع 
سنين ونصف من تارعخ صدور عقد التراضى 
المذ كور 

00 ومن حيث اله لداك ترى المحمكة أن 
الطرفين قصدا بعقد التراضى المؤرخ 58 يناير 
سمنة 451 التخارج زان البعاك مها نازات 
عن حقها فى الميراث مقابل مبلغ الماية جنيه وهذا 
العقد صحيح قانونًا عازم تاتف ضدها ولا 
يمكنها أن تنقض متم من جيتها 

« ومن حيث أن القول بأن التخارج .يكون 
باطلا اذا كانت التركة مدينة فى غير محله لأن 
يع الوارث نصيبه فى التركة يشمل ديون التركة 
الى لها وعلمها طبه أمادة ٠وم‏ عدلى 

« ومن حيث انه نما تقدم تكون دعوى 
الستأفف ضدها جديرة بالرفض ويكون الحم 
المستأفف فى غير محله ويتعين الغاؤه 

( استثتاف السيدة على عفينى عن نقسها وبصفتها 

وحضر عنها حضرة عد أندى حسن النوني الحاني صّد 
الست سيدة السيد خليل وحضر عنها حضرة بديم قرية 
افندى المحاتى . مرة 54 سنة 1ع أضائية بالطيئة 
السايقة ) 
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دض 


١5١ 
١9+89 نوشير سنة‎ 8 
. استكناف . قبوله . «دينون متضامنون‎ 
القاعرة القائوئمٌ‎ 
المدينون المتضامنون كفلاء ووكلاء بعضهم‎ 
عن بعض فالاستئناف المرفوع صحيحاضد أحدثم‎ 
صحيح بالنسبة للاخرين‎ 


مجك 

و ان الستأنف عليه الأول دفم يجلسة 
+ وشير سنة 1989 بعدم قبول الاستئناف 
شكلا لرقعه بعد اميعاد وقد تنازل عنه بعد ان 
تبين انه كان مخطء) فى احتئساب هذا الميعاد 
فيتعين أثبات قبول هذا التنازل 

وبا ان دفع طه مرسى عباده الستأتف 
عليه اثانى بعدم قبول الاستئناف المعلن له فى 
اول سبتمير سنة 1985 اما يقوم على حصول 
اعلان الحم المستأنف للمستأفف من سليان 
رزق سال فى © مارس سئة 15859 وعللى 
اعتبار هذا الاعلان كانه حصل منه ل ببنه وبين 
زءيله سلوان رزق من رابطة التضامن 

وما انه مادام صاحب الدفم يتند الى 
على ما قيل من أحكام الاضامن مناعتبار اعلان 
الحم بمعرفة أحد المدينين المتضامنين لخصمهم 
اعلانا منهم جميعا وجب ان قبل استناد خصيه 
على ما قيل ره 
على أحدم عله يما فى حتهم أجمعين 


كذلك . والعلة فى تقرير هذه الأحكام هى 
وحدة الدبن وكون بءض لمدينين المتضامنين 
وكلا: وكفلاء عن البعض الأآخر وعلى ذلك 
يتعين رفض هذا الدقم وكون الاسئاف 
مقبولا شكلا فى حق جيم ااستأنف عليهم 

( استدف الحواجه 
وحضر عهم الاءتاذ حبلب انندى رطل ضّد الشيخ 
سامان رذق واخرن وحغر عن الاول اميل أفدى 


#يساك سقويان واخرين 


تو بونحى عرة لاا( سئة45 قضائية 0-3 دارة 
حقرات امد نظيف يك ولامد تهدى 0 بك وعبدالفتاح 
السيه بك الستشارين ) 
١‏ 
8 ثوشير سنة 199 
ذ وض . استحتاق فيه .هق يكون 


نفقة . جواز الحجز عليه 
س قرط محري توقيع الاجر . 
القاعرة القاثونم 
-١‏ ليس كل استحقاق فى وقف تققة 
لاستحق اذ النفقة تقتضى أن يكون هناك 
عناص تو كدها وتستفاد هذه العناصر فى حالة 


معتأه 


الاستحقاق فى الوقف من غرض الواقف المسننتج 
من نص حجة الوقف ومن قيمة الاستحقاق فيه 
واسبتهللحاجيات 5 
حالته المالية وطرق تكسيه ومركزه الاجتاعى 

قاذا اتضح ان مقدار الاستحقاق لا يزيد 
عن هذه الحاجيات وكان المستحق لا مورد له 
للميش غيره كان نفقة لايصح الحجز عليها - 
والا قدر القاضى من مقدار الاستحقاق ما يجب 
أن يكون نفقة ويكون الباق بعد ذلك مالا 
لا تلتصق به صفة النفقة ووز الحجز عله 


ع عت 
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؟ - ان ناظر الوقف الذى لم ينفذ شروط | الوقف وتاي من قيمة الاستحقاق فيه ونسبته 


الوقف ولم يصرف لبعض الستحةين استحقاتهم 
وأفيصك ذبن مقدزة عينا فرش طله أذارة 
لايمكنه ان بتقسك جا اشترطه الواقف من عدم 
. جواز توقيع الحجز على الاستحقاق لان اللنهوم 
- من هذا الشرط هو تحريم لوقيع الحجز سبب 
الاستدانة من ااغير 
المرر: 
هق حيك أن الحم المستأنف الصادر 
من محكة مصر الابتداية بتاريخ 4 مابو سنة 
69 كفى بتابيد الآرار الصادر من حضرة 
رئيس محكة مصر تاريخ ١١‏ ابريل سنة ١959‏ 
الفاضى حمل الحجز الذى طلبه المستأفف عليه 
الأول تحت يد وزارة اللأوقاف على استحقاق 
المستأنف فى وقف الازندارة قاصراً على مبلغ 
٠‏ جنمهات ققط من هذا الاستحقاق 
« ومنحيث ان المستأنف يطعن على الحم 
المستانف بأنه فى غير محله بالنسبة للحجز على 
استحقاقه الششورى فى هذا الوقف وقدره ٠2١‏ 
ب واستند فى ذلك على ان هذا المرتب 
الشهرى هو نفقة لا.يصح الحجز عليها فضلا عن 
ان الواقفة اشترطت فى حجة الوقف عدم جواز 
الحجز على استحقاق المستحقين فيه 
« ومن حيث انه لايجوز قانونا النسليم بأن 
كل استحقاق فى وقف نفقة للستحق اذ التفقة 
تقتغى ان يكون هناك عناصر ْو كدها وتستغاد 
هذه العناصر فى حالة الاستحقاق فى الوقف 
أولا من غرض الواقف السنتج من نص حجة 


للحاجيات الضرورية للمستحق مع مراعاة حالته 
المالية وطرق تكسبه ومركزه الاجتاعى 

« ومن حيث أنه لهذا اذا اتضح ان مقدار 
الاستحقاق لا يز يد عن هذه الماجيات وكان 
الممتحق ليس له مورد عيشى غيره كان نثقة 
لا يصح الحجز عليها والا قدر القاضى من مقدار 
الأتسجاق ان أرك يكن ققة و بكر 
حرائذ الباق بعد ذلك مالا لا تلتصىٌ به صفة 
النفقة وجائز الحجز عليه 

« ومن حيث انه بالرجوع الميحجة الوقن 
ظهر ان المستأنف يستحق استحقاقا شهريا قدره 
٠.؛‏ جنيهاً خلاف ماله من حو السكنى والاً كل 
فى سراى الواققة والمستأنف لا ولد ولا زوج له 
وليس لدره من يعولم ويتكفل بميشتهم ومن 
هذاترى الحكة زالاميات المذ كورة ان مبلغ 
الآر بعين ا التى متحتها الستأف شهريا 
فى الوقف فوق الحاجة وان الحم المستأنف قد 
انان وعدن ار وات «نرطنا ال 
مما يجوز الحجز عليه حيث ترى المحكة ان 
الاق فيه الكناية لان يعيش الستأفف 
عيشة طيبة 

« ومنحيث انه عن الدفمالخاص باشتراط 
الواقفة عدم جواز الحجز على الاستحقاق فانه 
يب أن يلاحظ فى هذه الدعوى ان امبلغ الذى 
طلب الحجز من أجله على استحقاق المستأئف 
م ينشأعن استداتته بالخ اقترضها من المستأنق 
عليه الأأول أو من معاملة أخرى لكن هذا 


ظ البلع هو استحقاق المستأنف عليه الأول فى 
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11و" 


هذا الوقف ل يدفعه اليه المستأنفف مذ كان | تعتبر وصية من غير مقابل وان ليس لمن حصل 


نالراً منفرد؟ على هذا الوقتف 

« ومن حيث انه ما دام الاأمر ها هدم 
فلا يعقل ان الناظرة عند اشتراطها عدم 0 
على الاستحقاق كانت تقصد أيضا سر 


التصرف اليهم أن يطاليوا التركة عن لم يد فعوه 
الهاو 


« من حيث أن هذه الحكة حكنت بتار عخ 


هذا الشرط على ناظر وقنها الذء ا '” ابريل سنة 1905 باحلة الدعوى على 


وتصبجح ذمته مشغولة عا فرضت عليه أداؤه 
لباق المستحقين 

« ومن حيث انه لما تقدم يتعين الحم 
بأن عدم جواز الحجز الذ كور حجة الوقف 
لايسرى على حلة المستأقف وان الحجز الذى 
أمى به فى محله ومطابق لغرض الواققة ويتعين 


حينئذ تأييد الحم الستأنف 


( استثناف لشير اغا التقادي وحذير ممه حضرتنا 


حلم ابراهم افتدى وتمد ابو السعود افندى الحاميان تم تنفيذاً لهذا ا 


ضد الشيخ عبد الله عَثمان ووزارة الاوقاف وحضر 
مع الاول حضرة ابراهم افتدى صبحى الحني رقم 
7 سنة 4 ق س دائرة حفيرة صاحب العزة كامل 
وكل الكمة وحغرتي “ود ساى بك 
وعلام حمد بك المستشارين ) 


اإراهم بك 


١ 
لوشبر سنة 4؟4 ا‎ 4 


جع ٠‏ دهن . عدم تملي عقود البيع . عدم 
تعدد وضع اليد , عن 


الاعرمّ القائو ييز 
تصرف والد فى أطيانه لاأأولاده بعقود بيع 
حررها و يسلها اليهم بل أودعها لدى أمين . 
وأوصاه أن لا يسامها الى أحد متهم إلابعد وقاته 
وظل واضما اليد عليها حتى مات 
ومحكة الاسئئناف قررت ان هذه العقود 


التحقيق لثثبت المستأة أن عقد البيع الذى 
يستند عليه التأنف عليه الاول حرره البائع له 
وعو والده وارك هذا الاخير سامه الى الشيخ 
سليان هلال ليحفظ نحت يده حتى اذا ما توفى 
سامه الى المستأنف عليه الاول اذ كور وان 
البائع ظل واضما بده على المبيع حتى وفاته وانه 
يدفع من البيع 

« ومن حيث أنه ثبت من التحقيق الذى 
ل ان مورث الطرفين المرحوم 
ميك ةوغر أراد أن يقسم أطيانه على أولاده 
وزوحته ررق ؟ فبراير سلة 197 عقود 
بيع لكل واحد منهم عقداً وم يسل البهم هذه 
العقود بل أودعها أمانة عند الشيخ سلمان هلال 
لتبق عنده أمانة وأوصاه بأن لا يسادها الى أحد 
منهم الا بعد وفاته وان غرضه من هذه العقود 
كان وصية من غير مقايلكا انه ظل واضمايده 
على الاطيان المبيعة بالمقود المذ كورة لمين 

« ومن حيث انه ثما يعَرْر ذلك ويؤكده 
انه بعد وفاة المورث المذ كو ركان سلبان هلال 
قد توفى فلا حصر عمهة البلرة تركة سيد سيد 
زعير تقدم اليه ابن سلمان هلال وسله العقود 
المذكورة فأرقتها العمدة بمحضر حصر التركة 
وأرسلبا السجلس الحبى 


لين وفاته 


4 


« ومن حيث أنه يتضح مما تقدم ان العقد 
الذى يستند عليه الستأفف عليه الاول فى هذه 
الدعوى هو فى المقيقة وصية مضافة الى ما بعد 
الموت لوارث فهو تصرف باطل وليس للمستأفف 
عليه المذ كور الحق فى المطالبة ما ذ كر فى هذا 
العقد من الُن لانه لم يدقعه 

« ومن حيث أن دفاع المستآئفة فى الدعوى 
التى كان رفعها المستأنف عليه الاول بنثبيت 
ملكيته لقدر المودى له به من ان هذا العقد 
لا أثرله لعدم تسجيله » هذا الدفاع لا يوْحْدْ منه 
تسلم الستأقة بصحة هذا العقد انا هو دفاع 
اقتضاه موضوع الدعوى الاولى المذ كورة 

0 ومن حيث انه للا تدم تكون دعوى 
الستأنف عليه الاول فى غير محلبا و تعين الحم 
يالغاء الحم التأنف » 

( استثناف الست استيته بنتهوسف بصقتها وحضر 

عنها الاستاذ عزيز افندى عبد النور مُدحمد سيد زعير 


رقم أهلا ستة هع قضائية ‏ افيئة الساقة ) 


١ 
لوشير 08و|‎ ٠ 


حق ارتفاق . مصرف فى ارض وقف . عدم 


جواز تملك الا ممفى © سئة 
القاعر ن المَانوئيْ 
ان المدة المقررة لا كتساب حق الارتفاق 
على الوقف م سنة هجر ية » فلا يمكن الأأدماء 
بأكتساب حق الاتفاع بمصرف خاص اوقف 
اذا ْ يمض على الانتفاع هذه المدة 


بحلة الحاماة 


اليير 

« من حيث أن وزارة الاوقاف رفمت 
هذه الدعوى تطلب الحكم فيها بنع المستأنف 
حدم من الصرف فى مصرف واقم بالاطيان 
وقف عيان باشا غالب الكائنة مجهة برقتقص 
والشمول بنظارتا لعدم وجود حق ارتفاق ' 
وذلك لتجاريهم سنة 14١‏ على قطم الطريق 
الذى يقع بين ارضهم وأرض الوقف المذ كور 
وعمل ماسورة للمصرف بأطيان الوقن 

« ومن حيث ان المستأفف ضدمم دفموا 
دعوىالوزارة بدفعين: الاول ان المصرف الذى 
يصرفون فيه عام لاخاص والثانى انهم اكتيوا 
حق الارتفاق عمفى المدة 

« وءن حيث أن الوزارة قدمت افادة من 
بالعهندسرى مديرية الدقهلية مؤرخة0؟ ديسمبر 
نه د الهلا وجل مصارف ونه 
بأطيان ناحية برقتقص خلاف «صرف بدين 
العمومي وهو خلاف المصرف المتتازع عليه 
وفضلا عن ذلك فانه ظاهر من خريطة فك 
الزمام ان المصرف المتتازع عليه واقم فى أرض 
الوقف ويغصلها الى قسمين ولذا ترى المحكة 
أن الدفم الاول على غير أساس 

« ومن حيث أنه لا نزاع فى أن المصرف 
امتتازع عليه يصب ف المصرف العام اللسبى 
بمصرف بدين وانه عمل فى تاريخ انشاله أو 
58 ليل : 

« ومن حيث أن الوزارة قدمت افادة من 


قسم المساحة الجل بالنصورة مؤرخة ١٠6‏ يناير 
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وان 


سنة 19 تفيد أن انشاء مصرف بدين حصل 
فى ٠‏ ناير سئة 1897 

« ومن حيث انه لا يمكن الالتفات بعد 
ذلك الى قول بعض الشهود ان الصرف 
الننازع عليه انثىء من 880 سنة . 

5 ومن حيث انه ل يض هن تارحح أنشاء 
مصرف بدبن سنة 1855 لين رفم هذه 
الدعوى فى بنابرسئة ١47+‏ المدة المقررة لا كنساب 
حق الاوتفاق على الوقف وهى ”© ممنة هجرية 
فلايمكن المستأتف عليهم الادعاء باكتساب 
حق الارتفاق على أرض الوقف وكل ذلك على 
فرض انهم متتفعون. بالصرف من التارعخ 
اكور 

« ومن حيث انه لذلك تكون دعوى 
الستأنقة فى محلبا ويتعين الحم بطلباتها والغاء 
الدمم المستأنف لانه على غير اساس 

( استكئاف وزارة الاوقاف وحضر عنها الاستادذ 
اعد حامى أفتدى ضد عيد الفتاح الطنطاوى واخرين 
وحفر دنهم الاستاذ عبدالمزيز مليكهبك عمرة ١١5‏ 


سنة 44 قضائية س دارة حضرات مصطنى عد يك 
وبمى الدين بركات يك واحمد اءين بك المستثارين ) 


١. 
19179 أوشير سنة‎ 7٠ 
شرط رضاء المدين. دقم الدين‎ ٠ دوالة‎ ح١‎ 
مدلى. نحل‎ ١5١ عن العير . المادة‎ 
1 ؟ - دى متنازع فيه . غير متنازع ذه‎ 
. حواثة. وجوب الحصولعلىرضاامدينفما‎ 
القاعرة القانوئ‎ 


)١(‏ يشترط لتطبيق المادة 111 مدنى 


الى تنص « على أن من دفع دين شخص قله 
ما حصل له من المنفمة بسداد ديئه » ان يكون 
غرضه من دفم ديق اكيو مفاونة وخدمة المديبن 
لا الريمح والمضاربة ٠‏ فاذا بين ٠ن‏ ظروف 
الدعوى ان من دفع انما قصد سداد الدين 
للمضار بة وجب تطبيق ما تنص به المادة(ويع) 
من القانون المدنى ٠ن‏ وجوب رضا المدين كتابة 
بالتحويل 

(؟) رضاء المدين كتابة يحوالة الدين 
وان ىكل الاحوال سواء كان الدبن متتازعا 


فيه أم غير متنازع فيه 
3-9 
عى الرفع الفرعى 


« من حيث ان الستأنف ضدله دفم 
بعدم قبول الاستئناف شكلا لقلة النصاب 

« وءن حيث أن الققم على السيد افندى 
ابراعيم ابى حسين رفم هذه الاعوى قبل 
المستأقف ضده يطلب فيها الحم براءة ذمته من 
مبلغ الرهن الذى كان عليه للمستأنف ضده 
وقدره 4٠٠١‏ جدها مع الزام الستأقف ضده 
مبلغ ١‏ سجنيه) و 18 مليائم توفى الحجور عليه 
وحل محله ورثته ومم عبد الجواد اوحسينيحق 
الثلاثة ارباع والست نجية بحق الريع ثم تنازل 
عبد الجواد ابو حسين لحمود عبد السلام البق 
المستأفف من نصييه فى المبلغ المرفوع به الدعوى 
قتضى تقرير بقلى كتاب محكة طنطا مؤرخ 5 
اغسطس سئة .8ه ثم حرك المستأنف الدعوى 


54 


محلة الحاماة 


التى كانت موقوفة مطالي بلغ مج و1485م 
وهو الذى حول اليه من عبد الجوادالى حسين 

« ومن حيث أنه يتبين مما تقدم ان قيمة 
الدعوى المرفوعة من المورث نز يد عن النصاب 
المئر استئنافه وى ما يجب الرجوع اليها لتقدير 
قيمة الدعوى الخالية ولا يلتفت الى قيمة نصيب 
أحد الورثة لأن العبرة بالطلب الأصلى وهو 
متنازع فيه 

5 ومن حيث أنه مما تقدم يكون الدقم 
القروى على غير أساس و يتعين رفضه 

عى ال موضو ع 

« ومن حيث أن المستانف ضده دقم بعدم 
قبول الدعوى لأنه لم يرض بالتحويل الحاصل 
من دائنه عبد الجواد ابى حسين الى المستانف 
التارخ اغسطس سنة 19928 مستنداً على 
المادة ويم مدق 

« ومن حيث أن نص تلاك الادة صرء 
فىان لا تتقل ملكيته الدبون والحقوق المبيعة ولا 
يعتير بيماصحيحاالا اذا رضى المدين يوج ب كتابة 

« ومنحيث أنه لانزاعفىانه لا توجدكتاية 
برضاء المدين بالتحو يل الحاصل للمستأنف فتكون 
الحوالة غير صصحيحة انون 

« ومن حيث ان القول يأن اللستأفف حل 
محل الدائنين بالوفاء طيمًا للمادة. 171 مدنى التي 
تنص على أن من دفع دين شخص فله حق 
الرجوع عليه بقدر مادفمه ومطالبته بناء على 
ما حصل له من المنقعة بسداد دينه لاحل له 


غرض من دفم دين آر معاونة وخدءة المدين 
لاالرح والمضاربة 

« ودن حيث أن ظروف هذه الدعوى 
تبين ان المستأفف انماقصد سداد الدين للمضاربة 
لآنه أجنبى عن المدين ولان الدين الاصلىكان 
بين أخيه 
تحول به المستأنف متنازع فيه فله ان يشتريه 
بدون رضاء المدين فى غير محله أيضًا للأن رضاء 
المدين واجب فى كل الأأحوال اى سواء كان 
الدين متنازعا فيه ام غير متنازع فيه وذلك طبما 
لامادة © مدلى 
غير حيحة و يتعين رقض الطلب المبنى عليها 

00 وءن حيث أنه مما يتقدم يتعين 3 
الحم المساتف 

( استثئناف مود عيد السلام وحضر عنه الاستاذ 

وحفضر عنه الاستاذ وسف اتدى اد المندى عرة 
7 سلمة 40 قضائية ب بالهيئة السايقة) 


١51 
1959 أوشير سنة‎ ١ 
استكناق. بطلان ٠رافعة . وفاة . عدم ضرورة‎ 
اعلان الورثة بالسير في الاجراءات . المم‎ 
بالبطلان‎ 


القاعرةً العَانوسّ 
ان الوفاة وتغيير الصفة والحالة ليس لا أدنى 


لأنه يشترط لتطبيق اماد المذكورة ان يكون | تأثيرعلى المدة المقررة لبطلان المرافعة فعى لاتقطم 


محلة الحاماة 


سريانها . ولا توقنها ولا تهدها . فاذا أوقضت 
الدعوى يسبب الوفاة ومضى على ايقافها أ كثر 
من ثلاث سنوات لم محصل فيها أى اجراءصصحيح 
يترتب عليه ايقافها . وجب الحم ببطلان المراقمة 
ولس طالب البطلان مازمًا باعلان ورثة المتوفى 
بالسير فى الاجراءات . 
الى 

« من حيث أن المدمىيطاب الم يطلان 
المرافمة فى الاستئناف المرفوع من المدعى عليها 
الأولى ومورث باقي المدعى عليهم لأن هذا 
الاستشاف أوقف فى 55 ينابر سنة ١55+‏ لوفاة 
المرحوم حسن حمودةالشمنقيرى و بحرك المدعى 
عليهم الدعوى ألا فى ١١‏ يونيه سنة 1955 أى 
بعد رفع الدعوى المالية قيكون قد مضى أ كثر 
من ثلاث سنوات على تار الابقاف 

« ومن حيث أنه لا نزاع بين الطرفين فى 
أنه قد مضى أ كثر من ثلاث سنوات على تارعخ 
الايقاف وأنه لم صل أى اجراء صيح يترتب 
عليه ايقااى المدة المذ كورة 

« ومن حيث أن المدعى علبهم يدعون بأن 
بطلان المرافعة لا يكون الا فى حالة الايقاف أو 
الاتقطاع الذى يحصل بعل الخصم واذا حصل 
الايقاف أو الاتقطاع يحم القتو فك فى 
حالة الوفاة فلا يترتب على ذلاك الحم بيطلان 
المرافمة ويحجب علل من يريد أن ينتفع بالق 


المذ كور أن يعلن ورثة اأتوقى بالسير م 
الاجراءات . 


6 
رأى واحد فى هذه المسألة وهو أن الوفاة وتغير 
الصفة أو الحالة ليس لما أدنى تأثير على المدة 
القررة لبطلان المرافعة فعى لا تعطابا ولا توقنها 
ولاتمدها ولا ترى المحمكة محلا لخالنة هذا المداً 
الثابت خصوصا وأن المدعى عليهم فى الدعوى 
الحالية لايمكن أن يدعوا جهابم الاستئتاف 
ا موقو فلا ن المستانف عليها الأول ىكانت خصما 
فيه ولان المدعى عليه الث كان وككلا عنوالده 

فيه وهو 2 الباقين 
فومرة ". حك انه لذلوك: + تعين الحم 
ببطلان ا 
(طاب بطلان المرافعه المرفوع من الشيخ عود 
عتمرد الشقنقيرى وحفر عنه الاستاذ حبيب احندى 
الثةنقيرى ضد الست وسيله #ود الثقنقيرى وآ خرين 


وحضر عن الثالى الاستاذ #د افندى صادق مطر كرة 
6لا سنة 45 قضائية ‏ بافيئة السابتة) 


١ 1/‏ 
31 توشير سنة 19178 
. اقرار بقبض المن . عدم جواز 


جواز مناقثته 


فنع تأ قم 
اج 


القاعرة القانويْ 
متى أفرغ العقد فى شكل عقد بيع مستوف 
للأركان القائونية وأقر البائع فى العقد بقبضالمْن 
فليس له بمد ذلك الاقرار أن يطلب التحقيق 
لاثبات الصورية وعدم دفم الم لأن مثلهذا 
الطمن من حق غير التماقدين 
ولا محل للبحث فى الاسباب التى يدعيها 


» ومن حييث أن ال القضاء الاهلى نبت على ٍ كياعث على اصدا رالمقد لأن الباعث من الأمور 


لف 


التى لا يلتغت المها فى صحة العقود وهو والسبب 
الصحيح أمران مختلفان لا يصح الخلطينهما . 

لبر 

«عيكآانا الابتدائى جاءنى محلهللسباب 
الثى أخذ بها والتى تعتبرها هذه الحمكة أسبأبا لها 

« وحيث أن ما يسئند عليه الستأاف فى 

دفاعه هنا من جهة الصورية فيا يتعاق بدفم 
لمن ومن جمة عدم مشروعية سبب العقد 
بدعوى أن السبب الحقيق الخنى هو حرمان 
الزوجة الجديدة وأولادها منه من المإراثمردود 
عليه بما قضت به هذه المحكة مراراً من أنه متى 
أفرغ العقد فى شكل عقد بيع مستوف للاركان 
القانونية وأقر البائع فى العقد بقبض الدّن فليس 
للبائم بعد ذلك الاقرارآن يطلب التحفيقلاثبات 
الصورية وعدم دقم لمن لأن مثل هذا الطمن 
من حق غير المتعاقدين ( راجع 2 حكة 
الاستئناف بتاريخ ١م‏ ينار سنة 1912 ثرة ١ه‏ 
ص ©7 و 74 من المجموعة الرسعية وحكها بتار 
7" ناير سنة 978 غرة +4 صحيفة 58 و31 
منالمجموعة الرسمية) أما القول بأن السبب غير 
مشروع فهو خلط بين سبب العقد والياعث عايه 
ان كان هناك هت باعث كالذى ذ كر والباعث 
من الامور التى لا يلتغت البها فى ة العقود 
أو عدم صىلها 

«وحيثانهلا تقدم يتميز تأريد الك اللستأنف 

( استكتاف الما محمد على الشبابى و<م عنه 
الاستاذ مرسى افتدى تمود ضد مود تمد على الشياسى 
وحشر عته الاستاذ زى افندى عبد المجيد رقمة؟؟١‏ 
سنة 45 قضائية - دايرة حفرة صاحب السعادة 
عيد العظم راشد باشا وحضرتى عبد الباق ذى 
التشبرى: بك واحد مختار بك المستشارينٍ ) 
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١8 
|9178 ؟ دسمير سنة‎ 
. لاتحة الرسوم . عمل قشر يعى لا ادارى‎ 
عفان عن عراز عجان‎ 
القاعرة القائوندٌ‎ 

ان لانحة الرسوم المعمول بها امام اجام 
الأهلية صدر بها أمرعل فى “ اكتوبر سنة 
97 بعد أخذ رأىيجلس شورى القوانين فى 
عمل تشريعى واج ب الاحترام وعلى ذلك فيحم 
بعدم قبول الاستتشاف فى الحم الصادر فى 
المعارضة فى قَائُة الرسوم والصاريف تنفيذاً ما 
تقفى به المادة ؛ من اللائحة لد كوه 

امكو 

طمن خيث أن الحماضر عن قل الكتاب 
دفع أمام هذه الحكة بجلسة ٠١‏ توفير سنة 479 
بعدم قبول الاسئئناف شكلا لآن المادة 4 من 
لاضحة الرسوم صريحة فى أن الأحكام الصادرة 
فى العارضات تكون خبانية 

« ومن حيث أن الحاضرعر: الدتأنف 
أجاب فى المذكرة المقدمة منه بأن لاتحة الرسوم 
عمل ادارى وأن ما بها من المواد ليس بقاتون 
فضلا عن أن الاجراءاتالتى اتبعت أمام ال كة 
الابتدائية غير حيحة وأندفاع العارض لم يسمع 
بل قضت الحكة فى غيبته 

« ومن حيث أن لاثحة الرسوم المعمول بها 
أمام الحم الأهلية صدر بها أمرعال فى“ 


اكتوبر سئة 140 بعد أخذ رأى مجحاس 
شورى القواتين فهى عمل تشريعى واجب 
الاحترام لا عمل ادارى كا يقول الحاضر عن 
المستأف 

« ومن حيث أ الملدة له من اللاتحة 
المذ كورة صر يحة فى أن الحم 
الممارضة فى قائٌة الررسوم والمصار يف يكون اتهائيا 
غير قابل للطمن فيه 

« ومن حيث أنه لذلك يكون الدفم الذى 
تمسك به الحاضر عن فلم الكتاب فى مله فيتعين 
قبوله ولامحل بعد ذلك للتعرض للاجراءات التى 
اتبعت فى قضية المعارضة 


الذى تصدر قَْ 


( استئئاف متولى افتدى ابراهم وحضر عاه 
الاستاذ فهمى كرارة افندى ضد قل كتاب محكمة 
المنصورة رقم 484و سنة 5غ قضائية - دارة 
حغرات مصطق تمد يك وببى الدين بركات يك واد 
امين بك المتشارين ) 


١.9 


دلسمير سنة 151599 


بيع . وارث ٠.‏ طعنه فى العقد . وصية . 
جواز الاثيات بالبينة والقرائ 


التاعرة القائوني: 
صدر عمد من زوج ازوجته قفطعن الورنئة بعد 


وفاة الزوج بأنه وصية واستدلوا على ذلك 
00 أنه لم يدفم نا خلافا للا نص عليه فى 
العقد (؟) وعلى أنالعقدلم يسجلفى حياةالمورث 
(©) وأنه ظل رم صدور العقد يتصرفق الءين 
تصرف الاك . كم استدلوا (4 ) بأنالزوجة 


يكنا 


باعت أملاكها هى الأخرى لازوج فى نفس 
التاريخ الذى أصدر لها فيه العتد وحمْظ العقدان 
حتي بتمكن من يعيش بعد صاحبه أن يمزق المقد 
الصادر منه ويحفظ المقد الصادر اليه وقدموا 
ثانا للقرينة الاخيرة شهادة تدل على حصول 
اثبات تاريخ العقد المدعى بصدوره من الزوجة 
الى زوجها وطلبوا اعتبارها مبدأ اثبات بالكتابة 
والمحكة قررت: 

إنه وان كانت هذه الورقة لا تصلح مبدأ 
بوت بالكتابة بين امتعاقدين أنفسهم إلا أنها 
قرينة قوية يصح للغير القسك بها لابصغتها مبدأ 
بوت بالكتابة ولكن باعتبارها قرينة اذا انضءدت 
الى غيرها قند تكنى لاقناع الحكة بأن العقد 
قصد به الوصية لا البيع ؛ وقررت احالة الدعوى 
عل التحتيق لاثيات هذه القرائن الاربعة +ديعها 
باعتبارها جموعا لا يقبل التجرئة 

امير 

« من حيث أنه ثابت من أوراق القضية 
أن بوسف افندى واصف سعد يقتضى عقد 
مؤرخ فى 76 داسمبير سئة 19-08 باع الى حرمه 
الست حنيغة بنت جرجس سعد 1١‏ فدانا و4١‏ 
قيراطا و١١‏ سهما مبينة الحدود والممالم بالعقد 
المشار اليه فى «قابل كن قدره الفا جنيه مصرى 
أقر فى العقد المذ كور بقبضه كاملا من زوجته 
المخار الببا وقد شبد على هذا المقد عمدة الماحية 
ودلا المساحة وغيرها وكذلك وكل بطر يركية 
الاقباط الارتوذ كس ثم تصدق علي الامضاء 
لواردة فى الءقد اذ كور أمام الب محكة 
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الاسكندرية الشرعية بتارعغ ١؟مأبو‏ سنة 111١‏ 


وتقيد غمرة ١9‏ فى الحكة المثار اليها ثم توق 
بوسف افندى واصف سعد بتارعخ ١‏ درسمير 
شتة ١914‏ عن زوجته وولدى عمه المستاتقين 
وقد سكت ولدا عه المشار المهما عن المطالبة 
ميراث عنه الى 77 يتابر سسئة /1951 حيث رفعا 
عله االاعرى ينانب وز يقد اليم ارين 
الى تمليك الزوجة جميم أملاك الزوج بعد الوقاة 
فبوفى حقيغتة وصية لا ليك منجز وقد قدما 
لذاك جملة قرائن منها 

١‏ - ان القن ل يدفم كا هو منصوص فى 
العقد 

؟ -- ان العقد لم يسجل فى حياة الزوج 

* - ان الزوج كان مستمراً حتّى بعد 
صدور هذا المقد فى التصرف فى العين المبيعة 
تصرف الملاك 

4- الث الزوجة باعت املاكما هى 
الاخرى للزوج وقد حدث ذلك فى نفس التارعخ 
وحنظ العقدان حتى يفكن من يعيش بعد 
صاحبه أن عرق العقد الصادر منه وحفظ العقد 
الصادر اليه وبذلك يدعي الحق على جميع 
الاموال سواء فى ذلاك ما كان ملكا له أو 
إزوجة المتوق 

« وحييث أن الحكة ترى أن جديع هذه 
القران لا يصح تقديرها فرادى كلا على حدة 
وانه يجب لخصها جميعا لانها تتكون موا لايقيل 
التجزئة ولذلك ترى الحمكة أن تبحث أولاق 
جواز فقوا من وجه القانون و بعد ذلك تاتاول 


محلة الحاماة 


البحث فى قيمتها من حيث تأثيرها فى هذه 
الدعوى بالذات 

« وحيث لا خلاف بين الخصوم فى جواز 
السك بالقرائن الثلاث الاولى ولكن الخلاف 
يقوم بينهم فيا يتعلق بقيمة كل منها وقيمة 
ما يترتبعليها من النتاتح ولكنهم على الضد من 
ذلك يختلفون اختلافا جوهر ا فيا يتعلق يجواز 
القسك بالقريئة الرابعة فالمستأفف ضدها تقول 
بأن الشهادة المقدمة ضدها لا تعتير مبدأ بوت 
بالكتابة ومن ثم لا يجور للمحكة ان تميل 
الدعوى الى التحقيق لاثيات حصول العقّد 
المشار اليه والمستأنفان تمسكان مجواز التحقيق فى 
هذه الخالة 

« وحيث ان الشهادة المقدمة والنازع 
فى قيستها ى شهادة اثبات تاريخ صادرة من قل 
العقود الرسمية بمحكة اسكندرية الحتلطة تدل 
على أنه فى يوم 15 مأبوسنة 19٠١‏ ونحت غرة 
أثيت تاريخ عقد بيع عقارى صادر من 
حتينه جرجس سعد الى بوسف واصف سعد 
وهذا العقد قدمه لاقل حضرة جبران غخائيل - 
وقد دفم وكل المستأف ضدها بأنه لا ريصح 
الستأنفين ان يعتبرا هذه الشهادة مبدأ ثبوت 
بالكتابة لأنها ليست صادرة من المستأنف 
ضدها والمستأتفان بصفنهما تمثلينلدورث لاإيصح 
لا ان بسكا عالم يكن له حق القسك به 

« وحيثانه يرد على هذا الدقم اعتراضان 
الأول انه لايصح فى مثل هذه المالة ان يقال 
بأن الورئة يثلون المورث لامهم باعثراضهم على 
تصرف من تصرفاته سمل اضرارا بهم يعتبرون 


محلة الحاماة 


أجانب عنه («.ءن) ويكون لم الحق ان ينُبتوا 
ما حصل من التصرفات اضراراً بهم وهر يا 
لمقوقهم مجميع طرق الاثبات ها فى ذلك البينة 
والقرائ اذ أن العقل يأبى ان يكلف الورثة 
بالاستحصال على كتابة من مورمهم لاظهار 
ما يسعى فى اخفائه علهم توصلا الى ييز سوام 
علهم وحرماهم من حق فرضه لم الشارع 
وحاطه بضمانات اصالحهم ضد رغبة اللورث . 
الثانى - انه بالرغم من أن هذه الورقة لا تصلح 
مبدأ ثبوت بالكتابة بين التعاقدين أنفسهم فانها 
قرينة قوية يصح للغير مرو السك بها لابصتتها 
مبدأ ثيوت بالكتابة ولكن باعتبارها قر ينة اذا 
انضمت بغيرها قند تكنى لاقاع الحكة بأن 
العقد قصد به الوصية لا البيع 

« وحيث انه مما يزيد فى خطر شأن تلك 
القرينة ان تاريخ هذا النسجيل سابق يومين 
فقط عبل تاريخ التصديق على امضاء .وسف 
واصف سعد إمام تانب الحكة الشرعية وان 
الذنى قدم هذا المقد لاثيات تاريخه حو جبران 
مخائيل أحد شهود العقد المطعون فيه الصادر 
الى حنينة 

« وحيث أنه لا يسهل افثراض أن يكون 
هذا العقد من عمل المستأنفين لانهما ل وكانا 
يعلمان بذلك للا سكت ثاتى سنوات من تارم 
وفاة المورث من غير نحر يك هذه الدعوى ولانه 
من الصعب افتراض انبما يتقدمان عثل هذا 
العقد الى كاتب العقود لاثبات تار يخه فى نفس 
لوقت الذى يتقدم فيه يوسف واصف سعد 
التصديق عبل امضائه 


لحن 


« وحيث ان هذه القران طا من القيمة 
والوزن ما يسمح باحالة الدعوى الى التحقيق 
0 وحيثانه لذلكترئى المحكة أن ترجىء 
البحث فى قيمة هذا العقد وهل يمتبر نافذاً 
أوغير نافذ على فرض كونه وصية وهل من 
اختصاصها النظر فى قيمته أوارن ذلك من 
الغتساض. عتكة الأحوال الفنخمية الى حين 
اثهاء التحقيق وبين طبيعة المقد المتنازع فيه 
( استئناف واصف افتدى قزمان وآخر وحضر 
عنهما الاستاذ احمد رشدى افتدى ضد الست وئينة 
بنت حرجس وحضر عنها الاستاذان بوسف افندي 


خليل وسلم افندى انطون رقم 518 ستنة 5ع 
قضائية والهيئة السابقة ) 


نل 
4 دلسمبر سنة 19199 
الئاس . غش . انكار وجود عقد . عدم تقديم ورقة 
مثبتة للالتزام 
القاعرةً القائو ئس 
لاإينحصر الغش الموجب للالماس فيا خنى 
وتعذر كشفه ودفعه من الطرق الاحتيالية بل 
قد يشل ناكف 21 
الاستقامة والتزاهة منما لاحقاق <ق أو تأبيداً 
لباطل . كآن يشكر وجود عقد تحت بده هو أو 
عتنع عن تدم ورقة تقرر عليه النزامًا لمصلحة 
خصمه اذا كان من شأن ذلك كه التأثير على 
هيئة الحكة التى أصدرت الحم بحيث بنى 


موقا بعيداً عن 


عدم تضمما للالازامات الملدى بها. 


ْ مجلة الحاماة 


اموي 

«حيث ان مبنىالاثقاس ان محلس مدر ية 
الحيرة اشترى من الملنمس ثم من ورثه مصيل 
ما لزمه من أطيانهم لاقامة مدرسة ثانوية عليها 
ونظراً لان أرض الملامس وأرض هؤلاء الورئة 
البيعةوالباقيةعلى ملكينهم كانت تروى من فتحة 
واحدة وساقيةمشترك ةكانت بالارض المبيعة من 
هؤلاء الورثة قد النزم هذا الجلس فى عقد شرائه 
منهم أن يبىء للم طريقة رى أخرى فلا لم 
عبىء لهذا الرى طريمًا وبارت أرض اللتمس 
كا بارت أرض هؤلاء الورئة ورقع اللتمس 
دعوى التعويض عا أصاب أرضه من تلف 
واسئةد على ما جاء بالعقد الصادر مجلس المديرية 
من هؤلاء الورثة من الزام هذا الجلس بهيئة 
فتحة أخرى لارى لبائعيه كان من اللدمس ضده 
أن وقف موقف التكر لهذا المقد مستندا الى 
عقد شرائه الصادر له من اللتمس الخالى من 
مثل هذا الالتزام المدعى به فأثر هذا الغشكا 
أثر حجز ذلك العقد عللى عيئة الحكة اباتك 
لغير صالحه الحم اللدمس اعادة النظر فيه . 
الملتمس اعادة النظر 
فيه بنى على أن لا دليل للمستأنف ( اللتمس ) 
يدل على ان مجلس المديرية تمهد بانشاء فتحة 
للرى او ساقية بأطيان المستأنف الجاورة كأ بنى 
على انه لا يترتب على ازالة الفئحة التى كانت 
بالاطيان التىباعها المستأنف عليه «مجلس مدير ية 
البحيرة » أية مسئولية عليه وليس فى ذلك سوى 
استمال المالك حقه فى التصرف ملك كيف 


و ويد ان الحم 


شاء خصوصا والستأنف لم حتنظ بمقد البيم بأى 
حق من حقوق الارضاق على ما باعه وإيشترط 
على المشترى ابقاء الفتحةالموجود ةيالعين المبيعةعلى 
حاطا وعدم ازالتها او انشاء غيرها فىحالة ازالتها 

« وحيث انه تبين من الاطلاع على عقد 
البيع الصادر مر:. ورئة مصلى مجلس مديربة 
البحيرة الذ ى كان مودعا فى القضية غمرة >٠٠‏ 
سنة 19178 محكة اسكندرية المرفوعة من هؤلاء 
الورثة ضده وهو ذلك العقد الذى يزعم اللنمس 
ان الملازم ضده حجزه وأككره غشّا وتدلييئ ‏ 
وتبين منه ان مجاس مدير بة البحيرة النزم بأن 
يعمل بريتًا على ترعة الخطاطبة للرشا منه على 
ثققته و يوصله لباق الاطران مع عمل بر لساقية 
على نفقة الجلس المدّكور او ايجاد الرشا من جهة 
لقبلية بالاشتراك مع سالم أفندى كتان وفى هذه 
الحالة يصير تقل الاربعة أمتار المتروكة لاملاك 
للرشا منها الى الجهة القبلية يجوار الشارع المتروك 
من الاطيان المبيعة من مالم افندى كتان الى 
سعادة المشترى « مدير الخجاس » لغابة توصللبا 
الى باق أطيان البائعين وفى كنا الحالتين لا ,يازم 
الملاك بشىء من جميع المصار يف الخاصة بالرشا 

« وحيث أنه متى لوحظت حدود ما ياعه 
الملامس لنجلس مديرية البحيرة وحدود ما باعه 
ورثة مصلى لهذا الجلس بذلك المقد المتقدم 
الذ كر وحدود ما بق على ملكيتهم وراء ذلك 
وعرف مأكان يدن أرض المتمس وأرض هؤلاء 
الورثة من صلة الجاورة والارتغاق فى الرى من 
فتحة واحدة وساقية مشتركة -- انه متى لوحظ 
ذلك استبان ل كان الللنمس يستند الى ما جاء 


نحزة الحاماء 


بالعقد الصادر من هؤلاء الورثة من التزام مجلس 
المديرية ذلك الالتزام السابق الذكر واتضح 
ما عساه يكون قد أثر به اتكار هذا الجلس لهذا 
القد وعدم تقديعه من ضرر بمصلحة اللنمس . 
« وحيث ان الغش لا ينحصر فيا خنى 
وتءذ ركشفه ودفعه من الطرق الاحتيالية بل 
قد يشمل ما يقف به الخصم موقم بعيداً ل 
الاستقامةوالازاهةمنمالاحقاق حق اوتأبيدالباطل 
« وحيث ان وقوف مجلس مدير بهالبحيرة 
موقف المكر لذلك العقد الذى استند اليه 
اللتمس وهو سنده الوحيد وصرف هذا الجاس 
نظر القضاء الى خلو عتد البيم الصادرله من 
المتمس من أى نص يغيد التزام الجلس بتهيئة 
طريق أخرى للرى ثم عدمتقديم جل سالمديرية 
عقد البيع الصادر له من ورئة مصلى وذلك الذى 
نص فيه على التزامه بنهيئة طريق للرى للمؤلاء 
الورثة قد تفيد الملتمس -كل ذلك تعتبره الحمكة 


عن أثر به الملتمس ضده على هيئة الحكة التى / 


أصدرت الحم الملتمس اعادة النظر فيه 

« وحيث أنقضيةالتعو يض التى رفعباورثة 
مصبى على مجلس مدير ب ةالبحيرة بطل ب التعو يض 
الجاس الحم الصادر عليه ولا بزالاستكنافه قا 
أمام هذه المحكة مجاسة 1١١‏ فبرابر سنة فرك 

« وحيث أنه لذلك بتعين الحم يجواز 
قبول الالقاس 

( الهاس سالم افددي كيان وحضر عنه حم افندي 

السكرى الجااى ضد مجلس مدير بة البحيرة رم ”> 


سنة 43 قضائية - دائرة حضرات زكي يرزئ' بك 
وتمد بهي الد.نب ركات يك وحامد فهمى بك المستشارين ) 


6ك 
ة دلسمير سنة 1١91959‏ 


شيوع . ايجار . قسمة . بع الارص بعد 
القسمة . حق المشترى فى ١اطالبة‏ ايجار 


القاعرة القالوئم 
القبمة قن مقدارها وفعت الأرطن اذاف 
خاء المشترى يطالبالمسستأجر بايجار القدر الوارد 
بعقد الاجار | 
ومحكة الاستئناف حكات : 
أنه اذا اجر الشركاء فى المشاع الأرض 
المماوكة هم ثم اقنسموا هذه الأأرض قبل نماي 
مذدة الاجارة وحب أن بورع الرريع دنهم بنسبة 
حصة كل مهم قبل القسمة لانه مفروض أن 
الحصة التى اختص بها كل شريك فى القسمة 
توازى فى قيمنها وريعها الحصة الى علكبا 
فى المشاع فاذا باع أحد الشركاء نصيبه المقروز 
وأحل المشترى محله فى الر .بع تلق المشترى هذا 
الريع الذىكان يطالب به تنس البائم . 
لمكو 
« حيث ان الثابت من الاوراق أن 
مود افندى امين ابوزيد الحجور عايه كان 
عاك م78 فدانا وكسور شائعة فى 404 فدان 
غائئة فى م + فدان كائثنه بتاحية ثنده مر كز 


؟-؟ 


ملوى وثابت ان جميع هذه الاطيان وضعت 
نحت بد حراس قتضائيين وهؤلاء الحراس 
اجروها الى عبد المال افندى الر يدى لمدة ثلائة 
سنوات غَايتها توشبر سنة 1485 وانه حصلت 
قسمة بين الشركاء اختص فيها مود افتدى 
امين ابوزيد بنصيب قدره 6+ فدانا كور 
مفروزا مقايل حصته المملوكة له فى الشاع 
السابق ذ كره 

« وحيث انه بعقد رسى مؤرخ ينابر مرنة 
5 اع لقم على ”هود افندى امين ابو زيد 
الى ااستأنف عبد المجيد يك سيف النصر حصة 
جور الئروزة ‏ وقدوها +3 قدانا وكننور 
وه وكل مايمتلكه محجوره فى جميع اطيان ثنده 
ونص فى عتد البيع على ان لاشترى الحق فى 
ريع هذه الحصة 

« وحيث ان المشترى ( الستأفف ) قد 
اختاف مع المستأجر ( المستأنف عليه الاول ) 
فى متسدار الريع الواجب سداده اليه اذ زعم 
الشترى ان من حته الحصول على ريم الحصة 
القى كانت مملوكة ليائعه فى المشاع مسندا فى 
ذلك على انعد الايججار كان شاملا يع 
الاطيان شيوعا ولان سعر الفدان فيه محددعلى 
واقم جملة الاط'ن شائعة ولانهااشتراه مفروزا 
هو مقابل ما كان يمتلكه البائع مشاءا ويزعم 
المستأجر أن المشترى انها اشترى قدرا معنا 
فليس له ان يطلب بأ كثر من ريم هذا القدر 
المعين 

« وحيث أن لاخلاف بين الخصوم فىان 


محلة الحامآة 


| اتأجيرحصل والاطيان مشاعةبين جميعالشركاء 
ومن الوم ان تقدير ايجار الفدان فى مثل هذه 
الحالة يكون بنسبة حالة الاطيان جميعها بصرف 
النظر عن جودة البعض دون البعض الآخر . 
وحيث انه اذا لوحظ ان الش ركاء فى الشيوع 
منساوون فى الحقوق وان لاتفاضل بنّهم ولوحظ 
كذلك ان القسمة مثبتة للملك وليست منشئة 
له وان المشترى تنتقل اليه جميع حةوق البائع 
تكون التنيجة الطبيعية هذا انه اذا اجرالك ركاء 
فى المشاع الارض المماوكة لهم ثم افتسموا هذه 
الارض قبل مهايتهمدة الاجارةوجب ان بوزع 
الريع ينهم بنسبة حصة كل منهم قبل القسمة 
وذلك لانه مفروض ان الحصة التى اختص يها 
كل شريك فالقسمة توازى فى قيمتهاو ر يعها 
الحصة التى كان يملكها فى الشاع فاذا باع 
احد الشركاء نصيبه المفروز وأحل المشترى سحله 
في الريع تلتق الشترى هذا الح ق كاملا وأصبح 
من حقه المطالية بنفس الريع الذى كان يطالب 
به نفس البائم 
وحيث انه لايمكن التسليم ا ذهب اليه 
الستأنف عليه الأول هن أن المشترى اما أخذ 
نصيبا مفروزا فليس له أن يطالب يا كثر من 
ريع هذا النصيب لانه فضلا عن الملاحظات 
المتقدم ذ كرها فانه يترتب على الاخذ بهذه 
النظرية ان تتفاوت الانصبة فيأخذ من اخخص 
بقدر أقل من القدر الذى كان يمتلكه فالمشاع 
يسبب صقع الارض او جودمها ريعا يقل عن 
ريع نصييه الاصلى ينا يأخذ من اختص بقدر 


محلة الحاماه 


أكثر من نصبيه الذ ى كان يمتلكه فى الشاع 
بيب ضعف الأرض أو عدم جودما ريعايزيد 
عر ويع نصيبه الاصلى وهذا يتعارض كام 
المارضة مع ماهو «غروض فى الشيوع من 
النساوى وعدم التفاضل بين الشركاء فىالحقوق 

« وحيث أن الستأتف عليه الاول يذهب 
من طر يق آآخر الى وجوب الرجوع على باق 
الشركاء بالغرق المطالب به الا أنه لم يقدم دليلا 
على صحة قيامه بسداد هذا الثرق الى هؤلاء 
الشركاء فلا يلنفتلقوله و يظل مائولا شخصيا 
عن الغرق الم كور 

« وحيث أن الاربعة وستين فدانا و كسور 
التى اشتراها المستأنف من أحد الشركاء بعد 
القسمة هي كل ما اختصبه هذا الشريك فبى 
توازى فى الواقم ال ©7 فدانا وكسور التىكان 
تكبا فى المشاع ويجب اذن أن يكون ريعها 
مساويا ريع الثلاثة وشبعين فدانا المذ كورة 
وعلى هذا تكون محكة أول درجة قد اخطأت 
ف الحم للمستأنف يريع الاربعة وستين فدانا 
على أساس الاجرة المبينة بعقد الايجار لان تلاك 
الاجرة انما قدرت عيل اساس الندان فى الجلة 
وهذا التقدير يختلف بطيمة المال باختلاف 
الاحواض وجودمها 

« وحيث أن المستأنف طلب بعريضة 
استئناقه تعديل الحم الستأنف الى مبلغ هكلام 
و94اج ثم صحح هذا المبلغ يذ كرته التتامية 
وجعله 5م وكا4كاج 

« وحيث أزالمستأنف لاعلك هذ االتعديل 


نا 
امام محكة ثالى درجة فهو هيد بطلبه المبين 
بعر يضة اسئئنافه 

« وحيث ان المستأنف عليه الاول رفم 
استثتافا فرعيا بالجلسة وطلب تعديل الحم 
المستأنف الى مبلغ مع وكأج يزعم أنه سدد 
بلغ امه م و١‏ 4ج فى أجرة الخفر المطاوب 
عن العزبة استئجاره هو وحمد بك والى وقدم 
اثباتا ذلك كششفا رسيا مستخرجا من سجلات 
ادارة عموم الاموال القررة وخطابا صادوا اليه 
من الحراس القضائيين 

« وحيث أن محكة اول درجة 0 تأخذ 
بادعاء المستأنف عليه الاول عن أجرة الخفار 
المذ كورةحيث لابوجد اتفاق يقضى بالزام امالك 
بتك الاجرة ولان العرف جرى على أن يتحمل 
المستأجر هذه الاجرة 

« وحيث ان الكشسّف الرسى المقدم عن 
اجرة الخفرلايكنى لالزام الماللك بها الااذا نص 
علمها صراحة فى المةه او اتفق عليها اتغاقا خاصا 
الامر الذى لم بحصل 

« وحيث ان الخطاب المتوقم عليه من . 
الحراس القضائيين بتكليف المستأنف عليهالاول 
يدفم اجرة الخفرمقا بل حسبائما لهمن الايجار يرجم 
الى سنة/ا151 فهو عن مددساقة على مدة هذه 
الاجارة ولا يصح ان يتناوها الا بكتاب جديد 
ومن هذا تكون محكة اول درجة قد أصابت 
فى عدم حسبان اجرة الخفر و يكون الاستئتاف 
القرعى فى غير محله 


1 


محلة الحاماة 


المستأنف لانيا تقل عن الفرق المطالب به عن | لقول بسوء نيته مع وجود الورقة التى ألزمته 


سنت 81 و ؟؟ وتعديل الحم الستأتف الى 
مبلغ لام و5قاج 
« وحيث ان الستأف طلب ان فى له 
بفوائد هذا اميل من تاريخ المطالبة الرسمية لغاية 
انسداد والمحكة لاترىمانعامن القضاء له بالفائدة 
( استكئاف عيد الجيد يك سيف النصر وحفر عنه 
الاستاذ عبد الحالق عطيه أفتدى صْد عبد العال السيد 
واغرين وحضر عن وهم الاستاذ خليل بك إراهم 
عرة 44 سنة ؛غع وغمرة 184دنة 47 تطاءعية 
دارة حفرات كامل أبراهم يك ويل _ لمحكى: ومتمود 
ساى بك وعلام عد كك المتشارين ) 


١ 
|9179 دلسمير سنة‎ 8 


اجارة . حكومة . الزام المستأجر بعمل 
تحسينات بالارض . عدم مجديد النقد . 
الزام الحكومة بدفم التفقات 
القاعرة القائوتك: 

اذ اشترطت الحكومة على مستأجر أرض 
منها أن يركب يها آلات لارى حيث لو تأخر 
عن وضعها تكون فى حل هن التأجير اليه ول 
ينص فى ورقة التعهد ان المسشأجر يقوم بهذا 
العمل من غير مةاب لكان المتهوم ان المستأجر 
أراد الحصول على مقابل تلك النفقات بواسطة 
استمرار الاستغلال فاذا حرم مر كر: هذه 
النفقات يسبب تأجير الأطيان للغير وجب الزام 
الحكومة بالنفقات التى قام بها المستأجر ولاحل 


الحكومة بقتضاها بالقيام بتركيب الآ لات . 
72 

« حيث أن مبنى الاستئناف المرفوع هن 
الحكومة انها غير مازمة بدفم من الآ لات التى 
استحضرها المستأنف عليه لأنه ولا هذه 
الآ لات ما أمكنه أن ينتفع بها مطلنًا فضلاعن 
أن الأطيان الذّكورة أجرت اليه بأجرة زهيدة 

« وحيث أنه نابت من الورقة المؤرخة ١‏ 
أوفبر سنة 491 المقدمة من حافظة الم تأنفة ان 
الحكومة الزمت المستأنف عليه بتركِيب آلات 
للرى وأنه لو تأخر عن وضعها فى مدة لاتتعجاوز 
٠‏ أوشير سنة 98١‏ تكون ليف حل من 
التأجير اليه 

« وحيث ان الستأنف عليه تتغيذا لهذا 
التعهد قام بوضم هذه الآالة وتكبد فى وضعها 
مصار يف هى التى يطالب بها الآن 
« وحيث أنه ل ينص فى ورقة التمهد 
اللذكورة ان الآلة الطلوب تركئيها بالأرض 
المؤجرة ولاما تستازمه عملية التركئب هن النفقات 
يقوم بها المستأفف عليه بغير «قابل فالملحوظ اذن 
بين المتعاقدين ان حص ال المستاجر بواسطة 
الاستغلال على مقابل تلك النفقات 

« وحيث ان مرة هذا العمل الذى كان 
من الواجب أن تعود الى الستأنف عليه زالت 
سبب تأجير هذه الأطيان للغير فلا تملك 
الحكومة الآآن التخلى عن النئقات التى قام بها 
المستأجركا لايمكن ان يفرض عليه القيام يعمل 


محلة اللحاماة 


ن وا 


بدون مقابل والقول بأن المستأج ركان سبىء 
النية وان الحكومة لاتمانم فى أخذ هذه المهمات 
لاستد به لأن الكتاية الأخوذة من المستأنف 
عله الؤرخة ١‏ أوشير سنة 1981 ينتفى معها 
كل سوء نية 
« وحيث انه لذلك وللأسباب الثى بنى 
عليها الك الى تأنف يتمين تأريدالمم المستأنف 
( اسقناف مديرية التلوبية ضد الشيخ غنيمى 
الدهانو ضر معه الاستاذ اسكتدر افتدى ميخائيل 
عمرة19 ٠١‏ منة 4# قضائية - داررة حضرةصاحب 


المزة كامل ابراهم بك وكل الحكمة بعضوية حفرق 
مود ساى يك وعلام د بك المستشارين ) 


رحدل 
٠‏ دلسمير ضئة 199و 
بيع . قسجيل . أفضلية . عقد تير مسجل 
صادر من المورث 5 عقد مسجل من الورثة 
الاخير مفضل . تدليس . سوء انية . لاتأثير . 
القاعرة القائو: 
ورنته منبعده وتصرفوأ فيا تصرف فيه مورهم 
لآخر سجل عقده كان عقد الأأخير مفضلا 
ولايور على صحة التصرف عل الثترى 
لثانى بسبق حصول التصرف من المورث لأن 
قانون النسجيل الجديد جعل أمر انتقال الملكية 
حت بين المتعاقدين مرتبط) بالنسجيل وحدمكا 
قضى نان على نظرية عل اللشترى الثانى بالبيع 
أو سوء نيته . ول يسنن من ذلك الاحالة العقود 


والأحكام القررة الحقوق فل بشترط تسجبا 
لتكون حجة على المتعاقدين كا أنها لا تكون 
حجة على الشفير ولوكانت مسجلة اذا داخلها 
التدليس 
العامان: أشار الك الى حم ل 
اصدرته هذه الدائرة تقسها فى 0" ديسمير سنة 
منشور بالمجموعة الرسعية عدد ؟ سنة .م 
ُ ع* ص اه وما بعدها 
الصو 

« منحيث ان المستأفف ضده اشترى من 
ورثة المرحوم الشيخ عبد الجيد العثماوى 58 
فدانًا شائعة فى م فدانا وكسور عتتقضى ثلاثة 
عقود مسحلة فى ١‏ ابريل سنة 1971 و55 
ديسمير سئة 1977 و ؛ابريل سنة ١97‏ 
فنازعه المستأنف فى أر بعة افدنة من هذا القدر 
اشتراها من المورث نفسه الشيخ عبد الجيد 
العثماوى مقتضى عقدثابت التار خخ فى اغسعاس 
سنة 976 ومسجل فى ١١‏ ابريل سئة ١9571‏ 

« ومن حيث ان الستأنف يدفم دعوى 
المستأف ضده بانه لا محل للمفاضلة يبن عقود 
هذا الأأخير وعقد المستأنف لان هذا العتدصادر 
من المورث نفسه لخرج به القدر المتتازع عليه 
“ن ملكيته ولايمكن ان بورث عنه و يكون الببع 
الصادر ءن الورئة تصرقا فى غير مايملكون 

« ومن حيث أنه لانزاع فى ان عقد 
الستأنف جل بعد تاريخ تسجيل عقود 
المستأنف ضدهك أنه لانزاع فىان عقودالطرقين 


امنا 


محلة الغهاماة 


خاضعة لاحكام قانون النسجيل الجديد رق 1 | الككية فيجوز للمشترى بعقد غير مسجل ينا على 


سئة 1948 

« ومن حيث ان المستأنف ل يسجل عقده 
فى حياة المورث البائع له فلم تتقل ملكية المييع 
اليه بل ظل البائع مالكا طبة للمادة الاولى من 
قانون النسجيل المذ كور وقد انتقلت بعد ذلك 
املكية الى ورثته لوقاته قتصرفو ا بها بالبيع الى 
الستأنف ضده الذى سجل عقوده قبل تسجيل 
عد المستأفف فتكون الملكية قد اتقات الى 
الستأنف ضده طيقا لمادة المذ كورة ٠‏ 2 

« ومن حيث ان المستأنف يعترض على 
ذلك بالقول بان عمده وان لم يسجل فى حياة 
المورث الا انه يعتبر بِيما بالمعنى القانونى الصحيح 
مشتر لم يسجل بيتخبلى عن مظاهر 
الملكبة وحقوقها وتصبح ذمته مشغولة بالنزامات 
للمشترى وان لم تنتقل الملكية اليهلان قل الملكية 
وليس من أركان عمد البيع الذى ظل رضان] 
لامكا واستند على حك الدوائر المجتمعمة 
الصادر فى " ديسمير سئة ١987‏ الذى أجاز 
الاحد بالشععة من المشترى الذى ل يسجل عقده 

«ه ومن حيث ان هذا الاءعتراض فى غير 
محله لانه مادام ان الستأف ننسه يعترف بان 
الملكية إننتقل اليه بسبب عدم تسجيله فىالوقت 
لمناسب فان تلك الملكية بقيت للبائم ثم لورته 
من بده قاذا ما تصرفوا فبها تكون تصرفهم 
صحيحا قانوك اما القول بان عقد البيع غير المسجل 
ينتجااتزامات شخصية فهو صحيح قانوا الا انه 
الا ينتاف مع القاعدة المتقدمة بشان عدم تت 


اد ان البائم 21 


تلك الالتزامات الشخصية ان يطلب الحم : 
ضد بائعه بتقل الملكية اليه مم الترخيص .له 
بنسجيل الحم الذى يصدرمصلحته ولك نحل 
ذلك اذا لم يتعلق بالمبيع حق الغيرما هو الماصل 
فى الدعوى الحالية 

5 ومن حي ث ان <؟ الدوائر الجتمعة فىمادة 
الشفعة لا ينناق مع ما تقرر تنآ وكل ما قصده 
اليه هو عدم مجازاة الشترى الذى لم يسجل 
عقده عمداً انع الشفيع من استعال حقّه اضراراًبه 

« ومن حيث ان الستأنف يدفم أيضًا بان 
لاحق ااستأنق ضده فى العْسك يتسجله لاأنه 
سبىء النية اذ ذانه يلم هو والائمون اليه :سيق 
البيع من المورث للمستأنفف و وضع يده على الجزء 
المشترى من تاريخ مشتراه 

« ومن حيث ان قانون التسجيل الجديد 
جمل أمر انتقال الملكية حتى بين الممتعاقدين 
مرتبطًا بالتسجيل وحدمكا قضى نهائيًا على نظربة 
عم الشترى الثانى بالبيع أو سوء ننته ولم يستثن 
من ذلك الاحالة العقود والأحكام المقررة 
لاحقوق فلم يشترط تسجيلها لتكون حجة على 
المتعاقدين م أنها لاتكون حجة على الغير وأو 
كانت مسجلة اذا داخلها التدليس ( راجم فى 
ذلك الح الصادر من هذه الدائرة بتارعخ ه؟ 
دسمير سنة 19307 المنشور بالمجموعة الرسعية 
بالعدد الثالى من السنة الثلاثين رَ سم صعيفة 
/اه وما بعدها ) 

« ومن حيث انه لذلك لا يقبل من 


الجي الحاماة 


المأنف السك بسوء ننة داف : ضده 

« ومن حيث أنه لاحل أيضًا لتمسك 
بنص الادة ١7٠؟‏ مدلى لان 5 هذه الأدة قد 
الغفى بعد العمل بالقاثون الجديد الذى نص فى 
المادة 15 منه على الغاءكل نص تخالقه 

« ومن حيث أنه ما تقدم تكون دعوى 
الستأنف ضده فى محلا ولا ببق للمستأنف بعد 
ذلك الا المطالبة بالعّن وهو وشأنه بالنسبة لذك 


ا 


« ومن حيث انه لذلك ولا سباب الواردة 
فى الحم المستأنف التى تأخذ بها هذه الحسكة 
شعين م 
( استتناف الشيخ على يد وحضر عنه الاستاذ خمد 
افندى عد الوهاب البيرعى ضد الشيخ ميد الوهاب 
السعيد وااكرئق وحضر عن الاول الاستاذ ابراهم 
افندى عبد الحادىرم هأ" سئة مع قضائية داارة 
حضرات مصطق محد بك وبي الدين بركات بكواعد 
امين بك المتثارين ) 


-- 2 5 لادع” جزم 
0 
مه 03 عر هر له 0 تمن . 
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استثئناف . ميعاد . سرياته . بالنسية للمعلن اليه 
الحم . المعلن . باق الخصوم . 


القاعرة العانوئ,ْ 
لا سرى ميعاد الاسئاناف الا فى حق 


المعلن اليه الحم دونالمعلن أو غيره من الخصوم 


فله أن يستأنفه فى أى وقت يشاء 
امارد 
« حيث ان وكل المستأنف عليه الاول 
دفع بعدم قبول الاستئناف لحصوله بعد الميعاد 
لان 3 الكتاب أعلن الحم للمستأفقة بتار 


ه مابو سنه +197 وهى لم ترفع الاستئناف الا 
فى 4؛ سستمبر سلة 1974 
« وحيث ان اعلان الحم لا ينبى عليه 

ابتداء سريان المءءاد الا فا بين المعلن والمعلن 
اليه قط . فالاعلان الحاصل من فم الكتاب 
لا ينيد المستأنف عليه . وما دام ان الستأنف 
عليه ل بعلن الحم للاستأنف فلا يبتدىءسريان 
.يعاد الاستئتاف بالنسبة له ويكون له أن 
يستأنف الحك فى أى وقت ولذلك يكون الدفع 
000 
ابادر افتدى 2 ضد ود بوسف وآخرن وحفر 

ن الاول الاستاذ زْي اتدى سليات رقم "٠60‏ 
لت وا مر عد الرحن ع بك سيد 
امد رئيس الحكمة بعضوية حفر على زي 
العرابى يك ود توفيق خليل يك المستشارين ) 


يحلة الحاماة 


173 
م سر عرو ا 


هة١‏ 
محكة مصر الكلية الاهلية 
١١‏ نوليو ستة ١901/‏ 
كفاله . معينه . غير محدوده . جواز . 
القاعرة القانوئر 

لا يشترط انوا أن تكون الكفالة محدودة 
فك يصح أن تكون خاصة بالتزام معين ومحدد 
يجوز أن تكون عامة وغير محددة . وقد نص 
القانون القرنسى فى المادة 5017 على أحكام 
الكفالة الغير محددة 

ولا تناقض بين هذا لمبدأ والمبدأ التائل 
بعدم افتراض الفمان فان البدأين مستقلان 
عن بعضهما تام الاستقلال 

ال 

« حيث ان الماعى عليهما الثالى والثالث 
طمنا على عقد الغمان الأخوذ عليهيا للصلحة 
ؤزازة الاوقاف بأنه باطل لانه لم تبين فيه 
الاطيان التى كفل الضامنان سداد ايجارها ولا 
مقدارها ولا موقعها ولم يحدد فيه مدى المزايدة 
ولا شروطبا ولم يبين فيه الحد الاقدى للضمانة مع 
ان هذه البيانات أساسية اذا اققدت بطل العقد 
وصا ركأ نه م يكن 


«وحيث ان هذا الدفع مبنى على خلط بين 


عقد الضمان عدونهتيدز وامد'ر1 الذى شم جْميع 
المقود الاخرى بالاجاب والقبول وبين السند 
الكتابى المثبت له مننمة معدمدم ده لان العقد 
قد يكون صصيحا ومنتجا لآ ثاره القانونية دغ 
جميع باق السند الكتابى المثبت له من النقص 
والعيوب وما دام قصد المتعاقدين واضحًا وثابا 
بون مقنعا ومتفمًا مم قواعد الاثبات القانونية 
المنصوص عليها فبو يفيد التمهدات المترتبة على 
التعاقد ان الدليل الكتابى عليه تنقصه بعض 
البيانات 

« وحيث انه لا يشترط قاتونا ان تكون 
الكغالة محدو دة لانهكا يصح أن تكون خاصة 
بالتزام معين ومحدد يجوز أن تكون عاءة وأن 
تكون غير محددة وقد نص القانون الفرنبى فى 
المادة 7 عل أحكام الفيان غير الحدودة 
تمتفاسة تدمسعمددنسده مآ وم يقل أحد 
عدم صحنها او بطلانها 

« وحيث انه لا تناقض بين مدأ حة 
الكنالة غير الحدودة وبين مبدأ عدم افتراض 
الغمان الذى نحاول المدعى علمهما الثانى والثالث 
بناء دفعهما عليه لان هذين المبدأين مستقاين عن 
بعضهما تقام الاستقلال 

« وحيث انه بالاطلاع على اقرارى الغمان 
الموقع عليهما من المدعى عليهما الثانى والثالث 
بتاريخ ١07‏ بوليوسنة +195 يتضح أن هذين 


يحلةٌ الحاماه 


4 


الاقرارين صادرانمن المدعى عليهما المذّكورين 
لوزارة الاوقاف بصفغة عامة هن غير تحديد لمدى 
التزاءبما وقد ورد فنهما صراحة ان الضامنين 
يقرران بأنهما يضمنان المدعىعليه الاول بطر يق 
التكافل والتضامن فى تاذ جنيع شروط قائة 
المزاد وشروط عق د الايجار ودفم الانجار وملحقاته 
وورد فبهما ايضا ان « زيادة على ضمان 
الضامنين بالتضامن ضمانا عاما فانهما حررا كشا 
مبينة به الاطيان الى يقدمانها للوزارة كتأمين 
عقارى لنغاذ شروط الايجار » وهذه العبارة 
اللأخيرة صريحة فى ان الاعى عليها الثانى 
والثالث التزما بكفالة المدعى عليه الأول كفالة 
غير محددة فى الالتزامات الى تننج من دخوله 
فى المزايدة فى الاطيان التى كانت تعرضها وزارة 
الاوقاف للاتجار وقدكان على المدعىعليهما الثالى 
والثالث اذا ارادا تحديد مدى النزاماتها ان ينصا 
على ذلك التخديد ف الاقرارين الصادرين مهما 
ولكنهها ل ينسلا فق نوزارة الاوقاف ان 
تعتيرها مسئولين فى ضمان غير محدود وليس 
لها ان تنسكا بنقص فى تحر بر اقرار صادر منهما 
لتقص ذلك الاقرا والتخلص من الالنزامات 
الواردة به 

« وحيث انه نما بيت ان المدعى عامهما 
الثانى والثالث غير محقين فى دفعهما ببطلان 
الغمان انه عند ما تأخر المدعى عليه الاول عن 
التوقيع على العقد الرسبى اعلنت وزارة الاوقاف 
المدعى عليهما الثالى والثالث بتاريخ 15 ابريل 
سنة 1954 بصفتهما ضاءنين متضامنين مع 
المدعى عليه الاول فى الالنزامات التى تعهد بها 


فى قائة المزاد يد المدعى علمهما الم كور ين 
أى اعتراض على ما جاء بذلك الاعلان بالنسبة 
للفمان وقد جاء تمسكهم ببطلان الكفالة متأخراً 
بعد ذلك سئين ولوكان دفعهم هذا جديا م 
توانوافى الرد على اعلان وزارة الاوقاف يعدم 
صحة الضمان 
« وحيث أنه يتضح مما تقدم أرنف دفم 
المدعى عليهما الثاتى والثالث فى غير محله ويتعين 
الزاهما بصفتهما ضامئين متضامئين مع المدى 
عليه الاول بالايجار المستحق لوزارة الأوقاف 
المدعية 
( قضية وزارة الاوقاف ضد محمد افتدى انور 
وآخرين تمرة 9ه( سنة 95و( على س دائرة 


حضرات أمين حسى بك وأجد فؤاد النى بك وسابا 
يك حبعىالقضاة ) 


اليل 
محكة مصر الكلة الاهلية 
"٠‏ ينابر سئة 191978 
١‏ - مطلات,نزاع فى ملكية الارضامفتوحة 
علها . ايقاف لا ضرورة 
؟ ل مطلات ,"عريئها . سدهاأ . حق ترتقع 
على الارض متر ين ٠‏ 
القاعرمٌ القانونيز 
-١‏ ليس من شأن النزاع فى ملكية 
الاأرض المفتوحة عليها المطلات ايقاف الدعوى 
المرفوعة بطلب سد هذه المطلات 
؟ - المطل الذى بوجب القاتون سده 
لنتحه فى أقل من المسافة القانونية هو الذى يرتفع 
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ضلعه الأسفل عن الأرض مترين فيجب أن 
يسد لنهاية المثرين قنط والباق بعد ذلك يكون 
متوراً لا يجوز سده وامًا يكون لاجار أن يبنى 
فى نهاية ملكه حائطا ولو لاصق الحائط الفتوحة 
به تلك المناور 
الود 

« وحيث أن الدفم بعدم الاختصاص بناء 
على وجود نزاع فى قطعة الارض المنتوحة عليها 
اانوافذ وأن المستأنف اشترى من أجنى و جب 
ادخاله فى هذا الازاع هو دفم فى عب لان 
النزاع الحالى هو بين المستأئف عليه والمستأقف 
على حق_ الأخير فى فتح النوافذ وهذا من 
اختصاص الحاك الأهلية وكل ما فى | لأمر أنه 
قد توقف انفصل فى هذا الازاع على الفصل فى 
اللكة المثار البها ودعوى الملكية قد تكون من 
اخخصاص الحا 1 الختلطة اذا أدخل فيها البائع 
الاجبى 

« وحيث أنه عن طلب الايقاف للسبب 
المتقدم فاه أيضًا غير مقبول للأسباب الآنية 
المتعلقة أيضًا بالموضوع 

« وحيث أن المأزل موضوع النزاع كان 
ماركا فى الأصل للستأنف عليه وهو واقع فى 
أرضه فباعه لابنك الزراعى بعقد رسبى مؤرخ ١١‏ 
"ونيو سنة 4 والبنك أعطاه للخواجه تقولا 
بنداليدس بعقد رسمى'مؤرخ 77 ابريل سنة 
وهذا باعه للاستائف عقد عرق مؤرخ 
٠‏ مارس سنئة ١97١0‏ ومسجل فى 7٠١‏ مارس 
سنة 1١97‏ 


ع أغاماة 


« وحيث أنه مذكور فى هذا العتد ان 
المبيع هو 14 مهما و1 قراريط بزهام ناحية 
العياط وهذه «القطعة تحتوى عبى «ازل وجنينة 
حيط هما سور يحدود أربعة الحد البحرى 
والغربى والقيل الد كتور أحمد اندى < ى » 

روك اه نيك من عزن لخي أن 
هذا السور تجدد بنأؤه بعرفة المدى عليه بعضه 
محل السور القديم وبعضه خارجا عنه بدليل 
أنه بوجد أثر لجدار السور الديم خارجا عن 
السور المالى عند الحفر ول يذكر فى العقد 
أن البيع يدخل فيه ثىء خارج عن هذا 
السور وقد ثبت من محضر المعاينة التى أجرمها 
محكة أول درجة أن الجهة القبلية للمتزل متصلة 
بزراعة الكرنب ملك المستأنف عليه مع وجود 
نخلتين فى نهاية زراعة الكرنب ملاصقتين تماما 
لبناء المستأنف واعترف ملكية المستأنف عليه لما 
وقال الخبير ان النخلتين المذّكورتين لايمكن أن 
يقدرلها عمرأقل من خمسة عشم سنة 

« وحيث أن المنزل موضوع النزاع لما بيع 
من الستأنف عل للبنك الزراعى ذ كرف العقد 
اطوال الحدود الاربع وذكرت هذه الاطوال 
بعينها فى العقد الصادر من البنك الى الخواجه 
تقولا بنداليدس وذكرفى العقد أن سطحللازل 
ببذه الابعاد ١ ١‏ متروقرر الخبير أن هذه 
المساحة كان يجب أن تكون نحسب الاطوال 
المذكورة ١١54‏ متراً أما فى العقد الصادر من 
الخواجه تقولا بنداليدس الى الستأنف ل تذ كر 
به اطوال الحدود بل ذكر قط أن ابيع مقداره 


محلة الحاماة 


4 سهيا و5 قراريط وهو ما ياوى ؟١٠١١‏ 
متراً وقال الخبير أن هذا ايضًا خطأ فى عملية 
اتضريب وعلى كل حال فان المأزل بصرف 
انقارع حقة قداو مناه 4 عبط ثابت 
وهو السور وقد نيت ان هذا السور متصل 
عليه ول يذكرفى اى 
عقد من العقود ان المتزل المذ كور ينبعه شثىء 
خارج 


قضية سف أبرا ضد الدكتور أحد وى 
) و هم و 


مباشرة بزراعة المستأنف 


عمرة ه48 سئنة م7 9 أ أسد' داف ع دائرة حقارة 


على زي العرانى بك رئيس الحكمة وعضوية حضرنى 
عفيق بك عفت وعيد الفتاح البعرى بك الةاذيين ( 


لاه ١‏ 
محكه الزقازيق الكلية الأهلية 
"3 مأبوسنة 59ؤوا 
١‏ افلاس. الصلح سن الدائنين وامغلس 3 
سير بأنه على جميع الدائتن . 
/؟ ب أفلاس ‏ كقيل . العزامه قبل الدائن.حدوده 
القاعرة العَانوسٌ 
١‏ يسرى الصلح الذى يصدق عليه 
بين المدبن المفلس ودائنيه على جميع الدائنين عبمأ 
كان نوع ديونهم مدنية او جار ية 
؟ - مختلف القاعدة التجارية فيا يتعلق | على 
بالكفالة فى حالة الافلاس عن التقاعدة المدنية 
التى تتص على أن الكفيل ييرأ بمجرد براءة 
المدين . ولا تيرأ ذمة الكفيل للمغلس بجرد 
فان هذا الصلح لا يمتبر تنازلا عما بق لم من 


لذن 
ديونهم كاملة فلا تبرأ ذمة الكفيل إلا بالوفاء 
التام للديون 

ويقطم فى التدليل على 
48" تجارى الث تنص علل أن للدان الحق فى 
مطالبة شركاء المفلس فى الدين يهام دينه 


امير 


« حيث أن ممد فرج وهيب رقم الدعوى 
على «لاثنين المستأنفين وطلب الحكم على مد 
صالخ الشبينى بصفته مدينا وشفيقة مد ابو جبل 
يصفتها ضامنة بأن يدفما له مبلغ 44٠٠‏ قرش 
واستند فى ذلك على سند مرش © بوليو سنه 
+40 موقع عليه بامضاء مد الشبينى وختم شفيقة 


ذلك نص الأدة 


وحيث ان الستأنفين يدفعان الدعوى بأنه 
قد حم بافلاس محمد افندى صا الشبينى 
بمحكة المنصورة الختلطة وأنه حصل صلح ببنه 
وبين دائنيه صدقت عليه الحكة المذ كورة يحم 
تاريخه 89 نوقير سنة 988 وأنه مقتفى هذا 
الصلح ليس ملزمًا بأن يدفم لمستأنف عليه 
إلا عشرين فى الممية من دينه على أر بعة اقساط 
منسأو به 

« وحيث أن ديرج وهيب رد على 
هذا الدفم أن دنه مدق وَأن التصديق 

على الصلح قتثلئتة المتانت الأول النن 
حجة عليه : 

« وحيث أنه يتمين فى هذه الحالة البحث 
فى قوة 5 التصديق على الصلح بالنسبة للدائئين 
فى حالة الحم بافلاس مغلس 


« وحيث أن المادة (8؟ )من القائون 


؟1؟ 


التجارى تنص على أن التصديق على الصلح 
جمله نافذا فى حق جميسع الدائنين سواءكانوا 
مذ كور ين فى الميزانة أم لاوسواء تحققتديونهم 
أم لا وبناء على هذا النص يكون حك التصديق 
على الصلح الذى نسك به المستأنفان حجة على 
المستأنف عليه ولا عبرة با يدعيه من أن دينه 
مدنى لأن نص الادة عام لا يفرق بين الدين 
المدنى وغير المدنى بلهى تنص على أن التصديق 
على الصلح يجمل الصلح نافذا فى حق جميع 
الدائنين 

« وحيث أن الدفاع عن الست شفيقه 
ذهب الى أن ذلك الصلح قضى بأنه لا .يدفم 
مد صاسل الشبينى إلا :/٠١‏ فهى ليست مازمة 
إلا ببذه النسبة : 

« وحيث أن القاعدة التجارية فيا يتعلق 
بالكهالة فى حالة الافلاس تخالف القاعدة المدنية 
القى تنص على أن الكفيل يبرأ بمجرد براءة 
اللدين وذلك لآن الداثنين فى حالة الصلح فى 
التغليسة لم يبرأوا ذمة المدين المفلس فيا عدا 
الجزء الذنى حصل الصلح على أن _يدفعه المدين 
بل أن أغلبية الداثنين الحائزين على ثلاثة أرباع 
الديون الذين وافقوا على الصلح لم يقصدوا ابزاء 
ذمة الدين من شىء بل أنهم قصدوا اثقاء خطر 
منزايد ضار بمصلحهم اذا مُ استمروا فى 
اجراءات التفليسة بزيادة المصار يفوطول الزمن 
ققبلوا أن يأخذوا جزءا معيئا مركن دينهم اتقاء 
لهذا الضرر فم فى اللْتيمة لا يمتبرون متنازلين 


يحلة الححاماة 


عما يق من دينهم وطذا لا تبرأ ذمة الكفيل 
للدين فى حالة الصلح معه إذا أفلس : 

« وحيث أنه ظاهر أن الدان ل يشترط 
كفالة الكغيل للمدين التاجر إلا حنظا لمقه فى 
حالة افلاس مدينه وليس من المعقول أن يكون 
السيب الذى من أجله اشترط الدائن الكثالة 
سيب ازواطها 

«وحيث أن الجزء الباق من الدبن فى حالة 
الصلح فى التفليسة ببق ديا طبيعي) على المدين 
تنغى عليه الذمة والشرف أداءه للران ولهذا 
فان القانون التجارىاشترط لاعادة اعتبار المفلس 
أن يكون قد وف ىكل ديونه مادة (م0١‏ )) تجارى 

« وحيث أن المادة (49؟) تجارى نصت 
على أن للدائن مطالبة الشركاء فى الدين يمام دينه 
واوخصل الماح ع المفلس ومن هذا يستفاد 
أن الصلح لا تأثيرله على حق الدائنين بالنسبة 
للكفيل 


( تضية تمد افشدى صالح وآخر وءضر علها 
الاستاذ أعد وجدى ضدممد فرج وحفر عته الاستاذ 
مد افندى شعير نمرة ١4٠‏ اسكئاف سنة هلاو١‏ 
دائرة حقرة عمّان «وسف بك ركوس المحكمةوءضوية 
حضرني ابراهم شابى بك وعبد الفتاح حين بك 
القاضيين ) 


مه ١‏ 
محكة اسكندربة الكلية الأهلية 
٠‏ توليو سنة 19178 
حم جتالى . قوته امام الحكمة المدنية . 
حدود ححلة ٠‏ 


القاعرة القَائُونْ 
١‏ -لايرجع تيد القاضى الدنى الحم 


مجاة الحاماة 


إحذثن 


الاق الى وجو قزة انه لكوم يترا ظ 


طيتنا للمادة 10١‏ مدلى فرسى (489 مدلى 
أهل ) لأن هذه المادة بوضعها فى القاثون 
وبنمما ايض تفترض أن تكون الحكة التى 
يتقدم اليها الدفم بقوة الحم النهالى مختصةبالنظر 
يم فى الموضوع الذى صدر فيه ذلك الحم. 
فلا عن عتم البحث فى توفر الأركان الثلاثة 
لكل فى الدعويين من اتحاد الموضوع والسبيب 
والأأشخا صما ذهب فيه النقهاءمذاهب متناقضة. 
اغا مرجع تيد القاضى المدتى بالحك الاق 
هو الحافظة على استقلال كلمن جهتين قضائيتين 
تقوم كل منهما بذاتها . 

؟ - بناء على ذلك لا يتقيد القاذى المدلى 
الم يننارله منطوق الحم الجناق وما ورد ذ كره 
فى الأسباب دون أن يكون سحل بحث أو مناقشة 
بين الخصوم 

- حتى فى نظر من يرى ان مرجم القيد 
بالمك المناق هوفى قوة الثىء المحكوم فيه 
نايا . فان الأحكام الجنائية لاتنم القضاء المدلى 
من اعادة النظر الا فيا كان « يحثه لازما ازوماً 
مباشراً لاصدار حم الادااة أو البراءة » لا فيا 
تتعرض له الحكة الجنائية دون أن يكون من 
وظيفتها التعرض له . فان مشل هذه الأعور 
الأخيرة يق خاضعة لسلطان القضاء الدنى المضلق 

ال 

وحيث ان الستاف عله قد أقام هذه 
الدعوى ابتدانا ضد مجلس بلدى الاسكندرية 
بطلب الحم ببراءة ذمته من مبالخ ججلتها "<٠‏ 


مليا و 6ه جنيجا كما يطلب ايض الغاء الانذارين 
الذين اعلذهما له المجلس فى 5 ينابر سنة ١971‏ 
و0 فبراير سنة 1951 مثيه عليه قهما سداد 
هذا المطلوب وهو قيمة ما يدعى اللجاس انه مقابل 
أشغال المستأتف عليه للطريق العام وطلب 
كذلك الحم بعدم أحقية الجاس البلدى فى 
التنفيد عليه 

« وحيث أن محكة أول درجة قد أجات 
هذه الطلبات جميعًا استناداً الى أن حق المجلس 
البلدى فها يدعيه غير مؤيد بدليل تام والى ان 
الأحكام النائية الصادرة بادانة المستأنف عليه 
فى عخالفات اشغال الطريق العام ليست ححة 
نهائية بالحق المدلى الذى بدعيه دون أن بصدر 
ا 

« وحيث انه ازالة لكل لبس يجب أن 
يتقرر مبديًا ان للمجلس اللدى المق فى أن 
يسلك سويل النتةيذ الادارى المبين بالأمرالءالى 
الرقم ه» .ارس سنة 188٠١‏ لتحصيل ٠اعسى‏ 
أن يكون له فى ذمة من يشغلون الطريق العام 
بترخيص و بغير رخيص 

« وحيث ان مشروعية التنفيذ هذه الوسيلة 
مقررة بالملدة ه؟ من القرار الصادر فى ١5‏ بونيو 
سنة 1978 بوضع لاتة استعال او اشغال 
الطريق العمومى فى دائرة مدينة الاسكندرية 
والقى تنصعلى ان « العوائد والرسوم والغرامات 
وكذا الصاريك التى تكون قد انفقتها اللدية 
لتنفيذ هذه اللاتحة يكون تحصيابا من اولى الشأن 
عند الحاجة بموجب الأمرالعالى الرقم ٠5‏ مارس 
سنة ١ما‏ 
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« وحيث أن حق المجلس البلدى قبل من 
يشُغلون الطرريق العام بترخيص أم بغير ترخيص 
موصوف فى المواد ١١‏ و8؟ و5 مر تلك 
اللانحة بأنه « رسم » إِذ نصت الادة 17 على 
تعريفة « الرسوم التى دفعها المرخصاليهم باشغال 
الطْريق »5 نصت المادة 5 على « انه فى حالة 
اشغال الطريق بغير ترخيص يعمل بالتعر يغة 
المبينة بالملدة ١١7‏ » 

« وحيث انه فضلاً عن صراحة نصوص 
اللاتحة فان المادة الاولى من الاأعر العالى الرقم 
٠‏ مارس سئة 188٠‏ قد عينت الهقوق التّى 
يصمح تحصيلها بالطرريق الادارى ومّها «الرسوم» 
وقد ظهر ان حق المجاس البلدى الذى يتواد عن 
أشغال الطريق العامهو« رسم » من « الرسوم » 
فلايبق اذن شك فى جواز نحصيله بالطريق 
الادارى ودون حاجة الى استصدارح؟ قضاى 
مقر ر له . | 

« وحيث ان جواز التنفيذ هذه الوسيلة 
لا يفيد بأى حال من الأحوال اباحة حرمان 
صاحب الشأن من ابداء ما لديه من اعتراض على 
الادعاء بانشغال ذمته يكل أو يعض ما بدعيه 
المجلس البلدى قبله إذ أن جواز التنفيذ بهذه 
الوسيلة لا يمنم صاحب الشأن من مطالبة امجلس 
الللدى بتقديم أدلة على حقه الذى ينغذمكا لا يمنعه 
من مناقشة هذه الادلة وتقديم ما ينقيها . 

« وحيث انه مع صحة شكل وسيلة التنفيذ 
التي سلكبا المجلى البلدى فى هذه الدعوى 
إلا انه أمام اتكار المستأنف عليه مي مطللوب 


بحلة المحاماة 


ا جلس منه يتعين الحص وتقدير أدلة ال مجلس على 
حقه المدعى به والذى طاب المستأنف عليه براءة 
ذمته منه 

« وحيث ان الجلس البلدى يقدم اثبانا 
لحقه الذى يدعيه كشف حسابه الذى حرره 
الوطلك الحتمن. دار منااحة الا [وبدتة 
زهو التند الوحيد الذى تراه المادة ٠٠‏ من 
اللانحة كافيا للبدء فى التنفيذ بالطرريق الادارى 
كا ان الجاس البلدى يتذرع بالأحكام الجنائية 
الصادرة فى الخالفات التى أدين فيها المسأنف 
عليه ليحول دون إعادة البحث فى حة 
محتويات هذا الكشف استنادا الى القول يأن 
هذه الأحكام الجنائية أصبحت حجة نهائية ليس 
فقط فيا جاء بمنطوتها وهوادانة الخالف بل 
أيضا ما ورد فى أسبابها عن الوقائع المرتبطة 
وللقترنة باللرشس: وهنا قدا ل با كه ومارة 
الإأشغال موضوع المخالفة 

« وحيث ان نص المادة ه؟ من اللاتئحة 
التى تعفى البلدية من تقديم مستندات أخرى 
سوى كشف حابها لا يفيد حرمان صاحب 
الشأن من تقديم ما لديه من الألة لننى حتوويات 
هذا الكثف لأن النص قاصر فقط على كيين 
أدلة البلدية دون تعيين لأدلة الافراد التى نيق 
خاضمة للقانون العام مالم يرد نص خاص يفسخها. " 
هذا فضلاً عن أن سياق المادة "٠‏ ذاتها شعر 
بأن كفاية كشف الحساب لا تتعدى اباحة البدء 
فى التتفيذ الادارى دون أن يكونهذا الكثشف 


قوة اثبات ائية مرك حيث تقرير موضوع 


محلة الحاماة 


الحقوقك هو الشأن تام فى الحجز الادارى 
الامتيازى الذى يباح للمؤجر على حاصلات 
الستأجر فيك فيه تقدم عقد الاجار ولا ينع 
ذلك المستأجر من تقديم طعونه على هذا العقد 
بالطر يق القائوى 

» وحي ثأن تذرع الجا سالبلدى بالأحكام 
الجنائية الصادرة بادانة المستأفف عليه فى أشغال 
الطرريق ليحول دون إعادة البحث فى محتووبات 
كشف الحساب احتجاجاً بأن تلك الأحكام 
الجنائية حازت قوة تمائية فيا لم يشمله منطوتها 
وفما جاء بأسبابها من الوقائم مثل مساحة ومدة 
الأشغال اما هو اجهاد متعب للعدالة بغيرمقتفى 

« وحيث ان ارأى السلم الذى قبله 
جارسونيه فى كتاب المرافعات الطبعة الثالثة جزء 
فمرة 1لا صحيفة 40١‏ و4108 و4604 1 
عن مذكرة العلامة الالمانى ركرى فى أثرالاحكام 
الجنائية على القضاء المدنى هو أن تيد القاضى 
الدى بال الجنانى لا يرجم الى وجود قوة 
الثىء الحمكوم فيه مهايا طبقنًا للمادة 180١‏ مدلى 
فرنسى ( +م4 مدنى أهللى ) لأن هذه المادة 
بوضتها فى القاتون المدلى وبنصوصها أيضا 
تفثرض ان المحكة التى يتقدم اليها الدقم بقوة 
الحم النهائى تكون .مختصة بالنظر ايض فى 
الوصرع الذى صدر فيه ذلك الحم . هذا 
فضلاً لا عن عتم البحث فى توفر الأركان الثلاثة 
لكل من الدعوبين المدنية والجنائية من اتحاد فى 
اموضوع والسبب والأشخاص مما ذهب فيه 
الفقهاء مثل ولان نولبيه مذاهب متناقضة ولكن 
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جارسونيه يرى ان مرجع تيد القاقى المدق 
بلحم الجتالى هو الحافظة على استقلال كل من 
جهتين قضائيتين تقو مكل منهما بذامها 
« وحيث انه طبقنا لهذا الرأى الذى لاجد 
بين الأحكام الجنائية والمدنية رابطة قوة الشىء 
الحكوم فيه نهاا لاتحاد الخصوم والموضوع 
والسبب يكون من الغالاة تقيد القاضى المدنى با 
م نناوله متطرق الحسم الجانى بله ما ورد ذكره 
ف اللأسباب دون أن يكون محل بحث ولا 
مناقشة بين الخصوم مل ما جاء فى أحكام 
الخالنات التى عسلك بها الجلس اليلدى من بيان 
المساحة ومدة أشغال "طريق . مع ملاحظة انه 
بيكنى لادانة الخالف أشةال الطريق بمساحة متر 
ليوم واحد. 
« وحيث انه حتى فى نظ رمن يرى من القتهاء 
وجوب انحاد بين موضوع وسبب وأشخاص 
الدعو بين المدنية والجنائية فان الاأحكام الجنائية 
عق الاضاء المدنى من إعادة النظر إلا فباكان 
« مح لازمًا لوم مباشراً لاصدار ح> الادانة 
أو البراءة لا فما تتعرض له الحكة الجنائية دون 
أن يكون من وظيفتها التعرض له ومثل هذه 
الأمور الأخيرة تبق خاضعة لسلطان القضاء 
المدنى المطلق يمصل فيها حسما يرى وقد عبر 
جارسونيه عن هذا المعنى بقوله ان القوة اللهائية 
النانى قاصرة على ما قرره الحم تقريرا 
بارزاً ولاتتد الى ما لم يكن من الوقائع داخلاة 
فى بنية الجرعة ولا الى ما يكون داخلا فى بننتها 
اذا كرون مثلا مستقلا “وتطبيقا هذا التخرح ذكر 
هذا المؤلف فى الفقرة الا صحيفة *45 أن 


كين 
الحكة المدنية لا تتقيد ا تصدره الحكة الجنائية 
من الأحكام فى أمور منها ان الحم بادانة قاتل 
أبيه لا.يكون حجة نهائية فى اثيات البنوة والح 
فى ادانة مفلس بالتدليس لا يكون حجة مائية 
فى اثبات الافلاس والح 
زوجاته لاايكون حجة لبائية فى اثبات صحة 
الزواج الأول 

« وحيث ان شراح القانون المصرى قد 
مبجوا هذا المنبج فيرى جراغو لان فى كتابه 
شرح نون تحقيق الجناريات الجزء الثأقى ص 706 
فقرة و١٠‏ أن | الجتالى يكون له قوة نبائية 
فى أمور ثلاث م وقوع الجرعة فعلاً ووصنها 
قانونا ونسيتها الى المنهم أما ماعدا ذلك مما يتناوله 
الح الجنائى عرضًا لا.يكون له قوة نهائية لدى 
القضاء المدنى . ويرى الاستاذ احمد بك نشأت 
فى رسلة الاثبات صحيفة م فقرة مه تطبيقا 
ذلك الرأى ان الحكة المدنية ليست مقيدة بكية 
الثىء الذىكان موضع الحاكة الجنائية إلا اذا 
حصلالازاع فيه ثم فصل فى هذا النزاع وضرب 
مثلا لذلك حالة السرقة فاذا الهم شخص بسرقة 
أله يديه وحكبادانته فلا ينم هذا التضاء المدنى 
عند أظرالثعو يض من محقيق قيمة امال المسروق 
لأن قكر القاضى الجنل كان متجما الى تحقيق 
وقوع السرقة لا مقدارها 

« وحيث ان الجلس البلإدى يسئند فى 
تمسكه بالقوة النهائية لاحكام الخالنات على نبذة 
او ردها ل كرست فى كتابه وى رق ١١6‏ 
مؤداها ان تقدير القاضى الجناى لكية الثىء 
موضوع الحا كة الجائية هو تقدير ناف يحول 


بادانة مره بعدد 


محل الحاماة 


دون اعادة القضاء المدنى البحث فيه وضرب 
ثلا اذك حالة تقدير المال المسروق فى 
تهمة سرقة . وهذا يعارض الرأى الذى' أثبتناه 
فيا هدم 

« وحيث أنه لاستخراج حقيقة المعنىالذى 
أوردهلا كوس تف النقرة ٠١85‏ يحسن الرجوع 
ال دنا وهى خلاصة حم تار يمه 6لام١ا‏ 
ومنشور عجموعة دالوز الدورية كرة 6لالم١‏ 
جزء ١‏ ص 477 ومنقول بتعليقات دالوز على 
القانون الماى الفرنشسى مادة - ١6١‏ ص هوه 
نحت عنوان « آثر تقديرات القاضى المالى » 

« وحيث انه بالاطلاع على هذه التعليقات 
فى الثقرات ٠١78‏ وما بعدها يتضح ان تقديرات 
القاضى الجنائى سواء لقدار الثىء موضوعالجرعة 
او للضرر الذى ينتج عنها تحوز قوة مهائية لدى 
القضاء المدنى كلا كان هذا التدير عملا بالقاثون 
الجنالى وكان عنصراً ءن عناصر الجريمة 


ناأدجع 2ع كلم غاأن 3 عللعتنو 15أ20 16 عأناهن1ء 
سد غقوم مالم 'إالوععممم .عأهء عاهقررمم 101 هل 06 
**.أزاع0 صل أسعسعا 


وضرب لذلك مثلين أولها تندير الزمن 
الذى قضاه اللصاب عاجرا عن الع.ل فى تهمة 
كي #ا ماده ود عويات مضرى وكية 
الثىء المسروق عندما تكون من عناصر اللرعة 
( ياه ف المادة 805 عقوبات مصرى ) 
وهذا الثل الاخير هو خلاصة الحم الذى 
أورده لذ مث فى البند مم١ ١‏ من كتابه فلا 
خفاء اذن فى ان كية الثىء المسروق المقدرة 
فى الحم الجنانى لا حوزقوة نبائية الا اذا قدرها 


7 نحلة المحاماة 


نض 


2 الجناتى عملا بقانون العقوبات وكا هذا | عليه عبء الاثيات ولللدية تقدم ما رش أدلة 
التقدير من عناصر جرية السرقة أما وكار”تف المستأنف عليه بالطرة ف عينها 


التقرير الذى جر يه القاضى الجنانى فى حكه غير 
لازم لاصدار حم الادانة اوالبراءة فلا يكون 
له من القوة ما يمنع القاذى المدنى من اعادةالنظر 
فيه - يراجع تعليق المسيو جريوليه بمجموعة 
دالوز الدوربة سنة 18568 حَرْء ١‏ ص ١19‏ 

« وحيث انه على هدى الواعد ااسابقة 
يمكن اذن بيحث أدلة الجلس البلدى التى قدمها 
لاثرات حقه فى مطالبة الستأأف عليه يلم 
3 يات .دلا مليا ذترى هذه المحكة ان 
لهذا الاخير الحق فى مناقشتها 

« وحيث ان محاضر الخاافات التى حررها 
موظف البلدية وهومن مأمورى الضبطيةالقضائية 
قد جاءت مؤيدة لمطلوب المجلس البلدو وشاملة 
لبيان مقدار مساحة ومدة الاشغال وتعتمد 
هذه الحاضر طبقًا نلمادة ١١9‏ من قانون محقيق 
الجنايات الى ان يبت ما ينفيها 

« وحيث ان الكشف الذى نصت عليه 
الملدة ه؟ من لاتحة أشغال الطريق لا يزيد فى 
قوته عن قوة محاضر الخالفات لانه منقول عنها 

« وحيث ان هذه المحكة ترى قبل الفصل 
فى موضوع الاستئناف تمكين المستأنف عليه من 
اثبات براءة ذمته من مطلوب المجلس البلدى 
بكافة الطرق ها فيها البيئة 

ه وحيْث ان محاضر الخالقات تعمد حجة 

مبدئية تؤيد مطالب البإرية قيكون على المستأفف 


( قضية مجلس بلدي اسكتدرية ضْد عبد الواحد 
افندى تصير مرة 185 سنة م159 اسكتاف ل 
دارة حضرات عيد ال+يدر وشأحى بك وعيد الرحم 
بك غنم وعبد العزيز عمد بك القضاة ) 


1١66 
محكة الزقاز يق الكلية الاهلية‎ 
١59 ف اغسطس سنة‎ 


لل ناز العازلعه 
من الدان راقم الدعوي ٠‏ عدم <دواز 
»ا ل افلاس أسقابك دن الدان المدء ى ٠‏ عدم 


<واز اعادة حرية التهسرف للمفلس ‏ 


١‏ اؤلاس 


القواعر القائوئ,: 

-١‏ وان كانت الفاعدة ان الأحكام 
لايتناول أثرها من لم يكن طرفا فيا لات 
لا سرى على حك أشهار الافلاس فان أثره 
تناول كل الناس ولهذا أوجب القانون اعلانه 
بالنشر حتى يعلم بدكل مر: له مصلحة .كا 
ان القاتون أجاز لكل واحد من هؤلاء الطعن 
فيه . وعللى ذلك لا يوثر على هذا الحم تنازل 
أحد الدائنين عنه حتى وأو كان هو الى رقم 
دعوى الافلاس وحصل على الحم فبها . وعل 
ذلك ببق الح حتى يزول بالطمن فيه بأحد 
طرق الطعن فى الاحكام عموما أو بالحكم باءادة 
اعتبار المملس متى توفرت الشروط القاثونية 

؟ - لا يبيح القاتون للمفلس ادارة أمواله 
الافى حالة الصلح مع أغلبية الدائنين من حيث 


مان 


بحة المحاماة 


العدد وقيمة الدين و بشرط أن تصدق المحمكة 
على هذا الصلح . فجرد تسديد افلس دين 
أحد الدائتين - فضلا عن انه باطل قانوًا - فانه 
لايجيز اعادة حرية التصرف للمغلس 
لكر 

« حيث أن التظامين يطليان استلام مغاتيح 
الحل التجارى الذى اغلق بناء على ّ اشهار 
الأأفلاس الصادر ضد أولها حضور ب وضد الثالى 
غاب لادارتهو يطلبان أيضًا الك باعادة اعتبارهما 
مرتكنين فى ذلك عل السببين التاليين - أولا 
ان الحم المثار اليه أصبح لاغي) لأن التر 
ضده الاول تنازل عنه عند نظر المعارضة المرفوعة 
من ثانيهما وقد حكت الحكة بقبول هذا التنازل 
ثانا - ان المدين الاصلى وهو الم الاول سدد 
ماعليه من الدبو للمتقلم ضده الأول وقد أخذ 
عليه مهدا بعدم السير ثى الاجراءات مع 
التصرح باستلام الفائيم وفتح ال حل التجارى : 

« وحيث أنه بتعين البحث فى صعة هذين 
الدبيين انون : 

« وحيث أنه عن السيب الاول فان الحم 
بقبول التنازل ل ينص فى منطوقه ولافى أسبابه 
على الغاء لفاء ال الصادر باشهار الافلاس وغابة 
مافى الاأمر انه قضى بقبول تتازل المتظال ضده 
الأول عن 2 اشهار الافلاس ولأجل معرفة 
ما اذاكان هذا التتازل يؤثر أو لا يؤثر على حم 
اشهار الافلاس يجب تعيين وتحديد ماحية هذا 


الحم تحديدا قانون) : 


«وحيك اله وان كانت الاحكام لايتناول 
أثرها من لم يكن طرف فيها الا ان هذه القاعدة 
لانسرى على الحم القاضى باشهار الافلاس فان 
اثره يتناول كل الناس وطذا السبب اوجب 
القانون اتخاذ اجراءات النشى والعلانية حتّى ؛ 

كل من له مصلحة ولم يكن طرف) فى الدعوق 

حالة المدين كم وات القاتون اجاز لكل ذى 
عاط على لسري المعارضة 

« وحيث انه لاريب فىان الحم باعسيان 
الافلاس يكون مانم عجرد صدوره ضد المدين 
من ادارة امواله او التصرف فيبها م وان 
تصرفاته الحاصلة فى المدة بين تاريخ توقفه عن 
دفع ديونه وتاريخ الحكم باشهار الافلاس تكون 
خاضعة لما رئبه القانون بشّأنها من اوجه البطلان 
وغيرها كل ذلك حفظا لحقوق روكية الدائنين 
حتى الذين لم حل ديونهم بعد فانه جعلها مستحقة 
السداد فوراً: 

« وحيث انه متى تقرر هذا فان تنازل أحد 
الدائنين ولوكان هو الذى رفم الدعوى لايكون 
مؤثراً على حقوق الباقين لانه لم يكن هو صاحب 
المصلحة الوحيد بل هنك اشخاص غفيره لهم 
مصلحة عظمى فى الوقت على حالة المفاس والسير 
فى الاجراءات القاتونية ومنها طرق البشر 
والعلانية التى لتتخذ شىء منها فى الحم الصادر 
ضد المتظامين : 

فاوحضك ان الأخل بنطرية المتظلمين 
يفسح الال للمدينين سىء النية ويمكتهم من 
اخفاء حك اشبار الافلاس بل ومن زوال ا ثاره 


يحل المحاماة 


القانونية بمجرد اتفاقهم مع أحد الدائنين على غرة 
من الباقين وفى ذلك مافيه من الضرر مجماعة 
الدائنين ش 

« وحيث انه لذلك يكون حم اشهار 
الافلاس باقيا بارغ من هذا التنازل مالم يصدر 

بالغائه من محكة الاسئئناف اومن الحمكة 
التق أصدرته ان كان غيابي) أو ان يحم باعادة 
اعتبار المفلس من الحمكة الختصة متى توفرت 
الشروط القانونية كا سيأ يانه ويتعين رفض 
السبب الاول : 

« وحيث انه عنالسبب الثانى ذان القانون 
لايبيح انفلس ادارة امواله الافى حالة الصلح 
مع الدائنين بشرط ان تتوفر فى قبوله أغلييتهم 
من حيث المدد وقيمة الدون وبشرط أن 
تصدق الحكة على هذا الصلحوهى شروط وضعها 
القاتون فىمصلحة جميع الدائنين - فسداد المفلس 
الدين لا حدمم دون الباقين فضلا عن بطلانه 
قانونًا لانه جمنوع من التصرف ف أمواله بعد 
الحم باشهار افلاسه فأنه لم تتوفر فيه الشروط 
القانونية المبينة نما من تعاد اليه حرية التصرف 
فى تلك الاموال ومادام ان الحم لم تتخذ نحوه 
اجراءات النشر والعلانية كا سبق القول فلايمكن 
أن يعرفه أحد من الاائتين ولذا يكون السبب 
الثانى مرفوضًا : 

« وحيث ار32ل طلب اعادة الاعتيار غير 
مقبول أيضا لانه يجب أن تتوفر فيه شروط اهمها 
أن يدفم المفلس جميع الديون من اصل وفوائد : 

وعا ان امتظلمين 0 َدموا ماشيت ذلك 


فلا يمكن ان يجابا الى طلبهما 


لمن 
« وحيث انه لا تقدم بيانه يتعين الح 
برفض طلبى استلام المفاتيح وأعادة الاعتبار مع 
ازام التظلمين بالصاريف : 
نض وات اعد كد امراك اموق 
مرة و١٠‏ كلى سنة ىه ل دائرة حضرة عنْمان 


بك وف رئيس المحكمة وعضوبة حضرلى مصطي 
فهدى البحيري بك و يوسف فيمى بك الغاضيين ) 


ال 
حكة المنيا الكلية الأأعاية 
0" سبتمير سئة 19179 
معارضة . حك غيالى . «بدأها . تنفيذ . حزلى هن 
غير الخصوم . <واز 
القاعرة الغائونيٌ 
لا يشترط أن يكون التنفيذ الذى تبدأ به 
ميعاد العارضة فى الحم الغيانى كاملا بل نصح 
أن يكون حِرئياكالتنفيذ بالاتعاب والمصاريف 
وحتّى لوكان التنفيذ حاصلا من غير الخصوم . 
الحكوم عليه بالحكم بتننيذه عليه على أى حال 
الكو 
« حيث أن المعارضين طلبا قبول المعارضة 
تكاة وجقويل الح الغيانى لعدم تنفيذه ف 
مذدى السثة اشهر التالية لصدوره 
بأرثف اللمعارضة غير مقبولة شكلا ارفمها بعد 
الميعاد وأن ا نقد بالمصار يف و يب احتساب 
ميعاد المعارضة من تاريخ الملل بذاك التنفيذ 


رون 


« وحيث أنه يجب البحث أولا فيا إذا 
كانت المعارضة تقدمت ف الميعاد القانوفى هن 
عدمه 
« وحيث أن المادة 0" من قفون المراقعات 
نصت على قبول امعارضة فى الاحكام الصادرة 
فى الغيبة إلى الوقت الذى عل فيه الغائب بتنفيذها 
فنصت المادة التالية لما على أرلف ع امحكوم 
عليه غيايا بالتنفيذ يعتبر ّىمدة 4” ساعة بعد 
وصول ورقة متعلقة بالتنفيذ لشخصه أو لحله 
الأصلى أو ورقة مذّكور فيها حصول شى٠‏ من 
التنفيذ 
« وحيث أنه يِوْخَذْ صراحة من هذا النص 
أن التتفيذ الذى يعتبر مبدأ لمضى مدة الأربعة 
وعشرين ساعة السالفة الذكر الحددة لقبول 
المارضة لا يلزم أن يكو نكليا بل يجوز أنيكون 
حرا وهذا الامر الذى عبر عنه بوصول ورقة 
مذّكور فيها حصول شىء من التنفيذ فلا يشترط 
إذن أن يكون التنفيذ كاملا ومن المبادىء المقررة 
قانونا أن التتفيذ بالانعاب أو المصار يف هو تةيذ 
جرش يسرى عليه ما ييسرى على التنفيذ الكلى 
فى هذا الشأن من حيث اعتبار مبدأ المماد فى 
امعارضة وسقوط الك الغيابى ( راجع كتاب 
المرافعات المدنية لأبى هيف بك طبعة ثانية بند 
الهااوما 0 
« وحيث أن العارضين قسكا بأن الحم 
الغيابىي الصادر ضدها بتارح 4 دلسمبر سلة 
قد تنعذ وجب محضر فى م بوليو سنة 
وقد رفعت عنه هذه المعارضة فن ذاك 


حا ب يج بس ا سس سس سج اي سس م يلل يبك 


يح الحاماة 


الوقت ققط يعتبر مبدأ علمها بالتنفيذ ولم يكن قد 


مضى فترة الأ بعة وعشر بن ساعة المقررة قانونا 
لقيول المعارضة 

« وحيث أن الحاضر عن المعارض ضدها 
سك بأنه سبق أن حصل تنفيذ بالمصار يف 
بعرفة ق الكتاب وقد ثبين من أوراق التنفيذ 
الخاص بالمصاريف المذكورة أن قل الكتاب 
استصدرآما بتار عخ ٠‏ فبرابر سئة 1455 بالرسوم 
الحكوم بها بقتضى الك الغيانى السالف الذكر 
الصادر فى 5؟ دؤسيير سنة ١578‏ واعلته 5 
قَاءَة الرسوم للمعارضين بتاريخ 16 فبراير سنة 
9 وأنه بتارح /؟ ابريل سنة 1١959‏ وقع 
الحجز التنفيذى بمحل اقاءة المعارضين على 
امتقولات الموجودة جنزلا ومذكور فى محضصر 
الحجز الحرر بتاريخ 7” ابرريل سئة 1555 أن 
عبد الجواد طه :سن المعارض الثانى الحاضر قال. 
أن الحم امطاوب عنه هذه الرسوم غيابى 
وعمل عنه معارضه و يقدم ما يثبت سحة قوله 
فاجرى المحضر الحجز على منقولانهما فى مواجهة 
المعارضين و يحضور المعارض السابق شخصيا 

«وحيث أن اعلا نام الرسوم والمصاريف 
يعتبر يثابه اعلارنف ١‏ 
والمصاريف كا نصت عيل ذلك المادة 19 هن 
لانحة الرسوم 

« وحيث أنه زيادة على ذلك فأن الحم 
الغيابىالسالف الذكر الصادر بتارعخ 74 ديسمبر 
سنة 1578 قد اعلنته المعارض ضدها لمعارضين 


باانسبة لأرس.وم 


بتاريخ 51 يناير سنة 195 عناطبا مع المعارض 
الثالى شخصيا 


عض الحاماء 


« وحيث أنه لا محل للاعتراض بعدئذ 
بأنالعبرة فى التنفيذ علىما محصل جعرفة الخصوم 
قط لا بعرفة قل الكتاب ولا وجه لتضرر 
المعارضين فى حالة هذه الدعوى اذ من اعلان 
الحم الغيابى المهما قبل التنفيذ الحاصل بَِائَة 
الرسوم والتى اعانت اليهما أيضا ولآن التفيذ 
الحاصل مِقتضى هذه القائمة كان عن المصار يف 
المحكوم بها فى ذلك الحم الغيابى ضدهها وى 
جزء من الحكم المذكور وقد اعترضا فملا على 
التنفيذ فى وقته بالقول بحصدول معارضة فى ذلك 
الحم عع عدم وجود شىء من ذلك رن 
ام اليتى بلح 
منه المتعلق بالمصار يف الحكوم بها فيه «توفران 
توفرا ناما لدى المعارضيز من تار عم التنفيذ الواقم 
فى 07؟ ابريل سنة 9؟5! 


المعارض فيه و بننفيذ جزء 


« وحيث أن التنقيذ بالمصاريف وجب 
قاعة الرسوم هو جرف الح الغيابى 
في هذه الدعوى فوجب اعتباره مبدأ لاحتساب 
المدة الجا فمها المعارضة فى الحم 

وحيث ان هذه المعارضة م نرقم الاقم 
بوليوسنة ١95‏ فيكون قد مغى الميعاد المقرر 
قانونا لقبوطا و يتعين عدم قبوها شكلا ولا محل 
للبحث بعد ذلك فى طلب سقوط الحم الغيابي 
بهى ١‏ شهور على تنفذه 

( قضية معارضة إبراههم طرش وآخر وحضر عن 

الاول الاستاذ مصطق افتدى عبد الجواد الشيعىضد 
الست زءنب بنت تمد سلامه وحدضر علها الاستاذ حكم 
افندى قيعر كرة هلا سئة 4ه كلى دائرة حضرة 
حسن بك فريد رئدس الحكمة وعضوية حشر فى اسكتدر 
جرجس افندى والسيد الغطريق افندى قضاة.) 


ك1 
حكة امنيا الكلية اللأهلية 
“٠‏ سبتمير سئة 1998 
حساب جاري ء فتح اعتماد به . تأمين بضائع عليه 
التصريح بنك بميعها . وكالته . المادة ملا نجارى 
القاعرة العَانوتي: 
الاتفاق فى عقد فتح الاعّاد بين البنك 
والعميل على ان يديع الأو ل بضائع الثانى المودعه 
| لديه تأمينا للحداب الجارى هوف الواقم وكالة 
| من العميل للبنك بالبيع ٠‏ فلا يتحتم على هذا 
الاخير اتباع نص المادة م7 من القاثون التحارى 
التى تازمالداق المرمهن باستصدار اذنمن قاضى 
الأمور الوقتية بديع الأشياء المرهونة أو بعضها 
بالزايدة العمومية 
الذىتستازمهطبيعة العمل المتعاقد عليه بين الطرفين 
الى 
« حيث ان المدعى رفع هذه الدعوى 
يطالب فيا المدعى عليه الأول عباغ ١١7‏ 
جنيه و4" ملم ثم عدل طلياته الى مبلغ 
8 جليه و 0 مليم مستندا فى ذلك على 
عقد فتح اعماد مؤرخ 30 كتوبر سنة يفكنل 
و.وقع عليه بامضاء المدمى عليه المذكور وعلى 
ل حسابهالى 7١‏ مارس سنة 1978 وعلى 
تصديق المدعى عليه على ذلك الحساب الى +٠‏ 


| وفير سسنة 9 وعلى كشفين بال قطان 


قف 
والبدذّرة المباعة لحساب المدعى عليه فى موسبى 
9*8 ول؟ةا ول؟وا و وا ثم على 
الخطابات المرققة بها كشوف أكْان البضايم 
« الاوطات » من الحلات المشترية بها 

« وحيث ان المدعى عليه دفع الدعوى 

أولات بان البنك لا يعملى للعميل أ كثُر 
من ستين فى المائة من كُن أقطان طبقا للبند 
الخامس من عقد فتح الاعهاد 

ايا - ات البنك اخطأ فى بيم بضائم 
المدعى عليه من غير اتذاذ الاجراءات المتصوص 
عليها فى المادة .م, من القانون التجارىالتى قفى 


على انه اذا حل ميعاد دفم الدين ولم يوفه المدين أ 


يلجأ الى قاضى الأءور الوقتية فى الحكة الكن 
محله فى دائرمها ليتحصل منه على الاذن بديع جميع 
الأشياء امرهونة أو بعضها بالزايدة العمومية . 
وان فى الاتماق الوارد بالبند الحادى عشر من 
عقد فتح الاعتاد السالف الذى يبيح للبنك بيم 
بضائم المدى عليه المودعة لديه بغير اتباع هذه 
الاجراءات اتفاق باطل وخالف للنظام العام 

ثلنًا ‏ التزاع فى الاب نقسه والأمان 
التي ببعت بها بضائعه مطالبًا ابقاء ذلك بادخال 
حسابه الماص بشركات أخرى فى بنك مصر 
.أيضًا فى هذا الحساب وتصفيته جميعاً 

« وحيث أنه بالنسبة للدفع الأول فانه 
ظاهر من الاطلاع على عقد فتح الاعتاد ان 
شرط ابقاء فرق بين تمن اليضائم المودعة وما 
يسحب عليها وتحديد هذا الفرق بأر بعين فى 


محلة الحاماة 


الماثة انه ماعل لصاحة الينلك فت الاعتاد 
وجائز لهذا البنلك من غير شلك ان ينقفى فى 
هذا + المارج » كا يسمونه الى حد العدم فلا 
يترتب عليه حيا القول بأن ما ورده المدعى عليه 
الأول للبنك يزيد ثمنه على ما سحبه منه بأربعين 
فى المائة ولا أدل على ذلك من ننس البلة التى 
قررها المدعى عليه المذ كور فى آخر مذ كرته 
المعلنة فى بوم السبت 7١‏ سبتمير سنة 1559 
والتى يول فيها ان تمن اقطانه و بذرته وما دفعه 
تقداً مبلغ 86٠:‏ جنيه و 414 ملبم سحبعليه 
6 حليه واككم ملم فم يراع د حسب 
تقديره هذا المارج ٠»‏ 

« وحيشانه بالنسبة للدفم الثائى فانه لانزاع 
فى ان القانون المصرى صرح فىتحريم بيع الدائن 
المرتهن الشىء الرهون سداد لدينه وان الاجماع 
على ان الشرط الذى يتفق عليه الطرفان مخالف 
لذلك باطل ولكن النزاع فى هذه الدعوى يقوم 
فى الحقيقة على ماهية الاتفاق الحاصل بين 
الطرفين بوجب البند الحادى عشر من عقد 
فتح الاعماد وهو شرط قصد به اعطاء المرنمن 
حق بيع الثى» المرهون لديه أم هو عقد خاص 
وكل به المدعى عليه المدعى وكالة خاصة ليبيع 
لحسابه ما للديه ون البضائع 

« وحيث انه بالرجوع الى نص ذلك اابند 
يقبين منه صراحة ان المدعى عليه الأول وكل 
المدعى فى بيع ما لديه من البضائع بغير حاجة الى 
«وافقة سابقة أو تأبيد لاحق هذه العملية للا وفق 
به المدعى عليه الل كور ءنٍ أن تصرف المدعي 


يحلة اللحاماة 


تذفن 


فى مصلحة الميع . أى ارت مصلحة الطرفين 
فظاهر هذا النص من غير شك وكالة من المدعى 
عليه للمدعى ف القيام بهذه العمليات لحساب 
المدعى عليه من مصلحة الطرفين 

« وحث انه لا يمكن القول بأن هذا اعطاء 
للدئق المرتهن حق بيع الثىء المرهون الأمر 
الباطل قانونًا - لان البنلك عند قيامه بهذه 
العمليات لا يقوميها باعتباره دانتايل باعتباره موكلا 
توكلا خاضًا بالبيع لمصلحة الطرفين ومثله فى 
ذلك مثل أى شخص آخ ركان للمدعى عليه 
ان يتعاقد معه على هذا العبل - خصوضا إذا 
اوحظ ان من طبيعة الحساب الجارى أن لايعرف 
من الدائ ومن المدين الا بعد تصفية الحساب 
فا دامت العماية جارية والحساب مفتوح 
فثيجته مفروض قبها انها غير معلومة ولا يءترض 
على هذا بتحديد التارعخ لانه غير مازم لاحد كا 
سبق القول 

« وحيث انه زيادة عما تتقدم ققد جرى 
العرف التجارى على هذا العمل الذى تح طبيعة 
العمل التعاقد عليه بين الطرفين وتكراره كثيراً 
كا جرى القضاء على احترام مثل هذا الانفاق 
الوارد بالبند الحادى عشر من عقّد فتح الاعماد 
واعتباره وكالة صميحة من نوع خاص ( أنظر 

محكة مصر الصادر فى انريل سنة 
١‏ والحكم المشار اله فيه . وحم محكة 
الاستئناف الختاطة الصادر فى نوقير سنة ١9379‏ 
بالجدول العشرى من سنة 1١8‏ -8" البند 
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4 وح كة الاستئناف الختاطة الصادر 
بتاريخ ه دسمير ستة 19968 الجدول العشرى 
من سنة 1918 -- 88 البند 01١١6‏ ) 


( تضية بنك مصر ضد لبيب افتندى غطاس و-ضر 
عنه الاستاذ نصيف افندي ز كي وآخرن مرة لا 
سنة ١918‏ كلى ل داترة حقيرة حدن فريد بك 
رئيس الحكمة وعضوية حضر فى حمدؤالب عطيهافتدى 
واسكندر جرجس افتدى القاضيين ) 


ذل 
ححكة امنيا الكلية الأأهلية 
م نوشير سنة ١979‏ 
استئناف . حم فى جنحه . دعوى مدية ٠‏ 
أقل من النصاب . من الهم ٠‏ هن المدعى للدني . 
القاعرة القانوتٌ 

١‏ لهم فى دعوى جنحه أن يستأنف 
الحم الصادر عليه فى الدعوى المدنية مستقلا أو 
تبن للحم فى الدعوى العمومية حتى ولوكان 
التعو يض المطلوب داخل فى اختصاص القاضى 
الحرتى نهائنًا . وذلك طبقنًا لنص المادة هلا 
جنايات . 

؟ - و بعكس ذلك المدعى المانى والمسثول 
عن الحقوق المدنية فان حتهما فى الاستئتاف 
مقيد - مقتضى المادة 17 جنايات - بشرط أن 
يزيد مباغ التعويض المطلوب عن النصاب النهاى 
للقاضى الجزقى 


امورو 


« حيث ان سرور افندى فرج الاعى 


تكسن 


بالحق المدنى دفم بعدم جواز الاستئناف لأن | بز 


الدعوى مرفوعة مباشرة بطلب مبلغ ١٠١‏ جنيها 
تعو يض الذى هو أقل منالنصاب النهالى لاتاضى 
الجزق وقد 5 فيها ببراءة الهم و بالزامه عبلغ 
ه جنيهات بصفة تعويض وانه فى هذه الحالة 
يعتبر مسؤولا عن الحق المانى ققط وان الواد 
و7١‏ وو١٠‏ من انون محقيق الجنايات 
تنضى بعدم قبول الاستثتاف من المسؤول عن 
الحقوق الدنية إلا اذاكان المبلغ الذى يطالب به 
المدعى بالحق المدنى يزيد عن التصاب النهانى 
لتقاضى الجزى 
« وحيث ان المادة ٠١5‏ من قانون تحقيق 
النايات خاصة بالجنايات فقط دون الجدح 
وموضوع هذه النهمة جنحة بلاغ كاذب 
وفضلا عن ذلك فقد أصبحت المادة ٠.06‏ 
السالفة الذكر لاعمل ها مقتضى المادة 1ه من 
قانون تشكيل بماك الجنايات الصادرى؟١‏ يناير 
سنة 110 ومع ذلك فان_نصها صر فى ان 
الاستئناف يكون مقبول من الحكوم عليه بغير 
قيد ولا شرط وان قيد التعويض يمه النصاب 
النهانى قاصر فيها على الشخص السؤول عن 
الحقوق المدنية والمدى بالحقوق المدنية ما يدل 
على وجوب التفريق بين المالتين 
عع و وحيث أووالماجة نفففك كروص صراحة |_ 


محلة المحاماة 


يزيد ميلم التمويضالذى يطالب به عن النصاب 
النهانى لققاضى الجزئى 

« وحيث انه يجب النفريق بين الحكوم 
عليه واللأشخاص المسؤولين عن المقوق الدنية 
لأن النص فى المادتين السالفق الذّكر صريح 
فى ذلك ولأن السؤول عن الحق المانى هو 


شخص آخرغير امهم والذى هو المسؤول أصلا 
عن التعو يضات 


« وحيث انه مما يعزز ذلك ان المادة ١6‏ 
جنايات الخاصة بالاستئتاف فى مواد الخلفات 
نرت صراحة فى الغقرة الثالثة منه على أنه لا يقل 
الاستثناف المرفوع عن التعويضات فقط إلا اذا 
كان مبلغ التعويض يزيد عن النصاب النهاتى 
لقاضى الجزى 

« وحيث انه تبين مما تقدم ان النص جاء 
مطلق) بغير قيد فيا تعلق بقبول الاستئناف من 
احكوم عليه عر:_ التعوريضات فى مواد الجنح 
يلاف مواد الخالفات ققد جاء النص متيدا كا 
تقدم بيانه فلا محل اذن لوضع قيد لا وجود له 
وقد أخذ يذلك الاستاذ جرانمولان فى كتابه 
شرح تحقيق الجنايات المصرى ( راجع جزء ثاني 
ص 8؟ - /لمى0 ) 


«وحيت انولامحل للإعتراض 5 الدعوى 


0 ا 00 ف 0 اجا أضلت مدنية 5 وجب أن يسرى احم الدج 


الى انمدق :قفرة رابعة لأنما لا نمز إلاغلى 


5-95 العتوية. 1 بالعموء يضات أما الادة 1 دعاوى التغوضن الى ” ) رفع أمستقلة أمام اجام 
قد نيدت قبول الاستئئاف من المنؤولين عن المدنية أما دعاوى ) التعو يض ألقى”< ترقم أمام محكة 
قوق يمدنية ة أو الدى يحقوق ملرنية بشرط أن” | الجتح فعى تابعة ها وتتيع فيها الصوص الواردة 


محل المحاماة 


وعع؟ 


فى قانون تحقيق الجنايات وقد توضح مما #قدم 
انها تفضى يقبول الاستئناف فى هذه الخحالة 
« وحيث انه فضلا عن ذلك فان الحم 
بالبراءة ة لايمنع من استئتاف الح بالتعويضات 
لأن المبرة بأصل الطليات فى الدعوى لا يمن 
يحي به لمعرفة جواز استئناف الحي من عدمه 
والدعوى هنا كانت تشمل أصلا تهمة الجنحة 
وطلب العقوبة والتعو يض فاذا كان قدحكم 
بالبراءة من مهمة المنحة ذان هذا لا يمنع من 
استناف | عرق شك الركن 
الشرتدات قَْ هذه الحالة الأخيرة ولا 1 
بالبراءة 0 0 0 استئتاف 
الحم بالتعويضات وحدها 
« وحيث انه لذلك يكون الاستئناف 
«قبولا شكلا 
( قضية الثياة ضد عياد عيد اللك ركم ووق؟ 
استئتاف منة ولاه 00 بك 
رئيس الحكمة وعضوية حضرنىاسكتدر جرجس أفندى 
والسيد الغطريقى انندى القاضيين ونحضور حضرة 
أإراهم انندى خالى وكيل النياءة ) 
١‏ 
محكة المنيا الكلية الاهلية 
دعا سيتعيم سِنَةٍ 459 
١‏ سضمان .دعوى المشقعضداليائع. ره نعل 
1 المتترىبه . حق أرتفاق.الفارق ييه 
»ا سا تمرصش للمشتري . رهن واجراءات 
نوع الملكية . جرد الرهن . 
القاعرةٌ القافوئ: 
١ ١‏ > ضمانابائع خلو المين المنيعة من الموانم 


القانونية التى تحول دون تلك المشترى لها ملكية 
كاملةهادئهواجب بنص القانون دون حاجة الى 
النص عليه فى عقد البيع ٠‏ 

ولايئق هذا الضمان مجرد عل المشترى 
عند البيع وجوذ رهن عل السان مثلا. فأن 
القانون لم يسقط حق المشثرى الاعند وجود 
حق ارتغاق على العقار ثبت علمه به عند الشراء 
والفرق بين الارتفاق والرهن ظاهر . فأن الأول 
انتقاص ححتم لمق الملكية ينا أن الرهن قد لا 
يثرتب عليه ثىء من هذه التتانج 

؟ - تفق بالاجماع على أن شروع الدان 
المرتهن فى تزع ملكية العقار المبيع بالتنبيه على 
الشترى بالدفع أو التخلية هو تعرض يخول 
للمشترى حق مطالبة البائم بالفمان . بل قد 
ذهبت محكة الاستئناف الأهلية إلى أن مجحرد 
وجود الرهن فى ذاته يخول للمشترى حق طلب 
فسخ العقد . 

اموي . 


« حيث أن الماعيين يرتكنان فى دعوامما 
على عقد البيع الصادر لها من المدعىعليهما بتارعخ 
أول اكتوبر سنة 149 المسجل فى ٠١‏ توقير 
سنة 197 وعلى ما ظبر من وجود رهن على 
البق المي لصاح البنك العقارى وسير البنك 
المشار اليه اخرانات نزع الملكية كا يظبر من 
الانذار بالتخلية الصادر. لها بتاريج 9؟ بونيه مبنة 
١8‏ . باعتيارهها .حائرين للعقار وطاب 
لا علغ ٠٠٠١‏ .جنيه قيمة الّن الى دفاه 
وملجقاتع والتعوريض:ر ‏ 


ارس 


« وحيث أنه ثأبت من عمّد البيع المسجل 
بتاريم ٠6‏ نوقير سنة 1158 السالف الذّكر أن 
المدعيين اشتريا من الماعى عليهم © افدنه و 
قرار يط وه أسهم بناحية الجرنوس مركز بنىمزار 
محوض داير الناحية بقن قدره 18/ جنيها و.+ 
مليا وثابت بالعقد أن الْعُنجيعه قد دفع لبارعين 

«وحيث أنه ثابت من الانذار المعلن بتار 
9 بونيه سنة 1994 بئاء على طلب البنك 
العقارى أن البنك المشار اليه اعلن المدعيين بأن 
يقوما بسداد دينه المؤمن برهن على العين نفسما 
أو تخليتها والا سار فى نزع ملكيتها 

«وحيث أن المدعىعليهمقد دفعوا الدعوى 

)١(‏ بأن وجود رهن على المقار لا يخول 
للمشترى طلب رد ان إِذ قد يد فعدين المرتمن 
وأنه فى حالتنا هذه قد تنازل الداان ( البنك ) 
عن اجراءات تزع الملكية لحصول صلح وقدم 
شهادة من محكة مصر المختلطة لاثبات ذلك 


(؟) أن لاح للمدعيين فى دعواها إذ 


ها يعلمان ها للبنلك من حقوق على العين البيعة |. 


واللفروض عليب.ا العلل بالنسجيلات التى على 
العقار وليس أدل علىذ لك العم من اغفال ذ كر 
خلو العين من الحةوق العينية بعقد البيع نفسه 

(؟) أن رد القن لا يكون واجبا طبتا 
للمادة ©0٠١4‏ من القانون المدنى إلا اذا تزعت 
الملكية فملا 

( ؛ ) أن لا حقيقة للا ذهب اليه المدعيان 
من وجود نحسينات بالعين تستحق طلب تعو يض 

ه وحيث أنه يتعين ذلك البحث فى ماهية 


محلة الحاماة 


دعوى الضمان التى وها القانون لاشترى قبل 
البابع فى حالة وجود تعر ض له وشر وطها ومداها 

« وحيث أن المادة "١‏ من القانون المدبى 
نصت على أن من باع شيئا يكون ضاءنا المشترى 
الاتفاع به بدون «مارضة من شخص أخر له 
حق عينى على البيع وقت البيع . ووجوب هذا 
الضمان لا يحتاج إلى شرط ٠نصوص‏ به قى العقد 

« وحيث أن التعرض المقصود فى هذه 
المادة هو التعرض المبنى على سيب قانونى يسك 
به التعرض ويكون سابها على البيع وهو الذى 
يعبر عنه شراح القانون:.. الفرسى بعبارة 
( عتممق 06 عاطدمة ) وهذا التعرض يمحصل 
أما بنهديد المشترى بنزع المين المبيعة من تحت 
يدهك إذا رفعت دعوى من شخص يدعى فيها 
أنه يمك العين البيعة أو ان له عليها حقّ انتماع 
أو ارتفاق (راجع بلانيول الجزء الثانى بند 140 
وكتاب شرح القانون المدنى لاجد بك نجيب 
الحلالى ند امه ) 

«وحيث أنهوا نكا شراح القاو نالفرضنى 
واحكام الجاى الفرنسية على أن مجرد تذوف 
المشترى من تزع المبيع هن نحت بده لوجود حق 
لاخر علية لا يبيح له رفع دعوى الضمان ضد 
البايم ألا ان الاجماعنمقد على ان وجود رهن على 
العيز وشروع الدائن فعلافى نزع ملكيتها بأن 
يفبه رسيا على امشترى بدفم الدين أو تخلية العقار 
كاف لاعتباره تعرضًا يخول للمشترى رفع 
دعوى الغمان وذلك حتى ولولم تكن المين قد 
نزعت فعلا من يد الشثرى فأن مهديد ملكيته 


محلة الحاماه 


بهذا اللشكل يترتب عليه اعتبار البائع مقصرا فى 
القيام تعهداته نحو المشترى من حيث ضمان بقاء 
المين له ويحق للمشترى فى هذه الالة طلل 
ذهربت محكة الاستئناف الأهية فى عض 
أحكامها إلى أن مجرد وجود الرهن على العقار 
المبيع يول لامدشترى حق طالب الفسخ ( 2 
محكة الاستئناف الاهاية الصادر فى ” دسمير 
سنة 19114 شرائع السنة الثانية عدد ٠١‏ 
وح؟ ١٠فبرابر‏ سنة 1911 شرائع السنة الرابعة 
عدد 58 ) 

« وحيث أن المدعى علمهم يقررون أن 
البنك قد تنازل عن السيرفى اجراءات البيع 
على أن الظاهر من الشهادة المقدءة منهم أن 
اجراءاتنزع الملكية التىكانت سائره أمام محكة 
مصر التلطة كطلب البنك العقارى قد شطيت 
مجلسة المزادات الاأخيرة الواقعة فى 4؟ ابر يل 
سئة 19559 بناء على عدم انكام النشر ولس معنى 
هذا أن البنك قد تنازل عن هذه الاجراءات 
التى هى باقية ويمكنه فى أى وقت تجديدها 

« وحيث فيا يمختص بعل الشترين بوجود 
رهن لصا البنك على العقار فأن مع القسيم 
بصحته لا منعهما من الرجوع على البائعين بدعوى 
الفمان وذلك لأن القاتون انما قضى على اشقاط 
حق المشترى عند وجود حق ارتفاق على اامقار 
وعلمه به إذا الفرق بين حق الارتفاق والرهن 
أن الأول فيه انتقاض عتم الكية المشترى يننا 
أن الرهن قد لا يترتب عليه شيء من التائج 


نضنن 


بالنسبة لامشترى اذا قام المدين البايع بسداد 
دينه للمرتهنولم يقل أحدبأن عل المشترى بوجود 
الرهن ينمه من الرجوع عبل البايع بدعوى الغمان 
( راجع يلانيول الجزء الثاني بند 1457 وكتاب 
نتجبب بك الملالى غرة موه ) 

« وحيث أن قول المدعى علمهم بأن عدم 
النص فى المقد على خاو العين من الحقوق العينية 
دليل على عل المشترى بوجود الرهن قول لابقيد 
به وهو لاعنع المشترى من رفم دعوى الغمان 
إذ أن الممان هنا واجب ينص القانون و بغير 
حاجة الى نض صرح فى العقد ( المادة ...م 

« وحيث أن القول بأن تسجيل الرهن 
عله معلوما للمشترى لا يمنع دعوى الشمان 
كذلك إذ أنالتسجيلاما وضع لصاح الشترى 
فلا يؤخذ به وفضلا عن ذلك فأن الم لا يتناق 
مع دعوى الغمان كا سبق 

«وحيت أنه لما تبين يكون المدعيين الحق 
فى رفع دعوى الغمان قبل البايعين ولا شكأن 
لما الحق يمقتضى المادتين» . وه . " من القاثون 
المالى فى طلب رد الْمّن والمصار يف ومقايل ما 
العوثاء بالوقنن الفحيحات ونا عاد عابرا من 
ضرر و يخروجها من نحت بدها 

(قضية الشيخ امد مد عيد الفضيل و آخر وحضر 

عتهالاستاذ عباداةتدى سلامه ضدالواجه يني الياس 
شكرى وآخرن وحضرعتهم الاستاذان رياض افتدى 
الجلوصادقافندى روةئيل عرة؟/ ١‏ سنة ١55‏ كلى 
دائرة حشرة حسن فريد بك وئيس المدكمة بعضوية 
حضرق اسكتدر اقتدى جرجس والسيد النطريق 
افتدى القاضين ) 


لض 


١ 
محكة قنا الكلية الاهلية‎ 
١978 أ كتو برسئة‎ 14 


وح تزع ملكيةءحائز . مويه الاجراءات 
ضده . لابطلان.عا.ه بها. اثياته يئافة 


الطرق 
لد تزع ملكية ٠‏ تسجيل التنبيه. تصرفات 
القاعرة القانوئ: 


١‏ لا تبطلاجراءات نزع الملكية والبيع 
لعدم توجبهبا ضد الحائز اذا ثبت عل هذا الحائ 
بتلك الاجراءات بدخوله مشتريا فى اجراءات 
المزايدة . ئ تمك لكين هبرفم دعوى استحقاق 
او باخطار الدائن نازع املكية بذلك . 

؟ - تبطل تصرقات المدين فى العقار 
اللاحقة لنسجيل تنبيه تزع اللكية طيمًا انس 
المادة ه70 مرافءات أهلى بدون احتياج الى 


حك بذلك . 


تعلبى : فى المبدأ الاول من هذا الحم 
تطرف كبير لم يذهب اليه أحد ذان الرأىالقائل 


بهدم ضرورة توجيه اجراءات نزع اللكية ضد أ 


المائز للعقار -- وهو أن الدوائر الجتمعة الحكة 
الاستئناف المختلطة - وجب انذار الااز محصول 
هذه الاجراءات والأكانت باطلة بطلاناجوهر يا 
وعلى ذلك فان الرأى بعدم ضرورة توجيه 
الاجراءات ضد الماز ‏ ولوان دوار محكة 
الاسئئنانى الختلطة قد أخذت به - هو رأى 


محاة الحاماة 


ضعيف كه ذاته لم تذهب اليه الحكة الا 
لاعتبارات عملية تتنافر تنافراً ظاهراً مم المبادىء 
النظربة السليمة كا تثنافر أيضً) مم البدأ الذى 
أخذت به نفس الحكة من حيث وجوب انذار 
الحائز والا بطلت الاجراءات 5 قدمنا 
امارد 

» حيث دقع المستاتت عليه يعدم قبول 
الاسئناف شكلا ارتكانًا على ان الدعوى 
مستعسجلة وان الاستكناف رقم بعد مغى الخسة 
عشر يوم المنتصوص عنها فى اماد هه#مراقعات 


عق الرفع الفرعدى 
« وخيث ان موضوع هله القضية هو 
طلب اعادة وضع يد المستأنف عليه على عشرة 
أفدنة رفعت المستأنفة يده عله بمحضر تسايم 
نفاذا لحم برمى عزاد صادر لمصلحتها من محكة 
مصر بتارعم ١‏ يونيه -نة1904 فرتعين البحث 
فما اذا كانت هذه الدعوى من الدعاوى المستعجلة 


المنصوص عنها فى المادةم؟ مرافعاتالتى أشارت 


المها المادة وهس أم امهامن الدعاوى العاد.يةوعند 
البحث فى ذلك يجب ان لا يرجع الى الطلبات 
ولا الى الوصف الذى وصفه به الم المستأفف 
بل الى طبيعة النزاع مع تطبيقه على المادة ٠8‏ 
الذكورة 

« وحيث ان ااشارع بعد أرن بين فى 
المادتين 7 و /الامرافءات أنواع المنازمات التى 
اختص يها القاضى الجزقى ومن بينها الدعاوئ 
امتعلقة بالمنازعة فى وضع اليد على العقار جاء فى 


يحلة الحاماه 


المادة م؟ مرافمات بيان اختصاصه : ( ١‏ ) فى 
النازمات المستمجلة المتماقة بتنغيذ الاحكام 
و(١)‏ ف الامور المستعجلة التى يمخثى عليها 
من فوات لوقت محرت لا يكون اكه تأثير 
ف أصل الدعوى فيغهم من جرد تسم الشارع 
للمنازعات على الوجه المتقدم ان الممازعة فى وضع 
اليد لا تدخل من الامور المتعجلة ااتى يخثى 
علمها من فوات الوقت والا ا ذكرها بالذات 
فى الادة + مرافمات كذلك ينهم من وصف 
الأمور المستعجلة بكونها الفى مخثى عليها من 
فوات الوقت وبأن الحم فبهايجب أن لايكون 
له تأثير فى أصل الي يفهم من ذلك انه 
لا .يدخل فى نطاقبا الا المنازعات التى اذا تأخر 
التصل فا فات الفرشن التضوة-منيا وان هذه 
للمنازمات الستمجلة لست تزاعات أصلةقطات 
حك اميا بل تدبيراً 37 اقتضته ضرورة 
ريا ينظر النزاع الاصلى فدعوى اثبات حالة 
مثلاهى من الاءور المستعجلة اذ لاخر 
لتغيرت الالة المقصود اثياتها والح فعا كيان 
خبير أو بالانتقال لدعاينة ليس طلا فى الحق 
اى فى الدعوى الاصلة انما هو توطئة لها باثيات 
دليل قبل ضياع معاله مخلاف دعوى اعادةوضم 
اليد التى هى دعوى أصية ٠تمصودة‏ لذاتها قد 
ينتعى النزاع الحم فيها ولا يغير من حاطا مرور 
الوقت 

« وحيث انه تين مما تقدم ان دعوى 
: اعادة وضع اليد ليست من الامور المستعجلة 
وبالتالى يجب أن يكون مدى استكناف الحم 


امف 

الجزى الصادر ف موضوعها ثلانون بوم وعليه 

5-3 الدفم الفرى فى غير له ويتعين رفضه 
101 وحيث ان الاسنئناف 0 ل #يعاد 

الثلانين بوم فكون مقبولا شكلا 

عن ا موضو ع 


« وحيث عن الموضوع فثابت من الاطلاع 
على حك مرمى المزاد تمن حافظة المستأفة ان 
أحمد ممد عبد الرسول ( والد البائع للمستأنف 


عليه ) حك ضده تاريخ ه يناير سنه +197 اق 


القضية كرة 51١+‏ جدول عوني سنه 14 من 
الدائرة التجارية يمحكة مصر الختاطة لمصلحة 
الخواجه كر بازيس الى تنازل ععرن الحم 
للخواجه شارل عفيف بتارم ة ااانه 
55 وهذا أعان المدين بتنبيه عقارى فى ١١‏ 
أ كتوير سئة #ة ثم أوقع حجراً عقاريا فى 
و57 ديسمبر سنة 988 وسجل فى - 

ينابر سنة 484 عيل حمس صفتات الصفقة الثالثة 
مها وهى الداخل فبها موضوع النزاع ومقدارها 
بط و5١‏ 0 على جملة 
قطم مبينة الحدود بقامُة البيع وكلها عبارة عن 
1 الشرق للندر مع ند و8 قيراطا ا 


144 قدا و. ٠‏ قرار ه 


أسموم مشترى أحمد همد عيد الرسول شركة 
القاقام شكر الله بلك جاد الله الكائنة بناحية 
الخادمه وتحدد للبيع جلسة 18 إونيه سنة 154 
وبعد تأجيلات وتنازل عن يعض الصفقات 
شطبت الاعوى فى« أ كتوبر سنة 4؟هة 
كطلب الخواجه شارل عيف - و بتارم ٠5‏ 


سدذاو] ده 


لكو 


يوليه سنة 4*0 حلت محله وزارة الاوقاف 
وبجلسة ؟ أغسس سنة 75و طليت وزارة 
الاوقاف حصر البيع فى الصدفة الثانية التى نحدد 
لبيعها جلسة 4؟ ديسمير سنة ه»4 ثم تأجلت 
وأخيراً وبعد اعتراض شخص محجة ان جزءا 
من الصنقة الثانية سبق نع ملكيته لمصلحته 
تأجلت عراراً الى أن نظرت فى 1١‏ ديسمبر 
سنة 9509 وفيها طابت وزارة الاوقاف بيع 
الصففات الثالثة والرابعة والخامسة ثم اقتصر 
على بيع الصفتة الثالثة ومى ١5‏ فدأن و١٠‏ 
قرار يط و15 سسبما المتقدمة الميان و نجلسة ٠‏ 
مابو سنة 42 رمى عزاد الصدقة الثالتةالمذ كورة 
على كل مر حسين عبد الرحمن الملوانى 
( المستأنف عليه ) واسماعيل رضوان «تكافلين 
ثم حصلت زيادة العشر منكل من وزارة 
الاوناف وفهمىطنيوسقلته ورسى ٠زّادها‏ أخيراً 
على وزارة الاوقاف بتار يخ ٠١‏ يونيه سئة م؟ة 
وثابت من أقوال المستأنف عليه فى عريضته 
المقدمة من وكيله لوزارة الاوقاف بتار يخ م5 
ينابر سنة 98و من حافظة الستأننة انه يول 
انه اشترى عشرة أفدنة بناحية اللخادمة من مود 
ومد ولدى احمد مد عبد الرسول ( المتزوع 
ملكيته ) بعقد مؤرخ ٠‏ نوشبر سنة 70و 
ومسجل فى ؛١‏ نوشير سنة 4760 محدود أربعة 
الشرق باق القطعة ملك احمد تمد عبد الرسول 
( والد اللائعين ) والقيل باق القطعة ملك أحمد 
محمد عيد الرسول والغربى باق القطمة ملك 
دوعو اتغد عبد ارول وان هذه القطعة 


محلة المحاماة 


كائنة حوض الخواجه غرة ه* من القطءة 
غرة ١‏ وبان البائعين للمستأنف عليهاشترريا هذا 
القدر مرء_ والدهما من ه؟ فدانا بالحوض 
المذكور بعقد مؤرخ 84 ايريل سنة ١954‏ 
ومسجل فى ” مابو سنة 474 وحدود الخسة 
وعشرين فدانا اللذكورة البحرى الباثم ( امد 
مد عبد الرسول ) والشرق الأهالى والقبلى 
حوض غرة ١‏ وااغربى ابو رحاب 

« وحيث أن المستأنف عليه يدعى فى 
عر يضته مذ كورة وفى مذ كرته أولا أن العشرة 


:| أفدنة البيعة اليه لااتدخل فيا وسى مزاده على 


المستأننة وثاني انه واضع اليد على العشرة أفدنة 
المذكورة مر:_ تار البيع و يطلب استرداد 
حازما التى نزعت منه بمحضر النسلم وبان 
اجراءات البيع باطلة لأنه لم يكن طرف فبها ولم 
يعلن بها بصفته حاتزاً 

أماعن الوجة الأول اح قتطيق: الحدود 
الواردة يعقد البيع الصادر مر احمد جمد 
عبد الرسول إلى ولديه ممود وجمد عن 6؟ فدانا 
وه التى اشترى منها المستأنف عليه عشرة أفدنة 
بحوض الخواجه تمرة 5 على قائة البيع يتضح 
أنها منطيقة من الحدين الشرق والقبلى أما الحد 
البحرى فنى عقد اليم اق ملك البائع وهذا 
لايتعارض مع الوارد بام البيع وأما الحد الغربى 
فقول عنه انه مذكور فى عقد البيع أنه اورحاب 
مع ان هذا الحد فى قائمة البيع هو نهاية الضلم 
الغربى الشرق للحوض وهذا الخلاف ان صح 
وجوده فى عقذ البيع فغير ظاهر سبنه الآن غير 
انه جاء بعريضة المستأنف عليه لوزارة الاوقاف 


2124 الحاماة 


ما فيد ان البائعين المستأنف عليه رفما دعوى 
استحقاق أمام محكة مصر الختاطة عن هذا القدر 
مناسبة اجراءات الحجز العقارى التى اتذذها 
الخواجه شارل عفيف التى حلت محله فيها وزارة 
الاوقاف فشجرد رقع دعوى استحقاق دليل على 
تلم رافى دعوى الاستحقاق بان الارض 
لمبيعة اليهما داخله فى الارض الحجوز عليه 
عقاريا وعليه يكون الوجه الاول فى غير محله 
وبالتالى يكون القدر المتنازع عليهداخل فيا حكم 
عرمى عراده 

أماعن الوجه الثانى - فبلاحظ عليه أولا 
ان شراء المستأنف عليه حصل فى ٠١‏ أوفير سنة 
فوضع يده بالتبعية اف صح يكون لاحت 
لحلول وزارة الاوقاف بتاريخ ه«بولية سنة 8ه 
محل الخواجه شارل عفيف كا أن البائعين 
لاستأنف عليه اشتريا من والدهما بتاريخ و" 
ابريل سنة 424 اى بعد اعلان التنبيه العقارى 
مق الموائجة جارلعطيق امامل فى ١‏ 
اكتو بر سنة 40 فلا محل لمطالبة شارل عفيف 
ولا وزارة الأوقاف التى حلت محله باعلان 
المستأنف عليه أو البأعين له من قبل بصفتهم 
حاتزين على مقتضى المادة 6ه مدلى لان هذه 
الصفة مأكانت موجودة وقت التنبيه العقارى 
بالنسبة للبائعين للمتآنف عليه ولا بالنسبة 
لاستأنف عليه الا بعد حلول الاوقاف - ثانا - 
ان المستأفف عليه وان كان غير داخل فى 
الخصوءة الا انه مأكان اجندا عنها ولاجاهلا 
باجراءاتها بدليل اشتراكه فى المزايدة بل ورمى 
الزاد عليه بتاريخ 7 مابو سنة 4*4 فى جميع 


ل 


نام 


الدعقة الثالثة وقدرها م١‏ فدان و١٠‏ قرار بط 
و١1‏ سهما والتى ثبت مما تقدم انها تشمل 
العشرة أفدنة المبيعة اليه وكان بوسعه انكان 
متمسكا بوضع بده بصفته مالكا أن يرقم دعوى 
استحقاق أو أن يبدى اوزارة الاوقاف اثناء 
اجراءات البيع مايدل على وضع بده الامر الذى 
ل يبد منه لأول مرة الا فى عريضته للوزارة 
المؤرخة 7 ينابر ستة 488 اى بعد رسو المزاد 
عليه مع ان الملول بدأ فى 5؟ نوليه سئة 6ه 
كا قدمنا - وثالنًا ‏ ان البيم الصادر من 
المدين الحجوز على عقاره الى ولديه بتاريخ ١5‏ 
ابريل سئة 974 حصل بعد التنبيه العقارى 
المسجل فى 00 ينار سنة 574 وكذلك البيع 
الحاصل منهما لستأنف عليه جاء تاليا اذيك فى 
٠‏ نوشير سنه د47 بعد حلول وزارة الأوقاف 
أى ان التصرفات الصادرة من المدي احمد محمد 
عبد الرسول وما تلاها كلها صدرت فى الوقت 
المحجور فيه على المدين بنص المادة ١.‏ “مرافعات 
غتلط أن تيرق فق عازه 'وإذا صر 
يكون تصرفه باطلا حا بفير احتياج الى حكم 

« وحيث أنه يستخلص من الملاحظات 
المتقدمة ان المدين تواطأ مع ولدديه ومع المستأنف 
عليه لعرقلة اجراءات المستأنفة الرابى عليها الزاد 
وان المستأنف عليه لم يكن مشتريا جديا وبالتالى 
فان صح وضع بده على العقار تكون يده 
موضوعة لا بنية القليك وهو شرط جوهرى فى 
دعوى وضع اليد (ماسنوامسه0) بل لساب 
المدين احمد محمد عبد الرسول و بصفته ناا عنه 


اوذفن 


محل المحاماة 


وعليه فلا تكون له صفة فى طلب منع التعرض 
واسترداد الحيازة 

« وحيث اتضح مما تقدم ان المستأئقة 
بتنفيذها حي مر مى المزاد على العقار الذى يشمل 
الارض موضوع التزاع لم تتجاوز حدود حتوتها 
وأنه فى الحقيقة لم يقم ضرر على الستأنف عليه 
لآن يده لم تكن ف الواقم سوى بد الدين 
( احمد مد عبد الرسول ) الذى سخره لمصلحته 
ومتى انتنى الضرر عن الستأفف عليه فلا يكون 
هناك محل لدعوى استرداد الحيازة وعليه يكون 
لحك المستأف فى غير محله ويتعين الغاؤه 
ورفض دعوى المستائف عليه 


( قضية وزارة الاوقافضد الشيخ حسنعيدا رمن 
وحشر عنه الاستاذانمشيل اقتدى رزق وتجبسافتندى 
ليان عمرة دهم سنة و9١‏ اسكناف - دارة 
حفرات تمد بك توفي قرضوان وحمد الصاوىاسماعيل 
انندى ونتجيب انتدى التدراوى القضاة ) 


١ 
حكة الزقازيق الكلية الأهلية‎ 
|9788 كتوبر سئة‎ | 1 


-١‏ شرط عدم الزواج . باطل . صصح 
العقد وبيطل العرط. 
مسد عقد بع . صووية . ورقة ضد لشرط 
عدم الزواج . هبه فى صورة عقد بيع 
القاعرة القانوئرٌ 
١‏ - اشتراط الزوج على زوجت ه عدم 
الزواج بعد وفاته هو شرط باطل اذا نص عليه 
فى عقد هبة صح العقد وبطل الشرط 


المليك ابتداء . فعقد البيع الذنى يحرر مستوم) 
لشرائطه الشكلية هو عقد ناقل للملكية حتى ولو 
تحرر بين المتعاقدين ورقة ضد فى نفس تأرعخ 
العقد اشترط فيها البائع علىالمشترية عدم الزواج 
بعد وفاته . فان هذه الورقة لاتدل الاعلى ان 
العقد هو عقد هبة . وهو عقد ناقل للملكية لأنه 
فى صورة عد بيع 
امار 

« حيث ان حسن خليفه جاد رفم هذه 
الدعوي ليحكم له مدت ملكية الى ١‏ متراً 
شائعة 3ه متراً فى منزلمتروك عن ابنهخليل 
حسرء . خليئه جاد او الحي له على المدعى 
عليهما يدفم عُن نصيبه مبلغ 55٠٠‏ قرشا صاعًا 
وغير ذلك من الطليات المبينة باعلان الدعوى : 

« وحيث ان محكة الامماعيلية الحزثية 


حكتث بتارعع 9 ماو سنة 9 أولا بول 


تنازل المدعى عن مخاصة المدعى عليه الثاتى وثانًا 
بشيت ملكية المدعى الى 11 متراً شائعة فى 51 
متر المبينة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى أو 
بالزام اللدعى عليها الأولى بصفتبها بأن تدفع 
للمدعى مبلغ 0 جنيا ما للحصة المذ كورة 
والمصار يف : 

« وحيث ان الست هنا بنت خليل أحمد 
الستأنفة هى زوجة المتوقى ودفعت الدعوى بأن 
زوجها باع لا المتزل وقدمت دليلا على ذلك 
عد بيع تاريخه ؟؟ ابريل سنة 5١8‏ سجل 


. * - العقد الصورى هو الذى لايقصد به | يمكتب مأمورية الرهونات الختلطة بالزقازيق فى 


يحلة الحاماة 


؟؟ مأبو سنة وقد ذ كر فى هذا العقد ان 
البائع قبض العْن من المشارية 

« وحيث أن حسن خليفه جاد طعن ى 
هذا العقد انه صورى واستدل عيل ذلك باقرار 
كتالى للمستأتفة تار يه بم ابريل سنة 8ه 
وهو تاريخ عقد البيع موقم عليه بامضائها وفيه 
تعترف المستأنقة بأن عقد البيع السابق ذ كره 
صورى و بأنها لم تدقم نا وان زوجها أباح لها 
الانتفاع بالممزل بشرطين : الأول أن لا تتزوج 
بعد وفاته أبداً الابتصر كتابى من مد ممد 
أبو النور والثانى انه لو حصل طلاق من زوجها 
خليل يكون الييع لاغ 

« وحيث الت زوج المستأنفة قد مات 
وهى على ذمته فل يتحق الشرط الثالى من 
كروي النقد 

« وحيث انه بالنسبة لاشرط الأول فان 
حكه يختلاف بحسب حكونه جائزاً قانونا أو 
غير جائز 

دوحيت أن هذا الشرط قه عند ريه 
الزواج وقد يؤدى الى الاخلال بالأخلاق 
فيحمل الزوجة الى الاقتران بزوج قد لا تعيش 
معه عيشة مرضية أو الى السير فى طريق غير 
شري والخافلة عل سن الأخلوق: تتشى 
بغير ما شالك محر بة الزواج المطلقة فى حدود 
الشرع ويجب أذن اعتبار كل شرط مقيد 
ها بأطلا 

« وحيث انه لاجدال ف ان الزواج حو 
من أخص معاملات الانسانالتى يجب أن يكون 


انذنانا 


فهاعل حرية تامة حتى أنه كثيراً ما نحدث ان 
الزوج الذى قيدت حريته لايرى فى زواجه 
على غير ارادته الا حائلا دون سعادته ويكون 
ذلك الزواج اذن سبب الكراهية والبغضاء 
والمشاحنات الداخلية العائلية كا يكون سب لعدم 
الاستقامة والنضيحة . 

« وحيثانه لتلك الاعتبارات يكون ذلك 
الشرط باطلا 

« وحيث ان التصرف الحاصل من مورث 
المستأظة اليها هو هبة لايع كا أقرت بالأقرار 
المؤرخ ١؟‏ ابرريل سنة 8ه الموقم عليه منها . 

« وحيث انها لم تطمن فى هذا الاقرار 
يطعن مقبول أما مجرد قو ما انها وقعت عليه 
على انه توكيل لا اقرار لا تلنذت اليه المحكة 
لأنه يستازم الطعن بالتزوير ومى لم تسلك 
هذا الطريق 

رعق اه قبي لذن الى ف مانا 
ذلك الشرط على اطية : 

« وحيث انه من المقرر فى القضاء وى 
الشريعة الغراء ان الهبة المقرونة بشرط باطل 
حيحة اذ لا قبل للموهوب له ان ينقذ ذلك 
الشرط الباطل الْخالف للقانون أو النظام العام 
أو المناق للاداب 

« وحيث أن تلك اطبة وقعمت فى صورة 
عقد بيع فهى صحيحة طبقنا للدادة م4 مدبى 

« وحيث ان الحمكة المزئية اعتبرت ان 
عقد البيع صورى وحكت ببطلانه بناء على ذ كر 


انه صورى فى الأقرار الصادر “ن المستأئفة وقد 


يم 
أخطأت الحكة فى ذلك لان العبرة ما #قصده 
المستأنفة فى اقرارها فهى فسرت قصدهافى 
ذلك الاقرار بأنها لم تدفم تنا وزادت فى البيان 
بأن زوجِها وهب ا المتزل بالشرطين سالنى 
الذكر فالعقد حقيق من حيث انه تضمن هبة 
وكان جب على المحكة ان تبحث فى حة 
هذه المبة من حيث كونها ل تقع بعقد رمى 
وانها صدرت فى صورة عقد بيع ومن حيث 
كونها مقرونة بالشرطين سالنى الذكر : 
قضية الست هنا بنت خليل ضد حدن خليفه ثمرة 
١ه؟‏ سنة و؟ه استئتاف - دائرة حضرة عثمان 


يك يوسف رئيس الحكمة وعضوية حضرنى ابراهم 
شلي بك وعبد الفتاح سين يك القاضيين ) 


١11 
محكة الزقازيق الكلية الأهلية‎ 
1١559 كتو بر سنة‎ | 
. تقديره . سلطة اللمحمكية‎ ٠ ارتغاق‎ 
. حق مرور . حق الشرب‎ 
القاعر م العالوئي:‎ 
يقدر حق الارتفاق بقدر المساحة الى تازم‎ 
لاستعاله من العقار المقرر عليه فيقدر حق الرور‎ 
بقدر ما يكن فى الارض للمشى وحق الشرب‎ 
بقدر ما يكنى ارور المسقة يحافتيها حسب اللة‎ 
. والعرف . وتقدي ركل ذلك مثروك للقضاء‎ 
لمكو‎ 
) عى الرفع بعرم عواز الا ستكناف‎ ( 


« حيث ان المستأنف عليه دف بعدم جواز 


خلة الحاماه 


نظار لاستئناف لآن قطمة الأرض المارة فيها 
امسق لا تتجاوز قيمتها أر بعين جنيب 

« وحيث ان المستأفف ذهب فى مرافءته 
فى الرد على هذا الدقم الى أن هذه الدعوى 
محهولة القيمة فالاستئناف جائز 

« وحيث ان موضوع الدعوى هو تقر ير 
حق ارتفاق بالرى على أرض المستأنف عليه 
وهذه الدعوى تقدر باعتيار قيمة العقار المقرر عليه 
هذا الحق ( مادة ٠١‏ مرافمات ) 

« وحيث ان ٠‏ الأرض الحملة بهذا الحمق 
أى أرض المسق مساحتها لا تزيد على ١‏ كثر 
تقد ير عن أربعة قراريط كا بوذ من تقرير 
الخبير المقدم فى القضية غرة م سنة 485 منيا 
القمح وهى قضية اثبات الخلة المرفق ذلك 
التقرير اف هذه الدعوى وتاك الأربعة 
القراريط لاتزيد قيمتها عن الأربعين جنيبًا 
حسما ظهر للمحكة من أن تلك الأرض من 
الاراضى الضعيفة 

لوحك ان ما دعن آله التاق ق 
مذكرنه من أن القانون يقصد فى المادة ( 0 ) 
مرافعات اعتبار قيمة كل الأطان التى تمر فبها 
المسق لا القطمة المعينة بتلك المستى هو رأى غير 
صيح لأن مازاد من الأطيان عن القطعة المارة 
فيها امسق هو ملك خالص للمستأنف عليه له أن 
يتصرف فيه بكل أوجه التصرف القانونية بدون 
أن يكون لاستأف أى حق فى منعه من 
التصرف بدعوى أن له حق عينى عليه 

« وحيث ان حق الارتفاق الذى يدعيه 


يحلة المحاماة 


الستأنف يتحدد ورتمين بالمسق قط واستأنف 
أن يجرى من الأأعمال فى أرض تلك المس قكل 
ما يجوز للمالك فى ملكه بشرط أن لا بغر 
حق الارتماق القرر عليها قلا بعيق الرى وله 
اذ أن يقيم قوقها بناء لوأراد ولا يجوز للمستأنف 
دما دام طريق از ان) له ينون أ فاق 
« وحيث انه من جهة أخرى فان الستاف 
له أن تع يحته وهو الرى بهذه المسق بشرط 
أن لا يلحق أى ضرر بأرض الستأنف عليه 
البعيدة عن هذه المسق فاذا سال الماء متها 
ملرما بالتعو يض لان حقه لا يتعدى أرض المسق 
« وحيث ان حق الارتفاق متروك تحديد 
مداه الى القضاء فهو الذى يقرر ما يازم لصاحبه 
ذان حق المرور للراجلين يكن له من الأرض 
ما يلزم لعشى وحق الشرب يكنى له من الأرض 
ما يسع مرور المستقه يحافتيها حسب الحالة والعرف 
ه وحيث ان الحكة ترى ان المسقه الحاصل 
ذكره يكفيها أر بعةقرار يط قيمتها لا تزيد عن 
النصاب الجائز استغنافه وقد وافق وكيل المستأنف 
يجلسة المرافعة على ان قيمة هذه امسق مى 
الواجبة الاعتدار 
) قضيةه 5 حساتنفنف وحدذر عنه الاستاذ 
فتحى افتدى المسلمى صد وسف هتداوى وحغر عنه 
الاستاذ شكرى افندى دعترى كرة ١٠١‏ سنة ١914‏ 
أستئتاف دارة حضرة تمان بك وسف رئيس الممكمة 


وعضوية حضرى يوسف يك فهمى وعبد الرحمن نور أفندى 
القاضين ) 


١11 
محكة طنطا الكلية الا علية‎ 
1978 نوشير سنة‎ ١١ 
استئتاف . جك مخالف لم ساق . شروطه‎ 
القاعرة الها رئي‎ 
5 استثئاف ح> لصدوره على خلاف‎ 
سابق هو استثناء مخالف لقواعد الاستئئاف‎ 
الأصلية شرعته المادة +وس مرافمات للمحافظة‎ 
على قوة الشىء الحكوم فيهالتى تتع بها حي من‎ 
أن يخل بها حك آخر لاحق عليه فيشترط اذن‎ 
: لتوفره شرطان‎ 
أنيصدر حكان فى دعويين مستقلتين‎ - ١ 
؟ - أن يحوز الحم الأول قوة الثىء‎ 
امحكوم فيه وأن يدفم بذلك فى الدعوى الثانية‎ 
لمكيو‎ 
فوح ان اكحاض عليه دقع بعدم‎ 
جواز الاستئناف لله التصاب‎ 
حيث ان التأنف رد على ذلك بأن‎ « 
الحم المستأنف صدر على خلاف 5 سايق‎ 
واستند الى المادة +ه» عرافمات‎ 
«وحيث ان الح المستأنف صدرحضوريا‎ 
ضد الستأتف وغيايًا ضد آخر . فاما عارض هذا‎ 
الآخر وقضى لمصلحته - والاثنان مدينان‎ 
بالتضامن فى رهن عقارى حيازى جاء المستأفف‎ 
ورقم هذا الاستثتاف حتى يزيل به أثر الحم‎ 
الحضورى الصادر ضده ما دام قد حم برفض‎ 
دعوىي الداا المرمن شل رممله المتِضاءن معة‎ 


انان 


رفظ يرجع الى لب الالتزام وجوهره لا الى 
سيب شخصى خاص بذات الضامن المتضامن 
الحكوم لمصلحته 

« وحيث انهلا جل الاخذ فى هذه الدعوى 
بالمادة ( +ه*) مرافمات يجب أن تتوفر فيها 
عناصر المادة المأّكورة وهى تلاك العناصر التى 
حلبا القضاء - مهب صادر من محكةقنا ببيئة 
استثنافية بتاريخ ه مارس سنة 1554 ( ومنشور 
بجريدة السياسة اليومية فى 4 من ابرريل سنة 
8 ) ولا بد للاخذ بها من صدور حكين فى 
دعويين منغصلتين حاز أولها قوة الثىء المحكوم 
فيه وجاء صاحب الششأن فى الدعوى الثأنية ودفم 
بدفم قوة الثىء الحكوم فيه . وأما فى الدعوى 
الحاضرة فانه يلاحظ أولا ان الحم الستأفف 
الآن هو الحكم الأول الذى صدر حضوررا فى 
مواجهة المستأنف وغيابي) فى غيبة الشخص الآخر. 
الغير الموجود فى الاستئناف الخحاضر. ولا يصح 
قانون) فى تطبيق المادة ( +ه” ) مرافعات أن 
يرفع استثناف عن الحم الأول لأنه أصبح نباي 
وحار القوة الّىء امحكومفيه . ولآن مشروعية 
استكناف 35 مخالف لحم سابق انما روعى فيها 
ضرورة العمل على احترام اللمكم الأول الباق 
التمتمزية قوة الشىء المحكوم فيه . لااحثرام 
الحم القانى المطلوب الغاوه .- مان - بلاحط 
فى الدعوى الحاضرة - ان المكين المتعارضين 
صادران فىدعوى واحدة و إيصدرا فى دعويين 
مستقلتين اتحدت فيهما وحدة الخصوم ووحدة 
ابيب ووحدة الموضوع ولذا لا محل ها لتطبيق 


يحلة الحاماة 


المادة ( +هم ) عرافعات المتقدمة . وهى المادة 
التى شرعت هذا النوع من الاستئناف الثاذ من 
طريق الاستغناء وعخالفة القواعد الأصاية فى 
الاسئثناف . ولذا لا يجوز الخد قبها بتوسع 
يذعب يكيان النواعد الأساسية المقررة 
للاستئتناف 
غ وحيث لما تقدم يثبين ان المادة ( «وع) 
مرافعات غير منطبقة ويتعين قبول الدنع والحكم 
) أضية عد ابراد.م ححاري ضدهصطق عبد الام 
قم «كماسنة هاو استئئاف ل دارة حقرة 
عيك اأسلام ذهى بك رئيس المدكمة بعضوبة حشر لى 
جال الدن اياظة كك وبودف ودق كك القاضين ( 


ألا 
محكة طنطا الكليه الاهليه 
١٠‏ أوشير سنة ١955‏ 
وح اختصاص . محاكم اهلية . مهبر . 
حدود الاختمصاصض 
من خاطب إلى مخطوبته . 
استردادها . محاك ادلية . اختصاص 


لأساهية . 
القاعرة القَانوس 
١‏ - اذا انمحصر النزاع فى امر المهر وغيره 
من المسائل الماليه المتعلقة بالاحوال الشخصية 
اتحصارا له صبغته الماليه البحته ولم يتصل اتصالا 
جديا بأمر شرعى يدخل فى اختصاص القضاء 
الشرعى. ققد جرى القضاءالاهلى بحق على الهج 
باختصاصه والبت فى الأزاع المانى البحت دون 
ان تشوب قضباءه شبهة الاقتئات على الاختصاص 
الشر : 


مجزة المحاماة 


؟ - تختص الحا كم الاهليه - طبقا لا 
تقدم بالفصل فى دعوىاسترداد هبه تقدمت 
من الخاطب الى مخطو بته فى اثناء خطبة لم تنم . 
فان هذا امر مقطوع فيه بالمادة ٠١١‏ من قاتون 


اليد 


«حيث وان كان الشارع حظر على الحاك 
الاهليهبالادة 17 من لاتحة ترتيب لحا كالاهايه 
النظرفىامر المبر وغيره تمارتعلق بالاحوالالشخصية 
لا انه اذا الحصر النزاع فى امر المهر وغيره 
من المسائل الماليه - المتعلقة بالاحوال الشخصيه 
انحصارا له صغته الماليه البحتة ولم يتصل اتصالا 
جديا بار شرعى يدخل فى اختصاص القضاء 
الشرعى - فقد جرى القضاء الاهلى يحقّ على 
الحم باختصاصه والبت فى النزاع المانى البحت 
دون أن تشوب قضاءه شبهة الأقيات على 
الاختصاص الشرعى- وعلى الا خص اذا اوحظ 
ان الشارع المصرى قد جعل من اختص'ص هذا 
القضاء الاهلى اإيضا البت فى ٠سائل‏ طبه ( المواد 
2 ل عه مدبى) والنققة(المواد 166-ماو١‏ ) 
اذا خلت حا من صلةالاتصال بأمر شرعى حت 
يبدخل فى الاختصاص الشرعى 

« وحيث مما تدم يرى أن كل ما كان 
السخزاع في أهى مالى بحت فهو من اختصاص 
القضاء الاهلى ادام لم يكن مسئندا الى أمر شرعى 
تحت قوم التزاع حوله قياما جديا 

« وحيثان الدعوى الحاضرة خاصة 


يفرانا 


باسترداد هبة تسلمت للمخطوبة عن خطبةم تتم. 
وهذا امر مقطو ع فيه باللادة ( ٠١١‏ ) من قاثون 
« وحيث وقد تجردت الدعوى عن كل 
أمرشرعى متنازع فيهئزاعا جديا وأصبح تدعوى 
عن أعفال عع فأنه من احم القضاء 5 هذه 
الحاله - وما تقدم ‏ باختصاص القضاء الاهلى 
بنظرها ( انظر بهذا العنى أيضا حي ممكة 
استئناف مصر في «جماو سنة 1١8+1‏ - الحاماه 

3ص دولا ُ 44 ) 
( قضية الياس افندى عبد المسيح ضد <ورجى 


سلمان واخر عرة “امم لئة 1١998‏ استكناف 
بالميعة السابقة ) 


11 
محكة مصر الكلية الاهلية 
1 للسمير سنة 1١9519‏ 
موظف , مكةولية مدنية . شروطيها . المادة 1ه 
مدني . القيام بواجي . لا مسثواية . 
القاعرة القائوت: 

١‏ - يجب أن يتوفر فى فمل الموئاف 
المسئول عن التعويض ما ينبغى أن يتوفرى 
كل فعل موجب للتءويض أى أن يكون الفعل 
غير جار قانونا أو صادراً عن خطأ ومنطو يا على 
احداث الضرر للغير. ولا يشترط بعد ذلك أن 
يقترن الفعل بسوء التصد . لان المادة ١٠61‏ مدنى 
تشترط ذلك ش 

فيتتج من ذلك أن مسئولية الموظف المدنية 


لفن 


تتعدم اذا كان الثمل الذى نشأ عنه الضرر 


لايخرج عن كونه استععالا لمق مباح أو قيام) 
بواجب مفروض بناء على نص القانون 
المويرود 
« حيث أن المدعين يقولون أرن أحد 
لمتنشين بوزارة الداخلية قدم فى حتهم بلانا 
بتاريخه أغسطس سنة 106 الىنيابة الاسكندربة 
يتبمهم فيه بالتجار مع بعض الأأتراك اللاجئين 
الى مصر عل احداث ثورة عامة بالقطر المصسرى 
3 ن من ورانما قلب العرش وتقويض نظام 
الحم خدمة لأغراض سمو الخديو السابق الذى 
مافتىء يعلمم فى عرش مصر و ينى النفس بالوصول 
اليه من كل طر بق وقد ترتب على هذا البلا 
القبض على المدعين وابداعهم السجن رهن 
التحقيق فتعطلت مصالحهم وثلوثت متهم ونالم 
شىء كثير من العسف والارهاق وكان ذلك كله 
على ما يزعموت ننيجة من نتاتم الجازفة وعدم 
التبصر ف التبليغ عن وقائع لا أصل ها بالمرة ولم 
تكن اكثر من مجرد خياللات وأوهام 
وحيث أنه لاجدال فى مسئولية الحكومة 
عن أعال موظفيها التى يباشرونها أثناء تأدية 
وظائغهم بل أن هذه المسئولية قد تكون ألزم 
من سواها نظراً للا ,تقلره الموظف من الساطة 
وما بملكه من مظاهر الوظيفة غير أنه يجب قبل 
كل شىء أن يتوفرفى عمل الموظف ما ينبغى 
أن يتوفر فىكل فعل موجب التعويض أى أن 
يكون الفمل غير جائز قاتونا وصادرا عن خطأ 
ومنطوياً على احداث الضرر للغير ولا يشترط 


محلة المحاماة 


أن يقثرن النمل بسوء القصد لأن المادة ١1‏ 


مدنى أهلى قضت على أن كل فمل نشأ عنه 
ضرر للغير يوجب الزام فاعله بتعويض الضرر 
وكل مافى الأمر أن الفعل ااوجب التعو يض 
اذا كان مقترنًا بسوء القصد مبى جنحة مدنية 
(لتجك 16ا36) واذا : يكن كذلك سبى شبه 
جنحة (إناء4-نمدس) ولكن ليس طذا التغريق 
أدلى أحمية حتى أن بعض القوانين قد أهلته 
بالكلية ( سوردا فىالمثولية جزء ١‏ صحيفة وم 
نبذة 1٠١‏ وبودرى لاكنتيرى وبارد فى 
التعهيدات حزء ؛ طبعة ثالثة صعيفة همه فقرة 
؟أمل؟ وعمل؟ ) 

« وحيث أنه بالاستنتاج مما تقدم تنعدم 
المستولية المادنية اذا كان الأمل الذى نشأ عنه 
الضرر لا يمخرج عن كونه استعالا لمق هباح أو 
قيامًا بواجب مفروض بناء على نص فى القانون 
لآأن الغرر فى هذه اللة لا ينشأ من خطأ 
الشخص الذى يرتكب الفعل بل هن طبيعة 
الذمل ف ذاته وليس من الممكن أن يوصف 
استعالالحق أنمية هنثة وممممعدة 1 أو تأدية 
الواجب عزو؟ه06 صنق نتافسيععهن ا ترس رمومم با 
ذه1 1 عور 6وموسدة بأنهما أمران عالغان للقانون 
حتى ولو شأ عنهما ضرر للغير « سوردا فى 
المسئولية جزّء ١‏ صتحيفة ه٠4‏ نبذة 419 و١147‏ 
بودرى لاكتشيرى و بارد فى التمهدات جزء 4 
طبعة ثالثة صحصفة باه نبذة ههم؟ ) 

» وحيث أنه شبغى البحث فيا اذا كان 
البلاغ اللقدم من مقنش الداخلية فى حت المنهمين 
يدخل في عداد الافمالغير الجائزة أو يعتبر قياما 


مجلة الحاماة 


بواجب مفروض لا يترتب عليه مسكولية حتى 
يكن بعدذلك الحكم على مسئولية المدعى عليهما 
التى يشغل امبلغ | الحدى الإقلاقف فنها 

و وحث أن عبارة البلاغ لا تفيد 1" تر 

البولس من عدة تقارير وصلت اليه 

بوجود اتفاق جناقى بين المدعين و بعض الاتراك 
اللاجثين الى مصر من الحكوم عليهم سياسيا 
بالاعدام أو النفى وذلك يَصد احداث 'ورة 
م بتكن با معو لخدو اسايق من الدخول 
الى مصر وقلب نظام الحم قبا وقد ارق بيدا 
ابلاغ كشف بامياء الَآمرين وهو حتوى على 
أسماء خسة وثلاثين شخصا من طبقات مختلفة 
ومن بننهم المدعون فى هذه الدعوى 

« وحيث أن التبليغ عن الجرعة فرض 
لازم علي كل موظف طبقا للمادة ‏ من قانون 
تحني الجنايات فاذا عل الموظاف بوقوع جريمة 
فى أثناء تأدية وظيفته وجب عليه أن يمخبر النيابة 
العمومية بذلك فوراً وليس عليه أن ينتظر حتى 
يستيقن الخر الذى وصل اليه وائما يلزه بالمكس 
أن يبادر الىأخيار النيابة و يترك لا مهمة التحقيق 
والااكان عرضة للعقوية التأديبية جِرّاء له على 
أعماله وتقصيره لاسيا اذا كان الخور يتعلق بأمر 
خطير ( ليواتفان فى شرح قانون تحقيق الجنايات 
الفرنسى جزء ١‏ صحيفة م0٠‏ نبذة 5 ) 

« وحيث أنه إذا تقرر أن التبايخ واجب 
قانونى يتحتم القيام به لتعاون على اظبار الحقائق 
قبل أن تنطمس آثارها فلا يمكن أن يستحيل 
هذا الواجب الى فعل غير مشر وع 52 


مسئولية قانونية الا اذا حوله المبلغ عن الوجه 


نم 


المرسوم له باختلاق واقعة كاذبة أو بالتبليغ بسوء 
قصد طلا للتكاية والانتقام وأما مجرد الاسراع 
فى التبليغ أو عدم بوت الخبر فلا ينتج عنهما 
اللاسدلة لاق الفرعة ون سعلرمات واين 
الموظف فلا يمكن أن توصف بالجازفة أو عدم 
التبصر ولأنه يكنى آن يمتقد المبلغ صمة الاأمر 
الذى بلغ عنه ولو اسفر التحقيق عر كذبه 
ماآذاتت خاك عبات قرية وناروق متارية 
تعرر هذا الاعتقاد ( شرح قانون العقو بات 
للاستاذ اهد بك آمين جزء ١‏ ححيفة مده 
ووه وتعليعات فيليب جلاد على المادة ١6١‏ 
مختلفة | مدنى حينى57 وه نبذة 1١‏ و5واو١؟و1؟‏ 
وتعليقاته أيضًا على المادة +7 عقويات صحيفة 
55 ففرة ١‏ والبندكت فى باب المسثولية جزء ٠ه‏ 
صحيفة /ا؟ نبذة 015 و0600 ) 

« وحيث أنه يظهر من تحقيق النيابة فى 
قضية المؤامرة الضمومة الى هذه الدعوى أن 
التبليغ فى حق المدعين حصل فى ظروف سيئة 
كان من شأنها أن تبعث عل تصديق الخبر 
دتد ظبرت فى أوائلسنة 194 حركة الشيوعية 
والبلاد مازالت فى أول مرحلة منمراحل الحم 
النيلى الجديد وقام بعد ذلك اها دو الرأى 
مضطرب الفكر اول الاعتداء على حاة المغفور 
له سعد زغلول باشا وقد كان فى ذاك الوقت 
رئيس الحكومة المصرية كا كان مناط آمُال 
الأمة وموضع ثقنها وحبها فذهل الناس من أمر 
هذا الحادث المفاجىء ودذهبت الظنونفى تعليله 
كلمذهب وكان من الطبيعى أن ينشد البوليس 
الحقيقة فى كل مكان وم يكن من الغريب مع 


لكين 


محلة اماما 


كثرة الاأتراك اللاجئين إلى مصر أن تتوجه 
الشبهات اليهمو إلى المدعين لا سيا وقدنين أن 
أول الماعينينتمى إلىحزب سيا مى وأن ثاننهما 
حتنظ بورقة فيها دعاء للخديو وأن ثالمهم كان 
من المعتقلين عالطة ومر:_ المشتغلين بالسياسة 
الصسرية وبالخلاقة التركية وقد ضبطت عنده 
صورة فوتوغرافية للخديوى وهذه الدلائل وأن 
كانت لا تنيت وجود الاتفاق الجنانى الا انها 
نجعل مفتش الداخلية معذورا فى تصديق الخبر 
الذى ى اليه وفى الاهتمام يقبليغ النيابة وحينئذ 
ييكون البلاغ خاوا من المسئولية 

« وحيث أن المدعينلم يقيموا دايلا واحداً 
على أن ممنش الداخلية كان مدفوعا الى التبليخ 
بعامل آخر غير عامل المصلحة العامة وحسن 
النظام وأما قولم فى مذ كرتهم أن زيادة الغيرة 
فىتأدية الواجب ريصح ا نكرو اننا لكر يسن 
فذلك لا يتفق الا اذا بلغت الغيرة على العمل 
حد تجاوز السلطة ميزوجمم 36 8م»<2 أو الخروج 
عن حدود القانون وهذا مالم يحصل فى هذه 


الدعوى 
فل بوجيرة: آله بناء على ما تقدم تكون 
الدعوى فى غير محلها ويتعين رفضها 


( قضية امد افندىرءضان وآخر ين وحضر عنهم 
الاستاذان تمد افندى عرارجى وسليان افندى حانظ 
ضد وزارةالداخلةرق 414 سنة 7و ككلى سدارة 
حشرات .وسف بك وفعت وتمد يس مهنا يك وود 
صلاح الدين يك القضاة ) 


١ 
حكة مصرالكاية الأهاية‎ 
1954 مأبو سنة‎ 9 
استتداع احلة اليه . تعويض . حاله‎ 

القاعرة القانومْ 
حق وزير الداخلية فى احالة الضباط: الى 
الاستيداع طبق) لنص القانون رة ١17‏ سنة ١1‏ 
هو حزو_ اعطى له لمصلحة البوليس الخاصة 

ومقتضيات العمل فيه . 
فاستعاله هو أمر من الأمور الادارية التي 
لا تكون محلا للتعو يض إلا اذا اسىء استعاها . 

7 

« حيث ان دعوى المدعى تتلخص فى انه 
كان موظف بادارة بوليس السكة الحديد وقد 
ليث فى هذه الوظيغة مدة أربعين سنة حتى بلغ 
عرتبه م جنيه شهري) ولكن وزارة الداخلية فى 
أول ينابرسنة ١98١‏ أحالته على الاسئيداع 
بدون مسوغ قانوتى و بدون أن تتوفرفيه حالة 
من الحالات التى وجد الاستيداع من أجلها ولا 
كانت مدة الاستيداع لا تتجاوز حمس سنوات 
طبقا لاقوانين فقد أعادته الوزارة بعد أن امغى 
خمس سنوات ثم رجعت واحالته على الاسقيداع 
هرة أخرى فى مارس سنة تكو مما يدل على 
ان الوزارة لم تكن محدة فى رجوعه الى الخدمة 
بلكانت تريد الدوران حول القانون لضياع 
حقوق المدعى من طريق اليل القانونية ولذك 


يحلة الحاماة 


كن 


يطالب المدعى يتعو يض الضرر الذى حصل له 
خسب البيان الوارد فى عر يضة دعواه 

« وحيث ان أول قانون مصرى نص على 
نظام الاستيداع هو قانون المعاشات العسكرية 
الصادر فى ؟؟ بونيوسنة 185 وقد نص فى 
المادة الخامسة منه على جواز إحالة ضباط البر 
والبحر الى الاستيداع و بأن مدة الاستيداع تعتبر 
عدية قددة ادن فق اماد اثاسة بان يكون 
- للضباط الحالين الى الاستيداع الحق فى ثلى 
الماهية اذا كانت لا تتجاوز عشرة جنيبات 
والنصف اذا كانت أ كثر من ذلك 

« وحيث ان نظام الاستيداع كان قاصراً 
تطبيقه على ضماط الجيش واستير الخال على 
ذلك الى أن صدر القانون عُرة 15 سنة ١91١+‏ 
بجواز إحالة ضباط البوليس الى الاحتياط اسوة 
بضباط الجيش وان ذلك يكون بقرار يصدر من 
ناظر الداخلية وان المدة التى يجور ابقاء الضابط 
فيها بالاستيداع لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 
حمس سئوات 

« وحيث ان الحمكة تتظهر من نظام 
الاستيداع ان الغرض منه هو المصلحة العامة من 
حيث مقتضيات الخدمة فى الجيش والبوليس مع 
اماق مصلحنة الضاط فى ؤشيلة تشعمل 
للتخلص بصفة مؤقتة من الضباط الموجودين 
بالخدمة مراعاة للصالح العام وق الوقت نفسه فان 
الضابط الذى يحال الى الاستيداع ولوانه لا قوم 
بعمل فانه يتقاضى جزءا .ن المرتب وتحصب له | 
مد ةالاستيداع الى مدة خدمتهالحقيقية عند لسو بة 
العاش؟ا يستفيد منكلتحسين يطرأ على الموظنين 


11 0ك 


« وحيث ان وزير الداخلة طبقنا لاقانون 
مره 17 سنة 1915 أعطى له حق إحالة ضباط 
البوليس على الاستيداع وان هذا المق أعطى 
لصلحة الوايس الخاصة ومقتضيات العمل فيه 
فهو بذلك عمل مرء_ الأعمال الادارية التى 
لايكون محلا لتعويض إلا اذا اسىء استعاله 

لوعف اله ثامك هزر النتدات أن 
المدعىكان ضابط) قضانًا ببوليس السكة الحديد 
وى 4 ديسمير سئة 140 أرسل وكل عوم 
الامن العام خطابا الى وزارة الداخلية يطلب 
إحالة المدعى الى المعاش أو الاستيداع حب 
الخالة لتقدمه فى السن وضعف عمله و بناء على هذا 
الخطاب أحيل المدعى على الاستيداع اعتباراً من 
أول :نابر سه 01 ولا اثبت مدة لخن 
السنواتوهىالمد الأ قصىللاحالةعلى الاستيداع 
أعيد للخدمة فى أول ينابر سنة1595 وبق فيها 
الى مارس سمنة 1995 ثم أحيل للمرة الثانية على 
الاستيداع لننس الأسباب الأولى وذلك بناء 
على قرار لجنة اتتخاب الموظفين 

« وحيث انه نما يدل على مرض الماعى 
وعدم قدرته على العمل مع «الستدعيه طبيعة عمله 
من النشاط وتحمل الوان المتاعب نلك الشهادات 
الطبية المودعة بالدوسيه وقرار القومسسيون الطبى 

« وحيث انه لذيك يكون القرار الصادر 
من وزير الداخاية باحالة الدعى على الاستيداع 
فى المرتين هو قرار فى حدود سلطته قضت به 
المصلحة ومقتضيات العمل وبالتالى لانعسف فيه 


رذن 


يحل المحاماٌ 


ولا اعنات ولذلك تكون دعوى التعويض على | البضائع المشحونة بالسكة الحديدية من ه /ْ الى 


غير أساس و يتعين رفضها 

( قضية الصا ء بورغاكي افتدى عباس وحفر عنه 
الاستاذ رقص بك فهمى ضدوزارة الداخلية عمرةالاه 
سقة مب كنى سس بللميثة السابقة ) 


١/١ 
محكة مصر الكلية الاهلية‎ 
مانو سنة 9؟ة‎ ١؟‎ 
دعوى . مدعون متعددون . رابطة قالوتية ييثهم‎ 
القاعرة القافوت.:‎ 
اذالم توجد بين المدعين فى الدعوى رابطة‎ 
قانونية تبيح لحم رفم دعوى واحدة كانت‎ 


٠‏ / من قيمة النولون 

وفى أول بونيه سنة 195107 انذر بعضالمدعين 
صاحب الدولة وزير الداخلية وصاحب السعادة 
رئيس الجلس الحلى بالامتناع عن تحصيل العوائد 
الزائدة لعدم قانونتها والا فيكونان مسئولين عن 
التعو يض وما يلحق تجارتهم من الضرر وقد 
اقتنع صاحب الدولة الوزير بمدم تانونية هذه 
العوائد فأصدر أمره بالامتناع عن تحصيل العوائد 
الزائدة وفى عام 1978 وضع الجاس الحللى 
تعريفه جديدة تتضمر:_. رفم العوائد على 
البضائع الصاذرة والواردة بطر بي السكة الحديد 
من ه لز الى ٠١‏ / النولون . تايا رفع العوائد 


25 شثراكهم على البضاعة الصادرة والواردة بطر يق الياه بنسبة 


الدعوى غير مقبولة منهم فان جرد أشترا 
فى خصوءة المدعى علبهم لايجيز لهم الاجماع فى 
دعوى واحدة 
لمكو 
« حيث أن المدعين رفعوا هذه الدعوى 
يقولون فيها بأنهم من تجار مدينة اسيوط وقد 


تتراوح بين ثلاث أضعاف وخسة عشرة ضعنا 
على التعريفة السعرية وصدر قرار من صاحب 
الدولة وزير الداخلية باعّاد هذه التعريمة ولذا 
بطر تو دن موي 

« وحيث أنه واضح ثماهو وارد فى عر يضة 
دعواهم عدم وجود رابطة قانونية بين المدعين 


قبلوا من زمن و بمحض ارادتهم أن تحصل منهم | تبيح هم رفع دعوى واحدة الأأمر الذى لواجازته 


عوايد بلدية على يضائعهم الصادرة والواردة 


الحكة لأمكن لمم سكان القطر المصرى أن 


بطريق السكة الحديدية بنسبة ه /ز من قيمة | يرفموا دعوى واحدة يطلبون فيها تعويضاً عن 


الولرن وعوائد اخري عل بضائيم المباذرة 
والواردة بطريق الياه تختلف باختلاف أنواع 
هذه الإضائع وهذه العوائد جميعها مينة فى لاحة 
وضعها الجلس الحلى وصار العمل عليها لغاية ؟ 
ونيه سئة +19 وان الجاس الحلى فى شهر مابو 


مبنة 1974 قرر رفع العوائد التى تمحصل عبلى 


ضرر لحقهم من صدور قانون من القوانين واجاز 
ججيع تجار اسيوط أن برقعوا معا هذه الدعوى 
ضد التعريفة التى صدرت من مجاس محلى اسيوط 

« وحيث أنه لذلك يكون الدفع الاول فى 
محله ويتعين قبوله وعدم قبول الاعوى شكلا 
لعدم وجود رابطة بين الدعين 


محلة الحاماة 


ركنا 


» حر الدفم الاول 
د 5 
م وحيث أنه لذلك يتعين الحم 
الدفم الاول وعدم قول الدعوى شكلا 
( قضية الخواجه ينى دوس وآخرين وحفر عنهم 
الاستاذ حلم سيفين بك ضد وزارة الداخلية ممرة41 ١‏ 
سدة 4 كلى - رئاسة حقرات 2 راهم بك جلال 
وممد تخود بك وار ور يك التضاة ) 


بقبول 


لذن 
حكة شبين الكوم الأهلية 
> ابريل سنة 1959 


أقارب الجنى عليه . 
للمحى عليه 


العويض . درجة قرابهم 


القاعر ةَ القائوسر 
طاب التعويض المرفوع من أقارب الجنى 
عايه مهما اختلفت صلهم به ودرجة قرابتهم له 
متروك تقديره لأمحكة تقد ركل حالة بظروفها 
تعليى, 
قضت محكة النقض الفرنسية 5 تار يخه 
٠8‏ دسمير سنة 1998 بأن التءو يض عن 
الشررر'الأدى يستدق الكل فيض كانت 
تريطه بالجنى عليه علاقة حب وود لان عبارة 
مطلقة قلا #وز تعبيدها 
ونتضت يذلك 5 محكة استئناف كان 
(1923,2,5360 291915 00 عناعمة6) 
اللي قفى يأرب التو طن عن القترز 
الادبى يجب ان يفتصر على أقرباء الجنى عليه 
علي مود النسب والزوج والزوجة 


المادة 5م١١‏ مدبىقر 


امارد 

« حيث ان المدعيين طلبا الزام المدعى عليه 
بصفته قبا على كل من ابراهم. على طعينه 
ويوسف على طعيمه وعبد العلم على طميمة بأن 
يدفع لها من مال محجور يه بطاريق التضامن 
سبعاثة جنيه تعويضا عن الضرر الذى لمقبما 
من تجارى المأنبين المشمولين بقوامته على قتل 
أخيها حسن عير الفق 
ان المدعى عليه دفع الدعوى يان 
لتيل م يكن مقيا مع أخويه المدعيين ولم يكن 
قاع بأودهما أو متكغلا ببما فم ينلبما ضر ما 


22 وحيثث 


من وفاته 

وك ان عل فيل ينا عبحة قر 
لاغير .توجب مسكولية فاعله عن تعويض هذا 
الفرر-واء أ كان ماديا أو أدي 

« وحيث انه ثبت من الاطلاع على قضية 
الجناية مرة 1١88‏ سنة 507و منوف ان ابراهيم 
على طعيمه و يوسف على طعيمه وعبد العلى عق 
طعيمه قنلوا عمداً حسن عير الفق أخ المدعيين 
البالغ من العمر خمسة وعشرين 2 وح 
على الجناة بالاأشغال الشاقة لمدة خسة عثسر 
عام وم يكن لاقتيل أب بأوى اليه أوأم 
تضوعليه فكان طييعي ان يقنم مع أخويه 
الا كبر ممه سنا وان ينشاً فى كنفهما ويستظل 
يعطفهما وعنايتهما وان يكون لما عثابة الابن من 
أبيه فيعاون.! فى أعانها ويعتمدان عليه قى 


| كثير من شئونهما فوفاته تؤدى الى حرمامهما 


لق 


محلة المحاماة 


هذا العضد رتحدث فراءً) ينجم عنه حا | فالكل مم على وجوده وائًا الخلاف حاصل فى 


دزوتادى يلما كان أرطت 

« وحيث أنه عند تقدير التعو يض المستحق 
فى مثل هذه الحوادث الجنائية يجب مراعاة 
عاملين جوهر بين وهعى الضرر المادى والضرر 
الأدبى فكلاهما ناثىء عن الفعل المنسوب الى 
المدعى عليه وكلاهماله أثره ووقعه وان كان 
الأول ١‏ كت ورا وأعد رفوع ليان 
للعيان فان الثانى على خُفائه لا يقل أهمية عن 
الأول ان لم يكن أفمل منه أثراً وأشد ألا 
فاجاع الاثنين ليس ضر وري للحم بانتعو يض 
وانغراد أحدهما كاف لذلك 

« وحيث ان البحث فيا اذا كان الضرر 
الادنى يصح جعله آساسًا التعويض من الاأمور 
التى اختلنت فيها آرَاء علماء القاثون وتضاريت 
بشأنها أحكام القضاء فبعضها يذهب الى عدم 
ا الحم رودن أسامة المون الا دن 
والبعض الآخر يذهب الى عكس ذلك ولكل 
فردق حجته واسانيده 

« وحيث ان القاتون لم يرق بين نوعى 
الضرر ققَضى بالزام النسبب فيه بالتعويض 
ولكن انصار المذهب الأول يحتجون بأن 
الضرر الأدبى لا يمكن تقديره وأن القضاء مهما 
بالغ فى التدقيق قلا يستند تقديره الى عوامل 
ثابنة كه لا يخاو مرك تعسف ونح ينزه 
عنهما القضاء 


صموية التقدير ولا جدال فى ان الضرر الأدبى 
أمر نفسانى يرجع الى عواطف الانسان واحساسه 
الداخل فهو من هذه الوجهة .يدق عن النظر ولو 
انه لا يتعذر استطلاعه والوقوف عليه لأن فى 
الأفعال الظاهرة ما يشف عنه ويشعر به ولا 
شك انه يفوق الماديات و يسمو عليها ومن أجل 
هذا تراءى لأبعض ان تقديره عسير فالأموال 
عبما بلغت لا يمكن ان تعوض الانسان عن ققد 
عزيز لديه ولا تقضى على الآ لام والاوجاع 
التى يشعر بها ولكن الاسترسال وراء هذا الخيال 
لا يؤدى الى الغرض المقصود منه قبينا يقصد به 
التفادى من خطأ القضاء يترتب عليه وقوع 
حي فأشد وظلْ أبلخ وأى ظَ أ كثر من حرمان 
شخص له ضرر فلا يقضى له يما يخئف عنه 
وقمهذا الضرر ويبون عليه الام نه لالثى» 
الا لجرد اللأدعاء بأن تقدير هذا الضرر فوق 
متناول التضاء وأى 5 لا يخاومن مثل هذه 
العوامل فكثير من أحكام القضاء مبنية على 
التقدير الذى لا ضابط له إلا فطنة القضاة 
وحكنهم فن العدل اذ ان يترك الأمر لتقدير 
القاضى فبح> با عليه عليه تميره وما يستقرئه 
من ظروف الدعوى وصلة المطالب بالتعو يض 
بالشخص الذى جنى عليه وفى المال ثىء هن 
العزاء والسلوى لتضميد الجراح وتخقيف الا لام 
ولقد ل كولان وكابيتان حق انه اذا كار فى 
تعسف القاضى ضرر فى رفض التعويض بتانا 


« وحيث انه يتبين من ذلك أن أصعاب | خلرصارخ ( راجع مؤلفهما فى شرحالقانون اللدى 
هذا الرأى لا كرون وقوع الضرر الأدبى | الجزء الثاني ص #لام - ولام ) 


محلة الحاماة 


كان 


و ان الحم ججعة على الحم أن طلب التعويض فى محله وتقدر البلغ الذى 
بتعويض مالى للشخص الذى ناله ضرر أدبى | يستحقه المدعيان بخمسين جتيها قبل المدعى عليه 


سبب الطمن فى شرقه أواعتباره بأقوال أو 
محررات جارحة وذهب يعضها الى أكثر من 
ذلك ققد قفى باازام المدرس الذى يلق على 
تلامذته درس فيه طمن على عقائدهم الدينية 
بتعو يض مالى لا ولياء أمور الطلبة الذين استمعوا 
لدرسه ( راجع المؤلفين المذ كورين وبودرى 
ونارد المطول الزء الرابم الالتزامات بند 1 410؟ 
وما بعده ) 

« وحيثان الضررف مثل هذه المالات 
ليس ماديا ولكنهأدبي محض ورغ من ذلك لم 
تتردد الحم فى القضاء به فلا محل اذا للتغرقة 
بين حالة وأخرى و يجب عدلا أن يكون المبداً 
عام <ي يمل حالات الضرر اللأدى تأجمعها 
سواء .ها ما تعاق بالجنى عليه حي القرر 
النائىء عن القذف وما شابهه أو ما تعلق بأقرب 
الناس اليه الذين يحنون عليه و يعطفون والذين 
كانتلم فى حياتهأ كير ساوى وأعفم «صلحة 

« وحيث أنه قد اعترض أيما بأن 
الأأقارب الذين يحق طم المطالبة بالتعو يض مختاف 
درجانهم وتتفاوت صلهم بالجنى عليه وأنه اذا 
سار القضاء على هذا الذهب ققد لايقف عند 
حد أزاء المطالبات التى يتقدم بها كل من يمت 
الى القتيل بصلة وهو اعتراض لا يؤثر على المبدأ 
فى جوهره ولكنه ينناول جزئياته والأمر فيه 
متروك لتقدير الحمكة وظرو ف كل حالة 

« وحيث من جميع ماتقدم ترى المحمكة 


بصفته ومن مال عججوره متناصعين 

( فضية علىجمر وآخر ضد حسن على رثم #الاسئة 
9؟ و ادائرة حغرات اسكندر يك حنا ومرسى فرحات 
بك ودبد العظم الهراس بك التضاه ) 


١ 
حكة طئطا الكاية الأهلية‎ 
١988 م اكتو بر سنة‎ 
تنظم . خط التنظم . ينأء خارحه . عدم صدور‎ 
مر سوم تزع ملكية . عدم جواز‎ 
القاعر م القائوت:‎ 
مالك البناء الخارج عنخط التنظهم ممنوع‎ 
من تقويته أو ترميمه بمجرد صدور المرسوم‎ 
يتحديد خط التنظيم بغض النظر عن تزع اللكية‎ 
وصدور مرسوم بها فانه لا يوجد فى نصوص‎ 
ديكر ينو التنظم ما يدل صراحة أو دلالةعلى أن‎ 
المشرع برى الى أن رن الارض الواقعة عليها‎ 
الميانى قد زعت ما كينها للمنفعة المامة. بل هناك‎ 
على التقرض من ذلك من القرائ والشواهد‎ 
م جة هن «قابله نصوص القانون بعضها عض‎ | 
ما يدل على أنالمشرع مفترض عدم صدور مل‎ 
هذا المرسوم‎ 


تعليى, 
احد هذا الم بوأى ضعيف اضطردت على عكنه 
غاليية الاحكام والعراج : 
راجم حكبحكمة الاستئتاف بتاررح اول ينابر منة 
سوب و ١‏ الحاماء السته أنتا'ثه ص ٠86‏ ؟ 


١١ 0-7‏ كلت 


لكان 


يحلة الحاماة 


وح محكمة الاستئتناف بتار يخ 1؟ فبراير سنة 
و*ة! المحاماء السئه الثانية ص مه 

وحك محكمة المنصورء الكلية بتار ره ؟ ينتير سنة 
8 وهو حم مسيب تسبيبا جيدا تلفت النظر اليه 

وحم محسكءة التقض الفرتية بداوئرها الجتمعة 
بتاريح ١)‏ توفيرستة لام 1 وء"”# ابريل سنة8845١‏ 
ديرى سته 851ةا 

وأوبرى ورو شرح القانون الدتى جزء ؛ ص 07+ 

ولوران جزء 4 ص 407 

وموسوعات دالوز جزء *؟ ص ١١‏ 

وتعلق المسيو هربو على حم بمجلة سيرى سنة 
ع0 و( شا ويزء 7 صيلاه 

ومنشور الائب العام لدى اجام الاهره رم 
١5‏ بتارخ ١٠١‏ اعسفاس سئة م9 و١‏ 


7 

ب أن الحاضر عن المْهم قدم بجلسة >5 
سبتمير سنة +19 الحددة أخيراً للمرافعة فى 
هذه القضية دفمًا بعدم جواز مماكة امتهم طًا 
لحا م ديكريتوالتنظم المادر بتار ١>‏ 
سطس سنة م١‏ لان الزء البارز عن خط 
مس الارض الاثم علييا الباتى 5 تزع 
1 للمتفعة العامة يجب مرسوم وأن محرد 
اعّاد خط التنظيم لايك لمرمان امالك من 
ماك والانتفاع به انتفاعا مطامًا مستندا فى ذلاك 
على البدأ الذى سارت عليه بعض دوائر محكة 
الاستئناف وعلى ما ورد بكتاب النائب العمومى 

رم ١‏ دورى سنةم؟19 
وعا أنه لأجل معرفة سلامة هذا المبدأ من 
الومهة القاونية يجب الرجوع أولا الى نصوص 
القانو ن المراد تطبيقه لمعرفة ما اذا كان بوجد من 
بينها نص صر مح بوجي سابقة صدور مرسوم 
بنزع ملكية الأرض القائة عليها المإنى البارزة 


عن خط التتظيم لامكان تطبيق أحكام القانون 
على تلك المبانى أم لا فاذا لم يوجد مثل هذا النص 
وكان لايزال هناك نغموض أو اهام فى قصد 
الشرع وجب أن يفسر ذلك القصد على ضوء 
الحكة التى اقنضت سن مثل هذا التشمر يم. 
وبا أنه بالرجوع الى نصوص د بكر بتو 
التنظيم يتبين أنه لا بوجد ٠نيننها‏ ما يدل صراحة 
او بِوْخْد مه دلالة على أن المشرع برع الى أن 
تكون الارض الواقمةعليها المبانىقد نزعت ملكيمما 
المنفعة العامة بالفعل بل هناك على النقيض من 
ذلك من القرائن والشواهد المستنتجة هن مقابلة 
نصوص القانون بعضها ببعض ما يدل على أن 
الشرع مقترض عدم صدور .ل هذا المرسوم 
بنزع ملكية الارض فن ذلك أن تكلم ف 
المادة الاولى على الميالى - التى تقام على جانبى 
الطرية التموينةنت فلو كان قصده أن تكرت 
الارض القائمة عليها المبالى قد نزعت ملكيتها 
للمنفعة العامة وأدخلت فى أرض الطريق فعلا 
لعبر فى هذا المقام بقوله - المبانى التى تقام على 
ارض الاريق ( بالذات ) - لاعلى جانيه ‏ 
كا انه نص فى المادة السابعة من القاثون على 


جواز المعارضة فى قرارات ت التتظيم فها ناص 
بالرخص وختاوط التنظيم مع انه لا مجال أثل هذه 
المعارضة فى خط التاة م مع افتراض سابقة رع 
ملكية الارض الناتم علمها البناء واضاقما الى 
المنافم العمومية مبائيا . 

وا انه بالرجوع الى نص المادتين الاولى 
والمادية عشر من قانون التنظير نجدهما صر يمحتين 


فى انه بمجرد صدور المرسوم بتحديد خط التنظم 


يحل الحاماه 


لايع 


هاتين المادتين مغروضة عل الابنية البارزةعنه وقد 
جاءت المادة العاشرة من اللائحة التنفيفية الملحقة 
بالقاثون مفسرة لغرضص الشرع من هذه الناحية 
بعبارة در يحة فها يختص باقامة الابنية الجديدة 
وى وان لم تتعرض لذكر أعمال التقوية ‏ 
والترميم الاانه لين معنى هذا استبعاد مثل 
هذه الاعمالمن أحكام المادتين الاولى والحادية 
عشر من الدكر بتو واعا أهمل ذكرها أكتفاء با 
نص عنه بشأنها صراحة فى المادتين سالفت الذكر 
واذن فلا محل للاعتراض الذى ذهبت اليه 
بعض الدوائر القضائية من اتخاذ عدم تعرض 
الادة العاشرة من اللاتحة لذكر أعمال التقوية 
والترمبم يجانب اعمال البناء دليلا على استثنائها 
من 5 القاثون واغفال ما ورد بصرم اللفظ 
فى الفقرة الاولى من المادة الحادية عشر من 
الدكريتو بشأن معاقبة من يرتكب عملا من 
الاعمال المبينة فى المادة الاولى ( ومن ينها أعمال 
التقوية والترميم )كا انه لا محل للاعتراض على 
الاسئناد بنصوص اللاضحة بشأن منع اقامة الابنية 
الجديدة البارزة عن خط التنظيم بحجة انها بجرد 
قرار وزارى لا تاثير لهعلى القانون عا ان الغرض 
من الاستشهاد مها هو لجرد تفسير قصد المشرع 
وتحديد مدلول أحكام المادتين الاولى والحادية 
عشر من القانورن والتى أولنها بعض دوائر 
القضاء على غير وجبها الصحيح ذلما أن تعارض 
خطأها مع عبارة المادة العاشرة من اللائحة 
الصريحة فى قصد المشرع أبت أن تعيرها التنانًا 
بحجة انها جحرد قرار لا تأثير لهعلى القاتون وغاب 


:صبح' القيود والحظورات المنصوص عليها فى | عنها ان اللاتئحة ماجاءت الا مفسرة 


الالاااااس سم ل سس سس سسسب تيبي لي بيب 5 
ا 00_-_-_-غ0غ 


ومتممة 
لاحكام القانون لامناقضة له ما أشارت الىذ اك 
الماده 15 من القاتون 

وبا انه وضرب صفحا عن كل ما تقدم 
وسلم جدلا بأن نصوص القانون لاتزال محلا 
لابس والابهام وان الامر يحتاج فى تفسير غرض 
الشرع الى الرجوع الى حكه النشريم اوجد 
ان هذهالمكة لا تتفقمم ما ذهب ت اليه امبادىء 
المشار اليها فى دفاع المنهم . اذ من الامور الس 
بها والتى لا تحتمل شكا او جدلا ان النشريع 
الخاص بمجالس التنظم لم يفرض على سكان 
المدن والقرى الا للمصلحة العامة المشتركة بين 
هؤلاء السكان وان قوانين التنظيم الجازى العمل 
بها فى جميع انحاء القطر سواء فى ذلك المدن التى 
يها مجالس بلدية او المدن التابعة المصلحة النظم 
مباشرة متوافقة فى أغراضها البى بربى الى وضع 
قيود وتقرير محظورات مقيدة لحرية الافراد فى 
الانتفاع أملا كن الصاح العام ويجملنها حرمان 
الملك من اقامة ميان جديدة أو ترميم وقوية 
الميالى القدعة القائمة على جانبى الطرريق العام على 
أرض بارزة عن خط التنظى بمجرد اعماد الخط 
المذكور ( انظر المادة الاولى من قرار" بونيه 
1377 بشأن الابنية والترميات المضروب عليها 
خط تنظيم بلدية الاسكندرية فهى صريحة فى 
هذا المعئى حيث نص قبها على الشروط التى 
عور لضاصي املك أن بكم مقتضاها بناء حديّ 
على أرض بارزة عن خط التنظيم او يقوى أو 
يدم القديم منها وهذه الشروط تتضمن تنازل 
صاحب الملك عن المطالية يقن الابنية البارزة عن 


كن 


محلة امحاماة 


خط التنظيم للبؤدية ويس هناك ما بمنع مناجراء | فى المستقيل للصلحة الملدينه - وهذا جاء المشرع 


اتفاق كهذا وهو المنصوص عليه تحت البنداثائى 
من المادة الاولى من القرار امد كور مع مصلحة 
التنظليم فى جميع بلدان القطر الاخرى الخاضعة 
لقاتون التنظيم تفادياً من حرمان صاح بالارض 
من الانتفاع بالبناء فيها أو ترميم الابنية القدعة 
القائئة عليها الى ان يحين الوقت لنزع ملكية 
الارض للمنفعة العامة ما انه لا ضرر من ذلك 
على خزانة البلديات اذ انها لا تتحمل الا عن 
الارض خالية من المانى و بذلك يمكن التوفيق 
بين المصلحة الخاصة والعامة واذن لا محل لان 
يذهب القضاء فى سير قوانين بعض الجهات 
تفسيرا يجعلها متناقضة معالنشسيع الخاص بجهات 
أخرى من بلاد العطر الواحد مع انحاد الغرض 
الذى يرجى اليه كل من التشريمين فثل ذه 
القيود وهى عثابة حقوق ارتفاق اقتضتها المصلحة 
العامة ضربت على حق الملكية للافراد وليس ى 
ذلك ادنى خروج عن مبادىء الخرية الفردية 
لقوق الملكية التى قررها الدستور وقررتها 
جميع الشرائع المتمدينة اذ أن جميع القوانين برءتها 
ماشى الى قيود وضعنتعلل الا فراد لمصلحة الباعة 

« وها أن الحكة من سن تشريم عنم 
امالك ويقيد حرجه فى الاتتفاع ملكيته انتناءا 
مطلمًاى عدم ارهاق خزانات مجالس التتظلم أو 
مجالس البلديات بالنفقات الباهظه البى تتطليها 
اجراءات نزع الملكية فها لو ترك للأفراد حرية 
الاستمرار فىاقامة الابنية الجديدة أو ترم القديم 
منها وتهوبته بعد رن حل التنلى فى التاطق 
التى تدخل فى الشوارع أو الميادين امقر انششاؤها 


وحظر على أصحاب الاملاك اجراء شىء من هذه 
الاعمال حتى لا ترهق _ خزانات المجلس بلك 
النفقات و ينسنىنزع ملكية المبانى وهى على حالتها 
من القدم أو تركها كذلك حتى تنهدم من نظسها 
بتقادم العهد لكى ينسنى للمجالس أن توفر على 
خزاناتها دفع تمن المبانى وتقتصر على نزع ملكية 
الأراى شيكًا فشي ما أشارت الى ذلك المادة 
العاشرة من القرار .وقد يبدو لأول وهلةأنذلك 
جححف بحقوق الأ فراد وفيه تضحية قاس ةلصالحهم 
الخاص بغير مقابل ولكن بالتأمل يرى أن صاحب 
املك سينتفع من كل محسين يطرأ على حال 
للدينة من الوسبعين الصحية. والظامية “سواء 
بطرريق مباشر أو غير مباشر وأنالتضحية الفردية 
سيؤدىمنها مضاعفا عنطر بق المصاحة المشتركة 
بين الجاعة وهذه القاعدة متمشية مع أحدث 
النظريات العمرانية فى تضحية صالم الفرد على 
قربان الصالم العام كلا اقتضت «صلحة امجتمع 
مثل هذه التضحية 

وما أن القول بوجوب نزع ملكية الاراضى 
البارزة عنخط التنظم مقدما قبلامكان تطبيق 
احكام الملدتين ١‏ و ١١‏ من الفاثون ينينى عليه 
شل مفعول هذه الاصوص من الوجهة العملية 
و تصبح وجود مثل هذا النشريع عبثا لا فائدة 
ترجى منه لأن خزانات الجالس البلدية وى 
فقيرة عمواردها لا قبل ا مثل هذه النفقاتالبادلة 
وأن أعمال الاصلاح المقصودة من قوانين التنظيم 
تصبح مستحيلة عملا ولا أمل فى انجازها مع 


محلة المحاماة 


توالى السنين لانمدام الوسائل المادية اللازمة 
لتحقيق تلك الأغراض - ولا محل للاعتراض 
على هذا حجة امكان سن الخرائب على الافراد 
واصتماب الاملاك فها هى هذه الضرائب قد 
وضعها القانون فعلا واغما بصورة أخرى سلبية 
وهى تقرير حقوق الارتغاق المنوه عنها آنا على 
حق انلك مباشرة والتى رفضت بعض الحا 
أن تسل بها حجة منافاتها لمبادىء الحرية الفردية 

دوا آنه فضلا عما تقدم فأن الححة 
المشار الها هى حجة قاصرة و يبدو قصورها عند 
تطبيقها على حق ملكية امبانى القائمة على أرض 
سيق اضافتها للمنفمة العامة لأأن الحا كالتى اخذت 
بنظر ية حماية حرية املك حرية مطلفة فى حالة 
امتلاك صاحب المانى للأارض تسم مع ذلك 
تسليا تاما يجواز الحد من تلك الحرية بالنسبة 
مالك المبانى دون الارض ومنعه مناعمال التقوية 
والترميم مع أن هذا أيضا مناف للمبادىء الحرية 
الفردية فى القتم يحقوق اللك - فاو كانت 
الحجة المشار المها سايمة فى ذاتها لكانت قياس 
صالحا بى الحالين وما ظبر فسادها عند تطبيتها 
على حق الللكية بالنسبة للمباقى 

« وها أن الحد من حر ية المالك ف الانتفاع 
ولكه ليس بدعة جديدة فى النشريع المتعلق 
العم اذ من السم به فى دوائر القضاء بالاجماع 
جواز وضع قيود أخرى على حق اللك كتقرير 
حد اقصى للتعلية ووضع احكام خاصة بالوزنات 
وبروز الخارجات وتحديد شكل المبالى ومساحة 
الأراضي النضاء والحدائق التى يجب ركبا على 
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جانى الطريق وغيرها من الفيود الوارد ذكرها 


فى لواقٌ التتظيم المعمول بها فى جميع البمدان وكلها 
قيود نحد مر حرية الانتفاع الفردى بالملك 
لصلحة اماعة . 

« وا أنه يتضح من كل ما تقدم أن 
اشتراط صدور دكريتو بنزع ملكية الارض 
القاثم عليها البناء لامكان تنفيذ نصوص قانون 
اتنظيم ليس شرطا لازما والا أصبح القانون 
المذكور لغوا لا قبمة له اكتماء بالمبادىء العامة 
الخاصة بالبناء فى ارض مملوكة للغير فالمادة 365 
من القانون المدتى فيهاما يغنى عن مثل هذا 
النشريع فيا لو اشترط لتنفيذه أكون الارض 
القائة علها المانى قد نزعت ملكتها مقدما 
للمتفعة العامة وأن مالك البناء اصبح غير مالك 
للأرض 

« وها أنه يتضح من كل ما تقدم أنالدفم 
المشار اليه لا يركز على أساس قاونى ولا تبرره 
حكه التشريع ولذلك يجب رفضه 

وبا أنه فيا يختص بالموضوع ترى الحكة 
قبل أن تصدر حك فيه أن تبت مما اذاكانت 
الاعمال التى اشير اليها فى محضر الاتقال من 
شأنها تقوية مبانى الوجهتين البارزتين عن خطأ . 
التتظم ولذا ترى ندب خبير قنى لمعاينتها وهر بر 
ما براه من حالتها على الوجه المبين بمنطوق هذا 
الحم 

(قضية النياية ضد حسن على رقم١1١1؟ه‏ استئناف 


سنة ١5374‏ داثرة حضرات تمد فتحى بك ورسف 
وصنى بك واد زهير بك التضاة ) 


2 محلة الحاماة 


7 
حكة الاسكندرية الكلية الأهلية 
٠‏ دلسمير سئة 1959 
خطية . عدول . اعقساف فى استمال 
المق . مسثولية 
ا مسارىء القانوئ: 

١‏ - الوعد بالتكاح فى المستقبل وبحرد 
قراءة الفاتحة بدون اجراء العقد الشرعى لا يكون 
كل منهما تكاحا فلكل من الخاطب والخطووبة 
العدول قبل اتام المّدمادة؛ أحوال شخصية) 

+ - الا أن هذه القاعدة الشرعية لا تفيد 
براءة الخاطب من المئولة المدنية عن الضرر 
الذى بلحقه بمخطوبته إذا هو أساء العدول 
كما لوتمادى فى خطبتها زمنا أظهرها معه فيه 
ظهر زوجته المستقبلة فانصرفت علها رغية غيره 
من طالبى الزواج ثم عدل بغتة وبغير مسوع 
يقتضى العدول قبل الموعد الذى عينه للاحتفال 
تام العقد فترك النتاة مخطوبته مهيا للظنون مما 
يعرقل مستقبل زواجها و يضرها ضرراً أديا له 
5 الملدى فى حماءها 

+ - ولا تعارض بين تقرير حق العدول 
وبين تغريرالسئولية عن اساءة استعمال هذا 
الحق لان الشرائع لم تقرر المتوق متعا للافراد 
ياهون بها و يعيثون وامًا قررتها وأوجبت حمايتما 
تحقيًا لاغراض نظاميه ساءية ٠‏ و بقدر نحقيق 
تلك الأغراض تكون حاية تلك الحقوق 


ولا كانت حكة مشروعية حق العدول 
عن الخطبة هى تكن طرفيها من تفادى الارتباط 
بزواج لايحقق الغاية المرجوه منه فلا تحمى 
الشرائع عدولا طائشا لادبر ره مسوع يقتضيه اذ 
فى هذه الحالة تزول عن العدول صمة « الحق » 
و يصبح « مجرد » « فمل »ككل الأفمال اذا 
نشأعنه ضرر للغير فيوجب مسئولية فاعله 
بتعويضه .م ٠١1‏ مللى أهلى .م ؟1؟ مدق 
مختلط م م١‏ مذلى فرنسى 

فنشأ المسئولية فى هذه الحلة هو الاساءة . 
وى فمل ضار فهى مسئولية عن شبه جنحة 
.1168 ولبست مسئولية تعاقديه .0086 .1868 

منشئها الاخلال بعقد اذ لاعقد ولا 
ارتباط أثناء الخطية 

؛ - لايختلف حك القانون الفرنسى عن 
حك الشر يعة الاسلامية بالنسبة لجواز العدول 
عن الخطبة ولجواز استرداد المدايا 

ومع ارفك القضاء الفرشبى يقت الوعود 
بالزواج لأنه يرى فيها قيودأ لخررية راغبى الزواج 
فى اختيار أزواجهم وهى حر يةتعتبر احافظةعليها 
الى حين تمام العقد الرسهى من الأمور التعاقة 
بالنظام مع ذلك فان الاك الفرنسية لم تتردد 
فى تنفيذ أشرافها على المنازعات الناشئة من العدول 
عن الخطية « مهما دقت » ىم تتردد كذلك 
فى تقرير مبدأ المسثولية المدنية عن اساءة العدول 
متى نشاء منه ضرر أدبى أو مادى 

فاذا كانت هذه فى حالة القضاء الفرضسى 


تأولى بالقضاء اللصرى ان يكون كذلك 


محا الحاماة 


والخطبة فى الشريمة الاسلامية سنة مستحية 
ومقدمة من مقدمات التكاح 
ه - أصبحت نظر ب ةالمسئولية عن الاعتساف 
فى استمال الحق مقررة يمكن الاخذ بها قضاء 
ولسانا سان عن الحم أن لبجان عفن 
النصوص القانونية الجامدة مقتضيات تقدم هذا 
العصر 
ول تكن هذه النظرية الت قررها القض-اء 
حديثًا مجهولة لدى فتهاء الشربعة الاسلامية فقد 
أخذ مها الامامان مالك واب حنيفة اما الشافنى 
قل يسلم بأصلبا وان كان قد أخذ ببعض تطبيقاتما 
ل 
فم 
( ملحوظة - نشرنا هذا الح بوقائعه 
لضرورما لتمهم الأسباب 
وقائع الدعوى 
رفع المدعى دعواه المعلنة بتاريخ ١‏ وليه 
سنة 1959 عن نفسه ققط يدعى فبهما انه بتاريم 
ابريل سنة 1988 خطب حضرة المدعى 
عليه كرية الطالب واتفق مع الطالب على أن 
إيكونا لبر ٠ه‏ جنيبًا مصريًا تحدد لدقعه مع 
النيشان ( الحدايا ) وكتابة العقد الشرعى فى 
أوقير سنة 1928 ول ينفذ حضرة المدعى عليه 
اى شىء من ذلك - وق ١‏ لسمير سنة 1972 
حذم المعلن اليه لمنزل الطالب بالقاهرة واعتذر 
له وطاب تأجيل الموضوع ارس سنة 1959 - 
وفيه ل ينفذ أيضًا أى تعهد من تعهداته -واخيراً 
مخطابائه ب ٠‏ مارس ستة 1988 وو" وهو 
و١١‏ ابريل سنة 19 وعد يدفم الصداق على 


أمع 


سنة 14 وكان الطالب ينتظر أن ينفذ حضرة 
الم آله هدم انا كرت ولكن 3 لخدف 
ظهر ان الطالي خدع بظنه الحسن لآن المعلن 
اليه أرسل له خطابًا بتارع 1١‏ مابو سنة 5و١‏ 
يعتذر فيه بعدم امكانه الحضور للقاهرة نظراً 
أرضه التجال وتعهد من جديد بالحذور لدقم 
المبر حيتها يسترد صحته وازاءهذه المواعيد الممكررة 
م يكن فى وسعه الا أن يرتاب فى نيات المعلن 
اليه وهذا ما جعله يرسل له تلغرافًا فى 1٠‏ الجارى 
يخطره فيه بأنه سيحضر للاسكندرية لمقابقه 
وفعلا حضر الطااب وتقابل مع المعلن اليه فى 
الجارى وتعهد المعان اليه ببدفم المهر وتسليم 
النيشان يوم 9 الجارى وف الميعاد المذكور 
ارسل حضرته رسولا يعتذر ويطاب التأجيل 
أيضًا فذهب الطالب وقابله ثانا فاعتذر له مكرراً 
وكبدبيل :واقسم انه سيدقم امبر والنيشان وم 
٠‏ الجارى . وق الميعاد المذ كور ذهب الطالب 
لمازل المعلن اليه ققيل له انه غير موجود وساموه 
خطابا من المعان اليه يعتذر فيه بمرضه و سغره 
النجائى و يطلب مهل لمدة سنة أخرى و بعدها 
يرى ماذا سيقرر الاطباء ‏ و بديعى أن ذلك 
لا نحصل الا لذوى الامراض المزمنة - وقد 
فهم الطالب من هذه الماطلات وءن ظروف 
أخرى أن امعان اليه لا يريد اام الزواج 
خصوصً لأسباب صحية وهذه الاسبابكان من 
الواجب أن تنم حضرة المعلن اليه من الاقدام 
على الخطوبة بتأنًا لوجودها من قبل الخطو بةوان 
اقدامه على الخطوبة رغماً عن ذلك ثم تسويفه 


أن يكن العقد الشرعى بوم اول ربيع الأول | «دة سنة وأكثر مع كان اسيراره مما .يدل على 


عو 


بحة الحاماة 


سوء نية عظيمة وجرأة كبيرة على العائلات 
واعراضها وشرفها - وتعطيل الآنسة من الزواج 
اكثر من سنةقد أضر بها و بوالدها المدعى ضرراً 
مادي) وأديا عظياً ويقدر التعوريض عن هذه 
الاضرار با لا يقل عن ٠٠١‏ جنيه مصرى -- 
لذلك رفع المدعى هذه الدعوى وطلب الحكي 
بانزام المدعى عليه بأن يدقع له بصفته المذ كورة 
مبلغ 70.١‏ جنيها مصريا بصفة تعويض 
وامضان تع واعات الحاناة 5 مشمول بالنفاذ 
المؤقت بلا كفالة - و بعد أن تم تحضير الدعوى 
احيلت الى المرافعة وفبها عدل المدعى طلياته الى 
طلب الحكم له عن نفسه ويصفته ولي شرعيًا 
على ابنته مبلغ جنيه مصرى وأبدىكل 
من طرف الخصوم أقواله ودفاعه المدون بمحضر 
الجلسة - وحجزت القضية لاحك لجلسة اليوم 
وقد مكل من الطرفين مذ كراته 
لكر 

«حيث أن وقائع الدعوىك تبيتتها احكة 
على حقيقتها من ملف أوراقها تتلخص فى أن 
المدعى خطب فى ابريل سنة 1988 الآ نسة ... 
ولمكانه الطرذين لفتت هذه الخطبة الانظار اليها 
وخصوصا فى بأنهما ( تراجع الخطابات المرسلة 
من مكة الكرمة 5 ون وم الحافظة ١١‏ دوسيه ) 
ولبث الخاطب ما يزيد عن العام الكامل يظهر 
أو يتظلاهر بتأ كيد هذه الصله وأن مصيرها الى 
الهام بالزواج . فر زيارات عدة لخطوبته 
( تراجم الخطابات ١‏ حافظة < دوسيه "١‏ ولام 


و40 وء٠هة‏ واه و5165 ولاكاوم5ا وال وكالا 
الحافظة ه دوسيه ) الى تعيين لمقدار الصداق 
عشهد من الغير ( يراجع الخطاب > حافظة + 
دوسيه ) الى رسائل عديده تكاد تكون يومية 
بربوما تقدم منها فى ملف القضية عن السعين 
فبها يلقب خطيبته « قرينته ورفيقة حياته 
الوحيدة ( و يلوح للا فيها بامال جميلة فى زوجية 
راضية سعيدة محفها زينة المياة مرى حدائق 
وسيارات وقصور ( تراجع خطاباته 42؛ ولا+ 
و4؛ وعم وك حافظة ه دوسيه ) ويبكها فى 
جميع هذه الرسائل عواطفه با تغنى الاشارة اليه 
عن بيانه حتى يبر الفتاة وى فى السابعة عشر 
وهو شيخ فى المسين لخملها على مجاراته فى هذا 
الاساوب وأثبت فى يقينها عقيدة راسخة بانما 
أصبحت له وأنه أصبح لطا . حتى اذا ما دنا 
اخر موعد حدده بنفسه لتقدم الصداق فى 
حفل من الناس ( تراجع خطاباته ١‏ و؟ و؛ و3 
وم الحافظة ‏ دوسيه ) وكان مزمما ذلك فى 
عيد الأضجى ١١‏ مابو سنة 1559 ولا فى 
ما يسبق ذلك من علانية ومعدات فلا دنا هذا 
الموعد وفى ظرف ثلاثة أيام فقط سابقة عليه أى 
بين 15 و50 بو سنة ١999‏ باغت المدعىعليه ٠‏ 
والد الفتاة يتكوله عن الخطبة مسمَحْما با بترتب 
على هذا التصرف من الاضرار عستقبل النتاة 
البق كات وما زال مقراً ا بكال الدين والعلم 
والخلق ( تراجع خطاباته 1٠١6‏ ولام و9" و48 
وه ووه و7 وم7 الحافظة ه دوسيه ) 


« وحيث أنه يسبب هذا اتصرف رفع 


مجلة الحاماة 


والد الفتاة ووليها الشرعى إذ أنها ما زالت قاصراً- 
هذه الدعوى طلب فيها الحم له على الماعىعليه 
ببلغ ستة آلاف جنيبًا مصري) على سبيل 
التعويض امادى والأدبى وفى آثناء نظر القضية 
قدم الدعى عليه خطابين قال أنهما صدرا اليه 
فاعتبر تقديها المدعى قذفا حمله على رفع قيمة 
التتويض!اطالب يه الى عكية لاف جه 
«وحيث أن الماعى عليه يتوارى من 
المدثولية عن تصرفه خلف ادءائه بأنه لم بتكل 
عن الخطبة ولكنها حالته الصحية فى الت منعته 
من الزواج مستدلا على ذلك بشهادة قال ألا 
صادرة من طيبيب فى ١١‏ مأبو سنة ١959‏ عش 
يذكر بها نوع عرضه بلكل ماجاء فيها أن 
حالته الصحية لا تسمح له بالزواج قبل سنة من 
تاريخها غير أن المدعى لم يقف فى ديد علاقته 
بمخطوبته عند حد مؤدى هذه الشهادة بل 
تجاوزه الى أبعد حد اذ أفذى الى والدها فى 
خطابه اليه المؤرخ ٠0‏ مابو سنة 4:08 ان حالته 
الصحية تنمه ءن الزواج قبل سنة وأضاف الى 
ذلك قوله وانه بعد انقضاء هذه السنة يعاد 
الكشف عليه وانه لذلك لا يمكنه الوفاء بوعده 
الذى أصبح معلا على أمر مجهول العاقبة (الشهادة 
بالحافظة و دوسيه والخطاب ١١‏ المحافظة > 
دوسيه ) وهذا فيد انه برغب فى التخاص من 
الوفاء بوعده لا محرد تأجيل الوفاء به كما جاء 
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ل تكن هى السبب الذى مله على هذا العدول 


الماغت لأن هذه الخلة بغرض حة وجودها 
ومثابا لا ينشأ خأ بل يرجع الى عمد سابق . 
ماكانت نمنءه من الاقدام على الخطبة ولا من 
الفى فيها عام كاملا وبعض عام وهودائب 
على القاء اليقين فى روع النتاة ووالدها بأنالمصير 
الى الزواج والى جانب هذا يلاحظ أنه مع ان 
الشهادة التى قدمها ائيانًا لمرضه مؤرخة فى ٠‏ 
ماوسنةة 1959 فانه هو الذى حدد بنفسه ى 
أبرزيل من نلك السنة موعد الاحتفال بتقدم 
الصداق على ان يكون ذلك يوم عيد الاضحى 
9 مابومن النة ذاتها والزفاف بعد ذلك فى 
شهر ر بيع الاول ( نراجع خطاباته 4 ووم 
الحافظة > دوسيه ) يضم الى ذلك ايضًا انه هو 
الذى كرر فى 1 مابوسنة 155 أى بعد تاريخ 
الشهادة ثلاثة أيام وعده أوالد النتاة بتقديم 
الصداق عند ما تساعده صحته على السفر الى 
القاهرة دون أن يشير الى ان حالته تنعه م 
الزواج سنة على الاقل ولا الى ان هذه الحالة 
منعه من الوفاء بوعده الذى أصبح معلماً عل إن 
يمول العاقبة م قال لوالد الغتاة بعد ذلك بأر بعة 
أيام فقط فى خطاب ٠٠‏ مابو سنة 1959 وهو 
أيضًا الذى استمر يتواعد فى أيام ١‏ واوا 
مابو مع والد الثناة الذى قدم اليه للا أن شعر 
بأن مستقبل ابنته أصبح «هدداً فكان فى كل 
يوم يصل وعده باليوم الذى يليه حتى كان آخر 
موعد لاوقاء لوم ٠م‏ مابو وفيه توجه المدعى الى 


الدعوى أن حالة المرض التى يدعيها المدعى عليه | منزل المدعى عليه كاتفاتهما فلم يقابله بل ترك له 


نكن محلة الحاماة 
خطابا فى ٠١‏ مابو الذى يقطم عليه فيه كل أمل اعتبرها المدعى فذق فى عرضه وعرض ابنته مما 
قدا أن ثولت المدى دهشسة مما حاق ممستقيل | حمله على رفم التعو يض المطلوب من ستة لاف 
ابنته مأكان من خدم المدعى عليه الا طرده | جنيب الى عشرة لاف جنيها فسارع الدعى عليه 


بواسطة رجال البولس وهو تصرف لا يساعد 
على تصديق دفاع المدعى عليه بأنه مأكان يدبر 
للتخلص من الوفاء بوعده 

« وحيث انه لو ثدت أن حالة المدعى عليه 
الصحية هى التى -ملته على هذا العدول فا كان 
يحل له مطل ومثل هذه الخالة الصحية لا تنشأ 
غْأة بل ترجع الى عهد ساق أن بتقدم الى 
الخطبة ويمادى وهو يعلم ان مرضه يمنعه عن 
الزواج ومن 5 لا يكون مع ذلك عنأى عن 
السكولية 

« وحيث ان المدعى عايه قد دل دلالة 
قوية باقراراته العديدة المسطورة فى خطاباته 
المتواصلةعلى ما للغتاة مخطو بتهمن القيمة الاخلاقية 
والدينية والعامية واتتهى فى خطابه دقر 3 
مارس سنة ١559‏ ( 18 الحافظة ه دوسيه ) 
بأن قرر فيه « انه يجنون بها وانه لا يحب أن 
يفارقه هذا الجنون » وقرر بعد ذلك فى خطابه 
الرقم ابريل شنة 1994 « انه نأ كدكل 
ثقة بالخطيبة الكرية » ( رقم م الحافظة + دوسيه) 
ووصفها بعد ذلك فى خطاب ١١‏ ابريل ١979‏ 
د ؟م الحافظة ه دوسيه )هبأنها تمثال الرصانة 
والعلم والكال » فلكل ذلك لم يستطم ان يجد 
سبيلا الى الطمن عليها ليبرر عدوله الا انه قدم 
من الحافظة ١١‏ دوسيه رشى ١و؟‏ معهاخطايين 
تأرمتهما م١‏ ماأبو سئة 1978 و” وليه م57١1‏ 


أعاله 


الى التقرير بأنه لم يقدم هذين الخطابين للانتقاص 
من قدر الفتاة بل اثبانا لاأن عدوله عن الخطية 
ليس راجما الى سبب ,تعلق بها اذ انه من 
اطلاعه على هذين الخطابين وتار هما فى مابو 
ويوليه سنة 1518 ل يأبه لما واستمر فى خطبته 
بعد ذلك ما يقارب العام ولقدكان أخلق بالمدعى 
ليه وهذا مباغ تكذيبه لمذين الخطابين أن 
يترفم عرن تقديهما فى دعوى تمس الحرمات 
والاعراض خصوصا وان دفاعه إستقم شير 
حاجة الى تقدعها الا ان مسارعته الى تكذيب 
محتوياها واثبات ذلك بمحضر الجلة التى تقدم 
الخطابان فبها وقدكانت جلسة سرية يك ىلرفم 
كل ضر ركان يحتمل أن ينشأ عن تقديه.ا 
« وحيث ان ما ادعاه المدعى عليه أخيراً 
من ان الماح والد الفتاة ( المدعى ) فى مطالبته 
يتقديم الصداق وهو مريض كان له الاثر نى 


:عدوله فينفيه ارك والد الغتاة لم يستنجزه الى 


ما وعد . ول يفعل ذلك الا بعد أن شعر أن 
مستقبل ابنته أصبح مهدداً بتصرفات المدعوعايه 
التى يظهر انه كان منقاداً ها بأبد خفية ما تشعر 
بذلك الخطابات م الحافظة « دوسيه وه الحافلة 
4 دوسيه . اما الانذار امعان من المدعى الى 
المدعى عليه فى ؟؟ مابو سنة والذى يشكو 
هذا الاخيرمن شدة لهجته وكذلك الخطاب 
المرسل من النباةٍ البه غداة طرده أوالدها بواسطلة 


محلة الخاماة 


نان 


البولس وبعد أرك تبينت عمق الوة التى 
أرداها يهاكل ذلك كان لاحم لعدوله الذى 
ازال مأكان يينهم من مودة ورحمة وأحل محلها 
هذا اللجاج والخصام . 

'« وحيث انه يستخلص من جميع ما تقدم 
ان المدعى عليه قد عدل عن خطبته بغتة وبدون 
مقتضى وفى وقت غير لاق متأخر بعد مضى 
أأكثر من عام ظهر فيه وأظهر معه فيه مخطو بته 
بظهر زوجته المتقبلة مما اشتهر أمره فى البيئة 
الجمطة بهما فكان من شأن هذا السلوك اثناء 
الخطبة صرف رغبة طلبى الزواج عن الفناة 
وكان مكارت هذا الحدول أن ياركها نبا 
للظنون والاقاويل مما يؤثر فى مستقبلها ويلحق 
بها ضرراً أدبيا له نتاتجه المادية فى حياتها ومما 
يزيد فى آثار هذا العدول سوءا انه صادر من 
شخص برى لنفسه مكانة وجاها ونفوذاً 

« وحيث ان المدعى يدرأ عن نفسه مسئولية 
هذا المسلك الائر بقوله ان أحكام الشريعة 
الاسلامية تبيح له ما فمل . وحاشا للشريعة 
السمحاء أن تكو نَكذ لك ومن تعالهها انه لاضرر 
ولاضرار فى الاسلام 
الى نص المادة الرابعة من الاأحكام الشريعة فى 
الأحوال الشخصية وهو« الوعد بالتكاح فى 
المستقبل » « ومحرد قراءة الفانئحة بدون اجراء 
عفد شرعى باجاب وقبول لا يكون كل منهما 
نكاحا « وللخاطب العدول عبر خطبها 
وللمخطوية ايض رد الخاطب الموعود بتزو يجا 
منه ولو بعد قبوها وقبول وليها اذاكانت قاصرة 
هدية الخاطي ودفمه الهركله أو بعضه » 


٠‏ ويستند فى تأبيد رأيه 


« وحيث انه لا شيهة فى سححة القاعدة 
الشرعية المقررة بذلك اللص ولافى أن عمد 
الزواج لا يلم جرد الخطية بل يجب لاقامه 
وارتباط طرفيه بنتاتجه اجراء عد شرعى بابجاب 
وقبول وغير ذلك من الأركان فكل ذلك حق 
ولكن المدعى عليه برريد به باطلا إذ هو يرى ان 
تلك القاعدة تعفيه من المسئولية الناشئة عن 
تصرفه أثناء الخطبة وعن عدوله عنها حتى وأو 
كان عدولا بغير مسوغ ومقترنا بظروف من 
صنعه مثل تاديه فى الخطية عام) كاملا و بعض 
العام وظهوره فيه واظهاره القتاة معه يمظبر زوجته 
المستقبلة ثم عدوله بغنة قبيل وقت الاحتفال 
بتقديم الصداق بأيام لامع ماسبق هذا عادة 
من العلانية والتفقات مما يجرى به العرف 
وخصوصا مق كاك للخطيبين من المكانة 
ماللطرفين فى هذه الدعوى 

« وحيث ان القاعدة الشرعية المقررة فى 
تلك المادة هى أبعد ما تكون عن الغرض الذى 


يتوهمه الدعى عليه لاأنها شرعت لأباحة الخطبة 


'كقدمة من مقدمات النكاح ليتعارف فيها 
الطرفان فان توافقا تم الزواج وان تنافرا كان 
لكل مهما العدول حتي يمكن التفادى من 
الارتباط بزواج لايحقق الغاية المرجوه منه ولم 
تشرع الخطبة لتكون سبيلا الى ارتياد الحرمات 
اذ ان حموق الخاطب ازاء مخطو بته معينة شرعا 
تيا ذيمًاً محدوداً ولم يشرع حق العدول عن 
الخطبة إلا لوغ يقتضيه عند ما .يظهر أن الزواج 
الزمع لايحقق غابته المامولة ٠‏ فليس للمدى عليه 
ان بام أن تلاك القاعدة تبرر لأى فرد تجاوز 


5م" : 
الحدود المعيئة لحقوقه أثناء الخطبة أو تبرر له 
الغادى فى الخطية زمنا طويلا خصوصا اذا كان 
عالما ان حالته الصحية لا تساعده على اتام الزواج 
لا فى ذلك من صرف راغب الزواج عن الخطوبة 
وه لا تبرر أيضًا أساءة استمال حق العدول 
لغير الغرض الذى شرع من أجله ويكون فى 
ذلك اضرار بالغير و بغى على الاعراض فل هر 
الشرائع الحقوق مما للأفراد لبون با و يعيثون 
وامما قررتها واوجبت حمابنها لتحميق أغراض 
نظامية سامية وبقدر محقيق تلك الاغراض 
تكون ايته اتلك المقوق 

فمدول المدعى عليه عن الخطبة وان كان 
له اثره شرع فى عدم تقيده ينتاتح عقد الزواج 
الا أن له ايضًا أثره قانونا فى الزامه بتعو يض 
ما يلحق مخطوبته من الضرر يغعله ولا تنافض 
بين تقر ير هذين الأثرين لأن مسئولية المدعى 
عليه عن التعو يض فى هذه الحالة ليست مسثولية 
تماقديه *“ العسعههمه0 ماتلتطومدموومع * حىى 
مشج بعدم كام المقد أثناء ا ولكنها 
مسئولية عر فمعل ضار أو جنحة مدنية 
والعماءناء تعمس ماناتطهعدمووء82* ومتى فات 
الغرض النظامى الذى شرع من أجله حو العدول 
ع الخاية بذرت. أين) عرض قن .من اجله 
تي حجاية هذا المدول ويصبح فعلا ككل 
الافعال اذا نشأ عنه الضرر للغير فيوجي_مسئولية 
فاعله بتعويضه ( م ١‏ مدلنى اهلى ) 

« وحيث انه وان كان ظاهر نص المادة 
٠‏ مرن الأحكام الشرعية فى الأحوال 
الشخصية يفيد ان للخاطب الذى يعدل عن 


محلة الحاماة 


خطبته استرداد المدايا القائمة اعيانها الا ان هذا 
لا يتعارض مع امكان الرجوع على *ن 
دي العدول عن الخطبة بتعويض دمر ر فعله 
لان العدول المعنى مب ذه الادة يختاف عام 
الاختلاف عن الاساءة المقترئة بالعدول والتى مى 
فى ذاتها مصدر المسئولية بالتعو يض ٠‏ ويرى 
الدكتور عبد الفتاح بك السيد فى رسالته 
المقدمة ل+امعه دجون فى موضوع مدى حقوق 
المرأة المتزوجة فى الاسلام « ص 58 وة؟و 
» ان حقوق استرداد الهدايا المثار الله فى 
تلك المادة لا يفيد حرمان الخخطوية من الرجوع 
الغو فدات عل خالا اذا هو انها بعدولة 
الطائش بدون مقتضى وفى وقت غير لاثق فهو 
برى ان حق استرداد الحدايا المشار اليه فى تلك 
المادة ,ينصرف الى الاحوال التى يكون فيها 
العدول حكا معقولا له ٠برره‏ دون أن س 
بكرامة المخطوبة او يهدد مستقبابا بالخطر . 
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كل هذا فضلاعن الشك فى حة مأخذ 
الحم الذى جاءته المادة ١١١‏ بالنسبة لاباحة 
استرداد الحدايا للخاطب الذى يكون العدول 
من جانبه راج مكتاب شرح الاحوال الشخصية 
الجزء الاول صفحة 17٠١‏ للاستاذ مد زيد بك 
حيث يقر أنه راج كبا عدة فل يعثر على 
مأخذ هذا الي وقد جاء محاثية ابن عابدين 
جزء ٠”‏ ص ولام « أنه ل ير حك ما ومات 
الخاطب اوأبى » وغنى عن البيان ان تلك 


محة اللاماة 


اللائحة الشرعية ليست صادرة مر السلطة 
التشريعية بل هى مموعة أحكام شرعية جمعت 
من كتب الفقه الاسلامى لذلك يجب دائًا عند 
تطبيقها مراجعتها على مأخذها . وفى البحر جزء؟ 
ص ١59‏ ما بفيد عكس هذا الحم م جاء 
برح الكتاب سالف الذكر 

« وحيث اث الاعتراض بأنه فى حالة 
الطلاق قبل الدخول وهوخطوة أبعد منالعدول 
عن الخطبة التى لم يعقبها عقد زواج لا تحمل 
الزوج الا خسارة نصف المهر كيف يصح الزامه 
بتعويض قد يربوعلى ذلك إن هوءعدل عن 
الخطبة فط هو اعتراض مردود بأن خسارة 
نصف المي فى حالة الطلاق قبل الدخول ليست 
الا مقابلا لاطلاق فى ذاته جردا عن كل ظرف 
آخر يمل منها ذعلا ضاراً موجبًا للمسثولية المدنية 
فنصف المهر الذى تستحقه المطلقة قبل الدخول 
هو حق طا حتى ولوكان الزوج مضطراً الى 
الطلاق اضطراراً وحتى فى حالة ما يثبت انه لم 
يصبها أى ضرر من الطلاق وفى هذا دليل على 
ان الطلاق حتى عند ما تحتمه ظطروف الحال 
هو فمل هوجب لتعويض الزوجة حى ولو 
يصبها ضرر فعلى وشأن هذا الاعتراض شأن 
مثيله الخاص باسترداد الخاطب لداياه وكلاها 
مرفوع بأن حلم الشريعة فى هاتين الالتين 
قاصر فط على الحالات التى ستمل فيها 
صاحب الحق حقهفيا أعد له بغير بغى ولاعدوان 

« وحيث ان القضاء لاستطيع ان يتخلى 
عن سلطته فى تقدير الافعال التى يترتب عليها 


ينين 


اضرار أحد الخطيبين بالاخر سواء كان بسلوكه 
أثناء الخطية أو بعدوله عنها بكيفية ضارة احتجاجا 
نذقة :وضهوية تقدير :كل هذه الآموو الشيخصية 
اللصيقة بالحرمات فا كانت دقة النزاع لتصلح 
دفما لعدم اختصاص القضاء بنظره وليس أحق 
برعاية القضاء وأشرافه ثىء 1 كبر من الاعراض 
والحرمات لمساسها بذات الانسان وهو الذى من 
أجلهشرعت كافةالقوانين ونصب القضاءللاشراف 
على تنفيذها وأن فى قيام لطة القضاء رقيبة على 
سل تلك الامور ما يردع عن اساءة التصرف فيها 

« وحيث أن الشريعة الفرنسية #نفى 
مثل الشريعة الغراءبأن الوعد بالتكاح ليس تكاحا 
8 وجوط .1 ,1 0511 كتمع ؛أممعزم] 

وأن لكل من الخاطب والخطوية العدول 
م تتضى يجواز استرداد المدايا طبمًا للمادة 
١88‏ مدل إلا أن القضاء الفرضى وهو يرى 
الوعد بالزواج وعدا باطلا لخالقته ميدأ حرية 
الزواج الى حين عام عقده اارسمى لم يتردد ف 
تنفيذ اشرافه على المنازءات الناشئة عن العدول 
عن الخطبة مهما دقت ولم يتردد كذلك فى 
تقرير مبدأ مسثولية الخاطب الذى يسىء استهال 
حقه فى العدول فيضر يمخطوبته أدبا وماديا فاذا 
كان هذا هو حك الشريعة الفرنسية وهى ترى 
الوعد بالزواج محرمافا بالحكم الشر بعة الاسلامية 
وهى ترى الخطبةسنهتحبة تحض عليها كقدمة 
لازواج ( راجع تعليقات دالوز على المادة ١١١‏ 
ققرات هد" وما بعدها ومنها يظهر أن الحم 
الفرنسية تجد أساس المسئولية فى المادة +1 


١ ه65‎ 


مدتى فرنسى القابلة لدادة 161 مدلى كا أن 
تلك الحا تقفى بتعو يض الضرر المادى الذى 
يشمل ماأنفقته الخطوبة أو الخاطب حسب 
الاحوال فى سبيل هذه الخطبة و سيبها وتقفى 
كذلك بتعويض عن الغرر الأدبى الذى 
بلحق الخطوبة سبب الاهانة التى تلحتها فقرة 
م كلا كان العدول بغير سيب معقول و عرض 
الخطوية للاقاويل ويلق الصعو بات فى مستقبل 
زواجها فقرة 584 وف الثقرة *4٠‏ اشارة الى 
35 صدر فى 1١‏ توشير سنة 1901 قفى 
عسئولية الخاطي عن التعو يض لانه بعد اتقاقه 
على كافة الاعمال التهيدية للزواج وما تستازمها 
من علانية عدل لْأَة غداة اليوم الحدد للزواج 
بغير سيب جدى جدعلمة اتادم حدمع فكان 
تصرقه على هذا التحو مشوب) مخطأ استوجب 
التزاءه بتعو يض قبل مخطوبته 
« وحيت أن نظ رب ةالمسثولية عن الاعنساف 
فى استهال الحق قد اصبحت مقررة ثابتة ويمكن 
الأخذ يبا قضاءوقد شرحها شرحا واف جوسران 
فى مؤلقه زملوه وه ضناطه'! 06) وطيقتها 
اجام فى نواجى عديدة من القاثون حتّى أصبح 
هينًا على القضاء أن إساير ببعض نصوص القاون 
الجامدة روح تقدم هذا العصر وقد أشارالمؤاف 
المذكور فى ص 4١‏ من كتابه الى السئولية عن 
العدول بغير مسوغ عن الخطبة 
«وحيث أن هذه النظرية الى لم تررق 
الشرائم الوضعية الا حدثًا كانت مقررة فى 
الشريعة الاسلامية الغراء منذ القدم وتقل بعض 


يحلة الحاماء 


الشرعية لهذه النظربة 

١‏ - جوازالحجز على السغيه مع أ نالاصل 
فى الانسان الحررية يتصرف فى حقوقه كينها شاء 
إلا أنه عند ما ييء استممالحقوقه يمنع منذلك 
بالحجر عليه مع ما فى ذلك من اهدار آدميته . 
أفهل اذا تعينمنع الفرد من الاضرار بنفسه اذا 
هو أساء استمان حقه الا يمنم من الاذرار بغيره 
عن هذا الطر يق ؟ 

٠‏ - بطلان الوصية عند ما تقر حقوق 
الورثة فالا صل أن للمرء التصرف فى جميع مايماك 
الا انه اذا أساء استعيالهذا الحق اضراراً بورثته 
بطل تصرفه ان كان بااوصية خروج عن 
حدود معيئة 

عدم جواز الرجعة بعد الطلاق لاما 
منًا لم كان يحصل من عند الأز واج ازوجاتون 
يراجعونهن كلا تقارب العدة الاتقضاء ثم يطلقونمن 
وهكذا رم ذلك الا بعد ان تتكح زوجا غيره 
وفى ذلك مظهر جلى لمنع اساءة استمال الحقوق 

4 - الكيد فى التقاضى محرم ينص الآاية 
الكرية « ولا تأ كلوا أموالم بينم بالباطل 
وتدلوا بها للى الحكام لتأ كلوا فر يا من أموال 
الناس الأنم وأنتم تعلمون » 

ه - امهالالمدين فى وفاء دينه حتى لايسىء 
الدئن استهال حقه فى مطالبته « وان كارف 
ذو عسرة فنظرة الى مدسرة » 

١‏ - التصاص « ومن قتل مظاوم) ققد 
جعلنا لوليه سلطانًا فلا يسرف ف القتل » 

- تحريم قسمة المال عينا اذا لم تكن 


محلة الحاماة 


وو؟ 


هذه القسمة ممكنة وما ذلك الا تر عا لاساءة 
استمال حق امالك على الشيوع فى الخروج 
منه وهو حق مطلق أصلا ومن الأعّة من أخذ 
بتطبيق هذه النظرية على اطلاقها مثل الاماء.ين 
مالك وأبى حنيفة ولكن الشافعى لم أذ بها مم 
تسليمه ببعض تطبيقاها مما هو مبين فى الرسالة 
القيمة التى قدمها الدكتور ممود فتح الى جامعة 
ليون فى « نقلرية الاعنساف فى استعال الحق 
فى الفقه الاسلامي 


هط[ 5ه 120115 065 قتنطة"! ع0 0000م ورلء 
ب -3]08112028116 ©06مع00مقعمم 


« وحيث أنه بعدكل ما تقدم يكن لهذه 
الحكة أن تقرر مبداأً مسئولية الخاطب اذا هو 
عدل عن خطبته بغير مسوغ شرعى وفى ظروف 
تضر بمخطو بته فيازم بتمو يض ١‏ يصيبها من 
الشترو مادا وادي) ٠‏ ونمييذا (خرت خكة 
استئناف مصر الأهلية فى حكبا الصادر فى .م 
توشيرسنة ١55‏ المنشور عجلةّالحاماة سمنة"؟5١‏ 
عن عكلاارم لقا 

« وحيث أنه ثبت من وقائع هذه الدعوى 
أن المدعى عليه مسئول عن عدوله عن خطبة 
ابنة اللدعى وأن هذا العدول قد أضر يها اذ 
صرف عنها رغبة طالى الزواج طول مدة الخطية 
التى زادت عن العام ومعلوم شرا أنه لا لل 
خطبة مخطو بة الغيرما جاء فى الحدريث الشريف 
« لايخطب أحدك على خطبة أخيه « ابن عابدين 
جزء ص 809 كا أنه من شأنه أن يعرقل مستقبل 
زواج الفتاة لا نشأ عن هذا العدول من الظنون 


والريب التى بزداد أثرها بقدواشتهارهذه 
الخطبة وبقدر ٠١‏ للخاطب الذى عدل من النفوذ 
والجاه واللكانة وفى هذا ضرر أدلى ومعنوى 
يترك أثره الملدى فى حياة الفتاة ‏ يضاف الى 
كل ماتقدم ما تكبده والد الخخطوية من النئقات 
التى ا-تازسها معدات هذه الخطية التي دامت 
أ كثر من عام خصوضا وأن عدول المدعى عليه 
حصل لأ قبل الوم الحدد للاحفال تقديح 
الصداق ثلاثة أيام أى بعد اعداد مايجرى العرق 
عثله قى هذه المناسيات 

« وحيث أن الحكة تلاحظ فى تقدير 
التعويض عن الضرر الأدبى الذى ليق الفتاة 
انها مازالت فى متيل عمرها مما مخف أثر الضرر 
عليها - لذلك ترى الحكة تقدير التعو يض عن 
الضرر الادبى الذى لمق الفتاة والضرر المادى 
الناسب لما تكيده والدها من الصعويات يسبب 
هذه الخطبة -كل ذلك عيلغ حسمائة جنعهامصر نا 

« وحيث أن هذه الدعوى ليست من 
أحوال النغاذ 


عن ابنته اله . - وحشر عنه الاستاذ مال يك 


جودت وبديع قربه أفندى ضد الاءير ع ولر هل رمد 86 
وحضر عنه الاستاذ عيد الله اتدى فكرى خايل غرة 
:6غ سنة 9و1 كلى - داثرةءدضرة حسن صادق 
رشيد بك وحضور حضرني<سن تجيب يك وعيدالرحم 


غنم بك القاضيين ) 


لفن 
ع 6 سلا ور اه 
يلاك طن كاد 
م م7 تسؤيةًا 1 
جرد أنه غير صادر فى وجهه أوان يسك فى 
د التوزيع بدفوع فى موضوع الحق الذى قضى فيه 
تحكة الاستئناف امختلطة نبائيا ليحاول اعادة البحث فيه من جديد 


4 لونبوستة 1979 

سه اذتفاس:: ايداع مبلغ محجوز عليه فى 
خزينة المكة الممتاطة . زوال المصلحة 
الختلطة ٠‏ اختصاص 

وان . حقوته . الم ضد المدن ‏ 

<دحتية ضّد الدائ . حاله 0 
» سد وان . 52 ضد المديئ . عدم حدميه 
ضد الدائ . حاله . 
لايملح ٠.‏ 
هس حك غيانى . ستوطه بمقى ستة اشهر . 
حجن حت بد الغير تتفي . 
القاعرة القائوتم: 

١‏ - اذا أودعمبلغفيخزينة احكة الختاطة 
بناءعلى الحجز عليه من اجنبى نحت يد الغير .فأن 
اختصاص المحكة الختاطة يتحدد بحرد هذا 
يزول هذا الاختصاص حتى وأورالكت هذه 
المصلحة بعد ذلك بتحويل الدبن الى وطنى . 
خختض هذه الحم بالتوز بيع والقسبمة بين جميع 
الخصوم الوطنيين 

؟ - ليس للداان من الحقوق أ كثر مما 
لمديته . فهو خُلف له . فأذا صدر غضد المدين 
حج اصبح مائيا بدون غش أو تدليس منه . 
ذليس للدائن أن يدفع بعدم حي الحم قبله 


لآ آ##آ#آ#آ# تت سس يي لي يي ب يي يب يي يي ل سس 


ومع ذلك فأن الدائن يصبح أجنبيا بالنسبة 
لدينه اذا صدر الحم على هذا الاخير بتواطئه 
وتدليسه . فللران الحق فى التوزيع فى طالب 
اغفال الحم الصادراضرزارا به واعتاره كن 
يان 

د للران الحمق ف الدفم حدم حجية 
الاحكام الصاد رةضدءدنهاذ 'صدرت صدالقادر 
فى غير وجه الوصى أو اذا كانت قدسقطت 
بغى المدة أو لعدم تنفيذها اذا كانتغيابية . 

5س الاحكام الصادرة من الحا الأهلة 
لا تصلح سندا فى التوزيع لا سما اذا لم يكن 
الحم حكا بالمعنى القانوتى بأ ن كان تصديقا على 
محضر صلح اعترف فيه القم يدبونيه محجورة 
الوطنى عبلغ الدين المطلوب . وليس للداثن صفة 
فى اثبات أن هذا التصديق اما حصل باجازة 
من الجاس الحدبي للقي . بل يتعين على هذا 
الدائن أن يطالب مديته أماء المكة الختصة 
و نبت دينه 5 صميح . 

و لا سقط الحم 
فى ظرف ستة اشهر اذا كان قد تنفذ بالححز 
تحت يد الغير وقدم سندا للدائن فى التوزيع 

( ملة التشربع والاحكام الغتلطة السنة الماديه 

والار بعين ص 14 رياسة المستشار هانسون ) 


محلة الحاماة للم 


السابقين على النسجيلتوزيم غرماء . عليهم كل 
امن يحسب درجته فى النسجيل . 


كة لاستئتافى اللتاطة (را-ة المستشار بافيرا : 
١‏ - 6 انا 
ظ مجلة التشريع والاحكام المختلطة سنة 4١‏ ص 87١‏ ) 


؛ بونه سنة ١59‏ 
١س‏ نزع ملكية ٠‏ تنبيه عقارى . اختصاص ابا ١‏ 


بعد تسجيل التنييه . حجته 1 55 5 
و سس نزع ملكية . تسجيل التثبيه . اثره على ِْ محكة الاستئناف الختلطة 


الداى العادى . © بونيو سلة 15579 
م ل نزع ملكية . دائنين مسجلين يعدالتنبيه. موظف . الاستغناء عنه 
٠ . 5‏ سوء 
ترتيهم فى التوزيم حالته المالية . مله 
القاعرم القائوتك: | الشاعرة القائو: لس 


١‏ - لايكون الاختصاص المسجل على ليس البنك مكلفا بأن بق لديه موظنا 
العقار بعد تسجيل تبيه نزع الملكية باطل اصلا | ساءتحالته المالية بدرجة اصبحفيها هدفاالمطالبات 
بل أنه عديم الحجية قبل الداثنين المسجلين قل | واعلانات كثيرة . على أن ذلاك لا يعنى البنك 
وكذلك الدائن المباشر لاجراءات نزع الملكية | مناعطاء الموظف مبلة للخروج والا اعتبر الفصل 
والداثنين العاديين الذيناعلنوا تنييه نزع المنكية | فى وقت غير لاثق واستحق الموظف تو يط) 
وبجرد ايقاف الدان انع الي الجرانات 0 5-7 0 سنة ١م‏ ص وع*) 
«ؤقتالا ينتده هذه الصفة وكذلك الدائتين 
العاديين الذين اعلنوا تنبيه نزع الملكية . فيستمر 257 
الاختصاين متندم اللبجية تيم حكة الاستئناف الختاطة 

- جرد تسجيل تنبيه نع الملكية لا " لونيو سنة 1878" 


: .يعطى المدائن العادى حا عينيا على العقار وعلى ١س‏ حجن نحت يد الغير . الديون القويضمن 
2 585 5 وفاسبا . دون مستقيلة . سؤّال 
«لررحل ل اليه بع لدان الف مكاي ب« سد حجز لت بد الغير . تمن مين مبيعه . 
قبل تسجله التنبيه قسمة غرماء عدم التسلم .التقرير بمافى الذمة . حالة 


>- يحتفظ الدائنونالمسجلون بعد تجبل أ القاعرة القانوئيم 
التنبيه فما ينهم كل بدرجته فى النسجل مني 1 ١‏ - هل يضمن الدين الحجوز عليه حت 
أن يقسمالباتي من المرة بعد التوزيع على الدائنين | يد الغير وفاء اللديون التى لم تكن موجودة وقت 


م له اللحاماة 


توقيع الحجزطاا أنها نشأت فى ظرف ستة أشهر | حاول جميع الاقساط بالتأخير فى سداد احداها 
من تارعخ تقرير الحجوز عليه ها فى ذمته ؟ من تارعخ آخر قسط بل من تاريخ نشوء المديونية 
م يتفق على هذا الرأى بعد . ؟ - لا يقطم التقادم المسقط الحقوق 
(راجم حك محكة الاستئناف الختلطة بتاريخ الامطاية انان للندين سداد كين لوا 
: محرد تجديد الاختصاصالعقارى الذى اخدذ ضانا 
للوقاء 


9 دزسمير سئة 19117 المجموعة .؟ ص 8م ) 


؟ - عقد البيع هو عقد تُنالى الالتزامات 


الموكّل فقط فى رهنعقار الموكل دون الاعتراف 


سلمه المين المبيعة فاذا طالبه قبل ذلك كان 1 
بدين - من الدان المتنازلعن درجته فى النسجيل 


اخ - والعخ_ كه لأعامصء]» اتمصدس 
ىأ لحق قف ندم قناع لم6 


فلي قبائم أن يطالب المشترى بدقم الث اله بز) | *- لا يقطع التقادم ‏ مطالبة الوكيل ‏ 
000 : لدان جديد 
١ | |‏ الداءء 0 1 ١‏ 
0 عه واه ره | (رإسةالمستشار فو 
المشترى فأن لهذا الحق أيضًا فى القسك يهذا | مل التعريم والاحكام اختلطة السنةالذكورةص؛ 4) 
قم طالما أنه ل يست العين . لاأن الدان خلة 
دنه ليس له اكثر مما له من الحقوق . فاذا ١‏ محكة الاسئئاف الحتاطة 
اسم الحجوز عليه المين امبيعة جازله تسللم : 5 وليو سنة ١959‏ 
القن للمدين دون أن كون مسئولا عن تقر بره ببع . وكلة البائع عن فابريقة . معولية 
الابق بعدم مشغولية ذمته بثىء للمحجوز عليه ٠‏ الفاعرة الفالوئيز 
وراة الستحان تر , الاتفاق فى عتد | أن انار 
لةالتشريم والا<كام تختلطة السنةالمد كورة ص”2# 14) 1 0 3 بيع على 0 وكل 
فابريقة معينة وليس لديه توكيل منها فى الواقع . 
هلا يعرض البائع نفسه للتعويض يخلاف القابريقة 
محكة الاستئناف المختلطة ( رياسة المستشار فافتك 
8 نونو سنة 9178| مخموعة النشر يم و الاحكام ا ختلطةالسنة المذ كورة ص١‏ ) 
١‏ تقادم . دين على اقساط. الحاولبالتأخير. | 


محكة الاستئناف الختلطة 


| كتوير ستة 1979 


3 ل تقادم . انقطاعه . الطالية بالدن 
م سب اتقادم . انتطاعه . مطالية الوكيل 


- 3 - 0 ١ 
. لوكل بالرهن . عار . مبه . اتهاؤها . عدم اتام المأمووية‎ 
. القواعر القايوت: سمسره أو تعويش . عدم جواز . حالة‎ 


القاعرة الانو: . ش 
اذا انتهت البلة المعطاة الى البسمسار في 


١‏ -لايبدا سريان التقادم عن الدين 
المتفق على تقسيطه على اقساط معينة بشرط 


اد الحاماة 


تفنو يض لعمل قرض برهن دون أن تتم الصئقة | 
أو حتى دون أن يقدم طلبا بها بالشكل اماثوى 
الى الجهة التى يصح أن تقيلها . فليس للسمسار 
حق مطلا فى معسرة أو تعويض . حتى ولوتمت 
الصفقة على بد صاحبها مباشرة 

ومع ذلك فيجوز للسمسار أن ينبت أن 


عدم اتام الصفقة ناثىء من خطأ أوسوء نية صاحب 


الشأن فيستحق قبله تعوويضا 
راسة المستشار فذن ا كر 
(مجلة التعريم والاحكام امختلطة السنة 45 ص 4) 
ذل 
محكة الاستئناف الختلطة 


ذخ ا كتوير سنة 19599 
١‏ سس مزارع . انون خسة افدنة .«لى الاثيات 
؟ س مرارع. قانون هسه أفدتنة . شروط 
القاعرة القاتوئيٌ 
١‏ - لا يكلف الدائن نازع الملكية بأن 
يثبت أن مدينه الفلاح الوطني تلك ١‏ كثر من 
خسة أفدنة . بل أن عبء الاثيات واقم على 
المدين الذي عليه أن يكبت أنه لا يمتلك الاحهسة 
افدنة وأن الشروط المطاوبة فى قانون الخسة. 
افدنة متوفرة فيه 
؟ - لايحمىقانون الخنسة افدنة الا المزارع 
الصغير الذى ليس لديه مورد للعيش الا قداديته 
الخمسة والتى يصرف كل نشاطه فى استغلاها 
فلا يحمى نصف التاجر الذى ,يدخل فى صفقات 
تجارية وتزيد ثروته على خمسة الافدئة 
(راة المستشار فو 


مجلة النشريم والا<كام احتاطه السنة المذ كورة ص 8) 


عع 
1 
محكة الاستئناف الختلطة 
ه نوشبر سنة 9و١‏ 
وسايمجار . امتياز المؤجر . رقض دعوى 
استحقاق 


»ايجار . امتياز المؤجر . وفاء لايجار 
سايق ٠‏ على جميع المحصول الموحود 
بالمين . المحصول الدذى رفع من العين. 


امتياز الايجار الحالى . 
الفاعرة القانوئ: 


١‏ - يبق للمؤجر امتيازه على المحصول 
الكائن بالأطيان المؤجرة حتى بعد رفض دعواه 
بامتحهّاتها 

؟ - ينسحب امتياز المؤجر على جميع 
الحصول الكائن بالأطيان المؤجرة وفاء لكل 
مبلغ الايجار المستحق حتى عن سنوات سابقة . 

ونص المادة 7910 فقرة خامسة من القانون 
المدنى يأرت الأمتياز مانا لانجار السنة الحالية 
يتتاول جميع الحصول حتى ولولم يكن موجوداً 
بالعين المؤجرة هو استثناء عل لمصاحة المؤجر 


( راسة المستشار فان كر 
مجلة اانشر يع والاحكام المختلطة التةالمذكورة ص 17 )١‏ 


181 
محكة الاستكناف المحتاطة 
ه وشبر سئة ١918‏ 
وس .ءواله . احنى . اسم «ستعار . جواز 
سو داءةتصاص . الفصل فق مسثلة الاختساص. 
حق محكمة الاستئناف فى الفصل فى 
ال موضوع 
الفافرة القائ وني 
١‏ - تختص الحا المختلطة بنظر الدعوى 


5114 


عق ولوتيك ارك "نات الالجذى هو اسم 
مشا للياق الوملى الأضيل وأن التخويل 
انا قصد به اختصاص الحكة الختاطة . ولا يؤثر 
على ذاك دعوى المدين بأن هذا التحو يل يسىء 
ركز لأنه تيت بواءتة من الذين ب عناق 
صادر من الحكة الجنائية الأأهلية . فكا يكون 


بحلة الحاماة 


هذا ال محل اعتبار عند الحمكة الاهلية يكون 
كذلك عند الحكة المختلطة 


؟ - استئتناف الحم فى مسئلةالاختصاص 
ييز لحكة الاستئناف أن تفصل فى الموضوع 
أبضًا طبمًا للمادة 41١١‏ مرافعات مختاط 
( رياسةالمستغار فان اكر 
بجلة التشريع و الاحكام امحتلطةالسنةالمذ كو رةص )١5‏ 


1 
محكة النقض والابرام الفرنسية 
8 دلسمبر سئة /919 
دن . عرطه . عرضا حقيقيا . تقديره 
القأعرة لقاو 
اذاكان الاصل ان العرض الحقيق يجب 
انيشم لكلالمبالغ المستحقةمن فوائد ومصاريف 
الا انه يجوز للمدين الذى لا يعترف بالرقم 
الحقيق للدين أن يقدره و بودعه حسب تقديره 
مع تقريره باستعداده لاصلاح كل خطأ فى 
التقدير . ( م 1١5‏ مددبى فرنسى ) 
فاذا لم م العرض ببذه الصورة كان 
مازم) بالفوائد من تاريخ المطالبة الرسمية ( ١١6‏ 
مدنى فرنسى ) 


( دالوز سنة ةو ص قم ٠١‏ أولرة) 


181 
محكة النقض والابرام الفرنسية 
٠‏ نابر سنة م199 
ببع .خيار العرط , هدم ممحديد مدة للتجرية. 
جواد . ممانية ايام . خطر افلاك . 
مسثولة الشترى . 
القاعرةً القانوئ: : 
اذا بيع جواد تحت التجربة ولم يكن من 
المسور معرفة ما اذا كان الطرفان حددا مدة 
خاصة الجر بة ؛ فللقاضى أن يحم قتضى المادات 
الثبتة التى تحدد هذه المدة بثانية أيام » فاذا 
احتفظ المشترى بالجواد الى ما بعد اتنضاء تلك 
الميلة واستمر متتفما به ول برده الى البائع الا بعد 
عدة أيامكان منهوم) من هذا أنه قد وجده 
مقبولا وان العقد أصبح نبائيا ( المواد ١١4‏ 
وهده٠‏ مدنى فرضى ) وباقضاء تلاك المدة 


يحلة الحاماة 


ينتعل خطر الهلاك الى المشترى فيكون هو 
العول عما يحدث للجواد أثناء سفره فى عودته 
الى البائم ( ١18‏ مدنى فرنسى ) 
(دالوز سنة 5؟و ص ١55‏ قسم أول) 

تعليق : علق دالوزعلى هذا الحكملاحظا 
« ان المدة التي حددها الحم لتحصل التجربة 
فى خلالىا يجب أن لا تختاط بالمدة التى حددها 
القانون للمطالبة بالفسخ عند ظهور عيوب خفية 
اذ من المنفق عليه انه فى حالة البيم تحت التجربة 
لاتندأ هذه المدة الثانية الخاصة بالعيوب الخفية 
الا من يوم قبول الشترى للحيوان الماع 
( راجم دالوز برائرك تح تكلة عيوب خفية 
مععنماةطتطهنم وملا غرة +5© ) فاذا لزم جانب 
الصمت ولم يبد رأي) تبدأ اللدة الثانية من بوم 
اتقضاء مدة التجرية 


يذ 
محكة النقض والابرام الفرنسية 
95 وليه سلمة م ؟4 


قاتون حنأنى . سيريانه على المامى . مصاحة 
الهم : استئناف : 
صدور قاون معدل له . 


معاد تقدع»>ه 


القاعرة القانوم” 
البدأ المعمول به فى المسائل الجنائية الذى 
يبيح للمتهم أن ينتفع بالقانون الجديد الذى 
يصدر خلال الاجراءات المتخذة ضده اذا كان 
فى مصلحته وأنفع له من القاتون القديم لابيسرى 
على حالة ما اذاكان القانون الجديد ليس خاصا 


وك 


بتعديل نص خاص بالعقوبة أو بتغيير طربقة 
الاجراءات بل كان قاصراً عب تعديل مواعيده 
الاستئناف ( المادة الرابعة من قانون العو بات 
0 من تحقيق الجنايات الفرسى ) 

وتظل هذه المدة خاضعة لما كان يقضى به 
القانون الذىكان سار وقت صدور الك 
لامها خاصة يأصل حق الاسئئناف 

فاذا تأخر احد المخصوم عن رفع اسثنافه 
فى الميعاد سقط حقه فيه ولا ستفيد فى هذه 
الحالةمن قاتونصدر بعدآخر يوم صالللاستئئاف 
مطيلا فى مدة الاستئناف 


( دالوز ستة 19و لاص ١85‏ جوء اول ) 


ىا 
تحكة اانقض والابرام الفرنسية 
9 أوشير سنة .م197 
شروع . اجهاض . أجراءات بقصد الاجياض . 
استحالة بدء تنفيذه . عقاب 
القاعر م القائوئ,ْ 
اذا بوشرت اجراءا تبقصد وبنية احداث 
الاجهاض وجب اعتبارها بدءا فى التنفيذ مكوثا 
للشروع ولو تجزت عن احداث الاجهاض فملا 
لان قصور الاجراءات المتخذة ليس الا ظرمًا 
خارجا عن ارادة الفاع لكان من شأنه ان خاب 
اثر الجريمة 
( دالوز سنة 5و1 قم اول ص او ) 
تلق > سنشن ف الندد الحامين ا 


مسا فى الجرعة السشسية تلا على هذا شك 


كقء 


تعالم فيه تطور آراء الفقه والقضاء فى مسألة | الحك الذى .يصدر من الحمكة الجنائية مثبن 


الجرية التحيلة ) 


13 
محكة النقض والابرام الفرنسية 
9 فبرار ستة ١978‏ 
تركة . التماقد دابها في حال الحياة . بطلان 
القاعرة القانوئ: 
التعاقد على تركة شخص جى باطل بطلا 


محلذ الحاماة 


5 


وجود خطأ ارتكبه سائق السيارة ضد مالكيا 
وعلى هذا فلا تقبل الدعوى بطلب تعوريضات 
من مالك السيارة من النى عليه أو ورثته بسبب 
اصابة احدثتها تلك السيارة 

وعلى وجه التخصيص اذا رفعمت دعوى 
بالمطالبة بتعويضات ضد مالك السيارة من ورثة 
القتيل الذى أصبب فى حادثة من هذه السيارة 
وباي طلب التعويضات على ان امالك اخطأ 


أم. لا تلحقه الاجازة بأى حال مر | الأن لجع السائق من اخراج السوارة والسهريهاء 


الاحوال ( 7841١‏ مدلى 1١١١‏ مدلى فرسى ) 
و بوجه خاص يعتير باطلا لخالئته للنظام العام 
التعاقد الذى ,تعهد فيه انم بشرفه لاخيه فى حياة 
أمعا أن يننازل عن المطالبة بحقه فى تركتها فى 
مقابل اقنسام نركة ان لا توفى بطر يقة مخصوصة 
ولا .زيل بطلان مثل هذا التعاقد ان فى 
تتفيِذه قد ضحت أعيان كثيرة مختلفة ما دام 
م يحصل اتفاق جديد خاص مستقل ولا حق 
لوفاة الام 
( دالوز سنة 1555 قم اول ص ٠١٠١‏ ) 
الا 
محكة النقض والابرام الفرنسية 
ونيو سلة 19379 


قوة الخىء الحسكوم فيه . معو لية السائق قبل 
الملاك . عدم جواز رفم دعوى ضد 
الماك من الى دله 


القاعرةٌ العَانُوئيّ 
يعتبر حائاً لقوة الشثىء اللحكوم فيه انا 


فانها تكون غير مقبولة لأنها تتصادم مم ما اثبته 
المع البل الذى قفى بتغرم الائق بيب 
القترن التسه: سه غتتارا الك السشارة 
و بالتعوريضات المناسبة 


(دالوز الاسبوعى ستة 1515 ص ومه عدد وم) 


١5١ 
محكة النقض والابرام الفرنسية‎ 
1١979 لوشبر سنة‎ 7 
دعوى حمومية . نحريكها . من بملكة . قرار‎ 
المدلى سيب ظهور أدله جديدة يعد‎ 
قرار الحفظ‎ 
القاعرة القائولمٌ‎ 
لايلك مباشرة الدعوى العمومية إلا‎ 
الموظفون الذين أعطاءهم القانونهذا الحق وليس‎ 
للمدعى المدتى أن بباشر الدعوى إلا للمطالية‎ 
بتعويض ما أصابه من الضرر يسبب الجرعة‎ 


محلة ا 


وان الاجراءات الج تى اتخزها المدى بالحق 
المدنى لا تحرك الدعوى العمومية أو محنظها 
إلا نى حالات استثنائية 

واذا كان تقديم المدعى المدنى لشكواه الى 
قاضى التحقيو قي قمع اقامة نقسه مطالبا بالمق الدنى 
فى الوقت ذاته من شأنه أت يحرك الدعوى 
العمومية . فانه اذا صدر قرار حفظ الدعوى أو 
بأن لاوجه لاقامتها من غرفة الاتهام ثم 
ظهرت أدلة جديدة فلا يلاك المدعى المدنى فى 
هذه الخالة الأخيرة تحريك الدعوى العمومية 
وانما يكون هذا من حق النابة العمومية دون 


ا 


ثيه حددها القاثون صراحة 


( دالوز الاسبوعى ص )٠88‏ 


13 
محكة استئناف بار يس 
6١17‏ دإسمبر سئة ١551/‏ 
قاذى امور مستمجله . اختصاصه . مستاجر . 
'تاجر مقلس . أخراجه ٠‏ 
القاعرة القانوكٌ 
لايملك قاذى الا مور المستعجلة الك بطر د 
مستأجر لأنه اجر وأفلس بناء على ما رنص ايه 
عقد الانجار من اباحة هذا الاختصاص له فى مثل 
هذه الحالة اذا كان مأمور التفليسةمنازعاً فى صحة 
هذا الشرط وكانت منازعته جديةومتعلةةبالموضوع 
(50؛ تجارى فرنسى و 2١5‏ مزافعاتفرنسى ) 
)و يبحث الحم فيا اذاكانهذا الشرط 
يسرى على مموع الديانة أم لا ) 


( دالوز سنة 5ه ص ١84‏ جرء ثاى ) 


نض 
لذو 
تحكة استئناف كولار 
مارس سنة ١51789‏ 
سسب كذفاء. وجوب يان العيارات 5 محديد اقرار 


الاتهام . بطلان . بجواز السك به أمام الاستكئناف 
القاعرمٌ القائوم: 
فى مسائل القذف والسب يجب أن تتضمن 
صحيفة الانهام ( أو الدعوى ) أن دقيقًا عن 
المقالات أو العبارات التى نشرت أو قيلت علا 
والتى هى موضوع الحا كة والأكانت الاجراءات 
باطلة ( المادة ٠‏ و١‏ ققرة رابعة مر:_ قاثون 
الصحافة الرشبى 184١‏ ) 
«وعلى وجه التخيص تحب أن تذّكر العبارات 
الكونة لاجر جةكا صدرت ولا تك ى ترجه ا(فى 
القضية كانتالعبارات صدرت«اللهجة الالزاسية ) 
« و نصح السك لأول مرة بالبطلان أمام 
حكة الاسئئناف اذا كان الهم قد حم عليه 
غيابيا من الك الابتدائية وم يعارض وا كتى 
بتقديم تذلءه من لحر الغيابى لمحكة الاستئناف 
(دالوز سنة وكولا ص )١64 -١«‏ 
:153 
محكة اسثئناف دجون 
١‏ لونيه ستة 1959 


تثبيه . سربان القوائد . دعوى أمام 


محكمة غير مختصة 


ني اء 
وو انك . 
2و 


القاعرة القانوئٌ 

ان رفع الدعوىامام محكةغير مختصة يقوم.قام 
المطالية بالدينو يعتير تنيمها رسعيا تسرى عقضاها 
فوائد الأخير(ا المادة ١١6+‏ مدنىفرضسى ( 

( د.لوز سنة ولا ؤوااص ١1-١‏ قم أول) 


مم محلة الحاماة 


تقر ير نجلس نقاية المحامين 
لمقرصم عي العووص: عى أعمال فى سم 11579 


يبدأ الجاس تقريره بأن يذكر بالرحمة والأسف زملاءه الراحلين فى خلال هذا ا'عام ويرجو 
أن يعوض الحاماة عن الخسارة التى لها ينقدهم كر لذويهم التعزية وثم حضرات الأسائذة: 

)١(‏ مصطف الخادم بك (؟ ) عبد المزيز رَكى بلك ( © ) مريبى مد ( 4 ) دود سامان 
جيد يل ( ه ) مصطف الممكاوى ( .+ ) سليان ابراه ( + ) احد سعيد ( + ) ناشد حنا( » ) فولب 
تاجر( ٠١‏ ) احمد حسن )١١(‏ أبراهيم حلى ( 1١‏ ) جمد نصار بك 1١‏ ) عبد الله صادق 
(14 ) عبد اللطيف البرادعى ( 1١‏ ) ممود بككامل (17) حسن عيسى (17) حددن حستى 
(18) يوسف سورانى ( 14 ) تجيب فهمى مطر 


نتكيل البدس 

باشر ملس النقابة أعماله حسب تشكيله عقب الانتخابات الأخيرة الى أن استقال من عضو يته 

حضرات الأساتذة صليب ساى بك لتعيينه مستشاراً ملكي وعبد العزيز مد لتعيبنه قاضيًاً وحسين 

بوسف عابر لتعيبنه محاما بقلم قضايا الحكومة فعين الجلس بدلا هنهم حضرات الأساتذة حدن 

صبرى بك ومد على رشدى وحسن علام عن اأدة الباقية لكل منهم وهو التعيين المطلوب من 
الجعية العمومية التصديق عليه طبقا لنص لمادة (47) من القانون رقم 51 لسنة 11 


علسات الى 
عقد الجلس فى هذا العام +ه جلسة منها ٠‏ جلسة عادية وم جلسات متعخلة . وكانت 
أولى جلساته فى يوم 15 ديسمبر سنة 1458 والاخيرة بوم الاثنين 5 ديسمبر سنة 1985 . 
وقد انتخب جلسة 51 دسمير ستة 1484 الاستاذ مود فهمى جندية امينا للصندوق 
والاستاذ محمد صبرى أبو عل سكرتيراً . ولاأحالة رئاسة تحر برجاة الحاماة بعد استقالة الاستاذ صلب 
سائى بك منها على الاستاذ مد صبرى أبو عل قور يجلسة ٠١‏ مارس سنة 1975 تعيين الاستاذ 
ميخائيل غالى سكرتيراً مجلس التقابة بدلا عنه . 
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وبالواسة نفسها اتتخب حضرات الاضاتذ ةكاءمل ص دق بك وممد رَى على بك عضوين 
أصلين فى لنة قبول الحامين بمحكة استئناف مصر الاهلية وعبد الخالق عطية وحمود فهمى جندية 
عضوين احتباطيين لسنة 1554 ثم قرر الجاس أن يرسل للتقايات الفرعية لاجراء انتخاب الاعضاء 
الجدد للجان الفرعية وارسال التتيجة للمجاس لنظر فبها . 

وقد راعى المجلس فى تعيين اللجان الفرعية ننيجة الانتخابات المذ كورة فأقرها الا تقابة واحدة 
استدعى الخال اعادة الاجراءات فيها . 


و ونه عام 


الحامين والقضاة وحادث تعديل الوزارة السابقة لقانون الحاماة . 


عوارتٌ ا موامين وَالمَعامٌ 


بدأت هذه الحوادث بالحكم على الاستاذ على الملوانى من محكة رشيد فى ١‏ ديسمبر 
سنة م199 تغرعه سين جنيبا مصر يا اثناء قيامه بالمرافمة أمامبا فى دعوى مدنية يتهمة إهانته 
المحكة وقد وصل هذا الحادث الى عل الجلس من برقية وردت لحضرة الاستاذ النقيب من النقابة 
الفرعية باسمكندر بة فى صباح 7 ديسمير سنة 1988 وعقب وصوطا اليه قابل دوى الشأن 
وأبلنهم الحادث طلا اتخاذ الاجراءات اللازمة واجتمع الجلس فى ظهر اليوم نفسه يجلسة غيرعاديه 
وبعد أن عرض عليه التقيب تغصيل ماقام به للوصول ) الى تفصيلات الحادث ولايقاف تنفيذ الحم 
عهد ال مجلس الحضرتى الاستاذين التقيب والوكيل يقابلة وزير الحقانية ليتخذ مرك الاجراء 3 
ما ينناسب مع خطورة الموضوع كا قرر استعجال اللجنة الفرعية لترسل بالبريد المستعجل تقريرا 
عن تفصيلات الحادث وصورة من محضر القضية المدنية وقضية الجنحة وصورة 5 الغرامة . 

وكان من تنيسجة مقابلة حضرتي الاستاذين النقيب والوكيل لمعالى وزير الخقانية مرتين الاولى 
فى بوم 4؟ ديسمبر سنة 1978 والثانيةف اليوم التاللى أن طلب الوزير من حضرة رئيس مكة 
اسكندرية التحرى وجمع المعاومات وارسال قري يهاء وان اتدب حضرة يوسف بك رفعت 
أحد مفنشى لنة المراقبة القضائية للسفر للاسكندر ية فى اليوم نفسه لاجراء التحقيق بحضور رئيس 
لجنة التقابة الفرعية باسكندرية مندوي) عن التقابة . 

و بعدما وقف الس على تفصيلات الحادث وتثر بر النقابة الفرعية رأى أن خير ما يحسم به 
مثل هذا الحادث هو الدفاع أمام القضاء نفسه عن مركز الحامى فى الجلسة وعن حر انه وعدم جواز 
الحم عليه أثناء القيام بعمله » 0 المحضرة الاستاذ التقرب وحضرة الاستاذ حرقس فهمى بالدفاع 


)د 2 2| سا 


اياسم تحلة الحاماة 
أمام محكة التقض عن الاستاذ الحلوانى » وقد اهنم الاستاذ مرقس فهمى بهذا الانتداب وقدم 
مذاكة قيمة لمكة النتقض جديرة بأعم تقدير. والجلس يسدى اليه أجمل الشّكر على هذا الجهود 
العظلم . وقد نشر هذا البحث فى صدر العدد الاول من السنة العاشرة من محلة الحاماة 

والحادث الثانى الحكم من محكة بولاق الجزئية على الاستاذ سيد رفمت بتغرعه سين جنيها 
بتهمة التعدى على المحمكة . وقد اجتمع الجاس فوراً عتب عه بالحادث اجّاءا غيرعادى و محث 
فى الامر وقرر يجلسة أخرى انتدا ب أحد أعضاء الجلس للدفاع عنه أمام امحكة الاستثنافية وليفصل 
فى القضية للآن 

والحادث الثالث وقمبمحكة اعون الجرمة حيث حم على الاستاذ مود "صيرى تغر عه هسين 
جنيها بتهمة اهانة الحمكة فاتتدب المجلس حضرة الاستاذ وكيل الثقابة للسفر الى امون فور لاجراء 
تحقيق عن الحادث هناك وتقديم تقر ير برأى حضرته للمجلس. وقد قام بذلك وعرض التحقيق على 
ا جلس بجلسته المنمقدة فى اليوم التالى وفيا قرر ايفاد حضربى الاستاذين التقييب والوكيل لمقابلة 
مهالوز ير الحقانية بالنيابة وقد قابلاه فىاليوم نفسه وعادا اثناء انعقاد الجلس وأفضيا له بننيجة المقابلة 
و بأن معالى الوزير وعد بالنظر فى الموضوع جا يستحقه من العنابة . وتثفيذاً لذلك انتدب معاليه أحد 
متنشى لنة المراقبة الفضائية لعل تحقيق ؛ و بناء على هذا قرر امجلس أن برلل لمعاليه صورة من 
محضر التحقيق ومن التقرير انقدم للمجلس من حضرة وكيل النقابة ما قرر دعوةحضرات امى 
أشعون الى اسنثناف العلل وعدم الاست.رار فى اءتناعهم عن المرافمة حتى تصل الثقابة الى حل 
الحادث ىَّ جوهادى. وقد قابل الحامون هذه الدعوة بقبول منيعث عن روحالنظام وضبط النآس 
رغ عا أثاره الحادث ىَْ تقوسهم من الغتضب والميج 5 

وقدكللت مساعى الْجلس فى هذا الحادث بالنجاح ققرر معالى على ماهر باشا وزير الحقانية : 
بالنيابة وقتئذ الغاء انتداب القاضى لحمكة امون وقد قبل المجلس هذه الترضية ووجه عنايته 
للدفاع عن حضرة الحابى فى الحكة الاستئنافية لخحضر ممه أحد أعضاء الجلس فى الجلسة 
الاولى ثم حضر عنه حضرة الاستاذ التقيب فى الجلسة الثانية الى 2 فيها بالبراءةكا ترافمعنه يض 
فى الجلستين حضرة صاحب السعادة محمد نجيب الغرابلى باشا 

وان المجلسليأسف لتكرار هذه الحوادث ف العام الأخير ويرجوأن تكون تلك الموادث 
وليدة ظروف أستثنائية لا مظهراً من .ظاهر خلاف داتم بين أفراد عائلة واحدة من مصلحة المدالة 
أن يكون الوئام سائدا ينها وأن لا يكون لا أثرفى المستقبل 


نجل الحاماة ابسم 


؟ - تعريل قانوه المحاماة 

أقدمت وزارة دولة مد ممود باثما على ادخال تعديلات على قانون الحاماة تحت تأثير غضبها 
ضّ 35 البراءة الصادر فى قضية الوثائق المعروفة فقررت الجعية العمومية 'لاحتجاج على التعديل 
والامتناع عن العمل سبعة أيام اعلا لهذا الاحتجاج 

ومن دواع الفخر والسرور بالوحدة والتضامن والشعور الام بالكرامة أن قرار الجعيةالعمومية 
تتفذ فى خلال المدة كلها بنتعى الدقة والاحكام فى جميع الجاكم فيا خلا بندرأسيوط وقد أيلغهم 
مجلس أسفه لعدم تضامنهم فى تنفيذ قرار المعية العمومية تنفيذا كاملا 

وما يذكر بالسرور والشّكر أن حضرات الحامين بالجزئيات التابعة للحمكة أسيوط ل يشتركوا 
مع محامي بندر أسيوط بل نفذوا قرار الجعية العمومية كزملاتهم فى الحا 1 اللأخرى 

وقد وردت للمجلس تقارير بومية من حضرات الحامين الذين انتدبوا لتأجيل القضايا دات 
على النجاح النام هذه الحركة ولم بخرج على هذا القرار الا أفراد قلائل 

ونظراً للحجر الذي كان مضر وبا على جميع الصحف فى ذلك الوقت لم بتيسر نشر التقرير 
الأذى رفمه مجلس التقابة للجمعية الع.ومية وأقرته وهو المتضدن تقد التعديل المذ كور و بيان عيوبه 
واخلاله بالضمانات المرعية كا أنها لم تنشر قرار احتجاج الجعية العمومية ولاقرار الامتناع عن العمل 
على أن ال جلس تمكن من توز يعها على الحامين وعلى أصحاب الشأن م أن الصحف كنت من نشر 
أخبار موجزة عن حركة الاضراب 

ولا تنسى أن نذكر فى هذا المقام ما لقيه الحامون من المقاضين أنفسهم من التضامن والمشاركة 
فى الشعور باقرارهم هذه المركة ولقرار الامتناع 

والآن وقد انتهى النظام الدكتاتو ري الذى سبق لاجمعية العمومية أن أعلات يطلانه دستور كا 
وانوي فلا يخال مجلس النقابة أدنى شك فى أن التعديلات التى أدخلت بذلك المرسوم ستلنى وان 
تق الحاماة في عمد الدستوركل رعاية وعطف ٠‏ وأن تم أيضا فى أول عهد للوزارة النيابية 
القادمة اصدار قانون الحاماة الجديد كا وافقت عليه الجعية العمومية المعقدة فى 78 نوه سنة .1984 


“ا اللأتب الشرعيا وملاتت الموامين 
بحت الكرين 


فى سنة 19507 أصدر الجلس قراراً بوجوب غَلق المكاتب الفرعية فى مدة غايتها آخر ا كتوبر 
سنة 14717 واقتصا ركل محام على مكتب واحد يشعر عنه النقابة عملا باللاتحة الداخلية للمحامين . 


3 محا الحاماة 


وقد أبلغ هذا القرار وقت صدوره يع حضرات الحامين ؛ غير أن فريًا من حضراتهم طلب من 
مجاس الثقابة العدول عن قراره هذا أو عرض الأمر على الجعية العمومية فأصر المجلس على قراره 
تاركا الأمر للجمعية العمومية . وقد رأت الجعبة العمومية التى انعقدت فى "٠‏ ديسمير ننة 
تعديل المادة الثانية من لاشحة الحامين باضافة فترة الها تجيز لجاس النقابة لمن يرى التصريح 
له من الحامين المقبولين أمام محكة الاستئناف يتح مكتب آخر غير مكتبه الأأصلل فى بلدة أخرى 
بشرط أن يكون ناما لدائرة الحمكة الكلية التى بها التكتب الأصلى و بشرط أن يوجد به محام 
مضى عليه سنة على الاقل فى الحاماة 

وكلقت مجلس التقابة بابلاغ الأأمر لحمكة الاستئناف الأهلية لانظر فى هذا التعديل وفوضت له 
أمركف تخذ الاجراءات اللازمة طَيمًا للقرار الذى يدر منها . وقد ابلغ مجلس النقابة قرار الجعية 
العمومية لمعالى رئيس محكة استئتاف مصر الاهلية . وفى خلال ذلك نظر الجلس من جديد فى أمر 
المكائب القرعية والمكانب التى يفتحها الحامون تحت القرين ويحث فى المضارالمترتبة على وجودها 
ققرر جلة 1١‏ توفير سنة 1958 وجوب غَلتها احتراماً للاشحة ومنما لمضارها وتكايف حضرات 
رؤساء اللجان الفرعية حصر مابوجد منها بدوائرهم وارسال تنيجة الحصر للتقابة تميد لاتخاذ الاجراات 
اللازمة نحو الغاء هذه المكاتب 

وقد نظلرت الجعية العمومية لحمكة استثناف مصر الأهلية المنعقدة فى "٠‏ ثوقير س.نة و١‏ 
فى اقتراح التعديل المباغ لها بناء على قرار المعية العمومية للمحامين وقررت باجماع الآراء عدم 
التصديق عليه . وابلغ هذا القرار من حضرة صاحب السعادة رئيس محكة الاستئئاف الحضرة 
الاستاذ النقيب بكتاب رحمى فى أول ديسمير سنة ١578‏ 

وقد أبلغت النقابات الفرعية مضمون قرار الجلس وقرار الجعية العمومية لحمكة استكناف مصر 
مشفوعا برجاء الجلس أن يقوم حضرات الحامين من تلقاء أنفسهم يتنفيذ أحكام اللانحة ذوراً والا 
فامجاس لن يتأخر فى اتخاذ كل الاجراءات بغلق المسكاتب التى لا تبيح اللانحة وجودها إذ أن 
الأمر ليس قاصراً على تنفيذ اللاتحة مع وجوب تنفيذها بل للمضار الناشئة من اتنشار هذه المكاتب 
وتأئرها الضار على مصال المتقاضين وسمعة الحامين لبعدها عن اشراف الحامى ووجودها تحت سلطة 
أشخاص يتجرون بكرامة الحامين 


5 - الشلأرى 


بذل مجاس الثقابة جمده فى تحقيق الجزء الاعف من الشمكاوى القدئة وفصل فيها ول ببق 
منها إلا ما احتاج الى تحقيقات تكيلية كا أنه فصل فى جانب عظيم من الشسكاوى الجديدة » ول 


يجلة الحاماة عيبم 


ببق من الشكاوى المقدمة للمجلسسوى ١١١‏ من الشكاوى التدعة و0١؟‏ من الشكاوى الجديدة 
وأصدر 97١‏ قرارات بالحفظ وم انذارات وه؟ احالة الى مجلس تأديب و٠‏ ادانة و١‏ لفتنظر 

على أن المجاس لا يزال يأسف لتأخير ردود حضرات المحامين على الششكاوى المقدمة ضدمم 
رغ تكرار طلبها . وسيضطر المجلس ازاء هذه الحالة الى التصرف فى الشكاوى يحالتم! واعتبارعدم 
رد امحامى تسليا بالشّكوى 


ه - طلبات تقر ير الا تعاب 


٠‏ تقدم للعجلس فى هذا العام ©4 طل) من حضرات الحامين لتقدير أتعابهم قبل موكابهم 
فأصدر فبها جميما قراراته . ويؤمل المجلس ان ككون هذه القرارات التى راعى فى اصدارها الدقة 
والعدل محل احترام حضرات الحامين ورعاية الحم 


- بجر اماما 
كان تحر ير الجلة معهوداً ناجنة مؤلفة من حضرات صليب سانى بك رئيس ومد على رشدى 
وعبد الرحم غنم عضوين ٠‏ ونظراً لاستقالة حضرة صليب ساتى بك من رئاسة تحريرها لتعيينه 
مستشاراً ملك واستقالة الاستاذ عبد الرحيم غنيم لتعبينه قاضيًا عهد الجاس للاستاذ محمد صبرى 
ابوعل برئاسة التحرير على أن يكتفى بساعدة العضو البافى وهو الاستاذ ممد على رشدى . ويسر 
اجلس أن يسجل لحض رهما الشكر على ما بذلاه من المهد فى انجاز الأعداد المتأخرة وفهرست 
سنة 1952 واصدار أعداد الجلة فى مواعيدها والمحاذظة على التقدم الذى ظهرت به الجلة فى عهد 
الاستاذ عز يز خاتكى بكبل وز يادة هذا التقدموالعم على رقيها . وشيعرض حضرة أمينالصندوق 
ميزانية ال جلة لتوافقوا عليها مما يضمن للمجلة اضطراد الذو والتحسن .م ان النقابة ستشرع فى هذا 
العام فى اعداد جدول عشرى للاحكام التى نشرت بالجلة فى العش رالسنوات التى صدرت على 
نسق الجداول العشرية التى تصدرها مجلة الاحكام الختاطة وسيستغرق هذا العمل مجهوداً مستمراً 
مدة عامين لضرورة انتظار صدور الخرعدد فى السنة العاشرة وه السنة الخالية فى أغسطس 
سنة 8و1 
وقد أعاد الجاس النظر فى نظام توزيع اجلة بناء على شكاوى وردت له من بعض حضرات 
الحامين فتبين له ان بعضًا منها يرجم الى تغيير محلات اقامة بعض حضرات الحامين من غير أن 
يخطروا الجلس عن محلائهم الجديدة وبعضها راجم لانظام ننسه فقرردءوة <ضرات الحامين فى 
منشور أذيع فى الصحف بالمبادرة باخطار النقابة عن محلات اقامتهم . ث مكلف حضرة الاستاذ أمين 


4 بض مجلة الحامأة 
الصندوق بوضع نظام جديد يكف ل توزيع المجلة وقد قبل حضرته أن يأخذ هذا العمل تت اشرافه 
ومسكوليته وان يكون هذا ابتداء من العدد الثانى لاسنة العاشرة الحالية . والمجاس يؤمل أن ينقذ 
هذا النظام ابتداء من العدد المقبل با يضمن منع كل شكوى 


سُوْودء كتلئْ 

شكا الاستاذ أحجمد -جدى خالد الحامى بالعر يش بشأن منعه من المرافعة أمام مام العريش 
وقد اهم عماس النقابة بشكواه وخاطب بشأنما وزارة الحقانية يا طلب فى الوقت نفسه ضرورة 
اعادة محكة العريش الجرئية إلى مأكانت عليهقبل الحرب وقد كان من أثر ذلك أن أجيب حضرة 
ا حابي الى طلبه وصرح له بالحضور فى القضية التي منع مهايا جاء فى كتاب وزارة الحقانية رقم ١١‏ 
توشير سنة 15784 . وقد أبلع بعد ذلك لحضرة الاستاذ أجد جدى عو كان الحقائية لجاء الرد 
منه بأن أسباب شكواه قد زالت و يطلب حفظ الشكوى مع شكره لجلس الثقابة على اجهود الذى 
بذله بشأن شكواه 

وكن عالت و الودج خط ساح الدنادة رن غدقة تاكن تقر الأهلة اذك نل 
الحامين بأن بعضا من اللحامين الغير مقبواين أمام الحا 1 الاإندائية يحضرون للدفاع فى محاام 
الجنايات مع مخالفة هذا للقانون و بذلك يعرضون الأحكام للنقض . فأصدر الجاس منشوراً لنت 
فيه نظر الحامين لذلك ولأن هذا العم ليعطل التصل فىالآضايا فضلا عما فيهءن المسؤولية التأديبية 

وقد طلب أيضًا سعادته من الجلس لفت نظر الحامين إلى الحضور لام الجنايات فى مواعيد 
الجلسات بناء على ككرار الشّكوى من حضرات روؤسائها ٠‏ فأصدر المجلس منشوراً بذلك الحضرات 
الحامين وهو يؤمل أن براعى كل محام يوكل فى قضية جنائية على الخصوص مواعيد الجلسات قيام) 
بالواجب ومنما من التعرض لاجراءات لا تتفق مم كرامة الحامين . 


التصبر يع با حضود فى دعاوى ا حابي 
صرح المجلس فى 74 طلبًا بالحضور لحاءين ضد زملائهم فى دعاوى مدنية وكان يقيد فىكل 
تصرم بوجوب بذل المساعى الودية مقدما لنسوية النزاع . 
باه حل النقاير 


٠‏ لم بتكن للآن مجلس من استلام الأرض الممنوحة له مموجب المرسوم للك بالقانون رقم4 
سنة 1474 الصادر فى 4 بونه سنة 1974 نظراً لان تسليمبا موقوف على اخلاء يلوك الخثر ها . 


محلة الحاماة نكف 


ولأأن الظروف المامة فى خلال هذه السنة لم تساعد المجلس على مطالبة الوزارة باخلاها فلنازالت 
هذه الظلروف بادر المجلس بالقرار الصادر بتاريخ 5 0 4 كنمو بض حضرةٌ الاستاذ 
كامل صدق بك بالاعلان عن مسابفة رسم تصميات لبناء الدار المذكورة من كار المهندسين 
وقرر مبلغ ٠‏ جنيهاً مصريا يمنح منه مبلغ 0٠‏ جنيه) للاول و ٠١‏ جنيما لثانى . 

ويؤمل المجلس أن يحصل فى أقرب وقت من الحكومة على اخلاء الارض وتسليمها للثقابة 
لتبدأ فى عمل البناء فى خلال هذه السنة . وبرجو المجاس أن تفوضه المعية العمومية قبل المناقصات 
اللازمة عن البناء والشروع فى العمل للصرف عليه من الرصيد حسب مقتضيات الحال 

مكنبة التقابز 

يوالى المجلس اهتامه بالككتية وقد استحض رلا هذا العام مؤلفات عديدة وجموعة من 
الموسوعات القضائية والمجلات الدورية . وسيعنى كل العناية فى ١‏ كال ما يها ءن تقص حتى يجد 
فبها حضرات المحامين كل ما يحتاجون اليه من مراجم 


الاعماء الخار موده مئ لوس 

استقال من عضوية الجلس حضرات الأساتذة صليب سابى بك وعيد العزيز جمد وحسين 
بوسف عامر لتعيينهم بوظائف قضائية . ويخرج منه اليوم كل من حضرات الأساتذةكامل صدق 
بلك وكيل النقابة وعزيز خاتكى بك وعيد الخالق عطيه بك وممد زكى على بك وابراهم ررياض . 
ومجلس التقابة ينتّهز هذه الفرصة ليذكر لكضراتهم بالشّكر وعرفان الجبل ما قاءوا به هن صادق 
المعونة للمجلس والخدمة للمحاماة و يخص الىاس بالذكر موود الأستاذ صايب سامي بك فى وضع ., 
مشروع جديد لقانون الحاماة وعمل الأستاذ عزيز خاتكى بك لتحسين وترقية الْجلة ومجهودات 
الأستاذ كامل صدق بك فى تنظم أمانة فى الصندوق ونفية أموال التقابة فقد تسامها سنة ١95‏ 

وكان رصد الأموال همه و +" قأصبح ير بو على 0 اينى عشر الف ع 

هذا فضلا عن اهتيامه المتواصل بكل شؤون التقابة وما يعود عليها بالرفى والنجاح 

نقيب الحامين سكرتير أنجاس 


مود سبوق “بمائيل غَالى 


تلض جلة اخاماة 


فر رز 


مرفوع عى أمين صر وىء قا الحايين 


الى مجلس التقابة لعرضه بعد التصديق عليه على المعية العمومية المقرر انعقادها فى يوم اجعة 


دلسمير سئة 19179 
3 ك 
#إعن حساب سنة ١9179‏ »4 


التى ابتدأت فى أول دسمير سنة 1578 واتهت فى "١‏ أوشير سنة 79و 


ما حشة 
قدرت الجعية العمومية المنعقدة فى بوم 5 |داسمير سنة عله ابراداتهذه السنة بلغ / 6ه 
وقد باغت فعلا باغ /ال11 لاامة 
وقدرت الصروفات بلغ ع 
وقد يلغت فعلا مبلغ 3 تاقة 
ويدخل من ما صرف مبلغ 1٠4‏ ملم 1١4‏ جنمها على اصدار ما كان را 
عن أعداد السنة الثامئة من يحاة الحاماة الذى بعد من مصروفات السنة الماضية 
فيكون فايض الابرادات عن المصروفات ميلغ 61لا مما 
واذا أضفنا الى هذا الفايض الرصد الباقى لدينا لغاية ٠‏ نوشير سنة 1984 وقدره 1145٠ 7٠4‏ 
يكون الرصيد لغاية "٠‏ توقير سنة 1408 ميل مكو اكلارا 
يستغزل من ذلك ما قص من قيمة الأوراق الالية بسبب نزول أسعارها وقدره لا#< ومه 
.يكون الرصيد الحقيق لغاية ٠م‏ وفير سنة 195 مبلغ نف كسليق 


وهذا يتضح من الجدول الآلى : - 


مجحلة الحاماة لقف 


بيان أموال الثقابة فى بنك مصر 
ملّ.. ٠‏ جنية 
عدم الرصيد الباق لغاية "٠‏ توفير سنة 19 حسب كشف البنك 
؟ثيا هلاه +هم همه تأزيل قيمة الامانات المودعة على ذمة الغير 
+ 244 الرصيد الباقي لدى شركة التعاون 
ونث يفف « « البنك الاهلى 
ه51 5١١5‏ قيمة سندات الدين الموحد مشترى التقابة 
١ط‏ إأهوءمخ « |« « المتاز ‏ «ا « 
معم مم5 الرصيد الباق لدى امانة الصندوق لغابة ٠‏ وبر سنة وييةا 
عب #م00٠‏ الرصيد الباق لغاية "٠‏ توقير سنة هى.وه 
وظاهر من هذا البيان أن الرصيد ينقسم الى قسمين 


القدم الأول 
وهو عبارة عن سندات موحد وسندات ممتاز من دين الحسكومة المصرية قيمتها لغاية توفير 
سنة 155 : #ولة جنيها و /لد” مليا 


القسم الثانى 
وهو عبارة عن نقود مودعة بالمصارف المالية الا مبلغ +40 جنييً) و نم .ليا كان باقيا لدى 
أمانة الصندوق لغاية ٠م‏ نوفير سنة سنة 1458 وأودع بعد ذلك فى بنك مصر 
ومجوع هذه النقود مبلغ ولاه" جنيب و +0 ملبا 
وعلى ذلك يكون مجموع القسمين مبلغ 7##؟١‏ جنيبًا وم مليا 
وهذا خلاف ماثتين فرنك فى بنك مصر لشراء كتب ومجلات 


ساب ابواب ابراراث النْقَان 


وتتحصر أبواب ابرادات التقابة فيا يأتى  :‏ 
الباب الاول : الاشتراكات السنوية 

لباب لثانى : رسوم القيد يجدول الحامين 
الباب الثالث : أرباح اموال الثقابة 

الباب الرابع : اشتراكات مجلة الحاماة 


بم بحم محلة الحاماة 


الباب الول - ايانث الساوي: 
ويتقسم هذا الباب الى قسمين : - 
أولها ‏ الاشتراكات المستحقة عن سنة 1.04 
ثانهما ‏ الاشتراكات المتأخرة لغابة سنة 194 
عن اشتراأكات سنة 78وا 


قدرت الجمعية العمومية ما يتحصل من اشترأكات سنة 1904 مبلغ معين فكانت التنيجةمايأى: 


المقدر لنانية | المتحصل | ؤاد على التقدبر| نقس عن التقدبر ليان 

ملم | جنيه 1 جنيه | ملم | جنيه | ملم | جنيه 
5-50 | 541 1 اشتراكات محامين امام الحا الاسئنافة 
و.ع| أسوس 00 0 «د « « الابتدانية 
+وهة بم و 2 « « «م الحرئية 

“مهم عمد | | أه| لمم 00 


ولأكان تقدير ما يتحصل من هذه الاشترا كات تقريا لذلك لا يمكن اعتبار ما لم يتحصل 
منها هو امتأخر من الاشتراكات المذّكورة بل الواقم و بعد استبعاد اشترا كات من توظفوا أو تركوا 
الاشتغال بالحاماة أو توفوا الى رحمة الله يكون المتأخر من اشتراكات هذه السنة ما يأنى : - 


مقدار المتأخر عد اين لبان 
٠ل|‏ بم | من الحامين المقبولين امام الحم الاستشافية 2101717110118 
بم اما « «» د ص « الابتدالية 00 
5 21 « «» ه ‏ ص « الحرية ف عع لحا ا ل ااه 


حدلاا| مجه | المجموع 
عن الاشتراكات المتأخرة لغاية سنة 4؟ة١‏ 


وهذا الفصل ينقسم الى قسمين : - 
أولها ‏ الاشترا كات التأخرة لغابة نوقبر سنة 195 
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محلة الحاماة اعفن 


0 50 المتأخرة بعد ذلك لغاية سنة م؟9١‏ 


. عن الأول 
وقد بلغت الاشتراكات التأخرة لغاية توشير سئة الحا مبلغ /ا* .+ جنمهبات وءءمهة م 
وهو مستحمًاً على ار بعين استاذا بيالهم كا يأنى : - 
ه من المقيولين امام الحاكم الاستثنافية 


»١‏ « «ا « « الابتدانية 


٠٠‏ « « « « المزية 
وتاريخ ١١‏ مابوسنة ١5897‏ قررت لجنة قبول الحامين استبعاد امماء حضراتهم من جدول 


الحامين سبب تأخيرم فى دف اشتر شترا كم 
بعدئذ تحصل من هذه المبالغ ١٠‏ جنا فى سنة 1454 و/20 جنيم) فى هذه السنة فصار الباق 


منها لغاية توقير سنة ١99‏ مبلغ 75# جنيب و 00٠‏ ملي 7[ 1 1 1 1010111 


عن الثانى 
أما المتأخرمن اشتراكات سنتى 19507 و1994 فكان مقداره لغاية توقير سنة 1904 مبلغ 


9 حنيه و 66» مل 
وقدر ما تحصل منه خلال هذه السنة عبلغ ٠٠٠١‏ جنيه 
الا ان ما نمحصل منه فعلا بلغ //ا19 جنيه 
وقد استبعد منه ماكان مستحمًا على من توظفوا او عوفوا او توفوا الى رحمة الله ومقدار ذلك 


٠6‏ جنا 


فصار الباق الحقيق له اتا لك عل - الل ا 1 بيانهكا يأتى 
عدد | سنة | عدد سئة ١9‏ إن لدسأ الياز"”ف 
مليم | جنيه مليم مأيم 
/ .6م 7 ١م‏ أمن الحامين أما م الام الاستتافية 
ه | إ|ه || إ١ة|‏ |> اه ه «« الاتبالية 
٠‏ إاءه» |له] | كم أ.م ١ه‏ | » 2 « د اه الحزنية 
]4 |6 حم ١|‏ 0 | الجموع 


رع يحلة الحاماة 


بورع ١اتأغرات‏ لغارءٌ سن ١994‏ 


وعلى ذلك يكون مموع المتأخرات عن سنوات 1551 و1474 و1474 ما يألى : 
مله. حليه 
لوم افع من اشتراكات سنة وا 

١554 6 64 « 14 

هقب 3 6 558 


«ن”> يبحب ؟ المجموع الكلى 
البلب الشالى - رسوصم القبر بجر ول المحارين 


. قدر مايتحصل من رسوم القيد يجدول عموم الحامين أو للقبول فى المرافعة أمام لي الابتدائية 


أو الاستثناة 
أو الاسئثافية ميلغ 1 
الا أن ما تحصل فملا فى هذه السنة كا يتضح من الجدول الآ تى 3 
٠‏ القدر | بر , | ذادعلى | تقصعن أ 0 
الميزا نيه ظ التحمل | التقدير | التقدير البياركف 
مايم | جنيه | ماد.. | جنيه | مليه. | جنيه | مليم | جنيه 
٠ه‏ أ أومع ١‏ رسوم قيد يجدول الحامينامام الحا 1 الاستثنا فية 
.07 ا بذكن م «د# ه « «» الابتدانية 
6م 320 ١ملم|‏ ص « «» هد « « الجرنية 
*6ة|| أمدهة؟| إءه سم] المجموع 
*56ا) أإوسم تتزيل المقدر من اللتحصل 
| | | هل( | | الفرق لزئد فى التحصل 
لباب التالُ -اباع أموال التقابة 
قدرت أر باح السندات المالية والتقود المودعة فى البنوك باخ جني ليم 


فلنانت 


الاانها وصلت الى مبلغ 1 اأإه لاهغ 


محلة الحاماة م» 


ل 
١‏ 


الناب الرابع - ابرادات ير الحاماة 


انشئت ججلة الحاماة لنشر المماحث القانونية والاحكام القضائة بسائر أنواعها و 
يْرض طا مقابل خاص ع ىمن ترسل الهم من حضرات الحامين العاملين غير قيأمهم 


بسداد اشتراكهم معتبرين أن اشتراكها يندمج في قيد اشتراك الثقابة 


أما غيرمم فيدفعون اشتراكا 5 ٠٠‏ مليم ولطلبة الحقوق 6 مليم 
ا ا ع 

الا أن ما تمحصل فعلا فى هذه السنة بلغ 48م جنيبًا و 180 ملما 

ولم يتأخر شىء من اشتراكما لانها لانرسل الا لمن يدفع قيمة اشتراكها سلنا 


أنواب مسروذات الْقَايْ 


أما ابواب مصروفات الثقابة فاثنى عشر بأ وبيانها كا يأنى 


جنيه 
وب 
+50 6ه 
6٠‏ *29 


"2١ "ن٠‎ 
١0 ء#©»ه‎ 
+١ 1 66 كقد‎ 


25١‏ كالة 


اجرة محل النقابة حسب المقدر بالميزانية 
مصار يف النقابة أقل من المقدر بلغ .9 جنيه و لا ملم 
عن 'ثثثات لدار التقابة الفرعية وغرفة الحامين بمحكة استئتاف مصر اقل من 
المقدر بالمزانية /ا جنيه و٠٠ه‏ 
تأثيث غرف الحامين بالجزثيات اقل من المقدر باليزانية ييلع »4 تيبا 
م كتب ومحلات اقل من المقدر بالميزانية 1؟ جنيها و هاا ملماً 
مكافأة كلية الحقوق حسب القدر بالميزانية 
مصار يف اللجان الفرعية بأقل من المقدر بالميزانية 7٠‏ جنيها 
« غرفة الحامين بمحكة استئئاف مصر بزيادة عر:_ المقدر بالميزانية 
لجنيا وهمة ملماً 
مصار يف «تنوعة أقل من المقدر بالميزانية 14 جنيب و5348 ملا 
مرتبات أقل من القدر بالميزانية م جنيه و ٠8لا‏ مليا 
اعانات زيادة عن المقدر بالميزانية 116 تيبا 
مصار بف مجلةالحاماة ز يادة عما قدر بالميزانية وه جنيب و 9 ملم وتدتجاوزت 
مصار ينها المقررة ها بسبب اصدار الأعداد م و هو ٠١‏ والفهرست من السلة 


المجموع التامنة التى لم تصدر فى حينها وتكلفت مبلغ اج 08+ 0 


كن علة المحاماة 


24١94 ٠.٠.٠‏ تتزيل المقدر من المنصرف زيادة عن المقدر مبلغ الاج وءالام 
الود نك ٠‏ .لتر وهر راف لعا كد يزان 


ابه الل برارات فى مسق سوا 
وتقديراً لخالة ابرادات التقابة وضعنا يان عن ايرادانها مدة الخس سنوات الماضية وهو 
جليه و لالا ملم ى سنةٌ ©؟!9ا و1أ5ه جنيه وهه؟ ملم فى سلة ةا 51ةة 
جنه وه١٠‏ ملمات فى سنة 195597 و5*9؛ جنيه وهم؟ ملم ف سنه 191374 ولاامه جليه 
وبما/اا ملم فى سنة 1555 


مصار يف مجر" الحامين 


قدرت مصار يف مجحلة الحاماة عن سنة 8؟ه عبلغ 1١٠١‏ جنيه 

وقد بدأت هذه السنة وكان باقي من أعداد السنة الثامنة التهلم تصدر فى حيتها الثامن والتاسع 
والعاشر وفهرست السنة الثامنة المذ كورة 

وكان باقياً من مصار يف السنة الثامنة مبلغ ه١0١‏ جني وه ملما فى ميزانية سنة 494 إلا أنه 
ضم الى الرصد باعتباره وقراً 

و تمض هذه السنة حتى أصدرت ادارة المجلة الاعداد المتأخرة من السنة اثثامنة وجميع أعداد 
السنة التاسعة وثرتب على ذلك أن زادت مصروقات الجلة مبلغ ٠.‏ ع و95 مليا 

أما نفقات الجلة عن ذلك ققد بلغت هذه السنة مبلغ 1١68‏ جنيها وتهه ماما 

وقد نحصل من ايراداتها هذه السنةككا بينا مبلغ م1 جنيها و84 ملا 

فيكون المنصرف عليها زيادة عن ايراداتها مبلغ ايه جنيبا وه" لما 

ولناسبة تعيين حضرة الاستاذ عبد الرحيم أفندى غنم قاضيا فقد استقال *ن قا تحر ير الجلة 
وأصبح مباخ مكافأته فها من حق الاستاذين محمد أفندى صبرى أبوعلم ومحمد افندى على رشدى 
إلا أنهما تنازلا عنه لينضم الى المبلغ المخصمص للإعانات ليسد به المجلس بعض حاجات من 
ستحهون المساعدة 

وتشتغل الآن ادارة الجلة فى تحضير فبرست عن أحكام القضاء فى مدة العشر سنوات 
اله خيرة وسيصدر فى خلال سنة 191 ويقدر له من النفقات مبلغ ٠06‏ جليه 

لذاك ترجو اعتاد هذا المبلغ علاوة على المقدر للسنة العاشرة من الخجلة على أن ,يصرف منه فى 
سنة ١900‏ مبلغ 4٠٠‏ جنيه والباقي فى سنة ١51‏ 


محلة الحاماة 1 عورم 


النقايات الفرعية 
بينا فيا تقدم ماكان مقدراً هن المصاريف للتقابات الفرعية عن سنة هلاه وقدره ١١م‏ جنيه 
وان ما صرف فعلا عايها كان مبلغ 7٠‏ ج 
لكن هذا التقدير لا دسد حاجة النقابات المذ كورة وما تحتاجه تقابة الاسكندربة فى تأنيث 
غرفتها بدار المحكة الجديدة وقد الفتت نظرنا الى ذلك وى ضر ورة طارئة ترجو أن يزيد المقرر 
من أجلها الى ٠6م‏ ا 


امرعاات والدعفاء مى دقع السترالات 

قدرتم للاعانات فى هذه السنة مبلغ ٠٠٠‏ جنيه إلا أن ما صرف فعلا من صندوق الثقابة ميل 
+ إلا حنية 

وهذا خلاف م جنيه تبقت مر مصاريف حفلة تكريم حضرات الحامين الذين عينوا 
مستشار ين وقد أرسابا القائمون ببذه الحفلة فصرفناها فى هذا الباب 

وكان مما صرف مباغ 84 ج من قبمة مكافأة حضرى الاستاذين محمد أفندى صبرى أبو 
وممد أفندى على رشدى الذى تنازلاعنه ناضطر الجلس الى ضمه الى باب الاعانات ليسد به حاجات 
من يستحهون المساعدة 

وعلاوة على ما ذ كر فقد تجاوز الجلس عن 7ه 770 55 
على دقعها وهى فى حم الاعانة 

لذلك يكون مموع ما صرف فى هذا الباب وما حصل التجاوز عنه من الاشتراكات ميلغ 
حليه 


32 بحلة الحاماة 


سار ا مممروفات ف نو حترات 
واتاما لاحاطة عل حضراتم بالحالة المالية للتقابة وضعنا الاحصاء الآ تى بيأنا لمصروفاتها فى 
الخس سنوات اللماضية وهو: 


سرية سنة | 
ض ْ ' ٍْ البيان 

معو (-صبجو١ا‏ | للاكوا 1 موا هكدا | 

١ ٌ 

لم | جنه ألم | جبه | ملم | جنه| م | جنه ملم | جيه 
ا دن انلف 24 / 54م ! أجرة محل الثقابة 


سجر سجس | عحوهم اع أحدبن أده عجو .١ه‏ : مصاريف محل التقابة 
: ا ش 


ا من أثاثات لدار النقابة 
بخذا 


ش ْ | 
بالثااا من ” ا لن . بان 
: ظ ا وغرفة الاسنئناف 
م ا 
: | 
00 ال نينية! 
يل الل ا يك ل لي | يكن 241 مرتيات موظف وخدمةالتقاية 
دا عم| 'أعمما أجمما ظ 4 اعانات 
0 ال اللمييلا 0 | ٠6‏ | تأنيث غرف محامين بالجرئيات 
|| : إٍ 
لس 
؟ه | ”7 ا م" مداه 10 ممأ | جه كن علدت 
٠ 0 | ١ 00‏ | مكاف أ ةكلية الحقوق 
0 | : 
؟١‏ , ١‏ 0 | | | « جمعية الاقتصاد 
أ ا 
كنا الل | إء؟ | مصاريف اللحان الفرعية 
ا 
مقه معهع|١٠5خم|٠ء*؟١٠‏ 1|525 010 00 جحلة الحاماة 
| مصار يف غرفة الحاميز 
لوو اا ا لا | تا الادأا مكلا "١‏ د15 ااا 1 2 5 
محكة استتتاق مصر ١‏ : 


وت 11197 أ مه | كاز جه كاد ود أغوا | كخم إهدا1 | مصاريف متنوعة 


|[ | 
فد يه حلم الا* 014٠‏ امجموع 


لمك نحفف كلم 


لضف 


عزة الحاماة مر 


سأر عرد المحامين 
وقد أحصينا عدد حضرات الحامين المقبولين امام اجام الاستئناقية وانحا 1 الابتدائية 
والخام الجزئية فظهر ما يأنى 8 
عدد ١616‏ لغاية - 19884 وعذد 748 مستجدون فى سئة 598ة! وعدد ؟ عائدون للاشتغال 
سنة 19378 فيكون المجموع 95٠‏ ثم عدد ١‏ توظنوا فى سنة وبه و18 توقوا الى رحمة الله 
فى السئة المذكورة و1 مستعدون لعدم أشتغاطم وواحد مستبغد لشطب أسمه و 18١‏ لقبوطم 
بدرجة أعلى فيكون الباق ١928‏ 


عاا« ا## اه ل ال اال اه # ##ا نت 0# ااه هاه 


الال الز متباطى 

كان امال المدخر احتياط] على ذمة بناء دار التقابة لغاية توشبر سنة ١959‏ اوراق مالية قيمتها 
هته جنيه و 455 ملم 

وقد تقصت قيمتها حسب اسعار آخر نوفير سنة 1944 مبلغ 9ه جنيه و 8887 مليم 

فتكون قيمتها لغاية وير سنة 1959 مبلغ +416 جنيه و /740 ملم 

وقررت الجعية العمومية الممعقدة فى 15 دسسمبر سنة 9؟و١‏ ضم مبلخ حليه 

فصار مجموع الرصيد لهذا المال مبلغ ل جنيه و /لم/ ملم 

واننا تلقاء ما يبذله الجلس من السعى المتواصل فى استلام قطعة الارض من الحكومة وشروعه 
فى اعداد مسابقة بين حضرات المهندسين اوضع رسم عن البناء ترجو اعماد ضي مبلغ ٠٠٠١‏ جنيه 
ليكون الرصيد 1178# جنيه و49 ملي مع تفويض الجلس الصرف منه حسب مقتضيات العمل 

امين الصندوق 


مود فرمى عر ب 


7 إلى كا 


مم محلة الحاماة 


العرداده لالت والرايع فرشت السنئ العاشرة 
0 تا لمة | الايماث 


| الاستاذ عزيز بك خانى بحث فى « الرق والعتق والولاء » 

ا <« مرقص بك فهى بحث فى « حقوق الورثة عند غير المسامين » 

"| « طه يك السيد ثمّة البحث المنشور بالعدد الثانى فى ( طرق اصلاح نظام 
التحضير وتعميمة ) 


5 


ثم التاريخ ظ الأحكام 


(1) محكة التقض والابرام 


9ه" | ١١6‏ |7 نوقبر سنة 9ه | عراقبة . نساء . عدم جواز وضعهن نحت مراقبة البوليس ٠‏ 
قاثون المنشردين والأأشخاص المشتبه فيهم . المواد 51/7 
عقوبات ٠‏ ا“ من قاثون رثم 56 لسنة 1918 


0<« « | تقض. تعديل موضوع الهمة. بطلان . تطبيق القانون 

]لازأ « « «م سب ٠‏ وجوب بيأنه . 

55 ]م «|١١‏ « م« موظف . قانون حماية الموظفين . سر يانه . مبدأ 

+5 ]ون ١54 |١‏ « «م سرقة . ركن التسلبم . حكم براءة . حك ادانة . عدم يان 
الواقعة بيانا كاف 

4>|١٠٠|ه‏ « د« اختلاس . تبديد . نية القلك . رد الاشياء . ضرر. 

>-١| 6‏ ]|| < م« » ١‏ - جرية . تعيين تاريخ وقوعهما . مسألة موضوعية ٠‏ 


تعليلها بأسباب قانونية . رقابة محكة التقض - ؟ -- خيانة 
امانة . تبديد . تحديد يوم البيع . بدء سر يان مدة السقوط 
م جريمة خيانة الامانة جريمة وقتية ‏ + - سلطة 
محكة النقض فى تعيين تارعخ ارتكاب الجرعة . 
ده |؟؟ !]| «١‏ مام حم براءة . الغاؤه . عدم الرد على أسبابه . بطلان . 
55؟|"؟ !]| «١‏ « «م تبديد . ركن النية . 


مع 


مجاه الحاماة 3 


العرداي الكالتٌ والرابع 


1 الر | التارعخ ظ 


بام | ١| ٠١5‏ ”ا نوشبرسنة 9 ىوا 


نفف 


اقفتا 


قف 


أحف 


أحفا 


يفف 
لديف 


لحف 


بك 


55" ام" 


٠‏ لاا 


1594 |؟ دسمير‎ ١ 


بن( | ٠ن‏ وشير واوا 


*؟1 ما ابريل 5أذا 


م 


غ» 


الاحكام 


تابع أحكام النقض والابرام 

خلط الشراب . أركان الجريمة . نوع المواد التى خلط بها 
وجوب يانها بلحم : 

سب وقذف . تنازل المدعى المدنى عر: دعواه » قيام 
الدعوى العمومية . 

١‏ -غش مأ كولات . عرض مسلى صن لابيع . صنف 
مغشوش . لا عقاب . تغسير المادة ( 0 )-؟ -غش.٠‏ 
لا يعاقب عليه قانون العقوبات . وجوب وضع تشريع 
جديد - 8- تغيير محكة الاستئناف لوصف اللهمة . تجاوزها 
سلطا . بطلان. - 
تبديد . وجو بتقديم الاشياء المحجوز عليها . عدم مسئولية 
امالك - 

بطلان اجراءات . ورقة مختومة بالشمع الأحمر. عدم 
اطلاع محكة ثانى درجة عليها . عيب جوهرى 

اعماء من العقاب . عدم وجود نص 


(؟) قضاء الجاس الحسبى العالى 


ش حجر. ب . صم . عدم جواز 


أب . ولاية . قاصر. بلوغ رشد . اتقطاع ولابة الأب 
(©) الدوائر الجتمعة لمحمكة الاسنئناف الاهلية 
دوائر محكة الأسئئناف مجتمعة . الاحالة اليها . حالتان 
مادة لاب مكررة مرافعات 
(4) قضاء محكة الاستثاف الأهلية 


الماس . حكم ابتداق أصبح انا . الحم فيه . عدم 
جواز استثنافه 


اع مجلة الحاماة 


العردايه الثالتُ والرائع رست البسث الماشرة 
/ ظ 0 ظ انار ظ الاعكام 
آ تابع قضاء محكة الاسئئناف الاهلية 
؟م؟ | ١| ٠١:‏ اكتوبر ١955‏ | حكر . النزاع فى أصله . النزاع فى مر بوطه . تقدير الدعوى 
ع4" وم إم؟ (« 0 استئناف . ميعاده . اعلان الحم ٠‏ تتقيذه 3 الأحكام 


المشمولة بالنفاذ . 


عم أ خا | ٠١‏ وثير هة؟وا اتناف . انذار يقيده . اعلان الصحيفة لكل الخصوم . 


بدء الميعاد 

مد ألا؟١|‏ ١م‏ « « اسئئناف . انذار بقيده . اعلانه بق الكتاب مع معرفة 
الحل المقيق . بطلان الانذار 

حمدأممر | 1١١‏ « « اختصاص . ماك اهلية . تعمد تقل الاختصاص الى 
الحاك الختلطة . عدم جواز 

كمع أو؟ا| "ا « م« ارتغاق . على عار موقوف.تقادم . مدته ثلاثة وثلاثين سنة 

باد |١5٠١|‏ ه « « تخارج . تركة مدنية . جواز 

حم؟|١2١] ١١‏ « « استئناف . قبوله . مديئون متضاءنون 

هم؟|؟:1] « « ا م ١‏ - وقف . استحقاق فيه . متى يكون نفقه . جواز الحجز 
عليه - ؟ - شرط تحريم توقيع الحجز . معناه 

أة؟_|*:١|<‏ « « بيع . رهن . عدم تسلم عقود البيع . عدم تعد وضع 
اليد . تمن 

؟ة؟ 7٠١ ]١4:|‏ « «» حق ارتفاق . مصرف فى أرض وقف . عدم جوازتملكه 
إلا عمضى ” ستة 

عورازه:١| ١ « « 7٠١‏ - حوالة . شرط رضاء المدين . دفم الدين عن الغير. 


المادة 111 مدنى . محل تطبيقها - ٠‏ - دين متتازع فيه. 
غير متنازع فيه .حوالة . وجوب الحصول على رضا المدين 

5ه>|5 41" « « اسنئناف . بطلان مرافعة . وفأة . عدم ضرورة اعلان 
الورئة بالسير في الإجراءات . الحم بالبطلان 


العردابي اثالث والرابع 


56" 
امن 


مدن 


4 


3 


1١5 / 
1١54 


15 


١6: 


كه 


٠‏ اناري ظ 


5 نوشير 4اوا 


00 0 01 
ه ‏ « « 
غ2 00 2 
را 2 0 
١‏ «» 00 
٠‏ نوشبر 09وا 
ال وليه لإلاوا 
“٠‏ ناير ١9199‏ 


ة الحامة 2 فريع 


فروردت السب العاكرة 


الاحكام 


تابع قضاء محكة الاسئئئاف الاهلية 
بالصورية . باعث عدم جواز مناقشته 
لاضحة الرسوم . عمل تشر_بعى لا ادارى . حم عا 
بيع . وارث . طعنه َْ العقاد. وصية . جواز الاثبات 


بالبينة والقرا . 
الئاس . غش . اتكار وجود عقد . عدم تقديم ورقة مثبتة 
للالتزا 
1 


شيوع . ايجار . قسمة . بيع الأرض بعد القسمة . حق 
المشترى فى المطالبة . بايجار القدر الذى على الشيوع 
اجارة . حكومة . الزام المستأجر بعمل تحسينات بالارض. 
عدم تجديد العد . الزام الحكومة بدفع النفقات . 
المورث . عقد مسجل من الورثة . الاخير مفضل . تدليس 
سوء نة لا تأثير. 
(0) قضاء محكة اسيوط الاستثنافية 
استئناف . ميعاد . مسر يانه . بالنسبة للمعان اليه. الح . 
المعلن . بافى الخصوم 
(1) قضاء احاى الكلية 

كفالة . معينة . غير محدودة . جواز . 

. مطلات . نزاع فى مآكية الأرض المفتوحة عليها‎ - ١ 
ايقاف . لاضرورة -* - مطلات . تعريفها . سدها . حق‎ 
٠ ترتفع على الارض مارين‎ 


هم مه الحاماة 
المرد 'لء الثالتُ والرابعم فوورست الس العاميرة 


1 ْ اها التارعحخ ظ الاحكام 
تابع قضاء الحا الكلية 


ال"رإلاه١|‏ ١؟‏ مأو و؟وا ١‏ - افلاس . الصلح بين الدائنين والمفلس . سريانه على 
جميع الدائئين - ؟ - افلاس ٠‏ كفيل . النزامه قبل الداق 
حدودم 

كس أهه١]‏ ٠م‏ وليه وروا حك جنا . قوته أمام الحكة المدنية . حدود حجته . 

لاس | 165 |ا؟ اغسطسة؟ة١ ١‏ -افلاس. الحم باشهاره . التنازل عنه من الدائن 
راقع الدعوى . عدم جواز - ؟ - افلاس . نسديد دين 
الدائن المدعى . عدم جواز اعادة حرية التصرف للمقلس . 

كس | 156 | ©" سبتمير 195 | معارضة . حك غياب . مبدأها . تنفيذ جز من غير 


الخصوم . جواز 

١بم|حدزاء‏ م « «م حساب جارى » فت اعماد به . تأمين بضائمعليه .التصرجح 
للبنك ببيعها . وكالته . المادة 8/ تجارى 

سوس | وو | م توشير 9و١‏ استشاف . حك فى جنحه . دعوىمدنية . أقل من النصاب. 


من المنهم . من المدعى المدنى . 
ووس | 1 "٠‏ سبتمبر 19579 ١‏ - ضمان . دعوى المشترى ضد البأئع. رهن . عل امشترى 
1 به . حق ارتفاق . القارق بيهما - ١‏ - تعرض للمشترى . 
رهن واجراءات تزع الملكية . يجرد الرهن . 
مس | ١| ١4‏ اكتويرو؟و1] ١-نزع‏ ملكة حاة توعد الخعرانانت الي 
لابطلان . عه يبا . اثياته بكافة الطرق -؟ - نزع 
ملكية . تسجيل الثيه . تصرقات المدين بمده . يان 


مم |" ؟ ١5|‏ « دم ١‏ - شرط عدم الزواج ٠‏ باطل ٠‏ يصح العقد ويبطل 
الشرط - ؟ - عَقد بيع . صورية . ورقة ضد بشرط عدم 

ش الزواج . هبه فى صورة عقد بيع 
و#م |5" ام « «م ازتثاق «اتقدترمءسلظة الممكة «حق زور حق الشرية 


مجم | باد | ؟٠‏ وقبر ورور استثئاف . حي مخالف لحم سابق . شروطه 


العرابه أنبأتٌ والراوم 


محلة المحاماة وم 


2 السئمٌ العارة 


مم 


صم هذا 


م 


سم 


ككم 


قكا 


تمن 


تفن 


اح 


٠١‏ نوشبر 9؟وا 


5 دسمبر /1؟91ا 
ومانو و؟ذا 


ب ابريل 154 


+ كتوبر اطذي 


|9518 دإسمير‎ ٠ 


1١919 ننه‎ 4 


00 22 ج» 


الاحكام 


ابع قضاء الحا الكلية 


وت اختفاض 0 وو توه الخعواس 

- ؟ - هبة . من خاطب الى مخطوبته . استردادها . عام 

أهلية . اختصاص 

موظف . مسئولية مدنية . شروطا. المادة 15١‏ مدلى . 

القيام بواجب ٠لا‏ مسئولية ٠‏ 

استيداع . احالة اليه . تعيض . حاله 

دعوى . مدعون متعددون . رابطة قانودية ينهم 

تعو يض . . أقارب الحنى عليه . . درجة قراينهم للمجنى عليه 
٠‏ خط التنظيم ٠ ٠‏ بناء خارجه . عدم صدور مرسوم 

ل الم وار 

حطة طول شاف فق انشيالن للق وسكراة 

() قضاء الحام الحتلطة 

١‏ - اختصاص . ايداع مبلغ محجوز عليه فى خزينة 

الحكة الختاطة . زوال المصلحة الختلطة - ؟- داتن . 

حقوقه .الح ضد المدين . حجته ضد الداق . حاله 

حم وداوان :. ضد المدين .عدم حجيته ضد الدان . 

حاله - ؛ - وزيم .حي من الحكة الأهلية ٠لا‏ يصلح 

-ه- حم غيبى ٠‏ سقوطه . يمذى سئة أشهر. حجر تحت 

بد الغير ٠.‏ تتفيذه 

١-نزع‏ ملكية . تنبيه عقارى . اختصاص بعد تسجيل 

التتبيه . حجته - ٠‏ - نزع ملكية . تسجيل التنبيه ٠‏ أثره 

على الدائن العادى - - نزع ملكية , داثنين مسبجلين بعد 

التنبيه . ترتيهم فى التوزيم 


رذن 


العرراي الكانتٌ والسرابيع 


محلة الحاماة 


فرررست الس العاسرة 


20 
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69 لسمبر 410197 ١‏ 
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١‏ الاحكام 


تابع قضاء الحاك الختلطة 

موظفٌ . الاستغناء عنه . سوء حالته المالية . مبلة ٠‏ 

حجز تحت بد الغير. الديون التى يضمن وفائها . ديون 
مستقبلة . سال - ١‏ - حجز نح تيد الغير . عن عين مبيعة 
عدم النسلم . التقرير ما فى الذمة . حالته . 

١‏ - هادم . دين على أقساط . الحاول بالتأخير دا 
التقادم -5- تعادم : اتقطاعه . المطالبة بالدين - م تقادم. 
اقطاعه . مطالبة الوكيل الموكل بالرهن . 

معسار . مبلة . انتهاوؤها . عدم اتام المأمورية . معسرة . أو 
تعو يض . عدم جواز . حالته. 

-- مزارع . قاثون خمسة أفدنة . حمل الاثبات‎ - ١ 
قانون خسة أفدئة . شروط تطبيقه‎ ٠ مزارع‎ 

-- ايجار . امتياز المؤجر . رفض دعوى استحقاق‎ - ١ 
ايجار . امتياز المؤجر . وفاء الاتجار سابق. على جميع الحصول‎ 
بالعين . الحصول الذى رفع مرء العين . امتياز الانجار‎ 
. الحالى‎ 

. حوالة . أجنبى اسم مستعار. جواز -*- اختصاص‎ -١ 
الفصل فى مسألة الاختصاص . حق محكة الاستئئاف فى‎ 
. الفصل ف الموضوع‎ 

بيع . وكلة البائع عن فابر يقة مسئولية . 

() قضاء المحم الاجنبية 


دين عرضه عرضًا حقيقيا . تقديره 


/ ٠ بيع . خيار الشرط . عدم تحديد مدة للتجربة . جواد‎ ٠ 
. أيام . خطر اللاك . مسثولية امشترى‎ - 


مجلة الحاماة عو 


العردادر الثالتُ والرايع فرررستٌ الس العاشيرة 
[إم ست | سم 
تابع قضاء اجام الا جنبية 


مس | بهم؟ | 5» وليه موا ثانون ين . سريانه على الماضى . «صملحة الهم 
استئناف . ميعاد تقدعه ٠‏ صدور قانون معدل له . 
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1م تقرير مجلس نقابة الحامين 


يفف تترير ميزانية اءاثة الصندوق 


تس هابا حا بإ برهك 


العدالة من غير قوة ءاجزة . والقوة من 
غير عدالة مسنيدة , والمدالة من غير قوة 
تقاوم بيد الاأحقياء الذين لا يخلو نهم زمان . 
والقوة من غير عدالة متهبمة . فيجب أن 
لا يفثرق الاثتان عن يعهمما . اذ باجماءرما 
يصبح المق قويا. وتصير القوة عادلة . 


( ياسكال ) 


السئْرّ العاكرة 
العرد الخادسس 
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تحرير امجلة وادارتها ممركز تقابة الحامين بشارع الشيخ ابو السباع رقم < بسر 
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اياء بلوللا شماه 


الق _ “العص- 0 بسكم 


شارع الخلبج التاصري عرة 3 
تلبفون عمرة > كه عدينة 


سسأن, 


افتتحنا هذا العدد ببحثين أولها فى « بيان الجرية المستحيلة » ارئيس تحير الجلة وثانيهما فى 
« تزوير الاختام والقغات » لحضرة ممد عختار بك عبد الله الفاضى بالحاكم الأهلية 
ويليهما الأحكام الآآنية  :‏ 
عدد 
حك صادراً من ححكة النقض والابرام 
0 احكام صادرة من محكة استئئاف مصر الاهلية 
+" حكن ضادزان مق عكة التاق أسوط 
م حك صادراً من الحا الكلية 
09 أحكام صادرة من الحاك الأجنبية 
٠‏ ققط خحسون حك 
لجنة التحر بر 
تر صسرى أو عملم ُر على دسرى 


العرد الخاسس المحاما َ السمد العالشرة 


كت 


فى ال بر المستميام 

نشرنا فى العددين «الثالث والرابع» من السنة العاشرة حَكا صادراً من الدائرة الجائية يمحكة 
النقض والابرام العردسة بتارح 9 توشبر سنة 193974 قفى بأنه « اذا بوشرت اجرامات بقصد 
وبنية احداث الاجباض وجب اعتبارها بدءا فى التنفيذ مكوث للشروع ولو مجزت عن احداث 
الاجباض فعلا لان قصور الاجراءات المتخذة ليس الا ظرفا خارجا عن ارادة الفاعل كان من 
شأنه أن خاب أثر الجر يمة ( دالوز قسم أول ص 6 

ووعدنا بنشر مث مستفيض فى موضوع الجرية الستحيلة يحدد اتجاه رأى القضاء فى هذا 
الموضوع . قند لا حظ أحد أساتذ ة كلية نانسي فى تعليقه على هذا الحم انه يمتبر اتجاها جديداً فى 
معاقبة الجرعة المستحيلة وفى الاجهاض وهو ان يكن تحولا كاملا او قاطمًا الا انه تحول هام 
يسترعى النظر وها خرن نلخص رأيه هنا ثم نعقب عليه بتحديد .وقف محكة النقض والابرام 
المصرية بهذا الصده 00 


2 
2 ٠» 


اهم أشخاص بأنهم حاولوا اجهاض خادمة عندهم بحقنها باء مخلوط بالكولونيا والخل وكان 


(1) راجع تليق لإقله]ة #نفسة أستاذ كزة نانني - دالوز قم اول ص اهو حب وه سنة 9و١‏ 


اليل محلة الحاماة 


دقاعهم امام محكة الاستئناف أن علهم هذا لم 55 بالامكان ان يحدث الاجهاض وان الاتهام 
قد اصطدءباستحالة الجر يمة استحالة مطلقة من شأنها أن تستقبع عدم العقاب أخذاً بالقضاء التقليدى 
فى هذا الصدد . ولكن محكة النقض والابرام الفرنسية لم تأخذ - فى هذه القضية - بذلك الرأى 
واكتفت بأن تقرر ان الشروع مءاقب عل هكالجرعة نفسها متى ظهر للوجود بعمل يعتير بدء تنفيذ 
وانه بناء على ذلك فان الحاولات الجنائية التى محاوطا أصحايها بقصد وية احداث الاجواض تعتبر 
بدء تنفيذ معاقب عليه ولو قصرت هذه الحاولات عن أن تحدث النايجة المطلوبة . 

ويخيل للمطلم على هذا السك أنه قد قضى على فكرة « الجرعة المستحيلة : واستمدها حتى 
فى حالة صورت فيا الاستحالة بأنها مطلقة. فيل لنا أن نستنتج من هذا أن هذا الحم وف بن 
نظرية الجريمة المستحيلة وأنه قد عدل عن التفريق بين الاستحالة الطلتة والنسبية الذى كان سائداً 
فى القضاء وان الجرعة المستحيلة أصبحت معاقبا ءليها فى كل حال . 

قد يكون فى مثل هذا الاستنتاج نوع من التسرع فى التعميم : ولاجل معرفة مدى التغيير 
الذى أحدثه الحم يحسن بنا أن نستعرض هنا نظربة الفقباء فى الجرعة المستحيلة وأن نحددمكان 
عذا الحم بالنسبة لتتضاء الفرسى السابق عليه : 

( فأولا) هل تعتبر الجرعة المستحيلة شر وعا معاقا عليه ؟ سؤال استهوى ألباب العلماء فى 
القرن التاسع عشر . واستنفذ ما لديهم من قوة حجة وجدل . فذهب فريق منهم 

)١(‏ إلىان الجرعة المستحيلة لا يمكن العاقبة عايها مطلقًا لان الشروع يستدعى بطبيعتهابتداء 
التنفيذ ولا يكن البدء فى تنفيذ جرية مستحيلة وعلى ذلك فن المستحيل معاقبة الجرية المستحيلة 


,235 1.50[ .1 810112 أء نوع كتاهلانا ,20 .رفك 11 علا أهصثم لامعل ل ماتمك'1 ,أومم1 
ف د ا د 2 انا 


ولكن ل يقدر لهذه النظرية رواجا . ومن المتفق عليه الآن أن هذه النظرية قائمُة على خاط 
فى التدليل اذ انه من المفهوم عقلا ان الجرعة المستحيلة تحتمل البدء فى التنفيذ . صحيح أن البدء 
يتنفيذها مقدرله الخربة والقشل ضرورة ولكن هذا لا ينع ان ارادة الجالى ونيته توجيتا ونظمتا 
للوصول الى التتيجة الجنائية المرغو بة . وهذا وحده يكنى لتكوين الشروع المعاقب عليه . 

( ؟ ) ومن هنا عدل عن نظرية نوه وقامت نظرية ( أورتولان «دامنمه ) على أققاضها 


فرحب م القضاء وسار الععهاء ,182 .780 أتلء م1226 210ععة6 ,1001 .85 .1 .1 سملماء0) 
.(459 4ه 1,348 


وهلزه النظرية تقوم على التغرقة بين الاستحالة المطلفة والنسبية. فعند ما تكون الاستحالة نسبية 
اى انه لو بذل المجرم قليلامن المبارة والاحتياط لوصل الى الثنيجة التى توخاها تكون الجرية معاقبا 
علبها. م لوأطلق بسلاح حثى جادة غير مؤذية . او أراد سرقه حقيبة فارغة مر التقود 


محلة الحاماة بابو 


ولكنها عادة تكون مملوءة . ولاعةاب فيا اذا كانت الاستحالة مطلقة وذلك عند ما يكون من 
المستحيل أن تتحقق الثنيجة الجنائية بأية حال من امتهم فى الفاروف التى ارككب فيها عمله كا 
لوأطاق سلاحا لا حشو فيه على جسم شخص ميت او حاول اجهاض امرأة ليست يحامل 

والاستحالة المطلقة اما أن تكون من جهة الو اثل المستعملة اوموضوع الجرعة . والاستحالة 
الحاصلة من الوسائل المستعملة تكون عند ما تكون الوسائل المستعملة عاجزة تحر تام عن احداث 
التتيجة الجنائية المطلوبة . أ.ا الاستحالة الحاصلة سيب موضوع الجرية فتكون عند ١ا‏ يكون هو 
17 أو يتعدم فيه شرط أسامى اتحققه كاجهاض غير الحامل 

واصداب هذا التقسيم يستبعدون من دائرة العقاب الجرعة المستحيلة استحالة مطلقة وكان من 
شأن مرونة هذه النظرية ان اغرم بها الكثيرون فصادفت تجاحا : ولكنما فى المفيقة قائمة على أساس 
ضعيف هبشم وغير معين . اذ كيف يمكن عملا ازنضع حدا فاصلا بين الاستحلة المطلقة والاستحالة 
الفسبية؟ أليست كل استحالة يطبيعتها مطلقة ؛ او ليس جدلا مدرسيً أن تحاول التغرريق بين أنواع 
الاستحالات الختلفة تحك ؟ فأى فارق بين اطلاق سلاح لا ينطلق لعيب فيه وسلاح مفرغ من 
الحشو . أليست الاستحالة واحدة فى الحاتين ؟ 

أو ليست استحالة مطلقة ان يطلق على شخص غاب ف الاحظة التى تطاق فيها أوان تمد 
يدك الى صندوق فارغ يننا العلماء يعتبرون هاتين الحالتين مثالا تقايديا للاستحالة النسبية . 

() ومن أجل هذا حاول ( جارو) أن يصوغ هذا التقسم بين نوعى الاستحالة فى قالب 
أدق من الوجية العلمية والمنطقية . (.507 .م .287 26 .0م اسممعدة) 

فالاستحالة الناشئة من الواقع ؛ذدة دل لا قيمة لا اذ انه رنم مجز الأدوات الستعملة وعدم 
امكان تحقيق الغرض بواسطتها فان الشروع مع ذلك كان من الممكن أن يتحقق من الوجهة 
القانونية. مخلاف الاستحالة القانونية ملدع16 فأنمها نع تحقق الجرعة وتكونها انون ٠‏ وبهذا نضع دون 
المتقاب حائلا : وفى رأى العلامة ( جارو ) تكون بأزاء استحالة قانونية كلا وجدنا عنصراً ماديا 
من العناصر المكونة الجرعة ناقصا 1 

فثلانى جرعة القتل نجد الجنى ليه قد توفى من قبل . وفى جرية السميم نجد أن المواد التى 
استعمات غير سامة . وفى حالة الاجهاض نُجد أن المرأة ليست يحامل . 

وهذه النظرية قد تفضل النظريات السابقة هتاتها وثبنها على الجدل . وقد يخيل لأول نظرة 
أنها لاتقبل التقد . إذ كيف يقيل العقل أن يتصور جريمة قل انسان فارق المياة من قبل . 
والقانون يقول ان القتل هو إنزال اموت بشخص حى . 


ال 0 يحلة الحاماة 


وك وكيف تدك عن النسيم عمادة ليست سامة والقانون يعرف النسسيم بانه أعطاء جواهر ينسبب 

0 عاجلا أو إجلا . وهلا يشترط القانون فى اسقاط الحوامل أن تعطى الأأدوية لامرأة 
حيلى : اولدس ثى انعدا م امل انعدام للجرعة ؟ 

لكن هذه النظرية أيضًا محل لانقد ( كا برى الاستاذ اندره هترى اسستادكلية الحقوق 
بنانسي فى تعليقه على دالوز ) لأنها تؤدى الى افلات حوادث كثيرة من العقاب . قثلا من يعد بده 
الى جراب خاو ألا يعتير عمله جريمة مسحيلة ١-تحالة‏ قانونية بناء على نظرية جارو ؛ بلاشك لأن 
السرقة يشترط فيها القانوز اختلاس شىء ( مال منقول ) فاذا انعدم هذا الثىء انعدم ركن من 
أرغاة الموعة الأبناسة: 

وفى الواقع قأن الخطأ فى هذه النظرية ات من أنه ينظر بنظر الى الجرعة نظرة موضوعية يعنى أنه 

يشترط لتكوون الجرعة 1 كما لكل عناصرها المادية المكونة لها اذنفا الذى بق منالشروط لتكوين 
الجريمة الثامة ؟ إنه فى جر يمة الشروع يعسجز الجرم عن الوصول الى القصد الذى أراده فلا 7 ثم 
الجريمة التى أرادها وعلى ذلك لايكون هناك سرقة ولاقتل ولكن مم ذلك يرى القاتون أ نالعمل 
يعاقب عليه بالرم من ان العنصرالمادى الهم فى تكوين الجريمة ناقص . 

إن الشروع - بالنسبة للمتهم - يكنى لتكوينه أنه أراد الوصول الى الغاية الممائية فى 
الظروف العادية التي حددها القانون . فلى يكون عله معائيا عليه يكنى ان المّهم أراد نتحقيق 
العناصر الختلفة التى تكون الجريعة ولاأهمية مطلفًا لعجزه عن الوصول إلى ما أراد أو لأأنه مأكان 
بالامكان ان يصل إلى ماأراد . ولأن اجرامه يتم بمجرد انه اراد ذلك كله وسعى اليه . فالمجرم 
الذى يطلق على ميت أراد فى الواقم وحاول القتز لأنه حسب ارادته كان من المتعين ان ضربته 
نحدث الموت فى الظروف التى حددها قانون العقو بات . و بعيارة أخرى فكل ما اشترطه القاتون 
فى باب الشروع هو أن المنهم اراد وحاول العمل الضار معتقداً امكان تحققه فى الظروف العادية 
التى يغترضها الغاتون 

صحيح أننا تتتهى بهذا ( كا ,لاحظ جارو ) الى معاقبة الجرية « الحتملة نننهاهم » أى التى 
لاوجود لها إلا فى مخيلة الفاعل : ولسكن اى فارق بين معاقبة شخص على جرعة اعتقد امكان 
تحقنها مع استحلة ذلك وبين معاقبة شخص على جرية ارادها ولكن لم يمكن من اتمامها بأسباب 
قهررية خارجة عن إرادته ؟ انه فى الحالتين لا يعاقب القانون على عمل ضار وقع بالفمل ولكنه 
يعاقب على مسلك الانى الذى ثم عن :ره واجرامه وهذا الشر والاجرام قد يكون سواء فى حالة 
الجرعة التى حصل التقكير فمها :نهم كا يكون فى الجريمة التى خاب أثرها . 


( 4 ) من أجلهذا فقد اقترح العلامة حدم فى مقال له نشرته مجلة سيرى1921.1.288 رممزة 


محلة الحاماة 1 قوع 


تفريمًا جديداً قريبا ٠‏ زالتغربق الذى يقول به جارو- توخى فيه رسم حدود الجرية المستحيلة وهو 
ذا بمدم التسليم بوجود شىء اسمه « الجرعة المستحيلة » ولكنه يضم هذا الحد للجرية التى يعاقب 
عليها « لاجل أن يحقق العقاب وتنم الجريمة قانونا يجب أن يكون هناك <ق للغير اعتدى عليه أو 
هوجم #دوملاة وجُعل فى خطر يبب فمل جناى» ومن هنا نتهى الى عدم المعاقبة على الشروع 
عند مالاتكون بصدد حق اعتدىعليه .مثلا فى حالة الاعتداء على شخص »هيت أو اسقاط غير حامل: 

ولكنهذه النظرية ايضًا لم تخل من اعتراض لامها وان حاولت استبعاد نظرية الاستحالة إلا 
أنها تقوم عليها رغم ذلك إِذ كيف نتكلم عن اعتداء على حق الذير فى حالة ما يكون الذمرر مستحيلا 
ماديا . فأى ضررئى ماولة اختلاس صندوق وجد خالن 

اليس الواقم انه فى هذه المالة نجد انفسنا أمام استحالة كالتى نجدها فى الاعتداء على ميت ٠‏ إن 
اجرام امتهم هنا ليس مستمداً من الاعتداء على حق للغير لاستحلة هذا الاعتداء ولكن من ارادة 
الجرم ورغته فى احداث هذا الاعتداء . اعتقاداً منه بامكان حصوله . 

( ه ) ومن هنا اتجه النظر الى معالجة الأمر من الوجهة النفسية ؛قامءزناده وهو ما أخذ به عاماء 
المانيا وجاراثم فيه بعض علماء فرنسا 


4 .0 08 ,أمس8 دوك؟ ,306-311 .م 6ك جه لستسعلاه تتمعل عل غاتدعك1 ,تامار هه1؟) 
(821 نه 55 .م .1897 نتدفم عمع8 ,دعلللأعلد8 ,109 .26 .3 كج سموجه6 ,اتناك أء 


وهذه خلاصة النظربة الالمانية « اذا كان قانون العققو بات ععاقبته الشروع فى الجرائم لا يعاقب 
على تنيجة ضارة أحدثها لأن هذه التنيجة لم تتحدق ولكن على نية اجرامية ظلهرت فى موقف 
المهم» و بعبارة أخرىانالقصاص اما ينناول موقا جناي للمتهم برز بأعمال خارجية ونم عن روح 
جنائية شريرة وحالة خطرة بالنسبة لابيئة الاجماعية : فلكى يتدخل القانون وينزل عقابه يكنى أن 
تظهر ارادة الشخص النائية بمظهر لا شك فيه وان تكون ضارة بالنظام الاجماعى : وصفة الخمار 
والضرر هذه يمكن أن تنشأ من ترتيب جرعة مستحيلة كا يمكنأرن. تنشأ من تنظم جرعة خابثة. 
على أن خطأ واهمال الممهم قد كوت فى كثير من الأحيان دليلا على جهله وغباوته وعدم 
كفاءته الاجرامية وفى هذه المالة لا محل لتوقيع قصاص . ولكنه فى أحوال كثيرة أخرى قد 
لايكون الخطأ دليلا على عدم خبرة اجرامية بالرة وانه الرنم من هذا الخطأ يتكشف الهم 
عن مدرب لا شك فيه . والا فكيف لا تعتبر سارك من يمتح خزانة فارغة . أو من يشترك فى 
مضارية ثم يصوب سلاحه الى أحد المتضار بين ليقتله فى وقت يكون قد سقط ميا تحت ضرية 
آخر: وهلايكون يحرم الشخص الذى خدع فى ظاهر امرأة فظنها حاملا وأراد اجهاضها ثم تبين 
له أنها غير حامل . 
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فى هذه الحالات العمل فى حد ذاته ليس ضاراً ولكنه يكشف عن ر وح :اجرام خطيرة تكن 
لتدخل اطيئة الاجماعية بالقصاص 

وعلى هذا فأصحاب هذه النظرية يصاون الى تقرير ان الأأصل هو معاقبة الجريمة المستحيلة 
وانما دون مناقشة لطبيعة الاستحالة ولا لصقتها . 

وقد أخذت ببذه النظرية محكة المانيا العليا فى كثير من أحكامبا قنضت بالعقاب على من 
حبق طئلاً ولد اما أخاول اسقاط امراج غير حامل . هع أن النص الموجود يقانون المانيا بالنسبة 
للشروع لا يكاد يختاف فى شىء عن النص الفرذى ( مادة م4 من قانون المانيا - مادة ؟ ٠ن‏ 
قنون فرنسا . ) ( يراجع الحم الذى قرر المبدأ الصادر فى ؟؟ مابوسنة 1880 ) 

ولم يأَخَذ القضاء الفرنسى بعد بهذه النظارية الألمانية مع أن التفسير الألماني لاجرعة المستحيلة 
يتفق تام .مع نص الادة الثانة من ونون العقو بات الغرنى التى تشترط أن يخرب آثر الجريمة يسبب 
خارج عن ارادة لمهم دون أن تشترط أن يكون هذا الآثر ممكت) تحققه . 

وقد رأى ( الأستاذ هنرى ) أن النظرية الألمانية مبى خير النظريات ولذلك فهو ينضم اليها 
مع تحنظات : فالأصل أن تكون الجريمة المستحيلة مستوجبة للمقاب مع مراعاة تحنظلات خاصة 
بالقانون . وأخرى متعلقة بالواقعة 

)١(‏ قد تدبر الجرية وتنت بطريقة غريبة وشاذة تنم عن غفلة لدرجة لايجد العقاب مكانا 
للتدخل فيها لأنه من جبة عقبم ومن جهة غير ناجع . فلا لا نان قاض يعتير شروما فى القتل 
الأعمال 'اتى تباشرضد شبح من الأشباح بقكرة أن ما يصيب الشبح ( الجامد ) من اصابات قد 
بنقلب آثره الى الشخص الى بشىء من التأثير السحرى 6«مد«م:ةمجده وخصوصًا اذا لم يكن هناك 
ما يكون عناصر جرية النصب والاحتيال 

(؟) فى الاحوال التى لا عاب فيها على الشرمع لا محل للعقاب على الجر يمة المستحيلة .ومن 
أجل هذا فالنتهاء الذين لاايرون جرية الاجهاض محتملة للشروع : لا يعاقبون فى الوقت نفسه على 
جرعة الاجهاض المستحيلة 

( وهنا نلاحظ أن الرأى القائل بأن الشروع فى الاجهاض ممكن وأنه معاقب عليه قد تغلب 
احير فى القضاء وى القاثون الصادر فى 7 مارس شنة 19158 ل راجم دالوز 198 حزء رابع 
ص ٠٠١‏ . وتعليقات جارسون على اللادة 1١7‏ ص 77 بنذ 796 وما بعدها ‏ وان كانت 
أصبحت لا محل لا الآن - على أنه من الثابت للآن أك المرأة لا تعاقب الااذا نحقق 
الاجماض بالتعل ) 

ولكن مع النسابم بأن الجريمة المستحيلة معاقب عليها مقنضى نصوص القانون الخاصة بالشروع 
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ألا توجد مواد أخرى فى القانون تستبعد بطبيعة الحال الجرعة اللسشحلة ؛ قبل فى هذا الصدد أن 
اللدة (01) تشترط فى مسائل النسيم أعطاء جواهر أو واد ينسيب عنها الموت عاجلا أو 
آجلا : ولكن يلاحظ أنا قررنا فيا عر أنه يكنى لماقبة امتهم أن يعتقد ان الجواهر التى 
استعماها سامة . 

كذلك يقواون فى صدد جرعة الاجهاض أن المشرع نفسه قد قرر نا أن لا عقاب على 
الجريمة المستحيلة . و يستدلون على ذلك بالتعديل الذىكان مقترحا أمام مجلس الششيوخ يفرنسا عن 
اللادة ( 10م ) ع - ققد اقترح اضافة كلة ( ا وكان معتقداً أنها حلى ) لي تكورت الجرية 
الممتحيلة معاقبًا عليها دما فى حالة استحالة مطقة : ولكن ظهر بعد ذلاك أن النص الذى تم أخذ 
الرأى عليه فى ٠07‏ مارس سنة 1978 قد استبءدت منه تلاك العبارة . ولكن من المتفق عليه أن 
استبعادها ليس معناه أن الجرعة الستحيلة فى صدد الاجهاض اصبحت غير معاقب عليها : إذ أن 
المذكرة الايضاحية قسرت استبعاد هذه الجلة بأمهم أرادوا أن لا يعطلوا الاصلاح المرغوب فيه 
والتصويت عليه ناقشة نظرية خاصة عداقبة الجرية المستحيلة 

(.قة1 .1 ,1928 وعاللعكنهل8 ولملا ,ستومائزوط هنآ ) 

فلا يزال الموضوع حيشكان و يكنا ان. تقر أن الاعتقاد بوجود حمل - وهو ما يتعذر معرفته 
عند بدابته ‏ يكتى لعل حاولة الاجياض معاقنا علمها . 

والآن - وقد انتهينا من استعراض :طورآراء النتهاء فى هذا الصدد نعرض الحاول التى 
انتهى الما القضّاء : 


2« 
مز نظا 


لقد تليع القضاء عن قرب تطور الآاراء القههية : فالا حكام الأول عيل ميلا ظاعراً إلى عدم 
معاقبة الجرية المستحيلة ( راجع حم محكة انقض الصادر فى ١‏ ينابر سنة 180 دالوز وه - 
اسدوسم) الذى يقرر بأن لاحل اقول بالاجهاض عندما يكون الحل غير حادل بالفعل بل أمر 
ظاهرى فقط . 

وف عام هما عدل عن هذا الرأى ومال القضاء الى الأخذ بالتفريق بين الاستحالة المطاقة 
والنسبية . وهذه الظرية هي التى تشيع بها من أصدروا حك الدائرة الجنائية فى محكة النقض فى 
؟ ابريل سنة /لا1ه١‏ ( دالوز /الا4١‏ - ١‏ داعم) 

الذى اعتبر روا معافًا عليه اطلاق عيار على شخص فى غرفة بدا هوكان قد فارقها قبل 
ذلك لأنهم رأوا ان هذه الاستحالة نسبية . وكذلك 2 ؛ أوقيرام ا نجدء يشير الى القيز بين 
نو الاستحالة ويعتبر استحالة نسبية حالة من يفتح خرانة ليسرقها فيجدها خالية : 
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وبعكن ذلك تجد أن حك رندمكة المشهور ( دالوز 114 8١ - ١‏ )ييل الى استيعاد 
هذه النظرية و يعتبر الجرية المستحيلة معاقبا عليها دائًا ( اقرأ تعليق مسيو جارو . على هذا الحم ) 
ولكن هذا الحم لم يتبعه القضاء بعد ذلك الذى ظلل حريصا عل الاخذ بنظرية التغريق يبن 
الاستحالتين . وقد أشار الى ذلك حي محكة القض الصادر فى ١١‏ وولية سنة .19٠١‏ 
(.389 ,50 صنن .اللد8) ققد اعتبر مآ معاقنا عليه « اخطار الادارة اخظارا غير صحيح بقصد 
الحصول على جاتزَة ولوأن الادارة كانت لديها الوسائل لمراقبة كذب الاخطار اذ كان بالامكان 
الها لاتعمد الى مراقبة صحة الاخطار وتنقاد وراء حسن نبتها وتصدقه » وقد اعتبرت الاستحالة 
هنا نسبية 
وحدث ان عمالا تقدموا بشهادات ابر وي عو يض - بسيب حادث 
اثناء العمل - ولكنهم اخطأوا قتقدموا الى شركة غير الشركة المؤمنة لم . وقد ذهب الدفاع عنهم 
الى القول بأن الجريعة مستحيلة لان الشركة ليست ملزمة بالدفم 1 اشخاص لم ينوا لديها . 
ولكن الدائرة الججائية بمحكة النقض ذعبت الى القول بأنه كان من الحتمل ان الشركة تدقع دون 
رجرع الى دقائرها وهذا الاحمال من شانه ان يجعل الاستحالة نسبية وعلى ذلك فن الواجب 
معاقبتهم ٠‏ (خلام8 عام ,9238 .1 .1931 ا صادر فى ٠١‏ مارس سنة 8؟19) 
وقد صدر بعد ذلك 85 فى “انونة سنة 15١‏ (109 -2- 1920 وندلةط هل .:ن03) يشور 
أنه قد مال الى التراجع قليلا عن هذه النظرية ققد ار عه مسّحياة لا عاب عليها - الاطلاق 
من عيار مم وسدده * 2 قيه وهذه حالة كانت ” تعتير قى الأضى مستحيلة استحالة لسبية ة فقط : 
ولكن هذا الم يمكن و فى الواقع اعتباره حك فذا : قند رفضت محكة النفض الطعن بناء على أن 
نية احداث الموت نلسهء»م عدصنده لم يثبتها قضاة الموضوع تام . 
والآآن نناقش الحم الصادر اخيراً لنعرف مكانه .ن هذه الاحكام كلبا . فأول ما يلاحظ أن 
هذا الحم يقرر ان المادة الثانية من قانون العقوبات الفرنسى (الشروع) تعاقب عيل كل الحاولات 
مومه ألىى تظهر لاوجود بالبدء فى التنقيد والتى لم يب ائرها إلا سبب ظروف خارجة عن 
ارادة الفاعل - ولو كانت الاجراءات او الاعمال المكونة للشروع غي ركافية لاحداث النثيجة التى 
كانت مقصودة . ويهذا فالحج هنا يقرر ان نظربة الشروع تشمل الجرعة الخاثبة التى خاب اثرها 
أناعل 3 اشمل الجر ع عه ة المستحيلة 
كذلك يظبر ان الحم بريد ان يطلق النظرية التقليدية للاستحالة المطلقة : صحيح انه 
لا يرفضها صراحة ولكنه يظهر انه يقرر ضمنا - انه حتى مع فرض أت هذه الاستحالة لا صفة 
مطقة ‏ وهو مالم يناقشه ‏ فأن جرية الاجهاض مع ذلك تعتبر مكونة وقائٌة , 
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من أجل هذاكان لنا أن نستنتج أن هذا لحي قد هجر بايا النظرية التقلدية القدعة وانه 
قد انحاز الى النظر يات الحديثة التى تقرر العقاب على الجرعة المستحيلة : على انه لمأكان هذا الحم 
أول حك جديد من نوعه فيجب أن تننظر حتى يتأيد بأحكام أخرى مماثلة له تسمح لنا بالقول 
بأن قضاء محكة اانقض والايرام قد ثبت أخيراً على هذا الرأى : وان لنا فى حك 0:م0ا3 السابق 
الاشارة اليه ما ديرر خطة الانذا نتظار وعدم النسرع فى استنتاج تغير رأى القضاء من حك وحيد : 

على انه على كل حال ليس من المستحيل التوفيق بين هذا لمم والنظرية الندية ٠‏ فو ءن 
جبة لم يصدر الا فى حالة مرونة نشأت الاستحالة فسهامن الوسائل المستعملة . وهناك مجال للتساول 
عما إذاكانت محكة النقضوالابرام تقضى بثل هذا بالنسبة للحالة التى تكون الاستحالة فيها سيب 
انعدام موضوع الجرية : 

وقبل أن تقول بأن نظرية الجريمة الستحيلة قد عدل عنها نهائيًا يجب أن تنتظر حتى ,تابع 
الفضاء الفرنسى القضاء الاماتى فيقَضى باعتبار خنق الطفل المولود ميا واعطاء الجواهر - بقصد 
الاجهاض - لامرأة غير حامل شروعا معاقًا عليه . 

ومن جهة أخرى يظهر أن الخالة التى عرضت على محكة النقض الفرنسية تدخل فى دائرة 
الاسّحالة النسبية فقط : فماماء الطب الشرعى ( 2.151 علدوم] عدفهل]2 نودت يشررون ان 
الاجهاض جناية مستحيله التحقق وكثير من الواد الكثيرة المستعءلة للاجهاض قد تبين من العمل 
أنها خداعة غير محدية . وأنه لا يجدى غير الوسائل الميكانركية كادخال الجس او ما عاثله فى داخل 
لس م : أما الحقن المحتوبة على مواد مجهضة فقد تبين انها لا ننيجة لا . 

ثير من الاحوال الاخرى لا يمكن الجزم بصفة قاطعة ان الوسائل المستعملة كان من 

0 عَامًا أن تحدث أثرها . وعلى هذا قتكون دام فى دائرة الاستحالة النسبية . 

من أجل هذا يجب انتظار أحكام أخرى . على أن هذا لا ينعنا من أن نهنىء محكة التقض 
الفرنسية لامها وضعت نظربة ثابتة ومتينة تعتبر المنطوة الاولى فىسبيل التخاص هن النظر ية القديعة 
( انتعى تعليق مسيو أندرريه هنرى ) . 


0 
0 اشن 


وبالرجوع الى القضاء المصرى د ان حم محكة النقض والابرام المصرية الصادر فى 
؟١‏ ديسمير سنة 191 المأشور بالمجموعة الرسعية سنة 1918 كْرة 18 ) قد قرر : 

)010( «أنه اذا قدم شخ ص لاخر عدا - اهر غير مضرة فى الواقع اعتقادا مه بامكان تسيب 
اموت عنها وذلك هله المقدار الكانى من السم لاحداث الوفاة اعتبر فعله شروعًا لان الجرعة 
اما حايت لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فها . 


ل للش 
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وينتج ما تقدم أنه لا يشترط فى الحم القاضى بالادانة لشروع فى القتل بالسم أن يشير الى 
أن كية الم المقدم ةكان تكافية لاحداث اوت لانهذه الواقعة لا تكون ركنا من أركان الجرعة 

و بالرجوع الى حيثيات هذا الحك نجد ا ها « ان الشروع فى القتل بواسطة السم 
يتكون عجرد اعطاء شخص ععداً مادة فىامكانها احداث الموت . او يظن الفاعل امها تحدث الوقاة 
وذلك توصلا لقتل الحنعليه . وأما اذا أعطى السم بكية خفيفة جد او اذاكانت الجواهر المستعملة 
غير مضرة وذلك بدون عل الفاعل ولكنما أعطيت بقصد قئل امجنى عليه فان هذه الوقائع لأتكون 
جر يمة مستحيلة بل شروعاً فى القتل عمداً قد خاب أثره لأسباب خارجة عن ارادة الفاعل . وى 
الواقم فان جر يمة الشروع فى القتل عمداً بواسطة السم توجد انوا متى أظهر القاعل نية ارتكابها 
بأفعال مقار بة للجناية ومع جميع الظروف المكونة ها . أمأكون السم قد أعطى بكية خفيفة جدا او 
ان المادة المتعملة كانت بدون ع الفاعل غير مضرة بدلا من أن تكون قائلة فان هذه ظروف 
قهرية تجمل الفعل شروءًا بدلا من قتل نام . 

(؟) وقد حكت محكة النقض ف نفس التاريعخ بأن الاستحالة لا يمكن القسك بها الافى 
حالة وجود مانع مادى ومطاق لا بسبب وجود مانع دبى ناشىء عنقوة ادراك النى عليه.و بالفعل 
فان هذا الاخير قد جعل الهم يخيب عن عمله بسبب ظرف قهرى لا دخل فيه لنفس الواقعة واولا 
وجودهذا الظرف لكان من المكن أن الجريعة يت ارتكابها فعلا (مجموعة رسعية سنة 1918 مرة؟1) 

ويقارنة هذين الحكين نجد أولها ييل الى الأخذ بالنظرية الالمانية التى لا تفرق بين نوعى 
الاستحلة إذ يرى أن كل ما يعطر بقصد القتل بالسم - ولوكان بطابعه غير ضار -- يكون شر وعا 
معاقا عليه . 

ونما جمل ملاحظته أن العبارة التى استعملها الحم الاول قريبة جداً من التىكانت مقترحة 
فى فرنسا سنة ١45‏ بالنسبة لاستعال المواد بتصد الاجهاض . الحم يقول « أو يظن الفاعل انها 
تحدث الوفاة » : فهو يعاقب على القصدالقاتم نفس الفاعل بصرف النظر عن الموضوع اوالمادة نفسها. 

أما الحم الثانى فع صدوره من نفس اطيئة نجده يكاد يأخذ بالنظرية الفرنسية من حيث 
التغريق بين نوعى الاستحالة 

(*) ويظهر أن قضاء محكة النقض المصرية قد استقر على اللأخذ بالنظرية الفرنية . 
قد أصدرت أخيراً حكا لا فى © نوفير سنة 1484 قالت فيه « الجرائم المسّحيلة توعان : جرية 
مستحيلة استحالة مطلقة . كن أطلق عياراً ناريا على جثة وهذه لا عقاب عليها . وجريمة مستحيلة 
استحالة نسبية . كن وضع يده فى جيب شخص بقصد سرقة ماله فل يجد فى الجيب شين . وهذه 
جرعة معاقب عليها .( محاماة مبئة خامسة ص ٠١‏ ثرة 519 مجوعة /ا؟ عدد 8؟ ) 
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ونظراً لخاوالحم الاخير من أسباب وافية ولعدم صدور أحكام بعده لا نظن ان لنا أن 
تقول بطريق القطع ان قضاء محكمة التقض فى مصر قد استقر على رأى ثابت ٠‏ وانكان صدور 
حكيين أحدها سنة 141 واثالى فى سنة ١584‏ أخذ كل مهما بالنظرية الفرنسية القديمة قد 
يشعر بيل الى تلك النظرية دون النظرية الألمانية الحديثة التى قد بدأت تجد لها مجالا فى أحكام 
محكمة النقض الغرنسية 
قر صيرف الو عم 


: روي ابر متام والئفات 


نص الشارع المصرى ف المواد 074١رع‏ وما بعدها حتى المادة 151 على حالات النزوبر التى 
أراد المعاقبة عليها وتقلبا عن القائون الفرنسى ( و"١‏ - 11١‏ ) وذّكر فى المادة 1074 « أنه يعاقب 
بالاشغال الشاقة الموقتة أو السج نكل من قلد أو زور فرمانا ... . أو تمغات الذهب والفضة . 

والحلة التى نرريد يحنها هى حالة شخص تقل تمغة الذهب الحقيقية من شىء تمت به جعرفة 
مصلحة القغة ووضعها على معدن آخ ركالةضة أو النحاس أو وضعها على معدن الذهب من عيار 
أقل من عيار الذهب الذىكانت موضوعه عليه المّغة - فهل عمله هذا يقع نحت طائلة نص من 


نصوص التزوير؟ 
أصدرت محكة التقض المصرية حكا بتاريخ ؟؟ نوشبر سنة 1998 ناقشت فيه الموضوع من 
جميع تواحيه واستخلصت التتاتح الانية : 


١‏ ) الادة ولاارع واضحة ق ان العلد أو الارو برجب ان كن موطوعة :قثا من الأشياء 
المبينة فيها ما كان أو ورقة أوتمغة أى ان يكون التقليد او التزوير حاصلا أيهما فى ذات الثىء 
من هذه الأشياء 

؟ ) لفظ الاختام الواردة فى المادة ه10 عقو بات ليس معناها أثر الاختام وطابعها يل ذات 
الآ لات التى تتم بها الحكومة او نمم بها - يدل على ذلك قول المادة كل من استحصل بغير وجه حق 

© ) اذا كانت الواقعة ان الملهم قد تقل قطعة ذهب عليها تمنة الحكومة الى غُويشة منالفضة 
عليها قشرة من الذهب وبا بها فلا تنطيق عليها أى المادتين المذ كورتين 

وهذه الخالة التى نحن بصددها ليست حديئة الوقوع فى فرنسا بل ظهرت منف سنة 10785 أذ 
نرى قَانوًا صدرفى 15 ابريل من تلك السنة ذكر فى ديباجته ما يأنى : 
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« لأ الكثيرون الى اساءة استهال القغات الحقيقية التى توضع على معادن من الذه ب والفضة 
بأن يقطموا المّغة وما حواليها من اصل المعدن الذى وضءت عليه و يضعونها على معدن آخر أوعلى 
معدن ممائل له وللكن من عيار أقل ٠‏ ورتم ذلك فكان من رأى البرلان وكذلك القضاة ان هذا 
العمل لايمكن اعتداره كتزو ير أو تقليد القفة الحقيقية ولكسوء استهال لقغة حقيقية . واذن كان 
تكبو هذه الافعال عنجاة من طائلة العقاب لأن نصوص قوانيننا وقوانين اسلافتا كانت قاصرة 


عن الوصول الهم 
ولذلك نص فى هذا القائون على ان من يركب هذه الجرعة يح عليه بالنتويضش المناسن 
و بعقوبة الاعدام 


ظلت المال كذيك حتّىالثورة الفرنسية قصدر قانون 19 بر عيرسنة 61 سه '1 ممتمدصسمط 19 
ونص ف المادة .م١٠‏ منه على تقل المغة وعاقب عليها بعقوبة الحديد م78 09 .. 

و بعد ذلك صدر قانونالعقوباتالفرنسى الخال . منهذه المقدمة التاريخية نستخلص مارأنى-: 

أولا - ان تلك الافعاللا تعتبر تزو ير مما يدخل تحت طائلة المادة 14١‏ فرنسى ١1,9‏ مصرى. 

ثيًا - هل قانون14 برعير سنة + يعتير باق أم ملفيا؟ فاذا اعتبر باقيا فىفرنساكانهناك محال 
لتطبيقه أيضً) فى مصر التى أخذت قانونها عن القاثون الفرشى ؟ 

من رأى بعض الشراح وعلى الأخص بلانش بند ٠١١‏ ان نصوص ذلك القانون باقية 
لأن قانون العقوبات لم يلغ سوى القوانين السابقة الخالفة ومادام هذا القانون مكلا لنصوص قانون 
العقوبات فلا يعتبر ملغيا 

أما ججهور الشراح وكذلك محكة النقض الفرنسية فيرون أن عةوبة الحديد قد الغيت من 
قانون العقوبات الفرنى الجديد فأصبحتالجرائم التى تعاقب يها ملغية أيضًا وان كان بلانش يرى 
أن عقوبة الحديد هى عقو بة الا شغال الشاقة 

نستخلص من هذه المقدمة أن المادة ١7+‏ مصرى وما يقابلم_ا من المواد الفرنسية لا تطبق . 
وتتتقل الى النقطة الأخرى من بحثنا وهى ما اذا كانت لفظة الأختام الواردة فى المادة هلاارع 
مصرى 16١١‏ فرنسى معناها أثر الأختام وطابتها أم الآ لات النى تتم بها المكومة أو تمغ بها . 

ونظرية محكة النقضالمصرية صريحة فى أن المراد بلفظة الأختام هنا هو نفس الآآلة التى تحت 
بها الحكومة أو تمغ بها وذلك لسببين : 
<٠‏ الأول - قول المادةه كل مناستحصل بغير وجه حق» فان الاستحصال بغير حق يفيد أن 
الثىء ليس #سب أصله فى حيازة المستحصل وأن هذا المستحصل ليس من حقه أن يكون الثىء 
في حيازته . بل أنه اما تعمد وسعى للحصول عليه ممن له الحق فى حيازته سواء أ كان الحصول 
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سرقة أو نصب أو طريق آآخر غير مشروع. وكل هذه المعانى انما تصبح فى آ لات الأختام والمات 
دون طوابعها 

الثانى ‏ أنه لو كانت الطوابع وال ثار من مدلولات المادة لترئب على ذللت ننيجة غير مقبولة : 
هى أن من علاك شَبئًا من ممدلى الذهب والفضة مثلا وعيه طابع تمفة الحكومة فاستعمل هذه القغة 
بنقلها معدن من عيار أو نوع أقل قيمة فلا عقاب عليه لأنه لم يستحصل من أحد على ثىء بدون 
وجه حق - بها هو يكون عليه العقاب لو استحصل من فرد غيره على هذا الطابع بطريق غير 
مشر وع فاستعمله الاستعهال المتقدم 

ومثل هذه الثنيجة لا تجوزفى النشريع إذ الغرض الأ ساسى يكون هو العقاب على الغش . 
وما دام الغش يكون حاصلا فى الصورتين فلا معنى لاعقاب فى واحدة ممْهما دون الاخرى 

ولنرججء مناقشة تلك الاعتبارات حتى ثنبين ما عليه الحال فى فرنسا حيث أخذت المادة ١/6‏ 
عقوبات مصرى عر امادة ١41‏ فرنسى - فا الذى سار علي هالشراح الفرنسيون وما رأى محكة 
التقض الغرنسية ؟ 

هذه الله بالذات عرضت أمام محكة النقض وعرض امامها ايضاحاته مشابهة حالة شخص 
تقل طابع احج الموقع به من الحكومة على شجرة من الاششجار المباعة اليه ووضع الطابع على شجرة 
اخرى ل نبع له ليحتلها وى مشابهة تام الشاببة 

حكت محكة النقض الفرنسية باطراد ان تلك الوقائع داخله تحت نص الادة 141١‏ فرشى 
وجاء فى حيثيات حكها « انه لا يقصد بالادة ١ذ1اع‏ من ستحصل على نفس آلة الم بدون 
وجهحق بل اراد الشارع معاقبة سوء الاستهال المضر بمصالح الدولة. وان الضرر متوفر شواء أكان 
الشخص قد حصل على آلة المتم ووقع بها على شجرة ليست داخلة فيا يع اليه أوأ كان قد قل 
طابع خم نفسه ووضعه على شجرة اخرى ( تقض سنة ١854‏ راجم سيرى سنة 1854 جزء ١‏ 
بند ماحد ) تقض سنة حم 178 «ناءالءظ وقالت الحكة فى حك آخر « ان المادة 14١‏ تعاقب 
من يضع ما حيث لا ريصح وضعه فيه سواء أكان استحصل على الختم البق ووقع به او تقل 
بصمته اذ ان الفعلين ينها رابطة تجملو.ا يقعان نحت نص عقو بة واحدة ( راجم سيرىسنة 18157 
جزء ١‏ بند ١46‏ ) راجع أيضًا حم محكة النقض فى سيرى سنة 14105 جزء ١‏ بند /4517 اء سنة 
85 جزء ١‏ بند 9”ء دالوز سنة 5/الم1 جزء ” رة 5ه 

من ذلك يرى ان قضاء محكة النقض الفرنى سار باطراد على هذا المبدأ ويوافقه على هذا 
الرأى م نالشراح بلانشى جزء ” بند ٠١1‏ ا موم ج16اه17026 006 ممه م 7 ما بورجونيون 
نحت المادة ١6٠١‏ «مرسدعدم8 فوستان هيل التطبيقات الجناية جزء © بند 55 
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أما جمهورر الشراح ومْهم شوفووهيلى جزْء ١١‏ ص 1٠١‏ فا نهم يخالفون محكة اانقض . ٠‏ ومع 
هذه الْحَالفَة فانها سارت على قضائها يا ستمرار ول تعر تلك الاعتراضات التى وجهت الى احكامها 
اعيّاماً جملبا تحول عن احكامبا السابقة 
كان ودنا لوان محكة النقض المصرية اخذت بنظربة زميلتها الفرنية .وعادام اانص عام 
فى المادة 107 قلا داى لتقبيدمما ان ما خشيت الحكة حصوله من العأ الى كرت فى سجتها 
الثانيه لاميرر له اذ ان المهم يعاقب فى الخالتين سواء استحصل على لات الاختام واستعملها ام 
استعمل الطابع الذىكان نحت يده. وليس من المسّحيل التوفيق بين هذا الرأى وبين ماجاء فى 
المادّخاصا باشتراط أن يكون الشخص قد استحصل بدون وجدحق على الحثم. ٠٠ذ‏ بمجرد أن ينقل 
الشخص طبع الحم أو القغة من المكان الذى وضع فيه بعرفة السلطة امختصة سواءأ كان هذا 
الثىء فى حيازته اصلا أم لم يكن فى حيازته يعبر انه قد استحصل على الثم بدون وجه حقء لأنه 
وان كان الثىء بأجمعه فى حازته الا ان بقاء - مكانه حيث وضعته الساطة الختصة شىء خارج 
عن ارادته ليس بقدوره التصرف فيه بحيث ان جرد الفصل بين طابع الم وما وضع عليه يكون 
لاستحصال بدون وجه حق الذى اشترطه الهاثون 
وبذا تتجنب التناقض الذى خشيته محكتنا المصرية ويكون تفيرنا متمشيا مع التصوص 
العامة ومع روح القانون الذى شرع العقوبة من أجل وضع أختام الحكومة على أشياء لم توضع عليه 
بعرفة الجهات الختصة بنطم النظر عن الوسائل المستعملة 
تمر كار عبر القر 
قاضى محكة اسنا 
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المكام 
5 
مكمناس- لس ل 


و5 
|1١١7‏ كتوير سنة 1989 
دقاء . حكمة المنايات . تغيير وصف التهمة . 
سلطة المحكية 
القاعر م القافوت,: 


لاتوجب المادة 88 من قانون تشكيل 
مام الجنايات على الحمكة لفت الدفاع الا اذا 
رأت استدراك ما وقع فى أمر الاحالة من خطأ 
أو سهو أو رأت تعديل اللهمة المبينة به . وكان 
هذا الاستدراك أو التعديل مر شأنه خدع 
الهم أو الاضرار بدفاعه . ذاذا أبدت التيابة فى 
عرافستها رأيا فى وصف الافعال المنسو بة للمتهمين 
مخالىما وصفها به قاضى الاحالة قلي سهذابعدل 
من وصف اللهمة شيك . 


الصو 
ادعى الطاعن ان الثيابة العمومية امهمته 
وآخر بانبماةتلاععداً طليه براهم بأن طمناه بالمدى 
فأحدثًا به اصابات يجنه وذراعه انتهت بوقاته . 
وطلبت عقابهما بممتضى الفقرة الاولى من المادة 
عقوبات وأن قاضى الاحالة قرر احالتهما 


علي محكة جنابات اسبوط لحا كلتها على هذه 


المهمة بإمادة المذكورة .وان النيابة لا اتكشف 
ها يجلسة الحا كة وبعد سماع شبادات الشهود 
ان زميل الطاعن هو الذى ضرب النى عليه 
الضرب الذىاحدثت له الوفاة قالت اثناء مرافعتها 
أن تهمة القتل ثابتة عليه وأن همة الطاعن تكون 
اذن محرد جنحة ضرب لا يسألالاعنها. ادئى 
الطاعن ذلك وزعم ان محكة الجنايات قد 
أخطأت فى اداته + ة اقل وتيرئة زميله منها 
وأنه كان جب عليها وقد رفضت تعديل النيابة 
لوصف النهمة ان تلفت الدفاع عنه الى هذا 
الرفض والى رجوعها الى الانهام القديم بالوصف 
الذى احيل به من قاضى الاحالة . 
«وحي ثأنالمادة مم من قانون تشكيل عام 
الجنايات لاتوجب على الحكة لفت الد فاع الا اذا 
رأت استدراك ماوقم فى أمر الاحالة هن خطأ 
أو سبو أورأت تعديل النهمة المبيئة به وكان 
هذا الاستدراك أو التعديل من شأنه خدع 
امهم أو الاضرار بدفاعه . وتتص هذه المادة 
على وجوب الاستمرار فى الدعوى بدون اشّطاع 
2 يع الاحوال الاخرى 
« وحيث ان ابداء النيابة العمومية أثناء 
عرافعتها امام محكة الجنايات رأيا فى وصف 
الافعال المنسوبة للسهمين يخالف ماوصفها به 
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قاضى الاحالة ليس من شأنه ان يتزع عنها هذا 
الوصفْ الذى احيلت به وا بلسمها ما نسجته لها 
من وصف آخر وكذلك قممرها اثناء تلك 
المرافعة بعض الافعال المكونة للحريمة على بعض 
التهمين المنسوبة تلاك الافعال لجيعهم فى أمر 
الاحالة لاحجة فيه على الحكة لأن تصرف 
النيابة بالجلسة فى الدعوى العموميةلا يقيد الحكة 
ولا يغير عن اعتبار الممهم معلنا بالنهمة الموضحة 
بأمر الاحالة لحا كته عليها بالمواد المذ كورة به 
و بذا يكون هذا الوجه مرفوضً . 

( طمن عمد على حسن ذد النيابة السومية . غرة 
سنة 5غ قضائية ‏ دائرة صاحب السعادة 
عبد العزيز باها فهمى وحضور حغرات مسيو سودان 
وأماب العزة يد ابيب عطيه بك ومصطق محمد بك 
وحامد فهمى يك مستشارين وممد لال صادق بيك 


وكيل النيابة ) 


135 
4 توشبر سنة 19378 
قذف . شخص معنوى . شركة نجارية . 
القاعرة القانوم: 
القذف فى الأ شخاص العنو ب ةكالشركات 
التجار بة معاقب عليه بطلب مديريها 
الكو 
أوجه وه أولا : أت الواقمة كا هي ثابتة فى 
أسات الحم لاعقاب علبها لآن القذف كان 
فى حق الشركة لا فى حق القائين بأمرها-ثانً) : 
ان النيابة قدمت الطاعن للمحاكة باعتياره فاعلا 


أصلا ولكن محكة أول درجة اعتبرته شر يكا 
من غير أن تبين ما يجمل تهمته اشترا كا ثالتًا : 
ان الواقمةكا هى ثابتة فى اسباب الحم لاتكون 
جرية القذف بل تكون جرعة السب . 

« وحيث أن الوجه الأول غير مقبول إذ 
570 الحم المامون فيه أن المقالين 
الزن اشترك الطاعن فى نشرهما رميا الجنى 
عامهما بالنصب والاحتيال واك ل أموال الوطنيين. 


1 وغرض اقلم بأن مأ ورد بالمتالين كان موجيا 


الى الشركة فان القذف فى الشركات التجارية 
وى اشخاص معنوية معاقب عليه بطلب 
مديريها .على أن الحكة قد استخلصت فى حكها 
أن المقصود بالقذف هما الجنىعليهما وا-تخلاصها 
هذا مسألة موضوعيه لا رقاية لمحكة النتضعليها 

« وحيث أثك الوجه الثانى غير مقبول 
كذلك لأنه لا فرق بين عقو بة الفاعل الاصلى 
والشر يك قلا فائدة من النظم 

ه وحيث انه عن الوجه الثالث فانه على 
فرض أن الألفاظ التى أوردها الحم وغيرها 
مما ورد بالمقالين لاتؤدى الى توافر اركان جرعة 
القذف لأنها لا تحوى نسبة واقمة معينة كما 
تطليه نص الادة 5١١‏ من قاثون العقوبات بل 
أمها عبارة عن اسناد عيوب معينة للمجنى علمهما 
مما مخدش الناموس والاعتيار وان هذا مجرد سب 
«نطبق على المادة 576 عقوو بات - على فرض 
صحة ذلك - فان الطاعن لا فائدة له من هذا 
الطعن لدخول العقوية المقضى بها سمن حدود 
المادة 516 المذ كورة . 


محلة الحاماة 
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( طعن عمد افتدى اد ابراهم الحكيم ضد التياة 
العمومية نمرة #47١‏ سنة 45 قضائية ‏ دائرة 
صاب السءادة عبد العزيز اغأ فهمى وحضور اسحاب 
السعادة والمزة كامل ابرأهم بك وكيل الحكمة 
وعبنا العظم راشد باشا وحامد تهمى بك وعبد القتاح 
السيد بك مستشارين وتمود «تصور يك وكيل النيابة) 


1١51/ 
وشير سنة 508وا‎ "١ 
. عقد الامانة . عدم وجوده . لا عقاب‎  ديدبت‎ 
: القاعرة القَانوئمٌ‎ 
أعطى سيد لخادمه حمارة وجحشا لبيعهما‎ 
فى السوق قبادل بها حمارة أخرى لم يقبلها الجنى‎ . 
. عليه فاضطر الهم لاخذها ثم باعها‎ 
لم تر محكة النقض فى عله سرقة لان‎ 
الخارة الاخيرة كانت فى حوزته بعد أن رفضمها‎ 
الجى عليه فل تؤخذ خاسة‎ 
كذلك ل تر فيه خيانة أمانة لآن المارة‎ 
الاخيرة متم للنتهم لغرض من الأغراض‎ 
المنصوص عليها فى المادة <5؟ على سبي ل الخصر‎ 
ار‎ 
حيث أن طافن النيابة ,تلخص فى ان‎ « 
الواقعة الكابتة الح المطعون فيه وان لم ,يصح‎ 
اعتبارها سرقة الا انهكان للمحكة الاستثنافية‎ 
عماطا من حق فىتعديل وص فّالنهمة ان تعتبرها‎ 
٠ خانة امانة تقم نحت نص الملدة دوع عقو بات‎ 


« وحيث ان الثابت يبذا الحم ان الجنى 


عليه اعطى خاد٠ه‏ المنهم هارة وجدشا لبيعبا قى 
السوق قبادل بها حمارة اخرى لم يةيلها الجنى 
عليه فاضطر المنهم ان يأخذها ثم باعها بعد اسبوع 
عاثة قرش . وأن هذه الوقائع اثابتة بشهادة 
الشهود لايمكن اعتبارها سرقة لأف الجارة 
الاخيرةكانت فى حوزة الهم بعد ان رفشما 
الحنى عليه ولأن الاخذ خاسة من اركان جرعة 
السرقة . 

« وحيث ان هذه الوقائع الثابتة بالحكم 
لا تكون شيانة الامانةكا تدعى الثيابة لأن من 
اركان هذه الجر يمة ان يقم تسلم الثىء البدد 
على وجه الوديعة اوالاجارة أو عاررية الاستعيال 
أو الرهن أو الوكالة بأجرة أو مانا بقصد عرضه 
للبيع أو بيعه أو استعاله فى امر معين ولأن 
الارة التى اخذها الهم بدلا عن الخارة التى 
كاف ببيعها قد رفضها النى عليه قتصرف فيا 
امهم بعد ان بقيت علده عشرة ايام م تكن 
اذرت قد سلبها الجنى عايه لغرض من هذه 
الاغراض حتى يكون ببعه اياها تبديداً وما بقيت 
عنذه ألعدم بول الحنى عليه اضافتها للكه بدلا 
من حمارته التى اذن المنهم ببيعما فلم يبعا بل 
بادل علمها وعلى هذا تعين رفض الطون 5 


(طمن التيابة الع.وءية ضد سعد خليل مرة 4858 ؟ 
دتة 1غ قضائية ‏ دائرة صاحب السعاده عبد العزيز 
اغا فهمى وحضور اسحاب العادة والمزة كامل بك 
ابراهم وكيل الحك.ة وعبد العظم راغد باشا وعلام 
تمد يك وحاءد فهمى بك متشارين وتمد تود أفندى 


وكيل النيابة ) 


4 محلة الحاماة 


وحدها من أوراق القضية المضمومة باطل لا فيه 
54 من اخلال حقوق الدفاع . 
وحيث أن هذا الوجه صحيح وقد أخلت 
المكة الاستثنافة حق الدفاع عا أجرته من ذ 
اخلال يق الدفاع . ضم دوسيه قذية أثتاء محكة لاستثنافية بحق 0 جرنة من صم 
الداولة . يطلان . قضية ل يطلمعلبها الطاعن ومن اعمّادها على بعض 
1 أوراق هذه القضية المضمومة فى الحم بألغاء 
القاعر َ القافوئ 2 1 
3 الحم المستاتف وهذا تعين قبول الطعن ونقضص 
اذا ضمت المحكة «اف قضية فى قادة | المي واحالةالقضية على حكةاسيوط الاستثنافية 
اتأجيل نانطق بالحكم وم يطلععليها المدعىياحق | للحم ف حقوق الطاعن المدنة من ذابرة اخري. 
المدتى واعتمدت فى حكبا على بعض اوراق مها | ( طمن الت نظلة حسين وأخرى ضد التيابة رقم 
كان ذلك اخلالا يحق الدفاع يتمين معه قبول 
الطعن وتقض الحم واحالة القضية على دارة 
اخرى للح فى المقوق المدنية. 


مويو 


ه ديسمير سئه 1١979‏ 


وباد م سمة 5ع قذائية ‏ داترة حقيرة صاحب 
السعادة عبد العزيز باشا ذهمى رئيس المحمكمة حيرات 
كامل ابراهم بك وكيل الحكة وميو سودان وذى 
صادق يك وك ل النيابة ) 


٠‏ ال سس سمس سإ يسادس ست 


1 
ه دسسمير سنة 1958 
قررت بعد اهاء اأرافعة فى الدعوى بجاسه 


و مانو سنة 1988 تأجيل النطق الحم لجلسة 
18 مانو سئة ممع طم قضية التوزيع مرةا 
سََنْه 3 منفاوط ثم حكت فى هذا اليوم بألغاء 
الحم المستأنف وبراءة المنهم من النهمة المسندة 
اليه وبرفض الدعوى المدنية والزام رافمها 
بمصار ينها عن الدرجتين واعتمدت فى حكبا هذا 
على ورقة من أوراق هذه القضية المضمومة وكان 
ينبغى ها أن تفتح باب المرافعة وتمكن الطاعن ل الطاعنون بها مماوكة لم وللمدعى الماتى 
من الاطلاع على القضية التى أمرت بضمما لييدى على الشيوح وانهالم تقسم بعد وامهم قدموا 
دفاعه عما عساه بوجد عافبامن الاوراق.فتضاؤها | للمحكةمتنداتتفيد ذلك - وما دام الشيوع 
بسد هذا الهم معتمدة على ما استخلصته هى | حاصلافي اللكية فلا جرعة 


حيازة . منم الحيازة بالتوة . شوع ٠‏ جرعة. 
القاعرة القائو: 2 
يعاقب القاثون على التعدى على رد 
الحيازة الفعلية بقطع النظر عما اذا كان سببها 
الملمكية _مفرزة كانت او شائعة ام كان سببها 
أمراً آخر غير الملكية 
لماو 


ه حيث أن مبنى الطءن أن الارض الى 


م لك 
جح التي .ضيه نتم 


محلة الحاماة 


4 


وحيث أن هذا الطعن بفرض صحته فهر | بوضع المنهم نحت المراقية المنصوص عليها بالفقرة 
غير متنج لان القانون يعاقب على التعدىعلى جرد | الرابعة من امادة السادسة من قانون المنشردين 
الحازة الفعلية بقطم النظر عما اذا كان سيمها | دم 4 للنة سبو ١‏ على أعتبار انميق الحم 


الملكية مفرزة كانت أو شائعة أم كان سبيها 
أمراً آخر غير الملكية.والثابت فى الحم الابتداق 
المؤيد لأسبابه أن وضم اليد ( اى الحيازة ) هى 
للمدعى بالحق المبى وان التعرض ب#صد منم 
هذه" الخيازة ايك عل الكومين: وادن.:يكون 
الطعن فى غير مله ٠‏ 


سنة ع - بئة ااساقة ) 


٠ 
195783 دلسمير سنة‎ ١1 
تشرد . وضع نحت المراقبة . وجوب صدور‎ 
. حك.ين نهائيين‎ 

القاعر م القانوتم 

لايجوز الح> بوضم امتهم نحت المراقبة 
المنصوص علمها بالفقرة 1 5 السادسة 
من قانون المنشردين رم 4 لستة ع؟9١‏ على 
اعتبار أنه سبق الح عليه مرتين لوجوده يحالة 
تشرد بعد سبق انذاره إلا اذا كان الحم الثاتى 
الذى صدر بالحدس والمراقية قد صار مانا 
واتقضت مدة العقوبة وعاد المحكوم عله الى 
النشرد فى خلال الثلاث السنوات التالية لاتقضاء 
هذه المدة . 


اللي 


الاستئنافية أخطأت فى تطبيق القانون اذ حكت 


عليه عردين لوجوده حالة الشمرق بعل سبق انذاره- 
مم أن الحم الثانى النى صدر عليه بتارعخم ١‏ 
ابريل سنة 1589 لم يعلن اليه ولم يصبح نايا 
واذن تكونالاقرة الثانية من المادة المذ كورة هى 


| النطبقة وهى تقضى بالحبس والمراقبة وتطلب 


النبابة تعديل الحم وتطبيق القاتون 

« وحيث أنه وان كان ظاهراً من بيانات 
الك المطعون فيه ان النيابة العمومية هى التى 
طلبت من المكة الاسئثنافية تطبيق الفقرة 
الرابعة من المادة السادسة من قانون المنشردين 
اللذكور إلا أنه واضح أيضًا من صيغة اللهمة 
الواردة بديباجته أن المنهم سبق الحك عليه فى 
م" نابر سنة ١979‏ انشرد بعد انذاره وى 
يذكر بها الحم اثانى الذى صدر عليه فى 4 
ابريل سنة ١9‏ فالحكة الاستثنافية تكون 
رجعت اذن الى صعيفة سوابق المهم وهذه 
الصحيفة مذكور بها الحكان ولكن مبين أن 
الك الثانى الصادر تى 6؟ ابريل سنة 1١579‏ 
هوغيانى ومؤشر أمامه أنه لم يعان واذن فهو لم 
يكن قد اصبح نهائيًا حتى الى وقتصدور الحم 
المطعون فيه 

« وحيث ان الفقرة الرابعة من المادة 
السادسة من القانون المذّكور لا تطبق إلا اذا 
كان الح الثانى الذى صدر بالحبس وامراقية 
قد صار نان واتقضتّمدة العقوبة وعاد المحكوم 


كلك 


عليه الى التشرد فى خلال الثلاث السنواتالتالية 
لاقضاء هذه المدة وهذا غير حاصل فى الدعوى 
لحالية بل الماصل وجود حك واحد نباف هو 
الذى صدر فى 5 ناير سنة ١959‏ واذنة لعقرة 
الثانية من المادة المذكورة هى المتعين تطبيقها كما 
فملت محكة الجنح الإزئية اذ حكت بحس 
انهم شهرين ومراقبته ستة شهور من ثاريم 
إنتهاء العموبة 

( طمن الثيابة ضد عباس تمد رقم ١“‏ سنة 41 
قضائة ‏ دائرة حضرة صاحي السعادة عبد العزيز 
ياشا فهمى رئيس المحكمة ومسيو سودان وحضرات 


زى برزى بيك وممود سانى يك وحامد فهمى بك 
المستشارئ ومحد فهمى بك وكيل النيابة) 


"5١ 
1559 دنسمير سنة‎ ١** 
. ملم الحيازة . قوة . وجوب اثباتها بالحم‎ 


نقص في البيان . 
القاعرةٌ القاف وني 


من أركان جرعة المادة 88" عقو بات ان 
يكون قصد الفاعل من دخوله العقار هو منع 
حازته بالقوة فاذا لم يتبين عزْم الفاعل على 
الاعماد على القوة فى منع الحائز للعقار من حيازته 
أياه فلا جريمة بل تكون واقعة تعرض مدلى 

ويعتبر تنص فى البيان موجا لنقض 
الحم خلوه من اثيات ان المنم كان بطريق 
القوة أو ان التعرض بقتصد الاعماد على القوة 
فى البقاء فى العقار ومنع حار الشرعى من حيازته 

المييو 

« حيث ان من أركان جرعة المادة ++؟ 

عقويات أن يكون قصد الفاعل من دخوله 


محل اللحاماة 


العقار هو منع حيازته بالقوة قاذا ل يثبين عزم 
الفاعل عبلى الاعماد على القوة فىمنع الحائز للعقار 
من حيازته اياه فلا جريمة بل تكون الواقعة 
واقعة تعرض مدنى مخض . 
المطمون فيه وان كان 
ثبت به ان الطاعن منع الجنى عليه من استهال 
حقه فى الحيازة التى الت اليه فعلابمحضرالتليم 
الرمبى المحرر فى ه فيرابر سنة 194 إلا أنه ' 
ثبت فيه ان هذا المنع كان بطريق القوة أو ان 
الغرض بققنصد الاعناد على القوة فى البقاء فى 
العقار ومنم حائره الشرعى من حيازته . وهذا 
تقص فالبيان يعيب الحكم ويقضى بقبول الوجه 
الرابع من اوجه الطمن الذى مبناه هذا العيب . 
« وحيث أنه يتعين اذن قبول الطمن 
بلا حاجة لبحث الاأوجه الأخرى . 


( طمن على تود ضد التيابه رقم #« سنة 419 
قضائية س بلهيثة الابقة ) 


« وحيث ان الحم 


0" 
١‏ ديسمير سلة 1959 

5 ديد . الفارق بيتهما‎ ٠. الخبجلاس‎ - ١ 

سرقة . خيانة امانة .0 * 
١‏ وديعة . عرضها للبيع . خيانة امانة 8 

القاعرة القائويٌ 

-١‏ إذا كان التبديدلا يتحقق الا باستهلاك 
الأمانة حقيقة أو بالتصرف فيها للغير والتخلى له 
عن حيازتها فالاختلاس عحقق يكل مادل به 
اللأمين على اعتباره الأأمانة بملوكة له ,يتصرف 


مجلة الحاماة 


خيانة الأمانة هو غير المنصود بالاختلاس فى 
باب السرقه 

١‏ - يعاقب بامادة (57؟ )ع من أَوْتمن 
على ملايس فعرضها لبيع ولولم يتم بيعم . لآن 
عمله هذا دل على أنه اعتبرها ملكا له يجوز 
له التصرق :ها ترق مالكيا: 

مويو 

« حيث أن مبنى الطعن ان حضرة قاضى 
الاحالة اخطأ فى اعتبار عرض امهم املاس 
المسامة له لتوصيلبا خاله الجنى عليه شروعا فى 
تبديد لا عقوبة عليه . 

« وحيث أن المادة 97؟ الى طليت النيابة 
تطبيقها على الواقعة التى امهمت المنهم بها تعاقب 
على اختلاس الأمانة ما تعاقب على تبديدها . 

« وحيث انه اذا كان التبديد لا يتحقق 
إلا باستهلاك الأمانة حقيقة أو بالتصرف فيها 
لاغير والتخلى له عن حيازما فالاختلاس يتحمق 
بكل ما دل به الأأمين على اعتباره الأأمانة مماوكة 
له يتصرف فيها تصرف امالك . و يمبارة اخرى 
بقع الاختلاس متى غير الحائز حيازته الناقصة الى 
حيازةكاملة بنية القلك .قالمقصود بالاختلاس فى 
باب خيانة الأمانة هو غير المقصود بالاختلاس 
فى باب السرقة . 

« وحيث ان عرض الهم مااؤكن عليه 
من الملابس لابيع دل بذاته على انه اعتيرها 
ملكاله يجوزله التصرف فيها تصرف مالكها 
واذن فهو مختلس مرتكب للجرعة المبينة بامادة 
75 عقوبات وعلى هذا يتعين قبول الطعن 


46 
وتقض قرار قاضى الاحالة واعادة القضية له 
لاعتبار الواقعة اختلاسا يقم تحت نص المادة 
7 عقويات واحالها لحكة المنايات هذه 
المادة والمواد 48 ققرة ثالثة و0٠ه‏ عقوبات 
والمادة الأولى من القانون رق ه سنة 1١١8‏ 
الخاص عماقبة الجرمين المعتادين على الاجرام 

متى توافرت شروط تطبيق هذه المواد . 
( طعن النيابة العمومية في قرار الاحالة ضد السيد 
منسى رقم 74 سئة 4107 قضائية ل يالحيئه السابقة ) 


لفق 
| دلسمير ستة 1979 


تعويضات . الحم مها . نزاع مدنى . حم 
باليراءة . رفض الدعوى المدنية , تنافر 
ين أجزاء الحم 5 
القاعرة القانويٌ 

اذا رأت محكة الجنح أن الواقعة لا يعاقب 
عليها القانون فليست مازمة يأن تحك بالتعو يضات 
التى يطلبها أحد الخصوم من الآخر بل ان لها 
مطاق الخيار فى الحم بها أو تركب . ولكن من 
التعويض المدنى بالقبول أو بلرفض أن يكون 
السبب ظاهراً فى حكها أما اذا أرادت أن تتخلى 
عنه فعلمها اظهار هذه الارادة مع حفظ الحق 
للخصوم فى تقاضيه لدى جهة الاختصاص المدنية 

فاذا قضت الحمكة بالبراءة لأن النزاع 


هلق 


مدنى ثم قضت فى الاعوى المدية باارفض 
كان بين الحم والأسباب تنافرلا إستقم 
إلا بتعديل الحكم وحفظ الحق للندعى المدنى 
فى التقاضى اذا أراد أ-ام احكة المدنية . 


الوفائع 

الهمت الليابة الهم اللذكور بأنه فى بوم ١١‏ 
فيراير سنة 1978 يكفر القرازى سرق أغصان 
شجرة نوت المنصور نصر رزق وطلبت عقابه 
بالفقرة الخامسة من المادة 4/ا؟ مر:_ قانون 
العقوبات . 

.واد الى عليه مدي وطلب الحكم 
له بلغ عشرة جنهات تعو يض . 

ومحكة جنح مركز الزقازيق الحزئية “ععت 
هذه الدعوى وحكت فيها حضور يا تارجم م 
١‏ سمير سنة 197 عملا بالمادة المذكورة بحس 
لمهم شهرين مع الشغل والنغاذ وبالزامه بأن 
يدفم الى المدعى المدنى ٠٠١‏ قرش على سبيل 
النءو يض واأصار يف المدنية المناسبة و ٠‏ مثرشا 
اتعانا المحاءاة . 

فاسسائف الهم هذا الك فى بوم صدوره . 

ومحكة الزئازيق الابتدائية نظرت الدعوى 
استثافيا وقضت فيهاحضور يا بتارعخ 1 ديسمبر 
سئة 574 ١‏ بقبول الاستئتاف شكلا وفى الموضوع 
والغاء الحكس المستأنف وبراءة امتهم ورفض 
الدعوى المدنية والزام المدعى المدلى بالمصار يف 


عن الدرحتين . 


اة الحاماة 


فطمن المدعى بالمق المدنى فى هذا الحم 
بطر بق القض والاءرام فى ه ينابر سنه حل 
وقدم حضرة المابى عله تقريراً بالأسباب 
فى 5 مته. 

الكو 

بعد معاع المرافعة الشغوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 

ه حيث ان مبتى الوجه الأول ان الحمكة 
قررت فى حكها ان التزاع بين الطرفين هو نزاع 
مدنى خاص علكية الشجرة المقامة بسببها الدعوى 
مع ان الثابت من ورقة الشراء ونى عمد الانجار 
عن الأطيان المقروسة فبها تلك الشجرة الها 
فى حيازة الطاعن وقد استولى عليها المنهم فى 
غنتة وطيرعله:واذن تكون المحكة اخطات 
فى تكبيف الواقمة وفى تطبيق القانون . 
اترعيذا الاي عا 
بالوضوع ذانه راجم الى امناقشة فى الأدلة التى 
قدرتها الحكة واستخاصت مها عدم توافر ركن 
هام من أركان جريمة السرقة وعوثبوت كون 


« وحيث أنه واد 


الثىء المدعى بسرقته مملوكا لاغير ومحكة النقض 


لا شأن لا بهذه الناقشة الموضوعية واذا فالوجه 
فى غير محله . 

« وحيث ان مبنى الوجه الثاتى ان الحكة 
إِذ قررت ان النزاع مدنى قد حكت برفض 
الدعوى المدنية وكان أقل ما جب علبها أن 
تفصل فبها ( أي لمصلحته ) خصوصا وانما 
رجحت أدلة ملكيته . وظاهر ان الطاعن يرتب 


على هذا الوجه بطلان الك إذ هو يطلب فى 


مجلة' الحاماة 


السسيسيدم 
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آخر يشر بره فصر هدا | واعاده 


إدى الحكة الاستثنافية من جديد . 
. « وحيث انه بالرجوع الى الحم لفون 


انغ أصاءوع5 قتنصدهل قهع! عتاة معتاهاع وععرمو ء 


23 للل.... .6ا© وعتنيوم وع1 ع50ن 


« وحيث ان مفتقى رك الخبار للمحكة 


فيه وجد حتيقة ان المحكة ذكرت فى أسبابه ان | فى امر التعو يض المدتى امها اذا أرادت ان تح 
المدعى بالحق المدتى واله مكل ينازع الآخر فى | فى موضوعه بالايجاب او بالرفض ازم ان يكون 


ملكة الشجرة ويقدم على ملكته ها إدلتهوان 
هذا التزاع ٠دلى‏ بحت لا جرمة فيه ذ كرت 
الحكة ذلك ثم قضت مباشرة بالبراءة ورفض 
بالدعوى المدنية غير يح على اطللاقه أن 
التو يض الطلوب يشعل من الشجرة المدعى 
بسرقتها والحسكة فى الأسباب المذكورة لم تقطع 
برجحان أدلة «لكية الهم ا على أدلة ملكية 
المدى بل عبارمها قاصرة على اينات وحود أدلة 
لكل من المتخاصين . 

الجنح اذا رأت ان الواقعة لا يعاقب علمها 
القانون ؤتضت باليراءة أن م بالتعويضات 
التى يطلمها أحد التصوم من الآخر بل الادة 
؟١‏ من قانون مقي الجنايات تجمل الفصل فى 


الدعوى الدنية . 


التتوطالك هله الضورة والضوق لاخر 
المثان النمننا قبا را حواز با أ تار 
للمحكية ان غات أ وان خاءت ركه وقد 
تضافر النصان العربى والفرسى على افادة هذا 
المعنى -قانالنص العربىبه : ؟ى القاضى ببراءة 
المنهم ويجوزله أن 5 ايض باتعو يضات '2 » 
وفى النص الغر نسى: 


السبب ظاهراً من حكبا أما اذا ارادت ان 
تتخلى عنه فعليها اظهار هذه الارادة عم حفظ 
الحق اخصوم يتقاضونه لدى جهة الاختصاص 
الدية: 

و وعيق: ان المكة وان هنك فحت 
سيب رفض التعو يض إلا انهذا البيان لا يمكن 
الا ان يكون خاصا يمااكان منه ناشم عن الجر بمة 
التى نسيت المتهم وظهر انه لاوجود لما اما 
مأكان منهذا التعو يض راجما الى قيمة الشجرة 
المدعى يها فان اسباب الحم تافر مع رفضه 
ويكون من المتعين من هذه الجهة تعديل الحم 
الطعون فيه بأن يضاف اليه حنظ الحق للطاعن 
فى التقاضى لدى الحكة المانية يشأن اثات 
ملكيته للشجرة والحصول على كلها . 

( طمن متصور افادى نصر رزق ضد عبد المزؤ 
اراهم نصرالله فى تضية الثياية وآخر مرة ١4‏ سنة 
لاع قضائية عل بالحيئة السابقة ) 
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دعوى تمومية . حركها بطربق المئحة الماخره 

صدور انون نع رفعها . عدم تأثيم علا : 

الفأعرة القائوت: 


ان القاتون رقم ؟؟ سنة ١9989‏ الخاص 


>18 


بعدم جواز رفع الدعوى العمومية على الموظفين 
بطريق الجنحة الماشرة وان نص فيه على 
سر يانه من يوم نشره بالجريدة الرسعية الا انه 
لايمكن ان يقسحب الاعلى ما يرفم من الدعاوى 
من المدعين بالحق المدنى بعد صدوره . فالدعاوى 
التي رفعت قبل صدوره وتحركت الدعوى 
العمومية برفمها لايؤثر فبها صدوره لأن حق 
اللدعين فيها حقّ مكتسب لا تأثير للقاتورف 
الجديد فيه 
لمكيو 

« حيث أن مبنى الطعن أن الماعى بالحق 
الما ى كلف الهم بتاريخ >1 مارس سئة 1455 
بالحضور امام محكة جنح السيدة زيفب للمرافعة 
فى تهمة السب التى اهمه بهسا ومماعه الحم 
بالعقوبة البىيستحقها تطبيقا للمادة 576 عقو بات 
و بتعويضقدره قرشا واحد فطلب الهم الحم 
بعدم جواز نظر الدعوى عملا بالغقرة الثانية التى 
أضيغت للمادة ؟ه من تاتون تحقيق الجنايات 
بقاتون رقم © سنة 1985 وطلبت النيابة رفض 
هذا الدفم لتكت لحكة برفضه وأمرتبالتكلم 
فى الموضوع . فطلبت الناية الحم على الهم 
بالادة 516 عقو بات والحمكة حكلت بتاريحخ 
+ ابريل سنة 1955 بتغرعه. عشرين كرش 
والزامه بان يدفم لددعى بالحق المدنى قرش 
والمصار يف المدنية المناسية فاستأنفت النيابة هذا 
الحم وبجاسة #اامابو سئةة ١5”‏ طلبت تشديد 


سجس ب مي سب ب ا م ل 


محلة الحاماة 


العقوبة وطلب الحابى عن الهم الك بعدم 
قبول الدعوى المدنية ثم تنازل عن هذا الطلب 
وطلبت النابة مد هذا التتازل الحم شبول 
هذا الدفم المقدم من اللنهم لكت عكة مصر 
الاستئنافية بألغاء الحم المبتايكن وعدم قبول 
الدعوى من ال مدعى باحق المدنى امام المحكة 
الجنائية والزمته.الصار يف عن الدرجتين معتمدة 
فى ذلك على أن قانون رقم 58 سنة ١959‏ 
السابق الذّكر وان وجب العمل به من بوم نشره 
بالجربدة الرسية فى ١8‏ مارس سنة 1588 فهو 
من القوانين المعلقة بالاجراءات الخاصة بالاختصاص 
التى يجب تطبيقها على جميع الدعاوى التى لم 5 
فيها انتهان) . ويةولالمدعى بالحق المانى ان هذه 
الحكة الاستئنافية قد أخطأت فى تطبيق القانون 
بقبول هذا الدقم المتقدم ذكره من النيابة بعد 
أن تنازلعنه صاحبه الهم من جهة - و بعد أن 
أقامت النيابة الدعوى الع.ومية بنفسها امام محكة 
اول ذوضة وامتاقت الحم الصادر فيها من 
جهة أخرى . 
« وحيث ان رفم المدعى بالحق المدلى 
دعواه مباشرة يحرك الدعوىالعمومية المرتبطة بها 
لدى محكة الجنح فيتصل بها قضاؤها سواء 
وافقته النيابة وطليت قمما العقوبة أم لم توافقه . 
« وحيث ان الطاعن رفم دعواه المدنية 
مباشرة على الهم الموظف: فى ١1‏ مارس سنة 
قبل وجوب العمل بالقاثون دم 5 سئة 


علد الحاماة 
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فتحركت بذلك الدعوى العمومية 
واتصلت بها تحكة الجنح واصبح لا يستطيع لاهو 
ولا التيابة العمومية نرزعها من سلطما . 

« وحيث ان هذا القانون لم ت فى اواقم 
منع اختصاص الحاك الجنائية من نظر دعاوى 
الجنح التى تكون قد تحركت فبها الدعوى 
العمومية بصمة قانونية وائما الى جنع يريك 
الدعوى العمومية من الماعى بالحق المالى . فهو 
ذه العلة لا ينسحب الاعل مارفع من اللدعين 
بالحق المالى من الدءاوى بعد صدوره . 

« وحيث ان قبول الاعوى المدنة المباشرة 
وعدم قبولها - وتحر يكبا الدعوى الع.ومية وعلدم 
تحريكبا اياها ا يكون باعتبار وقت رفعها فان 
كانت عند رفعها «قبولة قانونا فلا يمكن أن ور 
فمها صدور القانون الجديد الااذا نص فيه 
صراحة على اخراجها من سلطة الحكة ولا نص 
من ذلك فيه . 

« وحيث انه مادامت دعوى الماعى بالحق 
الدنى قد رفمت مباشرة للحكة الجنح وفنا لنص 
الملدة ؟ه من قانون محقيق الجنابات التى كانت 
مقبولة وحقه فى قبوطا حق مكتسب لا تأثير 
للقانون الجديد فيه . 

« وحيث ان اليابة من جهتها ايضًا قد 
أقامت الدعوى العمومية على الهم بنهمة السب 
وطلبت عقابه بالمادة 558 عقوبات واستأنفقت 
الم الصادر قبها بالعقوبة وطلبت من المحمكة 
الاستثنافية تشديد العقوبة الحكوم بها فعدوطا 


عن ذلك وطلبها الحم بعدم قيول الدعوى 
مباشرة من المدعى بالحق المدلى لايمكن أن يؤثر 
فى الدعوى العمومية التى تحركت ورفعت واتصل 
بها القضاء ولا تزال قامة امام الحكة الاستئنافية . 

« وحيث انه لذلك 500 المحمكة 
الاستئنافية قد اخطأت فى تطبيق القانون و يكون 
برقض الطعن الدفع المقدم ءن النياية وقبول 
الدعوى المدئية واحالة القضية على محكة مصر 
الاستكنافية لحك فى الاعو بين المدئية والعمنومية 
من دائرة أخرى : 

١‏ طءن مصطق افتدى فيد ىضد #ود افتدئفهمى 
فى قضية التيابة رتم 91 سنة 4 قضائية داترة 
حذرة صاحب السعادة عد العزيز اما فهمى ركس 
المكية و حطضّور دضرات كامل اراهم بك وكيل 


المحكءة ومسيو سودان وري برزى بك وحامد فهمى 
بك المتثارين وتمد جلال صادق لكوكيل النيابة ) 


5 
١‏ دبسمير سئة 1١9158‏ 
استثتاف . متهم , دعوى مدئية . مقيول داعا 
دن المتهم ولوكن اقل من التصاب الجائر 
اسثتائه . 
القأعرة القافوئ: 
أجازت الادة ( ه07١‏ ) من قاثون محقيق 
الجنايات قبول الاسنئناف المرفوع من امهم عن 
الأحكام الصادرة فى مواد الجنح غير مفرقة 
بين ما اذا كان الاستثتاف مرفوءا عر 5 


5ك © سم 
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مح الحاماة 


صادر مسئوليته فى الدعو بين العموميةوالمدنية مما 
أو فى الدعوى المانية دون الدعوى العمومية ولا 
بين ما اذا كانت قيمة الدعوى المدنية تزيد عن 
النصاب الذى يجوز لاقاضى الجزئى الحم فيه نهائيا 
أو كانت لا تزيد عنه 


2 
#* 


الوفائع 
1 الحة ا 1 5 

و الدع بالحق المدى هله الاعوى 
مباشرة أمام محكة جنح المنشية ضد الطاعن 
وأمهمه بأنه فى المدة بين *١‏ ماأبو سنة ١97‏ 
و9؟ نوشير سنة ١976‏ بالمنشية باسكتدرءة بدد 
خاتا من الماس اضراراً به سل اليه علىروجه الوكلة 
لاجل إممعة أنفعة الدى اأد كور وطلب معاقبته 
بالادة 97؟ من قانون العقوبات مع الحك له 
وبل 5" جنبها تمو يض 

و يجاسة المرافعة قال المدعى أن الهم رهن 
له الخاتم المدعى يتبديده نظير هبلغ 6؟ إجتيها 
واسترده منه ثاني) يقتضى كتابة لببعه بعرفته 
وسداد قيمة الرهن ول يسدد . ققال المهم أنه 
سدد للمدعى مبلغ الرهن ومبالغ أخرى يغيركتابة 
وأنه يداينه فى هبلغ عشرين جنيها ولذلك رفم 
درف قر يطالبه بهذا المبلغ 

وبمد أن معمت تلك الحكة الدعويين 
حكت فيهما حضور ,أ بتاريخ 0؟ ينابر سنه 41 
ببراءة امهم من النهمة المسندة اليه والزامه يأن 
يدفم للفدىى بالحق اللدتى مبلغ هم جنيها على 
سبيل التعو يض والمصار يف المدنية ومأثة وحمسين 
قرت أتم_أنا للمحاماة ورفض ا لدعوى الفرعية 
والزام رافعها عصار ينها 


استأف الهم هذا الحم فى 8 فبراير 
سنة 1995 . 

وعند نظر الاستكناف أماممحكة اسكندرية 
الابتدائية دفم المدعى بالق امدنى فرعا بعدم 
قبوله للأن نصاب الدعوى مما لا جوز استكنافه . 
قنضت الحكة حضوو تاريخ ٠١‏ أكتوبرمنة 
7 بقبول الدقم الفرعى وعدم قبول الامثئناف 
شكلا وألزمت المنهم بالمصار يف . 

فطعر: الهم على هذا الح ريق 
النقض والابرام فى 78 أكتوبر سنة 1183 
وقدم حضرة الحانى عنه تقريراً بالأسباب فى 


/ا” مله . 
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« من حيث أن واقمة هذه المادة تتحصل 
فى أن المدعى بالحق الذلى انهم 
خام وكله فى بيعه وطلب من محكمة المنشية 
الحم بالزامه بأن يدقع له خمسة وعشر ين جندما 
7 الحم عليه بالعقوبة تطبيقًا للمادة 1و؟ 
00 لفكيت تلك الحكمة ببراءة الطاعن 


و بالزامه بأن يدفم هذا التعويض.ةاستأن ف وحده 
هذا ال؟ ومحكمة الأسكتدرية الاستثنافية 
حكمت و ور سنة 975 يعدم 
قبول استنافه شكلا بعلة أن هذا الاستئناف 
مرقوع عن الح الصادر فى الدعوى المدنية قنط 
وأن قيمتها لاتتجاوز النصاب الذى ب القافى 
المزى فيه 7 نبائا - فطمن هو على هذا 
المي بخالفته لقانون تحقيق المنايات فيا يهم 
منه من قبول اتثناف المنهم للاحكام الصادرة 


محلة الحاماة 


مواد الجنح اطلاقا بلا شرط ولا قيد سواء 


لفق 


ا »2 مواد الجنح « الواردة بالادة ١7/5‏ معناها 


0 صدورها فى الدعو بين العمومية والمدية «من مام الجنح » ومستدلا 0 هذا النهم 
أم فى الدعوى المدنية قط - وممما تكن قيمة | بأن الأعر لوكان على خلافه وكان .مت تك 


الدعوى المدنية 

« ومن حيث أن المادة ١76‏ من قاتون 
تحقيق الإنايات جاءت باطلاق قبول الا-تثتاف 
المرفوع من المنهم عن الاحكام الصادرة فىمواد 
الجنح غير مفرقة بين ما اذا كان الاستئناف 
عرقوعا عن حم صادر عسئوليته فى الدعو بين 
العموءية والمانية معَا أو فى الدعوى المدنية دون 
الدعوى العمومية - ولا بين ما اذا كانت قيمة 
الدعوى المدنية تزيد عن النصاب الذى يجوز 
لقاضى الجزثى الحم فيه نهائيا أوكانت لا تزيد 
عله - جاءت هذه المادة ناطلاقها على خلاف 
نحقيق 
الجنايات - الخاصة باستئناف المسئول عن حقوق 
مدنية وباستئناف المدعى يحق مدبى - من 


ما جاءعت به الادة 5اا من قانورلن 


وجوب اشتراط زيادة المباغ المدعى به عن 
التصاب الذى يجوز للقاضى الث الحم فيه 
نايا . لخن الاستكثناف فى الادة 105 مقيد 
بنص القاثون وى المادة ه٠١‏ مطلق بنص القانون. 
وتفييد المطلق بغير ورود نص بقيد هذا التقييد 
حم فى التفسير غير جائر . علي انه إإن كان هناك 
م فى عموم نص المادة ١75‏ واطلاقه فان 
قواعد التقسير توجب الأخذ بالا أحوط لصلحة 
لمهم أو المدين والاحوط أصلحته قبول استثناقه. 
ولقد جرى القضاء من عهد بعيد على قبول 
استكتناف اللهم المقفى عليه فى الدعوى المدنية 
فقط مهما تكن قيمتها-بانيًا أحكامه على أن عبارة 


العبارة لا ينصرف إلا الى الا حكاء , الصادرة في 
جريمة هى جنحة ل استطاع من تدك عليه ع5 
الجنح باعتبار جريته مخالفة فقط لا جئحة ان 
تاف حكها مع أن الاجماع على أن له 
الاستئناف . ومذهالقضاء هذا ظاهر السداد . 
على أن مما يزيد فى تأ كيد هذا الهم ويوجب 
العمل به ان الشارع عند اعادة النظر فى قاثون 
تحقيق الجنايات عناسبة تعديل قواعد الاستئناف 
فى مواد الخالفات قد قيد فيا قيده الاستثئاف 
المرفوع من الهم ء رت الم الصادر عليه 
بالتعو يضات فاشترط لشوله فى المادة ١5‏ الل 
عدها يقانون ١؟‏ مابو سئة 1555 - أن تزيد 
التعويضات المحكوم بها عن النصاب الذى ؛ 
فيه القاضى الجر نباي - ولكنه أبق المادة 
5 على أصلها . فدل تعديله هذا فى مواد 
الخالفات و بترك الال على ماه عليه فى مواد 
الجنح - على أنه أراد ابقاء الاطلاق فى هذه دون 


يلك . والعلة فى هذا ظاهرة فان حم قاضى 


الجنح بالتعو يض عيل المهم مع تبرثته من الجرعة 
يقتضى حا و بطبيعة الحال أن يكون مؤسسا على 
بوت جنحة عليه سقطت فبها الدعوى العمومية 
عغى المدة أو بالعنو مثلا أو لم تتوفركل أركانها 
القانونية فأصبحت لاعقاب عليها.والمّهم المصاحة 
الكلية الظاهرة فى أن لا يصدر عليه 


بتعو يض مدلى مؤسس على جنحة سقطت بالدة 


أوعلى جنحة تقص بعض أركانها وليس له مثل 


رفرق 


هذه المصلحة انكانت تبمته مجرد عتالفة إِذ 
الخالفات لا تشين . 
« وحيث أنه ينتج من كل ما تقدم أن 
استئناف الطاعن للحم الصادر عليه العو كان 
الدية مقبول شكلا ولول برد المدعى به منهاعن 
التصاب الذى يجوز للقاضى الجزثى الحم فيه 
نهانيا . ولهذا يتعين قبول الطمن وتقض الحم 
المطعون فيه والحم قبول استكئناف الطاعن 
شكلا واحالة الفضية على مكة اسكندرية 
الاستثنافية للفصل فى الدعوى المدنية من دائرة 
أخرى : 
( طعن جبرائيل صليبٍ ضد النياية العسومية نمرة 
هه4ع سنة 45 قضاية وخر جد وار حضرة 
صاحب السمادة عبد الءزيز باشا فهمى وحضورحفرات 
صاب المزة مسيو سودان وزي رزى بك وود 


ساي بك وحامد فهمى بك مستثارين وخمد فهمى بك 


وكيل الثيابة ) 


51 
8 دلسمبر سنة 19174 


9 سب . في انذار . اعفاء . وجوب قيام 
دعوى عقاب 3 
:! حل وجوب المج بالتعورض . 


القاعرة القانوئ: : 

١‏ - لستازم المادة 7 ؟عمو بات ان حصل 
الافتراء اثناءالمرافعة امام الحكة شغين) أو تحر يريا 
فاذا لم تكن هناك دعوى قَائة بل حصل السب 
والافتراء فى انذار رمهى لاعلاقة له بدعوى 
منظورة ٠‏ وجب الحم بالعقو بة 

؟ -لاتمنىال مادة 55 عقوبات الخصم 


محلة الحاماة 


الحاصل منه الافتراء من التعويض الماني وأن 
577 


اليو 


« حيث ان الطمن مبنى عيل ثلاثة أوجه - 
الاول حصول خطأ فى الاجراءات الأساسية 
للدعوى-_والثانتى اخلال يحقوق الدفاع- والثالث 
خط فى تطبيق الثالون .+ 

عن الوم, الثالتٌ 

« حيث ان مينى هذا الوجه ان محكمة الى 
درجة قد اخطأت فى تطبيق القاتون اذ اعتبرت 
ان الالفاظ الواردة فى انذارى «وليه واكتوبر 
سنة ١4987‏ المرسلين من الملهمين أرافعات الطعن 
لا تفيد معتى السب لد ولا فى حدود المطاعنات 
التى تحصل بين الخصوم اثناء النزاع على حق . 

اوحَك اق المارات الى تنيت ان 
رافعات الطعن من (ان طن ميلا وشّغْما با مشاغيات 
وخلتها بأى طر بق ولوغير شريف وأمهن تعودن 
على أكل حقوق الغير بالباطل وارككين عملا 
جنونيا وأقوالمن كذب وبهتان ) هى بلا شك 
عبارات مخدش الناءوس والاعتبار وتنطبق على 
ألادة 56 عمو بات وقد توقرت ها العلانية 
لورودها فىاوراق رمعية تناولنها يد الغير وهى 
الاأنذار ارمع د 

« وحيث أن من الخلطأ القول بان هذه 
العيارات تدخل فى حدود المطاعنات بين 


محلة الحاماة 


يفف 


الخصوم لأن المادة 37 عقوبات - التى ينهم 
من الحم ان الفمكبه ديد علبها.وأن كانت 
/ تذكرها صراحة - هذه امادة تستلزم قيام 
دعوى بالفعل وأن حصل الافتراء اثناء المرافعة 
هناك دعوى كانت قائُة بين المهءين وبين 
المدعيات بالحق المدلى بل ان السب حصل فى 
انذار ر>يمى لاعلاقة له بدعوى منظورة . وعليه 
تكزن امك اخطات فى العمل بالادة 533ع 
فى هذه الواقمة . على ان المادة المذ كورة ان 
أعنت” من العتاب .عل الب جرعة فانينا 
لاتعنى من التعو يض المدنى-وعليه يتعين قبول 
هذا الوجه وهقضص الحم. 

2 وحيث أن تطبيق القااورن ف هذه 
مراعاة عر كز الخصوم قبها وهذا امر له عساس 
بالأوضوع فترى محكمة النقض تركه للمحكمة 
الاستئنافة . 

« وحيث انه مع تقض الحم 8 الوجه 
الثالث يكون لا محل لبحث الوجهين الآخرين 
وتخضوم) الرعة + الأول انقاض :نان الح 
الابتدالى اصبح مانا بالنسبة لاشيخ مكاوى 
مد الألنى الهم الاول لعدم استئنافه اناه قان 
مثل هذا البحث يكون سابا لا وانه 

( طعن الديدة فريدة جريس وآخريات ضد (لشيخ 
مكاوى مد وآخرينفىةضية النيابة رقمه 118 سنة3 ع 
قضائية دائرة حضرةعبدالمزيز باشا فهمو رئيس الكية 
ومسيو سودان وحغرات زى وزى بك وعلام مدبك 
وحامد فهمى يك المتشاريى وحمد لال صادق بك 


وكيل النيابة ) 


ام ممم - 20 


ا 
9 ذاسمار ميئة 151959 
قاضى الاحالة . اختصاعه باحالة جثاية الى كمة 
الجنح ,مد ان حكمت قها بعدم الاختصاص 
القاعرةً القافوئم 

مع تأبيد محكة التقض للبدأ الذى اخذت 
به من أنه ليس لعَامّى الاحالة ان يعيد للنيابة 
قضية حكات فيها محكة الجندح بعدم الاختصاص 
ول يرهو فيها إلا جنحة أو عخالفة بل عليه أن 
يحلا لمحكة الجنايات كقتفى مادتى 174 و 
من قانون حقيق الجنايات 

إلا أنها تعدل عما استطردت اليه فى اسياب 

"١‏ مارس سنة 1455 وتقرر أنه لا مانم 
نع قاضى الاحالة أن يأمر باإحالة دعوىالجناية 
لحكة الجنح عملا بالادة الأولى من قأنون ١5‏ 
كو سه ه؟ لوجود اعذار قانونية أو 
ظروف عخففة لأن نظر محكة الجنح للجناية 
لا يتعارض مع الحم السابق صدوره متها بعدم 
الاختصاص لأ نتقرير قيام الاعذار أو الظروف 
لمحف غير حالة الجناية من جهة مقدار العقوبة 
وجعابا فى مقدور محكة الجنح- وهوآمر علكه 
قاضى الاحالة انون وم كانت محكة الجنح قلكه 
من قبل عند اصدارها حك عدم الاختصاص 


«2 


يذ نا 


الوفائع 
امهمث النيابة ا حهمين الم دذدكورين والسيد 


لف 


بوليه سئة 1918 بمحلة مثوف أثلاثة الأولون 
ضربوا مود محمد النجار فاحدثوا به اصابات 
تقرر لعلاجها مدة تقل عنالعشر ين بوم والاربعة 
الأأخيرين ضر بوا السيد محمد النحار فاحدثوا به 
وضرب السيد ث#د النجار و مود عمد النجار 
فأحدثا بهما الاصابات المينة بالكشف الطبى 
وطليت معاقبتهم بالمادة ٠١7‏ من قانون العقو بات. 

وعند نظر هذه الدعوى أمام محكة جنح 
طنطا المزئية طلب الحتى عليه « ممود ممد 
النجار » احالته على الطبيب الشرعى للكشف 
عليه (وجود عاهة مستدعة به فاما ظهر من تقر ير 
ذلك الطبيب انه نخاف عنده عاهة مستدعة 
تتقص من كفاءة أصبع ده السرى اكثر من 
ه / طليت النياية الح بعدم اختصاص تحكمة 
البنح بنظر الدعوى ققضت الحكمة المذ كورة 
حضور ]ا تاريخ 1١‏ توشير سنة 19597 بعدم 
اختصاصها بنظر الدعوى واحالة الأوراق على 
النيابة لاجراء شؤونا . 

بعد ذلك قدمت النيابة الدعوى باعتبار انها 
جناية لحضرة قاضى الاحالة ضد المهمين 
مذ كور ين وانبمتهم باهم فى الزمن والمكان 
سالنى الذكر الاول ضرب مود ممد النجار 
٠‏ يمسوقة على خنصر اليد اليسرى فاحدث به عاهة 
مستديمة وهى عسر فى حركات خنصر اليد 
البسرى ناثئىء عن كسر فى السلامية المشطية 
واتقال منها ومن عظم المشط هل من منفعة 


يحلة اللحاماة 


بنحو ه ,/ - والثانى والثالث أيضا ضربا النى 
عليه الذكور فاحدمًا بهالاصابات المينةبالكغف 
الطى والتى تقرر لها مدة تقل عن العشرين يوما. 
والأربعة الاخيرين ضربوا السيد ممد النجار 
والخامس أيضًا ضرب حسن ممد ابو حجر 
وضرب كل من السيد محمد النجار وود همد 
النجار مود امد عمار فاحدثوا يهم الاصايات 
المببنة بالكشف الطبى والتى تقرر لها مدة تقل 
عن العشرين نوما وطلبت احالتهم الى محكمة 
الجنادات لحا كة الاول بالمادة ٠١4‏ من قانون 
العقوبات والياقين بالمادة ٠١5‏ منه. 

فقرر حضرة قاضى الاحالة بتاريخ ” مارس 
سنة +195 - لظروف الدعوى ولان عقوبة 
الجنحة كافية - باحالة القضية لحمكة الجنح 
للفصل فها طيمًا لقانون ١5‏ اكتوير ستة 19768 

فتدمت النيااة الدعوى - تنفيداً لقرار 
قاضى الاحالة -- لحكمة جنح عركز طنطا ثم 
ادعى الجنى عليه مود ممد النجار أمامها عبلخ 
5؛ جنيب على سبيل التعويض قبل المهمين 

وعند نظر الدعوى وجو تالكية للستهمين 
تهمة المادة ٠٠‏ عقو بات غير أنها ل تطبقها علييم 
فى حكبها الذى صدر حضوريا تاريخ ١١‏ 
ديسمير سنة 19174 بل طبقت المادتين ٠١4‏ و 
عقوبات وقضدت بحيس المهم الاول شهراً 
مع الشغل وتغريم كل من الار بعة الاخيرين ماثة 
وحصين قرشأ وبراءة اليد مد النجار وشمود 


محلة الحاماة 


+ 


مد النجار ول تذكر شينًا فى كما فيا يختص | بالحق المدنى ) لدى محكة مركز طنطا الجزئية 


بالدعوى المدنية . 

فاستأفف المهمون عدا الرابع هذا الحم 
فى ١٠١‏ ديسمير سنةم195 واستأنفه الدعى بالحق 
المدنى فى التارع اللذكور واستأتفته النيابة للاول 
فى 1 مئه. 

ونجلسة المرافءة أمام محكمة طنطا الانتدائية 
بهيئة استثنافية دفعت النيابة بعدم الاختصاص 
لذن لتشم 2 فهانين خكية ادل 
درجة بعدم الاختصاص فلانجوز بعد ذلك 
لقاضى الاحالة أنمحيلها ثانية لحكمة الجنح لقصل 
فها كا قضت بذلك محكمة التقض والابرام 
حكبا الصادر فى ١١‏ مارس سنة 1958 . 

وعد ان معءت تلك المحمكة دقاع طرق 
الخصوم فى هذا الدفم قضت بتاريخ ٠‏ اغسطس 
سنة190 حضوريا وفى غيبة المنهم الرابم بقبول 
الاستئنافات شكلا وف الموضوع بعدم جواز 
نظر الدعوى امام عاك الجنح لسبق الفصل قيها 
نهائيًا بعدم اختصاص الحا 1 المذكورة واحالة 
القضية على النيابة لاجراء شؤونها فيها . 

وتاريخ .؟ اغسطس سنة ١978‏ طعن 
حضرة رئيس نابة طنطا بتوكيل سعادة النالب 
العموبى فى هذا الحك بطريق التقض والابرام 


وقدم حضرته تقر يرأ بالاسباب فى 7٠‏ منه . 
الكو 
« حيث ان اجراءات هذه المادة تتحصل 


فى أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المهمين 
واثنين آخرين منهما ( مود ممد النجار الدى 


طالية عقابهم بالمادة ٠١‏ عقو بات عبل اعتبار ان 
ما وقع منْهم جرةضرب تنطبق على هذه المادة. 
فالمحكة الجزئية وجدت ان الكشف الطبي 
الموجود بالأوراق يدل على ان هناك عاهة 
مستدعة حدةت لحمود مد النجار وان فى الواقعة 
اذن جتاية- لكت فى ١١‏ نوفير سنة ١99‏ 
بعدم اختصاصها و باحالة الأ وراق للنيابة لاجراء 
شؤومها فيهاوالنيابة قدمت الدعوى لقاضى الاحالة 
فأصدر أمراً فى 1 مارس سنة 13998 بأحالة 
الدعوى لحكة الجنح عملا بقاون ١١5‏ كتو بر 
سنة 140 لأن جناية العاهة المستدعة التى رآمَا 
قد لامها ظروف مخنفة يجعلها لا تستحق غير 
عقوبة الجنحة . قاما قدمت النيابة الدعوى ثانية 
للمحكة المزئية حكت فيها على الهم الأول 
بالجبس شهراً مع الشغل وعلى الباقين بغرامات 
مختافة وبرأت الاثنين الآخرين . فاستأتفت 
الثبابة والمّهمون هذأ الحم كا استأنف المدعى 
بالحق المدنى ( هود مهد النجار ) أحد ( الاثنين 
اللزين برا - وكان قد طلب 45 جتيها تعو يضا 
بالتضامن ضد المتهمين الحكوم عليهم ولم يفصل 
فى طلبه ) . ولدى الحمكة الاستئنافية دفعمت 
النيابة بعدم اختصاص محكة الجنح لأن قاضى 
الاحالة مآكان له احالة الدعوى الى محكة الجنح 
فد إن كانت أمندوت حكيا بعدم الاختصاص. 
واعتمدت النيابة فى دفعها هذا على ما سبق 
لحكة القض «الابرام ان ارتأته فى مثل هذا 


هرف 


بحل الحاماة 


فالحكة الاستثنافية قبلت الاقم وحكت | فبها بعدم الاختصاص لشبهة الجناية انها ليست 


بعدم جواز نظر الدعوت أمام محكة الجنح . 
فطعنت النيابة بطرريق التقض فى حكها هذا قائلة 
ان قاضى الاحالة اذاكان | خطأ فى احالة الدعوى 
الى محكة الجنح بعد ان كانت هذه قد حكت 
فيها بعدم الاختصاص حك صادراً نبان) ولكن 
قراره من جهة أخرى قد اكسب المهمين حق 
التقاضى أمام محكة الجنح دون محكة الجنايات. 
وما كان لحمكة الجنح الاستئنافية - والااعر 
كذيك - أن تتخيل عن نظار الدعوى . 

« وحيث ان هذه الحكة ( محكمة النقض ) 
تسارع الى القول بأن محكمة الجنح الاستئنافية 
اذا كانت قد نخلت عن نظر الدعوى فان لما 
كل العذر فى ذلك لأنها أخذت برأى سبق 
لكة النقض هذه ان استطردت الى القول به 
فى دعوى ما كانت محتاج اليه ( ومى المقيدة 
تجدوطا غرة ٠١٠١‏ سنة 21 فضائية الصادر فيها 
حكها فى ١؟‏ مارس سنة 1959 ) وموضوعها 
ان محكة الجنمم حكت بعدم اختصاصها بنظر 
دعوى ذرب قدمت طا بالملدة ٠١1‏ عقو بات 
لأنها وجدت فبها جناية عاهة مستدة مما ينطبق 
على المادة ٠١4‏ عةو بات فالنيابة قدمت الدعوى 
اداضو الاغالة وز لتقا بجناية إل وجد 
واقعتها جنحة تنطبق على المادة ه: عقو بات . 
فأصدر أمره باعادة الأوراق لاتيابة لاجراء شؤونها 
فنها فطعتت الثيابة فى هذا الأأمر لخالفته لنص 
المادة ١48‏ من قانون تحقيق الجنايات التى توجب 
على قاضى الاحالة - عند ما يرى فى قضية محكوم 


سوى جنحة أو مخالفة - أن تحلبا لحكة الجنايات 
موجها - اذا أراد - على الهم مهمة الجنحة أو 
الخالفةالتى رآها بعاريق الخيرة مم الجناية . فحكة 
النقض قبلت الطعن وأعادت الدعوى لاقاضى 
لأحالتها على محكة الجنايات بالصفة المذ كورة . 
وق أجات الحكى استطردت الحكة الى القول 
بأن قاضى الاحالة ليس له فى قضية محكوم فيها 
بعدم الاختصاص من محكمة الجن لشبهة الجناية 
أن يعيد لها الدعوى حتى ولو رأ ىكثلها المهاجناية 
ولكن تلابسها اعذار أو ظروف خحُُنفة . 
لوحت أن هذه الحكة مع تأبيدها 
للمبدأ انليس لقاذى الاحالة أن يعيد لانياية قضية 
حكيت فيها حكمة الجنح بعدم الاختصاص ولم 
برهو فيها الا جنحة أو خائقة بل عليه أن يحيابا 
لحكمة الجتايات كقتضى مادنى ١1/2‏ و441١‏ 
من قانون تحقيق الجنايات . مم تأبيدها هذا 
المبدأ فانها ترى ان الرأى الذى استطردت اليه 
فى أسياب 5 ١‏ مارس سئة 1959 السالف 
الذ كر هو رأى أقرب الى الفساد منه الى الصحة 
وانه ينبغى العدول عنه احاقا لاحق وانصافًا 
للقاثون . ذلك يأن قرار قاضى الاحالة الذى 
بأمر باحالة دعوى المناية لمحكمة المنح عملا 
بالمادة الأولى من قانون 19 اكتوبرسنة 5 
لوجود اعذار قانونية أو ظروف حخنفة لا يتعارض 
مم الح السابق صدوره منها بعدم الاختصاص 
إذ تعر ير قيام الاعذار أو الظروف الخمفة غير 
حالة ال+ناية من جهة مقدار العقوبة وجعلها فى 
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مقدور محكمة الجنح وهو أمر يلك قاضى الاحالة 
قانونا وما كانت محكمة الجنح تملكه من قبل 
عند اصدارها عدم الاختصاص ٠‏ وارتفاع 
اتعارض لا ببق معه محل لامتناع محكمة 
الجنح عن نظر الدعوى . وهذا النظر يمكن من 
جهة أخرى بناوه على اعتبار ان المادة الخامسة 
من قانون 9 أكتو بر سنة 1976 فى نصها يمنع 
القاضى الجر من الحم بعدم الاختصاص قد 
نت مخصصة لعموم المادتين ١04‏ و148١‏ من 
قانون حقيق الجتايات . 
« وحيث ان هذا النظر قاتونى فى ذاته 

وهو الأحق بالاتباع لأنه الأدنى الى سرعة 
انجاز القضايا وتحقيق ما أراده الشارع بقانون 
9 آكتوبر سنة 149 من تخفيف_ العبء عن 
حا الجنايات . واذن بتعين قبول الطعن 
ونقض الك الطعون فيه واعادة الدعوى 
للقضاء فى موضوعها. 

( طءن النيابة ضّد رضوان بدوى وآخرين رقم 
وغ سنة لوغ قضائية س باليكة السابقة ) 


58 
؟ ينابر سنة ١9٠‏ 


عورال يزو الا ا عاق 
ميعاد اتئنافه . 


القاعر م القائ ونير 
المجمع عليه 2 وقضاء هو عدم الأخذى 
الواد الجنائية بأحكام الحضور والغياب وثبوت 
الغيبة المقررة فى المواد المانية وأن المعول عليه 


نفك 


فى تلك المواد لمعرفة وصف الحم اغاعو ضور 
الهم جلة الحا كة وعدم حضوره فيها- قيكون 
الحك حضور يا اذا حضرها وغيايا اذا ل يحضرها 
ولوكان حضر جاسة اخرى سابقة عليها . 

وهذه الاحكام الغيابية يجب اعلانها ولا 
يحخنسب ميعاد استئنافبا الا من تارمم الاعلان . 

امير 

ويك أن وجه الطعن يتلخص فى ان 
محكة ابنوب الجزئية حكت غيايا فى 7 ناير 
سنة 1955 على المنهم بالميس ستة أشهر مع 
الشغل والنفاذ فعارض الحكوم عليه فى هذا 
الك وحضر جلسة ه؟ فبراير سنة ١989‏ الت 
حددت لنظر المءارضة وطلبت النيابة التأجيل 
فأجلها المحمكة لجلسة اول ابريل سنة 1988. 
فغاب المعارض فى هذه الجلسة وحكت الممكة 
5 ال العارض فيه ول يءان هذا الحم 
للنتهم وعند احضاره فى يوم ٠١‏ ابريل سنة 
5 قرر باستئنافه. ومحكة اديوط الاستئنافية 
حكت فى 8! يونيه سنة 1485 بعدم قبولهذا 
الاستئناف شكلا آخزة فى ذلك بان الحكى 
الستأنف القاضى بتأبيد الح الغيانى صدر 
عواجهة المهم ولا تجوز فيهالمعارضة فيعاد استئنافه 
ببنتدىء من نوم صدوره . وتقول النيابة أن هذه 
الجحكة الاستئنافية قد أخطأت فى اعتبارها الحم 
المستأنف صادراً عواجهة الهم وفى قضائها بان 
ميعاد استثنافه يبتدىء من تاريخ صدوره لانه 


اسم 3 سمه 
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غيابى صادر فى غيبة الهم فلا يوتدىء ميعاد 
استئنافه الا من اليوم التالى لاعلانه . وما دام 
لم يعان له وقد استأنفه يوم وصوله للتنفيذ عليه 
فاستئتافه يجب أن يكون مقبولا . 

« وحيث أن الهم وان حضر جلسة ه؟ 
فبرابر سنة ١5958‏ الا انه حضر جلة اول 
ابريل سنة 15998 الت جرت (بها المرافعة وتّت 
احا كة . وعلى ذلك يكون امد الصادر عليه 
فى هذه الجلسة غيابيا وان كان مما لا تصح 
المعارضة فيه . اذ المجمع عليه قتها وقضاء هو 
عدم الأخذ فى الواد الجنائية بأحكام الحضور 
والغياب وثبوت الغيبة المقررة فى المواد المدنية . 
وان العول عليه فىتلك المواد لمعرفة وصفا 
اما هو حضور الهم جلسة الحا كة وعدم حصّوره 
فيها قيكون الح حضور يا اذاحضرها وغيابيا اذا 
لم يحضرها ول و كان حض جاسة اخرى سايقةعلمها . 

« وحيثأن احكام احاكم وان اضطربت 
فى تحديد مبدأ ميعاد استئناف مثل هذ هالاحكام 
الصادرةٌ فى المعارضة الا أن قضاء محكة النقض 
قد استقر أخيراً على اعتبار هذه الاحكام غيابية 
وانه يجب اعلانهبا وان مدة ميعاد استئناتها 
لا تحنسب الا من تاريخ هذا الاعلان ( راجم 
احكام محكة النقض الصادرة فى 7 مايوسنة 
وا وه أكتوبر سسة ١418‏ و4 نابر سئة 
1917 و ١١‏ أبريل سنة ١9507‏ فى القضايا ُ 
6 سئة 1484914 سنة اكو9١٠١‏ سنة 


4كو7؟7/ سنة 44 قضائية ) . 


« وحيث انه لذلك يكون الحم الطنون 
فيه قد اخطأ فى عدم قبول استثئاف الهم 
و شعين هصه . 
( طعى النءا يةضد سيد اد رقم 94١4‏ سنة 3غ 
قضائية س دائرة حفرة صاحب العادة عبد العزيز 
ياشا فبعي رئيس الممكية وحضور حضرات معديو 
سودان وي برزى يك وي#ود ساي بك وحامد 
فهمي بك المستثارين وتمد فهمي بك وكيل النيابة ) 


اا 
؟ نابر سنة 19٠‏ 
حك . شهادة ثهود . مخالفة للمحضر ٠‏ بطلان . 
القاعرة القانوتم: 
اذا بنت الحكة حكبا على شهادة شهود 
م يقطع أحد منهم بثىء فى موضوع الهم ة كان 
الدليل «نتزعا من أمر لا وجود له فى الواقع 
ومنعدم السبب ووجب تقض الحم 
لمكي 
« حيث أن مينى الطعن ان الحكةاعت.دت 
فى ادانة عيسى مرعى على شهادة الشهود الذين 
ذكرت امماوتم وم جداوى معوض وجلال 
حسن وسعيد حسن مع أن هؤلاء الشهود لم برد 
فى شهادتهم انهذا الهم ضرب الجنى عليه على 
رآسه واصابات الروأس هى وحدها سبب الوفاة 
وه التى جعات الجريمة جناية ضرب افذى الى 
الموت واذن تكون الحمكة استندت الى دايل 
لا وجود له و يكون حكها باطلا . 
ه وحيث أن الثابت بالج . المطعون فيه 
ان الحكمةتبينت مناقوال زيد ابو زيد ( وهو 
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من كانوا متهمين ) ( فالقضية وحم عليه فيها 
لضريه الطاعن الاول ) وشهادةمعوض جداوى 
وجلال حسن ومعيد حسن ان التهمين الأربعة 
الأولين ( اى الطاعنين واثنين آخرين برئا ) 
كانوا يضر بون القتيل مد على الدلال بالزّقل 
وبكرنافة البندقية الت ىكانت فى يد عسى مرى 
( الطاعن الثانى ) حتى وقع قنيلا. وبعد ان 
ذكرت ان بهذا ال جنى عليه جهلة اصابات برأسه 
وجسمه وان الوفاة م نحصل الا سبي اصابات 
الرأس دون اصابات باق الجسم . قالت ان 
اصابات الرأس حصلت من المتهمين الاول والثالى 
( الطاعنين )كاجاء على لسان الشهود امد كورين 
ولذلك أدائتهما فى الجرعة باعتبارها ضربا أفضى 
الى موت واما الثالث والرابع اللذان ضريا القتيل 
ايضًا فى أجزاء أخرىءن جسمه فاعتبرت ما وقم 


خف 


شهادة الشهود ولكن بالرجوع لحضر الجلسة 
وجد أنه لم يثبت فيه أن أحداً مر الشهود 
الثلاثة المذ كورين عينمواقم الاصابات وحصر 
إصابات الرأس ف الاثنين الطاعنين بل ان 
أحدثم معوض جداوى سئل سؤالا خاصا بهذا 
الصدد فأجاب أنه لا يعرف فى أى جزء من جسم 
الجنى عليه ضر بهكل متهم من الاربعة الذين 

« وحيث أنه يبين من ذلك أن الدليل 
الوحيد الذى اعتيده الحم فى حصر جريمة 
الضرب المنضى للموت فى الطاعنين منتزع من 
أمرلا وجود له فى الواقم فهو اذن َ منعدم 
السسبب و شتعين نعضه . 

« وحيث 5 الطاعن الاول وان كان ١‏ 
سين أسب)) لطمه اا أنه قور لمن فى امياد 
فالعدل يعض ياستغادته من تقض الحم مأذامت 


مهما ضربا سرطا ما ينطيق على المادة ١.‏ ؟ علةَ التقض واحدة للاثنين . 


من قانون العقوبات . 
« وحيث أن الاليل على ضرب الطاعنين 
للمحنى عليه فى رأسه قد حصرته المحكة اذن فى 


( طمن تمد ضاحى وآخر ضد النيابة رقم لام 
سنة لاغ قضائية - دائرة حضرات عيد العزيز ياشا 
تيعى ركس الحمكية وكامل إراهم بك وكل المدكية 
وهديو سودان وذى رزى بك وحامد فهمى بك 


| المستشارين وتمد جلال صادق بك وكيل النيابة ) 
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م > 
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لحرا 
5 نار سنة 19179 
وح رخصة . محلات مقلقة للراحة . حق 
المكومة المطلق ف اعطائها اورفضها . 
ع قرارات الجالس الحلية . غير نهائية . 
سوس ملكية. قيود علمها . مصلحة . سوء 
استمال الحق . 


القاعرة القانوك: 

١‏ - لوزارة الداخلية الحق المطاق فى 
الموافقة وعدم الموافقة على المكان الذى يراد 
جعله محلا من اله_لات المقلقة للراحة واللضرة 
بالصحة ,لأنها مى المسئولة عن الامن العام 
وراحة السكان . 

+ - قرارات الجالس الحلية لا تعتبر نهائية 
وواجبة التنفيذ فى مسائل إعطاء الرخص الا إذا 
صدقت علبها وزارة الداخلية 

> - إذا اشترطت وزارة الداخليةقبل إعطاء 
الترخيص باقامة مأكيئة طحين أن تقصر المبانى 
على قدر معين و يترك الباق فضاء مراعية فى ذلك 
التوفيق بين المصلحة العامة ومصلحة طالب 
الرخصة كان عملها لا شائبة عليه وليس فيه أى 
اعتداء على حرية التصرف ف الملك . لأن هذا 
الحق وان كان ثابنًا عملا بالقواعد الاساسية 
للملك الا أنه مقيد بعدم إساءة استعاله و إضرار 

الغير به . * 


اعرد 

« حيث ان محكة أول درجة أصابت فيا 
ذهبت اليه من تفير المادة اللأولى من القاتون 
الصادر ق أغسطس سنة 1904 الذى تجعل 
للوزارة الحق المطلق فالمواققةأو عدم المواققةعلى 
المكان الذى براد جمله محلا من الحلات المقلقة 
للراحة والمضرة بالصحة لأأنها فى المسئولة عن 
الامنالعام وراحة السكان ما أصابت فى تغسير 
00 الوزارةرق ١٠١‏ أغسطس سنة امن أنه 
عبارة عنتعليات ادارية صادرة من الوزارة الى 
المدير بصفتهمرؤوسا لها ولا تأثيرله على نصوص 
القاثون وعلىهذا يكون تقرير الخبير الذى ندب 
فى دعوى إِثيات الخالة التى رفعها المستأفف على 
وزارة الداخلية غير مازم طا . 

« وحيث انهمتى تقررذلك وج بأن يكون 
مدار البحث قاصراً فى هذه الدعوى على معرفة 
ان كانت الاشتراطات التى اشترطها وزارة 
الداخلية على المستأنف لاعطائه الرخصة فيها 
مخالفة للقوانين واللواتم حتى يقضى للمستأنف 
بتعو يض ما لحقه من الذسرر بسبب تلك الخالغة 
عملا بالمادة ه١1‏ من لاتحة تركب الحا الأهلية 
الصادرة فى سنة 188 أو صدرت فى حدود 
القانون ولا تستوجب تعو يض . 

« وحيث أن مجلس بلدى مديرية النيا 
عندما أصدر قراره الرقم ٠‏ ابريل سنة 1974 
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فرق 


بامكان إقامة الوابو, المراد الترخيص به اشترط | غير مألوف ولكن الاعتراض عليه قد سقط 


أن تكون إقامة الوابور مطابقة لاشرائط القاتونية 
التى تطلبها الحكومة . 

« وحيث ارتف هذا القرار"كغيره من 
القرارات التى تصدرها الجالس البلدية لا تعتبر 
نهائية وواجبة التنفيذ الا اذاصدقت عليها الوزارة 
وقد اثترطت هذه الاخيرة لاعطائه الرخصة أن 
تقام البانى على مسطح قدره -هسماثة متر وأن 
تترك باق القطعة فضاء وأن يغيرالجهاز بغيره 
وتخفيف صوت العادم وأن يتنازل عن ملكية 
714 متراً ليجعلها مز هاعاما للمدينة . 

« وحيث أنه ثابت من المماينة و باعتراف 
المستأنف ننفسه أن المكان المرغوب إقامة الوابور 
بمكائن داخلالمدينة وفى وسط المساكن وثابت 
من المستندات التى قدمتها وزارة الداخلية أن 
كثيراً من الاهالىشكوا من إقامة وابور الطحين 
فى الكان المذ كور وآنهم أنذروا الوزارة بذلك 
فلزا اشترطت الوزارة قصر المبالى على مقدار 
معين وتركالباق فضاء يكون عملها هذا اقاروى 
فيه التوفيق بين المصلحة العامة ومصلحةالستأتف 
الخاصة لا التعسف به ويكون من الخطأ القول 
بأن هذا الشرط فيه اعتداء على حر ية التصرفق 
الملك لأأنهذا الحق وان كان ثُبنًا عملا بالقواعد 
الاساسية للملكالا أنه مقيد بعدم إساءة استعالها 
واضرار الغير به . 

« وحيث أن ثشرط التنازل عن جزء 
الارض لجعلها منتزها موميا مع مافى تنفيذه من 
فائدة مؤكدة للصحة وال المديئة فانه شرط 


كنول النتاق تنه الها الشرية 
« وحيث ان باتي الاشتراطات لم تكن 

موضع نظام من الستانف 
داخلا فى حدود القانوت ولا يستازم تعويضًا 
للمستأنف ويتعين تأبيد الح المستأنف 

( استكناف الدذكتور نصيف افتندى منقربوس 
وحدر عنه الاستاذ وهيب بك دوس صّد وزارة 
الداخلية رقم ٠١5٠‏ سنة 44 قضاثية - داترة 
بعضوية حفرتى ممود سأى بك وعلام محمد بك 
المستشارين ( 


51١ 
1١95789 فبرابر سئلة‎ ١ 
٠. املاك عامة . ديانات . | بطال الدذن بها‎ 
. بقاؤها فى الاملاك العامة‎ 
القاعرة القائوت‎ 
لى تنتقل الجبانات من الاملاك العامة‎ 
النى لاتمتلك بوضع اليد على الاطلاق الى الاملاك‎ 
لا يكنى أن ,بطل الدفن فيها بل لا بد من‎ 
صدور أمر قانولى نحوطا من الاملاك العامة‎ 
للاملاك الخاصة‎ 
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موضوع النزاع جزء من جبانة قد بطل الدفن 
فبها لاستبداله يجبانة أخرى ولا نزاع فى أن 


فرق 


الجبانات من الاملاك العامة التى لا تملك بوضع 
اليد على الاطلاق 

و وحيك أنه مع ابطال الدفن فبها لايمكن 
اعتبارها ملكا خاصا تسرى عليه أحكام وضع 
اليد حيث لا مبرر لهذا الاعتبار ولا بد من أمر 
قانوبى حوطا من الاملاك العامة للاملاك الخاصة. 
وقد جرى على ذلك القضاء الختاط والقضاء 
الاهبلى وعلى الخصوص بحكه الصادر من احدى 
دوائر هذه المحكة فى 9؟ بونيه سنة 19710 ولا 
وجه لا ذهبت اليه الحكة الابتدائية من نحقيق 
من المكومة حقالدفنفى الارض موضوع لزاع 
وإنشاء جبانة أخرى بدلاعتها لآأنما ترى من 
الكفاية أن يحصل من المكومة هذا النع 
لاخراج الجبانة من المنافع العامة الى المنافم الخاصة 
1 فى الحم المتانك 

« وحيث أنه مما تقدم لا يمكن اجابة طالب 
المستانف هن إثبات وضع بده ومن امتلك منه 
قبله الدة الكنسبة للملكية 

« وحيث انه لما ذ كر من الاسباب يكوز 
منطوق الحم المستأنف دون أسبابه فى محله 
ويتعين تابيده 

( اسكتاف اعد يعمد وحفر عنه الاستاذ وهيه 

افتدى ميخائيل ضد مديرية الدقهلية وآخرين رقم 
65 سنة 4٠‏ قضائية ‏ دائرة حضرات عمد فهمى 


حسين بك وائربى أبو العز بك وود المرجوثى بك 
الستغارن ) 


محلة الحاماة 


بحف 


7 دلسمير سنلة 19789 


شفعة ء شفيع . حلوله محل اليائع فى المطااية 
على التنازل . 


القاعرةٌ القائوئ,ْ 

اذا قبض البائع بافي امن من الشفيم وتنازل 
له عن حق امتيازه عب العين البيعة فلا يعتبر 
هذا وحده عدولا من الشفيع عن المطالبة حق 
الششفعة اذ الاصل أن الشفيم ليس له أن ينتفع 
بالأجل الممنوح للمشترى الا برضاء البائم نفسه 
وحلول الشفيع محل البائع فى باقي تمن الصفقة قد 
يدل على تمسكه بالشفعة 

ار 

« حيث أن المستأنف عليه الاول دفم 
دعوى الشفعة الموجهة قبله من ال متأقف مإهذا 
الاخير بالبيع و بعدم اظهار رغبته فى الميعاد القأنونى 
و بننازله ضمنا عن حقه باحلاله محل اليائعين فى 
بافي امن وفى حي امتياز البائم 

«وحيث أن محكة اول درجة اعتبرت أن 
فى تعاقد الشفيع مع البائمة على التنازل له عن 
باني امن واحلاطا محله فىحق امتياز البائم قبولا 
ضمت منه بالبيع فضت باسقاط حقه فى الشفعة 

وحيث ان تنازل البائع الى الشفيع عن باق 
انلا يعتبر فى ذانه قبولا ضمنيا بالبيع اذ لا ثىء 
ينع الشفيع من الاتفاق مع البائع على ما يكون 
باقيا له من المُن اذ المقرر أن الششفيع لا ينتفع من 


يحلة الحاماة 


اتأجل الذى يمنحه اليائع الى المشغوع منه الا 
برضاء البائع نفسه فاذا قبض البائع باق العن من 
الشفيع وتنازل له عن حق امتياز البائع فلا يعتبر 
هذا عدولا من الشفيععن المطالبة حقه فى الشفعة 
بل بالعكس رجا دل هذا على تملك الشفيع 
بالصععة 

« وحيث أن الظروف التى أحاطت بهذا 
التنازل وعدم يديم عمد التنازل نفسه وادعاء 
المستأنف عليه الاول حصول التواطؤ بين الشميع 
والبائعة لتسترد هذه الاخيرة المييم تبعث الى 
عدم الارتياح ذا التازل ورغ الممكة وسويه 
تحقيق الوجه الثانى من اوجه دذاع المستأن عليه 
الاول وقواغل الشفيم البيع وعدم اظهار رغبته 
الاخذ بالشفعة فى الميعاد القاتونى 

« وحيثأن المستأنف عليه قرر فى مذ كرته 
امام محكة اول درحة وق دفاعه امام هذه 
المحكة أن المستاف ع بالبيع وانه راه وهو 
يصلح امازل وانه هنأه به فعلا وقبله جاراً له 
و يظهر رغبته فى الشفمة . وانه لذلك لم ينذره 
بالشترى كا انذر بافى الشقماء 

« وحيث أن الحكمة ترى قبل الفصل فى 
الدعوى تحقيق هذه الوقائع المثبتة لم بالبيع بكافة 
الطرق القانونية ها فى ذلك البيتة وللمستأفف 
النتى بالطرق عيّها 

( استكئناف المعل رابيل فلتاؤوس وحضر عنه 

الاستاذ حبيي افتدى دنا صّد يلى افندىرزق وحفضر 
عنه الاستاذ تمد افندى حسن وآخرين رقم 141 سنة 
5 قضائية ‏ دائرة حضرة كامل ابراهم بك وكيل 


امحكة بعضوية حضرتى “ود ساى بك وعلام مد بك 
الستشارين ) 


اشرق 


تقد 
١/‏ دلسمتر سله 1١95958‏ 
الئاس . غش . تعريقه . 
القاعرة القانوئ,ٌ 

بازم لتوفر حصول الغش أن يستعيل 
الخصم وسائل أو جيلا حيث يجهابا الخهم الاخر 
اوكان يستحيل عليه أن يدحضها أو ينفيها اذا 
تبين ان الواقعة المقال بحصول الغش فيه كانت 
موضوع النزاع الوحيد بين الخصوم طول مدة 
التقاضى اصبح من غير الممكن بعد ذلك تصور 
وجود غش بالمعنى القاتونى . 

المكه 

« من حيث ان الملتمسين يبنون الغأسمهم 
على حصول غش من اللتمس ضدهها ترتب عايه 
تأثير فى رأى الحمكة.وقد ببنوأ واقمة النش وعى 
تتحصر فى ادعاء الملتمس ضدحما أمام الح-كة 
ان اطيان خورشيد نان «ورمهما بناحية البستان 
٠١‏ فدان فى حين انها دو فدانًا ققط . وان 
الباق لغاية الآن بعد استنزال 11 فدانًا هوم 
فدادين وم قراريط وات العجز الوارد فى 
كشف التكطليف خطأ مادى وان جميع القدر 
مشترى مورث المتمسين تقل تكلينه عليه فى 
حين أله ينتق ل كله 

« ومن حيث ان الوقايع المتقدمة كانت 
موضوع النزاع الوحيد بين الطرفين طول مدة 
الثقاضى فكان مور ثالملتمسين يدعى انه اشترى 
بناحية البساتين 1 فدائنًاً و© قراريط و١١‏ 
بهم وانة وضع البد عليها دون زيادة وان 


2 


مورث الملتمس ضدهما لاعلك فى الجهة المذ كورة 
سوى ذلك القدر وكان الملتمس ضدجما يدعيان 
ان لمورهما ٠١4‏ فدان و١١‏ قيراطا وثانية 
اوم اقارف تبالعؤزت التمسيق > هذا 
و" قرار يط و١١‏ سما فيكون الباق 2 فدادين 
و قراريط طلبا الحم به لها . وقد ناقش كل 
من الطرقين ادلته. ومستندات الطرف الآخر 
كان هذه الوقاتع 

« ومن حيث أنه لايمكن بعد ذلا تصور 
وجود فش بالممنى القاتونى فى هذه التضية لأنه 
يازم لتوفر حصول الغش أن يستعمل الخصم 
وسائل أوحيل بحيث يهاب الخصم الاخرراو 
كان يستحيل عليه ان يدحضما أو ينفيها ولاثىء 
من ذلك ف القضية المالية ش 

« ومن حيث انه مما تقدم يكون الانماس 
على غير أساس ويتعين رفضه والزام مقدميه 
بالغرامة القانونية 

( الئاس الشيخ ممد مختار وآخرى وحضر عنهم 

الا-تاذ وديم افندى صليب ضد الست عادلة بت لطق 
واخرى وحقر دنهما الاستاذ عيد الرحن بك الرافمى 
مرة ١09‏ تة 5ع قضائية ‏ دائرة حضرات 
مصطق عمد بك وبهى الدين بركات بك واد امين بك 
المستشارن ) 


:51 
١7‏ دلسمير سلة 1999 


واقف . متدق وحيد . اجارة 5 ورئةه 5 


قسعط مستحق قبل الوفاة . تركة . قسط 
مستوق عد الوقاة لامستحقين 


القاعرة القائوٌ 
اذا أجر الواقف وهو المستحق الوحيد 


محلة الحاماة - 


ارض الوقف وءات بد استحقاق اول قسط 


وقبل استحقاق القدط الثانى كان الأول 5 
حق ورثته . اما القسط التانى فيكون للستحقين 
فى الوقف وذلك تطبيقا لاحكام الوقف ( المادة 
تكس من قانون المدل والانصاف ) 
ال 
« من 
الدعوى قالوا فمهأ ان *ورتهم المرحوم السيد يك 
عبد العال اوقف أطيانًا على نفسه حال حياته 
وعلى جهات أخرى شير ية بعد وفاته ثم توفى فى 


عف إن سافن رفوا عله 


1 نونيه سنة 1١990‏ فيكون للمورثه الحق فى 
الاتجار عن هدة سبعة شهور وخمسة ايام ابتداء 
من اول توفير سنة 1151 لغاية الوفاة وقدروا 
ذلك عبلغ /589 جنيه و 4ه؛ ملم استولوا منه 
على ثلث الايجار السنوى ومقى هم مبلغ 511/1 
جنيه و ٠١‏ ملبم وهو ما طلبوا الحم به 


« ومن حيث ان المستأنف ضده دقع 
دعوى المستأتفين بأن اطيان الوقف مؤجرة فى 
حياة المورث و.شترط فى عقود الايجار بداد 
الاجرة على قسطين اوها وقدره الثاث ردقم 2 
مانو سنة ١9577‏ وثانمه.ا وقدره الثثان يدفم فى 
سبتمير سنه 9717١1.وقد‏ توفى المورث فى 5 نونيه 
سنة 19519 أى قبل استحقاق القسط الثانى فلا 
تستحق ورثته وجم المستأنظفون. سوى مآكان 
ستحقه المورث وهو القسط الاول 

« ومن حيث ان النزاع اندم بين الطرفين 
فيا اذا كان يجب تطبيق احكام الوقف على 
التزاع الحالى ام انه تيجب الر. جوع للتواعد العامة 


عل الحاماة 


نارق 


التى تقتضى بان الاجرة مقابل الانتفاع كحت 

من الزمن فى من وقت الأجارة قابله 2 
ب الاجر 

وتوم نيك ان النتافن يطالبون بالرريع 
بصفتهم ورثة للارحوم السيد بك عبد العال 
فايس لطم من الحقوق اكت ماكان له 

« ومن حيث أنه لانزاع فى ان احكام 
الوقف كانت تسرى على المورث اللذكور بصفته 
الواقف والمستحق الوحيد اريع الوقف 

« ومن حيث أن المادة 5م هن قثانون 
الددل والانصاف صريحة فى انه اذاكانت دار 
الوقن أو ارضه مؤجرة لمن بزرعها لنفسه باجرة 
مقسطة على اقساط معلومة يعتير فى الاستحقاق 
حاو لكل قسط منها 

« ومن حيث أنه يقبين مما تقدم ان المورث 
ماكان يستدق الا القسط الذى حل قبل وفاته 
فلا يكون ورته | 

« ومن حيث أنه فضلا عن ذلك فانه بوفاة 
المورث قد اتتقل الاستحقاق الى جهات اخرى 
وهذه الجهات تستحق القسط اثاتى بأ كله طبع 
للمادة المتقدم ذ كرها 

« ومن حيث أنه ينين مما تقدم انه 
لامناص من تطبيق احكام الوقف على النزاع الالى 

« ومن حيث ان المستأنفين لا ينازعون فى 
انهم استلدوا قيمة القسط الذى حل قبل وفة 
مورثهم فتكون دعوامم فها زاد عن ذلك على 
غير أساس 


« ومن حيث انه لذلك وللاسباب الواردة 


فى الحم المستأنف الى تأخذ بها هذه المحكة 
اق 0 لد 
( استثناف الحاج متولى على ديد الباسط وآخرين 


وحضر عنهم الاستاذ خليل بك أبراهم صد راغب 


افتندى الاعمر وحفر عنه الاستاذ معالى عمد جيب 
الغرابل باشا رقم ١٠١9‏ سنة 1ع قضائية - بافيئة 
السايقة) 


1" 
4 <لسمبر سئة 1959 
١‏ سس افلاس . تاريخ التوقفف عن الدفم 5 
اختصاص. لسجيله بعك ذلك ء. بطلاثه 3 
عدم جواز سك المدن بهذا البطلان. 
7 سس صلح م المدن 7 حالة معينة 
القاعرة القانوتمٌ 
١‏ - الاختصاص الذى يسجل بعد اليوم 
الذى اعتبر تأر مما لتوقف المدين عن الدقم طبًا 
للمادة ( 000 ) تجارى يكون لاغيًا ويا ان 
بطلانه مقرر لمصلحة جماعة الدائنين فليس لغير 
السنديك الذى يثلهم أن يسك ببذا البطلان . 
ولا يلك المدين أن تمك به لأنه لم يقرر 
لصلحته 
+ - يشترط لاعتبار الداثنين غير العاديين 
متنازلين عن اختصاصهم او امتيازهم أو رهتهم 
3 يشتركوا فى ار أى فى الصلح مع اللدين ٠‏ فار . فلا 
ىَّ الخاسة الخاصة باحالة الدعوى لتعيين سنديك 
تمابى ٠‏ 
الم 


و 


« من حيث أن المستأفف ضدما أعلنا 


4 سم 


قف 


يحلة الحاماة 


المستأفف فى +* اكتوير سنة 9و١‏ بتنبيه تزع 
ملكية من اربعة افدئةوقيراطين وعشربن مهما 
ومئزل ببند ركفر الشيخ وفاء لبلغ .م مجنهات 
و 4ه مليم قيمة الحسكوم به لها بتارعخ 9" يناير 
سنة ه195 بعد أن أخذا اختصاصاعلى املاكه 
الذ كورة بتاريخ 7 سبتمبر سنة 146 وسجلاه 
فى كة الاسكندرية المختلطة فى 4؟ سبتمير 
سنة 196 فعارض الستأنف فى هذا التنسدلانه 

باشهار افلاسه فى 7 توشبر سنة هوا 
المذكور وقت توقفه عن دفم 
ديونه بصفة مؤقة فى اول يناير سنة ه15 ثم تصالم 
مع دائنيه تاريخ ٠١‏ ابريل سنة 457 اع أخذ 
خسة وعشرين ف المابة من دبونهم وصدقت 
احكة الختلطة على هذا الصلح فى ”١‏ مابو 
سنة 19:55 و يقول الستأنف ان هذا الصلح 
يسرى على المستأنف ضدها فلا يكون لها الحق 
فى مطالبته الا بريع ما حك للها به 


واعتبر فى الحم 


« ومن حيث أن المستأنف ضدها يد قمان 
دعوى المستأنف بأثت الصلح الذى يسك به 
لا يسرى عليهما لاأنهما تحصلا على اختصاص 
بدينهما سابق على الصلح ولآأنهما ل يشاركا 
المداينين الاآخرين الرأى فى الصلح 

« ومن حيث أن المستأنف يدفع ببطلان 
الاختصاص الذى نفلك به ااستأنف علمهما 
لأنه صدر بعد اليوم الذى اعتبر تار يا للتوقف 
عن الدقم طق للمادة 9+ تجارى 

« وحيث انه لا نزاع فى ان تاريخ تسجيل 
امر الاختصاص لاحق لتاريم التوقف عن الدفم 
وقد نصت امادة ا« المذ كورة علي ان مثل 


هذا النسجيل يكون لاغيا الا انه يتعين البحث 
فى ماهية هذا البطلان لمعرفة انكان نسبيا لى 
فى مصلحة روكة الدائنين فقط او مطلكا اى فى 
مصلحة الدائنين والمدينين 

« ومن حيث أن الفقرة الاولى من المادة 
٠؟‏ تجارى نصت على بطلان بعض التصرفات 
الحاصلة من المدين بعد الوقت الذى عينتهاحكة 
انه وقت وقوقه عن دفع الدون او فى ظرف 
الايام العشرة التى قبله بالنسبة لروكية المداينين 
حدوتضت الفعرة اقانة مق الماذة ال كررة عن 
بطلان تصرفات اخرى منها ما بحص ل عليه الدائن 
من الاختصاص اذا حصل ذلك في المواعيد 
المذ كورة انم لوفاء ددون استدانها المدين قبل 
تلك المواعيد 

« ومن حيث ان الفقرة الاأولى صر بخة 
فى ان البطلان نسبى فط اى لمصلحة جماعة 
الدائتيندون غيرمم وكذلك يكون الحم بالنسبة 
للبطلان الوارد فى الفقرة الثانية لامها معطوفة 
على الثقرة الاولى بعبارة ( ويكون ايضًا لاغيا 
ولا يعتد به ) وهذا التعبيريدل على المساواة فى 
الحم 

« ومن حيث انه مما ب يد ذلك ان الحكة 
فى البطلان الواردة فى الفقرتين الملذأكورتين 
واحدة وه انجاد المساواة بين دائتى المفاس فى 
الحصول على حقوقهم ولذلك ليس لغيرالسنديك 
الذى عثل جماعة الدائنين السك يبهذا البطلان 

« ومن حيث أنه مما تقدم لايكون 
للستانف وهو المدين السك بهذا البطلان لانه 
لم يوضع لصلحته 


محزة الحاماة 


يفف 


ودوشة إن إديك الدنافت سبرياق 
الملح على المستأفف عليهما لا اساس له لآن 
المادة م1» تجارى صريحة فى انه ليس لار باب 
الديون الحائز ين لرهن عقارى او الذين تحصلوا على 
اختصاصهم بعقارات المفل سكلها او بعضما لوقاء 
ديونهم ولا لأر باب الديون المتازة او الضمونة 
برهن منقول رأى فى الاعمال المتعلفة بالصلح 
بسبب مالم من الدبون الذكورة ولا تحسب 
دبونهم فى مجموع الديون التى تعتير فيصحة الصلح 
الااذا تنازلوا عرن رهونهم او اختصاصهم 
بالعقارات او امتيازهم واذا شاركرا الدائنين 
الآخرين فى الصلح . وظاهر من هذا النص أن 
الصلح لا يكون الا بين الدائنين العادين فلا 
يسرى بطبيعة الخال على الدائتين الآخرين 
الذين لم يشتركوا فيه 

وين عاق اماف ول اهكاق 
المستأنف عليه الأول تنازل عن الحق الذى 
يخول له الاختصاص لأنه حضر امام حضرة 
قاضى التقلسة نجلسة لم دسمير ستة ه98١‏ 
ووقع بامضائه على محضر الجلسة 

« ومن حيث انه بالرجوع الجضرالك كرو 
تبين أن المستأن ضده حضر حقيقة بالجلسة 
المذكورة الا ان هذه الجلسة كانت خاصة باحالة 
الدعوى لتعيين سنديك يهاى و تكن خاصة 
أخذ الرأى عن الصلح 

« ومن حيث ان المادة مام المذ كورة 
تشترط لاعتبار الدائنين غير العاديين متنازلين 
عن اختصاصهم او امتيازهم ان يشتركوا فى الرأى 


فى الصلح وهذا الامر لم يحصل فى القضية المالية 


فكو القول .أن 'السدا ضده تنازل عن 


اختصاصه فى غير محله 
« ومن حيث انه مما تقدم تُكون معارضة 
المستأنف فى تنييه تزع الملكية لا حل له و يتعين 
رفضما وتأيد الك الستأنف 
( استكناف الشيخ عيد المعطى عمد وحضر عنه 
الاستاذ مر مر افندى ضد الشيخ ابراهيم اجدواخر 


وحضر عنهما الاستاذ جيب صدق افندى رقم بالطا ١‏ 
سنة 5غ قضائمية ب بالهيئة السايقة ) 
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8 دلسمبير سلة 1١9578‏ 
مز العاقاع 0 و الخود؟ 


القاعرة القائوئ: 

١‏ - يعتبر عملا مخالمًا للنظام العام الاتفاق 
الذى ينم بين المزابدين فى اجارة والذى مقتضاه 
يكف أحدهم عن المزابدة مقابل مبلغ من المال 

- لا يقلل من درجة هذه الخالفة كون 
هذا الفعل لا بنطبق عليه نص المادة ( 59 ) 
عقوبات التى : 0 الا لعاقبة الحالات 
الاساثنانية الى رأىالشرع امبامهددة للاموالعام 

جخ_ ومثل هذا الاتفاق من شأنه أن بحر 
هن حررنه ه التعامل فكينه شخصا أو أشخاصًا 
معينين هن أخذ أموال الغير بالبخس ويترتب 
عليه مسثولية جميع من اشتركوا فيه بتعويض 

7-7 


«.حيث أنه من الثابت سواء من نفس 


6 
مرافمة الخصوم أو الحم الصادر من محكة 
الاستئتاف الختلطة بتارعخ ١ع‏ مابو سئة 194 
القدم فى دوسيه القضية أن وزارة الاوقاف 
عرضت للمزاد فى سنة 1575 تاجير . ٠ط‏ 751 
فدانا بنواحى نواج وسبر باى وشوبرادة ثلاث 
سنوات زراعية تبتدىء من نوشير سنة 197١‏ 
فتقدم للمزايدة فيها حجاد يك امماعيل وممود 
هد مئيسى ثم كف هذا الاخير عن المزايدة على 
الر اتفاق يبنه وبين الاول فى مقابل مبلغ 7٠١‏ 
جنيه حرر بها ماد بك سنداً لصالم مود منيسى 
واودع السند عند امين لتسلييه الى منسى عند 
عام الصففة لصاح ماد يك 

« وحيث ان هذا الاتفاق انما قصد به 
تخلص ماد بك من مزاحم له فى استتئجارالاطران 
أىانه يرمى الى تمكين ماد بك من أخذ الاجارة 
بقيمة أدلى من التىكان يدفعها لوأن المزاد ترك حراً 
فهو بهذا الوصف عمل مخالف للنظام العام ولس 
مايقلل من درجة هذهالخالفة وانهاترىالىنحتيق 
غابة غير مشروع ةكون هذا الفعل لاينطيق عايه 
نص المادة 9ه ؟من قانون العقوبات. اذ انالمادة 
المثار الها انها وضعت لمعاقبة الحالات الاستثنائية 
التى رأىالمشرعامهامهددة للامن العام اما ماعداها 
انه يكون عنظوراً ول لم يكن ممائاً عليه مق 
كان منشأنه أنيحد من حرية التعامل بتمكين 
شخص او اشخاص معينين من أخذ أموال 
الغير بالبخس 

« وحيث أن هذه المسثولية تفع على عاق 
كلمن المتعاقدين وليس يعنى منيسى من المسئولية 


محلة الحاماة 


كونه لم يكن ملزما فى الاصل بدخول جلسة 
المزاد أو الاشثراك فهها اذ أن مسئوليته ليست 
ناشئة عن عدم دخوله جلسة اراد بل عن 
اشتراكه فى اتفاق عخالف للقانون وتعهد منشؤه 
التدليس لفكين أحد الطرفين من أخذ صفقةمن 
لزاه بأقل من قيمتها الحقيقية 

« وحيث أنه لذلك يكون الاثنان مسكثولين 
عما يمكن أن يكون نال الوزارة بصفتها من جراء 
هذا التصرف الخالف للقاتون ولهذا يتعينالبحث 
فى قيمة هذا الضرر 

« وح انه نابت مخ حَ الحمكة الختاطة 
المشار اليه اننا أن حقيقة هذا التمهد اتصات 
بوزارة الاوقاف وعلى أثر علمها به استدعى وكيل 
الوزارة حماد بك وطلب منه زيادة عطائه والا 
رفضت الوزارة التأجير اليه وقد قبل ماد يك 
زياد الاجرة السنوية عن الدان الواحد الى 
٠ه‏ قرش وبعد ذلك اعتمدت الوزارة عطاءه 
واجرت اليه 

ونيف ان هنذا الفرق مو حانن 
الوزارة يدل على انها اعتيرت المبلغ الذى اجرت 
به معادلا لاجر المثل والالما اوصت قيول هذا 
العطاء ولأخذت ف زراعة الارض او تأجيرها 
قطعا صغيره ولانقصت عل الاقل مدة الانجار 
ال يثة واضفة وما تخ الشدادها التأجير 
بشروط أحسن لصالها. 

« وحيث أنه مما ساعد على هذا الاعتقاد 
أن التأجير حصل فى ظروف عصيبة عقب هبوط 
الاسعار يشكل أوجد الزعر والقلق فى النقوس 


محلة المحاماة 


الوق 


« وحيث أنه لا يقلل من قيمة هذه الحجة 
كون الوزارة أظهرت للمحكة انها أجرت نفس 
الاطيان فى سنة ١6‏ كر ٠‏ جلبهات 
اذ أن سعر القط كان حوالى م" ر بالا فى هذا 
الوقت با وصل الى 4؟ ربالا فى سنة ؟195 . 
ومن البديعى أن الناس عقب كارثة عبوط 
الاسعار يتأئرون فى معاملاتهم يما يكون مده 
المبوط من رد فعل شديد 

« وحيث أنه لذاك ترى المحكمة تأيد 
ال؟ المساتف 
كا وزارة الاوقاف ضد ورثة المرحوم 
ماد يك اسماعيلواخر وحقر عنهما الاستاذانمفازى 


افندى البرقوق ومرسى افندى ت#ود رقم 1753 سنة 
د قضائية ‏ بلهيئة السابقة ) 


نض 


“8 دلسمدبر سئة 1979 
امر تقدير . معارضة . تظل من الالعزام : 
خلو المج . الماس . 
القاعرة القافوء: 
ان المعارضة فى أمر التقدير لاتتصب الاعلى 
التقدير فى حدذاته اما الالتزام بالرسوءوالمصار يف 
فالرجع فيه ليس الى امر التقدير بل الى الحم 
فاذا خلا الحم من النص على الالزام فسبيل 
النظلم فى ذلك هو طريق الانتماس 
لبر 
الحكمة دف فرعيًا يدم جواز الاستئناف استناداً 
الى نص المادة م؛ من لاتحة الرسوم 


تومت لق هالعا الادة به الذ كورة 
الذى يصدر فى الممارضة فى 
الأمر الصادر بتنفيذ اق الرسوم والمصاريف 
يكون انتهانًا غير قابلى لاطعن 

« وحيث ان الوكيل عن المعارضين بسك 
بان العارضة لاتنصب على اتقدير بل على 
الالتزام . وترى هذه احكمة ان المعارضة همى 
طريق النظل من التقدير اما الالزام فالرجم فيه 
ليس الى أعر التقدير بل الى الحم فاذا خلا 
الحم من النص على الالزام فسبيل التظلم فى 
ذلك هوطريق الاتماس 

« وحيث اه لما تقدم يكون الدفع المقدم.ن 
قم الكتاب فى له و بتعين قبوله والتقرير بعدم 
جواز الاستئناف والزام المتأنفين بالصاريف 
والاتعاب 


جتة اق ١‏ 


( استكناف مود بك مدكور وآخر وحضر عنهما 
حضرة عبدالت فكرىاتندى الحا يزد قل كتابمك.ة 
مصر الاهلية وحقر بالياية عنه حفر مصطق افندى 
عيد الل مندوى وزارة الحقانة ثمرة 3551 سئة 451 
قضائية سل دائرة حغرة صاحب العزة كامل يك 
اإراهم وكيل الموكية وحضور حقرات صاحي العزة 
#ود سات بك وعلام تمد بك المستشارين ) 


ليلخ 


1558 دلسمار سة‎ "٠ 
5 اعلانه . خلوه م الصيدّة التنفيذية‎ . ْ 
صءة الاعلان . سمران مءاد الاستكتاف‎ 


القاعرة القائوت 


يكنى لى ,بدأ ميعاد الاستئناف أن تعلن 
صور ةكاملة لاحم بعلم منها الملن اليه علما تام 


44 محلة الحاماة 


ما الى صدر عليه منح؟ وفى إبة خصومة صدر 
وبين من ومن. وهذا يصح اعلا نالصورةالبسيطة 
الخالية من الصيغة التنفيذية بل ويصح لهذا 
الخصم الذى اعلنت له صورة الحم أن يعلنها 
لخصمهمعتيراً أياها أصلا ليجعل ميعاد الاستئناف 
فى حق هذا الذى أعان بها !خيرا يبتدىء من 
تارجم هذا الاعلان 
امير 

« من حيث أن المستأتف عليهم دفعوا 
بعدم قبول الاستئناف شكلا ارقعه بعد الميعاد 
اذ اهم أعلنوا الحم المستأأف لاستأنف فى 
١‏ فيرابر سنة ١959‏ وهو لم بعلن لم صحيفة 
استثتافه الا فى ١‏ اريل سنة 1558 

« وحيث أن المتأنف أجاب على هذا 
الدفم بان الصورة التى أعلنت له لم مكن كأ صلبا 
قند خلت مما جاء فى أصلها من توقيع الكاتب 
الاول لنحكمة اسكندرية الأهلية بطابقة هذا 
الأصل . لأصله الوجود بق الكتاب كا خات 
الصورة من الصيغة التنقيذية الموجودة فى ذلك 
الأصل وخاو الصورة المعلنة من هذين الأأمرين 
يبطلها ويبطل اعلانها ويجمل المكم المستأ 
كأن لم يعلن ومكون الاستئئاف قد رفع فى 
الميعا: . 

« وحيث انه اذا جاز أنه لايصح اعلان 

فى شأن تنفيذه الا اذا كان ما بعلن منه 
مشمولا بالصيغة التتفيذية فالذى يكنى اعلانه 

حتى يبتدىء ميعاد الاستثناف من يعان 


له - هو صورة كأملة الح بعل منها علا تام 


عليه من 5 وفى أبة خصومة 
صدر وبين 00 صدر وهذا يصحاعلان 
الصورة البسيطة الخالية من الصيغة التنفيذية بل 
ويصجلذا الخصم الذى أعلنت له صورة الم 
أن شلئها لماه عسيرا انها أملا لشمل هيفاد 
الاستئئاف فى حق هذا الذى آعلن بها أخيراً 
ستدىء من تاريخ هذا الأعلان . 

فاوعة أن خلد الصوره: الى أغانف 
للمستأنف ( المقدمة منه بالجلسة ) من الصيغة 
التنقيذية المكتوية يأصلها لم ينقص علمه با يجب 
ان يعلمه من الك المعان الذى صدر عليه على 
انه قد جاء فى صيغة الأعلان الحرر على هذه 
الصورة قول الحضر ( وبناء على الحم المسطر 
بهذا الشمول ) ( بصيغته التنفيذية ) 

ووحف آنا هده العورة انل 
للمستأفق مما جاء فى أصلها من أنه طبق لذلك 
الاصل الموجود قر الكتاب لا يقد الاعلان 
كذلك . اذ حسب الحضر أن يقول فى صيغة 
اعلانها وتسليمها للمستأنف انها طبق أصلبها الذى 
أعلنه الطابق هو لذلتك الاصل امتقدم الذكر 

« وحيث أنه مى صح اعلان الحم 
المستأفف فى ١١‏ فبراير سنة 1978 وتبين أن 
صفة الاستئناف ل تعلن للستأف عليهم الا 
. فيكون الاستئناف 
اذن قد رفع بعد فوات ٠يعاده‏ 


فى 0" ابريل سنة 1959 


بلدى الاسكندرية ضد خليل 
اتدى ابراهم واخرن وحضر عنهم الاستاذ عبد الجيد 
انندى وساف ركم خم سئهة 5ع قضاشة 0ك دارة 
حضرات زى رزى 2 رامد فهدى يك وخمد نور بك 
التشارين ) ١‏ 3 


( اسكئافت اس 


محلة المحاماة . 
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0 لسمابر 1١99593‏ 
موظف . طلي المكافأة أو المعاش . سقوط 
الحق في سه شهور . عدم سريان 
المدة عند وجود موانع تهرية 


القاعرة العَالُوئٌ 

ان مدة الشهور الستّة التى تنص المادة 
( 56؟ ) من القانون المالى على عدم قبول طلب 
المعاش أو المكافأة بعد اتقضائها تمضى من يوم 
ذقد الموظفحفه فى ماهية وظيفته علىانه يشترط 
لسريان هذه المدة أن لا مكون الموظف الذى 
فصلءن الخدمة فى حالة استحالة مادية هن تقديم 
الطلى فى الميعاد المذّكور . فاذا وجدت أسباب 
تهرية ( كالة الحرب واتقطاع المواصلات بين 
محل المولف ومصر ) وجب أن تتد مدة 
الستة شهور ولا تبتدىء الا بعد زوال تلك 
امات 2 

اعرد 

«حيث أنه فملختص بالمكافأة ققد تمسكت 
المكوية برقو عق الملتمس فمها عملا بلمادة 
>؟ من القااون الالى لتقديم الطلب الخاص بها 
بعد الميعاد القانونى . 

« وحيث أن المادة ٠58‏ من القانون المالى 
سالفة الذّ كر نصت على عدم قبول طلب المعاش 
أو الكافأة بعد ستة شهور تمفى من بوم فقد 
الموظف حقه فى ماهية وظيفته . ويا أن الحم 
الصاد رمن محكةمصر الابتدائيةبتارعخ 0” فبراير 


ف١‎ 


سنة 1954 والذى أبدته محكة الاسكناف 
تحكها اارة. 9 مارس سنة 19377 قد اعتير 
الملتمس مفصولا من الخدمة فى ١١6‏ ينابر سنة 
6 قلا يستحق_ عرتبًا بعد هذا التاريعخ 
تحتسب المعة شهور بالنسبة له مبتدثة من :هذا 
التارعح 

« وحيث انه لا يصح تطبيق هذه المادة 
على اطلاتها اذ يشترط فى تطبيقها أن لا يكون 
الموظف الذى فصل من الخدمة فى حالة استحالة 
مادية من تقديم الطلب في الميعاد المذكور فاذا 
وجدت أسباب قهرية تحول بين الموظف وبين 
تنديمه الطلب في الميعاد وجب أن تتد مدة الستة 
شهور ولا تبتدىء الا بعد زوال تلك الاسياب 

« وحيث ان الثابت من الاوراق ومن 
اعتراف الحكومة نفسها ان الممتم سكان ععية 
معو الخديوى السابق بالاستانة لما اعلنت الحرب 
ومعروف أن المواصلات والخابرات مع الاستانة 
قد قطعت اثناء المرب فكان الملنمس فى استحالة 
مادية منعه من تقديم طلبه فى الستة شهور التالية 
لتاريخ فصله من الخدمة . لأن الفصل من 
الخدمة حصل اثناء المرب وفى وق ت كانت فيه 
المواصلات لا زالت مقطوعة فوجب اذن أن 
تند هذه المدة ولا تبتدىء الا.من التثاريعخ الذى 
عادت فيه الواصلات بين القطر المصرى 
والاستانة . 

« وحيث انه صدرت فى فبرابر سئة 9019 
اوامر عسكر بة بقبول الخاطبات وطرود البوستة 
بين مصر والاستانة ما انه بعد أن عقدت الهدنة 
عادت المواصلاتالي جاري عادتها فزالت بذلك 


؟ ك2 


اسباب الموانم التى منعت اللتمس من الوقوف 
على ماتم فى أمره ومن هذا التارعخ فقط تحتسب 
الستة شهور الواجب تقديم طلب المكاقأة فى 
خلاطا . 
طاوحدك انطلت المكافاة م يقدم الا 
فى ؛ ابريل سنة 1597 وقد فات عل زوال 
اسباب الاستحلة أكثر مر ثلائة سنوات 
كون حت المتمس فى طلب المكافأة قد سقط 
لتقدعه بعد المعاد القانونى . 
» وحيث انه مما تقدم يتعين الحك للملتس 
بالمرتب ورفض طلبه فى بدل السغرية والمكافأة 
والزامه بمصاريف الدعوى عدا ما ألزمت به 
الحسكومة من المصاريف امناسبة لما حم به عليها 
١‏ الئاس محمد عارف ياشا وحة.رعنه الاستاذ الداس 
إقندى ديانه ضد وزارة المالية رقم لالالا سئة م4 
قضائية - دائرة حضرة كامل بك اراهم وكيل 


الممكية وعضوية حض رلى مود ساى بك وعلام د 
يك المستشارين ) 


خرف 
٠‏ دلسمار سلة 191979 
بع ٠‏ يطلاته - تهرب . 
القاعرءٌ العَانوئيٌ 

العقد الذى ,يصدر من شخص متهم فى 
جناية او جنحة لأأحد اقاربه يعتبر صادراً بقصد 
القرار من الدين الذى يعتبر ثبت يذمة امهم من 
ايم تيانه بسرف الطرنعنكرن. اليج ( 
١‏ يصدر عليه من الحكة الا بعد ثبوت تاريخ 


محلد الحاماة 


التصرف إذ الحم لم يكن إلا مايرا ا 
من ضمان يذمة الحكوم عليه منذ ارتكابه الجريمة 
المعو 

« حيث ان عقد البيع الذى استند اليه 
احند ابراهم عطيه المستأنف عليه الاول فى 
دعوى استحقاقه لاستةالافدنةوالستةقرار بط التى 
باشر المستأفف اجراءات نزع ملكيتها على اعتبار 
انها ملك مدنه ممد حسن اهم وشريفث 
حسن_ابراهيم مورثى باق المستأفف عليهم ارنف 
هذا العقد اا صدر له مهما بعد ثبوت دين له 
بذمتهما وفراراً من هذا الدين فقد تبين من 
حي محكة جنايات الزقازيق ان محمد حسن 
أبراهم وشر يف حسن ابراهيم افيا فى ليلة 15 
'وشير سنة ١575‏ «واشي الشيخ مصطى امماعيل 
الستأنف التى مرقت منه فى ١١‏ ثوشير ١57+‏ 
مع عالهما بسرقتها واذلاك حكت عليهما محكة 
الجنايات فى ؟١‏ قيراير سنة 150 بالحمبس عع 
التغل ندع كلات ستوات' والذامهنا 'متضامين 
بأن يدفها له ماق جنيه تعو يض مع المصاريف 
المدنية وخمسمالةقرش اتعاب محاماة ما تبين انهما لم 
يصدرا هذا البيم لقرييهما المستأنف عليه الأول 
الا بعد انمامهما فى هذه السرقة ولذلك لم يستطم 
اثبات تارع عمده الا فى 55 نوشير شنة: 1١957‏ 
أى بعد حصول هذه السرقة واتهامهما فيها ولم 
يسجله الا فى 15 نويه سنة 1998 بعد أرك 
سجل المستأنف تنبيه تزع الملكية فى 1١‏ ابرريل 


سنة 997 1١9‏ فصدور هذا العقد .ن مد حسن 


محلة الحاماة 


وابراهم وشريف اخيه لقربهما بعد انهامهيا فى 
هذه السرقة دال على صدوره فراراً من الدين 
الذى نبت بذمنهما من يوم وقوع السرقة واخماء 
الاشياء المسروقة ولايهم بعد ذلك ان يهم تاريخ 
الحم بهذا الدين من محكة الجنايات بعد ثبوت 
تاريخ هذا البيع لأن الحم كان وظيرا ا وت 
من ضمان بذمة الحكوم عليهما منذ ارتكابه.ا 


غ-- يخم 


دض 
8 نابر سنة ٠و١‏ 


الاى . عدم الفصل فى احد الطليات . الفصل 
بدول أسياب 5 عدم قبول الالماس 5 


القأغعرة القانونٌ 
لا يكون الالقاس الا لأغفال طلب من 
الطلبات الاصلية فى موضوع نفس الدعوى 
لاالدفوع المتعلقة بالاجراءات .فاذا د فم أمام محكة 
الموضوع بعدم قبول الاستئناف شكلا لقيده بعد 
الميعادوقضت الحكة بقبول الاستئناف شكلاكان 
هذا فصلا فى الا فم ولابتقص من قيمته ان المحكة 
م تذكر أسبابا كه بقبول الاستئتاف شكلا 
و 
« حيث أن الوجه الاول م نأوجه الانؤاس 
عبارةعن أن الملتمسدفع أمام الحسكمةالاستئناقية 
بعدم قبول الاستئناف شكلا اقيده بعد الميعاد 
والمحكمة لم تفصل فى هذا الدقم 
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هذه الجرعة وعلى ذلك يتعين اللحكم بالغاء الحم 
الستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه الاول 
والزامه بالمصار يف عن الدرجتين 


( استعئاف الشيخ مصطق ا.ماعيل وحفر عته 
حضرة وزق افتدى صليب الحانى ضد الديخ امد 


أإراهيم عطيه وحفر عنه حفيرة عيد اليد افتدى 
خليل الحاني ثم عمد حسن الكبير وآخرين تمرة 541١‏ 
سنة 5غ قضائية - دائرة حذرات زى برزى يك 
وحامد فهمى يك وتمد نور بك ااستشارين) 


1 
- 3 
* «* 


« وحيث أن الحكمة قضت ف منطوق 
حكمها بقبول الاستئناف شكلاقتكون قد فصات 
فى الطلب ولوأنها لم تذ كر أسبابا لذلك . والالقاس 
انما يكون لاغفال طلب من الطلبات لا لاغفال 
الاسباب هذا فضلا عن أن الطلبات التى يوجب 
اغقال الفصل فيها قبول الالقاس هي الطلبات 
الاصلية فى موضوع نفس الدءوى لا الدفوع 
امتعلقه بالاجراءات ولذلك يكون هذا الوجه 
غير مقبول 

« وحيث أن الوجه اثانى عبارة عن 
الأدعاء بوجود تناقض بين أسباب الحم 

« وحيث أن التتاقض الموجب للالقاس 
هو الذى يقع بين أجزاء منطوق الحم فيكون 
هذا الوجه أيضا غير مقبول 

( اسكناف الشيخ سيد أجى محخروس وعظر دنه 

جفرة الاستاذ أبادر افندى حكم عن نه ولائيا 
عن حفرة رَى افندى سليان المحائى عرة 5١1‏ دنة 
4ق س دائرة حفرات على ذى بك العرانى وتمد 


توفيق بك خدل المتشارين وعبد الله بك أسماعيل 
القاقى المنتدب) 


يسني سبج يبب يبيب ب ييحي يُبيياييح ‏ حبسي ب سبح 
بالس تاتشك 


لأست 
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يحلة الحاماة 


زفف 


14 دسمير سئة 89؟وا 


حم مرسى المزاد . قاضى البيوء . استثتاف المم . 
طاب تصحيح خطا مادى من الداق . عدم 
قيول الدعوى . 


الفَاعرم العَانوئئٌ : 

لم يجز القانون المصرى استكئئاف حك مرمى 
المزاد الا لعدم استيغاءالشروط المقررة أي لعيب 
فى شكله بقصد الثثبت مه حة الاجراءات 
القررة قبل توقيع البيع وفيا عدا هذه اللة 
لا كن أمام الخصوم الا رفع دعوى مستقلة 
ببطلان الحم. 

فاذا ادعى نازع الملكيه حصول خطأمادى 
من ممثله امام قاضى البيوع بخصوص مقدار 
الدين الذى يتزع اللكية من أجله وانبنى على 
ذلك ان رسا عليه المزاد -- مع عدم وجود 
مزايدين -نشر مبالغ فيه كثيراً ورفم دعوى 
بتصحيح الحم أمام قاضى البيوع طالبًا جعل 
من المبيع مواز يا لدينه كانت دعواه غير مقبولة 
لان حم مرسى المزاد نفسه م يكن فيه اى خطأ 
واما الخطا فيا عرضه ممثل الدائن . و بفرض ان 
هذا الخطأ موجب لفسخ البيع ( وهو مالمتتعرض 
له الحمكة ) فالواجب ان ترفم به دعوى مستقلة 
لا أن يطلب تصحيح حك عرمى المزاد . 


وقائع الرعوى 


رفع مدير قنا بصفته نان عن الحكومة 
المصرية هذه الٍعوى أمام حضرة قاضي الييوع 


بمحكة قنا الابتدائية الاهليةضد المستأنفين#يدت 
بالجدول العمومى غمرة 5١‏ سنة 158 قال فى 
عريضتها المؤرخة ١5‏ ابريل سنة «195 أنه 
حم بنزع ملكة ورثة منصور تقد عن *” فدانًا 
و56 قيراطا و ؛ أسهم وفاء لمبلغ جتيبا 
و4 مليا مخلاف ما يستجد وأمر ببيعها بن 
أسامى قدره ٠١‏ جنيب لافدان. ويجلسة البيوع 
فى ؟ بونيه سنة 1454 قضى بايقاف البيع نظراً 
لدعوى الاستحقاق المرفوعة منالسيد ساممتولى 
احمد عن ١١‏ فدانًا و ١١‏ قيراطً) من القدر 
المنزوع «لكيته وعلى أثر هذا القرار طلبت 
الكومة استمرار البيع بالنسبة للجزء الباق 
وقدره ١7‏ قيراطً) و؟أسهم ولعدم وجود 
راغب فى الشراء تأجلت الدعوى عدة مرات 
مع تتقيص مس القن الاساسى فى كل مها 
ونجلسة ه ١‏ كتوير سنة ه097 طلب مندوب 
الحكومة لعدم وجود راغيين فى الشراء ايقاع 
البيع على الحكومة نظير مطلوبها وهوة4/ جنيب 
و "5 مليا وصدر الحم برسو المزاد عايها بهذا 
القن وهو اضعاف اضمعاف القن الاساسى رتم 
عدم اأزاحمة وتتقيص العْن عدة عرات حتى بلغ 
الفدان 1١5‏ جنيهأ وعدم وجود راغبين فالشراء 
رن ذلك وقدكان ذلك ثنيجة خطأ مادى وقع 
فيه معاون المديرية الذى حضر وقرر انمطاوب 
الحكومة على العين الجارى بيعبا هو 45 جنيب 
و سم مليا فى حين ان مطلويها لم يتجاوز 
ولام جنيها بعد استبعاد كن الجزء المرفوع عنه 
دعوى الاستحقاق وقد قدمت الحكومة دعوى 


| تصحيح فرة ١١‏ سنة م198 امام ححكة قنا 


محلة الحاماة 


الاتدائية فقررت مجلسة 18 ينابر سنة 19178 
ان مثل هذا الطلب يجب عرطه على حضرة 
قاضى البيوع الذى أصدر 92 عرمى المزاد لانه 
وحده صاحب الحق فى تصحيح حكبه . فرفمت 
الدعوى المالية للحم بتصحيح حك مرسى المزاد 
الصادر فىه أ كتوير ستة 1576 وجعل المُّن 
الوارد فيه مبلغ 1١‏ جنيب و ١مء‏ مليا للفدان 
الواحد من الاثنى عشر فدانًا وأربعة أسهم 
الرابى مزادها على الحكومة والزام المدعى عليهم 
بالمصار يف واتعاب الحاماة.وحضيرة قاضىالبيوع 
بمحكمة قنا حم بتاريخم 77 بونيو سمنة .1982 
بقبول الدعوى وتصحيح الفن الذى رسا به المزاد 
وجعله ه/© نيه والزمت الحكومة باللصار يف 
فاستأتف المستأنةون هذا الحم عر 
مؤرخة أول سيتمير سنة 1184 وطليوا للاسباب 
الواردة بها لمكم بالغاء الحم المتأنف وعدم 
قبول دعوى الحكومة واحتياطيًا رفضها والزامما 
على كل حال بالمصار يف والاتعاب 
1 وبجاسة المرافعة دفءت الحكومة بعدمقبول 
الاستئناف شكلا لان التصحيح صدرمنقاضى 
البيوع الذى أصدر حم مرمى المزاد وقد حل 
2 التصحيح محل 5 عرمى المزاد وهو 
لا يقبل الاستثتاف - الا فى بحر خمسة أيام وقد 
مضت - والحاضر عن المستأنفين صم على الطلبات 
الواردة بعريضة الاستئئاف وقد تدون دفاع 
الطرفين عمحضر الجاسة والمحكمة أجلت النطق 
ا لدابم 


مكمه تس يي ا سج سس م صاب جب سح -سييإاإِ- يسيس سم يبيبح ل بس يي 


ولق 
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بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الاأوراق والمداولة انو 

وكا فى الواقم فان حكم التصحيح 
بحل ل الحم الأول الذى حصل تصحيحه 
وكوان الحم الاول ألغى ولابيق الا الحم 
الأخير و يكون هو الحم الذى اصدرته الحكة 
فعلا ويجب أرت يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ 
صدور الحم أل شين 

« وحيث ان المادة 5دمه من قانون 
الراضاك عفى .بان 35 البيع لامجوز استثنافه 
الا لعدم استيفائه الشروط المقررة ويكون ميعاد 
استئنافه خمسة أيام من تاريخ صدوره 

ويف أله الستأتقين لم يستأننوا ١‏ 
هنا لعيب فى شكله اى لعدم استيفائة الشروط 
المقررة للبيع وللكن يستأنفونه لأن قاضى البيوع 
لاعلك تعديل 5 عرمى المزاد بعد اصداره 
من طريق التصحيح . وقد دفع المستأنفوناليوم 
بعدم قبول دعوى التصحيح امامه وهو فصل فى 
هذا الدفم وقرر قبول الدعوى و بتصحيح 
حم مربى المزاد فيا يتعلق بالمن الذى رسا به 
المزاد وجمله ولام جتيهبا يدل 19 جنيب 
وكور اه لاسن لتاقن ان هذا الحم 
صدر من هيئة غير مختصة والاستئناف ليس واقعا 
على 5 عرمى ا مزاد نفسه كا حصل تصحيحه 
ولكن عن جواز أو عدم جواز تصحيحه ومى 
مسألة فرعية قامة بذانها ويكون الحم فيها قابلا 
للاستئناف فى الميعاد العادى وهو ستون بومامن 


045 محلة الحاماة 


احق 


تاريخ اعلانه وحينتذ رتعين قبول الاستئتاف 
ورفض الدفع القرعى بعدم قبوله . 

« وحيث انه فا يتعلق بموضوع هذا 
الاستثئاف فان قاضى البيوع فى توقيع البيع 
للراسى عليه المزاد لا يفصل فى خصومة بين 
طرفين وامًا يشبت الاجراءات التى نص عليها 
القاتون لرسو المزاد ويعطبها حكها بايقاع البيع 
أن يقدم اعلا عطاء . فهو مفوض قققط من قبل 
القاتون فى ان بيع عن المدين بناء على طاب 
لدان من يسعلى أعلى من وابقاع ابيع منه ليس 
حكا فى الواقم رغم ان القانون أسماه كذلك وانما 
هو مجحرد اثبات لاتتقال الملكية للرامى عليه المزاد 
و بعد أمخاذ الاجراءات القانونية فهو أشبه بالعقد 
ولذلك فانه فى القانون الفرنسى 
لامجوز الطعن فيهبالطرق العادية المقررة للاحكام 
من معارضة او استئناف وائما جوز الطعن ببطلانه 
بدعوى مستقلة.وقد أجاز القانون المصرى بلمادة 
087 مرافعات اسئثنافه ققط لعدم استيفاء 
الشروط المقررة اى لعيب فى شكله بقصد 
التثبت من صحة تلك الاجراءات المقررة قبل 
توقيم البيع وجعل ميعاد الاستئناف خخسة أيام 
من تار عم الحم نفسه ويجب القول انه قياعدا 
هذه المالة لا يكون امام الخصوم الارفُّم دعوى 
مستقلة ببطلان الحم . 

« وحيث ان المديرية لا تدعى ان القاضى 
أخل بشرط من الشروط المقررة .ليع » ولا أن 
هناك تقصًا فى الاجراءات ١‏ واما تدعى ان 
مندوبها هو الذى أخطأ فى جلسة المزاد بأن 
عرض لرسو المزاد عليه تنا غير الذى كان يجب 


منه با 


ان عرشه :ان لكي كا طلبت نزع 
ملكية م7 فداة وكسور ورفعت دعوسيك 
استحماق عن ١١‏ فدانا و١١‏ قيراطا فطليت 
استمرار الاجراءات بالنسبة لباقي وقدره ١١‏ 
فدانا وكسور يخصها فى لعن 70/4 جنيها .ولكن 
الندوب لم يستبعد عن الفدر امرفوع عله دعوى 
الاستحقاق وطلب رسو الزاد على المكومة 
مجميع لفن وقذره دلا ته وكوز: 

« وحيث ان المديررية رأت ان هذا خطأ 
فى ا يجوز تصحيحه فلجأت أولا الى محكية 
قنا الابتدائية ورفعت طادعوى التصحيح فكمت 
بعدم قبوطا لأنها لم نكن مي التىاصدرت الحم 
ا مطلوب تصحيحه فلجأتالمديرية الى نفس قاضى 
البيوع ورقمت أمامه هذه الدعوى 

« وحيث ان دعوى التصحبح قَ الواقم 
غير «قيولة فى ذاتها لأن ٠‏ كم عرمى المزاد نفسه 
لعن فيه أى خطأ ولا الخطأ فيا عرضه 
مندوب الحكومة . 

« وحيث أنه اذا كانت الحكومة ترى ان 
هذا الخطأ موجب لفسخ نفس البيع الذى اوقمه 
القاضى او موجب لاتقاص المُّن فالواجب أن 
0 ف دعوى مستقلة بهذا الفسخ أوهذا الانقاص 
لاأن تطلب و 9 مرمى المزاد . 

« وحيث أنه مما تقدم يتعين قبول 
الاستئتاف والغا. .الحم 


( استئناف امد بوسف منصور واخرين وحضر 
عنهم حضرة الاستاذ ابراهم يك مختار صّد مديرية قنا 
وحضر عنها حضرة الاستاة الغر يد أفثدى كام لمئدوب 
قسم قضاا الحكومة عمرة 4لا ١‏ سئة م ق ‏ دارة 
حضرة صاحب العزة عبد الرحمن سيف احمد يك رئيس 
المحكمه وحضور حقرتى على زى المر ابى بك وتحمد 
توفيق خليل بك مستشارين ) 


ميحلة الحاماة 


يقد 


ا رس وي سايم 


الذفا 
محكة اسيوط الكلية الاهاية 
د ابريل ستة م57١‏ 
اكراء . تأثيره على المشارطات . حدوده . 
القاعرة القانوئ,ْ 
تنص المادة 16 مدلى على انه يجب أن 
بكرن الا كاء عديدا غك صل مثه تأثين 
لذوى القييز مع مراعاة سن العاقد وحالته من 
الذ كورة والانوثة . ول مختلف عنما المادة ١1١1‏ 
المقايلة لها فى القاثون الفرنسى كثيراً . 
وظاعر ان الشطرين الاخيرين من الماد تين 
ينسخان الى حد كير ما هو وارد فى شطريهما 
الاولين لأهما يرجعا نكل حالة الى ظاروفها لا 
الى مغياس واحد غير قابل للتغيير. 
وقد توسعت الماك فى فرانسا فى ذلك 
ارتكنًا على هذا الجزء الناسخ من المادة 
لمعيو 
« من حيث انه ثابت من الاطلاع على 
الاوراق وعلى قضية الجنحة مر 11 سئة ١5:0‏ 
سابرة جرجا المنضمة وعلى مذ كرات الطرفين ان 
المدعية ورثت عن والدها ثلاثين فدات فمز على 
أخوبيا التر عتتين عبد فواز مورك الدع 
عليهم ورشوان فواز ان مخرج هذه الثروة من 


أملاك أءاثتهم ارن هي تزوجت فمملا على 
سماكتها د يت عاننا الى سن البناسة 
والعشرين واخيراً رغبت فى الزواج بابن عمها 
فعمد اخواها الى الشكوى للمجلس الحسبى 
بدعوى انها معتوهة وطلبا منع زواجها فأراد 
مجلس احضارها امامهلفحص قواها العقلية فطمنا 
فى ذلك لأنها من امخدرات فبعث ها الجلس 
بأحد معاوق الادارة للقيام بهذه الأمووية وقدم 
تقريره با يفيد انها سليمة العقل لاعته عندها 
فطعنا فى هذا التقرير فاتدب المجاس طبيًا لهذا 
الغرض فأيد ما جاه تقرير معاون الادارة .وفى 
4 سبتمبر سنة 1951 شكا رشوان فواز أخاه 
مد لأنه ممم بالاشاعة ان اخته الممتوهة باعته 
اننى عشر فدانًا وطلب تحقيق_ ذلك لجاء مد 
فوا شروانتانته | كن معتوهة أو محنونة بل 
عندها تلم ققط فى الالفاظ ول تبعه اطيانا لا 
كثيراً ولا قليلا ولم تصدر منهاله عقو دكلية واذا 
ظير انه مشتر شين فيكون لاغيا وعلى كل فهى 
اخته واذا باعته أو أعطته شيئًا فلا يكون ذلك 
حرام ( تراجم الشكوى مر 808 سئة 131 
جرجا غرة 4 دوسيه الجنحة المنضمة ) وقد حدث 
بعد ذلك بدة وجيزة أن تزوجت المدعية بابن 
عمها وكان وكلبا فى الزواج أخوها مورث المدعى 
عليهم والذى سبق أن عارض فى هذا الزواج 
امام الجلس الحسبى كا تبين أننَا . غير الها عمدت 
قد ازواج ال شكوى اها الد كرد عكيدة 
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بأنه زور عليبا عقداً مها له احد عشر فدان 
ورفعت عليه وآخرين موقعين على هذا العقد 
بصغة شهود دعوى جنحة مباشرة . فأ نكر بعض 
الشهود وقيعهم وقضت المحكة ببراءة جميع 
المنهمين لما تبين طا من ارت الواقعة ليس فيها 
تزوير جنلق وانكان هناك أكراه أدبى من 
جانب الهم الاول ( مورث الماعى عليهم ) 
الذى استغل ضعف اخته المدعية وما كسمهابكافة 
الطرق ف زواجها ولم منعه عن مما كلها الا 
تنازها له عن الاحد عشر فدان) . ورفعتالمدعية 
هذه الدعوى تطلب فيها تثبيت ملكينها الى 
القدر الوارد فى العقد و بطلانه للأنه صدر نحت 
تأثير عوامل الاأكراه الادبى ولأنه مناف للقاثون 
والآداب والنظام العام اذ هو لم يخرج عن كونه 
رشوة لأخمها مورث المدى علهمى لا يصر 
على ادعائه باطلا بأنها عدعة الاهلية - فضلا عن 
انه اعطى كنا الحق وحرية من الحريات التى 
يقدسها القاتون وهى حر ية الرزواج . وقد حكات 
هذه الحسكة باحالة الدعوى الى التحقيقلاثبات ونفى 
ما تدون حكها وسعمت شهود الطرفين وف اثناء 
سير الدعوى توفى مهد فواز لخجاء بعض ورثتهوما 
زوجتاه السيدتان زنويه عبد الرحيم سيد احمد 
وزيب ابراه تعترفان يتتضى الورقة المقدمةمن 
المدعية نحت غرة ١9‏ دوسيه يحق المدعية فى 
دعواها وان العتقد الصادر لمورمهما اا هو بيع 
بغير مقابل ولكن ليس للمدعية أن تطالبهما با 
يصبيهما من المصار يف أو التعو يض 

« وحيث ان المادة 15 مدبى نصت على 


انه يجب أن يكون الاكراه شديدا بحيث بحصل 


محلة المحاماة 


هته مير لذوى القييز مع مراعاة سن العاقد وحالته 
مرن الذكورة والانوثة وم تختلف عنما المادة 
+111 ) المقابلة للا فى القانون الفرنسى كثيراً 
حيث نصت عل انه يجب ان يكون الأ كراه 
من الخطورة يمكان بحيث حصل منه تأثير أذى 
تمبيز وان يبعث فى نفسه الخوف من تعر يض 
شخصه أو ماله لخطر عظيم داهم مع مراعاة عمسن 
الشخص وجنسه والظروف الخاصة به . وظاهر 
أن الشطرين الوه من المادتين ,ينسخان 
الى حد كير مأ هو وارد فى شطريهما الاولين 
لأنهما يرجعا نكل حالة الىظاروفها لا الىمقياس 
واحد غير قابل للتغيير . وقد توسعت الحم فى 
فرنسا فى هذا الاب توسما ظاهراً فى أحكاءها 
العديدة ارتكان على الجزء الناسخ من المادة 
ضاربة ما هو وارد فى صدرها عرض الخائط 

« وحيث انه يؤخذ من سلسلة الوقائم 
السايق سردها أن هناك أ كراما أدب وقم على 
المدعية من قبل أخبهاعمدة البلرة صاحب السيطرة 
عليها وكات بطبيعة الحال و حك بساطنها ووسطها 
تنقاد اليه معتقدة انها لا تستطيع الزواج بدون 
رضائه وامها ان خرجت عن طاعتهتكون قد أتت 
فعلا مشا وهذه الظرو ف كافية للاقتناع أ 
المدعية كانت مسلوية الارادة عند توقيمها على 
العقد الذى اشترت به رضاء أخمها عن زواجها 

« وحيث ان ما ذهب اليه بعض المدعى 
علمهم من ان البيع حصل بدون أكراه وجقابل 
كا يؤخذ من الفاظ العقد ‏ غير صحيح و يكذبه 
ما شبق ايضاحه من تصرفات مورثهم واتقلابه 
وكلا عن المدعية في زواجها الذىكان يطعن 


محاة الحاماة 


فيه بدعوى علبها وذلك عقب حصوله مباشرة 
على العقد المطعون فيه مع ان العته اذاكان ينم 
ينا فهو ينم تصرف الدعية في ملكبا ذلك 
التصرف الذى دافم عنه بعد ذلك جهد طاقته 
» وحيث انه من كل ما تقدم يكون العقد 
الصادر من المدعية فت تأثير الآكراه الادبى 
باطلا طيًا لنص المادة 10 من القانون المدبى . 
ه وحيث انه فضلا عن شائية الأكراه التى 
أصايت المتّد المطعون فيه فانه ياطل أيضًا لخالفته 
للقانون والنظام العام والاخلاق الصحيحة إذ هو 
بغي مقابل أو تي مقابل محرمه القانون وهو المساومة 
على حرية الناس في حقوقهم الثابتة للم شرعا إذ 
العقد لم يصدر من المدعية الا من لتجاوز مورث 
المدعى عليه معن طعن لم يكن محافيه و مصادقته على 
زواجلم يكن هناك مانع شرعى من انعقاده مع ان 
أمثال هذهالامور لا نصح أنككون موضع مساومة 
« وحيث انه مما بيد دعوى المادعية اعتراف 
بعض المدعى عليهم وها زوجتا المورثيحتها » 
_ ( قشية المت زكية بنت فواز ضد ورثة تمد فواز 
واخرين رقم 5و" سنة 37و ١‏ كلى - دائرة حضرة 
صاحب العزة عبد الفتاح بك السيد رئيس الحكية 
وحضور حضربى أ«د نصرت افندى وبوسف يعقوب 
افتدى القاضيين ) 1 
323 
تحكة الزقازيق الكلية اللأهلية 
اغسطسسنة 1939 
وس محام . منتدب بقرار من لجنة المساعدة. 


اتعاب . 
- قانون الحاماة . مادة ع4 ١‏ مدلى ‏ 


القاعرة القاوي: 
١‏ - الغرض من المساعدة القضائية للققراء 


سس سياس نسب سس يبيب ببح 
سس سس سس سس سس سس سسسب لسسبححححييييييييييييبيابببيبببببِِبِبسببباسلشكم 


اق 


هو مع_اونة من لم تمكنهم حالتهم المالية من 
الحصول على حقهم الا أن هذا لايمنع من الرجوع 
عليهم متى زالت حالة فقرهم بالرسوم القضائية 
( مادة 5؟ من تعر يفة الرسوم ) و باتعا بالخبراء 
( مادة 5؟ من القاتون ثرة م سنة 19-010). 
ولا منع أيضًا من ان يرجم الحاى باتعابه . اذ 
أن الحامي والخبير فى هذه الال سواء 

؟سعلى أن هذا الحق المحاميلا يستند الى 
المادة ٠٠‏ من لانحة الحاماة التى تنص على انه 
يجوز للمحابي أن يطالب الخصم الحكوم عليه 
بالصاريف التى قدرتما المحكمة أو يرجع بها على 
موكله اذا زالت حالة قثره 

ذان عبارة « المصار يف » الواردة فى هذه 
المادة لاتشتمل اتعاب الحاماه . فان هذه الاتعاب 
تفوق بكثير ما حك به ال محسكمة على ا محكوم 
55007 

اغا ستند هذا الحق الى المادة ١44‏ 
مدن التى تنص على أن من فمل بالقصد شيئا 
تترتب عليه منفعة لشخص آخر فيستحق على 
ذلك الشخص مقدار المصارريف التى صرفها 
والخسارة التى خسرها. . . ال 

الكو 

« حيث أن المعارض ضده ندب من لجنة 
المساعدة القضائية للمراقمة عن الست سيدة بنت 
السيد النشاخنى فى دعوى مدئية وقد باشر 
الدعوى وصدر الحك للصلحتها فقدم طلبا يتقدير : 
اتعاب له عليها وصدر له الامر المعارض فيه : 


فانوحيك أن الست سدة نت شارضتيا 


46. 


محل المحاماة 


فى ذلك الامر على أن حضرة المحابى ثرافع فى فى المادة 144 مدنى تنص على أن ( من فمل 


القضية بناء عل قرار من لْنة المساعدة القضائية 
فلا تازْم بأجرله : 

« وحيث أن المادة ٠١‏ من القاثون غرة 7 
سنة +141 الخاص بلاتحة الحاماة آمام الحام 
الاهلية تنص على أن ( يقوم الحامى المكلف 
بالدفاع عن الفقراء المعفيين من الرسوم القضائية 
بالدفاع عنهم مجان ومع ذلك يجوز له أن يطالب 
الخصم الحكوم عليه بالمصاريف التى قدرتها 
المحكمة وان يرجم بها على موكله اذا زالت حالة 
ققره ) : 

« وحيث انه ظاهر من هذا النص أن 
حاتي مكلف بالدفاع مجانا عن الفقراء المعفين 
من الرسوم القضائية ولكن أجاز له القانون أن 
يطالبالخصم الحكوم عليه بالمصار يف التىقدرتها 
الحكية ما أجاز له أن يرجم .ها على موكله اذا 
زالت حالة ققره : 

« وحيث أن تلك امصاريف وان شهلت 
ما تحك به امحكمة من اتعاب الحاماة على من 
خسر دعواه اها لا تشمل أتعاب المحاماة التى 
يستحقها ال حابي على موكله اذ أن هذه الاتعاب 
تفوق بكثير ما تحسك به احكمة على المحمكوم عليه 
بالمصار يف 

« وحيث انه على ذلك فان الحا المعين 
من لجنة المعاقاة من الرسوم لا بحرم من -قّة فى 
الاجرة قبل من يباشرله الدعوى لعدم النص 
على ذلك فى المادة المذكورة لان القانون العام 


بالقصد شَبنًا تترتب عله منفعة لشخص آخخر 
ُستحق على ذلك الشخص «قدار المصار يف 
التى صرفها والخسارات التى خسرها بشرط أن 
لاتتجاوز تلك المصار يف والخسارات قيمة مال 
الى ذلك الشخص هن اأنفعة ) وقد انتقفمت 
المعارضة من عل الحامى بأن كدبت دعواها 
فوجب عليها أن تعوضه دار المصار يف ااتى 
ضرقها والحسارات الى خمرها وقديدذل 
يجهوده وتراقع فى الدعوى ه_اوماته القانونية 
وأضاع ن وقته 
« وحيث أنه من جهة أخرى فان الغرض 
من المساعدة القضائية للققراء هعاونة من لم تمكنهم 
حالتهم المالية ٠ن‏ الحصول على حتهم انما هذا 
لا يمنع من الرجوع علمهم بالرسوم القضائية مق 
زالت حالة فقرمم ( مادة 6© من تعريفة الرسوم 
القضائية فى الحا الاهلية الصادر بها أمرعال فى 
4 كوي اله 7م ولا الرجوع باتعاب 
الخيراء ( مادة ؟؟ منالقاتون غرة م سنة0) 
ولا ينع أيضا هن أن برجع الحامى باتعابه اذ أن 
الحانى والخبيرنى هذه الحالة سواء لأن كل واحد 
قام يعمل استفاد منه صاحب الدعوى 
( معارضة الست سيدة هنت سيد #د الدخاخنى 
ضد الاستاذ عبد النظم افندى الحادى رسلان منةة؟ه 
رتم هم كلى ل دائرة حضرة عثمان بوسف بك 
رئيس الكمة وحضور »صطاق فهمى البحيرى بك 


محلة الحاماة 


+6١ 


ا 0 


وارفا 
تحكية مسر الكلية الاهلية 
* سبلمير سنّة 1979 
بيع . قسجيل . سوءانية . لا عبرة به . 
القاعرة العَانوئي: : 
العبرة فى المفاضلة بين عقدى بيع صادرين 
من بائع واحد عن عقار واحد . هي بالنسجيل 
دون غيره ٠‏ ولا محل للدقع بسوء نية المشترى 
لثافى فسواء على بالبيع الاول اول يعم فاما يتلق 
الملك من مالك حقيق ل يتجرد عن * 


تعليى, 

لاتزال هذه المسألة موضع خلاف . الا 
ان غالبية الاحكام متجهة الى تقرير هذا الرأى 
ولوان بعض الاحكام برى انسوء النية لانيجب 
ان يتعدى الع الى التواطؤ التدليسى بين البائع 
والمشترى الثانى . وقال بآن هذا التواطؤ يعدم 
افضلية النسجيل للبيع الثانى 

الكل 

« حيث ان عقد الستأنفة غير مسجل 

« وحيث ان القانون الجديد يقضى خلافا 
لقانون القديم بأن البيم لا يتقل الماك حتى بين 
المتعاقدين الا بالتسجيل فييق البائع مالكا رتم 
البيع الصادر منه يعقد غير مسجل وما دام انه 
مالك فالبيع الصادر منه لاغير بعقد مسجل ينقل 
الك وبسح القترى الثانى مالكا 


« وحيث نه لا محل للدفع بسوء نية 
المشترى الثاتى لان القانون جعل العبرة كلها 
بالتسجل دون سواه وما دام أن البيع الاول 
م ينقل الك لمشترى الاول فسيان ع الشترى 
الثانى به وعدم عامه لانه فىكتنا الحالتين يتلق 
الللك من مالك حقيق ل يتجرد عن ملكه 

( قضية الست تغاحه بقت سلمان ضصد جلال حسن 
الدخاختي وآخرين رقم هده سنة 8ه استثناف ب 
دارّة حغرة صاحب المزة على ذى العرانى بك 
وعضور حضرلى حدن بك »راد واد يك غخرى 
القاضيين ) 


شف 
تحكمة مصر الكلية الاهلية 
نوشير سنة 1١978‏ 
استرداد . متقولات . جك بالاستمرار فى البيع . 
الممارضة فيه . حك اسقتافى . 
القاعرة القان و 
المقصود بالفقرة الاخيرة من الادة 4078 
مرافعات المعدلة بالقانون د 8 سلة 88 ل 
والتى تمضى بأن الاحكام الغيابية الصادرة فى 
دعاوى الاسترداد بالاستمرار فى اجراءات البيع 
لا تقبل المعارضة ٠ن‏ المسترد والمحجوز عليه 
هوالاحكامالاتدائية لاف الاحكام الاستئنافية 
فل يرد نص يحرمفيها المعارضة اذا صدرت غرابا 
لان 
« حيث ان المعارض ضده دقع بعدم 
قبول المعارضة طبقً للمادة 08+ عرافمات 


للد خم للم 


رشق 


محلة المحاماة 


« وحيث ان الثقرة الاخيرة من المادة 
حبك المعدلة يعانون َ 89 سنة م99 قضت 
بأن الاحكام الصادرة فى دعاوى الاسترداد 
والتى تصدر من قاضى الامور الحزئية بالاستمرار 
فى اجراءات البيع لا تجوز فيها المعارضة منرافم 
دعوى الاسترداد ولا من المدين الحجوز عليه 
ويكون ميعاد استئنافهذه الاحكام خسةعشر 
يوم كاملة من بوم النطق به 

« وحيث انه ظاهر من ذلك ان الاحكام 
التى لا تقبل المعارضة هى أحكام اول درجة 
وملخص الادة انها لا تقبل المعارضة وتقبل 
الاستئناف ولم يرد اق تقو أن الحم الذى 
يصدر فى الاستئتاف يكوت أيضًا غير قابل 
للمعارضة وعلى ذلك يكون الدفم فى غير محله 

« وحيث ان المعارض باعتياره مستافف 
ضده دفم بعدم قبول الاستئناف الحصوله بعد 
الميعاد لان الحم صدر بتارئخ 07؟ قبراير سنة 
1 و يرفم الاستئناف الا فى ” نونيو 
سنه 1١5159‏ 

« وحيث ان هذا الدفع فى محله 

( قضية معارضة الست فريده هام جمر وحضر عنها 

حشرة الاستاذ احد افندى حشمت الحاني ضد على 
افندى حسن وآخرين رقم 79/9 سنة 1918 س ل 
دائرة حضرة صاحب المزة على زَى الرالى بك رئيس 
المحكمة وحضور حضرنى متمود صادق يك اسماعيل 
واراهم بك حلمى القاضيين ) 


ذف 
محكمة طنطا الكلية الاهلية 
ه ونيواسئة 1١959‏ 
وح تتقاذ معجل . الاعتراف بالالتزام . 
وجود سند . عدم وجود سند 5 
؟ - تفاذ ممجل . الطمن فى الستد يالا كراه 
أو الغش أو عدم الاهلة . أو بالتزوير. 


عدم التفاذ . 
القواعر الغان ونيز 


١‏ - الاقرار بالالتزام المؤيد بسند والادعاء 
فى أن واحد بالوفاء به يعض اوكلا والعجز بالوفاء 
يعتبر كل ذلك اقرارا بالالتزام اى الدين يجب 
فيه النقاذ المعحل طبقًا للمادة ١وم‏ 

؟ - الاقرار بلا سند والادعاء فى أن واحد 
بالوفاء به بعضًا أوكلا- هو اقرار لا يقبل التجرثة 
وعلى ذلك لايجوز فيه النفاذ المعجل ولا تسرى 
عليه المادة 91" مرافعات 

- الاقرار بالتوقيع ما أو امضاء والطعن 
فى اصل الالتزام بأحد المطاعن الأر بعة - الغش 
والآكراه والغلط وعدم الأهلية - لا يعتير اقراراً 
بالالئزام تسرى عليه المادة 51" من حيث 
النفاذ المعجل الوجوبى . وكذاك الخال فيا اذا 
كان السند العرفى مطءوا فيه باتكار التوقيع أو 
بالطعن بالتزوير ( راجع المادة وم مرافمات ) 

امير 

« حيث ان المتأئفة الأولى وعى موكلة 
المستأنف الثانى تقول فى استثناقها الوصنى بانه 
لامحل تنفاذ المعجل استنادا الى المادة 1و 
مرافعءات لأنه وان كان قد أقر بالالتزام إلا انه 


محل الحاماة 


قرر فى آن واحد ببراءة ذمته منه وانه مادام من 
امقر ان الاقرار لا يجزأ على المثر فيجب الخد 
به برمته . وعْ ذلك يكون النفاذ المعجل المقرر 
بالمادة ١‏ وه المتقدمة غير .جائز فى هذه الدعوى 
لأمن الاقرار بالدين مشفوع باقرار بالوفاء 
واستندت المستأتفة الأولى أيض) الى النص العربى 
للمادة 841 التى قالت « . .. اذا كان المحكوم 
عليه معثرقا بالمحكوم به ...» ول يرض الاخذ 
بالنص الفرسى ها القائل -سوقهممه علنمهم 1١‏ نه 


.ممتاهعتاط1'0 تسووعم؟ ١ن‏ عفس 
« وحيث انه فيا يتعلق بالنقاذ المعجل عن 
دين معترف به فانه يجب الرجوع أولا الى المادة 
هما مرافعات فرسى وثانًا الى المادة 449 
مختلط وأخيراً للمادة 1و” اهلى مع المادة سوم 
مرافعات أهلى الى لا مقابل لطا بالقانون المختلط 
والفرنسى 
« وحيث ان المادة ١10‏ الغرنسية قالت 
بالنقاذ المعجل عند وجود سند رمم همالا 
عو انعمج أو وعد معتكرف به مووءصرمعم 
#سدددهةر وقال الشارحون فبها بأن المادة ترمى 
الى التعهد :مومرءودود الكتانى أو الشثوى 
الذى اعثرف المدبن يحقيقته و يجب أن يكون 
اعتراف المدين منص على امضائه وعلى وجود 
الدين بالذات وقت التعهد به أى يجب أنيكون 
الاقرار بالدبن متنصرقً الى الاعتراف بصحة 
التعاقد عليهوالالنزام به . وعلى ذلك اذا اعترف 
المدين بامضائه ولكنه طمن فى عتد الدين 
بالأكراه أو الغش فلا يعتير ذلك اقراراً بالتعهد 
المنوه عنه بالمادة ( ٠٠٠‏ ) مرافعات المذ كورة 


غ40 


( أنظر جارسونيه اعدددصة6 مع سيزار برو 
تعمجو الطبعة الثالئة ج سنة 1916 ص 
واطامش )١١‏ وكذلك يعتير اقراربالدين 
اذا لم يشكره المدين أو اذا نازع فى بقاء الدين 
وقت قيام الدعوى اوفى متداره . وفى هذه 
الاحوال جميعها يقضى بالنقاذ المعجل (جارسونيه 
ص ١٠١‏ ) ويلاحظ الشارحون انه لا تناقض 
بين عدم النقاذ المعجل فى حالة الاقرار بالامضاء 
والطعن فى العقد بالأكراه او الفش - والمكم 
بالنفاذ عند الاقرار بأصل الدين وقصر المنازعة 
على بماله أو على مقداره وقت قيام الدعوى 
وذلك لان المدين يعتبر فى هذه الخالة الاخيرة 
معترف بالدين أيض] ( جارسونيه ص 5١‏ 
الطامش:8١‏ ) 

« وحيث ان الشارع الختلط لا وضع المادة 
4 عرافعات سنة 1١400‏ رأى أن يصينها 
بالمعنى الذى أرادته المادة ه١1‏ الفرنسية الا انه 
وضع لها صيغة أظهر فى البيان وآآثر فى التعبير 
العلمى القانونى . فقال بالنفاذ المعحل « ... اذا 
كا» امحكوم عليه معترقا با حكوم به 
مروت أهعتاطاه'1 مممعم؟ هج مفمسحلصوه متأعدم ه1 تم 
فل 1 “كلة الالتزا ام وتلمع ناه بدلا من كلة وعد 
6ع سورع وني ابلغ فى التعيير العلمى . الا ان 
الترحمة العربية لامادة الختلطة جاءت مشوية اذ 
ذكر المترجمعبارة 2 الحكوم به » ترججة لكلمة 
الالتزام «هذنووناناه وش ترجمةغي رصميحة . وكان 
يجب أن تكون الترجمة « ... اذا كان امحكوم 
عليه معترق بالالنزام . . . » وقد جرى القضاء 


44 


الختاط على الخد فى تغسير هذه المادة اذهب 
اليه الشارحون الفرنسيون ققال بالنغاذ عند 
الاقرار بأصل الدين واتكار بقائه فى ذمته اى 
الأدعاء بالوفاء به ( الفهرست المشرى الختاط 
الجزء الرابم ص «لالن ١7378‏ ) 

«وحي ثأنالشارع الا هلى وضع المادة اوم 
سنة ١8‏ اخذا عن المادة 44 الختاطة وصيغت 
عبارتها الفرنسية والعربية ما صيغت عبارة المادة 
المختلطة سواء بسواء فَكان النص الغرضىق كلة 
التزام دمتادعتاطه ابلغ من ٠كلة‏ مكوع دروم بامادة 
ه١٠‏ مرافعات فرنسى ولك الترجهة العربية 
عات بعل ليرسقنة الفنن: الترد اللنادة 
الأهلية . على أن هذا الاختلاف بين الأصل 
والترجمة ليس جوهر يا وليس له أثر ما فى تقرير 
القاعدة القانونية 

« وحيث أن الشارع الأهلى أراد زيادة 
فى البيان أن يضع المادة 09 مرافعات فقرر 
فبها النغاذ اذا كان الطلب الذى تقدم للمحكة 
مبنيا على سند غير رسعى لم ينازع فيه و1 زه“ 
0 02616 ظنا 1ه عفققط ادو ع)صسحصرء0 
4ععندمه همه 6دلعج عدادة وأن كانت صيفة 
هذه المادة ىق هريرها للنقاذ عند وجود سند 
عرف غير متتازع فيه -- ترى الى نفس التنيجة 
التى قالت بها المادة 551١‏ عند قوها بالافرار 
بالدين - لأن عدم التنازع على شىء هو اقرار 
به - الا أن الشارع الأحلى أراد على ما يظهر 
أن يأى يقاعدة المادة وس عن حالة السند العرى 
لتكون تنويراً للمادة 891 التى قررت القاعدة 
بوجهعام - يشمل الحالات التى يكون قبها سندات 


بحل المحاماة 


عرفية والتى لا.يكون فيها سنداتعرفية ويعترف 
الملدين بأصل الدينمن حيث اشتغال ذمته يه 
و يظهر ايض أنالشارع الأهلل أنى بالمادة سوم 
الى لم يأت ثلما الشارع الختاط حتى يزيل 
ما يمكن أنيقع من الغموض بشأن الحالة الخاصة 
وجود سند ممتازع فيه من حيث انكار الأ مضاء 
أو الطعن فيها بالنزو ير - أوكا يقو لالشارحون 
الفرنسيون من الطعن فى الامضاء بشأن الأكراه 
والغش كا تبين هنا فصاغ الشارع المادة عدم 
بطر يقة عامة تشمل الطعن فى السند العرق مجميع 
أوجه المطاعن العمومية والتى لا تق فعند الا كراه 
والغش اللذين قال بهما الشارحون الفرنسيون كا 
تقدم . وأخذ القضاء المختاط يعمل على اللأخذ 
بقاعدة هذه المادة برغم عدم وجود مثيل لها 
ولجرد أن ظهرت بالقوانينالمصرية ( انظر بوريلى 
بك تعليتا على المادة 445 مرافعات مختلط 
ص 486 ن ه واشارته الى 5 مختلط صدر 
فى ونه سنة ١486‏ ) 

« وحيث اذا عل ذلك وعلم دفاع الستأفف 
وعام تأسباب الحم المستأفف - دون البحث 
الآآن فى سحة او عدم صحة هذه الاأسباب من 
حيث الموضوع - يقبي ن أن اقرار المستأن ف بأصل 
الالنزام هو اقرار يظهر كا يستفاد الآن من 
ظاهر أسباب الك المستأنف ومرء الناحية 
القاتونية فقط - انه مؤيد بأدلة كتابية جثابة ميدأ 
دليل بالكتابة وهىالخطابان المرسلان من المستأنف 
الثالى وكيل المستأنفة الأولى الستأنفعليهبتارمخ 


© ناير سئة 1914 و5١‏ سبتمير سنة ١9175‏ 
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وتمت هذه الأدلة الكتاية بالقران القضائية 
المستفادة من ظروف الدعوى - وعلى ذلك 
يكون اقرار المستأنف بالدين والحاق الاقرار 
بالبراءة منه أو تحديد مداه - اقراراً ليسالمدعى 
فى حاجة اليدكا يظهر الآن من أسباب الحم 
المستأنف من الجهةالقانونية ليس إلا-لانه وان صح 
قانونا وهو صحييح ان الاقرار لا يجزأ على المقر وانه 
لامك الأخذ بالنفاذ المعجلفى المادة 41" عند 
الاقرار باشتغال الذمة بوجه عام وتحديد هذا 
الالتزام وتعيين مقداره من جانب المقر وحده 
وان لا يؤخذ بالنغاذ فى أصل الدين وبصرف 
النظر على ما حدده امقر من مدى الدين ومرماه 
حل ذلك أن لا يكون بالدعوى هند كتابى 
يستند اليه المدعى. واما وقد وجد السند الكتابى 
فلا يعبأ وقتئذ بالاقرار وعدم تزئته على المقر . 
« وحيث لا تقدم ولعدم التعرض الآآن 
لبحث أدلة الالتزام فى ذانها وأدلة الوفاء بها 
وفصر البحث عيل الناحية المانونية مما يستفاد من 
ظاهر الحم ينبين أن النفاذ فى محله ويتعين 
تأبيد الحم فيه 
( قضية الاميرة سنية هانم جلال وآخر ضد مرجان 
أفتدى فرج . رقم ١44‏ سنة 95و( س - وائرة 
حضرة صاحب المزة عبد السلام بك ذهني وحضور 


حضرنى صاحي العزة عبد المزيز غنم يك وعمد امين 
صدق بك القاضيين ) 


لف 
محكة الزقازيق الكلية الاهلية 
14 توشبر سنة 199 
حكمة خط . عرض الدعوى علها قصلح . 
عدم حصوله . لا يطلان . 
القاعرة القائوئرٌ 
١‏ - بطلان الاجراءات أمر استكئنااى 
لا يعَغى به فى حالة عدم وجود نص . 
وقد نص الشرع فى الواد -- ووم١‏ 
و١7‏ و" من قانون المراقعات على اليطلان 
فى حالة عدم مراعاة الاجراءات المنصوص عليها 
فيها . فلا يصح القضاء بالبطلان قى غير الاحوال 
الواردة فى هذه النصوص 
؟-عدمعرض القضية الداخلة فى اختصاص 
قاضى المواد الجزئية على محكة الخط للسعى فى 
الصلح بين الطرفين طعا لمادة 15 من قاتون . 
محاك الاخطاط . لا يترتب عليه عدم قبول 
الدعوى . ب لكان للقاضى الجزتى أن نحيل القضية 
الى محكة الخط لعرض الصلح 
امبو 
« حيث ان المادة ( 15 ) من تاتون 
محام الأخطاط الصادر فى / يونيه سنة ل 
قضت بأنه يجب على محكة الخط أن تسعى فى 


والتجارية حتى التى تدخل من اختصاص 
القائى الجر 


1 مجلة الحاماة 

« وحيث انه لأجل الفصل فى موضوع كان الحرر امزور قد أخل بحق أو مصلحة لاغير 
هذا الاستئتاف يتمين الفصل فيا اذا كان عدم | يحميها القانون قاذا كان الغرضهن التزو بر انشاء 
عرض القضية على محكة الخط مبدثيا لعرض | سند لاثبات مركز قانونى حقيق فلا.يكون الفمل 
الصلح على الطرفين اسل للعرالات التى و معاقبا عليه 
صل امام القامى الجزنى مباشرة ام لا 72 

« وحيث أن ابطال الاجراءات هو آمر 
استثافق ولا يمكن الحكم به الا بنص قانوق « حيث أنه هن ن المسل به أن امهم الاول 


« وحيث ان قانون المرافعات نص عند ما 
أراد البطلان فى الاجراءات على لنظة « والا 
كان العمل لاغا » كم جاء فى المواد + و1 
ولاوهووو؟ و99 و8 ممرءة قانون 
المرافمات » 

« وحيث ان المادة ( 15 ) السالفة الذكر 
لم ينص فيها على البطلان عند عدم تقديم القضية 
حكة الخط لعرض الصلح على الطرفين لذلاك 
تكون الاجراءات غير باطلة والدعوى مقيولة 
وكان بتعين على القاضى الجر أن يحيل القضية 
على محكة الخط لمرض المبلح 0 
1 0 5 زيدان ضد يعمد السيد 
النجار وآخر رقم ا سنة 1988 استئناف س 
حضرة صاحب المزة ابراهم بك ثروت وكيل 


لمكا رو رزف بك ميخائي ل وعبد الفتاح 
بك حسين القاضيين ) 


أعطزف 
محكة الزقاز يق الكلية الاهلية 
7 نوشير سنة 1978 
تزوير . ضرر . سند لانشاء مركز حقيق ٠‏ 
ضرر 
القاعرة العَانوسٌ 
لا يتصور الضرر فى جرية التزوير الا اذا 


دارة 


تم أعمال شركة الللاحة الروسية رو بدت نتضى 
تلغراف أرسل اليه بتاريم 1 سبتمير سنةه1 1١9‏ 
من ادارة هذه الشركة ببطرسبرج يذول له حق 
الادارة مؤفتا 

« وحيث أنه رغم عن توقيت الركلة فى 
التلغراف فقد ثبت من المستندات القدمة فى 
الدعوى ومن المكاتبات ال ىكانت ترد لاشركة 
أو تصدر مها انه ظل يتولى هذه الوكالة حتى 
شتة 1517# حيث انذره السو وروا متدوت 
الشركة فى بار يس بعزله من الوكالة 

« وحيث أنه واضح من الاطلاع على 
الخطاب المؤرخ > اكتوبر سنة ١916‏ والذى 
قدمه محامى المهمين لاثيات صفة باهاموف فى 
الوكالة عن شركة رو بيت والتعامل باممعها أن هذا 
الخطاب مكون من جزئين منفصلين لصقا 
ببعضهما بواسطة ورق شفاف يقمل الهم الاول 
وانهما ارسلا من الشركة فى تار يخين مختافين 
فالجزء العاوى منهما أرسل لباهاموف بتارعخ م 
اكتو بر سنة 141 والجزء السفلى أرسل قبل 
ذلك للسيو جافولى ليستلم أعمال الشركة من 
ميتشولد 5019مء]ة الذى اعتزل أعبالها فى أواخر 
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/اه4 


سنة +141 بدليل أن الخطاب موقم عليه من 
لفتر بصفته وكيلاعن المدير مم انهفى ١١‏ كتو بر 
سئة 16 كان قد تعين مديراً فم لا للشركة 
وبدايل د 2 سان بعارسبر ج ك3 ذيل الخطاب 
مع أن هذا الاسم تغير بعد الحرب الى بتروغراد 
كا يظهر من الجزء العلوى من الخطاب ولا ظهر 
من تقرير الخبير فى المعمل الكياوى أن مك 
جزتى الخطاب وثقلهما النوعى مختلف 

ف وخيل أنه رغ النسليم بذك فانه من 
المسلم به أيضا أن باهاموف من يوم أن استم 
أعمال الشركة فى 1١‏ سبتمبر سنة 14168 الىأن 
عزل فى سنة ١950‏ كان رما عن صفته المؤقته فى 
ادارة الشركة تمتع فى الواقم بكامل سلطةالوكلاء 
المفوضين أصحاب الصفة الدائمة وكان يخاطب 
المكتب الرئيسى وهذا مخاطبه على أنه شل 
الشركة وقد قالت فى ذلك محكة الاسائاف 
الختاطة فى تعرضها لصفة المنهم الاول ما بأنى 
<008816 31 عاأمعصعاه 165 عم أمعلتج6 امه 11 
نم10 8 أذ 0006عم علاعه 016 تمققمعم عمسن 
6 مها 6اعا00ه 15 ع0 تسصعوة عمدسف أعة 
16 ع96ة هقاءرممم هم 8هم فمعكل عنن معلا و16 


ه 11 2105 هنا طعكتتن ماءأع80 19 عل عمغله 
-تتهمم هه 06 عجأمة2091م ععتكهم 18 6ع اكت 


الى أن قالت .غهاة'0 ممنووعددمم 15 عمقهم 


8 5غاأناه10 ه لمهعء نه 0156116 لتورعم 
6 0612262 06 عوؤوهعء'[ د قععمهادم معرة 
0017مم 11 سن عقن عتاوتام ست صر كص03هههر رمع 
056 ذم فاأعللئط 065 «عمونة ع0 عتامحدمم 16) 
688 قوع[ عتامم بالتتعادةء دعاط ,0328 زم 

.6اع1ع80 12 06 


« وحيث أنه يظهر من ذلك أن التوكيل 
الصطنع أنشىء لاثيات مركز قانونى وحقيق فلا 
بتصور مع ذلك احيال الضرر وتكون أحد 


١‏ أذكان عتوظنة زوين اللوهر ب عدون متوقر 
وبالتالى فلا يكون هناك جرية استعهال ورقة 
عزورة مع الع بتزويرها ( راجم فى ذلك كتاب 
اد بك امين صحيفة 557 « ولا تتصورالضرر 
الا اذاكان الحرر اأزور قد أخل نحق أومصلحة 
للغير حميها القانون فاذا كان الغرض من النزوير 
انشاء سند لاثيات مركز قانونى حقيق فلايكون 
الفعل تزويراً معاقبًا عليه » وكتاب جندى بك 
عبد املك صحيفة 7+ « ان التية المطاوبة فى 
النزويرهى نية الاحتجاج بالحرر المزور على أحس 
ليس للمزور حق فيه » ) 

( قضية التيابة العمومية شد امكندر بإهاموف 
وآخر رقم 485 سنة ١989‏ استثناف ‏ دارة 


حضرة صاحب العزة ابراهم شلي يك وحضور حشرق 
انيس أافتدى ذؤلى وتمود افتدى وهدان القاضيين ) 


كرفا 
مكة الاسكندرية الكلية الاهلية 
١‏ دلسوير سلة 1١9158‏ 

استحقاق جزي . :ضمينات . م +١1‏ مدني 
القاعرة القانوئْ 

الاستحقاق الجزق اختلاق 
جوهري) عن 5 الاستحقاق الكلى فليس 
للمشترى فى الالة الاولى الا المطالبة بالقيمة 
الحقيقية للمبيع فى وقت نزعه ‏ م 1 مدلى - 
أما فى الحالة الثانية فيكون للمشترى المطالية برد 
القن والتمويضات؟! هو مبين فى اللواد مر:._ 
ع.م - م.م مدثى وتطييعًا لذلك لا يكون 


ينك 


المشترى مما في مطالبة البائم بريم الجزء الذى 
استحق من المبيع للغير 
امايو 

« حيث ان الاستحمقاق الذى وقم على 
البيع فى هذه الدعو ىكان جزثي لكلا 

« وحيث ان الجن المستدق_كان محالة 
تسمح للمشترى بفسخ العقد ولكنه ل يخترذلك 

« وحيث انه فى هذه الحالة وطمًا قيادة 
مدنى ليس للمشترى أن يسترد من البائع 
الاما نصت عليه تلك المادة « القيمة الحقيقية 
للمبيع فى وقت نزعه » أى قيمة الجزء الذى نزع 
منه وظاهر بوضوح أن 9 الاستحقاق المرق 
فى هذا الشأن يختاف اختلاقا جوهريا عن <> 
الاستحقاق الكلى المنصوص عنه فى المواد .م 
00و25 ولاءعوخمء 8 مدلى. 

« وحيث أن الريع. الحكوم به على المستأتف 
لا يدخل فى القيمة الحقيقية للجزء الذى استحق 
للغير 

وعية ان مافي حم 
من الشدة يخففه ان المشترى الذى استحق جزء 
مما اشتراه ليس له أن يشكو من تلك الشدة لانه 
اما أن يكون ذلك الجزء تافها فيكون الضرر 
ثانها أيضًا . وني تاك الحالة لا يمست البيم وان 
كان الجزء ذا شأن فيبيح له القاثون فسخ العقد 
برمته ويحكون للمشترى فى تلك الخحالة جيم 
التضمينات الواجبة في حالة الاستحقاق الكلى . 
أما اذا شاء بقاء العقد بحالته فهذا منه رضا بالنتائج 


اللادة ”١١‏ مدبى 


محلة الحاماة 


التى ترتيها المادة +01 سالفة الذكر- يراجم 
شرح البيع لخلمى باشا عيسبى ص 
بعدها فثرة 14/9 و 1١5440‏ و441او1145 


« وحيث انهلما تقدم يكون الحم الابتداى 


2-6 وم 


فى غير محله بالنسبة لما قغى به من الزام المستأقف 
بالر بع الذى مقداره قل قرش 


« وحيث انه بالنسبة للتحسينات التى يدعى 
الشترى انه أدخلها على الجزء المستحق فانه لم 
ناف الل 
بشأنها فلا تستطيع هذه الحكة النظر فيها لأن 
الاستثناف لا تنتاول الا ٠٠‏ استؤنف فملا 
''متن 06701 نا 01180 تلتنااة 3061 0 1ن 1 * 

« وحيث ان المستانفف قابل لاورد الح 
الابتداق فيا عدا الرريع « 


( قضية أبراهم على عبوده ضد عمد معار رقم م 
اناف سئة 18 | سل براعة حشسرة حسن صادق 


الإتدائى الذى رفض طلباته 


رشيد بك وكيل ل 


غرف 
محكة المنيا الكاية الاهلية 


8؟ ابريل سن ١919‏ 


اختلاس أشياء يحجوز علها ٠‏ دن الاك . 
القاعر م القائو: َ 


مالك الاشياء الحجوز عليها والذى استدها 
من المارس عليها على أن يقدمها لللحضر يوم 
البيع هو مستعير 5 تعتار ددا اذا اجهاها 
وامتنع عن تقديها لتر درام بقصد عرقلة 
التتفيذ 


جحلة المحاماة 


امير 

« حيث ان اهمد فع اللهمة بأنه لم يختلس 
التاعورة 'الحجوز علبها لأنها موجودة وانه 
لا مخرج المالعنأحدأمر ين- اما تطبيق المادتين 
و ه/؟ من قانون العقوبات على حالته او 
المادة 97؟ عقو بات - وانه معنى من العقاب فى 
الحالة الا ولى لانه ثابت ان القاعورة نسامت اليه 
من الحارس الممين علمها برضائه وفى 1إالة الثانية 
لانه مالك ومحرد التأخير عن تقدعهأ بوم البيع 
لا بعد اختلاسا . 

« وحيث أنه لا محل االبحث فيا يتعلق 
بتَطبيق المادتين 707٠‏ و0١58‏ عمقو بات لانهثابت 
من الورقة المؤرخة اول ابريل سنة 8؟ه ان 
حافظ عبد اللّه الحارس على القاعورة الحجوز 
عليهاساها للننهم بصغتهمالكا ا وان المهم تمهد 
يتقدعها بوم البيع الحدد له لاوم ابريل سنة4؟4. 
وقد تابد ذلك باقوال الشيخ يوسف عبد ربه 
العسدة والذى توقم الحجز على الناقة لصالمه 
وواجب فى هذه الخالة أن يكون هناك اختلاس 
من تحت يذ الحارس بأن يستولى المنهم على 
الاششياء احجوز عليها خلسة من عهدة الحارس 
وهوما لم يتوفرفى هذه الحالة الحصول النسابم 
بالفعل من الحارس و بغير تواطىء بينهما حتى أن 
محكة اول درجة حكت ببراءة الحارس من 
النهمة 

« وحي ثأنه فيا يتعلق يتطبيق المادة 95؟ 
عقوبات فانه قد نص صراحة فى المادة اوم 
عقويات على معاقبة مالك الاشياء الحجوز عليها 


انق 


بالمادة دوع عقوبات المذذكورة اذا كان مميئ) 
حارسا وعا أن الهم لم يكن هوالمعين حارس 
عيل الاشياء الحجوز عليها فلا تنطبقعليههذهالحالة 

« وحيث أنه لذلك يجي البحث فيا اذا 
كانت تنطبق على حالة المنهم المادة 7ه ؟عقوبات 
وحدها من عدمه .فيجب البحث فىنوفر أركانها 
الخاصة بها و.نها أن يكون الاختلاس وقع 
اضراراً بالكيها أو أصحابها او واضم اليد عليها 
وأن يكون النسليم على وجه من الوجوه البينة 
بالمادة المذ كورة 

,0 وعة أن الواضم اليد الحقيق هو حافظ 
عبد الله الحارس علبها الا هذه الصفة قانون 
ولا تزاع فبها قد توفر بهذه الكيفية الركن 
الاول 

#اوع كاه ثايت اسان الهم استل 
القاعورة المحجوز علمها لتكونفى عهدته وقد تعهد 
تدرا للبيع بالورقة السالفة الذكر فده تعتبر 
بد أمانة فى هذه الحالة وقد اعتيرت محكة التقض 
فى حكبا رق © ديمير سنة 1911 شرائع 
عدد 7 حالة امالك الذى استّلم ءن الحارس 
المحجوز عليه للانتفاع به انه استامه على سبيل 
عارية الاستعهال وأنه مبدد 

« وحيث أنه ثابتمن أقوالحافظ عبدالله 
أنه طلب من الممهم تعدم القاعورة ف يوم البيع 
الخدم وقد تأيد ذلك بأن اثبته الحضرى 
محضر التبديد من انه طالب نفس المهم بتقديم 
القاعورة المحجوز عليها فامتنم وقرر بأنها عهدة 
الحارس وهو المسثول عنها 


4*3 


«وحيث أن اجراء الهم هذا يعد اختلاسا 
لأنه قد أخناها وامتنع عن تقديها للمحضر يوم 
البيع يقصد منم التنفيذ وعرقلته وقد سارت على 
ذلك الاحكام واخذت لاك محكة النقض 
راجع 4 سئة ١978‏ مموعة /ا١‏ عدد © » 

« وحيث انه لذلك يكون الحم الستأنف 
فى مله 

« وحيث ان المنهم له سابقة تبديد ناقة 
محجوز عليها يحيسه 1٠١‏ يوما 
محكة المنيا بتاريم 017-1١-0‏ ونجب اذا 
تطبيق المادتين م+4/” و 1و اعقو بات 

( تضية التيابة الع.ومية ضِد حافظ عيد الله عرة 
هم؟ اسثتاف سنة وؤوؤو- دائرة حفرة 


صاحب العزة حسن فريد يك رئيس الحك.ة وحضور 
حفرنى محمد غاب عطية اذندى وعارف عمد امندى 


فا صده دن 


القاضيين وحضور حضرة احدهدى اذندى صغوت 


وكيل التيابة ) 


تذلفق 
محكة المنيا الكلية الاهلية 
٠‏ سلتمبر سئة 19179 
تأمين على الحياة . مبلغ التأمين . حق الورثة 
ضه . ماهيته . 
القاعرة القانوي: 
للوارث والموصى له ببلغ التأمين على الحياة 
حق قبل شركة التأمين مباشرة لا يدخل ضمن 
تركة المتوفى فلا يحق لدائنيه الحجز عليه 
وماهية هذا الحق هى محل خلاف بين 
الققهاء. الا أن الفريق الا كبرمتهم ذهب الى 
اعتبار حق الموصى له حا مستقبلا ينشأ بمجرد 
العقد قبل الشركة مباشرة ورتبوا على ذلك أن 


محلة الحاماة 


للشخص أن يوصى أن لم يولد بعد وان نشوء هذا 
الحق غير متوقف على قبول من انشىء للصلحته 
وقد أخذت بهذا الرأى الحم الفرنسية والختاطة 


العير 

« حيث أن الخلاف قد دار أخيراً حول 
مبلغ موجنب و0.ة ملها استلمته المدعى علمها بلا 
وه من شركة جر يشام لتأمين على الحياة 
و يذهب الماعى الىأن ما يستحقه الورثة بموجب 
عقد التأمين على الحياة هو تركة لا تستحق فيها 
الزوجة سوى المن ويما أنها استولت على مبلغ 
الااج وكسور باعتباره ربع المبلغ المستحق جبيع 
الورئة فيجب عليها رد نصف هذا المبلغ وهو 
يوازى مبلغ ١٠م‏ ودج المطالب به 

« وحيث أنه بالرجوع الى عقد التأمين الجر 
بين المتوف وشركة جر يشام والمؤرخ ١١‏ كتوير 
سنة 19378 انبين أنه ورد به نص عبلى أن المتوق 
يوصى بالبالغ التى تستحق قبل الشركة بوفاته 
لزوجته وأولاده الثلاثة 

« وحيث أنه يتعين الآن البحث فى ماهية 
وقيمة هلبا الشرط وى ماهية المبالغ المستحقةقبل 
الشركة بالوفاة يعتبر هذا الشرط وصية يسرى 
عليها قوانين الاحوال الشخصية وهل المبالغ 
المشار المها أصلها تركة المتوق 

« وحيث أن البحث قد داريين شراح 
القانون الفرنسى والجام حول تدرف ماغية عق 
الموصى له فى عقد التأمين أهو <ق مستقل ينشأ 
يقتضى العقد نفسه قبل الشركة مباشرة وفىهذه 
الحالة فملى أى أساس من القانون يتولد 


محلة الحاماة 


>4١ 


« وحيث ث أن الاجماع .- 


متفق الآن على أن مع من أمن على حياته لديها وليس فى القانون 


لاوارث ومن يوصى له بالمبلغ فى عقد التأمين حم ما عنم قيام هذا التعاقد الذى اسند الى مسبب 
قبل الشركة مباشرة لا يدخل ضمن نركة امتوفى | يح ومشروع على أن هناك حالات عديدة 


ولا يحق لدائنيه الحجز عليه 

« وحيثف الواقع فان م نأم فوائد التأمين 
على الحياة أن يستطيع الشخص ان يضمن لؤرثته 
أو لمن عين من بعد وفاته مبلغا قوم باعوازهم ولا 
تند له|بدىدائنيه وال لفات الغرض الا كيرمن 
عمود التامين 

وحيث أن الخلاف انما بق حول معرفة 
ماهية هذا الحق الذى تقرر انه ينشأ قبل الشركة 
مباشرة فذهب يعضهم الى أنه تحو يل بعقدالتأمين 
معالشركة لمن اختارجم المتوفى الموصى على حياته 
وذهب بعضهم الى أن من أوصى عثل هذا المبلخ 
فد عمل عملا لصا الغير ولهذا الغير أن يستفيد 
منه اذا قبله- وذهب الفْريق الآ كبر الى اعتبار 
حق الموصى له حا مستقيلا ينأ بمجرد العقد 
قبل الشركةمباشرةورتبوا على ذلك أن الشخص 
أن يوصى من يولد بعد وان نشوء هذا الحقغير 
متوقف على قبول من انشىء لمصلحته وقد أخذت 
بهذا الرأى خام فرنسا والخاكم الختلطة فى حكبا 
المؤرخ 8؟ توشيرسنة 1401 المنشور فى المجموعة 


رة 14 ص 777 
« وحيث أن الاعثراض الذى وجه الى 
هذا الرأى انما يستند الى أنه لا يمكن أن ينال 


شخص حم بعقد لم يشترك فيه هذا الاعتراض 
مردود بأن تعهد الشركة لمصلحة شخص معين 


ينثأ للانسان فنها حق يمعل غيره دون دخل 
له فى ذلك الفعل 

« وحيث أنه متى تهرر ذلك اتضح بجلاء 
أن حق الزوجة اها نشأ قبل الشركة مباشرة وفى 
نفس يوم العقد ها آل اليها اذن مقتضى ذلك 
العقد لا يمكن اعتياره من مال التركة وليس هو 


د | مكتسباطا بمقتضى وصية ولا جوز لوارث الا اذا 


أجازها باق الورثة إذ أن هذا المبلغ لا يدخل 
من مال المورث كا سبق يحال من الاحوال 
واستيلاؤها اذن على ربع المبلغ المستحق ما 
ولاولادها اثلانة يح ولا غبار علمها 

( قضية باسليوس شكر الله وآخرين وحضر عنهم 
الاستاذ تمد افتدى صادق العوايى ضد الست اراده 
وحقر عنها حضر فى ٠ينا‏ اسكندر يك وعزيز »يتأ اشدى 
المحا.ييت رقم ١8‏ سنة ١555‏ كلى بالهيئة السايقة ) 


الذرفا 
محكة طنطا الكلية الاهلية 
٠‏ نوشير سمنة 1919 
١‏ سند . مختلط . مجارى بالنسية للدائ. 
سقوطه بخمسة ستوات . محول اليه . 
سقوط السند بالنسية له مسة سنوات. 
ب« ل مين مكميلية . للادة ١564‏ تجارى . 
من بوحهبا . المحكمة 
الممادى/ القائ وت 


١‏ - اذا كانالسند سنداً تلط تجار كا 


بالنسبة لادان ومدت بالنسية للمدين سقط حق 
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محلة الحاماة 


مسمس 


الدائن بالمطالبة به هدة مس سنوات بالمادة 194 | تخضم الدعوى مر جانبه لأحكام القانون 


تجارى . وكذلك سقط بنفس هذه الوسيلة حق 
المحول اليه حتى ولوكان غير تاجر 

+ - الهين المنوه عنّها بالمادة نجارى 
فى الهين التى يوجهها الخصى للخنصمه لا الحمكة 
لاحد الطرفين . 

يكيو 

« حيث ان المستأنفين دفعوا بسقوط حق 
المطالبة سند الدين بالمادة ١94‏ نتجارى 

« وحيث ارت العقد المرقوع به الدعوى 
محرر فى 4 من ابريل سنة 19:١‏ ومستحق 
الوفاء فى أول وقبر سنة 191 ومذكور به بأنه 
كن لبذرة قطن تقاوى سكلار يدس . وتحول 
بتارعخ / فبراير سنة 45 الى المتأنف عليه 

« وحيث ان المدينين مزارعان كم ورد 
بعريضة الدعوى المعلنة من نفس المستأنف عليه 
بتارعغخ 1١‏ مابو سنة 1954 

« وحيث ان الداان وهو المستأنف عليه 
تاجركا ورد بعريضة دعواه متقدمة الذكر 
وعلى ذلك لا محل للرجوع للتحقيق الذى امرت 
به هذه الحكة نحكبا الصادر بتاريخ ١0/‏ ابريل 
سله 95569 

« وحيث لذلك يعتبر السند المذّ كور خاصاً 
بعمل تجارى بالنسبة للدائن التاجر ومدنيا بالنسبة 
للمدينين المزارعين اى يعتبر عملا مختلطاً 

مادئلة عاعف 

« وحيث وقد رفمت الدعوى من الدائن 

التاجر عن سند تجارى بالنسبة له فانه يتعين أن 


النجارى فى معاملاته مع مدينيه معنى أن حقوقه 
تصبح محكومة بالقاتون التجارى . فاذا ظل حمس 
سنوات لا يطالب يدينه التجارى سقط حقه فى 
المطالبة بمفى تلك المدة أخذا بالمادة و دنجارى 
وكان المدينان فى حل من القسك تلك المادة 
ولو ان الدين مدنى بالفسبة للا - الا انه لكان 
تجاريا بالنسبة للمطالب فان حقه فى المطالبة يصبعح 
خاضمًا لاقانون التجارى وهو قانونه ( انظر ليون 
كان فى موحز القانون التجارى الطبعة ١4‏ سنة 
4 ص 506 رتم ع 

« وحيث أن حق الدين وما يترتب عليه 
من حق المطالية كلاهما حق تجارى علقت به 
الصغة التجارية عند تولده فى ذمة الماينين 
ولصاحة الدائن فان هذه الصفة التجارية تظل 
عالقة به حتى زول ياحدى حالات الزوال - 
وعلى ذلك اذا تحول هذا الحق التجارى لاخر 
غير تاجر فان الصفة التجارية تلازمه . ممنى انه 
يظل خاضمًا لأحكام القانون التجارى ومنها 
سقوط الحقوق التجاربة فى حمس سئوات 
بالادة ١4‏ نجارى 

« وحيث وان كان قد دفع من الدين جزء 
بتاريخ ؛ فبراير سنة 85 وات ذلك اقرار 
باستقرار الدين فى ذمة المدينين وبذلك تقطم 
مدة التقادم - إلا انه من تاريخ ذلك الوفاء 
الجزتى لغاية وقت رفع الدعوى الحاصل فى ١6‏ 
مابوسنة 1988 قد مضت أيضًا مدة أكثر من 
خمس سنوات وه السقطة لمق المطالبة 


مجلة الحاماة 


ع4 


« وحيث عن العين المنوه عنها بالادة 154 
تجارى المدذكورة والتى يحلنها المدين تأبيداً لبراءة 
ذمته عند رفعه الدعوى بدفم التقادم الخسى 
التجارى - فانه لامحل هنا لتوجيهيا مادام الدائن 
نفسه لم يطلب توجيهها ومادام ان الشارع م يحم 
توجهبا بل جعل الامر فيها مقصورا عند طلب 
توجمهبا ( محكة الاستئناف امختلطة فى/0 ابريل 


سنة 191١‏ مجلة التشريم والقضاء الجلر ١؟‏ ص ' 


8؟ . - تعليقات بلاجى نهدلد< على القاثون 
التجارى الختلطة طيعة سئة 1959 ص ١45‏ 
غرة ) 
« وحيث لا هدم يكون الدفم سقوط حق 
المطالبة فى محله ورتعين قبوله 
( قضية عمد يوسف عبد ريه وآخرين ضد الشيخ 
مصطق ابو النجا رقم م" سنة ١994‏ أسكناف . 
دائرة حضرة صاحب العزة عبد السلام يك ذهني رئيس 
المحكة وحضور حضرتى صاحي العزة جمال الدين بك 


ا 
محكة طنطا الكلية الاهلية 
٠‏ توشير سلة 19978 


ارتفاق . مطلات . فتحها بطريق التساتح . 
لا ارتفاق . بيع العقار . حق المشترى . 


القاعرةً القائوئرْ 
أعمال النسامح التى روعيت فيها الاعتبارات 
الشخصية وانهالمصاحة المتسامح اليه ليست 
التزامات عقارية تنشىء حم لعقار على آخر. 


تصرف له فى العقار . بل نعود هذه الاعمال الى 
مصدرها الاصلى بمجرد زوال سبمهاوعلة وجودها. 
والمشترى وشأنه مع البائع له 
لمكيو 

« حيث ان الدعوى تتعاق سد شبايك 
فتحها الستأنف « ميخائيل » على ارض فضاء 
ماوكة لاستأنف عليه « حبثى » 

« وحيث أنه تبين من مراجعة التحقيق 
الذى أجرته محمكة أول درجة وءن أقوال 
الخص مين أمام هزه المحكة ان المأزل المفتوحة به 
الشيابيك والمملوك الآن لاستأتف كان ماوكا 
من قبل ومن مضى ممُانى سنوات الى ابن أخ 
اللتأنف عليه حبشى وكان ابن الأخ هذا قد 
فتح منافذ لاهواء والنور الا انها كانت بارتفاع 
قامة الانسان يحيث الاطلال منها جرح الجار 
حبشى . ولكن لماكان حبثى لا يقر بضرر ءن 
جراء هذا الاطلال نظراً لدرجة القرابة بينه وبين 
جاره ابن أخيه قفد قبل من قبيل التسامح 
معمدةاه 06 مامه أ نيترك ابن أخيه ولا يطالبه 
بسد المنافذ التى أصبحت فى ذاتها جثابة شبايك 
ما دام الاطلال منها مكنا 

« وحيث أن أعمال الاسام لا تنشىء حم 
لمتامح له ضد المتسامح ولا تصطبغ بصبغة 
قانونيةمايتطيع بها المنسا محاليهالمطالبة بالاستفادة 
منها ضد الشخص المتسامح . ولا تعتبر أعمال 
التسامح هذه أعمالا منصية على العقار الحمل بها 
فى مصلحة العقار الممنوحة له أى لا تعتبر حقوق 
عينية حمل يها عقار د عقار فتنتةل مع العقار 


لف 


فى حالات النقل من يد ليد . افاهى منح شخصية 
بحتة روعيت فيها اعتبارات شخصية وقمت لدى 
صاحب العقار الماتح موضم التسامح من جانبه 
قتركبا حيث لا يقر بضرر منها . ولا يعتبر هذا 
الترك عملا سلبي) من جانبه يترتب عليه زوال حق 
المطالية بالسد ما دام ان نبته لم تنصرف فى أصلها 
الى التزول عن حق الغير نزولا زول معه حقه 
الى من تنزل اليه . بل انصرقت نيته الى جرد نرك 
القرمب الجار يعتم با ليس فيه ضرر لمن تسامح 

« وحيث وقد تقرر ان أعمال النسامح قد 
روعت فبها الاعتيارات الشخصية وانها لمصلحة 
شخص المتسامح اليه وليست التزامات عقارية 
تحمل بها عقار لمصلحة عقار -- فهى لا تنتقل 
حينئذ من بد المتسامح اليه الى من تصرفله 
العقار . بل تمود هذه الاعمال الى مصدرها الاصلى 
بمجرد زوالسببها وءلةوجودها . وأما من حصل 
اليه التصرف فهو وشأنهمع من تصرف اليه . وان 
كان التصرف اليدلايستطيع ان يعلم حقيقةأعمال 
التسامح هذه ما دام الامر الظاهر فيها الهاحقوق 
ارتفاقة موجودة لمصلحة المقار الذى يحصل 
التصرف فيهاليه ضدالعقار اجاور - الاانه للا كان 
مأخوذ! قانونا بالجرى وراء معرذة حقيقة العقار 
الذى بريد أخذه قأنه يازمه أيضًا أن يتوق 
حقيقة ما يكتنف هذا العقار وما له وما عليه من 
حقوق ارتفاقية وفيا اذا كانت هذه الحقوق 
العينية العقارية مقررة من قبل للمالك الاصللى 
تقريراً صحيحًا لاشك فيه أم لا. فأذا أممل 
ذلك فعليه تبعة اهماله . ولا لوم على الجار صاحب 


محلة الحاماة 


أعمال النسامح الذى وقف عمله عند حد التسامح 
لاعتئارات شخصية نحتة 

« وحيث أنه منطر يق آخرفلا محل لدفاع 
المستأنف في ادعائه بأنه مالك لقطمة الارض التى 
تطل عليها هذه النوافذ لأنه تبين منظروف 
الدعوى انها ملك لحبثى وانه وحدذه هو الذى 
يمر بها وله مفتاح لباب في نهايتها لايشاركه 
فيه أحد 

«وحيث ان المستأنف لم يقف فى انتفاعه 
بالشبايك القديئة الذ كورة عند حالتها التى 
اشترى بها بل أجرى توسيعها وأوصلها ببعضها 
البعض فاصبحت شبابيك بالممنى القانوى من 
حيث الاتساع والارتفاع بقدر القامة لخرجت 
بذلك عن النوافذ الحررة بالعقد ققط للضوء 
والنور الى الشبابيك التى تجرح الجار 

( قضية مكيل افتدى حنا المتر ضد حبثي 

اإبراهم اأراهب ركم 4غ ستة وروا اسكئداف : 
بلهيئة الابقة ) 


نارق 

محكة طنطا الكلية الاهلية 

7 أوشير سنة 1999 
١ح‏ وقف . تقأدم . مده . 18 ستة . 
؟- وقف . بملكه عقاراً عفي الدة ٠‏ 

عدم حواز . 
القاعرة القانوي: 
١‏ - يتقادم الوقف عد التقادم المدنى أى 


عدنى ه ستوات وه١‏ سنة لا عدة 78 سنة 


يحلة الحاماة 


؟ - لا يجوز لاوقف أن يلك عقاراً فى 

الدة . 
البعرر 

« حيث ان السثاق هذه الدعوى 
يقول غلك الوقف المتنظر عليه لاعينالمتنازع فيها 
عفى المدة الطو يلة 

« وحيث أنه لأجل معرفة صحة أو عدم 
صحة جواز تلات الوقف للاعيان الخرة بالتقادم 


يجب الرجوع الى أصل الوقف من حيث الشرع 
والى شكله فى الوقت الحاضر باعتباره عقداً رمعي 
مى عبت القوائين الحاضرة 

« حيث عن أصل الوقف فانه نزول من 
امالك عن ملكه بطر يقة قاطعة حيث تصبح ثرة 
العين ملكا وحدها لمن ترصد عليهم من 
المستحقين أفرادا معينين أو جماءات معينة غير 
محدودة الاقرار( قارن المادة الاولى من كتاب 
الاوقاف لقدرى باشا - والمادة 1١‏ / ؛عمدتى) 

« وحيث والوقف عل هذا التعريف تزول 
عن الملكية بطريقة مؤبدة ورصد للمنفعة على 
أفراد فانه يترتب على ذلك أن الرقبة تصبح ولا 
مالك طا وامًا المنفعة من حق المستحةين وهذا 
النظام العقارى - وهو بهذا الشدوذ الظاهر ى 
تقرير الملكية يصورها الختلفة المعروفة فى التوانين 
المدنية العصرية المصرية وغيرها - نظاميجب أن 
يختاط فى أمر تقرير أحكامه من الوجهة المدنية 
الصرفة فى الاوقات الحاضرة وقد تطورت 
المللكية وتعددت أنواعها وترامت أبعادها وأصبح 


46 


لها من الشأن فى المعاملات العقار بة ٠٠‏ لا يمكن 
«مه الوقوف عند رأى من الآراء المعروفة فى 
عصور سابقة بل يجب العمل على اخضاع هذا 
النوع من اللحكية العقاررية لاحكام القوانين 
المدنية العصرية حتى لا تصطدم الحركة العقارية 
كله و وما ف ااوقات اماشرة با كر 
من خروج الوقف على أصول الملكية المعروفة 
الآن على أن يكون هذا الاخضاع فى ذاته 
حدوداً تحدود الاصول الشرعية المقررة لاوقف 
ف اع وكالة بواناعا كلق ؤواة وبا كتناة 
للحقوق العينية العقار ية على اختلاف أنواعهافانه 
يجب أن تخضع للاحكام الدنية الصرفة فيزول 
بالتقادم المدنى المعروف هدة ١8‏ سنة ( انظر 
عكس ذلك 35 محكة الدوائر المجتمعة الاهلية 
فى 4 هابوسنة 1995 مجلة الحاماة الجإد و ص 
هه رق +01 ) ولا يجوز الطعن فى انجاره بالغبن 
( انظر طنطا 5 استثنانى بتاريم ؛ ربيع الثانى 
سنة مم1 - 707 ينأير سنة 141177 فى القضية 
رم ه سنة +151 طنطا وغير منشور ) و جوز 
ابطاله يدعوى ابطال تصرفات المدين الحاصلة 
اضراراً بداثنيه ( المادة 0# /ره» مدق ) 
دوف ان الوقف لا ينعقد طيمًا للقوانين 
مقي السرة الذ بيد رسب باجام الشرعية 
وعلى شرط قسجيله بالسجل امعد له حتى يكون 
حجة على الكافة مصريين وأجانب دون تسجيله 
بالحاكم الختلطة ( الادة +م من لانحة ترتيب 
الحاك الشرعية الصادرة فى سنة 1٠١‏ ) والوقف 
على هذا الاعتبار الشكلى عقد رب خاضم 


أل 


لاركان وأحكام العقود الرسعية وشر وطها المعروقة | 


فى عام القانون المصرى الحاضص 

« وحيث ان القيود الشكلية فى المعقود 
الرسعية ركن من العقد وأصل له بحيث لا ينعقد 
العقد قاتونا و يصبح له وجود قانونى فى الم القاتون 


وينتج أ ثاره القانونية الا به و بدون هذا الركن. 


وهو الرسعية فلا ينقذ عقد ولا يتولد له أثر يقره 
القانون بل وتعتبر ارادة العاقدين فيه أو ارادة 
العاقد الواحد فيه ان كارن من طرف واحد 
كالوقف - ارادة لا يقرها القانون ولا يعترف 
ها بمظهرها الخارجى و مجردها من كل أثر قانوقى 
نحميه القانون ‏ فلا تنعقد الطبة مثلا الا بالرمعية 
( المادة ٠١/4‏ مدتى ولا ينعقد الرهن التأمينى 
وسدوغطوجورن الا بها يض المادة لاد /ر امه 
مدت فان اتفق طرفا العقد هبة أو تأميئ) عجرد 
اظهار الرغية ومجرد الاقصاح عن الارادة 
غتهوله؟ 16 36 «دمتوعواء06 فلا يقر القانون 
هذه الرغبة ولا يعترف طا بأى أثر قانونى ما 
ويعتبر ذلك لغوا لا أساس له لا يترتب عليه 
حق ما مهما طال الزمن لأن الرسعية فى العقود 
الرسعية فى العصور الحاضرة من النظام العام وما 
يتعلق_ بالنظام لا يكنسب بالتقادم ولا يزول 
بالتقادم ولا يمكن أن مهم من الوجهة القانونية 
العصربة ان داتا تهنا رهن تأمينيا يكتسب 
حق الرهن عدوفطههمرة عفى المدة الطويلة 
جرد رغية مع مدينه رغبة لم يشفعها عمد رعى 
وان كان يصح لاموهوب له واضم اليد على 
العقار الموهوب الادعاء بالماك بالتقادم دون أن 
يكون هناك عقد رسي سابق لوضم اليد الا 


محلة الحاماة 


ان ذلك لا يستند الى القول بزوال قيمته الرسمية 
بالتقادم بل الى القول بلقلك بوضم اليد 
.نامتههوعومم وهى الاداة القاثونية والوسيلة 
المشروعة في الملك بالتقادم 

« وحيث برى ارت الرسمية في العصور 
الحاضرة وطيمًا لما قررته الشرائع العصرية ركن 
أساسى للد الرسعى و بدونها لاينعقد العقد قانوث 
وبولد بدونه ميا معدوم الأثر القاثونى وله يكن 
َانونا أن يكون للمعدوم وجود مهما طال الاجل 
على العدم 

« وحيث ان الوقن عقد رممى من طرف 
واحد فاذ! ل ينعقد رسعيا فلا يمكن القولحصول 
الوقف مهما طال الزمن أخذاً ما تقدم بيانه 

« وحيث وان كان للوقف شخصية معنوية 
مثلها ناظر الوقف برفع الدعاوى ورقعها عليه 
ويتعاقد مع الغير ويعم لكل ما يمكن أن يكون 
له أثر قانوتى محميسه القانون الا انه لا يمكن أن 
يقال بأن الوقف عتلك الاعيات غير الموقوقة 
بالتقادم.فاذا وضع الناظر بده على عين حرة مدة 
٠١‏ سنة وتوافرت في وضم اليد شرائطه القانونية 
وأركانه فانه لا يجوز له القول جلكية الوق للمين 
الموضوع اليد عليها مض المدة لأن الوق لايثيت 
عضى المدة بل لا بد فيه من الرسعيةفاذا انعدمت 
الرسمية فلا وقف ولآن واضم اليد وهو الناظر 
وان كانت نته قد صحت عل القاك لأجل 
الوقف فانه لا يستطيع ليك الوقف عيئا تلحق 
بالوقف لاتعدام ركن الرسعية وان قبل بأنه كيف 
لا يصبح الوقف مالكا للعين المرة بالتقادم على 


محلة الحاماة 


ان الملكية قد زالت بالزمن عن صاحب العين 
الحرة وان فى ذلك ثركا لمذه العين الحرة بلا 
مالك للأن الوقف يملكيا وكذلك المالك الاصلى 
- ان قل ذلك فلا محل له لأن الملكية ناعين 
الحرة لا تزول عمها وعن صاحبها الا اذا اثتقات 
الى بد أخرى وما دام قد استحال تقلها الى بد 
أخرى فهى باقية حا على مالكها الأصلى لآن 
اللكة لا تزول قانونا عن صاحيها بمجرد الترك 
أو عدم الاستمال انما محل زواها 1كتسابها عند 
الغير. فاذا لم يكتسبها الغير ظلت على صاحبها 
يدعيها فى أى وقت شاء وهى على ذلك تظل 
وها صاحب يطالب بباكلا أراد الانتفاع بها 

« وحيث أن الشارع المصرى فى قانون 
الشفعة لم يشأ تأبيدا للا تقدم أن يجمل الوقف فى 
حل من أن يشفمفى عقار مبيع(المادة 4 من قانون 
الشنعة)وامل المكة فىيذاك - فوق ما للشفعة 
من خصائص التضييق على الشفعاء أن الوقف 
لا يمحصل الا من طر ريق الرسعية فى المقود وانى 
الوقف ما يجمل العقار فى حالة لا ي-تطيع معبا 
الاتقال من بد الى يد فىيجال المعاملاتالعقاربة 
وان الوقف ظاهرة استثنائية لخحالة الملكية العادرية 
( استثناف تلط فى؟١‏ دسمير سنة 415 محلة 
النش ريع والقضاء المزر :6+ صقينة +11 د 
الفبرست العشرىالثالث ص *77 ن 9484م 
حكة مصر حلم استئتاق لما فى 5؟ وشير 
سنة 1١898‏ مجلة القضاء الجلر م« ص او - 
انظر ايض حك استئنافًا المحكة طنطا فى يناير 
سنة 117 افى القضية رثم وسنة17 19 استئناف 
طنطا وهو غير منشور ) 


000 


يف 


« وحيث أن الرأى الذى قال تجواز ملك 
الوقف للأعيان الحرة بالتقادم لم يستند الى آراء 
علمية حاسعة بل 1 كتنى بالقول بانه ه وحيث لا 
شىء ف القانون ينع الوقن من 1كتساب ملكية 
العقار يمغبى المدة م أن العقارات الموقوفة يجوز 
للناس اكتساب ملكيتها عضى المدة»(استكناف 
محكة مصر الأهلية فى ٠١‏ مارس سنة 914 
امجموعة الرسعية الجار ١١‏ ص ١35‏ رك م 
جموعة عياثى ص «م؛ ن ها9! - ومجلة 
الشرائم لجار ١‏ ص )١١5‏ وهذا القول المجرد 
عن ااتدليل العلى لا ينمض فى تأبيد الذهب 
المناقض لا يقرره الحكى الحاضر - وان كان 
صحيحًا كا تقدم يان ذلاك فى صدرهذا المج . 
ان الوقف يزول بالتقادم وتعود الى العقار حر يته 
فيدبح والعقارات الحرة فى مستو واحد من 
لمزايا والخصائص العقار ية . الا أن ذلك راجم 
الى زوال قيود الملكية والقيود فى أصلبا طارئة على 
الحالة الطبيعية للملكية - و بزوال الوقف “زول 
القيود وتعود الملكية الى حظيرتها الأولى الحرة 
- وهذا القيد وهو الوقف - ولوانه لا يكون الا 
من طريق الرسعية من حيث تقر يره وانشائه - 
الاانه يزول وبذهب عن العين الموقوفة اذا 
ظل ااناظر عبملاً ومنى الغير باستغلال العقار 
يوضع اليد بالشرائط القانونية 
وحيث لا تقدم ولان المستأنف باعتباره 
ناظراً لاوقف لا عكن أن لك عذى الدة فانه 
تعين على ذلك تأيد ا الشامن 
( قضية على يك التزلاوىضد السيد افتدى مماحه 
رقم 09م سنة +9( استغثاق ح بالهيئة السابقة ) 


لساء ولد 
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فرق 
محكة طنطا الكلية الاهلية 
“١‏ ديسمير سلهة 1999 
و التاس . فش . قوله شكلا . سلطة 
ال مكمة فى موضوع الدعوى 
وائي . غبية متقطعة , التقادم ضده . 
مرا ف اماه ويم مقا 
القاعر م القانوم, 

1٠ اذا قبل الالغاسقى شكلمامدامعهم:‎ - ١ 
لحصول غش شاب الحم الاستثنافى المرفوععنه‎ 
الالقاس فان المحكة عند نظلرها فى “وضوع‎ 
تصبح مع ذلك حرة‎ 1١ الالماس #بنووههه‎ 
دون أنتتقيد يحصول الغش وها أن تقول بعدم‎ 
حصوله فتقضى اما بتأيد الحكم الإنداق‎ 
المستآنف أو الغائه أو تعديله‎ 

؟ - الغائب غيبة منقطعة لا يعتبر قانوتامن 
طبقة مفقودى الأهلية بالمادة + مدنى توق فى 
مصلحته مد التقادم لأن ققد الأهلية طارىء 
لا يابى الا بنص 

المعوارر. 

« حيث وان كانت هذه الحكة لاتعرض 
للحم المادر شول الالقامن. فى شكله سد 
أمهلستئدء: ها بتاريخ 1١‏ بونيه سنة 494 والذى 
اعتبر بأن هناك غشًا أثر على محكة ثالى درجة 
ولا تستطيع أن تمسهذا الحم من حيث مادقم 
به الستأفف أمام هذه ا حكة فى أن واقعة الغئش 
المقول بها اما كانت موضوع بحث أءام محكة 


محا الحاماة 


ثانى درجة واستدل على ذلك بنفس أقوال 
المتمس عذ كرته التحريرية المقدمة منه أمام 


| الدرجة الاستثنافية ( انظر مذّكرته المعلنة فى ١4‏ 


مابو سنة 14 للملتمس ضدم ) الا انه لما قد 
قبل الالغاس فى شكله والغى الحم الاستئنافى 
الصادر بتاريح ١‏ دلسماير سنة 9571 وأصبح عمل 
هذه الحكةالحاضرة مقصوراً على الالقاس فى 
موضوعدقانه يجي قانوتًا اعتبار الحم الاستكنافىقد 
زالمن الدعوى باعتبار الحم الاتداق الصادر 
فمها بتارعخ507 بونيو سنة 417 هو محل النظر هنا 
قط دون سواه وهل قد صدر صحيحًا ومطابقا 
موضوع الدعوى والقانون آم صدر على خلاف 
القانون والواقم فيتعين الغاؤًه ورفض دعوى 
المدعى حسين البسطويسى ( انظر فى ذلك 
الغبرس تالعشرى الختاط الجزءالرابم صفحة 4.1 
نبذة 8م 40 جابيو 106:ة1: الطبعة الرابعة سسئة8؟94 
ص 1809 غرة 1١1١15‏ مرافعات عبد الفتاح بك 
السيد مع ديسرتو عسددءوهم النسخة الفرنسية 
ص 484 كرة 445 ) 

« وحيث وان كان الحم الصادر شبول 
الالعاسفى شكله سهامتمههم 6 قد قطم بحصول 
غْش له أثره فى الحم الاسنئنافى المطعون فيه 
بالالقاس والذى قد زال بقبول الالقاس وأصبح 
لاوجود له من الوجهة القانونية وانه لاجو زالمساس 
الحم الصادر يبول الالقاس . الا انه لما أن قد 
عاد الآن خصوم الاعوى الى حالئهم قبل 
صدورالحك الاستئنا الذى زال يبول الانقاس 
فى شكله وقد عادت .عبا لهذه الحمكة باعتتارها 


محلة الحاماة 


محكة ثانى درجة حر لها المطلقة فى تقدير اروف 
الدعوى من جديد وفى وزن الح المستأفف 
وهو الصادر من محكة أول درجة وزنًا حراً غير 
مقيد بقيد ما الا ما يتبين لا من ظروف الدعوى 
وملاساتما ومن:_ الاصول القائونية التى جب 
مراعاتها فيها - لا قد عاد ذل ككله الى حالته 
الاولى - فان هذه الحمكة تصبح ازاء ذلك 
حرة لا تتقيد حينئذ عسالة الغش . وكلك وقتئذ 
حق البت فيه وفيا اذاكان الغش المقول به هو 
صحيح من الوجهة الموضوعية والقانونية . أم أن 
ظروف الدعوى وأوراقها تنقضه وان لاغش 
وان الحم الاسئثنافى والذى قد زال لقبول 
الااقاس فى شكله هو حك صميح لابد من اعادته 
والقول به من جديد باعتباره قد زال قَانوثا 
حقيقة له ( انظرفى ذلك كتاب المرافمات 
لواضعه جلاسون 6/5508 ومتحدالا ولتيسييه 
1586 ومتقحهالاخيرمور يل اماد الجزءالتالث 
الطبعة الثالثة سنة 99 صفحة 444 نبذة 5*١‏ ) 
« وحيث وقد عادت لمذه المحكة حرية 
التقدير قانونًا فانها ترى مر: ظروف الدعوى 
وأوراها ومن مذّكرة اللتمس - وهوالستأفف 
عليه الآن -- أمام محكة ثانى درجة عند نظر 
الاستئناف المرفوع من حسن سيد احمد الطحان 
ومن معه - وهو المطروح الآن أمام المحمكة 
الحاضرة - ترى هذه المكة أنه لم يم غش . 
. نتم وان كان قد قال أحد ورثة الدان الحرمه 
أمنة سيد امد - ومن بين هؤلاء الورثة 
اتات بأن الحرمة الل كورة مشرهةوعاقةت 


4584 


فانه لم يتقدم فى الدعوى ما يجزم بالعته م نالطرريق 
القانونى ‏ بل الذى تقدم فيها الها غائبة غبية 
«نقطعة وأنه تعين لها وكيل شرعى ,اشر أعالها - 
فى غيبتها -- ولا يمكن القول بعته شخص وزوال 
اهليته عنه قولا جردا بل لابد فى ذلك من حم 
بات فيه ش 

« وحيث وقد تبين بأن الحرمة آمنة غير 
معتوهة وانها فقط غائبة غيبة منقطعة ذانه لا يجوز 
اعتيارها وهى غائبة من مفقودى الاأهلية الداخلين 
فى حك المادة 4م مدلى لان قد الاهلية لا يأتى 
الامن طريق القصر وهو الحجرلعته أو سفه أو 
قصر ولا رابع لشلاثة ‏ والاصل ف الانسان 
الاهلية الكاملة . ولا يعتريها التقص والتشوية 
الا بنص . وحيث لا نص فلا قند أهلية 

« وحيث لا تقدم ولآن آمنة غالبة غيبة 
منقطعة فتعتبر اجراءات نزع الملكية فى غيبتها بعد 
اعلانها للنيابة اجراات قانونية صحيحة حك المادة 
م فقرة ه مرافعات . ولذلك وقد اعتدرت آمنة 
غيرمتقودة الاهلية قيكون أيضا ومن طري قآخر 
وضع يد المستأفف على العقارمع نية القلك لنصيب 
آمْئة تمتصمة متستدة وضعاقاو ملكا بالتقادم 
لابوقنه موقف مادامت لا تدخل فى حم 
مفقودى الاهلية بالمادة 6م مدبى 

« وحيث لما تقدم يتعين الغاء الحم 
المستأتف الصادر بتاريخ 7" نونيه سنة /ا91 من 
محكة الحلة الجزئية ورفض دعوى المتأفف عليه 
حسين البسطويسى 

( قضيةالماس الحاج حسين بطوييضد حسنحسن 


سيد احمد الطحان واخرين رتم ١54‏ سنة م59١‏ 
استئناف بافيئة السابقة ) 
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خرف 
محكة طنطا الكلية الاهلية 
1" ديسمير سلة 1959 
وس استكتاق , صحيفته . نقص ف الييانات. 
عدم هيل الخصومة . لا بطلان ٠‏ 
س وضع بد على عقار . ابقاف العقار . 
الفلك فى المدة . ١5‏ سنة . 
القاعرةٌ القافوئيٌ 

١‏ - اذاكان التقص ف البيانات المطاوية 
بعريضة الاستئئاف نقصا لا جمل أمر الخصومة 
مجهولا - اعتبرت العريضة صميحة لا يقغى 
ببطلامها بالمادة ”© مرافعمات 

؟ - اذا وضع شخص يده على عقار ثم 
صار وقف العقار بعرفة مالكه الأصلى وظات 
يد واضع اليد قاع عليهدون يد امالك الأأصل- 
تلك واضع اليد العقار بمدد التقادم المدبى حمس 
سنوات و ١١‏ سنة ولا يسرى الوقف على واضع 
الذى تفررت بده قبل الايقاف 

المي 

« حيث ان الستأنف عليه يدفم بيطلان 
صحيفة الاستئناف لخاوها من ذ كر نار عخ الحم 
المستأنف آخذا بالمادة مجم مرافعات 

« وحيث وان كانت هذه المادة قد جملت 
جزاء اقص فى توافر شر وط الاسنئناف بطلان 
صحينته الا أن ذلك ملاحظ فيه أنه اذا كان 


القص من شأنه أن يجمل الحم الستأنف غير 


حلة الحاماة 


مشخص تشخيضا مميزاً له كان جزاء ذلك 
البطلان وأما اذا كانت البيانات الواردة كافية 
لقييز الحم وتشخيصه تشخيصا ظاهراً فلا محل 
لمي انه لا محل للبطلان اذا أمكن معالجة التقص 
فى الوقت المناسب أثناء نظر الاستئئاف .وذلك 
لأن البطلان نبى عرضى يمكن تصحيح أسبابه 
وقاديه ولأنه م يكن بطلانا أصيا كلأ ينصب 
على الكيان التكو ينى لصحيفة الاسئئناف 

« وحيث ان صحيمة الاسئئناف بينة فيا 
تريد التدليل عليه عن الحم الرفوع عنه 
الاستئناف ما أدلت به من ببانات أخرى وان 
كان ينقصها بيان تاريخ الحم اذ لا توجد 
دعاوى أخرى بين الخصوم يصح فيها القول 
بابهام التعيين على أى الاأحكام يرفم الاستئناف 

« وحيث لما تقدم يكون الدفم الغرعى 
ببطلان صحيفة الاستئناف فى غير محله و يتعين 
رفضه 

« وحيث ان المستأنف عدل طلياته الى7١‏ 
قيراط) فقط وطلب الحم له برفض دعوى 
المستأنف عليه بشأن هذا القدر فقط باعتبار انه 
واخاه واخر علكون الندان المقول بشرائه من 
منشاوى باشا مثالثة وان له +قرارريط ويرث عن 
أخيه المتوفى + قرار يط فيكون له ١١‏ قيراطً 

« وحيث ان المستأنف بدلل على مشتراه 
بالأدلة الانية : 

أولا- ايصالاتمأخوذة على دائرة منشاوى 
شا موقا علها من وكلاءالاثرة ومبصومة تم 
الداة ومؤرخة من سئة 1401 الى سئة 196 


محلة الحاماة 


فق 


بعضها عا يفيد استلام الدائرة جنء من تن | والاأموال وقد تأيدت هذه الايصالات الخاص 
الصفقة والبعض الا خر باستلام الال المطلوب | بمضها بامال بأن الوقف لا يزال هو الذى يدفم 


على الفدان المباع . 

ثانياً - صورة عقد الشراء المؤرخ مديسمبر 
سنة +190 والمسجل فى 5٠١‏ ينابر سنة م١5١‏ 
انظر حافظة المستأنف رق ه ملف الدعوى 
الابتدائية 

ثالن) - وضع اليد من سئة 16٠١‏ للآن 

« وحيث ان المستأفف عليه رافع الدعرى 
يرد على ذلك بأنه ينكر صفة الذين صدرت منهم 
الإيصالات ويتكر حصول البيع ويقول يأن 
الفدان وقد أوقف سنة 11-١4‏ فقد أصبح غير 
قابل للتملاك الا بمدة +" سئة لا ١5‏ سنة كا أقرت 
ذلك الدوائز اجتمعة الأهلية بمصرك انه يقول 
بانه هو الذى يدفع المأل عن القدر المتنازع فيه 

« وحيث ان البحث فى هذه الدعوى 
يأتاول مسألتين الشسراء ووضع اليد 

« وحيث أنه يستفاد أول' مر :1 جموع 
ظروف الدعوى ومرافعات الخصوم ومذ كراتهم 
ان الفدان المذكور هو الموقوفكا دلت على ذلك 
حجة الوقف واتحصار النزاع فى الفدان اللوقوف 
دون عيره 

« وحيث أولا عن عملية الشراء المقول بها 
من المستأفف فانها صمحة من مموع الآدلة 
والقراق التى قدمما المستأنف وقى الايصالات 
المتقدمة وصورة العقد ووضم اليد - أما عن 
الايصالات فانها فى توارخ مختلفة ومبصومة 
يخم الدائرة ومن استلام أجزاء متفرقة من اله 


امال للآن م أقره على ذلك تنس المستأتف. 
ولا يصح الأخذ باتكار المستأنف عليه لصغة 
وكلاء الدائرة انكاراً مجحرداً غير م بد بظروف 
وقرا أن مادام ان الابصالات عختومة ينم الدائرج 
نفسها . اذ وجود هذا الحثم يجمل انكار صفة 
الوكلاء اتكاراً غير جدى 

« وحيث وان كانت صور العقود العرفية 
لا تحدث أثرا قانونًا ما الا أنهذمالصورةالمقدمة 
فى الدعوى تشعرفى ذانها يجانب الايصالات 
اللقدمة وظروف الدعوى بأنها صورة حتيقية 
لعقد قد وجد فعلا و بالذات . أما وجود مذا 
العقد ققد دلت عليه الايصالات والظروف 
السابق بيامها 

جمدك كين الل فين 
المنشاوىباشا سنة *. وطيقًاً لصورة المقد القدمة 
من المستأتف يحافظته المتقدمة بالعقد رق + فانه 
ما كان له قانوثًا انيقف الغدان سنة 5١4‏ وهو 
امباع من سنة *-4 أو يعتبر هذا الأيقاف 
بالنسبة لهذا القدر ايقافا باطلا لوقوعه على غير مأ 
يملكه الواقف 

« وحيث عن وضع اليد فانه برض عدم 
صدور عقد بيع من المنشاوىباشا فانيد المستافف 
كانتقائمة على الاأرض المتنازع عليها من تار عخ 
سنة 401 أى قبل الايقاف الحاصل سنة 04و 
أو من تاريخ الايقاف سنة 4-4 على الأأقل اما 
عن وضع اليد سنة 4-١‏ انه مدلل عليه من نس 


وذ 


الابصالات المذكورة باعتبارها تدل هذه المرة 
لاعلى البيم انماعلى بدء قيام اليد . واذا كانت 
اليد قاعة من سنة ١1١‏ وحص ل الوقف سنة 5١4‏ 
فان بد المنتافف بدأت على لاز ض وهذه 
الأخيرةحرة بعد لم ينلبا وقنما. وما دامت اليد 
قد بدأت حرة سليمة باعتبار العقار غير موقوف 
فأنها نظل بهذا اللون القاتونى الخخر و يعتبر وضع 
ال عار فى عار يق عقو الذة الكو له ايقة 
باعتباره واقعًا علىعين حرة لا على عين موقوفة. 
لأن صاحب اليد وقد وضم يده على العقار قبل 
إيقافه فند تقرر له بذلك حق بلون خاص على 
العقار الحر . وهذا الحلا يتأثر مطلمابميل الغير 
وهو ذلك العمل الذى لا يعتبر حجة على صاحب 
اليد لأنه لم يكن طرفا فيه . ولأن الاون الجدريد 
القانوتقى وهو الوقف للارض انا جاء بعد أن سبق 
وجود وضع اليد الأول وجودا قانون) بشرائطه 
القانوئية لا بعيبه غموض او خفاء اوا كرام - 
هذا عن وضع اليد سنة 401 وهو الثابت فىهذه 
الدعوى .واما عر: فرض وجود وضم اليد 
سنة 904 أى من سنة الايقاف وبعد حصول 
هذا الايقاف . فانه وان لم يتقدم دليل عليه با 
ينف وضم اليد سنة 501 فانه على ذلك وضع 
بد تملك فى المدة ١6‏ سنة وعى المدة القاثونية 
المقررة بالقاثون المدبى . والتى تدسرى على جميع 
العقارات المماوكة انوا فى جميع أنواعها واشكاها 
باحكام القانون المدنى. وهذا على عكس أ ذهبت 
اليه اخيراً الدوائر اجتمعة الأهلية بمصر 

( قضية الشيخ عبد الله عرد المجيد سلامه ضد تمد 


شوق الخحطيي بك رقم 7984 سنة ١599‏ استاناف 
بالذيئة السابقةعد | يوس ف ومن يك بدلا ءن #ودعلاميك) 


محل المحاماة 


يلحلا 
محكة طنطا الكلية الاهلية 


1١95989 دسمبر سنة‎ ١ 


و ح تزوير . ورقة . الحج به بدون طمن . 

» لب ثزوير . شائية ظاهرة . 

#« ب انزو بره الطعن به امام تحكمة الاستكناف 
لاول مرة . جواز 

الطمن به . 


بعد قفل باب 


ع سح تزوير . 
المرافئعة ٠‏ 
ه ل تزوبير . الطعن به . طعنا كيديا 
القواعر القانونيز 

تدك أقضاء والقة كرما .أنه اذا 
عابت الروقة :كوائن ننه :طهر عا البحكة 
ان تمَعى برد و بطلان الورقة دون الحاجة الى 
الطعن بالتزوير والى اجراءاته المقررة قانونًا . 
وأخذ بذلك الشارع اللختاط سنة ٠م١1‏ بالمادة 
+0 مرا فعات والشارع الاهلى سمنة هه ا بالمادة 
مرافعات 

؟ - لا يشفى برد وبطلان الورقة بلا 
حاجة الى طريقة الطعن بالتزوير الا اذا كانت 
الشوائب ظاهرة لا تحتاج الى تحقيق . وأما اذا 
احتاجت الى تحقيق فلا بد من الطعن بالتزوير 
ومن اجراءاته القانونية 

م - الطعن بالتزوير جائز لأول مرة 
امام محكة ثانى درجة عند نظر الاستئناف 

- يجوز الطعن بالتزوير بعد قفل ياب 
المراقعة لأنه وجه من أوجه الدقاع 

ه - اذا تبين بأن الطعن بالتزوي ركدى 
يحيث يرادب النسويفوالمطل والنيل من الخصم 


محلة المحاماة 4 


اعتبر عملا تعسفا لا يعطل من نظر الدعوى 
الاصلية وصدور الحك فيها . 


العار 


مرافعات رأى الشارع ان يجمل الطعن بالتزوير 
خاضعاً لاجراءات وضوابط لا بد من مراعاتها 
والاكان الطءن هبدداً بعدم القبول بالمادة 
٠‏ - وم مرافعات - حتى تكون هذه 


ه حيث ان المدعى عليه فىكل دعرى 


فى حل من دفم دعوى المدعى مجميع الوسائل 
القانونية المشروعة . فاذا ما رأى ان السند المقدم 


الضوابط والقيود ضام لضبط الدعوى وأحكام 
قوائما وكل ذلك مان للوصول للحقيقة المبتغاه 
( المواد 774 وما بعدها مرافمات ) 


من المدعى غير يح وعزور عليه جاز له ابداء «وحيث والقول بالتزوير من جان ب المدجى 
الدفم بلزويره والخصومة قاهُة . فاذا تبينت أ عليه ل يخرج عن كونه مجحرد وجه من أوجه 
الحكة هذا التزوير واضحًا جلا لا يدعو الى | الدفاع ممسلفل 1 مومس التى يدلى بها فى 
نحقيق وطول اجراءات جازها أن تقغى بتزوبر | الدعوى - فان للقائل بالتزو بر ان يقولهو يدفم 
الورقة دون الحاجة الى الطءن بالتزوير من | به طالما الخصومة قائة سواءكانت فى مرحلها 


جانب المدى عليه والى أجراءات الطعن المقررة 
بالقانون . وهذا ماسار عايهالقضاءوالفقهالفرنسبان 
وأخذ 4 الشارع الختاط سنة هلام ١‏ بنص صر حم 
بالمادة مم عرافعات والشار 2 الاهلى سنة هم ١‏ 
بالمادة؟ ة؟ عرافعات 

« وحيث أنه يقعم من ذلك أن لاقاضتى 
حرية واسعة فى تقدير السند الموجود بالدعوى 
فان رآهُ خالى الاثر القانويى وان شوائبه جلية 
ظاهرة كان 2 حل من القضاء برده وبطلانه 
والا فلا بد من الطعن بالتزو ير 

« وخيث انه لما كان القول من جانب 
المدعى عليه بزو بر ورقة مقدمة “ن المدعى ضده 
قولا له خطورته لما فيه من آثار وتات مادية 
وأخلاقة فان الشارع رأى ف الموقف الذى لم 
بحرم فيه المدعى عليه من الطمن فى الورقة فى أى 
حالة كانت علما الدعوى والاصومة قاكمة 


وكسده 06 أهاة عووز وه بالمادة غلاب - لم 


الاولى بمحكة الدرجة الاولى او برحللها الثانية 
بالدرجة الاستثنافية . لانه لا يجوز مطلن) وقانونا 
التحريم على أحد خصوم الدعوى من دفم 
الدعوى بأوجه الدفوع الموضوعية اْتَاَة ما دام 
ان هذه الدفوع الموضوعية لا تعتبر قانونًا طلبات 
جديدة كان لا بد فيها ءن طلبها اولا بالمر<لة 
الاولىلإرعوى اما والطعن بالبز و يردقع موضوعى 
ودليل يدلى به مدعيه ليدفم به موضوع دعوى 
المدعى - فان لمدعى التزويرالحق فى ابماء 
دليله فى الارجة الاستثنافية طالا لم يصدر حك 
0 بقطع دار الخصودة فينْضب معه مصدر 
المزاع . 

« وحيث ان غلى باب المرافعة وحجز 
القضية للحي ليس مناه قطع خط الرجعة على 
خصوعبا من تناول أوجه الدفوع الموضوعية فيها 
اذ ببق لكل حق ابدائها حتى يصدر الحم 


والغرض من قفل باب المرافمة اها مئع الخصوم 


ع4 
من ابداء طلبات جديدة لم تكن موضوع الحم 


فى الدعوى . وقرق عظم هناك بين الدفع فى 
الدعوى والطلب فيها . لان عدم الاجابة على 
الدفع لا ينض طعا بالالقاس فيهاما فى اهمال 
الحكم بطلب من الطلبات المطلوبة فى الدعوى . 

« وحيث لذلك يجوز قانونًا وبلا تردد 
القول يجواز الادلاء بالطعن بالتزو ير بعد قفل 
باب المرافعة وحتى يصدر الحم فى الدعوى واما 
منع المدعى عليه منالطمن فى هذه الحالة فهو منع 
غير صحيح لا جيزه القاتون ولا الادول القانونية 
العامة (راجع بهذا المعنى بنى سو يض حك استئنافى 
فى 9؟ سبتابرسنة ١119‏ المجموعة الرسعية الجا 
]ص25 رم 4؟ - القبرست العش رى الختاط 
3 ص82" ن 55لا" و5801 و808م5- 
و بهذا المعنى ايضًا عبد الفتاح السيد بك مع 
ديسرنو بالنسخة القرنسية ص 53” الامش ه 
مع ملاحظة انه اشير به المحم مؤرخ 7 يونيه 
سنة /ا1 19 وصحتهسئة 416 ا و يلاحظ أن هذا 
المك لاشير الى الدفاع الكيدى ممزمنسهم 
ما أشار بذلك المؤلفان المذّكوران فى بنية 
الحامش بالصحيفة 07“ -- وانظر عكس ذلك 
محكة استئناف مصرفى ١١‏ مارس سنة 191١‏ 
المجموعة الرمعية المجار 5ص 185 رقم 4ه- 
الفبرست العشرى المختلط ج م ص 8" ن 
٠‏ ) وانظر ابوهيفبك بكتابدفى المرافمات 
ص 5ن ؟لاى والطامش الاول اذ فاته فى 
نقذه - 520 المنقدم الذكر 
والصادر فى 5؟ سبتمبر سنة 1915 أن يفرق 
بين الطاي والدفم الموضوعي . اذ لو وفق الي 


محا الحاماة 


هذه التغرقة لتحم عليه الاخذ يجواز الطعن بعد 
ققل باب المرافعة ) . 

« وحيث أن الطعن بالتزوير ضواءكان 
حاصلا اثناء المرافعة او بعد غاق با بالمرافعة فهو 
لم يخرج عن كونه محرد دليل ودفم موضوى 
يلى به الطاعن دقمًا لدعوى المدعى قبله - فانه 
يجوز للمحكة المطروحة اماما الدعوى الموضوعية 
وقد دقم أدامبا بالمزو ير - انتتبين منظروف 
الدعوى ما اذا كان الطعن بالتزو بر - وهو ذلك 
الطعن الذى بيترتب عليه ايقاف نظر الدعوى 
الاصلية بالمادة 5072 مرافعات وتركها جانيا وعدم 
العودة البها الا بعد البت فى دعوى ااتزوير عا 
بها من اجرا اتخاصة - طا أن تنبينمنظروف 
الدعوى ما اذا كان الدفم الأؤوين وشا عدا 
ام كيديا - فاذا تبين سبق اقرار المدين بالدين 
وصحة العقد وآن هذا الاقرار لم تشبه شائبة ما 
ترجم للغلط او الغش او المفاجأة بالتدئيس -كان 
القامى فى حل اذ ذاكمناعتبار الطعن بالتزوبر 
لغوا لا أثرله فى الدعوى وانه لا يعطلها ولا 
يحول دون البت فى موضوعها ‏ انه لم مخر جهذا 
الدقم بالازوير من كونه وسيلة كيدية .يدعى بها 
المدعى عليه تعطيلا للدعوى والحيلولة ينها وبين 
البتفيها يحم يقطعدابر الخصومة فبها (استئناف 
مختلط فى ١‏ بونيه سنة 1904 مموعة النشريع 
والقضاء الجلر ٠‏ ص 06؟ المدأ الثالى . - 
الفبرست العشرى الختلط ج + ص ١5١‏ ن 
م 

« وحيث ان القول من جانب القضاء 
والمؤيد بالفقه بأعطاء القاضى حر ية واسعة من 


محلة الحاماة 


نيف 


تقدير دفم الطعن بالتزوير لمعرفة ما اذا كان | الدعوى الاصلية الموضوعية وثرك الطمن بالنزو ير 
يديا ام كيديا ا بشائبة النسوويف والنيل يأخذ مجراه الطبيعى 


من الخصم فى الدعوى - قول تؤيده نظرية 
الاعتساف فى استعال الحق ؛تمعق 46 قدهة وما 
قرره قبها أنصارهامن أصولقانونية تأخذالطريق 
على كل من برجو استخدام وسائل القاثون 
استخداما تعسفيا طالما لا يتفق مع روح النشريع 
والاغراض الاجتّاعية العمرانية التى يرجوها 
الشارع (انظرفى ذلك كتاب الاستاذ جوسران 
هصدءووون الى وضعة سنة 19517 يعتثوار”ف 
واتمرة عمق غتررده'! ول صفحة 59 ن ١ه‏ وما 
بعدها . - وكتابه الآخرسنة 1558 الذىوضعه 
بعنو أن معموتلتعدز وماعة مم1 قمدل وعالتامس 1 
ص م1 وما بسدها ) فاذا ما تبين لقاضى ان 
النية فى الدفم منصرفة الى النسويف وتعطيل 
الدعوى الموضوعية - نحم وقتئذ عدم التعو بل 
على الدقع المعطل للرعوى وتركه جاتباوالضى فى 
نظر الدعوى الاصلية .وان كان الشارع قد نص 
بالمادة .77 حرافعاتعيل ضرورة ايقا ف الدعوى 
الموضوعية حتى يبت فى أمر الطعن بالتزوير فان 
مفبوم ذلك شرط فى جدية الافع وخلوه من 
الشوائب التى تعيبه . والاكيف يسوغ ايقاف 
الاعوى الموضوعيةعند الطعن بالتزو ير فىالوقت 
الذى نبين فيه من ظروف الدعوى وأوراقها ان 
المدين أقر بالدين وادعى السداد فيه فهل جوز 
مع ذلك تمطيل الدعوى الموضوعية ام ا نالبداهة 
الؤيدة بالاصول القانونية #قضى بالفى فى نظر 


« وحيث أن الذى تبين على الاخص فى 
هذه الدعوى أن المستأفف حضرفى جلسات 
محكة أولدرجة فطلب التأجيل للصلم ولم يطعن 
بالتز و بر الا بعد أن حجزت المضية للحك وتقرر 
غلق باب المرافعة فيا . وفوق ذلك فانه لا توقم 
بل للد انق ونا الخجار اويا ين 
سنت 199071974 ادعى للمحضر بانه نخالص 
من الدين وان الارض ملكه لا ملك الحاجز 
( انظر محضرالحجزالؤرخ ؟ أكتو بر سنة؟19 
والموجود علف الاعوى الاتدائية ) وقد توقع 
الحجز عليه باعتبار أن هنا ك عقد انجار - وهو 
المطعون الآن فيه بالنزو برعن سنة 197 مأخوذ 
عليه بامضائه لا يختمه- وهو العقد الذى نحرر بين 
الطرفين توكدا لاقرار المستأنف أما الحضرالذى 
قام لنسايم المدعى عليه نفس الارض بتاريخ ‏ 
ونه سئة ه140 ( انظر الحضر اكور القدم 
من المستانف عليه عجاف الاعوى ) 

« وحيث ازاء ذلك ترى هذه المحكة أن 
الطعن بالتزو بر بعد غلق باب المراقمة مقبول 
قانونًا . وانه يجوز للمحكة بعد ذلك ان تفصل 
فما اذا كان الطعن جديا ام كيديا . قاذا ثبين 
م نكدى مضتف تقل الوضوع تأركة جا 
أمر الطعن بأخذ مجراه . اما اذا تبين بانه جدى 
وجب حينئذ فتح باب المرافعة وايقاف الدعوى 


نهف 
الموضوعية اذ ذاك حت يغصلق أمر التزوير- 
اما وقد تبين هذه الحكة ان الطعن بالنزو ير فى 
هذه الدعوى طعن غير جدى فانه يتعين حينئذ 
صرف النظر عنه والحكم فى موضوع الدعوى 
« وحيثث لا تقدم يكون حي محكة اول 
درجة فى محله و يتعين تأيده 
(قضية الشيخ ابراهم الغرايل ضد ناصيف افئندى 
مرقص عيد الملك رقم ٠5؟‏ سنة ١988‏ اسكناف 


باليئة السابقة ) عدا تمود بك علام بدلا من «وسف 
وصفي بك ) 


أن 
محكة طنطا الكلية الأ هلية 
اول نابر سنة 1١‏ 
القاعرة القافوئم: 
النغاذ المعجل طارعء ورد على خلاف 
الأصل يؤخذ فيه بالحيطة ولا يقضى به اذا 
أصاب النزاع لب الالنزام 
اماو 
« حيث ان السند بالمديونية الأخوذ على 
المستأات والمخرر بتارم ١‏ ماو سنة /17 13 
وان كان فى ظاهره حراً من كل قيد وشرط الا 
انه لا قد تحررت بين المدين والداق فى نس 
تاريخ العقد ورقة ضد جملت أمر العقد من حيث 
الوفاء بقيمته معلق على تحقيق شروط معيئة لابد 
من انازها أولا حتى يكون الدائن فى حل من 


مجحلة الحاماة 


جدل بين الطرفين وحلا لصدور حك مستأفف 
خاص فيها من محكة أول درجة بتار يخ 7 فبراير 
سنة 1998 - لما كان ذلك كله قامً) وواقما 
وجب حينئذ اعتبار سند الدين الحر ظاعراً 
والمعلق على شرط حقيقة سنداً متنازعًا فيه بالمعنى 
المقصود بالمادة (0 مرافعات أهلى والتىلامثيل 
لما بالقانون الختلط والقاثون الفرشى ) 

« وحيث ان الأزاع فى استحقاق اللدين اما 
هو نزاع فى الحقيقة ينصب على علة وجوده وهل 
الداق يستحقه أم لا يستحقه وكل ذلك يرجع 
لانجاز الشروط المقررة من قبل . والدين على 
هذا الاعتبار اما هو من للوفاء بالشر وط وانهازها 

« وحيث أن البت فى الوفاء بالشروط 
وانجازها انما هو أمر متنازع فيه بين الطرقين 
تشاول عرماها ومباغ أتركل عاقد قمها . وجملة 
البحث فى أمر الشروط على ذلك أمر غير مثبوت 
فيه بين الطرفين - أى أنه أمر متنازع فيه 

« وحيث ان التّزاع المقصود بالمادة وم 
عرافمات المتقدمة والذى من شأنه أن يحول 
دون النقاذ المعحل هو الازاع الذىتقدره الحكة 
ها لها من سلطان التقدير ( انظر تنفيذ عبد الفتاح 
بك السيد مع اسمد بك شحه الطبعة الثانية ص 
٠0‏ ن 564 ) وا ينبين طا هن »يلغ خطورته 
على جوهر الالتزام وهل هو يري الى كبد 
الالترام ولبه أو هو يطوف حوله طواقًا 

« وحيث ان الذى يتبين لمذه الحكة فى 
هذه الدعوى ومن ظروفها ومما جاء بورقة الضد 


المطالبة بقيمة دينه - وكانتٍ هذه الشروط محل ا المذّكورة ومن حك ححكة أول درجة الصادر 


يحلدٌ الحاماة 


بتاريعغ 7 فيرابر سنة 1459 ان النزاع قد انمرف 
فيها الى لب الالتزام فى ذاته قأصاب منه ما يجعله 
محل نزاع وليس من القانونفى ثىء ان يكون 

الحم فيه مشمولا بالتقاذ ٠‏ 
« وحيث والنغاذ المعجل عرض جاء على 
خلاف الأصل المقرر للا حكام بوجه عام بأن 
لا تنفذ الا بعد أن تكون نهائية - فانه لا يجوز 
قانونا الأخذ فيه الا بالقدر الوافى من الحرطة 
القانونية حتى لا يختل الأعمل بالتوسم فى الفرع- 
ولذا قرر قضاء الاستئناف بمصر أنه لايد لحي 
بالنغاذ المعجل من ضرورة ببان العلة القانونية له 
واي عنقا اول در الصادر بتارخ 
دلسمير سلة 18558 ا من ذلك البيان» 
( قضية الاستاذ تمد بدوى الييلى الحاي ضد 


الشيج عمد على عبده من العلاء المتتاعدين ركم 1:4١‏ 
سنة 8100 استئناف- بالحئة السابقة ) 


52 
محكة الزقازيق الكلية الاهاية 
* ينابر ستة ١99٠‏ 
شركة . تضامن . وفاة احد الشركاء . 
انتهاء الشركة . 
القاعرة القائوئ]: 

تنتهى شركة التضامن بموت أحد الشركاء 
المتضامنين فيها . الا أن انهاءها لا يؤثر فى زوال 
شخصيتها العنوية عنها للأن هذه الشخصية تبق 
ها حتى تصن أعمالها . فلا يجوز المطالبة بقسمة 


توف فى سنة 1954 واستمر 


يفف 


نصيب أحد الشركاء الا بعد التصغية يتسديد 


ما على الشركة من الدبون وتصفية حسابها . 
امكو 
« من حيث انه ظاهر من دفاع الطرفين 


انه كانت هناك شركة اممها شركة ( الطاروط 
اخوان ) مؤلفة أصلا بين المرحومين حسن 
الطاروطى والسيد بك الطاروطي وان ثانيها 
الاول يدير هذه 
الشركة مع ورثة المتوفى حتى توف 

« وحيث أن هذه الشركة بحسي ما د كر 
على لسان الدفاع شركة تضامر" صمم) 

؛نامهلاده) وهى من الشركات التى لا شخصية 

معنورية قاع بذانها مستقلةعن شخصيةالشركاء قهها 

« وحيث انه من المقرر قانوئ ان مثل هذه 
الشركة تنتعى عو تأحد الشركاء و بالتالى تنتعى 
بوت الشريكين فبها لان شخصية الشريك لا 
اعتبار فى تكوين الشركة 

« وحيث أن المدعية تطالب بتعيين خبير 
لفحص أعمال الشركة لتعيين نصبيها بالميراث فيها 
وتقديره حتى يمكنها طلب الحم به 


2 وحيث أن هذا الطلب مفاده سيم 


التركة ومن معنها الشركة . 


حصوله الا بعد تصفيتها لانه لا يمكن معرفة 
ما بوزع بين المتتأمعين الا بعد تسديد ما على 
الشركة من الدبون وتصفية حساباتها ما لها وما 
علها والبانى . 


3 يحلة الحاماة 


« وحي ثأن طالب المدعية تقدير نصيبهافى ٍ « وحيث أنه واضح بمحضر جلسة 8” مابو 
التركة سابق لاوانه لان الشركة م تصف حتى 
تعرف أنكان باق من رأس ماما شىء يمكن 
توزيعه ام لا 


سنة 1954 أن الست -المدعية قد وكلت هى 
و باق الورثة الشيخ على الطاروطعنها فى الشركة 
وقدم التوكيل فعلا بالجلسة 

بوقاة احد الشركاء فيها الا أنانباءها لا يؤر فى | وآخرين مرة ٠م‏ سنة ١١959‏ كلى - دائرة حضرة 
و ا و ا ا 2 اإراهم امد شلي بك وحضور حضرى محمد يركات 
زوال شخصيتها الحويوءم! لأوهد المي ادق واليسن غالى افتدى القاضيين ) 

تق ها حتى تصنى اعبالها 


على العزام الاضاءة بتعو يضهم عن الضرر الذى 
أصابهم بسيب اتقطاع التيار الكبر بلى 


52 
محكة النقض والابرام الفرنسية 
"٠‏ نوشبر سنة ١979‏ 
جعيات . دعاوى أمام القضاء . حق التدخل فها . 
تعويضات . ضرر للمشتركين ٠‏ 
القاعره القانوث:: 
للجمعيات المكونة طبمًا لقاثون اول :وليه 
سنة 1101 الحق فى رفم دعوى أو الدخول فى 
دعوى قضائية مرفوعة أمام القضاء لكى تطالب 
يتعويضات عن ضرر أصاب مموع أعضائها 
ما دام طلبها هذا متفقا فى موضوعه مع الغرض 
من تكو بن البعية وتأسيسها 
وعلى وجه الخصوص يكون للجمعية المكونة 
بقصد الدقاع عن مصالح مستهلك الغاز والكبر باء 


أن تطالب باسم اعضائها شركة النور الماصلة 


( محلة دالوز الاسبوعية عدد اول ص # ) 


521 
محكة النقض والابرام الفرنسية 
٠“‏ ديسمير سنة 19578 
حق ارتفاق . تقادم . استعرال محدود . حالة 
الامكنة . تعديل . عدم احتجاج 
القاعرة القاونم 
اذا لم يستعمل صاحب حق الارتفاق كل 
الحق الذى لهعلى العين الحملة يحق الارتفاق بل 
قصره على جزء منه . انبنى على هذا أن حق 
الارتفاق يسقط بالنسبة للجزء الذى لم يستعمله 
ولكن استهال حق الارتفاق الغير امستمر 
لامكن اعتباره استعالا جزئياً ومحدوداً لجرد أن 
مالك العين صاحية حق الارتفاق لم ساشرق 


محلة الحاماة 57 


العين المحملة بالحق الا بعض الحق الول له | لدريه صاحب سيارة أحد المارة الذى رمى بنفسه 
(كأن مر بأقدامه . مع أن له ان ير راك ) | على سيارته لجرح جرم ليا - أن يطالب 
لأهيضى تين ال استسلا بطر ايه ملنة امع | اماج النيارة بجر الملاع 16ل رنقدم افالين 
الى المخول له وبقّدر جاجته وأعراضه ٠‏ ففى 
هذه الحالة بعتير منتفما بالحق انتفاعًا كاملا . 
أما اذا ثبين ان استمال صاحب الح لجزء 
من حقه فقط لم يكن ننيجة مض رغبته واختياره ( الحاماة ) بالرجوع الى ظروف القضية 
بل اله اشطر اليه اضطرارا ني عا جرى م | ووقاثما تيين أن صاحب السيارة ( سائتها )م 
التغيير فى العين الحملة بالحق مما جءل مرء_ | يرتكب أى خطأ وبأنه ليس عليه أية مسؤولية 
الستحيل عليه ان ينتفع يكامل حق الارتفاق | فى الحادثة وانه فعل ما فعل بدافع انسانى لاقيام 
بل يجزء منه فقط . ففى هذه الحلة يسقط حقه | بالتزام يفرضه عليه القائون 
بالنسبة للجزء الذى جرى التغيير فيه واتقطع ٠‏ ( بجلة دالوز الاسبوعية عدد اول ص ") 
استماله تيمًا لذلك ولكن حقه فى هذه الخلة 
لاسقط عن ذلك الجن الا يمضى ثلاثين 


على انه عند ما أحضره للعيادة تعهد بدفم الأجر 


1 1 
سمنةكاملة 
محكة مارسيليا التجاربة 
ولا يمكن ان يعتبر سكوت صاحب الحق 00 
عن الاحتجاج على صاحب العين الحملة يحق أكتو بر سئة ١408‏ 


الارتماق سيب ما أحدثه من تغيير تنازلا ضهنا مسكولية ٠‏ مستخدم . تفتيشه . سرقة» أجراء عام 
.عن بعض الحق لأن التتازل لايمكن افتراضه . 
ولاأنه ما دامت مدة التقادم لم تنه فلصاحب 
الحق أن يطالب باعادته الى مأكان عليه 1 1 

( محلة دالوز الاسيوعية عدد !ا ص م8١1‏ ) بتفتيش جميع المستخدمين . فلس لاى واحد 
عن أن لات تو باخ عن بجنا اقيض 
لأن الاجراءكان عاما من جهة وكان المقصود 
منه - من جهة أخرى البحث عرل الاششاء 


القاعر م القائو: س 


اذا حدثت سرقة فى نحل فأمر مديره 


51 
محكة النقض والابرام الفرنسية 
+ دبسمير سنة 1١978‏ 


تمهدات . قيول . اتعدامة . جرح . مله الى 
عيادة طبب . اتعاب . ( مجلة دالوز الاسبوعية ص ١5‏ عدد اول ) 


انررق 


القاعرة العَانونءْ 
ليس لاطبيب المدير لعيادة - اذا ما أحضر 


70 ححلة الحاماة 


وقبل أن تم هذا التخصيص بالفعل لا يمكن 
ه0"ّظ»> اعتمار اجراءات الحكومة الاأجنبية المتعلفة مهذا 
محكة استثناف السين العقار أعمالا صادرة من السلطة العامة بل محرد 
| كتوبر سنة 19978 أعمال ادارة تباشرهاً كأ حد الا فراد وتكون هذه 
امتيازات . دولة اجنبية . تمراؤها لمقار بفرننا ٠‏ ] الاعمال خاضعة لقوانين ومحاكم فرنسا . 
0 0 00 7 فنا عوك دوه المي اريف عار 
قانون عيتى . مؤجرا لاغير لاستماله حكدار اسفارة وجاء 
القاعرة القانوئي المستأجر يطلب من القضاء اطالة مدة اجارثه 


0 8 !1ه ٠. .. 2 1 ٠١‏ 
ان محرد شراء دولة اجننية لعقارى فرنسا ( طب لقانون الاجارات ا ( فلا 
ليس من شأنه أن كسب بنفسه هذا العقار امتياز يمكن أن برفض طلبه لان العقار للم يخصص 
: ساي مه 4 عوعقعدةط | الو م السفادة ٠‏ 
عدم الخضوع لقوانين فرفسا ن,زلوزبماتوماءه'1 بالفعل لسكتى السفار 
لذن هذا اانا وليك اله سند ب عضي ١١‏ “2ق داور الاسيوفية مده از/1802) 
العقار بالفمل لاقامة سفارة هذه الدولة 


محلة المحاماة 41 


العرد الخاصس الكت الم العأكرة 
0 صاحب البحث ظ الايحاث 


جوم | الاستاد محمد صبرى أبو 
عمد بك مختار عبد الله 
0 القاضى باخام الاهاية ظ 


نحث فى « الجرعة المستحيلة » 


يحث فى « انزو بر الاختام » 


التارع ظ الأحكام 


١(‏ ) قضاء محكة النقض والابرام 


8 ]ه5١‏ “اكتوير و؟وا دفاع . محكة الجنايات . تغيير وصف النهمة . سلطة المحكة 

٠‏ | كه | ١4‏ وفبر 9؟ه١1‏ | قذف . شخص معنوى . شركة تجارية 

١997|‏ | ١؟‏ توفير 190 | تبديد . عقد أمانه . عدم وجوده . لاعقاب . اخلال بحق 
الافاع »اضر دونية اقضية 

اه ديسمبر 9؟9١|‏ اثناء المداولة . بطلان 

|4١٠١‏ و١‏ ]| ه « « | حيازة . منع حيازة بالقوة . شيوع . جر يمه 

و |ا١٠.؟| ١١‏ «م د« تشرد . وضع تحت المراقبة . وجوب اصدار حكين نبائيين 

١١-6001‏ «د« منع الحيازة . قوة . وجوب اثبانها بالحم . نقص فى البيان 

. «ه د« اختلاس . تبديد . الفارق بدمهما سرقة . خيانة امانة . وديعة‎ ١١ |87١5| 
عرضها للبيع . خيانة أمانة‎ 

6 ة|س.٠|‏ ؟1 «ام تعويضات . الحكم بها . نزاع مدلى . حك بالبراءة . رفض 
الدعوى المدنية . تنافر بين اجزاء الحم 

|4.*] ؟١‏ « ه | دعوى عمومية. نحريكبا بطريق الجنحة المباشرة . صدور 
قاثون عنم رفنها . عدم تأثيره عليبا 

ذقاء ه١٠‏ | ؟١ا‏ « « استئئاف . متهم . دعوى مدنية . قبوله من المنهم ولو كان 
أقل من النصاب الجائز استكنافه 

"١55"‏ | وا « د« سب فى انذار. اعفاء . وجوب قيام دعوى . عقاب . وجوب 


الحم بالتعويض 


30 يحل الحاماة 


العرد الخامى فررست السئٌ العاشرة 
ُِ ظ ار ا الارعخ ظ الاحكام 
"50 | لاه ١9‏ ديسمبر 1959 | قاضى احالة . الختصاصه باحالة جناية الى محكة الجنح بعد 
0 أن حككلت فيها بعدم الاختصاص 
2007 م0 |« ينابر ١٠‏ حك.حضور لمهم بعض الجلسات .حك غيانى ميعاد استكنافه 


هلاءأد١؟|‏ ؟ «< « حك . شهادة شهود . مخالقة للمحضر . بطلان 
(؟) قضاء محكة استئناف مصر الأهلية 

٠١ | 8‏ | 15 ينابر «سة1 | رخصة . محلات مقلفة للراحة . حق الحكومة المطلق فى 
اعطائها أو رفضها . قرارات المجالس الحسبية . غير نهانًا . 

٠‏ | ملكية . قيود عليها . مصلحة سوء استهال الحق 

"١‏ | كلم | ١؟‏ فبراير 1999| أملاك عامة . جبانات . ابطال الافن بها . ياوها فى 
الاملاك العامة 

"١7| 0‏ | 11 دتعبرة؟9! | شفعة . شفيع . حلوله محل البائع فى المطالبة بباق امن وفى 
الامتياز . عدم دلالته على التنازل 


دعن بيلف لمن << *- الماس . غش ٠.‏ تعر يه 

|51١5| 1*5‏ لاا « « واقف . مستحق وحيد . احارة ورثة . قسط . مستحق 
قبل الوفاة . تركة . قسط مستحق بعد الوفاة للاستحقين 

ه«: أه6١؟| ١ « « ١8‏ -افلاس . تار التوقف عن الدفم . اختصاص . 


لسجيله بعد ذلك . بطلانه . عدم جواز تمسك المدين بهذا 
البطلان . ؟ - صلح مع المدين . حالة معينة 
م كام | هما « «م مزاد . اتفاق مع مزايد لكف عر الدخول . مخالفته 
للنظام العام . مسئولية . تضامن 
و إلالم| س7 « م أمر تفدير. معارضة .نظ من الالنزام . خلوالحك . القاس 
دم إمام| .سم « « حي . اعلانه . خلوه من الصيغة التنفيذية . صعة الاعلان . 
سر يان ميعاد الاستئناف 


محلة الحاماة ع4 


فرورسدت || الم العأسيرة 


22> | )أ د مير ١5163‏ 


+7 |5 ؟ ابريل 8م؟5١ا‏ 


4 إلا؟ اغطس 5و١‏ 


ليساب يسيب يسبب سس ساس سس ست 


١95154 دنسمثر‎ ١| > 


الاحكام 


تابع قضاء محكة استئئاف مصر الاهلية 
موقلق:. طلن الكافاة أو المماقن ٠‏ سقو الى عش 


ستة شرور . عدم سريان المدة عند وجود موانع تهرية 
بيع - بطلانه . مهبر يب 


( *) قضاء محكة استئئاف اسيوط 
“العاس . عدم الفصل فى أحد الطلات . القصل بدورف 


م مريى الزاد . قاضى البيوع . استئئاف الح . طلب 
تصحيح خيلا مادى من الدائن . ٠‏ عدم قبول الدعوى 


( ؛) قضاء الحام الكلية 


أكراه . تأثيره على المشارطات . حدوده 

محام . متدرب بقرار من لجنة المساعدة . اتعاب . ؟- قانون, 
الحاماة .مادة 144 م 

بيع . ٠‏ تسحيل . سوء نية . لا عبرة به 

استرداد منقولات .حك بالا ستمرار فى البيع . المعارضة فيه 
حم استتنلق 

١‏ -- تناذ معجل . الاعتراف بالالتزام . وجود سند. 
عدم وجود سند . * - تفاذ معجل . الطعر:. فى السند 
بالآكراه أو الغش أو عدم الاهلية او بالتزوير . عدم النغاذ 
محمكة خط . عرض الصلح عليها للصاح . عدم حصوله ‏ 
لا بطلان 

ووس طترويس شام كوس علا قرز 
استحقاق جز . تضمينات . م 81 «دلى 


414 محلة اللحاماة 
العرد الخامس فرررست الس العاسّمرة 
! ال ظ التارعخ ظ الاحكام 
تأبع قضاء الحم الكلية 
مهة |71 |ىم؟ ابريل 1559| اختلاس . اشياء محجوز علمها . من المالك 
+٠‏ | بسي | ٠م‏ ديسمير 1958 تأمين على الحياة . مبلغ التأمين . <ق الورثة فيه . ماهيته 
أدعاخ"م؟| ٠١‏ وشبر ١ ١99‏ - سند . مختلط . تجارى بالنسبة للراق . سقوطه مخمسة 
شنوات + غتزل: اله + نتوط النقد الس له ية 
ستوات + #تدعين تكلة “لاذه عقو خارنت :من 
بوجهها المحكة 
خ5: م7 "٠١‏ «ام ارتئاق . مطلات . فتحها بطر بق النسامح . لا ارتفاق . 
بيع العقار. حق المشترى 1 
1 إ]ه*"| 5" « م ١‏ - وقف . تقادم . مدته 1١‏ سنة ؟ ‏ وقف .تلك 
عقاراً بض المدة . عدم جواز 
وى | جسم | رم«ديسمير +19 ١‏ - التاس . غش . قبوله شكلا. ساطة المحكة فى «وضوع 
الدعوى . ؟ - غائيٍ . غيبة منقطعة . التقادم ضده . سر يانه 
الأدة م مدبى 
4 / هام ١‏ - استئناف . صحيفته . تقص فى البيانات . عدم تجميل 
الخصومة . لا بطلان . ؟ - وضع يد على العقار. ابقاف 
العقار . القلاك فى اأدة . ١١‏ سنة 
7و أمع؟م| إس « « ١‏ - تزوير. ورقة . الح به بدون طمن . * - تزوير 
شائية ظاهرة . ٠‏ نزو ير. الطعن به امام محكة الاستئناف 
ش لاول عرة . جواز . 4 - 'نزوير . الطعن به . بعد ففل باب 
المرافمة ه - تزوير . الطعن به . طمئا كيديا 
ولاء | و*؟ | اول نابر موا نغاذ معجل . النزاع فى موضوع الالتزام 
الا غ|١ء:>؟|‏ "» « ا« شركة . تضاءن . وفاة أحد الشركاء . اثنهاء الشركة 


محلة الحاماة ملء؛ 


العرد الثامسى فرورست السنة المأشمرة 


( ه) قضاء الحام الاجنبية 
204 | ١:؟‏ | 0 نوقيره؟9١‏ | جمعيات. دعاوى امام القضاء . حق التدخل فا . 


0 


ال م ظ التاريحخ الاحكام 


تعويضات . ضرر للمشتركين . 

ويا | +" | © ديسمبر ١95‏ 1 حق ارتفاق . تقادم . استعمال دود . حالة الأمكنة . 
تعديل . عدم احتجاج 

وبع |:| ع  «‏ «» تعهدات . قبول . انعدامه . جر . حمله الى عيادة طبدب. 
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عمعأهءع-|.ء.بم ر « امتيازات . دولة اجنبية . شراؤها لعقار يفرنسا ٠‏ عدم 


الرضوخ لقوانين فرنسا . لا يحصل الا بالتخصيص للسكنى. . 
قاثون شخصى . قاثون عيى . 


دنه إه أمطا امه ماعدع/ميم و88 
لممععه ,ساعله أعتأمدعسرمة ععه مامه 


الس الماكرة ب776 راعط مث ومدععد مم عممط 1 اها 
000 ل بن نك 

المرزان السادسن و السمابعع 7 ا 1 ا لل 
مد مذ ممم 1 ««متوسلاة ءا عدومممدة 


بألأصامه معطا [ه أعه لقا .ستماصسسه 
وثممام 'وامطءدمد ره «ممععلكل وداد اا 
ووررات سه ملوعن وا عمه1 1 نذا 
ممه كد اهنا عمل - عرعنام 
21 51 
.21 اقطه :8531 


تحر ير الجلة وادارتها ركز تقابة ا حامين بشارع الشيخ ابو السباع رقم م بمصر 


الالال ل التمسس ارج مفسلسسم 
بشارع الدج الناسري عرة 1 
تليفون كرة 508 -1ه مديئة 


قيمة الاشتراك هلا 


وقطايه 1 


0 © ههه 


بده 
افتحنا هذين العددين ببحثين » أولها مسائل شتى فى « عقد اجارة الاشخاص - المبة الباطلة 
شكل <“« لحضرة الاستاذ عمد على رشدى ونانهما ف ه الاختصاص الدول « لحضرة الاستاد طه 
بك السيد بأقلام قضايا الحكومة : ويليهما الأحكام الآنية :- 
عدد 
1١6‏ 2 صادراً من محكة التقض والابرام 
حك صادراً من محكة اسئئتاف مصر الاهلية 
؟ حكن صادران من انحا كم الحتائية 
٠‏ حكا صادرا من الحا الكلية 
9 احكام صادرة من الحا > الختلطة 
٠‏ أحكام صادرة و الحم الا جنبية 
م فقط ثانون حك 
وختمناه يبحث فى «حالة الشخص المثتبه فيه» لحضرة مصط بك رشدىرئيس يابة بحام الاهلية 
جنة التحربر 
كر صيرى أثر عام - مر على دسرى 


و 
العررايه الساس والسايع اليسمّ العاشرة 
المعاما 6 


سائل شت 
١‏ 


عقر اعارة ابرشئاص - الطرد فى وقتٌ غمر لائو, 


2 
* 8 


طرد الموظف فى وقت لائق أوغير لائق » مسئلة اختلف فيها التقدير . وكثيراً ما فهم منها أن 
معناها اعطاء مهلة الى الموظاف لغسب وهذا خطأ . رأينا ان نصححه فى كلة وجزة فها بلى : 


الاصل قانوثًا أن حق أحد المتعاقدين فى فسخ العقد الثنئى النافذ الغير لازم مقيد بعدم اساءته 
استهال هذا الحق لاأرتك للطرف الآخر حق تعلق به ولآن العقد قد أوجد علاقة وحالة خاصة 
الاستقلال بفسخها دون مسوغ ماهو عبث يها وخطأ يصح أن يكون أساسا لاتعو يض اذا توفرت 
معه شروط المسثولية عموما . وتستند هذه القاعدة فى أسامها الى قواعد العدالة والقاثون الطبيعى 
كا ترى - وعلى هذا الاساس تطبتها الحا م فى كثير من الاحوال دون أن يقرها القانون الوضعى 
أو يعترف بها فى فرنسا أو مصر. وكانت تطبيقات الماك هذه مظهراً لنظرية تطور فكرة التعاقد 
وأخذاً بها. 


الا أن النانون - في فرنسا ومصر - أقرهذه القاعدة - بل وأضاف اليها شرط) آخر أحاط 
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الفسخ بغمان أقوى وأتم - فى حالة واحدة سب : وهى عقد اجارة الاشخاص غير معين المدة . 
فصدرفى فرنا قانون سنة 185٠‏ معدلا لإادة 1807١‏ من القاثون اللدنى ونص على أن فسخ 
العقد يصح أن يكون أساسا للمطالبة بتهوويض . ونص فى عبارة صريحة على العناصر التى يتكون 
منها التعويض ٠‏ 
ونصت المادة 4١4‏ مدنى اهلى على وجوب أن يكون الفسخ فى وقت لائق . 
ونص المادة المصرية بهذا الشكلهو فى الواقع تقل وتعبير عما ات قعايه اجماع الحا 1 والشمراح 
فى ثرا ا أن فسخ عقد الاستخدام يجب أن رك بيب قاتوى مسقعغ1 كناملا . قم اك 
المشرع اذن بأن يكون لأحد الطرفين مصاحة فى فسخ عقد الاستخدام حتى يجيزه وينص حق 
الأخرق التعويض بل اشترط ان يكون هئاك سبب قانونى لذلك 
ووجود السبب القانؤنى شرط كاف ولكنه ضر ورى لفسخ العقد دون التعرض لمسئواية 
التعويض.بمى أن اعطاء صا حب العمل عبله للموظف قبل فسخ العقد لا يغنى ع نتوفر هذا الشرط. 
١‏ راجع ودرى لاكنترى وقال - عقد الاار الطبعة الثالثة بند 59٠‏ اذ ورد به : 
دقان مامتو ءعقسصهق 5ع ذ كزمعة قمع [اته'0 عمصمل وعستاائة! عكتامس 06 ععمعوطنر1 
.066565 6:6 021 207622266م ع0 قلوأة0 5م16 أ5 عدؤسر 
( راجم تعليقات داللوز على المادة 17/2١‏ بند ١7و‏ 80و24 و8907 و03 1) 
وهذا بدهى فان إعطاء ٠هلة‏ أو عدم إعطائها أمر بعيدعن أساس المسئولية يما قدمناء لا يتداخل 
معه أو يختلط به دفلا يؤخر أحدها الآثار التى تترتب على الآخر أو يعطلها . 
والسبب القانوتى لافسخ هو أن يكون لدى صاحب العمل مصلحة مشروعة للفسخ اساسها 
نسبة عمل اختيارى أو اهمال الى الموظف يدعو الى طرده . فبو يفثرض اساءة صاحب العمل 
استهال حقه وأن يقّع الفسخ عخالنا العدالة 
راجم بودرى المرجم المتقدم بند ٠‏ 00* الفقرة الثانية إذ ورد به ما يأنى : 
عه ,8508" هن 0856مممة عستئع16 كلامم ع1 ,عععاماهمومهعم عنوحمما ه16 جغرروا2 
"غألماوة"1 ث3 ععلهعادمن * 1متنولللوه 
ويتفرع عن هذا ان تنعدم مشروعية سبب الفسخ اطلاقا اذا ثبت أن الموظف كان قامًا 
بعمله خير قيأم وعدم وجود مسوغ جدى ينسب اليه 
راجع :ودرى امرجع المتقدم بند 905 إِذْ ورد به ما يأفى : 


عتله؟ قتناع11له'0 كتاعم 51521666 66 8ه أهنالامه 011 عكتاامتم 5[ وااعدجدا ذه عتموع 15 

00200116 52 006 أع قالع ضعع 2853 565 1085 [[وسدمءع26 2 006116 5أ3ختنام؟م لاه تع ترماعم م1101 

5 66256 مهممة 11 أء ,1207056 3ه[ عن عكموعم 12 رء[طلتلعمقغطعىمة1 ع0 مأنعممهم وعم هام 
5 مكنم 18 عماممجه'0 عتموم ععاسة'1 1 
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كا أت هذه المشروعية تنعدم اذا تضاءل سبب الفسخ بجانب الضرر الذى وقم للطرف 
الآخر من جرائه ش 
( راجع بودرى المرجع التقدم صفحة 1٠١‏ البند الثاتى فى الهامش ) - وراجع الباتدكت 
الغرنسية تحت كلة عتمم له مهمسا بند كملا 
الخلاصة اذن أن ضابط المسئولية عن التضمينات هو قواعد العدالة فى حدود نسبة الاهمال 
الى الموظف وعدم تكافىء سبب الفسخ مع الضرر الذى ترتب عنه للطرف الآخر. 
وعلى ذلك يكون للقاضى سلطة تقدير مطلقة فى تحقيق هذين الامرين بحسب وقائم الدعوى 
وظروف الال الجيطة بالطرفين فيهاء كدة خدمة الموظف مثلا وحالته عند الفصل وغير ذلك 
راجمع تعليقات دالوز على المادة 178١‏ بند 8م" إذ ورد به ما يأنى : 
مغن 6نمن0»© عماغ 00116 009116 1لا 735[ 001020156 2316 عملا 851 535011 06 00681105 در[ 


عتمم ع1 025 عنغدع: ناتسددع0م1 قتتهة 562501 م8 762أاملم كدمم عأاسمعقامعم عستسصدمه 
13 011 فععتاز 068 طقاء6رزجة' 0 ستمععكتامع 


ويئد لالم © وورد به : 


1ل عتاناه'1 م ععن2110 3 6#اتستصسعلصة"'1 06 ممناهعا 12 عنامم ,له ,عنان ركسم 1اتد'0 ,رفعناك 
.56168 508 06 66مد0 15 06 عاأمتطمه سدع عناة معط 


وراجع ايض ودرى المرجم امنقدم بند 1م59 والباندكت الفرنسية أت كلة نمام تلد :0 ععقنه1 
بند بلالا 
وهكذا يكون اثبات المسئولية عن التعو يض بأحد أمرين : اما مباشرة بائبات عدم جدية 
ومشروعية السدب الذى بدعيه صاحب العمل لطرد الموظف وأما غير مباشرة بائبات قيام الموظف 
بعمله خير قيام وهما أمر واحد فى الواقع لأأ نكلا منهما وتلزم وجود الآخركا قدمنا 
منت 
قد ينشأ من عقد الاستخدام حالة خاصة ا حم خاص ايض : قد يتفق الموظف وصاحب 
العمل أو السيد وخادمه على أن يستحق الموظف أو الخادم عاجلا أو آجلا استحقاقا أو مرت معينا 
لمدة ما خلاق ماهيته فان اجراء هذا الاستحقاق ليس كاماهية فى مقابل تأدية العمل محيث يمكن 
الفول بان الموظف الذى لا يؤدى عملا لا يستحق اجراً-وأن يحط القانون - هذا السيب - فسخ 
عقد الاستخدام - الغير معين المدة بضمانة واحدة هى أن يكون هناك سبب مشروع جدى فسخ 
3 قدمنا مسنائع16 1اهة لا تشىء الا لآن له حا متعلقا بالاستحقاق أو المعاش دون مقابل ما . 
ولذلك قضدت محا ك فرنسا باضطراد بأنه لامجوز فسخ عقد الاستخدام الذى ترتب فيه مرتبات 
اضافية للموظف 5مءزنهههعءهة عدمتغدءفعسم: إلا اذا وجد سبب قوى للفسخ انامس 0:56 
راجم تعليقات دالوز امرجم التقدم بند 16؟ و17 وقد ورد به مايالى : 
© ععلاجع5 لله معنأ لأمعتدده0 عصن 12052116 عدم سمتأماعكده؟ 12 عتو . . . . فكمز تعملق 


الوصعء تمعصعان50 معدمزنه؛ د ماله رعده :0 أدلهعكتكعناة 1ق 06.085 تاة رأة ,)زه0ل حامر حتعل 
ا نهدن ع0 معانلا لذ عأمععمع املك 0114 ع«معدء عتتتامنة عه أع 2161114ع00838 تامع 


444 يحل الحاماة 
56 7601 82 ,5068688108 كماع 065 011815 18 ث 06اطمع عستهايءهء 006 رقعهدع 568 16 8118 كاه 
© قعهم 28 [ذأمن غهها رع-تماءء تتنامم ععأماوعتالطه نوه أء عنتقم هل غتدمامم عل ة عفتلامعمر 


00 5ه عع تزوكلاء؟ 06 فلأاملط وعنورع 
وهكذا تر ىكيف ان العقد يصبح لازم اليد لايجوز فسخه لاى سيب يرى فيه السيد 
مصلحة أو مسوعًا لذلك بل يجب ان يكون السبب قويا . 
و يترتب عيى عدم تور هذا السبب المسثولية عن التعويض 
راجع البند 7١0‏ من المرجم المتقدم اذ ورد به ما يلى : 


,00168130106 18 قأصطدة8أتاهة 2001005 قللهع ,00886 06 ققه 68 ,156لا8 288 ,6ن ك1 . ١.‏ , 


21621015 ع825أصه؟ة'1 88م 7620 عد قع اعم وقه ع0 رملأهمسمكنك 5[ عدم عجماعم عم هلله أو 
لالم مد .دام 5011118م 6:6 5 أن[ آنان 


وهكذا ترى ايض الحم المذكور يقر حقّالمستخدم فى الاستحقاق الاضافى ولوانه لا يزال غير 
حال فا بالك اذا كان الاستحقاق حالا يقبضه المدعى فعلا منذ ٠دة‏ مضت- 5 لوكان مستحقا فى 


الالمزام الطببعى -- ارام بالمرامم ئ 
ممه 

قد يلنزم الانسان فى علاقته مع آخر- سواءكان أساس هذه العلاقة عقد أو فعل أو خطأ - 
بالتزام لا يرتب القانون جزاء للا خلال به - فلا دصل من هذه الوجهة الى حد الالتزامات المدنية 
اللازمة - . الا انه مع ذلك التزام يسائد فى أساسه الى أكثر مرى واجب أدبى سب ودو 
ما يسميه القاتون الفرنسى لاءعسهد «منندوناطه'1 ( مادة ه١١‏ ) فالالتزام بدفم قيمة سند 
مضت عليه المدة المسقطة للحقوق . والالتزام بننفيذ عقد م وضع فى الصيغة التى يتطلبها القاثون 
لصحته هو الَزام طبيعى . 

وهو النزام - لاءن حيث لزومه ونفاذه غتضى القانون- ققد قدمنا أن القانون لا يرتب جزا» 
على الاخلال به - ولكن من حيث الآثار التى تترتب عليه وهى ما تتذق فيه مع الالتزام المدنى 
فان تنفيذه اذا م تير ملم لا يجوز رده أو الرجوع فيه باعتياره هبة أو دفم مالا جب اداؤه 
0 06 العسعلوط ٠‏ 

وقد اعترف كل من القانونين الفرسى ( مادة 0؟1 ) والمصرى ( مادة 1407 ) يبهذا الاثر 
للالتزام الطبيعى . 

وهذا فى الواقم حو الأثر الوحيد الذى رتبه نص القاتونين عليه . وهذا الأثرهو ما يسمووبه 


- : 4 مه1ضلل18 طا5 ممظ اء بوطعم 
عن مجرد الواجب الادبى الى درجة الالتزام ( راجع 5 546 .205 .2 مقمو8 05 
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ويستليع ذلك حا أن يكون الالتزام الوارد فى عقد باطل لمدم توفر شكل خاص يتطلبه 
القانون لصحته وليسٍ ممنوعا لخالنته 00 - وهذا ما أقره اجماع لام والشراح 
ل : فان لزوم تحريرها فى شكل خاص لا يستند الى اعتبارات ترجع الى 
الاداب العامة بل الى تقرير قاعدة للائبات .٠فاذا‏ لم تعمل فى عمد رمعى فعى باطلة لعدم الرسية 
غسب . الا انها لا تزال تشتمل التزاما طبيعيًا على الواهب يتنفيذ الهبة - فاذا تفذها فعلاً فليس له 
حق الرجوع فبهاكا قدمنا . واذا توف التزم الورثة النزام) طبيعيا باحترام ارادة مورمهم باحترام الهبة 
وتنفيذها . حيث اذا اجازوها فعلا فلا يستبر هذا منهم قيام بعل غير واجب الاداء يجوز للم 
الرجوع فيه - و يعنى آخر قانهم يكوثون قد أدوا دينًا أو تفذوا التزاما مازم).وقد أقر القانون الفرنسى 
هذه الننيجة صراحة فى المادة 14٠‏ اذ ورد مها ما يلى : 


توم «متأه دمل عصص 0 ععتهمات1010 1متلاناععدع 01 ,دواد عأكتاته1 05 متاح مع كده0 عرآ » 


عملم عمع[ا عاأءممصه ,وم06 مه مقدره ملاعاهندهل0 ل عقتاهة 373005 اه 5ئ16مقط 5ع1 


المتأاوعععه ععالات عألاما لمع ,عسعمة ع0 وعمملم و14 16دهة عمومممه 8 


والنص ليس وارد على سبيل الحصرم رأأيت فهو تفريع على القاعدة العامة التى قدمناها وى 
انا الورك ا شخصيًا بننفيذ العقد الباطل شكلاً . فاذا توفى فان التزام ورئته الطبيهى هو 
احترام ارادة مورثهم الأخيرة يتنفيذ العقد الذى دخل طرق فيه . وسواءكان العقد هبة أو وصية 
أو اعتراف بدين ( فى القانون الفرسى الذى ,تطلب فيه شكلا خاصًا ) فان الفاعدة واحدة لأنها 
تستند فيها جميمها الى فكرة وحكة واحدة 


١ 1‏ 4 عصره1 تعمقتل12 46 انون أهء ترعطمة :412 مم 97 عترم ,عطسيو[عدرعد1 
م 3 6 ممانة] 26 زامتسداط 201 يع 


وراجم أيضًا تعليقات دالوز على المادة ه١1‏ اذ ورد به ما يلى ؛ نبذة 78 : 


لوجع ع1 وااععساههد سمتتدعتاط0 مضنا م معنأ نوكته التمشتما عصتصدمن) ععغل1همم0 011 

اكتاعأنات لوه 06 5165و01؟ و5ع 1ل أسعل 5ع[ «عأمعععء "0 أ ع«ماععموعج ع0 «عألتيغط !1 ولنن 

01 1681821681 1126ضرم عسدده1 ه1 دع آخاط عأع2 تتم ممهدل 5غغ هع أقلاى المع كراهن عد قع1اء'نن 
6 عمل ودمستررودةء 616 امعتد"م دع 1اع'لن عمغم 


و نبذة 54: 
© ارمتاووذتاناه'1 ملاعجداهد سمتنوعتاطه'1 عا1اعمتاهم ممتتحعتاطه عسنا عسلتاكدم أمملق“ 


00 هم 0866مط1 أتمان ه ع1أع*دوعه! ,عفمتاوءع0 غلهاة ملآع 1أننو ذ عومراء عه[ عماأعصمم 
علهعة! مصصرما ع0 عاغى2 دمم 13164 وتسم 7015 تنا كتقم ناه ركعأأموعطة المعصدماوما 


و نبذة 5 
8 086 وولامعفهه'[1 3 ونستاوء0 ععدوألعسز 5عاع8 8ه[ 006 ,ع6 لع ناوءقتلوه تله ,هلال" 


رألاءووقلاءة جمعجعده متا ذ وعاعة 065 ,«عتالرفط1 عل أعدك 02 كسما كنادماه؟ وعمؤنتمع0 
.88 متقاه دول و06 قنه! 06 غء عصدة؟ عل مع1ع88 كتاج ,عمسمعع2مء تكنو ع6 ع 


44 محنة اللحاماة 


وئذة 5197 : 


هانب معادهء ممغدحهمل هآ علاعسساهه ومتتععتاطه عصه عننلتأقلرمء ,الموتة علره1 همامح لل“ 
1 ع0 عدعأممهة ل ونعتكم6ئ![ عائاة غ22دعم 151[ 12[ 006قثلام ,عصرره؟ ع0 عنز؟ عامم م1لم 
.01081812 لامالوعمعته 056 عهم أمعممأاعها مرغم ععسعالدمه 


وعكذا ترى أن الحاك الفرنسية فرعت المادة 1١4٠‏ عن قاعدة عامة تنطبق على جميع العقود 
الباطلة لعدم توفر الشكلية فيهاء وتستند الى الغزام المورث النزام) طبيعيا يننفيذ العقد أو التصرف 
الذى عله - ا هبة أووضة أو اعتراف دين لازام ورثاه من بعده باحترام ارادة مورتهم 
يننفيدذ هذا العقد . 

( راجع حكم محكة النقض الفرنسية بتار يعم 19 ديسمير سنة 1870 فى مموعة :مز سنة1 
جزء 1 ص ١٠37؟‏ 

عكة ووس بتارعخ ‏ ديسمير سنة 1401 داللوز سنة 1904 جزء ؟ ص 5٠‏ 

وحم محكة النقض بتاريخ ٠‏ نابر سنة 1908 مموعة تممنه سنة ه190 جزء ١‏ ص 1١8‏ ) 

. غناو نص القانون المصرى من مقابللامادة 1٠‏ فرنسى ليس معناه خلوه من القاعدة العامة 
الى تفرع عنها هذا النصفهى قاعدة منعمل الشراح والاحكام الفرنسية بالاجماع استندوا فى تقر يرها 
الى اعتراف القانون بالالتزامات الطبيعية واقراره الأثر الذى يترتب عليها من حيث عدم جواز 
الرد بعد تنفيذها فى المادة مم١1‏ . وهو اعتراف اشثرك فى تقريره القاتون المصرى أيضًا فى المادة 
0ك قدمنا . فاذا لم يكن فى القانون الفرنسى غير المادة ١١0‏ ما ترتب أحكاما وقواعد أخرى 
للالتزامات الطبيعية غير واردة فى القاتون المصرى واذا م يكن فى القانون الملصرى خلاف المادة 
10 ما يغاير القاعدة العامة التى أقرتها الحاكم الفرنسية . فهذه القاعدة واجبة التطبيق فى القانون 
الصرى لا نزاع فى ذلك لا لثىء الا لأنه مفهوم ان القانون اللصرى مأخوذ عنالقاتون الفرندى؛ 
ولأنه ليس ثمة ما يدل على ان الشرع المصرى أراد أن يختلف عن القانون الفرضسى فى شىء ما 
فى هذا الموضوع . 

( راجع اجم كتاب ودمةووناطه 4ه سهدها هداغمرية 206 للمستر والتون جزء اول صفحة 51 ) 

0 اذن - ان التنغيذ الفعلى من الورثة للهبة الباطلة شكلا الصادرة من مورثهم والق 
سبقهم هذا فى تنفيذها . أو محرد اجازتهم الحكية لها مانمة لم قطعأ من القَسك بعد ذلك بالعيب 
فى شكلها أو بأى دفم آخر. 

أما ان التنفيذ الفمل مانع من الرجوع فى المبة فهو تطبيق صريح لامادة ه١١‏ فرسى و/ا1١‏ 
مصرى . وأما ان محرد الاجازة أو المواققة - فى عقد أو ما شأكله - مائعة أيضا فذقك لأرنف 
الالغزام الطبيعى يستحيل بالاعتراف به أو المصادقة عليه الى النزام مدق لتو دمتادوثلف له كل 
حجيته من حيث ناذه ولزومه . والطريق التانونى لطذه الاستحالة هو « الاستبدال دمناة«0م » ٠‏ 
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ومقرر باجماع الحاكم والشراح الفرنسيين ان الالتزام الطبيعى يجوز أن يستبدل بالنزام مدنى خض 
عمجرد الاعتراف به واجازته 

( راجع 11 «١‏ .4 للم نلاق! مم ك ترمطمط ,3501678 .2 8 ارتقسع8 ) 

وراجع حك عحكة الاسنئناف الختاطة بتاريعخ 10 يناير سنة 1118 مموع النشريع والاحكام 
الختلطة عدد ٠١‏ ص 7+ 

وراجع أعنا كناف المستر والتون فى المرجم المتقدم وصفحة 0 ) 

و بذاك ينبين لك أن المادة 14٠‏ فرنسى لم تأت بأ كثر من تقر ير القاعدة العامة الواردة 
فى المادة ه7١1‏ وقواعد الاستبدال عموما . وهذا ما كد اك أن عدم ابراد المادة المذ كورة فى 
القانون المصرى ليس سببه الا انها تكرار لاتواعد العامة سب 


كر على دسُرى 
حث 
فى الا متصاص الر ولى 
أقام مصرى بفرنسا ومات بها عن تركة ذات عقار ومنقول بمصر وفرنسا . منها وقف بعصر 


نظارته لمصرى مقي بقرنسا . 

0 بعض الورثة بعرنسا و بعضهم بمصر. 

قام نزاع بين الجميع على الوقف وعلى التركة . 

فأى الحا كم ختصس بنظر هذا التزاع ؟ الحا م المصرية أم الحا كم العرنسية ؟ 

١‏ - الغرض من محديد الاختصاص الدولى فى هذا امشو هو معرفة احكة التى يكون 
حكها مازما للخصوم با قضت به و إلا فاتت الفائدة من | 

ولى يكون الحم ملزم لم يجب أن يكون صادراً من 2 تابعة لدولة لها ولابة قضانية 
عليهم أما إسبب خضوعوم 0 الاقليبى أو اسلطانها الشخدى وقت رفع الدعوى . 

؟ - ذلك لننبين أى الحام هى الختصة بنظر موضوعنا - - أى الحم لأصرية أم الفرنية +- 
حت أن يدك ألا عر الوقائع والاسباب التى نجمل الخصوم خاضعين للطان الدولة الاقليمى أو 
الشنخدىىو بالتالى تجمل الحم اذى يصدرمن محا كا مازما لم ياعتبارها صاحبة الولاية القضائيةعليهم. 

© - ولعرفة هذه الوقائع والأسنات بي ب أن نسترشد بقواعد القاتون الدولى الخاص المعمول 
:ا قلا ل معر وق ترنسا سارها ]بم تون لعل ها يعمل جاه وس ما فشان + 
وبالمبادىء العامة الدولية حيث يخلو القانون عن النص » وحيث لا تكون ثمة مبادىء ثابتة أقرتها 


الحم فى موضوع البحث ٠.‏ 
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نصوص القانون المصرى فى الاختصاص الدولى من الوجهة المدنية والشخصية هى : 
المواد 1 و 14 من القانون المدنى الختلط ولا نظير لما فى القانون الأهلى . 


ذ رقلاهم 00 عتتاقستاطم) م14 أمووع0 نأك ععان وععدمم 1هع10 أعزمم ماك » 7 - .18 امم 
(15 ."0.1 .0) .تععطهع1'6 3 عصغمم ,قعفاع5:2ه0© له[ عهقم عمدواغدعتاطه وع0 رمدلوم 
.85م 16 0888 1201076121 856 01 63185618 068 06926 06 5222 ره [[ " ,14 .دم 


20058135 168 أتطووع0 16ل معان 70253 عط 01116 هقتات'1 تنان 23202527ا6 بآ 
: 80158185 6385© 165 5مهل عتان 
قعاطنافتتما كاه مع[تاناعسم سعط قعل ذ مكلوامع سمتادوتاطه”0 أتهد'م 511 -1 
95م 16 0208 أمفاماعدة 


معان أمقععل ده 5فالامتاء ملقطاصمء ع0 النوتحترفل فدمتادمت[طه"0 أأاكيد'ه 81 د 
: كتأوسدمع26 ن)6 أتعتة ؟ تنن كأتد1 صعاط ننه روجهم 16 فمحل ع6أسعفرء 
585 013116168 16) 1155قلتتاطتا 8ع ععدعافممهمه 5[ عل وعللنزنسر مسدة 
تناع ه061 3ق 66دع26510 15 غتمه عنتنو علاعنن »© 101 2[ عهم 5عستسصدع نعل هده و16 
(14 .0.0.8 ) 


والمادة ١١‏ من لاتحة ترتيب الحاكم الأهلية : 
تح الحا المذكورة فيا بقع بين الأهالى من دعاوى الحقوق مدني كانت أو تجارية أل ...» 
والمواد 4 مرافعات أهلى و هم مرافعات مختلط . 

4م أهلى - تكليف المدعى عليه بالحضور أمام الحسكة يكون فى الاوجه الآانية : 

أولا -- فى مواد الحقوق الشخصية والمواد المتعلقة بالمنقولات يكلف بالحضور أمام المحسكة التى 
يكون محله داخلافى دائرة اختصاصها . وان لم يكن له محل بالقطر المصرى فيكلف بالحضور أمام 
الحمكة التابعة لدائرتها جهة اقامته . واذا كانت الدعوى على جملة أشخاص فيكلف الجيع بالحضور 
أمام الحمكة التى يكون فى دائرتها محل أحدم . 

ًا فى المواد الختصة بالعقار وفى المواد المتعلقة بوضم اليد يكلف المدعى عليه بالحضور أمام 
الحكة الكان فى دائرتها العقار المتتازع فيه . 

انا -دعاوى مداينى تركات المتوفين أمام الحكة النابع لدائرتها محل قتح التركة قبل تقسيمها. 
وآما اذا سبق تفسيمها فتقام الدعوى أمام المكة التابع لدائرتها محل أحد الورثة 

والمواد 7١‏ و6؟ و لا؟ و8؟ من لاشحة ترتيب الحا الشرعية وهى : 

١‏ - ترفم الدعوى فى الحكة التى فى دائرنها محل اقامة المدعى عليه .فأن لم يكن لدبحل 
اقامةَكالرحل؛ رفعت الدعوى أمام الحمكة التى فى دائرتها محل اقامة المدعى . 

ع - اذا لم يكن للمدعى ولا للمدعى عليه محل اقامة فالدعوى ترفع أمام احكة التى فى 
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دائرتها محل وجود المدعى عليه وقت الاعلان . فأن يكن للمدعىعليه محل وجود بالقطر المصرى 
فالدعوى ترفع أمام احمكة التى بدائرتها محل وجود المدعى وقت الاعلان . 

لإ ترفم دعوى الوقف والاستحقاق فيه يجبيع أسبابه ودعوى اثيات النظر عليه كذ اك 
أو طلب عوْل الاظر أو غيرذلك مما يتعاق بشثون الوقف أمام الحمكة التى فى دائرتها أعيان الوقف 
كلها أو بعذم! الأكبر قيمة أو أمام المحمكة التى بدائرتها محل اقامة المدعى عليه . 

4+ - التصرف فى الاوة قاف - إقامة ناظر وضم تار إل آخر واستتذال:زاذن هارة أو تاعين 
أو استداءة أو يمخصومة وغير ذلك من خصائص هئة الحكة التى تكون فى دائرتها أعيان الوقف 
كلها أو بعضها الأكبر قيمة أو أمام المكة التى بدائرتها محل توطن الناظر . وتنص المادة ٠‏ من 
قاثون الجالس المسبية الصادر فى سنة ١956‏ على ما ان 

« تنظر الجالس الحسبية دون غيرها فى المسائل والمنازعات المتعلقة بالمواد الانية الخاصة 
بالصربين وغيرمم من المتوطنين بالقطر المصرى مسلمين كانوا أو غير مين الا إذا قضت القوانين 
أو المعاهدات بغير ذلك 5 ..» والمواد © و ١١‏ و 18 و16 و6١‏ مدلى فرضى وغيرها من المواد 
التى سنشير المها عند الاقتضاء 

ه - ولأجل تطبيق هذه النصوص وما يتفرع عنها جب ان تحال أولا طبيعة النزاع فى 
موضوعنا قتفصل كل صلة وعنصر عن صلاته وعناصره القانونية وحده لنستطيع ان نجد لكل .مها 
امبدأ الدى يناسب طبيعته والنص الذى يخضم له. 

وبلاحظ مبديًا ان اختصاص الحام المصرية بالقضايا التضمنة عنصرا أجنيًا هو أمر من 
الامور التى محكها القاثون المصرى دون غيره من القوانين . فاذا نص القاثون المصرى على ان قضية 
متضْمنة عنصراً أجنبا تكون من اختصاص محكة مصربة لصبيغل عم الحكة ان نحم فمها 
دون أن تتقيد بأى قاثون اجنبى مترعها الاختصاص فى هله القضية ولا بأبة قاعدة من قواعدالقانون 
الدولى الخاص يجمل مثل هذه القضية خارجة عن اختصاصها . 

النزاع فيا يتعلق بالوقف 

5 - قد يكون النزاع فى الوقف متعلما باصله أو بأمر مخرج عنه . 

فان كان النزاع بين الناظر والورثة متعلقا بأصله وهو عقده الذى صدر من الواقف مجميع 
اجزائه ومشتملانه سوا ءكان من اعيانه أو ته أو انشائه أو شروطه التى تتعاق بصرفه أو النظر 
عليه - و بالجلة كل ما اشتمل عليه العقد - وهذهتعتير فى عرف القوانينالمصرية من مسائل الاحوال 
الشخصية لا فرق بين انشاء وشروط في النظر أو غيره فى اعتبارها من قبيل تاك الاحوال - هذه 


١0-7‏ للا 
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المسائل نصت علما المادة باء عن لانتحة ترتدب لمحا كم الشرعية الصادرة فى ستة 3٠‏ وجعلماءن 
اختصاصها اذ تضى بأن نرف دعوى الوقف والاستحقاق فيه مجميم اسبابه » ودعوى اثبات النظر 
عليه كذلك أو طلب عزل الناظر أو غير ذلك مما يتعلق بشئون الوقف أمام الحمكة التى فى دائرتها 
اعيان الوقفكاها أو بعضموا الأكبر قيمة أو امام الحمكة التى بدائرتها محل اقامة المدعى عليه . 

ونص ف المادة .+؟ على ان التصرف فى الاوقاف من أقامة ناظر وضم ناظر الى آخر واستبدال 
واذن بعارة أو تأجير أو استدانة أو يخصومة وغير ذلك تكون من خصائص هيئة الحكة التى 
تكون فيدائرته! اعيانالوقف كلها او بعضها ال كبر قيمةامام الحكةالتىبدائرتها محل توطن الناظر . 

- فكلهذه المسائل التى اعتنى الشارع ببيان الحكة المختصة بها ون حيث مركزها تدخل 
ضمن اختصاص الحاك الشرعية يحسب نص لانحتها ولا يغير وجود ناظر الوقف بفرنسا واقامة 
بعض الورثة المدعى علمهم هناك من ذلك شيا : لأن تعيين محل توطن الناظر أو محل وجود الورثة 
المدعى عليهم لا مهمنا الا اذاكان التوطن أو الوجود بمصر لتعيين أى الحم الصرية الشرعية هى 
التى يجب ان ترقم امامها الدعوى ولأن الاختصاص فى هذه المسائل مترواك للمحام الدينية ومى 
الحم الشرعية فى حالتتا هذه وه اجام العامة فى مسائل الوقف والاحوال الشخصية واختصاصها 
يشمل جيم المصربين بمصر وف الخارج . 

- نعم لم يرد فى لانحة ترتيب الحا الشرعية نص خاص ببيان اختصاصها الدولى كالنص 
الوارد فى المادة ٠“‏ من قانون الجالس الحسبية» ولكن القواعد العامة للتانون الدولى الخاص وعلى 
الخصوص القواعد المتبعة فى مصر امام الهيئات القضائية المصرية التى تعتبر أقرب الى هذه الحا 
من غيرها وهى الجالس الحسبية تقضى بذلك . 

فلا نزاع فى ان الحا الشرعية تختص بناء على جنسية المدعى عليه اذا كان مصريا وذلك 
بصرف النظر عن بحل اقامته أو توطنه أو محل وجوده ‏ اى سواء كان له محل فى مصر أم لاء لأن 
المادتين” و 5 من لانحة ترتيبالحاى الشرعية نفسها تقضى رفع الدعوى أمام الحا الشرعيةالتابع 
لها محل اقامة المدعى عليه أو محل وجوده اذا لم يكن للددعى عليه محل اقامة أو محل وجود 
بالقطر الملصرى 

ولأن هذه القاعدة مقررة فى القانون المصرى بالنسبة للمحاكم الاخرى من أهلية ومختاطة أو 
مجالس حسبية ( 1 م . م و5١‏ ل ت أ و» مجالس حسبية ) . 

ولآن القواعد العامة الدولية المتبعة فى معظم البلاد تقضى باختصاص محا م جنسية الخصوم 
فقررت محا م فرنسا وكذلك محا م غيرها من البلاد التى تحذو حذوها عدم اختصاصها بدعاوى 
الاحوال الشخصية الخاصة باجانب ولو كانوا موجودين أو مقيمين فى بلادها , 
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م6 5811558لامت 0102م هأمعاأن6م 180:0 ,عماعملرم 2ع ,1م80 قتهوممم! «ستاعستاط وم[ » 
.لوك 6:85 لاه[ أتعووع16ه1 قمملأقاقعلدمء قع0 6ننع102 رفعع موعاة وطمهة عممتاهادعدمء 
عوم 5ه ,قاعمدمتاوععيء ههه 068 فصقل ,تدعده01ء8 ترقكتمم كتمعمق؟ عستحمسطكة وم1 
أمععتاطه ماعمهة عل نع عمننلدم ع0 1018 168 عن ,عمأعسلرم ل معن 1[معناعدم مماحعتامرجة عمسم 
ر2011501268م ألعدمع01م أ 11522168 122511568 0145 "تع سدملمه ,ععزماتمةا عه أمءاأزطهط تسن عخع 
ده أمة10ةن2 معط همان سكناعستطط قعل 15نئ6اسة قع1 صو1اع 22010 قجوة ععددلو1[ 85م 06 ع0 سلة 


( تعليق على المادة 4ام.ف نل سوناء116ه0 علتاءم ) مومع 
ذاذا كان هذا النزاع - وهو يتعلق بأصل الوقف ويدخل فى نطاق الاحوال الشخصية الخاصة 
بهؤلا- المصربين الذين يوجد بعضهم فى مصر وم بعضهم الآخرفى الخارج - من المسائل الثى 
لا تنظرها الحا ك الفرنسية وقلناجدلا بأن الحا ك الشرعية غير مختصة بنظرها كان ذلك معنا حرمان 
هؤلاء المصر بين من حق التقاضى فى هذه الاحوال فى أى بإركان وهذه تنيسجة لايمكن النسلبم بها 
9 - فضلا عن ذل ككله فان اعيان الوقف القائم بشأنها التزاع موجودة بمصر وذلك وحده 
كاف لجعل الخاك المصربة مختصة بنظر الموضوع . وسيأنى بيان ذلك بعد . 

3 ١٠-طذائرى‏ اختصاص الحا الشرعية المصرية. وتكون بذلك قاعدة الختصاص عحكة 
حل وجود المدىى عليه أو الحكة التى بدائرتها توطن الناظر المنصوص عنها فى المادتين /0؟ ومن 
لانحة ترتيب الحا م الشرعية قاصرة على حالة وجود المدعى عليه أو توطن الناظر بمصر . 

١١‏ - يق النزاع بين الناظر والورثة على امر يمخرج عن أصل الوقف 
بق التزاع فى ما عدا أصل الوقف اى فى الامور الى تفرع عنه كاجرئه وحسابه بين ناظره 
ومستحقة أ وكغصب يدض اعيانه ونحو ذلك مما لاايكون «أشؤه نفس عقد الوقف وتعتبر فى نظر 

القانون المصرى كباق الامور المدنية من اختصاص الها 5 الاهلية . 

تنص المادة ١١‏ من لانحة الحا > الاهلية على اختصاص الحا ك الاهلية فيا يقع بين الاهالى 
من دعاوى الحقوق مدئية كانت أو تجارية . وفيا يتعلق باختصاص الحا 5 الختلطة تقضى المادة 
التاسعة من لاتحة ترتدهها . باختصاص هذه الحا 1 دون غيرها بالفصل فى المنازعات المدنةوالتجارية 

بين الوطنيين والاجانب 5305 

والمادة ١١‏ م .٠م‏ تقضى باختصاص الجام المنزية #النبة لكل لمر شلب الالتزلمات 
القى يرتبط بها ولو حصات فى الخارج 


3 ,838 00 كتامسنطهة 1645 أموعه0 نأك ععناة وصهمم لم10 أعزهة 1014 .13 .416 
,667 هقان "1 3 ممم رودفاأعوعاسى ند[ عهم «<امتأمسعتاطه 068 لامقتهر 


ويلاحظ ان لفقا العقر *5م66اع ادم عسدتنوعةااه» الوارد ىق هذه ألادة لا يعتصر على العقود 
والمشارطات التى تصدر من المصرى بل صرف الى سم انواع الالتزامات مدءندوتانه بالعنى 


144 محلة المحاماة 


الصحيح الواسع سواء كان منشّها عقداً أو شبه عقد أو جنحة مدنية أو شبه جنحة أوكان سبيهاً 
نص القانون مباسرة 

هذا الاختصاص الذى للمحاى المصرية طبعًا للمواد السابقة عام شامل لكل نزاع فيه عنصص 
مصرى وأساسه الجنسية المصربة والرابطة الموجودة بين المصرى والدولة المصرية فيطلب كل 
مصرى له دخل فهه امأ م الحا كى المصرية باعتياره خاضمًا لحم الدولة المصربة 

٠١‏ - واذا كانت القاعدة الأساسية اقليمية القوانين فكل عمل يحصل فى اقلم الدولة من 
أى كنخس كان سار دك ذاه لم القانون الاقليمى العام لذلاك كان واج على الاشخاص 

سواء كانوا مصربين أو أجاني الذين لم أموال فى 0 ثم خارج معان دوا لفانون 
الأقليبى وهو القانون الصرى فىكل تصرفاتهم المتعلقة بتاك الاموال حتى ولو حصل التصرف 
خارج مصر إذ جميع التصرفات والاتفاقات والأعمال القاثونية الخاصة أهوالن ف مصر تخضع لقانون 
يوقم الثىء - فاذا حصلت وم الاتفاق علمها خار جمصر فهى مع ذلك واقعة على أخوال داخلة 
ضمن حدود مصر وتعتير فى آخخر الامر الها تمت ونفذت داخل تلك الحدود . 

؟١‏ - فضلاعن ذلك فأن الوقفية التى عي مصدركل هذه المنازعات القاعُة لا بد انها حصات 
فى مصر طبنًا لما نصت عليه المادة 10 من لانحة ترتيب الجاك الشرعية العدلة بالقانون رقم +5 
لسنة 15١‏ التى تقضى بأن ينم عند الاتكار سماع دعوى الرقف او الاقرار به أو استبداله أو 
الادخال أو الاخراج وغير ذلك من الشروط التى تشترط فيه الا إذا وجد بذلك اشهاد ممن يلكه 
على بد حاك شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبل هكالمبين فى المادة 10م من هذه اللانحة وكان 
يقد دلت احدف الخاكم الشرعية السرية - وكذلك الال فى دعوىشرط ل يكن مدوتا بكتاب 
الوقف المسجل وفى دعوى مستحق لم يكنمن الموقوف عليهم رقت الاعرى تق ناد درلا 
يعتبر الاشهاد السايق الذكر حجة على الغير الا إذاكان هو أو ملخصه مسجلا بسجل الحمكة التى 
بدائرتها العقار الموقوف طب لأ حكام المادة 4لا© من هذه اللانحة . 

و بهذا النص أصبح من الواجب حصول الاشهاد فى مدر ف ن كان خارج مص لا يتسنى له 
الاقاف إلا بواسطة وكيل شرعى يقوم امه فى الديار المصرية . وعليه فالقانون الذى يحم 
الاختصاص فى هذه العلائق التى ككون موضوع دعاوى الديون والالتزامات المذ كورة هو القانون 
المرى لانه ءن جهة قانون مل الءقد ومن جهة أخرى قانون جنسية | لاصوم ومن جهة ثالثة 
سيكون التنفيد فى مر على أملاك الوقف ومنتجاته بها . 

20 ويقابل هذا الأساس من وجهة النظر الفرنسية عدم اختصاص الحاك الفرنسية فى 
موضوع يثنا اذ أسباب الاختصاص فى فرنسا فى دعاوى الديون والالتزامات عى جنسية المدعى 
أوالمدعى عليه أى كون أحدهما فرنسيًا 141 و16م . ف) وحصول الالعزام فى فرنسا (مادة6ام .ف) 
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خصو نأك ع6 201558 ,18826 هه أسوللدمغم 11021 عسغمم رمع سوءر[ 4[ .تق 
وع امم أن[ عهم فسممتهوتاطه 068 «مللمعقعع'1 عنامم وتمعموم) تامع سصناطكة و16 
سقستتطضة م16 تضووع0 غتملهنا معان مسصامم 11 ,قتهعرة؟ا مه عمجم ععممم1 اح 
مرعتله عععطدا6 8785م لله 665اع2ه00 ننا1! عدم دوتتهقعتاطه و14 عدوم معصوكر عل 
.كأشودقمز1 وعل0 


م عدوم ععصةع1 06 لهقسناط) هد تسهحع0 16ه20ع) عماث هصهمم كتدعموع ونا ,15 .44 
لمع سوءعاة هنا 8966 ممم 615258561 7838 2ه ومع فاع هق نادمه نه[ عوم قدملأدوتاطه 


أما اذا لم يكن أحد الخصوم فرنسيً فليس هناك نص فى القانون الفرنسى يبين الحل فى مثل 
هذه الحالة » وقد فسرت الحا ك الفرنسية سكوته بأنه دليل على عدم اختصاصها إلا فى حالات خاصة 
ليست حالتنا منها ومن ذلك ينبين اختصاص الحا المصرية وحدها بنظر هذا النزاع . 

- و يلاحظ ايضاً ان الحام المصسرية تظل مختصة بفرض أن يكون أحد الخصوم فرنسيا 
كأن تكون زوجة المتوفى مثلا فرنسية برغم نص القانون الفرنسى على اختصاص الحاكم الفرنسية 
فى هذه الالة . ذلك لأن قانوننا المصرى صر فى اختصاص محا كنا ولأن حك الحا م الفرنسية 
يظل عاطلا لأنه لايمكن تنفيذه بمصر . ولأن اختصاص الحاك المصريةكا ذكرنا من قبل فى 
القضايا المتضمنة عنصراً اجنبا هو أمر من الامور التى حكها القانون المصرى دون غيره من القوانين 
فاذا نص القانون المصرى على أن قضية متضمنة عنصراً اجندي) تكون من اختصاص محكة مصربة 
فيجب على هذه الجا؟ فى هذه الالة أن تحكم فبها دون أت تتقيد بأى قانون اجنبي يحرمبا 
الاختصاص فى هذه القضية ولا بأية قاعدة من قواعد القانون الدولى الخاص بجمل مثل هذه القضية 
خارجة عن اختصاصها . 


الماع فى أصر التركة 


٠5‏ - تتكون التركة من عقار ومنقول عصر ويفرنسا . لذلك يتعين البحث أولاً عن أى 
الحم تختص بنظر النزاع على الجزء الموجود منها ممص رعقاراً أو منقولاً . ثم عن أيها تختص بنظر 
النزاع على الجزء الآخر منها الموجود بغرنسا . 

. الاختصاص فيا هو موجود من التركة بمصر‎ 1١ 

قديكون النزاع على الادارة وقد يكون على حقوق عينية أو شخصية تتعاق بأموال التركة 
من عقار أو متقول . لذلك نيدأ ببيان جهات الاختصاص فى نظر النزاع على ادارتما .٠‏ 

١8‏ - جعل الاختصاص فى مسائل ادارة أموال القصر والحجور عليهم والغائبين للمجالس 
الحسبية . وذلك طيمًاً ليادة + من قانون هذه الجالس . 

والذى يهمنا معرفته هنا هو حدود اختصاص هذه الجالس من الوجهة الدولية . وقد ييننها 
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المادة * من القانون المذّكور فنصت على أن تاظر الجالس الحسبية دون غيرها فى المسائل والمنازعات 
لمتعلقة بالمواد الآآنية الخاصة بالمصريين وغيرم من المتوطنين بالقطر المصرى مسامين كانوا أو غير 
مساءين الا اذا قضضت القوانين أو المماهدات بغير ذلك : تعيين الاوصياء #قصر ولاحمل المستكن 
والقامة المحجور علمهم والوكلاء لاغائبين وتثبيت الاوصياء انار ين اللاثقين للوصاية وتعيين الشرفين 
وعزل جميع المتولين المذ كورين واستبدال غيرثم بهم أو قبول استقالهم والحجر على عديمى الاهلية 
ورفع الحجر عتهم وا جبرار لماه الما يسن الحادة والمشريق 51 اقتضت امال ويم 
القاصر الذى بلغ الثامنة عشرة من التصرف وتعيين مأذون بالخصومة فى حقوق القصر أو المحجور 
عليهم أو الغائين وذلك عند تضارب مصلحتهم مع مصلحة الاوصاء أو القامة أو الوكلاء . 

معراقية أعمال الاوصماء » أو القامة أو الوكلاء والنظر فى حساباهم واتكاذ الاحتاطات المستعجلة 
لصانة حقوق القصر أو عدعى الاهلية أو الغائبين . 

ساب ما للأولياء الشرعيين من السلطة على أموال اللأشخاص المشمولين برعايتهم أو الحد 
من حر ينهم فيها فى الاحوال المبينة فى المادة الثامنة والعشرين من هذا القانون . 

ومع ما للمجالس المسبية فى اثناء مراقبتها لادارة الاوصياء أو القامة من الحق فى الَأ كد عما 
اذا كانت المصار يف الْخصصة لنققة القاصر وتر ببته أو لنفقة الحجور عليه قد استعيات فمعلاً لهذا 
الغرض فليس لطا حق التدخل ف المسائل الماملقة بالولاية على النفس لخروجها عن اختصاصها . 

وبناء على هذا النص ككون أسباب اختصاص الجالس الحسبية بنظر هذه الأأمور الخاصة 
بالمصريين فى جنسيتهم المصرية وهذا الاختصاص بالنسبة لم شخصى يلحقهم حيما كانوا سوا 
متوطنين بمصر أو مقيمين فى الخارج . 

ثم ان النص العربى ذه المادة أو بعبارة أدق هذه الترجمة العرية للنص الفرنسى بوضعها 
الحالى « تنظر الجالس الحسبية دون غيرها فى المسائل الآتية الخاصة بالمصربين وغيرهم مرف 
المتوطنين بالقطر المصرى » ليست بالترججة الدقيقة وقد يهم خطأ منها أن اختصاص هذه الجالس 
بالنسبة للمصر بين قاصر على حالة توطنهم ثم أيضًا اسوة بالاجانب بص . والحقيقة أن شرط التوطن 
قاصر على الاجانب دون المصريين . وهذا الممنى ظاهر مَام) فى النص القرضشى حيث يقول : - 

...اه 1668 [لعتسه0 وعسسمععم م16 معأه10 فتن أقمتلة ملاعتاويوء وعرل'“' 

والترحمة الصحيحة لهذا النص الفرنسى أن « تنظر الجالس الحسبية دون غيرها فى المواد 
الآانية الخاصة بالمصربين وكذلك بغيرحم م من المتوطنين فى القطر المصرى » فينيين صراحة من 
ذلك أن اختصاص الجالس الحسبية بالنسبة للمصريين عام مطاق وغير مقيد بشرط التوطن فى 
مصر و يلحقهم ولوكانوا مقيمين فى الخارج . 

أما غير الصرى أى الشخص الأأجنى المنظور فى أمره فالعبرة فى تحديد اختصاص الجالس 


محلة الحاماة أءه 


المبية النبة 4 هو موه . ذاذاكان متوط) بصركان خاضم) لاختصاس الجالس الحسبيه من 
الوجهة الدولية الا اذا كان أجنبيا متمتعا بالاءتيازات طيعًا لاقوانين والمماهدات . 
وسيب ذلك أت الاجانب لا ساطان للحكومةعليهم ما داءوا غير متوطنين بمصر ‏ كذ لك 
لا سلطان لها عليهم وأو متوطنين بمصر ما داموا يعون بالامتيازات . 
أما المصريون فيلحقهم ساطان الحسكومة الشخصى ولو متوطنين فى الخارج . 
9 - فوق هذا ان القوانين الفردية وهى قوانين الدولة التى بم بها بعض الورئة تقغى 
بعدم اختصاص الحاك الفرنسية بالنسبة لهؤلاء فى هذه المادة . 
0001681105 148 عع5ال نام قالع 6 [انامعطآ1 لم50 935ج 12320 ختامصتاطكعة 165 رعترأعسترر مك ء 
652551 08 001821 آنا أتقسزععتامء 
56 0017604 12206818 عتنتقلنااطلها 128 011 قعقن()ممجط دع ه عر اذ تمعسصع][اعدمتاروععع] 
وعةةطاممتزط 065 مرععمقعاة 168 مأل املأمأدعكهمء مع لموع1'6 ه فأاسعءأفريسم عمعماعف1 
15 06 8502لة: 3 122318 :الاغساطلنا مدع ععدوأعوصروهء فناطتطكم 101 18 له كم و16 :تدمع 
811165م 068 16[قتملقهه 12 ع0 عأمصرمه عتدهة1 قليوة ,ععمهامد11[ 06 ععتطاقم 
6 له عقططاة معاطتاعسدم!ا وعل ذ عكتاهاءع قسوتاعج 125 عممم أقملع أو بره 11 - ره 
غمه[200؟ .لله .عم :0 3 عطرمرعهعوم 59 غأمد'! اه ."1 ع .0 ,2 اله 3 جور ) 
4 7015م تدز 065 816184108 13 ع0 تع1! ل لقسطتط 16 فق اعقعدم دعأنن 
دعأ غمصدمى أمعصم؟ افماعجهة 
مات 16 عله قعامع كنات ق02ادقع5000 5ه[ العطععرمه تمن وعلاءه عوط - رط 
( كك .رم © 6 فنانيدمئ معدم 59 غعمد) كتهوممم]1 
(211976 20210581ع121 .أامعط .تصعلولا 511 ,510 .01) 


اذا كقاعدة عاءة لا تختص الجاك الفرنسية بنظر النزاعات القاصرة على الاجانب وحدهم ولو 
«قيمين فى فرنسا . و يستثنى من ذلك مسائل تخصهم و تحنم على الحام الفرنسية نظرها . هذه 
المسائل هى التى نص عليها القانون الفرنبى صراحة وجعل لحا كه حق الفصل فيها نظراً لطبيعتها 
وبصرف النظرعر جنسية الخصوم كالدعاوي المتعلقة بمقار موجود بفرنسا ( المادة © فقرة * 
م .ف وامادة وه مرافعات فرنسى ) إذ تكون من اختصاص محكة موقم العقار وكذلك 
الدعاوى التى تتعلق بتركات تفتعم فى قرنسا ( المادة وه مرافعات فرسى - وفاليرى النبذة ١٠ه‏ 
و١اه‏ شرح قانون الاولى الخاص ٠.)‏ 

واستثناءات أخرى خرج عن نطاق محثنا . 1 

و يلاحظ أن الاستثناء الأول خاص بالدعاوى العينية ودعاوى الديون والالتزامات ( وسيأنى 
حكها بمد ) المتعلقة بعقار موجود بفرنسا . وهذه الدعاوى تختلف عن النزاعات على الادارة التى 
تدخل فى نطاق الأحوال الشخصية التى محكها قانون جنسية المتخاصمين دون القاضى الحلى . 
ويقول فى ذلك فاليرى - مشيراً الى قاثون المفسية : - 


اه محل الحاماة 


6 فامقامدعم6رجعع م16 وأغقعجسا أصمة أصمل ستأمجنامم 8ع عسقرة)1"6 أومسسهة عاوغد مالك 
0 تنا فته عتمسعصرع8 اأأدوع5! عنن ععممظ سه م6510 لتدوم 10 سعلط أدقمة ,علطهمهعم1"1 
غ100 عل فاتمديم 19[ أعسامة تمن عتعصعم هس ععمعموفقصق عمه 8[ عبمعمة نوه" .عم لقنن 
هسل ذا أأعةةه الأمودتدم ,عأتلة عو ,يعلهدمتاهه 101 هه 06 فده اللووم015 عنعة مسلتكتاسز 
معتل 06 عجسة؟ أقه 31 ,أعسمدمماعرر غأنفهؤ8 يل ستفسمق 16 فصهل أنعسععغقسه موعدصرمه معن تاحسر 
جتاعاعةكاء'ه 5ذمل0 عالتمنم نل اعاطدعسصصسا قع0 دمأ أهمفتاع'1 عنن ,تم عدم ألد1 2 نه'1 عمسرم 
أهنعمأتمرةة عتاطسم ععلمه'1 عسن اأمعصدمس مل عمتمعممع؟ 01[ ع1 عهم معاترعقمعم معمعم؟ 165 عسمل 
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٠‏ - أما الاستثناء الثانى فعن التركات التى تتح فى فرنسا حك م, ٠‏ القاون الفرننى 
وتركتنا لا تفتتح الا بمصر ولو ان منها عقاراً ومنقولا بفرنسا . 

اذ تنضى قواعد القانون الدولى والمعاهدات عادة بتكليف السلطات الحلية اخطار القتصل اذا 
توفى أحد مواطنيه فيأعس بوضم أختام القنصلية على متروكات المتوفى ويكون له مراقبة ادارة أملاكه 
وحفظها طِقًا لقاتون بلاده . وهذا الحق أو الواجب تقتضيه القواعد العامة الدولية فيجوز لاقنصل 
أن يقوم به حتى من غير معاهدة كا يول فاليدى . 
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من ذلاك يتعين اختصاص الحام المصرية بنظر النزاع على ادارة هذه التركه وقتحما . 


الامتصاصى فى الماع العيى على اموال الترك متسر 


١‏ - تختص الحاك المصرية دون غيرها بنظر جميع الدعاوى العينية العقاربةكدعوى ملكية 
العقار أو حق الارتفاق عليه أو الانتفاع به وكدعاوى وضع اليد عليه أو رهن ه كلا كان العقار 
الواقع بشأنه النزاع موجوداً بالقطر المصرى . هذا الظرف وحدمكاف لجل محا كنا المصرية 
مختصة دون غيرها بدون نظر الى محل اقامة المدعى أو جنسيته كذلك وسواء اتحد الخصوم فى 
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الجنسية أو اختافوا فيها لأن اتخاذ جسية الخصوم - مدعين ومدعى علمهم - لا تهم الافى حالة 
تين اى الخاك امصرية الاهاية أو الختاطة هى التى يجب ان ترفم اليها الدعوى . 

وهذه القاعدة مس بها فى القانون الاولى الخاص فى جميم البلاد المتمدينة كفرنسا فتنص المادة 
الثالثة من الفانون المدنى الفرنسى على ما يأنى : تنفذ قوانين الضبط والر بط ( البوليس ) والنظام 
العام على جميع الاشخاص داخل الاقليم الغر؛ نسى . وتمخضع العقارات للقائون الفرسسى ولو كانت 
ماركة لاجانب ال . . . 
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وفى ايطاليا ( المادة ٠١‏ مرافعات )وف انجلترا وغيرها (راجم دايص م58 - ويليدص 114) 

وهذه القاءدة تسرى ايضًا فى مصر سواء أمام الحا ك الختلطة أو الاهلية كل منهما فيا مخصه 

قند نصت امادة 4 من لانحة ترتيب الحا م الختاطة على جعل الاختصاص يبذه الحا م فى 
جميع الدعاوى العينية المقاررية سواء وقمت بين اشخاص مختلنى الجنسية أو بين اجانب متحديها . 
ول تنصر هذا الاختصاص على الدعاوى العينية التى تنشأ بين اجانب أو اشخاص متوطنين أو 
موجودين فى مصر . 

وتقتفى هذه اللاده يكو الحا ك التنصلية غير مختصة بنظر هذه الاعاوى اذا حصلت بين 
اجانب من جنسية واحدة . فاذا كان القانون يحرم على الحا 3 القنصللة الموجودة والقَائة بالقضاء 
فى مصر الاختصاص فى هذه الدعاوى فن باب أولى يكون انتحريم بالنسبة للمحا كالفرنسية حيث 
محل اقامة الماعى عليهم . هذا من جهة . ومن جهة أخرى فان القانون العانى الصادر فى , صفر 
سنة 4ه؟١‏ ( ٠١‏ بونيه سئة 1119 ) والذىكان يحرى الءءل عقتضاه قبل وجود نص المادة ه 
من لانحة ترئب الجا > المختاطة قد جل الاجانب الذين لا يملكون عقارات فى مصر فى مستوى 
واحد مع الرعايا الميانيين من حيث العقارات التى يملكونها هنا فاصبحوا بذاك خاضمين لمي الواح 
امتعلقة بالضبط والربط وجميع اللواتج الخاصة باللدن والبلديات والتى تح فى المال وفى الستقبل 
حق الانتفاع والقتع بالعقارات واتقال اللكية قنها . 

وتنص مادته الثانية على وجوب خضوع هؤلاء الاجانب فى كل المسائل المتعلقة بلللكية 
العقارية وكل الدعاوى العينية لمحا ك المدنية الممانية سواء بصفة مدعين أو مدعى علمهم . 


8 هع 1 فمأه0؛ عنامم أه عمفاعمم] غأملممو]م ها ذ وعكتاهامع مممتافعسن هه1 5عأناه) عنامم” 
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ويلاحظ ان مصر وقت صدور هذا الفرمان كانت جزءا من الاميراطور بة العمانية و يسرى 
عبلى العقارات الواقمة فها هذا القانون 


سا عنام يم 


6-4 محلة الحاماة 


7١‏ - أما فيا يتعلق بالاختصاص ف الدعاوى العينية على عمّارات التركة الموجودة بفرنسا 
فليس للمحاك المصرية اختصاص أصلا بنظرها لأن الحم الفرنسية تكون مختصة دون غيرها 
تطبيقا هذه الفاعدة ولنص الادة + مدنى فرنسى الصرع . ولعدم الفائدة من اختصاص الجا م 
المصرية لأأن حكها لآيكون قابلا للتنفيذ فى قرسا . 


الر مه اص فى الرعاوى العْمْيّ على ا متقول ا موعود مصر 

عم - تأخذ الدعاوى العينية المنقولة فى كثير من البلاد الآآن 2 الدعاوى العينية العقارية . 
فدعوى استرداد المتقول من مالكه ضد واضم اليد عليه ودعوى رهنه رهن حيازة او الانتفاع به 
الغ.. .كل هذه يجب ان ترفم فى البلد الذى يوجد فيه المتقول وقت رفع الدعوى ولجخام هذا 
البار ان تتخذ الاجراءات اللازمة لعدم تقله الى بلد انر قبل الفصل فى الدعوى . وللمدعى المطالب 
به ان يطلب اليها ذل ككأن يطلب توقيع الحجز التحفظ على المنقول المتنازع عليه . وتقضى قوانين 
المراقمات المصرية من اهلية ومختاطة ( مادة 6+ و هم ) باختصاص الحاك المصرية فى دعاوى 
المتقول على الاطلاق كا فى الدعاوى الشخصية على العموم 

.ع عقتاتطمره أه وعاأعسسوكمعم مسمتاوعس 5ع1 حمل 


وتجعل الاختصاص فى ذلك لمكيمة المدعى عليه 5 


الزمتصاص فى الرعاوى العيفّ على ا مثقول ا موعود برأ 
4 - وهذه القاعدة مس بها فى فرنسا فيتضى التانون الفرنسى باختصاص الحام الفرنسية 
كلا كان المتقول موجوداً بفرنسا . وترفع فما يتعلق بالاختصاص الداخلى أو الحلى امام محكمة 
موطن المدعى عليه مسو يا القاتون الفرفسى ينهاو بين الاعاوى الشخصية - وقد طبقت الحاكم 
الفرنسية وقرر الشراح الفرنسيون هذه القاعدة . 
كذلك فص عللها فى المادة ١١6‏ من قانون المرافعات الايطالى حيث سوأت هذه المادة بين 
الدعاوى العينية العقار ية والدعاوى العينية المقولة من حيث اختصاص الحا 1 الابطالية دوليًا بها 
كنا كان المقار أو المنقول موجوداً بإيطاليا . 
فاذا كان المتقول فى مصر اصبح داخلا فى ولاية مصر القضائية طبمًا لهذه القاعدة المقررة 
دوليًا ونصت عليها القوانين المصرية والفرنسية وتتكون بذلك قاعدة اختصاص محكمة المدعى عليه 
المنصوص عنها فى قانون المرافمات المصرى قاصرة على حالة توطن المدعى عليه بمصر . اما التقول 
الوجود فى فرنسا فالدعوى المينية بشأنه يجب أن ترفم الى مام محل وجوده وفى الحا الغرنسية 
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خموما أن الحكم الذى يصدر فى مصر أو فى فرنسا خلامًا لهذه القاعدة لا يمكن تنفيذه فى البلد 
الذى بوجد فيه المتقول ما دامت محم هذا البلد تحم باختصاصها فى نظر النزاع دون البلد الآخر .. 

مراع على الرعاوى الشمْصِْ 

ه؟ - اذاكانت المحاك المصرية مختصة بنظر الدعوى فى الاحوال المتقدمة ومختصة كذلك 
بنظر دعاوى الديون والالتزامات اذا كان العقار أو المثقول موجوداً بمصر فهل تكون عختصة كذلك 
فى الدعاوى الشخصية المتعلقه باثبات الوراثة فى تركة عقارية ودعوى الايصاء والوصية لو كان 
موضوع الدعوى عقاراً أو متقولا موجوداً بالخارج 

نحن نمل بأنه ليسلاية محكة مصرية ان تح فى ملكية أى عقار خارج عن القطر المعمرى أو 
حقوق وضع اليد عليه أو الحق فى التعو يض الناشي» عن التعرض لواضع اليد على العقار المذ كور 
ولول ينص على ذلك ف القوانين اللصرية ول تصدر بشأنه احكام مصرية لأن ذلك أمر مقرر 
دولا ولأن القوانين الفرنسية تحرم علينا ذلك ولاننا لانستطيع تنفيق الحكم الخاص بالاقاليم 
الاجنبية اللهم الا بالتعرض لسلطات الحكومة الفرنسية الكاى فى اقليمها المقار . . . ولكن ما الحم 
بالنسبة لدعاوى الاحوال الشخصية كدعوى اثبات الوراثة فى تركة عقار ية ودعوى الايصاء والوصية 
وغيرها المشار الها ؟ 1 

ان المواد 5+ - 54 من لاتحة ترتيب الحا م الشرعية تنص بالنسبة للاختصاص الداخلى على 
اختصاص محكة الجهة التى فيها اعيان التركة العقارية أو بعضها الا كبر قيمة. فبل نطبق هذا النص 
فى تحديد الاختصاص الدولى للمحا 3 المصرية فقول باختصاصها اذا كانت العقارا تكلها أو 
بعضها الاكبر قيمة فى فرنسا ؟ 

ان تقرير هذه القاعدة فى الاختصاص الدولى يترتب عليه تنازل الحاكم الشرعية المصرية عن 
الاختصاص لحمكة اجنبية بالنسبة لعقارات التركة الاقل قيمة الموجودة بمصرك انه يترتب عليه أن 
تختص الحا ك المصرية بالنسبة لعقارات التركة الأقلقيمة للوجودة فى فرنسا.و ما أن خضوع العقار 
لاختصاص 19 يعبر فى كل بلد من النظام العام - لذلك ترى ان تكون القاعدة فىالاختصاص 
الدولى فى هذه الخالة فى ان تختص الحاك فى كل بلر بوجد به عقارات التركة بالحكم فى دعوى 
ارث هذه العقارات وغيرها من الدعاوى الشخصية المبينة فى المواد السابقة حتى لايخضع عقار ما 
سواء فى مصر أو فى غيرها لاختصاص غير محا م محل وجوده . نعم قد يترتب على ذلك تعدد 
دعاوى اثيات الوراثة بتعدد جهات العقار ولكن ذلك لانحول دون سريان هذه القاعدة تطبيقا 
بدأ النفاذ وقياسا على حالة اختصاص الجا م المصربة كلا كان العقار يمصر و بصرف النظر عن 
جنسية المدعى عليه المصرية . 

ل السير 
أقلام قضايا المحكومة 
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جحل الحاماة 


الأمكام 


521 
* ينابر سئة ١9#‏ 


سرقة باكراء ٠‏ النهديد باستعال الاسلحة ‏ 
اكراء . جناءة 


القاعر م القافوئيرٌ 
انه وان "كان الظاهر بادىء الرأى من عدم 
عطف الهديد باستهال الاسلحة على الاكراه 
فى نص المادة ( 81/1 ) أن اللمديد باستعال 
الاسلحة لا يكوّن الجناية التى تقم تحت نص 
هذه المادة الا انه متى لوحظ أن المهديدباستعمال 
السلاح هوف ذاته ا كراه لانه يضعف مقاومة 
الجنى عليه ويسهل السرقة ولوحظ أن القانون 
سوّى بنْهما فى ّ 
.يكون من المتعين قانونًا الاخذ ,هذه النسوية 
ينهمافى حم المادة ( 071 ) 
الى 
« حيث أن مينى الطعن أن النيابة العامة 
قدمت المهم لقاضى الاحلة بتهمة الشروع فى 
سرقة بدلتين وكتينة ذهبية محمد صالم بام من 
غرفة نومه بطريق الا كرا الواقسع على زوجته 


المادتين 30٠‏ وكلاكاع 


عا ا ف 8_7 
0 0 | 2 
عبرم ل تود هر ٠.‏ م 


بأن رفع فى وجعها سكين لينعها من الاستغاثة 
وطلبت عقابه بالمواد 48 و5؛ والا؟ ثقرة 
اولى من قانون العقوبات ققرر قاضى الاحالة أن 
الواقعة جنحة تقم نحت نص المادة 574 وأعاد 
الاوراق الى النيابة للتصرف فبها على هذا الوجه 
اخذانى ذلك يأرل القانون لم يسو فى المادة 
١‏ بين الأكراه والنهديد باستمال الاسلحة 
كا سوكى ببنْهما فى المادة 57٠١‏ ققرة خامسة وفى 
المادة 307 فقرة ثالثة فدل هذا على أن المراد 
بالأكراه فى المادة ٠م‏ الأكراء المادى الذى 
يكون باستعمال طرق قسرية لتعطيل قوة المةاومة 
فى امجنى عليه تسهيلا للسرقة . وتقول النيابة أن 
قاضى الاحالة قد أخطأ فيا ذهب اليه لآن هذه 
النسوية بين الاأكراه والنهديد باستهال السلاح 
فى المادتين ٠/١‏ و 778 تدل على وجوب اعتبار 
التهديد باستعيال السلاح كالا كرا اه فى حك امادة 
١‏ ولذلك فعى تطلب من هذه المحمكةقض 
هذا القرار واعادة القضية له ليحيلبا على محكة 
الجنايات بالمادة ١لا‏ عقو يات » . 

« وحيث انه وانّكان الظاهر بادىء الرأى 
من عدم عطف اللهديد باستعمال الاسلحة على 
الأكراه فى نص المادة ”٠١‏ أن النهديد باستعهال 
الاسلحة لا يكوّن الجنساية التى تم نحت نص 


محلة الحاماة 8 


هذه المادة الا انه متى لوحظ أن اللهديد باستمال 
السلاح هو فى ذاته أكراه لانه يضعف متاومة 
الجني عليه ويسهل السرقة ولوحظ أن القانون 
سوتى هما فى 9 المأدتين ١٠/ام‏ وولام 
اف كر من المتعين انوا الأخذ هذه 
النسوية بها فى 5 الملدة 01م وبذلك 
تكون الواقعة المقدمة لقاضى الاحالة جناية تقم 
تحت نص هذه المادة الأخيرة و يكون قراردفيها 
باعشارها جنحة خطأ وهذا تّعين قبول الطعن 
ونقضص القرار المطعون فه واعادة القضة لحضرة 
قاضى الاحالة ليحيلبا لحكة الجنايات بالمادة لام 
ققرة أولى من قانون العقوبات » . 

( طعن النياية العمومية فى قرار الاحالة ضد خمه 
ااوزيد رقم “5 سنة 1غ ق عل داترة حفرة 
عبد العزيز باشا فهمى رئيس الحكمة وبحضور حضرات 
كامل ابراهم بك وكيل الحكمة ومسيو سودان وذى 
برزى بك وعامد ههمى يك المستشارين وتمد جلال 
صادق بك وكيل النياية ) . 


حق 
ينابر سنة 191١‏ 
خطف الاطفال . والدان . لا عقوبة . امتناع 
عن تسلم . معاقبة 
القاعرة القانوي, 
لا تنطبق الادة ( 801 ) عقوبات على 
الوالدين أو أحدما اذا خطف طبله والصورة 
الوحيدة التى يمكن العقاب فيها هى صورة امتناع 
احدها عن رد الطفل لمن كان منهما صاحب 
الحق فى استلامه وص الصورة المشار المها بالمادة 
(41؟)عقوبات قط وذلك عملا ها استقر 


عليه قضاء هذه الحكة . فادًا كانت الواقءة 
النسوبة لأحد الوالدين هى خطف طفل لا 
الامتناع عن رده لصاحب الحق فى استلامه فلا 
عقا 
لوي 

« حيث ان مينى الطعن أن محكة جنايات 
اسيوط قد أخطأت فى عدم الاخذ باطلاق نص 
المادة ١ه؟‏ عقوبات التى تعاقب على خطف 
الططئل 6 كان خاطته والدا أو أجدبا وق تترئة 
الهم والد الطفل الخطوف وشريكه آخذة فى 
ذلك بأن حكة التشريع فى هذه المادة وغيرها 
من مواد باب الخطف هى حماية الاطفال من 
يخثى عليهم مهم والوالدان بقطرمهها مرك 
يرعونهم بالشفقة والحنان فلن بتصور مهما 
خطف أولادم اضراراً بهم ومعتّمدة كذلك 
على ما جرى عليه الفقه والقضاء الغرنسيين من 
عدم تطبيق أحكام الخطف القاسية على الواللدين 
حتى اضطر الشارع الفرسى لاضافة فمره جديدة 
على المادة لاهم؟ جمل فيها عدم قيأم احد 
الوالدين ينسليم الطفل من حك له مهما باستلامه 
كا جمل خطفه أو التحر يض على خطفه جنحة 
عاقب عايها بالجبس . 

« وحيث ان الاعتبارات التى أخذت بها 
عكة الجنايات ن عدم امكان تطبيق اللادة 
١ه؟‏ عقو بات على أى الوالدين #طف ولده مى 
اعتبارات صحيحة تأخذ بها هذه الحكة التى ترى 
أن الصورة الوحيدة التى يمكن العقاب يها مى 
صورة امتناع أيهما عن رد الطفل لمن كان مهما 


محلة الحاماءٌ 


صاحب الحق فى استلامه أى الصورة المشار المها 

بالمادة ١55‏ عقو بات ققط وذلك عملا عا استقر 
عليه قضاء هذه الحمكة . 

2 وواتعة الدعوى الحالية هى واقعة خطف 
لا واقمة امتناع عن رد لصاحب الحق فى استلام 
الطفل على ان هذه الحكة ترى تقاديا مرك 
اتأويلات التي لا يخاو هن اعتراض ان من 
الصلحة أن مُكر فى تعديل المادة 565 تعديلا 
يكون على مثال ما حصسل من تعديل القاثون 
الفرنساوى مزيلا لغضاضة التأويل وضامتا 
لابقاف كل من الوالدين عند حده فيا ,تعلق 
باحترام حقوق أيهما يكون هو صاحب الحق 
الشرعى فى حم الطفل اليه . 

« وحيث انه لذلك بتعين رفض الطعن » 
( طمن التياية ضد عبد الللم عيد الرحم واخرين 
ركم ١3‏ ستة اع قى - بلحيئة الساينة ) 


اللىاما - نشرنا فى هذا العدد الحم الصادر 
من محكة جنايات اسيوط 


510 
8 ينابر سنة 13 
قرارات قاضى الاحالة . الطعن فها . الاحالة 
على تحكمة الجنح . الممارضة فها . امام 
غرفة المثورة 
القاعرة القائو ني 
الطعن بطريق النقض والابرام فى أوامر 
قَاضى الاحالة لا يسوغ إلا فيا كان منها صادراً 
بان لاوجه لاقامة الدعوى أو بأعادة القضية 


لنيابة لأن الافمال المسندة للمتهم لا تخرج عن 


كورنبها جنحة أو مخالفة وكان الطعن لطأ 


فى العانون . 

و إِعًا يكون الطعن عند الاقتضاء أمام غرفة 
المشورة محسب الادة الثانية من مرسوم 19 
|أكتو بر سنة ه19 سوا ءكان الطعن مبنيا على 
الخطأ فى تقدير الوقائع اوكان مبنيا على الخطأ فى 
التقديرات القانونية اذ غرفة المشورة مخاصة فى 
الخالتين : 

الوفائع 

أقامت النياية الدعوى العمومية أمام محكة 
جنح ينها الجرئية ضد المنهم وانهمته بأنه فى ليلة 
ابريل سنة 1559 اأوافق ١5‏ ذى القعدة 
سنة 1.4197 بناحية سندمهور سرق الملابس اأبينة 
أوصافها بالحضرلسيد احجد سيد احمد الطويل 
وذلك من منزله الذى يسكنه وطلبت معاقبته 
بالمواد م4 وة؛ و7574 ققرة اولى ورابعة *ن 
قانون المقوبات . 

وفى أئناء نظر القضية طابت النيابة الحكم 
بعدم الاختصاص نظراً لسوايق الهم فضت 
امحكة المذكورة حضوريا بتارم ١4‏ مابو سنة 
9 بعدم اختصاصها بنظرها . 

بعد ذلك قدمت النيابة الممهم لحضرة قاضى 
الاحالة بمحكة مصر الابتدائية والهمته بأنه فى 
الزمن والمكان السالنى الذكر سرق جلاية من 
الصوف وملايس اخرى مبينة أوصافها بالمحضر 
لسيد اسهد سيد احمد الطويل وذلك من متزله 
الذى يسكنهحالة كونه عائداً ويجرما اعتاد الاجرام 


اذ سبق الح عليه بأربع عقو بات مقيدة للحريه 


فى سرقات آخرها بالمبس سنة مع الشغل يتارم 
١7‏ مارس سنة ١958‏ المواقق 554 شعبان سنة 
سوم وطلبت إحالته على محكة الجنايات أعاقبته 
بالمواد 77/4 فمرة أولى ورايعة و48 كقرة ثأنية 
وه هن قانون العقوبات والمادة الاول من 
القاتون رتم هستة 1508 بشأن الجرمين المعتادين 
على الاجرام . 

وتارخ 7 كتّو بر سنة ١489‏ قرر حضرة 
قاضى الاحالة احاله القضية على محكة جنح ينها 
المرية لاصل فيها . 

فمارض حضرة رئيس نيابة عصر بتوكل 
من سعادة النائب العمومي فى هذا القرار أمام 
اودة المشورة التى قضت بتار ١١‏ أوشير سنة 
بعدم اختصاصها بنظر هذا الطعن بانية 
ذلك على أنالنيابة لم تطءن فى الظاروف الخنفة 
التى أت قاضى الاحالة بأن يحيل القضية على 
محكة الجنح بل بنت طعنها على أن قاضى الاحالة 
ما كان له أرك. يحيل القضية لحكة الجنح 
بعاد - عدم الاختصاص حبى مع وجود 
ظروف مختفة . 

وبتاريخ ١١‏ وشير سنة 1979 طعن سعادة 
النائب العمومى بطر يق النقض والابرام فى قرار 
قاضى الاحالة الصادر قى 71 ١‏ كتو بر سنة 8ه 
دف قرار غرفة المشورة الصادر فى ١١‏ نوفير 
سنة 118 وقدم تقر يرا بالاسباب فى نفس اليوم 
الذى قرر فيه بالطعن . 


بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة انوت . 

« حيث ان الطعن قدم وبينت أسبابه فى 
الميماد فهو مقيول شكلا . 

« وحيث ان الطعن ينناول عمليين قضائيين 
ها قرار قاضى الاحالة الصادر فى 1؟ ١‏ كتو بر 
سنة 158 باحالة الدعوى لحمكة الجنح أوجود 
ظروف عخففة ثم حم غرفة الشورة الصادر بعدم 
اختصاصها بنظر المعارضة فى الامر الم كور . 

«وحيث ان الام رالصادر من قاضى الاحالة 
فى 51 أ كتو بر ستة 08 | بأحالة الدعوى لحكة 
ينها المثية نظراً لوجود ظروف عنففة تيرر هذه 
الاحالة طبمًا لمرسوم 18 أكتوبر سنة 90وا 
هو أمر صحيح لا يمنع من نفاذه سبق حم محكة 
الجنح نهائا بعدم اختصاصها بالحادثة لما فيها من 
الدلائل على كونها جناية . وإذاكانت محكة 
القض .سيق أن ارنات فى حم عدو تاق 
١؟‏ مارس سنة 1585 أن ليس لقاضى الاحالة 
فى مثل هذه الصورة سوى إحالة الدعوى لحكة 
الجنايات علا بالادة ه6١‏ من قانون محقيق 
الجنايات الاان هذا كان خطأ أصلحته تحكها 
الصادر 19 دسمير سنةة؟5 ١ت‏ القضيةالمقيدة 
يجدوطا غمرة 44 سنة 47 قضائية - على أن الطعن 
بطر يق التق ضفىهذا الأمر غير جائز لأن الطمن 
بهذا الط ريقف أوامر قاضى الاحالة لا يسوغ إلا 
فيا كان منها صادراً بأنلا وجه لأقامة الدعوى 
أو بأعادة القضية للثيابة لآن الأفمال المسندة 


كن بحلة المحاماة 


للمتهم لا مخرج عن كونها جنحة أو مخالفة وكان 
الطعن لخطأ فى القانون ( مادة ١١‏ من قانون 
تشكيل ام الجايات ) والأمر المطعون فيه 
الآن غير ذلك إِدْ هوغير صادر بأن لا وجه 
كا انه لا بعيد التقضية للنيابة بل حيلها الى محكة 
الجنح لا لأن الحادئة جنحة بل لأ مهسا جتاية 
اقترنت بظروف عنتْمة فالطعن فى مثله عند 
الاقتضاء لا يكون إلا أمام غرقة المشورة سب 
المادة الثانية من مرسموم9١‏ اكتوبر سنةه1987. 
« وحيث ارتف الحم الصادر من غرفة 
المثورة فى ١١‏ نوشير سنة يعدم اختصاصها 
بنظر معارضة النائب العموي فى الامر الم كور 
«يناه ان هذه المعارضة قائْة على مسألة قاونية 
وان المادة الثانية من مرسوم 154 1 كتو بر سنة 
إذا قورنت بالمادة الاولى منه تفيد ان 
المعارضة أمام الغرفة لا تكون إلا عن مسائل 
وجود الاعذار والظروف الْحدَئة وعدم وجودها 
هى مسائل موضوعية اما المسائل القاثونية فلا 
تمختص الغرفة بنظر المدارضة المؤسسة علبها . 
: « وحيث ان المادة الثانية من عرسوم 19 
اكتوير سنة 9*8 أنى نصها عام فهو يشمل 
ماكان من المعارضات مبيا على الخطأ فى تقدير 
الوقائع وما كان مبنيا على الخلأ فى التقديرات 
القانونية ومقارنة هذه المادة بالمادة الاأولى لا تفيد 
التخصص الذى رأته غرفة المورة . 
« وحيث أن لا فائدة من هذا البحث فى 
اختصاص غرفة المشورة وعدم اختصاصها ما دام 
أمر الاحالة صميحًا قانونا والطعن فيه بطريق 


القض مباشرة غبير جا وهر لازال 85م | 


؟سسه حك غرفة المشورة أدلى مساس ومادامت 
غرفة المثورة إذا نقض حكها لن تنمل شق 
سوى رفض معارضة النيابة . 
« وحيث ان اللمتعين والحال ماذ كر هو 

التقرير بعدم قبول الطمن فى امر الاحالة وبأنه 
أمر واجب التنفيذ و برفض الطعن فى حم غرفة 
المشورة لعدم التائدة 

( طعن النياءة فى قرار الاءلة صَد د احمد على 
رقم 581١‏ سئة 41 ق ل يافيئة السابقة وود 
ساى بك يدلا من زى برزى بك المستثار وحد 
تمود يك وكيل التياية بدلا من حضرة عمد جلال 
صادق بك ) 


اق 
ة نابر سئة .وا 
سرية . جلسة سرية . حضور الدع المدتى 
فها . عدم البطلان . السرية عن حق القاذى 
اعفاء من الرسوم . حق خاص بالخحزينة 
القواعر القانوني 

)1) حضور المدعى المانى مع محاميه فى 
جلسة الحا كة السرية لا يبطل الاجراءات لانه 
خصم فى الدعوى ومن حقه أن لايكتنى ضور 
حاميه عنه وأن يشهد دعواه بنفسه 

١؟‏ ) اباحة القانون سر بة جلسات الحكة 
مراعاة للنظام العام أو الا"داب واردة على خلاف 
الاصل وهي من حق القاذضى وحده لا من حق 
خصوم الدعوى وما كان لخصم أن ينظ مر 
قصور يزعم الحوقه بتنغيذ حق من حقوق القاضى 
لا من حقوقه هو. 

(؟) الإعفاء من الرسوم وعدم الاعاء 


يحلة الحاماة 


لذليك 


منْها أمرعائد ضرره أو نفعه على الخزينة العامة | ذات الاختصاص الاصلى فيا يراد رفعه من تلك 


ويس للخصم أن ذل باليابة عتها 
الود 

« حيث انه لا صحة لما زعمه الطاعن منان 
حضور المدعى بالمق للدتى الجلسة السرية التى 
عقدتها محكة الجنايات لنظر جناية هك العرض 
الئى كان متهمًا بها بطل اجراءات الحاكة ما 
يبطل الح الصادر فيها . لأآن العلنية ع الاصل 
فى الحاكمات والسرية تبطلها قتون وتجويز 
القاثون لها مراعاة لنظام أو الآآداب وارد على 
خلاف الاصل وهو من حق القاضى وحده لا 
من حق خصوم الدعوى ومأكان لخصم أرنف 
يتظلم من قصور يزعم سلحوقه بننفيذ حق من حقوق 
القاضى لا من حقوقه هو. هذا من جهة . ومن 
جهة أخرى قان المدىى بالحق المدتى هو خصم 
الطاعن ومن حقه أن لا يكت بحضور محاميه 
عنه وأن يشهد دعواه بنشسه فالاعتراض على 
صاحب الحق فى استهال حقه شذوذ فى الفهم 
فشك القاون: 

« وحيث انه كذلك لا صحة لا بزعمه 
الطاعن من عدم قبول الدعوى المدنية بناء على 
ما يقوله من ان حكة مصر الابتدائية فى التى 
أصدرت قرار اعناء المدعى بالحق المدنى من 
رسوم دعواه وهى غير مختصة باصداره بل المختص 
به لجنة المعافاة عمحكة استئناف بمصر الاهلية . 
لاصعة لذلاك لآن الاصل فى الدعاوى الدنية 
أن ترقم للمحاى المدنية الابتدائية كلية أو جزئية 


الاعاوى فاذا أعنت طالبا من رسوم دعوى زمع 
رفهها ثم بدا هذا المنى أن يتدخل كدع مدى 
ف الاعوى' لطنائنة الرقوعة وسيب لاف 
الناثىء عنه الحق الذى اعنى هن رسوم تقاضيه 
فلا شك أن قرار اعفائه محترم نافذ ولركارف 
تدخل هو لدى محكة الجنايات التى تقضى فيا 
يقضى فيه نهائي) أى ابتدائيًا واستثناقيًا مما . على 
ان الواقم فى هذا الوجه انه فى ذاته غير منتج 
لأن الاعفاء من الرسوم وعدم الاعفاء منها أمر 
عاد ضرره أو نفمه على الخزينة العامة وليس 
الطاعن بولى علها فنظللمه فى هذا الصدد ليس 
الا قضولاً منه وحشراً لنفسه فيا لا.يعنيه . وعلى 
هذا بتعين رفض الطعن » . 


( طعءن صالح تمي ند الثياة وآخر مدعى مدلى 
رقم 59؟ سنة 41 ق - باطيئة السابقة ) 


الل 
9 ينابر سئة ١97٠‏ 


اتلاف النقولات . الفرق بين المادة #9 معدلة 
والمادة ؟ذأك_اع . ركن العمد . قصد الاضرار بالغير 


القاعرءٌ القانوتي 
انه وان كانت المادة ؟4مع . تعاقب على 
اتلاف المنقول المماوك لاغيرما تعاقب عليه المادة 
( حدس ) الا ان المادة ( ١1ع‏ ) المعدلة بالقاتون 
رمم ا" لسنة 1١937‏ تشترط العمد فى الائلاف 
مم قصد الاضرار بالغير بين المادة (7) تكتنى 
بوقوع الاتلاف عمداً . 


فاذا أراد هم حرق صندوق موجود 


فجان المعافاة بحام أول درجة هى المهات | نز ووضمه فى وسط الحوش وأحرقه بقصد 


لداع ميد 


؟*أه 


مجحاة الحاماة 


احراقه هو وما اشتمل عليه يكون متهم باتلاف 
منقول بفصد الاضرار بالغير والمادة 815 هى 
الواجبة التطبيق دون غيرها . 
امور : 

« حيث ان مبتى الطعن أن النياية طلبت 
من حضرة قاضى الاحالة احالة المنهءة على محكة 
الجنايات بالنهمة الى أتهمتها بها وهى أنها ألقت 
النار عمداً فى منزل زوجها الذى يسكنه وعائلته 
معاقبتها بالمادة 51 عقوبات فرأى حضرته أن 
امنهمة لم تقصد احراق هذا اأنزل وائا قصدت 
اتلاف صندوق ضيريها بما فيه من ملابس فوضعت 
الناربه وارف فعليه هذه تقع حت نص المادة 
419" من قانون العقوبات . 

وترى النياية أن هذا القرار خطأ وان الفعل 
على هذا الوصف الذى وصفه به قاضى الاحالة 
جنحة يعاقب عليها بالمادة 51 من قاثون 
العقوبات . 

« وحيث انه وان كانت المادة 47" التى 
قرر قاضى الاحالة انها هى الواجب تنطبيقها على 
الواقعة تعاقب على انلاف المنقول المملوك ناغير 
كا تعاقب عليه المادة 815 التى تريد النيابة 
تطبيقها الا ان الفرق بدْهما هوان المادة 15؟ 
المعدلة بالقانون رقم لا سمنة ١400‏ اتششترط العمد 
فى الاتلاف مع قصد الاضرار بالغير ينما المادة 
47 تكتنى إوقوع الاتلاف عمد . 

« وحيث أن قاذى الاحالة أنيت فى قراره 
أن المهمة أخرجت الصندوق من الغرفة التى 
كان بها ووضعته فى وسط الحموش وأحرقه 


وكان قصدها احراقه هو وما اشتمل عليه لأنه 


ملك ضرتها . فعى قد أتلفته اذن بقصد الاضرار 
بضربها هذه واذنت فالمادة 11* هى الواجب 
تطبيقها وهذا بتعين قبول الطعن وض الترار 
المطعون فيه واعادة الققضية لعَامى الاحالة لاعتبار 
الواقعة جنحة يعاقب علا بالمادة 71 من قانون 
العقوبات » . 


( طمن النياءة فى قرار الاحالة ضد بريكة بنت على 
رقم ه/ا؟ سنة 497 ق سب باليئة الابقة ) 


5١ 
199٠ ينابر سنة‎ 
بلاغ كاذب . حصوله باختيار المبلغ . سيق‎ 
. التبليغ لامنع القوة‎ 
القاعرة القائوتم:ٌ‎ 
انه وان كان مر شروط جرعة البلاغ‎ 
الكاذب أن يكون اخبار الجهة الحسكومية عن‎ 
الأمر المعاقب عليه حاصلاً بمحض اختيار المبلخ‎ 
أى بلا طلب من تلك الجهة الا انه مت محقق‎ 
هذا الاختيار اللحض فهو وحده كاف لتوافر هذا‎ 
الشرط ولا يازم معه أن يكون الاخبار غير‎ 
معيو باخ تبليغ آخراذ ان القانون لا يشترط‎ 
أن يكون الاخبار حاصلاً عن أمر مجهول لدى‎ 
ذوى السلطة . ش‎ 
امار‎ 
حيث ان ميتى الوجهين الاول والثالى‎ « 
أن جريمة البلاغ الكاذب تقتضى أن يكون‎ 
هناك بلاغ بأمر مستوجب للمقوبة انوا والطاعن‎ 
هدم بلاعًا من هذا القبيل وائا هو طالب‎ 
تفتيش منزل الحنى عليه السك كان من قبل‎ 
متهم من قبل النيابة ومثل هذا الطلب الذى‎ 


محلة الحاماة 


ولك 


يقدم فى حق متهم لا يعتبر بلامّا كاذيا فى حق | أن يكون الاخبار حاصلا عن أمر مجهول لدى 


هذا المهم المنظورة تهمته لدى ساطة التحقيق 
لأن البلاغ المعاقب عليه هو أول اخبار حصل 
فى حق شخص ما و ينسب اليه فيه ارتكا بام 
مستوجب للعقوية قئونا . وما دام لا بلاغ فلا 
جرعة ويكون الحك باطلا . 
اوحرف اناثايت باسنات! 
- التى اعتمدها الحكم المطمون فيه وزاد عليها - 
ان الدعى بالحق المدنى بعد أن قبض عليه للهمته 
فى قضية قتل وسرقة قد أفرج عنه لعدم توافر 
الأدلة ضده . ثم تقدم بلاغ من المنهم لأمور 
الرحكر بأن هذا المدعى بالق المالى يخغى فى 
منزله بعض المسروقات و بعض الاسلحة التى 
استعملت فى ارتكاب الجرعة ويطلب تفتيثه . 
وقد ترتب على هذا البلاغ أن قنش منزله 
فوجدت به صرة بها مصوغات ظهر قطميا الما 
مدسوسة عليه بغمل هذا التهم السبىء النية 
لتعتبر من الاشياء المسروقة والحال انها ليست 
منها كا ظهر ان بتلك الصرّة شيئًا من الأ فيون 
دسه النهم أيضا. ويذكر الحكم أن اليابة 


حفظت القضية بقرار بينت فيه كل ذلك . 


الاإتداى 


« وحيث انه وان كان من شروط جرية 
البلاغ الكاذب ان يكون اخبار الجهة الحكومية 
عن الامر المعاقب عليه حاصلا بمحض اختيار 
لمبلغ أى بلا طلب من تلك الجهمة الا انه متى 
نحقق هذا الاختيار الحض فهو وحده كاف 
لتوافرهذا الشرط ولا يازم معه أن يكون الاخبار 
غير مسبوق بأى تبليم اخر إذ القانون لا يشترط 


ذوى السلطة . 

« وحيث أن الثابت أن تقديم الملهم للبلاغ 
موضوع الدعوى قد حصل بمحض اختياره بدون 
طلب من أى سلطة من السلطات فشرط قيام 
الجريئة من هذه الناحية متوافر مهما يكن اتهام 
المدعى المانى فى جناية القتل والسرقة المقدم 
بسبيها هذا البلاغ معلوما للسلطة من قبل . 

« وحيث ان باق الأوجه لا اعتبار ها فانه 
ليس من الواجب قانوب) أن تكون الجرعة المبلغ 
عنها قد صدر يشأنها حك نهانى يدل على كذب 
اللخ سق اطع عكة الجتع اسل فى 
الدعوى بل يكفى أن "تكون النياية قد حفظتها 
بعد أن تبينت أن المصوغات والافيون مدسوسة 
على المدعى المدنى كا هو ثابت بأسباب الحم 
الاإتدالى . 

« وحيث انه لذلك يتعين رفض الطعن » 


(الكلن ماف لكوي تلد الساة وأغركعةضي وق 
١‏ ستة اه ق س بليئة الابقة ) 


حلا 
9 ينابر ستة ١9٠‏ 
نقض وابرام . تحكمة الموضوع . تقديرها 
للوتائم » تسبيب غير سميح ٠‏ 

القاعرة القانو,ٌ 
حكة الموضوع أن تنظر فى التحقيقات 
وشهادة الشهود وتقدرها وتستخلص منها الوقائم 
التى تعتقد ثبوتها وتبتى عليها حكها بالادانة أو 


64 
التبرئة الا ان ذلك مشروط بأن ككون الوقائع 
التى تستخلصها مرء التحقيقات والشهادات 
منمشية مع تلك التحقيقات والشهادا تكبا أو 
بعضها بحيث اذا كان لا أثر لما فى شىء منها 
فان عمل القاضى فى هذه الصورة يعتير انه 
ابتداع للوقائم واتتزاع لحا من اخيال مما وجب 
بطلان الحم. 

على انه اذا أفى فى حك القاضى من الوقائم 
رق مظهره أنه انتزع من الخال فان هذا 
الحم لا سقط اذا كان ما فيه من الوقائم 
الصحيحة الأخرى ما يكنى لتسبيب رأيه اذ 
العمل الفاسد لا يبطل الصحيح ما لم يكونا 
متلازمين يسقط أحدها بسقوط الآخر. 

لكر 

« حيث ان مبنى الطمن أن الحكة 
أوردت واقمتين لا أثرلها فى التحقيقات الاول 
واقمة السرعة وقد استنتجتها من اعتقادها 
اعتقاداً خطأ بأن المنهم لم يستطم ايقاف القطار 
الا بعد الخطة يسافة على ان الواقع هو انه وقف 
بالحطة ثم قام م وقبل وصوله ا الثانية 
وقعت الحادثة فاوقف القطار فالقول بأنه لم يتقف 
فى المحطة الاولى واستنتاج السرعة من ذلك هو 
قول مخالف للواقم واسننتاج خطأ - والواقمة 
الثانية هي قول الحكة أن الطفل المتوق كان يمر 
من على شر يط الترام على مسافة بعيدة وكان فى 
امكان السائق أن يخفف السرعة وأن يتفادى 
الخطر وهذه واقمة لا أصل لا فان الثابت فى 
التحقيق أن اصابة النى عليه وقمت فى جانب 


جحلة الحاماة 


الترام لأنهكان يرريد عبور الشريط فى الوقت 


النسي كان الترام مار فيه فاصطدم يانه 
- ويقول الطاعن أن طعنه هذا وان كان متعاقًا 
بللوضوع غير أن محكة الموضوع اذا أخطأت 
فى ابراد الوقائم كما هى ثابتة بالتحقيقات كان 
حكة النقض التدخل اراقبة علها ثم يطلب 
الطاعن قض المج . 

« وحيث أن لحكة الموضوع أن تنظرى 
التحقيقات وثشهادات الشهود وتقدرها قدرها 
ونستخلص مما الوقائم التى تعتقد ثبوتما وتبيى 
عليها حكها بالادانة أو التبرئة ولك نكل ذلك 
مشروط بأن تكون الوقائم التى تستخلصها من 
التحقيقات والشهادات متمشية مع تلك التحقيقات 
والشهادا ت كلها أو بعضها حسث اذا كان لا أثر 
هانى شىء منها فان عمل القاضى فى عذه الصورة 
يعتبر أنه ابتداع لاوقائم وانتزاع لما من الخيال 
وهو ما لا يسوغ له اتيانه اذ هو مكلف يتسبيب 
ومن جهة القادون على نصوص تقتضى الادانة 
فى تلك الوقائع الثابتة - على انه اذا أنى فى حم 
القاضى من الوقائع ما يكون مظهره انه منتزع من 
الخيال فان هذا الح لا سقط اذاكان فيه 
من الوقائع الصحيحة الاأخرى ما يكتى لتسبيب 
رأيه اذ العمل الفاسد لا يبطل الصحيح مالم 
يكونا متلازمين سقط احدها سقوط الآخر. 

« وحيث انه بالرجوع الى الحم الابتدانى 
امؤيد لأسبابه بالحم المطعون فيه وجد مب 
على أسباب ثلاثة : الاول أن أقوال الشهود 
ثبت منها أن السائ ق كان آي بسرعة شديدة ول 


محلة المحاماة 


اهن 


ينبه المارة بدق الجرس حتى يكن للسائر التنبيه 
وتغادى الخطر . والثشالى أن الطفل المتوقكان 
يمر على الشريط على مسافة بعيدة كان حكن 
للمتهم فيها أن يخفف من سرعة القطار وأن 
يتغادى الخطر . واكشلث انه ثبت من المعاينة أن 
القطار سار مساقة بعد الحطة مما يؤيد أن السائق 
كان سائراً بسرعة . فعلى افتراض أن الواقمتين 
المشار المهما فى السببين الثاتى والثالث وها التان 
يشير المهما الطاعن - على افتراض انهما غير 
صحيحتين ولا أثر للها فى التحقيقات ولا شهادة 
الشهود فان السبب الأول الذى لم يطعن عليه 
كاف وحده فى اثيات أن الطاعن أعمل فملاٌ 
كا قالت الحكة ويكون هذا الطعن متعين 
رقرب 

« وحيث أن ما يضيفه الطاعن من قوله : 
« انه اذا لوحظ أن سن الطفل ثلاث سنين وانه 
ف حاجة لكتير من التننانة كان خط الاق 
معدوما » - هذا القول ظاعر تعلقه بالموضوع » 


( طعن عبد العزيز عبد العال ضد النيابة واخر 


مدعى مد رقم 7٠99‏ سنة 43 ق بإطيئة اسابقة ) 


1؟ 
©؟ ينابر سنة 1١90‏ 
و اتلاف الزراعة 
ةم اتلاف جمرعة من التبانات 
ضرورة حصمول الاماتة ذملا 
»« ب اركال للادة !اماع . عدم ذر نوع 
السلاح وظروف “له . وحامله . نقض 


78 عدم 


القاعرة القانوئ,: 
١‏ - يكن أن يت الحم حصول 


الاتلاف ولا ضرورة لبيان الطريقة التى حص ليها 

؟ - تنطبق الفقرة الاولى من المادة 8+١‏ 
على الاتلاف الواقع بمجدوعة من النبات سواء 
كان تك المع كنهازات عدر من أ 
نوع تكون . أم كانت زروعًا من ذوات الحاصيل 
أوهى نفسها محاصي ل كالغلال والبرسم أومار 
على أشجارها أو ما ماثل ذلك من أنواع النباتات 
وذلككله بقطع النظر عن طريقّة الاتلاف وعما 
اذاكان الاتلاف أماتها فعلاً أو لم يها للأن 
الاماتة غير ملحوظة هن الشارع فى هذه الثقرة . 

وأما الفقرة الثالشة فتنطبق على الاتلاف 
الميت بالفعل الواقم لصنف الاشجار بطعوم 
الا شجار و بالنبائات التى مى من قبيل الاشجار 
وللواحدة منها قيمة تذ كر ولا يازم فيه أن يكون 
واقمًا على جموعه بل يكنى أن يكون واقما ولو 
على فرد واحد من النبات . 

م - يشترط لتطبيق المادة ( +00 ) فى 
حالة اشتراك شخصين حمل أحدها على الاقل 
سلاحًا أن تذكرفى الح العنامر المحكونة 
لجرية ناذا لم تذكر فى الحم واقعة حل 
السلاح الا باثمارة سيطة فى نص النهمة كان 
ذلك قصوراً فى البيان بتعين معه تقض الحم 
اذلا يتسنى لحكة النقض معرفة مرك من 
الغاعلين كان حمل سلاحا وما هى الادلة القى 
اعتيرها الحم طلم معرتحن نطق البادة 
(كتعاع. 

الوكين 


« حيث انه يتعين رفض الوجه الاول 


5ض 


محلة الحاماة 


لان كلة « أتلف » واضحة الدلالة على معناها 
فكنق .ان ليتق الحم حصول الاتلاف 
حتى لا نبق ضرورة لبيان الطريقة الى توصل 
بها الفاعلون الى هذه التقيجة المستوجية للعقاب 
على انه مع ذلك قد أشير صراحة بنص النهمة 
الى ان الاتلاف حصل بالجذب باليد 

« وحيث انه بتفهم الوجه الثانى وجد انه 
يجب وصفه كا يلى : انه ما دامت الواقمة التى 
ينها الحم المطمون فيه لا يمكن أن تع تحت 
نص الققرة الاولى من المادة ©981١‏ مر:_ قاثون 
العقوبات يل هى مما تتناوله الثقرة الثالئة من 
لمادة المذ كورة فن الخطأ اعتبار احكة لاظرف 
الدد المنصوص عنه فى المادة "٠‏ اذ هذه 
لمادة لا يمكن تطبيقها فى المالة المنصوص عنها فى 
الفقرة الثالثة من مادة ١م‏ 

« وحيث انه مت وضم الوجه على هذه 
الصورة الجلية فالرد عليه واضح وهو ان نظر 
الطاعن يكون صحيحا متىكان الاساس الذى 
بنى عليه صحيحًا أيضا أى متى كانت الوقائم 
موضوع الحا كة لا تقع حقيقة تحت نص الققرة 
الاولى من المادة 01* التى طيقها الح المطعون 
فيه بالغعل . وتعرّف ذلك مترتب على حل 
مسألة تستازم شيئًا من القعن 

« وحيث يلوح أن الطاعن يريد أن يقول 
أن القءل المنسوب له هو جذب البصل باليد 
وان هذا الجذب باليد هو الاقتلاع وان كلة 
« الاقتلاع » لم ترد بالنص العربى الا بالفعرة 
اثثالثة فهو اذن يدعى أن البصل المنسوب له 


اقتلاءه لا يدخل لا ضمن الشجر أو المغروسات 


أو الات «متعفههام ده ومنموام النصوص 
عنها فى الفقرة الاولى بل ولا حمر الزروع 
وعذامهةم الواردة بها وما يجب اعتباره من 
« نبات » وهمننعنهوام الذى تنص عليه الفمرة 
الثالثة لاأنه فى الواقع نبات وقد اقتلم 

« وحيث أنه قد يظن لأول وهلة أن فى 
عارة هاتين التترتين شيا من الخلط لأنه بن 
القره الأول من النشكة الفرنيسية تسن عل 
النبات والغرأس «هنافاهدام ناه وعاهدام عقب 
نصها على الحصولات القاعة على سوتها بيار لم 
وخايا 3 ذلاك شأن الملدة .؛؛ مر قاثون 
العقوبات الفرسى والمادة هه من قانون 
العقو بات البلجيك اذا بالفقرة الثالثة تعودفتنص 
هى أيضا على الغراس «متاه مهام ول تنتصر على 
الأشجار والطعومك فعلت المادتان المقابلتان 
لها وها 444 فرنى و هسمه بلجيكى . وبين 
النسخة الفرنسية المذكورة تنص عبلى ذلك اذا 
بالنسخة العربية تستعمل فى الفقرة الاولى كلة 
« زرع » مقابل كلة “ومغاووة» وكلة« شجر » 
مقابل كلة "ومامهام» وكلة « نبات » «قاب ل كلة 
"لدو ة اهماو" ثم تستعمل فى الفقرة الثالشة كلة 
«اقتلاع» مقاب لكلة "وعالولطة» وكلة نيات يض 
مقابل كلة “دوةدتههام* وعيارة « لعيتها »مقابل 
عبارة **معلرقم معتة؟ قعل ة ومفتمقص ول» وعيارة 
ول جر ما 0 5 
وفى ذلك ما فيه من عدم الدقة فى تخير الالغاظ 
التى تجعل المطابقة تأمة بين عبارة النصين العربى 
والفرض ىك ان فيه على الاخص من ككرير 
لفظ «دمتائئموامء فى الغرنسية ولفظ نبات 


بحلة الحاماة 


ينك 


( والاصح غراس ) فى العرية ما يدعو الى 
الميرة فى معرفة القوارق بين المعالى التى أرادت 
المادة الذكورة أن تضمها لهذا التعبير الواحد 
دم هوا د« نيات » بحسب استماله فى الفقرة 
الاولى أو الثالثة 

« وحيث انه يوجد فارقان جوهريان 
الأول أن الفقرة الثالثة تنص على الاجثاث أو 
الاتلاف الذى يؤدى بالشجرة أو النبات حا 
الى اموت وهذا يستازم ففكلتا الحالتين هلا كبما 
بالكلية . يدل لذلك استمال النسخة العرية 
للفظ « اقتلاع » والاقتلاع اجبثاث مهلك لخياة 
المفروس ٠‏ :واستعال- النسكة الفركية قا 
''همطهطد- ومعناه القطع المبيد للحياة ثم استمال 
النسخة الفرنسية فى بان قيد أعمال الاتلاف 
الاخرنك التق ليست احتثان) عبارة 
مففم عن هل لذ ممغتدودم 06 أى « بكيفية 
عينها » لا « لهيتها »م تقول النسخة العرية 
- أما الفقرة الاولى فتنص على محرد القطم أو 
الاتلاف فهى تشير الى الضرر الذى يقع فى 
حد ذاته بقطم النظر عما اذا كان هذا الغرر 
يؤدى أو لا يؤدى الى هلاك النبات بالكليةفقد 
تقطع فروع الشجيرات الصغيرة من شجيرات 
الفاكبة أو من غيرها أو قد يمثل بها بحيث يشوه 
شكلبا أو يؤدى ذلك الى اسمحلاا مع يقائبا 
حية ما ان بعض الشجيرات يمكن قطعها أو نزع 
قشرتها ولكنها تنبت من الساق ثانية وقد يمكن 
فى زراعة كزراعة طالم مثلاً أن يقطف جانب 
. كنيد من مارها قبل أن ينضج تام أو قبل أن 
. تبلغ حجمها المعتاد وذلك يغير نية الاستيلاء علي 


هذه المار بل بقصد الاساءة ليس الا . فكل 
تلك الصور وأشباهها هى مما لا تنطبق ‏ عليه 
سوى الغقرة الاولى وان كان قد يترتب على 
هذه الافعال ٠وت‏ النيات من أى صنفكان 
ولكن ظرف الموت هذا غير جوهرى والشارع 
لم يقصده بالذات لتطبيق الغقرة الاولى أما التقرة 
الثالتة فان تطبيقها يقتضيه لانه فبها الظرف 
الجوهرى المقصود بالذات 

والفارق الثانى بين الفقرتين هو ان الاولى 
تشير الى الجاميع 6ن 1م011 حالة ان الثالثة 
تشير الى الوحدات لأن الققرة الاولى اذا نصت 
على « الزرع 4 وهو امم جهع و بالنسخة القرنسية 
6 وهو اسم جمع ص وعلى « الجر » 
بصيغة المع و بالغرنسية “5ه؛موار» بصيغة المع 
أب قد أقادت أن كلة « النبات » فيها مستعملة 
لافادة معنى الجموعة من النيات لا معتى النباتة 
الواحدة ثم دلت بسياتها هذا دلالة لا نزاع فيها 
عل أن التصود ييا عويغاية الحاديم:البائبة 
كالتى تشاهد فى غيط قطن أو قح أو فول أو 
فى مزرعة بصل أو خضار اخر أ وكالشجيرات 
الى تشاهد فى مشتل أو حديقة زهورمثلاً أو 
كاليار التى تشاهد على أشجار الغا كبة من بلح 
وعنب و برتقال مثلاً ‏ دلت على هذام دلت 
على ان اتلاف هذه النباتات لا يمكن القول به 
الا اذا تثاول منها كية وافرة ذات شأن يذكر 
اما اذا ّ اول ضرر الاتلاف الا شجيرة 
واحدة مر:. المجموعة أو شمّلة واحدة اوكان 
منحصراً فى قلعم عود من القمح مثلا أوجلة 
عيدان لا تذ كر فان الققرة المذ كورة لا تنطيق 


هاه 


و باوغ الكية الخافة حد الوفرة التى لا شأن | 


محلة الحاماة 


والطعمة يجازى عليه بعقويات تتمدد بتعدد 


يذ كر أمر متروك لتقدير قاضى الموضوع ورأيه. | الشجر والطعوم التى صار ائلانها 


أما الفقرة اثثالثة فانها اذا وردت فمها عبارة 
« شجرة أو ا كثر » وورد فى نصها! الفرضى 
« طعمة واحدة أو أ كثر » فان سياق تمبيرها 
هذا يشير الى أن حكها بتناول أيضًا اتلاف 
الوحدة الواحدة من مدلول كلة « نات آآخر» 
المنتعبل فنيجا وكين النقرة امد كارة عرمتيا 
اذن موضوعة لتنناول أضرار الاتلاف ولوكانت 
تلك الاضرار لاحقة بفرد واحد ققط منالنباتات 
المنصوص عليها فيها بشرط أن يؤدى الى موت 
هذا النبات الفرد و بشرط آخر يغهم من مقارنة 
عبارات النص وهو أن يكون النبات المتلف 
شجراً ( وهو عند النباتيين وفى عرف الجهور 
كل نبات ذى ساق خشبية ترتفم عن الارض 
بعض الارتفاع ) أو يكون من قبيل الاشجار له 
أجزاء تقطع وقشرة تنزع ذلك الشرط الذى 
ينتتى معه امكان تطبيق هذه الثقرة على الاتلاف 
الحاصل لوحدات متفرقة لا تذ كر من عيدان 
القمح أو الغلال الاخرى مثلا 

« وحيث أن هذا الثارق الاخير المتعلق 
بعدى التلف ونطاقه وهو الذى يدل عليه المنطق 
السلم والنصوص المصرية ذامما متى فهمستحق 
فهيها - هذا الفارق يؤ يده اللأصل الذى أخذت 
عنه هذه النصوص وهوالقانون الفرنسى والبلجيكى 
إذ فبهما يعاقب عل الاتلاف الحاصل للزروع 
ذات الحاصيل ولا ماثلها مر:. آنواع الغراس 
بعقوبة واحدة حالة أن التعدى على الاشجار 


فاذا كان الشارع الممرى كذ مخاراة 
شدة القانون الفرنسى والملجكى فى تعدد العقوبة 
ورأى الحاقل بعض أنواع النبات بالاشجار 
والطعوم قانه لاششك قد استيق المبدأ الذىجرى 
عليه التانونان المذكوران فيا ,تعلق بالتفرقة 
واحتذاه ولا مناص من القسلم بأنه استيقاه ععناه 
فى ذينك القانونين وهو القَييز بين اجموع أو 
الطائقة #مرووع »ويم الونحدة دنه 

ويكون حاصل كل ما تقدم ان الفقرة 
الاولى تنطبق عبل الاتلاف الواقم بمجدوعة من 
النبات سواء أ كانت تلك المجموعة شجيرات 
صغيرة من أى نوع تكون آم كانت ع من 
ذوات المحاصيل أو فى نقسها محاصيل كالغلال 
والبرسيم والخضر أو مار على أشجارها أو ما 
ماثل ذلك من أنواع النباتات وهذا كله بقطع 
النظر عن طريقة الانلاف وعما اذا كان 
الاتلاف أماتها فماةٌ أو ل ينها لأن الاماثة غير 
ملحوظة للشارع فى هذه الفقرة وأما الثقرة الثالثة 
فتتطبق_ على الاتلاف المميت الواقم لصنف 
الاثمجار بطعوم الاشجار و بالنياتات التى همىمن 
قبيل الاشجار وللواحدة منها قيمة تذ كر ولايازم 
فيه أن يكون واقمًا على مجوعة بل يكنى أن 
يكون واقءا ولوعلى فرد واحد 

« وحيث انه بناء على ذلك يكتى ما أثبته 
الحم المطعون فيه من اتلاف زراعة البصل 
وهعى مموعة وافرة من الزرع ذى الحصول لإرلالة 
على ان الواقعة تقع نحت نص الغْقرة الاولى لا 


محلة الحاماة: 


ين 


الثالثة من المادة 8١‏ ومن ثم تكون مما ينطبق 
عليه الظرف المشدد المنصوص عنه قى امادة 
«م” من قانون العقويات 

«ه وحثت ان الوجه الثالث لا أساس له 
ل الحكج نص فيه على المواد والفقرات التى 

« وحيث أن الوجه الخامس يرد عليه أن 
الطاعن حك عليه كفاعل أصلى مع قاعل أصلى 
آخخر وانه بناء على ذلك لم بكر هناك محل 
للتمييز بين فاعل وشريك 

« وحيث انه فيا يتعلق بالوجه الرابع يشترط 
لتطبيق المادة ؟؟؟ فى حالة اشتراك شخصين 
حمل أحدها على الأقل سلاحًا أن تذكر فى 
الحمكم العناصر المكونة لجريمة كا هو الخال فى 
جميع المائل الجنائية وا أن واقعة حمل السلاح 
م تذكرفى المي المطمون فيه الا باشارة بسيطة 
فى نص التهمة مما لا يتستى ممه حكة التقض 
معرفة من من الفاعلي نكان يحمل السلاح وما 
هى الآلة التى اعتبرها الحم اا م 
تطبيق المادة + المذ كورة وهذا قصور واضح 
يتعين معه قبول هذا الوجه الرابع » 


(طعن ميدى متولى السواح ضد التيانة رقم 4١‏ 
سنة 41 ق دالرة حضرة صاحب السعادة عبد ال-زيز 
فهمى باشا رئيس الممكمة و#ضور حقرات كامل 
ابراهم بك وكل الحكمة ومسيو -ودان وذى 
برزى بك وحامد فهمى بك المستشارن وحمد لال 
صادق يك وكيل التيابة ) 
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عود . تطبيق احكام قاون ١١‏ بوليه سنة 
8م4.٠و١ا‏ الخاص بالمجرهين المعتادين على الاحجرام 5 


القاعرة القانوئْ 

ليس المقصود من العائد فىحكم المادة (٠ه)‏ 
الواردة بالمادة الاولى من قانون ١‏ انوليه سنةهم 9١‏ 
«العائد الذى سبق الح عليه مقتضى المادة ٠‏ ه» 
ولا «العائد الذى استحق من قبل أن يح عليه 
مقتضى المادة ٠ه‏ ولكن لم يحي عليه فعلا» واعا 
معناها « العائد الذى قامت به هذه الصفة لسبق 
الحم عليه بعقويتين مقيدتين للحريةكتاها 
لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقويات مقيدة 
للحرية احداها على الأقل للدة سنة وذلك 
لسرقة أو اخفاء أشياء مسروقة أو نصب أوخيانة 
أمانة أو تزو بر أو شروع فى هذه الجرائم كي هو 
مذ كور فى الشطر الاول من المادة )0٠(‏ » 

لمعيو 

دحيث ان مبنى الطعن ان الجريعة التى 
ارككبتها الطاعنة هى شر وع فى سسرقة وقد عامام| 
المحمكة قانون ١١‏ وليه سنة م.14 الخاص 
بالجرمين المعتادين الاجرام فأمرت بأرساها الى 
محل خاص تسجن فيه الى أن يأمر وزير الحقانية 
يالافراج عنما مع أن القانون المذ كور لا ,يصح 
تطيقه الا اذأكان العائد قد سيق محاكته قملا 
عقتغى الادة ٠‏ ه من قانون العقو بات وذلك 
أولا : لأن الشارع جعل جزاء العود درجات 


سدم أن حسم 


رن 


يصعد من واحدة للأخرى فالمود البسيط عاقب 
عليه بللادة ه؛ عقوبات فأن لم هر عاقب عليه 
بالمادة ١ه‏ فأن لم نكر عاقب عليه بلمادة الاولى 
من قانون الاجرا امسوثانيا: لآن المادة الاولىرمن 
قاثون الاجرام بحسب نصها لا تنطبق الاعلى 
المائد فى حك الادة ٠٠‏ الذى برككب جرعة 
مما عو مشار اليه فى المادة ٠‏ ه المذ كورة . فالمادة 
الاولى لا تنطيق اذن الا اذا كان امجرم قد 
حي عليه من قبل بقتضى امادة ٠ه‏ عقوبات 
ثم عاد للاجرام ٠‏ وتقول الطاعنة انها لم يسبق 
الحكم عليها بالعقوبة المقررة بالمادة ٠‏ ه من قانون 
العقوبات واذن فلا سبيل لمعاقبتها بالمادة الاولى 
من قانون المعتادى الاجرام 

« وحيث انه اذا كان فى الحق ان الشارع 
قصد بوضع المادة ٠ه‏ من قانون العقوبات 
التدرج فى التغليظ على المائد المعتاد الاجرام 
الذى لاكق أردعه تطبيقٌ المادة 45 من القاثون 
الذ كور فأنهل يقصد يقاتون ١١‏ بوليه سنة م١9١‏ 
التغليظ على العائد الذى لم يكن اردعه سبق 
تطبيق المادة ٠١‏ المذكورة بل الواقع ان عقوبة 
هذه المادة وهي الاشغال. الشاقة التى أقلها سنتان 
وأقصاها خهس سنين قد وجد الشارع انها مع 
شدا المتناهية لم ثثر الكّرة المرجوة منها فعمد الى 
وسيلة تهذيب قكر اها قد تقوم من اخلاق 
المجرم وترده الى الصلاح وتكون انجم فى هذا 
السبيل من تطبيق تلك العقوبة القاسية الغير 
مثمرة فأصدر قانون ١‏ ١يوليه‏ سنة 408 مستعيضا 
فيه عن الاشغال الشاثة بالسحن الذى هو أخف 


محلة الحاماة 


فى نوعه من الاشغال الشاقة وجعل أقصى مدته 
ست سنين ول يجمل له حداً أدنى بل ترك الامر 
لوزير الحقانية بأمر بالافراج عن الحكوم عليه فى 
أى وقت يراه يحيث يجوز له أن يرج عنه بعد 
سنة أو أقل بننا أقل مدة الاشغال الشاقة 
حسب المادة ٠ه‏ سنتان . فالقول بأن قانون ١١‏ 
يوليه سنة ه40 الذ كور هو تدرج فى التغليظ 
على العائد الذى لم ينجم فيه معاملته بالادة ٠ه‏ 
من قانون العقوبات هو قول لا يتفق والواقم - 
على أن فكرة الشارع فى هذا القانون وكونما 
الترفيه لا التغليظ قد تهات تام التجلى فى اذ كرة 
الايضاحية التى قدم بها المشروع مجلس شورى 
القوانين . ومما يجدر يانه ان أصل هذا 
المشروع كان فيه ان مدة السجن لا تزيد عن 
همس سئوات وامًا زيد أقصاها الى ست اجابة 
ارغبة الجل س كان ممافى تلك المذكرة ان المجرم 
أثناء سجنه محمل على تع صناعة من الصناءات 
تنفعه بعد خروجه وان فى استطاعته أن يكسب 
مبالغ تزيد سنو يأوتحنظ لدمما لايقاس به ما يكسبه 
من فى الاشغال الشاقة- وتى هذا ما بد كد مراد 
الشارع الواضح باق الذكرة وانه التخفيف 
لا النشديد والنهديب لا الزجر والا .يلام . 

« وحيث ان عبارة « العائد فى المادة 
٠ه‏ » الواردة بالمادة الاولى من قانون ١١‏ بوليه 
سنة ١ه‏ ليس معناها «العائد الذى سيق الحم 
عليه مقتضى المادة ٠‏ ه» ولا «العائد الذى استحقٌ 
من قبل ان حك عليه مقتضى الادة ٠ه‏ ولكن 
م محم عليه فملا » وام ممناها « العائد الذى 
قامت به هذه الصفة لسبق الح عليه بعقويتين 


محلة الحاماة 


مقيدتين للحربة كلتاها لمدة سنة على الاقل أو 
بثلاث عمو بات مقيدة للحر بة احداها على الاقل 
مد سنة وذلك لسرقة او اخفاء أشياء مسروقة 
أو صب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع ف 
هذه الجراتم كا هو مذ ٠‏ كور بالشطر الاول هن 
الادة ٠‏ ه-والدليل على ذلك أولا ان قانون١١‏ 
بوليه سنة .1504 برمته موضوع كا سلف البيان 
ليحل عند الاقتضاء محل المادة ٠٠‏ التى لم هر 
ارم المنصودة فهو يطبق اذْ ن كنا كانت تلك 
المادة مكنا تطبيتها يقطع النظر عن امكان تطبيقه 
ايض فى صورة ما إذا كانت الجريمة الاخيرة هى 
الشروع مما لوتنصعليه المادة ٠‏ موق هذا مايبرز 
معنى لاك العبارة و يجعلا منصبة على الشطر 
الأول من الادة - ه - وثان) وهو من المنهومات 
الواضحة ان المذّكرة الايضاحية ورد بها « وريا 
خيف من أن تكون ننيجة هذا القانون اطالة مدة 
حبس العائدين الذين ارككبوا جنحتين أو ثلاث 
فقط فيكونون قد عوقبوا حينتذ بعقويات أشد مما 
تنتكون لكن الاحصاء ال ..» فواضع القانون 
نفسه دل بهذا على ان القانون ممكن تطبيقه على 
من ١‏ ن من قبل قد ارتكب جنحتين أو ثلاث 
فقط ثم ارتكب بعد ذلك الجرعة التى تدخله 
نحت متناول هذا القانون والجنحتان أو الثتلاث 
هىعى المثار البها فىالشطر الاول من المادة. ه- 
فا وكان راد واضع قاثون الاجرام أن يكون 
عليه فعا عقتضى للادة ٠ه‏ 
أو أنه كان مرتكبافعلا من قيل جر عته الاخيرة 
لجرام تجبلة. مسعهها' لتقوبة'المامة *8-وآن 

كان لم يحم بها عليه - لوكان عراده ذلك 


العائد قد سيق ١‏ 


الآ 
لا قال فى مذ كرته الابضاحية ما قال إذ أقل 
عددالجنحالتى تكون ارككيت قبل الجر مة الاخيرة 
يكون حينتذ ثلانا أو أربعا لا اثنين أو ثلان) قنط 
« وحيث أنه لذلك بتعين رفض الطعن » 


( طعن نفيسة تمد حسن ضد التياءة رقم 4١١؟‏ 
سنة 45 قضائية ‏ بالهرثة السابقة ) 


١ 
1١97.١ نابر سنة‎ 7 
. واد مخدرة . اغلاق . سابقة‎ 
القاعرة القانوئرٌ‎ 

لا تشترط المادة ( 6؛ ) من القانون ََ 
1 سئة ١98‏ الخاص بالمواد المدرة لوجوب 
الحم بالاغلاق نائيا فى حالة المود أن يكون 
الحم فى سابقة العائد صادراً يقتضى القانونرم 
١‏ لسنة م؟واكما اشترطت ذلك المادة (9؟) 
بالنسبة لتشديد العقوبة فى حالة العود 

1-9 

« حيث ان مبتى الطمن أرقت محكة 
الزقازيق الاستثنافية مع اعتبارها امتهم عائداً 
ومع تطبيقها من أجل ذلك المادة 46 من القاتون 
رقم ١؟‏ سنة 144 لم تح باغلاق الحل الذى 
حصل الاتجار فيه بالمواد المخدرة 

« وحيث انه تبين من حيفة سوايق الهم 
انه قد سبق الح عليه من ممكة جنح الزقازيق 
الاستكنافية فى ه مابو سنة ١474‏ بالجس ثلاثة 
اشهر لاحرازه مواد مخدرة فى ليلة 1 فيبراير 
سنة 1994 - فهو أذن عائد 


يوق 


« وحيث ان المادة 4؛ من القاثون َ 
الأسلة 1998 توجب الحم بالاغلاق مانا 
فى حالة العود ولا تشترط كا اشترطت المادة وم 
أن كر الحمفى سابقة العائد صادراً عنتضى 
القانون ُ ١‏ سنة 1998 فيتعين اذن قبول 
طمن النيابة والح بالاغلاق نما » 


( طعن التياءة ضّد حسن عطية رقم ١4‏ سئة 41 
ق ب بالهيئة السابقة ) 


انان 
"٠‏ ينابر ممئة 19٠‏ 
أ( لدقض. طلب التأجيل للاستعداد . 
رفضه ٠‏ عدم بطلان 
ا آمر حفظ . وجوب ثيوانه بالكتابة 
و نار يخه والتو قبمعليه من مو ظف مختص. 
القاعرة القائر: َّ 
١‏ -اذا طلب المنهم يجنحة أو محاميه 
التأجيل للاستعداد امام محكة أول درجةورفض 
طلبه ول يسك بهذا الطعن امام محكة ثالى درجة 
فليس له أن يسك به لأول مرة امام محكة 
القض 
وعلى كل حال فت ىكان الهم قدكاف 
بالحضور للمحكة فى الميعاد القانونى فرقض طلب 
التأجيل لا يمكن اعتباره اخلالا يحق الدفاع . 
؟ - ان أوامر الحفظ المنصوص علبها بالمادة 
( ؟؛) من قانون محقيق_ الجنايات هى من 
الاعمال الفضائية الواجب أن ككون ثابتة بالكتابة 
الصريحة ومؤرخة وموقعا عليها من الموظف ذى 
الاختصاص فى اصدارها فلا يقبل الاستدلال 


مجلة الحاماة 


عليها لا بشهادة الشهود ولا بالاسننتاج من اعمال 
أخرى ادارية كانت أو قضائية اللهم الافى حالة 
التقرير برفعم دعوى البلاغ الكاذب ضد البلغ 
حيثث يشحم القول محصول لحف احا وضرورة 
المعو 

« حيث ان الطعن قدم و بينت أسبابه فى 
الميعاد فهو مقبول شكلاً 
عن الاسباب المقدمة فى 5" سبتمير سنة9؟9١‏ 

« حيث أن مبنى الوجه الأول أن محاانى 
الطاعن طلب لدى محكة أول درجة التأجيل 
للاستعداد فرفضت الحمكة طلبه فانسحب وقد 
5 على المنهم بدون دفاع 

« وحيث أن ما يتظم منه الطاعن لا يقتضى 
تقض الحم الاستئنانى المطمون فيه أولاً لاأن 
مثل هذا الطعن فى اجراءات الحا كة الابتدائية 
من شأنه أن يدفع به لدى الدرجة الاستئنافية 
لا ادىئمحكة النقض لأولءرة -وثان) لأن هذا 
الدفم نفسه لوكان قدم للمحكة الاستثنافية بل 
لوكانت الحمكة الاستثنافية نفسها هى التى طلب 
منها ذلك الطلب فرفضته لأكانت الافى حدود 
حتها وذلك لأن الجرية المنسوية للطاعن هي 
جنحة وم كان تكلينه بالحضور للمحاكة قد 
تم فى الميعاد القانوتى فعليه أن حضر ليدافم عن 
نفسه سواء بشخصه أو بواسطة محام وليس له أن 
يجبر احكة على تأجيل نظر اللدعوى حت يستعد 
هو أو محاميه 

« وحيث أن مبنى الوجه الثانى أن الهم 
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يحلة الحاماة 


فك" 


دفم لدى الحمكة الاستثتافية بعدم جواز قبول | الحنظ حتاو بالضرورة الفعلية كصورة التقرير 
الدعوى لأن النبابة العامة قد حفظتها وامادة | بعد التحقيق برقم دعوى البلاغ الكاذب اذ 
4 من قاتون تحقيق الجنايات تنم من العود الى هذا التقرير دال بلفظه و بطريق اللزوم العقلى 


رفمها بعد الحفظ الا اذا لهرت أدلة جديدة أو 
صدر قرار النائب العمومى بالغاء قرار الحفظ فى 
ميعاد معين . ثم يستدل الطاعن على سبق حفظ 
الدعوى أولاً بأن الناثب اللحقق قد أشر بعد 
نهاية التحقيق برفع الدعوى على اثنين من كانوا 
متهمين معه ول يؤشر برفعها عليه هو- وتان بأن 
الطاعن قبيل قفل التحقيق كان أفرج عنه 
بالكفالة فهو يعد انمهاء التحقيق قدم طلا لصرف 
مبلغ الكفالة وطلبا آخر اداج الأوراق والاشياء 
التى ضبطت عنده بان طلبيه هذين على ما كان 
من حفظ الدعوى بالنسبة له - وثالنًا بشهادة 
الحقق ومفتش النيابات اللذين يطلب مماع 
أقوالما فى هذا الصدد زاعا أن طلبه هذا قانونى 
لأن اشارة الحقق بتقديم اثنين غيره للمحاكة 
تعتبر مبدأ ثبوت بالحكتابة على واقعة حنظ 
الدعوى وتجيز اثيات هذه الواقعة بالبينة 

« وحيث أن كل ما أنى به الطاعن فى هذا 
الوجه لايمكن الاعتداد به فان أوامر الحنظ 
المنصوص عايها بالمادة 49 من قانون تحقيق 
الجنايات هى من الاعمال القضائية الواجب أن 
ككون ثابتة بالكتاية الصريحة ومؤرخة وموقما 
عليها من الموظلف ذى الاختصاص فى اصدارها 
ولا يقل الاستدلال عامها لا بشهادة الشهود 
ولا بالاستنتاج من أعمال أخرى ادارية كانت 
أو قضائية اللهم الا اذاكان العمل يازم عنه هذا 


على أن من أمبمهم المبلغ م بر يئون لاشائبة 
عليهم وأن النيابة انها ترى محاكة من امبمهم 
ظلما وزوراً فى مثل هذه الصورة- ولعلا الوحيدة 
- يكون الحفظ ضعن ويكون صحيحا متتجا أثاره 
وبا أن واقمة الطعن الحالى ليست من هذا 
القبيل إذ لا تلازم حتمي) بين الامور التى يستدل 
بها الطاعن وبين الحفظ وقد أصابت الحكة 
الاستثنافية فيا د كرته حكها الصادر فى 7١‏ بوليه 
سنة 1١959‏ برفض هذا الدفم فالوجه اذن 
متعين الرفض » 

( طمن توماس زكريان ضد التياية رقم 8384٠‏ 
سنة 45 قضائمة - باهرئة السابقة وحضور جندىيك 
عبد املك رئيس نيابة الاستئناف ) 


لاه" 
"٠‏ ينايبر سنة 1١90‏ 
اعتياد على الاقراض بربا فاحش . دعوى جتحة 
مباشرة من المققرض. عدم جواز قبوا 
القاعرة القانوئيْ 
ان المعاقب عليه فى جراتم اعتياد الاقراض 
بالربا الفاحش هو الاعتياد نفسه وهذا لا شأن 
لمقترضين به لآنه وصف قاتم بذات الشخص 
ملازم لماهيته يستحيل عقلا أن يضر بأحد 
لامن المقترضين ولا من غيرجم فليس لم ولا 
لسواهم أن يدعوا منه ضرراً ولا أن يطليوا بسببه 


4؟ه6 


تعويضًا لدى أية محكة جنائية كانت أو مدنية 
وكل ما للم هو أن برفعوا دعوى مدنية باسترداد 
ما دفعوه زائدا عن الفائدة القانونية باعتباره 
مدفوعاً بغير وجه حقٌ وهى دعوى ليست ناشئة 
عن جنحة حتى يسوغ رفعها بالتبعية الى المحكة 
الجنائية . 

ولا يغير من هذا الرأى كون الاقراض 
قد تعدد لشخص واحد 

مهليو 

دعس أن مبتى الوجه الأول أن النيابة 
ل تذكر فى صيغة اللهمة ما هى قيمة القروض 
وما تاريخ كل منها وما سعر الغائدة . وهذا تقد 
لاقيمقله فان الحم الاتداق الذى أخذت 
الحكة الاستنافية بأسيابه فى هذا المدد قد 
فصلكل ذلك تفصيلا تام واضحاً 

« وحيث أن مينى الوجه الثالث أن الحمكة 
أخطأت فى قبول المدعين بالحق المدلى والحم 
لها بالتعويض لأن الجريمة التى رفعت يسببها 
الدعوى العمومية على الطاعن لا تسمح لشخص 
أن يدعى #صول ضرر له منها وأن يدخل 
مدعا يحق مدبى امام محكة الجنح 

« وحيث أن اللأصل فى دعاوى الحقوق 
اللدنية أن ترفع الى الحا 1 المدنية وائما أباح 
القانون رفعها الى المحمكة المنائية متى كانت تابعة 
للدعوى العمومية وهذه الاباحة الاستثنائية 


يحلدُ الحاماة 


الواردة على خلاف الاصل يدر مداها بقدرها 
قط بلا توسع ا 

وَعنك أن نص المادة ؤه من قانون 
تحقيق الجنايات الذى ورد بهذه الاباحة قَفى 
بأن رفم الدعوى المدنية للمحكة الجنائية لا يكون 
الافى صورة ما اذا كان الحو الماعى به ناشع 
عن ضرر حصل المدعى من الجرعة المرفوعة 
عنها الدعوى العمومية جناي ةكانت أو جنحة أو 
عخالغة-ومفهوم النصأن الضرر اذا لم يكن ناشئًا 
عن هذه الجرمة سةطت تلك الاباحة وسققط 
معها اختصاص الحمكة الجنائية بنظر دعوى الحق 
المدنى المطلوب 

« وحيث أن الجرعة التى كانت مطروحة 
على محكة الموضوع هى جنحة اعتياد الاقراض 
بالربا الفاحش ومن المقرر فبها أن الاقراض فى 
ذاته لا عقاب عليه تَانوثًا وام العقاب عل الاعتياد 
نفه أى على وصف خلق خاص اتصف به 
المقرض أثر مقارفته الفمل الأأخير الذى نحقق به 
«عتى الاعتياد 

« وحيث أن هذا الاعتراد الذى دو لب 
الجريمة وجوهرها والذى هو وحده مناط العقاب 
لا شأن للمقترضين به إذ هو وصف معنوى بحت 
َنم بذات الموصوف ملازم لماهيته يستحيل عملا 
أن يغنر بأحد لا من هؤلاء المقترضين ولا من 
غيرمم ومن ثم فليس لأحد منهم أو من غيرمم 
أن يدعى منه ضرراً ولا أن يطلب بسبيه 
تعويضًا لدى أية محكة جنائية كانت أو مدنية 


يحل الحاماة 


«وحيث ان الواقم فى الضر ر الذى يصيب 
الاترضين انه انما ينشأ عن عملية الاقتراض المادية 
وهو ينحصر فى قيمة ما يدفعهكل منهم زائداً 
عن الفائدة القانونية لا كبر ولا أقل والدعوى 
به انما هى دعوى استرداد هذا الزائد الذىأخذه 
المقرض بغير وجه حق وهى دعوى مدنية ناشئة 
عن شسبه جنحة من شأنها أن لا ترفع الا الى 
الحكة المدنية وليست ناشئة عن جنحة حتى 
يسوغ رفمها بالتبعية الى احكة الجنائية 

« وحيث ان هذا النظر يصدق على كل 
صور الاقراض ,الريا الفاحش فهو يشثى فى 
صورة تمدد القروض والمقترضين 5 يعثى فى 
صورة تعدد القروض للشخص الواحد و يصدق 
على آخر اقراض تحققت به العادة كا يصدق على 
كل اقراض سبقه إذ منشأ الضرر ىكل هذه 
الصور هو هو بعينه أذ الفرض لازائد ععرن 
الفائدة القانونية لا وصف الاعتياد القائم بذات 
امرض والموجد لجر ينه 

« وحيث انه لذلك يكون دخول المدعيين 
بالحق المدنى فى دعوى الجنحة التى رفعت على 
الطاعن وطلبهما هن محكة الجنح القضاء لا 
باتعو يض هو دخول غير جاز وقبول المحكمة 
ادعواما والح لها بالتعويض غير جائز أيضا 
ويتعين اذن قبول هذا الوجه بلا حاجة لبحث 
الوجه الثالى 


( طعن هد ممد البنباوى ضد النيابة وآخرين 
#دعين مدنى رقم #9891 سنة 45 اق باليئة 
السابئة) 


كه 
للحا 
٠‏ بابر سنة ١9#.‏ 
١‏ - دوادث الملسات . تشويش . اعتداء 


على هيئة المحكية . عدم وجوب سماع 
اقوال النيابة امام المحسكمة المدنية . 
وجوب سماعها بجلسات الحايات المنائية 

# حب تقسير عيارة < من تلقاء نقسها » المادة 
48 مي افعات 

ع - محاكة الحائى . تشويثه بالحلسات . 
وجوب توقيم العقوية البدنية فور : 

ه - الحلى . هل يشير من الأمودرن 
الأوظفين بحام 0 

ه ب الحاتى . معاقيته على ما بقع مته بالجلسة 

دح تضيركلة ( امانة ) . الادة ( ١١1‏ ) 

لوس اهانة , استاد الخطأ المحكمة عقب المي. 

القاعرة القانوئ.: 

١‏ - ل يوجب القانوين ( فى الادة 46م 
مرافعات ) سماع أقوال النيابة فيا يجرى من 
الحاكات على ما يقع بالجاسات المانية ٠ن‏ 
النشويش وجنح الاعتداء على هيئة المحكة او 
أحد اعضائها- اما ما يجرى من هذه الجايات 
الفورية امام الحاك الجنائية فتقضى المادة احم 
من قانون تحقيق الجنايات بوجوب سماع أقوال 
التيابة فها وذلك لان النيابة حاضرة دائًا فى 
الما 1 الجنائية 

©» المقصود بعبارة « من تلقاء نقسبا‎ - ٠١ 
الواردة فى المادة م عرافعاتهو تو يل الحكة‎ 
المدنية ساطة الحا كة والحكم بلا طلب من احد‎ 
تمكيًاً ها من حفظ كرامة القضاء بالاسراع فى‎ 


كلم 


محاكة من تعدى عليه و إيقاع العقاب به فور 
أثناء انعقاد الجلسة 

- مع افتراض انه يمكن اعتبار الحامى 
فى مصر أثناء قيامه بواجب الدفاع امام الحم 
من أرباب الوظائف يها ومع افتراض انه يمكن 
اعتبار المادة (43) من قانون المرافمات الاهلى 
مخصصة للمادة (9م) اذا كان الذى وقم من 
المحامى أثناء انعقاد الجلسة مجرد نشويش الا انه 
مع خلو اواتح صناعة الحاماة مص مون لض 
كفن المادة )٠١(‏ من قاتون ‏ مارس سئة 
م١6‏ المعدلة انون ٠١‏ مارس سنئة 8هلم١‏ 
اوكنص المادة (1؛) من لاشحة الحاماة بفرنسا 
الصادرة فى ٠١‏ يونيه سنة 115٠‏ تخول للمحام 
الابتدائية والاسنئنافية سلطة توقيع عقو بةتأديبية 
محددة على الحامين »يكون من غير الميسور فى 
مص التقرير بالااكتفاء باحالة الجحامى على مجلس 
التأديب لان المادة (م) التىتجيز الك بالعقاب 
اتأدبى تنص عل أن يكون توقيعه فى حال 
انعقاد الجلسة - ويجب الأخذ بأصل القاعدة 
النصوص عليها بالمادة (8) وعى توقيم العقوية 
البدنية على من حصل منه النشويش أيا كان 

؛ - لا يعتبر الحامىمن المأمور ين الموظفين 
باخام وأقصى ما يمكن قوله بالنسبة له هو انه قد 
يؤدى عرضًا وظيفة لدى الحكة ويمكن فى أثناء 
ادائه اياها أن تنسحب عليه حماية المادة (5م) 
وهذه الوظيقة العرضية هعى دفاعه عن المنهمين 
يجناية او عن التقراء المندوب هو عنهم مرن 
لجدة المعافاة 1 

« - ان نصوص القانون المصرى لاتسمح 


محلة الحاماة 


باخراح الحامين عن متناول المادة 5ه بالنسبة ما 


بقع منهم بالجلسة فى حق الحسكة او احد أعضائها 
الموظفين بالحكة او من يؤدون وظيفة بها 

5- استعملت المادة 1١17‏ مر قانون 
العقوبات الاهلى التى تعاقب على اهائة القاضى 
اثناء تأدية وظيفته او بسببها وعلى اهانة المحكة 
التى يؤلغهاهذا القاضى أثناء انمقادهاكلة «الاهانة» 
معناها العام الذى يشمل بصرف النظرعن العلنية 
كل ما بوجه للموظف ماس بشرفه او كرامته 
او احساسه قَذْهًا اوسا اوغيرها 

- اسناد الخطأ للمحكة عقب اصدارها 
الحكم فى قضية ما ولوكانت مخطئة فى الواقم 
اهانة لها تقع تحت نص المادة 111 عمو بات 

الوفائع 

تتلخ ص هذه الاعوى فى ان حضرة الاستاذ 
على افندى الحاوانى « الطاعن » حضر أمام 
محكة رشيد الجزئية بصفته محامياً عن المدعى فى 
القضية المانية رقم 190 سنة 1978 المرفوعة 
من عبد الميد حميس ضد أحمد ممد الطويجى 
التى كان محدداً للتحقيق فيها جلسة يوم ٠١‏ 
دسمير سنة +97 وبعد ان سمعت المحكة 
شهادة من حضر من شهود الطرفين طلب 
حضرته التأجيل لاعلان الشاهد الذى غاب 
من شهوده فل تجبه الى طليه ثم حككت فى 
موضوع الدعوىبرفضها وعند ذلك قال الاستاذ 
المذكور ما نصه « انا لسه ما تراقعاش والحمكة 
مخطئة فى الحم » وقد رأت الحكة الجزئية ان 
هذه العبارة تعتبر مبينة لما فوجهت اليه مهمة 


محلة المحاماة 


اهانة الحكة أثناء انعقادها وذلك عالا منالحق 
طهًا لمادة هم من قانون المرافعات الاهلى 
وطلبت منه الدفاع عن نفسه ققال انه لم يقصد 
الاعتداء على الحكة ولا اهانة كراءها بل قصد 
انه حك ىمو ضوع الدعوىقبل أن يترافع فيها . 
وبعد ذاك حكت الحكة المشار اليها حضور/) 
عملا بالفقرة الثانية من المادة ١١1‏ من قانون 
العقويات بتغرعه ٠ه‏ جنيها مصريا فقرر وكله 
باسئناف هذا الحم فى 71 دلسداير سنة م517 
وعند نظر الاستثتاف أمام محكة اسكندرية 
الابتدائية بهيئة استثنافية دقع حضرءًا الحامين 
الحاضرين مع الهم دفعين فرعيين اوطا يطلان 
الح المستأنف لعدمسماع أقوال النيابة العمومية 
أمام حكةأول درجة قبلاصدار حكها وثانيهما 
ان المادة وحم من قانون المرافعات الاهلى 
لا تنطبق فى حالة وقوع جنحة من محام يباشر 
عمله أمامبا فىالجلسة . فأمرت الحكة بض هذين 
الدفعين للموضوع ثم بعد ان معمت المرافعة 
قضت حضوريا بتاريخ 7 فبراير سنة 455 
بقبول الاسئئناف شكلا وفى الموضوع برفض 
الدفمين القرعيين وبتعديل الحتكم الستأنف 
وتغري الممهم الفين وخمسماية قرش واعفائه من 
لمصار يف الجنائية . قطعن حضرتهعلىهذا الحم 
بطريق النقض والابرام بتقريرفى ١‏ فبراير سنة 


9 وقدم حضرات المحامين عنه ثلاثة تار بر 


بوجوه طعنه فى 7١‏ و56 وه؟ قبراير لمة 59ة | 


ذفنن 


5 
عئن الوم الذول 

يقول الطاعن ان محكة رشيد المدنية 

بحا كته على ما أسندته اليه من تهمة الاهانة 
لهيئتها ومعاقبته على هذه النهمة بالمادة ١١‏ 
عقوبات بغير ماع أقوال النيابة قد أخلت 
بالاجراءات الممة للمحاكات الحنائية المدونة 
بالمادة 500 قوقع حكها باطلا - وان محكة 
اسكندربة الاستكنافية قد أخطأت فى رفضها 
الدفع ببذا البطلان فوقع حكها المطعون فيه 
باطلا كذلك . و بين الطاعن وجية نظره بقوله 
« ان المقصود باللادة هم من قاثون المرافمات 
الاهلى التى تجيز للسحكة المدنية الحم من تلقاء 
نفسها على من تمع منه بالجلسة جنحة اعتداء على 
هيثتها اوعلى أحد أعضائها هو مجرد النلص على 
اختصاص الحكة المدنية ,هذه الجنحكا ان 
المقصود هن عبارة « من تلتاء نفسها » الواردة 
بهذه الادة هو اجراء الحا كة على الغور بغير 
تحقيق لا اجراؤها على غير طريق الجامات 
الجنائية الواجب فيهامماع أقوال النيابة اذوجوب 
مماع أقوال النيابة عند الجاكة على هذه الجنح 
مستفاد من ان النيابة هىصاحبة الدعوى العمومية 
ف ىكل ا كة جنائيةكا انهمنصوص عليه صراحة 
بالمادة ٠+٠‏ من قانون تحقيق الجنايات الاهلى 
ثم هو يدكد صحة هذا النظر با يلاحظه من انه 
مع خلو نص المادة ١ه‏ من انون المرافعات 
الفرنسى ( المقابلة للهادة ه من قانون المرافعات 
الاهلى ) وخلو نص الادة ه.ه من قانون يق 


داه لدم 


رن 


محلة الحاماة 


الحنايات الفرسى ( المقابلة للمادة 707 من 
قانون تحقيق الجنايات الاهلى ) من وجوب مماع 
أقوال النيابة عند الجحاكة على هذه الجنح فان 
الفقه الفرنسى قد ذهب الى وجوب سماع اقوالها 
و يستشهد على ذلكجا جاء فىجارو فقرة 18١؟1‏ 
من الجزء الثالثمن شرح قانون تحقيق الجنايات 
« وحيث ان الواقع فى القانون الفرنسبى 
والفقه والقضاء الفرنسين هوان المادة 4م من 
قانون المرافعات نصت على الحم بالحبس أربما 
وعشر ين ساعة على من يشوش نظام الجلسة 
والادة ١‏ منه عيلى « ان من يهين أو يهدد 
القضاة او الأمورين القضاليين اثناء تأديتهم | ميع 
وظائفهم يقبض عليه و يحبس فوراً تنفيذاً لأعر 
يصدره بذلك رئيس الحكة او القافى المنتدب 
التحقيق او الناشبكل فى الجهة الختص هو حفظ 
النظام فيها م يستجوب المتدىىأريع وعشرين 
الحكة عليه بعد اطلاعها على الحضر 
الثبت لوقوع الجرية بالحدس مدة لا تزيد عن 
شهر أو بالغرامةال لا تنقصعن خسةوعشرين 
فرتكا ولا تزيد ع نثلائماثة ثم جاءت المادةه ٠‏ ه 
من قانون محقيق الجنايات فنصت فها نصت فيه 
على « انه اذا صاحب النشويش الحاصل أثناء 
ا 
بعقو بات أشد من عقوية البس اريعا وعشرين 
ساعة ئ الحكة التى وقعمت هذه الجريمةامامها 
بيده العقويات فى حال اتمقاد الخلسة وعجرد 
اثبات حصول الواقعة » ثم أنت المادة ١؟‏ وما 
بعدها هن قانون العقو بات بعةوبات مختلقة على 
جرائم الاعتداء أثناء انعقاد الجا.ة على القضاة 


ساعة و6 


بل اننا حرجب بنافة الما 


وغير الفضاة -- وطذا تساءل النقباء الفرنيون 
عما اذاكانت المادة هه السابقة الذكر والمواد 
؟*؟ وما بعدها من قانون الءتقوبات قد نسخت 
المادة 4١‏ من قانون المرافعات املا فأجمعوا على 
وقوع هذا النسخ ورأوا انه قد أصبح حا 
للمحكة الدنية أن تح على الفور ومن ثلقاء 
نفسها تطبيقًا للمادة ه.ه فيا بقع من الاعتداء 
يجلستها و بالعمو بات المبينة بالمواد 5 ومابعدها 
من قانون العقوبات ثم جرى القضاء الفرننى 
00 بهذا النظر واعطاء هذه السلطة سلطة 

فها بقع من جنح الاعتداء أثناء الجلسات 

ليع الحام حتى الحام الاستثنائية منها التى 
لا تشهدها النيابة العمومية 0 المصالحات 
والحام التجارية والخام الادارية ومجلس 
شورى الدولة والجاس الاعل الختص حا كة 
أعضاء البرلان 
وذلك محافظة على كرامة القضاة ومجالسالقضاء 
( راجم نبذة + من الجزء الثانى من دالوز 
براتيك وققرة 784 والالا جزء أول مع كتاب 


'“6عتأاعناز 15[ 06 ه00 م8501 * 


بابون “دمووم- فى مؤلفه الذى وضعه بعنوان 
قاضى الصالحات وحك محكة النقض الصادر 
فى 1 بابر سنة 4ه بمجموعة دالوز الدورية 
سنة هه | ل وسح ومم؛ وح محكة 
النقض والابرام الصادر من دوائرها المجتمعة 
فى ه نونيه سئة ١866‏ دالوز الدورية موه-ا- 
45 و 1م؛ - أما ما ذَكرهجارو بالغقرة ه1١7١‏ 
من الجزء الثالث من ضرورة مماع طليات النيابة 
فى الحاكة على الجرائم التى تقع اثناء انمقاد 
الجإسة فيخصصه بالبداهة ما قرره من قبل 


نحلة الحاماة 


بالعبارة الاولى من الفقرة +1*1 التى هي أصل 
فى الباب وتلك فرع عنها . من وجوب الاخذ 
بالقواعد العامة للمحاكات الجنائية ما دامت 
تتلاءم مع طبيعة الحا كة الفورية ومقتضى هذا 
التخصي ص أن يحم لكلامهفالتقرتين اذ كورتين 
على سماع أقوال النيابة عند الامكان كأن 
تكون الجاسة مما لا تنعقد صصححة الا حضورها 
كلدات الجنح والخالفات والجلسات المدنية 
التى يحضرها خصما اضافيًا ( والنياية العمومية 
عندمم خصم اضاف فى كافة القضايا الدنية الى 
فى خصم اضافى فيهالدى الحاك الختلطةالمصرية 
ثم فى أنواع أخرى من القضايا المدنية ) وما 
يلاحظ فى هذا الصدد ان المادة ه0.ه عن 
قانون تحقيق الجنايات الفرنسى تنسع عندمم لثل 
هذا النظر اذ هي وردت فى باب عنوانه «الجنح 
الواقعة اعتداء على طهيئات المشكلة » وقد خلت 
من انجاب مماع أقوال النيابة فى الجا كة على 
تلك الجنح وجاء خلوها من ذلك مقصوداً حتى 
أذا كانت الاهانة وقعت فىجلسة جنائية حضرها 
النيابة مععت أقواطا وان كانت وقدءت فى جلسة 
لا محضرها تت الحا كة بغير سماع أقوالها 

« وحيث انه ببين ثما تهدم ان احتجاج 
الطاعن بالفقه والقضاء الفرنسيين لا يجدى 

« وحيث ان الشارع المصرى قد استفاد 
حمًا مأكتبه الفقباء شرحا للمادة ١و‏ من قانون 
المرافعات الفرضى والمادة ٠ه‏ من قاتونتحقيق 
الجنايات القرنسبى وما اتصل بهما من المواد 
الأخرى شل تصردن جما كة الحا المدنية 
على ما يقع بيجاسانهامن النشو يش وجنحالاعتداء 


68 


عليها وافية لا تتعارض مع قاتونى العقوبات 
ونحقيق الجنايات فنصف قانون المراقعات بالمادة 
9 على اختصاص الحا المدنية باصدارا 
بلجيس أريع] وعشرين ساعة على النشويش 
وباصدار الحم بالعقوبة على من هم منه جنحة 
بالجلسة سواء أ كانت فى حق الحسكة او فىحق 
أحد أعضائها بغير بيان لهذه العقوبة كما برجع 
فى قدرها الى نصوص قانون العقوبات؟! نص 
على انها من تلقاء نفسها تحك فى ذلك على القور 
( على خلاف نص المادة 41١‏ منقانون المرافمات 
الفرنسى فى الامرين ) وجعل الادة 550 من 
قانون تحقيق الجنايات خاصة بلجا كة السربعة 
على هذه الجرائم أمام الماك الجنائية ولا نالنيابة 
حاضرة دائًا فى هذه الحم الجائية أوجب 
بهذه الادة مباع اقواها وهذا على خلاف نص 
الملدة ىم من قانون المرافعات التى أنت خالية 
من ذلك . وقد وضع المادة بجسم المذ كورة ف 
الباب الذى عنوانه « فى الاحكام التى يجوز 
تطبيقها فى جميم حخاى المواد النائية » فدل هذا 
الوضع على ان سباع أقوال النيابة مقصور على 
الحا كة الفورية أمام الحاى الجنائية وعلى أن 
ليس من الوجوب اتباع هذا الاجراء فى تاك 
الحاكات أمام محالم المدنية 

«وحيث انه لا يمكن الاخذ ها يقولهالطاعن 
13111010 
القور بغير محقيق لان معنى الفورية فى تلك 
الحامات الاستثنائية قد استفيد من عبارات 
أخرى فهوق المادة كلم مستفاد من قولا « ى 
حال اتعقاد الجلسة » وفى الشطر الاول من المادة 


0 


تحلة الحاماة 


45 من عيارة « ينفذ حكها فى الخال » ومن 
هذا الشطر خاصً يحنظ النظام وعنع تشويشه 
فاجراءاته بطبيعة الال فورية وف باقي المادة 
المذكورة من قول المادة 40 « الجنح التى لم 
ىح فيها حال انعقاد الجلسة » وهذا المعنى قابله 
بالنسحة الفرنسية (ه:دددة؛ -معمدة5) اما عبارة 
«من تلقاء نفسهأ» فيقابلها بِالعُرنسية لظ م0:01 
وهذا الافظ وان كان ورد بالفقرة الثانية من 
المادة إلا أنه لاخلاف فى انسحابه على ما بالققرة 
الأولى ما لا يصح النزاع فى أنه يغيد بدلاليته 
الوضعية والاصطلاحية معنى مخويل المحكة 
المدنة سلطة الحا كة والحتك بلا طلب من أحد 
وكان جديراً بالشارع تخ يلها هذا الحق كينا 
ها من حفط كرامة القضاء بالاسراع فى عماكة 
من يعتدى عليه وايقاع العقاب به فوراً أثناء 
انمقاد الجلسة 

« وحيث أن الذى يقطع فى صعة محا كة 
جلك المدنية على ما يقع أثناء جل انها بغير سماع 
أقوال النيابة أن الشارع الصرى عند وضع 
القانون الاهلى عمد الى المادتين +7 و77 من 
قانون المرافمات الختلط لخخذف منهما عبارة «بعد 
سماع أقوال النيابة » ثم جعلهما مادنى 86 و84 
من قانون المرافمات الأهلى ولا يمكن حمل هذا 
الحذف على السهو لأنه حصل ف مادتين 
مختلفتين وحصوله كذلك يدل على تعمده والعلة 
فى الحذف أن الثيابة مشخصة دامًا فى الحام 
المدنية الختلطة ( لكونها خصما اضافا فى كثير 
من القضايا ) فكان مقتضى وجودها عدم 
المساس بأصول الحاكات الجنائيات وانجاب 


مماع أقوالها ما دامت هى حاضرة اذ لا يتناق 
مماعها مع مقتضى الاسراع الواجب ف الها كة 
أما فى الحا ؟ المدنية الاهلية فالئيابة غير حاضرة 
يجلساتها ولذلك حذف النص مر:. الادتين 
السابقى الذكر حتى لا تتعطل الحا كة الى حين 
استدعائها وسماع أقواها . فهذا الذف المقصود 
دليل قاطع على عدم صحة ما ذهب اليه الطاعن 
من وجوب سباع أقوال النيابة أمام امام المدنية 
الاهلية 

« وحيث ان هذا الذى تراه المحكةالآن 
قد رجع اليه الطاعن فى مذّكرته الاخيرة مصرحا 
بأن مماع أقوال النيابة العامة غير واجب فى 
مثل هذه الحا كة 

«وحيث انه ينتج من ذلك ارت محا كة 
الطاعن أمام محكة رشيد المانية قد جرت على 
ما جب أن نجرى عليه قانونا من الناحية التى يتلم 


منها فى هذا الوجه واذن يتعين رفضه 


عن الوم, التالى 

« وحيث أن الطاعن يذهب فى الوجه 
الثأنى من طمنه أن ححكة رشيد المدنية قد حا كته 
على ما نسبته اليه من اهاذنها وقد كان يقوم أمامما 
بواجب الدفاع عن موكله - والحامى اذا قام بهذا 
الواجب يعتبر قانونا أنه من أرباب الوظائف 
بالممكة إذ اصدر منه ما يستوجب المؤاخذة 
حوسب عليه أمام مجلس التأديب التابع له ولا 
وجه لمعاقبته بقانون العقوبات و يستشهد فى ذلك 
بنص المادة 7م من قاثون المرافمات ويا جرى 


عله الثقه والقضاء يفرنسا فى تغسير المادتين م 


يحلة الحاماة 


فك 


و ١ه‏ من قانون المرافعات المقابلين للمادتين 1م 
وحه من قانوت امرافمات الاهلى . يذهب 
الطاعن الى ذلك وبرتب عليه أن حك محكة 
رشيد قد وقع باطلا وأن محكة اسكندرية 
الاستثنافية بتأبيدها أياء رن الدفع بيطلانه قديطل 
حكها المطمون فيه كذيك 

« وحيث ان الفقه والقضاء الفرنسيين قد 
اعتيرا احابى وهو يقوم بواجب الدفاع بالجلسة 
من أر باب الوظائف التابمين للمحكة وقت 
انعقادهاما اعتبرا المادة 4١‏ من قانون المرافعات 
فا جاءت به من جواز توقيع الحم بوقف أر باب 
الإقلائك مدة له تنارة الشرن عنصصة للمادة 
الى نص فيها على حبس من محصل مثهم 
نشو يش بالجاسة أر با وعش رين ساعة وقد 1كد 
هذا التخصيص بفرنسا ما اعملى لحا كها الابتدائية 
والاستثنافية بالمادة ٠١‏ من قانون «مارس سنة 
المعدلة بقاتون ٠١‏ مارس سنة 8ه والمادة 
١‏ من لانحة الحاماة الصادرة فى ١؟‏ وونيه سنة 
( من سلطة تأديب أر باب هذه الوظائف 
وسنهم الحامون بتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم 
اذا اخلوا بهين حرقتهم التى حلفوها عند بدء 
اشتفللم بها 

« وحيث انه مع افتراض أنه يمكن اعتبار 
الحانى فى مصر أثناء قيامه بواجب الدفاع أمام 
الحكة من أر باب الوظائف بها ومع افتراض 
أنه يمك اعتبار المادة 41 من قانون المرافمات 
الأ هلل مخصصة للمادة 5د اذاكان الذى وقع من 
الحهاجى أثناء انعقاد الجلسة محرد تشويش - انه مع 

. افتراض ذلك فان لو لولح صناعة الحاماة من 


نض كنص المادة ( ٠١‏ ) السابقة الذكر أو 
كنص المادة1خ من لاشحة الحاماة بفرنسا الصادرة 
فى ٠١‏ بونيه سنة يذول للمحاك الابتدائية 
والاستشافية سلطة توقيع عقوبة تأدربية محددة 
على الحامين هذا الخلو يجعل من غير الميسور فى 
مص رأن تذهب هذه الحمكة الى ماذهب اليه 
الطاعن من الا كتفاء باحالة الحابى على مجلس 
التأديب بالكيفية المبنة انون 5١‏ سنة ١51١‏ 
المعدل انون رثم 15 سنة 09و1١‏ . ذلك لأن 
المادة 1م التى يجيز ا 
على أن يكون توقيعه فى حال انعقاد الجلسة . 
فاذا ما امتتع العمل بهذا الترخيص لعدم تنظيم 
أحكامه وجب الأحذ بأصل التاعدة المنصوص 
علمها بالادة 5 وهى توقيعم العقوبة البدنية على 
من حصل منه النشويش ايا كان . فالقول 
بالاكتفاء باحالة الحانى على مجلس التأديب 
العادى لامْشى مع حكم المادة 1م السابقة الذكر 
بل هو مفوت لغرض الشارع من الحاكة والحكم 
على القور 

« وحيث ان الواقم ان ما وله الطاعن 
من أن الحانى بمصر يصح اعتياره انون من 
اللأمور ين الموظفين لمكم #منامسة هف سسءكة01) 
هو قول فى غير محله لأن لانحة ترتيب الحام 
الأهلية لا تعد من الأمورين الموظفين باخام 
الا موظنى ا حكومة م نكتبة ومحض رين ومترجمين 
ولأن اقصى ما يمكن قوله بالنسبة للمداتى هو انه 
قد يؤدى عرض وظيفة لدى الحكة ويمكن فى 
أثناء ادانه اياها أن تنسحب عليه حماية المادة 
وهذه الوظيفة العرضية هي د فاعه عن الممهمين 


3 بالعقاب التأدبى تنص 


خرف 


محزة المحاماة 


يجناية أو عن الثقراء المندوب هو عنهم من لجنة 
لمعافاة اذ فى الصورة الأولى لا تصح الجا كة 
بغير دفاعه وفى الصورة الثانية هو مكلف من 
قبل القاتون بأداء مبمته على أرت الطاعن فى 
المذكرة الأخيرة قد تنازل ايض عن القول على 
اطلاقه بأن الحانى هو من الأمورين الموظنين 
بالمحكة 

« وحيث انه بقطع النظر عا تقدم ومع 
فرض التسلم ايشا أن الحامين ثم .ن الملأمور بن 
الموظفين بالمحا 1 ومتامدل عل 0185 ) كاتعير 
لمادة هم أو انهم من أرباب الوظائف بالحكة 
16 وغتدم سوتاعده؟ عمن غمممتاموسععء عسل تكتلمق 
(ل#االاطلها ؟) تعير اماد كم فان الحم المطعون 
فيه ليس صادرا فى حالة تشو يش مما تعاقب عليه 
العبارة الأأولى من التقرة الأولى من المادة 5 
بالحبس أربعا وعشرين ساعة وهما كان ريصح 
القول فيه يجواز توقيع عقوبة تأديبية عملا بلمادة 
بل هو صادر فى جنحة مما تشير اليه العيارة 
الثانية من الفقرة الأولى من المادة 6 فكل 
البحث ب اذن قصره على «عرفة ما اذا كان 
الأمور الوناف شك أرق اعم ارات 
الوظائف بالمحكة » يرتكب بالجلسة جنحة فى 
حق الحكة أو احد أعضائها أومأءور آخر 
موظف باحمكة عامل مجلستها » هل هذا امأمور 
المرتكب للجرية يسوغ للمحكة تطبيق المادة 
عليه ومعاقبته فوراً با يستحقه يموجب نصوص 
قانون العقو بات أم لا ؟ ان المادة م لم تشترط 
لامكان الحا كة الفورية على جتحة الجلسة 
الا قيام الصفة الخاصة فى الممتدىعليه ولم تتعرض 


لصمفة الممتدى فا كان هذا المعتدى فهو مأخوذ 
حكها وكل ما يقال غير ذلك فهو تحك فى التفسير 
فان لمْظٍ « من »فى قول المادة « على من تفع 
منه جنحة بالجلسة » هو من صم الع.وم فهو 
شامل لكل انسان تقع منه الجئحة قتخصيصه 
من عدا الموصوفين بالمادة هو خصيص بلا مخصص 
واذن فالقاضى وعضو الثيابة وامحانى والكاتب 
والمحضر والفرد من الأفراد اي منهم دخل 
الجاسة واعتدى على أي من المشار الهم بالمادة 
المذكورة فتلمحكة معاقبته فوراً با يقضى به قانون 
العقو بات بل انكاتب الجلسة ومحضرها ومترجهها 
اذا اعتدى أحد منهم على زميله أو على أحد 
القضاة أو عل هيئة الحكة فلا عقابه ايض فى 
الال . والمراد ( بامحكة ) فى هذا الصدد هيئة 
القضاة ومن يستبرون جزم متسسا لهيتتهم وم 
النيابة فى الجلسات الائية وكتبة الحاسة وما 
دامت هيئة المحكة تكون كاملة فى استطاعتها 
هذه الحاكة ححيث لو أن المعتدى محضر الجلسة 
مثلا فلا ان تحك عليه فوراً بعد سماع دفاعه بل 
لوكان المعتدى هوكاتب الجلسة وكان الى جواره 
كاتب آخخر من كتاب الجلسات وامكن ان يحل 
فوراً محل المعتدى لازت تلاك الحا كة القورية 
أب وكانت صحرحة 

« وحيث أنه ينتج من كل ماتقدم ان 
نصوص القانوت. المصرى لاتسمح باخراج 
الحامين عن متناول المادة 44 حتى مع فرض 
التسلم بأمهم من المأمور ين الموظفين باحكة أو 
من يؤدون وظيفة بالحكة . فهذا الوجه مرفوض 


محاة الحاماة 


عن الوم الثالتٌ 


« وحيث انالطاعن يدعى فى الوجه الثالث 
ان البمة التى اسندت له على ما أثبته الك 
المطعون فيه « وص انه اهان حضرة قاذى حكة 
رشيد الجرئية بأن قال له انا لسه مترافمتش 
والحكة مخطئة فى الحم #علق' نلق التادى 
بالحكيم فى القضية المانية غرة 55 سنة 8م99١‏ 
رشيد » لاتقع نحت نص المادة ١١7‏ من قانون 
العقوبات التي طبقتها محكتا أرل درجة وثالى 
درجة وحجته ان هذه العبارة ا توجه لشخص 
القاضى الذى اصدر الك واما وجهت طيئة 
احمكة فى لا تكون الا قذفَ يجرى عليهماعرف 
من احكام القذف من جواز اقامة الاثيات على 
صحة ما أسند هن وقائعه وعدم مؤاخذة القاذف 
إلا اذا لم ثبت صحة ما قذف به ويستند فى هذا 
القول الى ما نقله عن جارسون شرح للمادة ++ 
من قانون العقوبات الفرسى المقابلة لأمادة ١١1‏ 
من قاثون العقوبان الاهلى 

« وحيث انه لوصح ان بعض شراح قانون 
العقوبات الفرنسى ينهم من نص المادة ؟؟؟ ان 
لا اهانة عندمم إلا اذا وقعمت على شخص 
الموظف وان الاعتداء على هيئة الدكة لا يكون 
إلا قذفًا فان المادة ه١١‏ من قانون العقوبات 
الأهلى الثى تعاقب علل اهانة القاضى أثناء تأدية 
وظيفته أو بسبيها وعلى أهانة الحكة التى يؤلفها 
هذا القاضى اثناء انعقادها قد استعملت كلة 
« الأهانة » جمناها العام الذى يشمل بصرف 
النظر عن العلنية كل ما يوجه للموظف ماس بشرفه 


يعن 


أو كاله أو العساسة فذقا أ اوغهنا 

« وحيث ان فى اسناد الخطأ للمحكة عقب 
قضية ٠١‏ ووكانت مخطئة 
فى الواقم اهانة لها هع نحت نص المادة ١17‏ 
عقو بات فهذا الوجه مرفوض 


اصدارها الح فى 


عئى الوعم الرابع 

ه حيث ان الطاعن يزع فى الوجه الرابع 
ان المحكمة الاستئنافية استخلصت سوء نيته فى 
توجيه العبارة التى عدمها اهانة من وقوع هذا 
التوجيه بعد صدور الحم فى موضوع القضية 
المدنية وهى مخطئة فى ذلك لأن الثابت يمحس 
الجلسة ان هذا الحك انما صدر بعد ا على . 
الطاعن بالغرامة عقو بة على هذه الاهانة وهذا 
5 الحم 

ووعف اناقات عجن لله ان 
الحكية رفضت التأجيل ( الذى طلبه الطاعن ) 
وبعد ان أصدرت الح برفض الدعوى قال 
الحلوانى افندى : انا لسه ما ترافعتش والمحكمة 
خطئة فى الحم » وان الحكمة اعتبرت هذا 
اعتداء على هيئّها ووجهت النهمة له وطلبت منه 
المرافعة ققال أنا لم اقصد مطلم الاعتداء على هيئة 
الحكمة ولا اهانة كرامتها وأنا اقصد انه حكم قبل 
ان اترافم فى الموضوع وهذا السياق دال يذاته 
على توجيه الطاعن الخطأ لمجكية رشيد بعد 
اصدارها الحم فى موضوع القضية اللانية واذن 
قهذا الوجه مرفوض 

« وحيث ان هذه المحمكمة بعد ان ببنت 
بأساب هذا الحم ما للمحاك العادية من سلطة 


و وجب نقضه 


لانن 
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المعاقبة على ما يقع أثناء انقادها على هيئنها أو 


وجهبا الطاعن لللدعين بالق المانى لا محل 


يجلساتها من جنح الاعتدء أيأكان المعتدى محامي) | لمؤاخذته عليبا جنائيا بلى هى مما يدخل تحت 


أو غير محام تأسف على أن لايكون لهذه الحا 
مللة تأد في على الحامين فى حدود متواضعة 
تنصرف يها عن تطبيق نصوص قانون العقوبات 
عليهم بسبب ما يصدر مّهم بالجلسة من الاقوال 
التى بعدها القضاة مبينه لمم تلك النصوص التى 
لايجدون لمفظ كرامتهم ءن وسيلة اخرى غير 
اللجوء الها مع شدة وقعها فيطبقوتها ومم لا 
يتعلون كارعون 

( طعن على افندى الحلوانى ضد النيابة رقمه1١١‏ 
سنة 5غ قضائية ‏ دائرة حضرة عبد العزيز باشا 
فهمى رئيس الحكية ومحضور حضرات مسيو سودان 


وذى برزى بك وعلام مد بك وحامد فهمى يك 
الستشارين وحمد لال صادق بك وكل نيابة الاستئناف) 


56 
5 فيرابر سئة 197١‏ 
افتراء. حصوله اثاء محقيق . له اعفاء . 
القأعرة القانوسئْ 


ان المادة 77؟ع . لا تعنى من العقوبة 
الا بالنسبة للافتراءات الماصلة فى المرافعة امام 


نص المادة >7 من قانون العقو بات وليس فيها 
الا مسثولية مدنية قنط 

« وحيث انه بالرجوع لحاضر الجلساتظهر 
ارت هذه العبارات قيلت اثناء تحقيق دعوى 
بالمركز والمادة 17؟ لا تعنى من العقوية الاممن 
يحصل منه التعدى فى مرافعة امام الحم » 


( عن على على ضد النياءة وآخر فدعى مدل رهم 
بوه سئة 49 قى - بلهيثة الابقة ) 


كف 
1" قبراير سنة ١‏ 
اختلاس آمائة وتبديد - تصفية حساني بي 
الامين وصاحي المال . مسألة مدئية . وحوب 
ترك الدعوى المدنية من غير فصل او محقيتها 
للفصل منها . 
القاعرة القائو: 
اذا جاز لمحكة الموضوع أن تقرر « بأنه اذا 
كان امتناع الأمين عن الرد ناخعًا عن عدم 
تصفية ما بينه وبين الحنى عليه من الحساب أو 
عن ادعائه بأنه دان للمجنى عليه لا مدين له أو 


الحم . فالافتراءات التى تحسل اثناء تحتيى | ان له فى ذمة الجنى عليه حقوق) تقتضى القاصة» 


دعوى بالمركز مؤاخدذ عليها جنات 
اليكو 


د حيث ان مبني الطمن أن العبارات التي 


وكان فى ظروف القضية ما يبرر ذلك الا.تناع 
كانت الجرعة منعدمة ثم مخلصت من ذلك الى 
القضاء ببراءة الهم . 

الا انه لا يجوز لها أن تح برفض الدعوى 
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وغعهة 


المدية فى مثل هذه اللة لأن عدم نسوية | ذلك الى القضاء بالغاء الحم الارتداق وبراءة 


اموي 

ه حيث ان الحكة الاستثافية أثبتت 
تحكها الطعون فيه أن الاوراق المقدمة من 
الجعية المدعية بالحق المدنى تفيد اعتراف الهم 
بأن لديه المباغ المرفوع به الدعوى وقدره ١مج‏ 
و 60"ام وانه مستعد لدقفه لا عند مأ تسوى 
حسابه معها عن عرتبه وما يستحقه من المعاش 
ود أن أنجك: ذلك :د كرت أن الكنك 
المقدم من الجعية يفيد أن للمتهم حسايًا طرفها 
وأن من المبادىء المقررة انه اذا كان امتناع 
الأمين عن الرد ناشتًا عن عدم تصفية !١‏ ببنه 
وبين الجنى عايه من الحساب أو عن اذمائه بأنه 
دان للمجنى عليه لا مدين له أو ان له فى ذمة 
الى عليه حقوق ##تغى المقاصة وكان فى 
ظلروف القضية ٠١‏ «برر ذلك الامتناع كانت 
الجريمة منعدمة .ثم قالت الها ترى من التحقيقات 
ما يرجح دفاع الهم وأن ليس هناك جرية 
اختلاس واما المسألة مدنية . ثم تخلممت من 


الهم ورفض الدعوى المدية 
8 وحيك أن الطاعنة تنظلم من هذا الحم 
متكرة على الحسكة أن الاوراق المقدمة منها تقيد 
أن للمتهم شينًا طرفيا بل ان مأكان له مون 
المقوق قد احنسب ف اختلاس آخرارككبه قبل 
واقعة الدعوى الحالية 
« وحيث انه مع النسلم ما ذ كرته الحكة 
الاستثنافية وبأنه قد يؤدى الى التبرئة من الجر يمة 
فانه من غير المفهوم أن يؤدى أيضًا الى رفض 
الدعوى المانية فان رفضها معناه أن لا حق 
للجمعية قبل المهم فى شىء من مبلغ التعو يض 
الذى طلبته مع ان الحسكة نفسما تقول روايةعن 
الهم ذاته ان هذا ليلغ فى عهدته لاحمعية وان 
له حسايًا معها لم يسو بعد وهذا القول لا ينتج 
رفض الاعوى بل ينتج وجوب النظرف الحساب 
وتصفيته لمعرفة مبلغ دعوى المعية من امن 
واذن فان حكها رفض هذه الدعوى غير يح 
ورتعين الغاؤه وحفظ حق البعية لتتقاضاه لدى 
الجية المدنية الختصة » 
( طمن الجعية الزراعية المالكية مدعية مدنى فى 


قطضية الثاية صضد حان عدن العوفى رقع غ#ل/اوك م 
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> دلسمير سلة 15598 
١‏ سب استثثاف ٠.‏ ميعاده 
لقم الحضرين . 
اليعاد . 
»و ل استحةاق. دعوى . مواعيدالاستئتناف 


٠.‏ تقدم الصحيفة 


مادة 101١‏ مرافمات 
القاعرةٌ القانوتْ 

١‏ من القواعد الثابتة ان اعلان تحيقة 
الاستئناف يجب أن يتم فى الدة التى حددها 
القانون بعتى أنه جب أن يصل الى المعلن اليه 
فى تلاك المدة . أما التأخير الحاصل من قل الكتاب 
فلا ينشأ عنه سوى مسئولية مدنية لمن ناله ضرر 
من التأخير. الاانه لا يصحح عيبا فى الاجراءات 

؟ - لا تنطيق المواعيد المينة بالمادة >٠٠‏ 
مرافمات الا على دعوى الاستحماق التى توقف 
اجراءات البيم لأن غرض الشارع من القيود 
التي وضعها فى المادة المذ كورة والمادة 701 هو 
حماية الدائن الذى شرع ف التنفيذ على مال مدينه 
من الاإيدى التى تعبث يبذا الحق وتعمل على 
تعطيله 


اليكو 
دمن حيث ان المستأنت عليه الأول دقع 
بلسان وكيله بعدم قبول الاستثتاف شكلا لرفعه 


بعد ايعاد الحدد بالمادة 
المرافعات الأهلى 

« وحيث ان المستأنفة ردت على هذا الدفم 
بلسان وكاها وله انه قدم الاعلان الى قل 
الحضرين ف الميعاد القانونى وان الاعلان ان 
كان قد وصل بعد اليوم العاشر فلا يكون 


مسعولا عن هذا التأخير 


٠٠‏ مر قانون 


« وحيث انه من القواعد الثابتة ان الاعلان 
يجب أن م فى المدة التي حددها القانون ومعنى 
هذا انه يب أن يصل الى المعلن اليه فى تلك 
المدة أما التأخير الحاصل من قل الكتاب قلا 
ينشأ عنه سوى مسثولية مدنية لمن ناله ضرر من 
التأخير ولا يصحح عيبا فى الاجراءات 
«وحيث ان اعلان عر يضة الاستئناف 
أ وصل الى المتأنف عليه يوم ٠ابريل‏ سنة 1979 
مع أن آخر ميعاد للاستثناف هو يوم ابر يلسنة 
قيكون الاعلان قد وصل فعلا بعد الميعاد 
الحدد بالمادة +٠٠١‏ من قانون المرافعات الا أنه 
اذا اوحظ ان المادة لوه مرافعات فرضت على 
مدعى الاستحقاق ان ودع قم كتاب المحكة 
فى وقت طلب حضور الاخصام مبلنًا يقدره 
كاتب الحكة ليدقع منه فى حالة الحم يعدم 
صحة الدعوى رسوم الاوراق التىتستازمهااجراءات 
هذه الاعوى ومصاريف المدافعة عن الاخصام 
فأن تأخرعن إيداع المبلغ الذكور يجاب مع 
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انلام 


ذلك طلبه ولكن لا تتوقف أجراءات البيع يرى 
ان الخالة الوحيدة التى يجب ان تنطبق عليها 
المواعيد المبينة بالمادة 7٠٠‏ هى الحالة التى توقف 
فا اجراءات البيع عملا بالفقرة الاولى من المادة 
0ه لان غرض الشارع من القيود التى وضعها 
بالمادة ٠٠‏ و01١5‏ فى حماية الدائن الذى شرع 
فى التتفيذ على مال مدينه للحصول على حقه من 
الابدى الت تعبث بهذا الحق وتعمل الى تعطيله 

«وحيث ارف دعوى الاستحقاق التى 
لايقوم فيها مدعى الاستحقاق بدفم مبلغ بالازينة 
لا توقف اجراءات البيع فكون هذه الدعوى 
بعيدة عن تعطيل الدائن ولا تأثير لا على الجاية 
التى وضعها له القانون وعايه فلا موجب لانظر 
الى تلك الدعوى بالعين التى ينظر بها الى دعوى 
الاستحقاق التى توقف اجراءات البيع من حيث 
اعتيارها مستعدلة ومن محديد موعد استئنافها 
بعشرة أيام 

«وحيثان الثابت من الاوراق ان دعوى 
الاستحقاق هذه لم توقف اجراءات البيع التى 
سارت فنا المستأتفه فتكون دعوى عادية خاضعة 
فى مواعيد استئنافها الى القواعدالمقررة فى استئناف 
الاحكام العادية . 

« ومن هذا يكون الدفع الفرعى فى غير 
له ويتعين رفضه » 

( اسكتاف لطيفه حانين يصفتها وءفر عنها 

الاستاذ فيتا افندى سنسيئو ضْد على افندى سليان 
واخرى وحشر عتها الاسداذ كامل افندى سعد رقم 
45لا سنة 5ع ق ب داتئرة حفرة كامل بك ابراهم 


وكل المكية و حضور حفر مود ساى يك وعلام 


55 
٠‏ دلسماير سئة 9199| 


اسكناف . تقدير الدعوى . متافم عحمومية . 


غير قابلة للتقدير 
القاعرة القائوتي 


المنافع العامة يحم خروجها عن التعامل غير 
قابلة للتقدير » فالدعوى التى يكون النزاع فيها 
اوش هق المنافع العامة تكون من اختصاص 
الحكة الابتدائية تصل فها فصلا اتدائا 
يستأنف ولا عبرة يتقدير قل الكتاب طا بأقل من 
النصاب الذى تتقغى فيه المحكة الابتدائية تبان 

ان 

ه حيث ان المتأنف عليه الأول دفم 
بعدم قبول الاستئناف شكلا لأن قيمة الدعوى 
لانزيد عما تفصل فيه احكة الابتدائية فصلا نان 

« وحيث ان المستأنفة ذ كرت فى صحيفة 
دعواها الابتدائية ان الأرض المتنازع عليها من 
المنافم العامة وامها بناء على ذلك مجهولة القيمة 
تفصل فيها حالم الابتدائية فصلا ابتدائي 

« وحيث ان هذا النظر صمح قانونا لأن 
المنافم العامة بحسم خروجها عن التعامل عليها غير 
قابلة للتقدير فتكون هذه الدعوى من اختصاص 
المحكة الابتدائية تمصل فيها فصلا ابتدائا 
نتاف ولا عبرة ا 31 كتاب المحكة 
الابتدائية من دير الدعوى مبلغ ٠ه‏ جتمها 

ه وحيث انه لذلك ولان الاستكتاف 


ذمخغهة 


محلة الحاماة 


رفم صميحا فى ميعاده عن حلم قابل له فهو فبراير سنة 15 وهولم م يعان لمم صحيفة استثنافه 


مقبول شكلا 
« وحيث ان متكة أول درجة قد أصابت 
الحق فيما قَضْت به من رفض دعوى وزارة 
الاشغال وفيما اعتمدت عليه من أسباب تأخذ 
بها هذه الحمكة فى تأبيده ولا ترى وجهاً لندب 
حيو كد 
هل ستئتاف وزارة الاشغال ضد متولى افندى لطنتى 
وآخرين وحفر عن الاول حضرة الاستاذ عيد رك 
انندى وسف الحاى وعن الثالى حسان بك يد 
ححازى حضرة ة الاستاذ عبد المزيز فهم اتدى المواى 
عرة هاه سنة 45 قضائية دارّة حفرة ذى رذى 


يك ومحضور حقرى حامد قهمى يك وعمد فور يك 
الستشارين ) 


ذف 


”3 ديسمير سلة 19179 
اسعناف . صورة الحم : مطاءقتها للاصل .1 حالة 
القاعرة القانوت: 
الذى يكق اعلانه الخدم حتّى ستدىء 
معاد الاستئناف هو صورة كاملة من الحم غم 
منها علما ثاما الذى صدرعايه الحم متى حم 
وفى أى خصومة صدر و بين م من ومن و صدر. 


ولهذا يصح اعلان الصورة البسيطة الخالية من 
الصيغة التتفيذية 


لمعل 
دم حيثف ان الستانف عليهم دقموا 
بعدم قبول الاستئئاف شكلا ارفمه بعد الميعاد 
إذ انهم أعلنوا الحم الستأنف لمستأنف فى ١١‏ 


إلانفى ١‏ ابريل سنة ونه 

« وحيث ان المستأنف أجاب على هذا 
الدفم بأن الصورة التى أعلنت له لم تكن كأصابا 
قند خلت مما جاء فى أصلها من توقيع الكاتب 
الأول لحكة اسكندرية الأهية بطابقة هذا . 
الاصل لأصله الوجود بق الكتاب م خات 
الصورة من الصيغة التنفيذية الموجودة فى ذلك 
اللأصل ولو الصورة الممائة من هذين الذر بن 
يبطلها ويبطل اعلانها ويجمل الحم المستاف 
كأن لم ينان ويكون الاستثناف قد رفم 
فى الميماد 

« وحيث انه اذا جاز أن لا يصح اعلان 
الحم فى شأن تنفيذه إلا اذا كان ما يعلن منه 
مشمولا بالصيغة التنفيذية فالذى يك اعلانه 
للخصم حتى يبتدىء ميعاد الاسنئناف من يعان 
ادك وو ضورة كاملة للحم يل عنيا خلا :نان 
الذى صدر عليه من حك وفى أى خصومة صدر 
وبين من ومن ولم صدر و ذا يصح اعلان 
الصورة البسيطة الخالية من الصيغة التتفذية بل 
ويصح لذا الخصم الذدى أعلنت له صووة الحم 
ان يعلنها لخصمه معتيراً اياها أصلا ليجعل ميعاد 
الاستئتاف فى حق هذا الذى اعلن بها أخيراً 
تبتدىء من تار 6 هذا الاعلان 

« وحيث ان خاو الصورة التى أعلنت 
للمستأنف ( القدمة منه بالجلسة ) من الصيغة 
التتفيذية المكتوبة بأصلهال ينقص عله با يجب 


عحلة المحاماة 


أن علمه من لحك المعلن الذى صدرعايه على 
انه قد جاء فى صيغة الاعلان الحرر على هذه 
الصورة قول الحضر « و بناء على الحم المسطر 
بهذا الشمول بصيغته التنفيذية » 

« وحيث ان خلوهذه الصورة المعلنة 
للمستأئف مما جاء فى أصلبا من انه طبق لذلك 
الأصل الموجود قل الكتاب لا يذسد الاعلان 
كذلك . اذ حسس الحضر أن يقول فى صيغة 
اعلانها وتسليمها للمستأنف انها طبق أصلها الذى 
أعلنه المطابق هو لذلك الأصل امتقدم الذكر 

« وحيث انه م صح اعلانف الحم 
الستأنف فى ١١‏ فبرار سنة 559 وتبين ان 
صحيفة الاستثناف لم تعان للمستأنف عليهم إلافى 
٠‏ ابريل سنة 358 فيكون الاستئناف اذ قد 
رقم بعد فوات ميماده 


و ستعناف الى بلدى اسك ندرية وحور عنه 
حذرة ودف بك قسيس نائ قسم القضاغ صّد خايل 


افندى ابراهم الزلبانى واخرين وحشر علهم حفرة 
عيد الجيد أفندى بوسف الجانى هرة 8841 سنة45 
قضائية اطيئة السابفة ) 


521 
5 ينابر ستة 1975 
شفعة . العلم بها . معتاه 
الفاعرةً القائوتٌ 
ع الشفيع الذى سقط حقه فى الشدمة اذا 


ل ل 


أطت 


هو الم التام بكل شروط البيع و بان وأسماء 
المتعاقدين 


امورو 


« عا أن نقطة النزاع بين الخصوم تلحصصر 
فى تعيين الوقت الذى علمت فيه المستأنف علبها 
يحصول بيع الأرض المشفوع فبها الى ااستأنف. 
فقول اتات آله أخير التاق علها عت 
صدور عقد البيع له بشرائه للأرض و بلعْن الذى 
اشترى به وانه أراد باخبارها بذلك انه كان 
يريد متها أن تبيع له نصيبها فى باق الأرض 
وتقول المستأنف عليها الست مارى ان هذه 
الواقعة لم تحصل وانها لم تع علم) صعييحا بشروط 
البيع وبالعٌن المتفق عليه و باسماء البائعين الا من 
تاريخ + فبرائر سنة 1995 حيها قدم الستأف 

عقد ثرائه فى الحكة 

« وها ان المستأنف طلب أن تصرح له 
الممكة باثرات الوقائع التى ادعاها بالبينة وعارضت 
الست مارى فى ذلك 

« وها انه من المتفق عليه ان عل الشفيع 
الذى سقط حقه فى الاخذ بالشفعة اذا ما اظهر 
رغبته فها بعد خسة عثر يوما من تار يه هو 
العم التام بكل شروط البيع و بالئن وبأسماء 
المتعاقدين 

«وعا ان المستانف عليها الست مارى وان 
سيق ان ذ كرت فى صحيفة الدعوى الأولى التى 
رفسها بطلب الأخذ بالشفعة امها علمت بالبيع فى 
ه ابو سنة 0و1 إلا انه تبين انها لم مختصم فى 
نه الدغون لبان اميت و1 ناك الذن 


00 


الصحيح الوارد بالعقد لم بعدم قبول دعواها 
هذا السبب وذلك يدل دلالة قاطعة على لهال 
تعمل بالبيع العم انام وانماكان علدها ناقمً فلو انها 
كانت اطلعت على عقد البيمما يزع الستأفف 
وعلمت كل ما اشتمل 0 بهذا 
الميثأ الذى نسبب عنه عدم قول دءواها 

« وحيث انه من ذلك وعلى فرض ان 
المستائف أخبرها يحصول البيع إلا أنه مما تقدم 
يفهم جلا انه لم يطلمها على أسماء البائعين ولا على 
ان المقيق وهذا العم ل قيمة له ولا يقرتب عليه 
بفرض حصوله سقوط الحق فى الاخذ بالشقعة 
اذا لم ترفع الدعوى فى الموعد الذى حدده 
القاتون ولذا لاترى الحمكة محلا للاحالة على 
التحقيق لان الظاهر يدل على ان التحقيق 
الطاوب غير منتج فى الاعوى ولذا لاترى 
المحكة محلا لأجابته 

« وعاان الحم المستأنف فى مله للاسباب 
الواردة به فيتعين تأده 


( استكئناف الشيخ مصطق اإراهم وحضر عئه 
الاستاذ مود قهمى جدية أفتندى ضد الس مارى 


كتغل ادن وعثر عن ن الاولى جورج انفندىمنى 
المحانى رقم هلام سنة 41 قضائية س دائرة حضرات 
على بك <يدر حجازى ومسيو -وداكن واد مختار 
بيك المستشارئ ) 


نا 
نار سنة .وا 


الغاى 4 غش 7 معتاه . حدوده 


القاعرءً القائوئْ 
وان ذهب البعض الى أن المناقشة فى أوجه 


4 


يحلة الحاماة 


الفش اثناء نظر الدعوى امام محكة الموضوع 
لاتمنع من قبول الالماس هذا الوجه الا ارف 
اللأخذ بهذا الرأى تكون تنيجته اعادة البحث فى 
جميع الاحكام النهائية وهى ثنيجة لا يقرها 
القانون ولا المصلحة العامة التى تستازم احترام 
الاحكام . فيجب أن يقد هذا الرأى على الاقل 
بأن تقدم املنمس بأدلة جديدة عن الغ شوشت 
انهكان يستحيل عليه تقديها امام محكة الموضوع 
7 

« ححيث أن اللتمس ب: ببفى الماسه على 
حصول غش من الملتمس ضدها 0 
رأى المحكة حتى جمابا تحك ما طلبتويين هذا 
الغش قال أن الممتمس ضدها المذ كورة خدعت 
المحكة قَْ «وضوع مباغ 1١1٠١‏ اج و0ددم 
فأومهت المحكة اله( أى اللتمس ) قبل خصم 
هذا المبلغ ولذاك طليت استيعاده من أصل المبلغ 
المحكوم به مع انه ( أى الملتمس ) خصمه فملاً 
من طلباته الاولى وقصر طلباته الختامية عامهاعدا 
هذا المبلغ وثولا غش الملتمس ضدها ما كان هناك 
محل الخصمه مرة أخرى 

« وحيث أن الفقه والقضاء اختلقوا كثيراً 
فى تحديد معنى الغش الذى مجيز قبول الالاس 
وبنوع خاص فى هذه التقط ( ١‏ ) هل يعتبر 
الكذب واخناء الحقيقة عش بالمعنى القانونى أو 
لوعي طرف احتبالية لتأثير على الخصم 
١‏ ؟ ) هل يشتر لان 0 وقت 


محلة الحاماة 


« وحيث انه وان ذهب البعض الى أن 
الناقشة فى أوجه الفش اثناء نظر الدعوى أءام 
1 الموضوع لا تمنع من قبول تلك الأأوجه 
امام محكة الالياس ( راجع حك محكة الاسئناف 
الصادر فى ؛؟ توقبر سنة 5م8١‏ المشار اليه قى 
صحيفة 5ه من كتاب الالعاس لناشد افتدى 
حنا الحانى ) الا ان هذه الحكة ترى أن الاخذ 
بهذا الرأى تكون نليحته اعادة البحث فى جميع 
الاحكام النهائية وهى ننيجة لا يقرها القاثون ولا 
الصلحة العامة التى تستازم استصدار الاحكام 
واحتراءها ولذلك فيجب على الأقل تتييد هذا 
الر أى أ يتقدم الملتمس اهام محكة الالماس 
بأدلة جديدة عن هذا الغش وينيت انهكان 
يستحيل عليه تقدعها اءام محكة الموضوع 

« وحيث انه ينبين من مراجعة أوراف 
دعوى الاستئتاف موصوع الالماس الآن أن 
اللدمس ضدها عند ما رفعت استئنافهاعن ال 
الاإتدالى ثبت بصرع العبارة أسباب تظدها من 
هذا الحم وكيف انه ل يخصم لا مبلغ لاج 
و90ه م المشار اليه فى الالياس الآن وحصات 
المناقشة فى هذأ الموضوع بين الطرفين وقد مكل 
منهما مذ كرة وأدلى فيه تحجته عنه جحت 
امحكة نظرية اللدمس ضدها وأخذت يأقواها 

« وحيث انه بعد ذلك لا يمكن أن يقال 
أن هناك خش بالمعنى القانونى خصوصا ول يتقدم 
اللتمس بأى دليل جديد وم يدع انمكان فى 
حالة استحالة تمنعه عن تقديم أدلة عن هذا الغش 
وقت نظر الموضوع 

« وحيث أنه عن الطلب الاحتياطض الخاص 


عه 


بتصحيح الحساب وطلب ندب خبير أراجعته 
فلا محل لقبوله الآآن وليس هذه المجمكة أرنف 
تتقض حك نهائيا حتى واوكان الخطأ المادى 
ظاهراً فيه فان هذا لا يعتبر وجها من أوجه 
الالياس 
« وحيث انه لذلك كله يتعين رفض 
الالئاس والزام الملتمس بالغرامة القاتونية عملا 
بالمادة +/ا” مرافعات » 
( العاس سيد اذندى عباس وحضر عنه. الاستاذ 
اسكتدر افندى الياس ضد السث سوكة جمار واخرين 
وحشر عن الاولى الاستاذ حبيب افتدى شنودة كرة 


91( سنة غ4 فى - دائرة حفرات على بكحيدر 
حجازى واد امين يك واحد تار .كالستشارن ) 


1 
. ناير سنة .ةا 
أمر تقدر 3 الممارضة فبه ٠.‏ حدودها تالو نا 
القاعرةً القانوسٌ 
المعارضة فى أوام التقدير لا تنناول الا 
قيمة التقديرنى ذاته فاذا تعدتها الى طلبات 
أخرى -كالزام المعارض ضدمم متضامنين - 
كان هذا الطلب غير مقبول قَانون 


و 
« حيث أن طاب التضامن ل يبد الايجلة 
١8‏ ديسمير سنة 1931 بعد أن حجرت القضية 
للحم وتقرر فيها قتح باب المرافمة للجلسة 
المذ كورة 


« وحيث أن اللتمس لا يلك ابداء مثل 


يكن 


هذا الطلب فى المعارضة التى تقدم عن أمر التقدير 
لأن الادة 74 مرافمات صريحة فى أزنف 
المعارضة الت تقبل 'هى المعارضة فى تقدير الاجرة 
ققط فلا يلاك الخبير ولاغيره من الخصوم الا 
الطعن فى التقدير لا فى شىء غيره وعلى هذا اذا 
اشتمات المعارضة على طلبات أخرى غير الاجرة 
كانت غير جار فيا خرج عن الاجرة 

ف وعدت أن الملتمس طلب من الحمكة 
عند نظرها المعارضتين فى أمر التقدير الرقهم © يونيه 
سنة 19517 فى الاستثنافات غرة 8 و كم ٠١‏ 
سنة 21١‏ وفرة ١ه‏ سنة 498 المرفوعة اولاها منه 
والثانية من الملنمس ضده الاخير أن يتضى له 
بالزام اللتمس ضدم متضامنين مع اللتمس ضده 
الاخيرفى هذه الاجرة فهذا طلب خارج عن 
مقدار الاجرة لا يجوز ابداوه فى دعوى المعارضة 

« وحيث أن البيرلم يكن فى حاجة الى 
هذا الطلب لان الثقرة الاخيرة من المادة مم 
لحم فى الدعوى يكون 
التقدير نافذاً على مر يكون قد حك عليه 
بمصاريف الدعوى وانه نافد فى جميع الاحوال 
على الخصم الذى طلب تعيين الخبير فبهذايكون 
الشارع قد أوجد لاخبيرق هذه الخالة مدينين 
يستطيع أن ينفذ أمر التقديرعلى أيها شاء دون 
حاجة الى حك جديد وفى هذا معنى الضمان 

« وحيث أن الخبير قد أخطأ فى التجائه 
الى ا حمكة لاحصول على حم بتضامن الممتمس 
ضدمم فى أجرته وماكان عليه الا أن يقدم 
أوراقه الى التنفيذ على من ير يد التنفيذ عليه من 
الخصوم لأن الممتمس ضدم الستة الاول ثم 


مرافعات قضت انه يعد ا 


علد الحاماة 


الذين طلبوا تعيين الخبير فهم مسئولون على كل 
حال عر 3 الاجرة والملتمس ضده الاخير هو 
الذى ألزم بمصاريف الدعوى فهو مسئول أيضا 
عن هذه الاجرة عملا بالفقرة الايِة من المادة 
مجعم مرافعات السالقة الذكر 

) القاس عيد اليد اذندى صدق ضد اد انور 
واخرين وحفر عن السيعة الاول الانتاد سلامه 
ميدائيل يك رقم 153 سنة 5غ قضائية س داترة 
حفرة كامل ابراهم بك وكيل المكمة وعضوبة حغرنى 
#ود ساى بك وعلام مد بك ااستشارين ( 


511 
5 ثابر سنة ١97.‏ 
استشاف . السائل المتملقة بشكه . نظام عام , 
انعدام المصاحة لاءستأئف 
القاعرةٌ القائوئ 
المسائل المتعلقة بشكل الا-تئناف فى من 
النظام الام للمحكة أن تحسم بها من تلقاء 0 
ولول سك بها احد الخصوم . ور هذه 
الاستثناف . فللمحكة أن نحم بعدم تمق 
تلناء قتنها 
تكو 
« من حيثُ أن المستأتف عايها الاولل 
رفعت هذه الدعوى ضد المستأنقة والمستأنف 
عليه اا وطليت الحم ا بالزام موسى أحمد 
ريغا نوائحة اليتاعة تنانييا ل 11 مهنا 
وقيراطين و وأفدنة المبيئة بصحيفة الدعوى 


مجاة الحاماة 


يدان 


والزام مصلحة الاملاك بتحرير عقد ايجار لها | استأتنت الحكومة وطليت الغاء الحم ورفض 


بصفتها وصية على ولدها القاصر ممد عبد الرحمن 
عن هذه القطعة بنفس الشروط الجررة بين 
الحكومة وأحمد رخا المتأجر الاصلىمن الحكومة 
وأنه أثناء نظر الدعوىقدم موسى أحدد رخا عقداً 
منسوب صدوره الى المورث الاصلى (احمد رخا) 
قبل وفاته بتارعخ ٠١‏ مارس سنة ؟19 وثابت 
التاريخ فى / بونيه سنة 198 يقرر فيه امورث 
المذ كور أنه باع منفعة هذه الارض المؤجرة اليه 
من المكومة اللىورثته وأعطى كل مهم قسما فيها 
مخص عبد الرحدن والد القاصر المدعى الس » 
وفيه توقيم منسوب الى عبد الرحمن اذ كور 
فاتكرت الماعية صدور هذا العقد من المورث 
وأخيراً طلبت يصفغة احتياطية الحكم طا بالخس 
قيمة ما خص وال القاصر محسب هذا المقد 
وكان دفاع الحكومة أن لا شأن لا فى هذا 
العقد وأنبا لا تعترف به ولا تقره أو بعبارة 
أخرىكا جاء بالحكم الستأنف لم تعترض عليه 
بعد ذلك رأت الحكة أن الدعوى فى موضوعها 
بالنسبة لمصلحة الاملاك على غير أساس ولكن 
العقد الذى تقدم من موسى أحهد رخا بننظام 
عداخم ذا ور ١‏ حدم الاين 
جدى فرفضت الدعوى بالنسبة لاطلبات الموجهة 
لصلحة الأملاك وحكت للمدعية بطلباتها 
الاحتياطية أى بالزام موسى أحمد رخًا يأن حر 
المدعية بصمَته! الس مشاعا فى ١١‏ سهما وقيراطين 
وه أفدئة قيمة ما يخصها فى العتد اللذ كور 


الدعوى 
ع لا مصلحة الحكومة فى رقم 
هذا الاستئناف لآن الطلبات الاصلية الموجية 
ضدها من الماعية رفضتها الحكة آخذة بنظرية 
الحكومة فى موضوع الايجار وعدم جواز نور يثه 
ول يازمما الحم بأى النزام وجحرد ذ كر عبارة 
( فى مواجهة الحكومة ) التى جاءت فى الحم 
عند النص على الزام موسى احمد رخا بتسليم 
المدعية نصببها لا يقرر للمدعية أى حق قبل 
الحكومة 
«وحيث أنه متى انعدمت المصلحةانعدمت 
الخصومة نفسها ويجب الحكم بعدم جواز 
الاسئئناف لانه من المقرر أن المسائل الخاصة 
بشكل الاستئناف هى من النظام العام وللمحكة 
أن نحم بها من تلقاء نفسسها ولول تفلك بها أحد 
الخصوم 
«وحيث أنه لوقيل ,أن الحكومة ثر يدالان 
الحك لها برفض الدعوى عن هذا المقد المقدم 
من مومى أحمد رخا لانه جاء عالمًا لنص عقّد 
الايجار الاصلى الصادر مها الى أ-مد رخا مورث 
المستأنف عليهم فان هذا الطلب الذى جاءلاول 
عرة أمام حكة الاستثناف يعتبر طلبا جديداً 
لا يجوزلا ابداه الآآن عملا بامادة (34م) 
الاستئناف 
) استثئناف مصلحة الاملاك ضد والة احد واخر 
وحضر عنم.ا الاستاذ لبيب افثدى سعد رقم عم وستة 
5 قضائيه ل دائرة حضرات على حيدر حجازىبك 
وجتاب مسيو -ودانل واد #تار بك المتشارين ) 


لد خخ سدم 
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يحلة الحاماة 


كف 
” ينابر سلة 199٠‏ 
اختصاس . اعمال ادارية . دقائر تكليف . 
التغير فها . اختصاص الحام . 
القاعرة القانوتم 
ليست عملية المكلقاتمن الاعمالالادارربة 

الصرفة التتى حرم على اجام النظر قبها بناء على 
ما جاء فى الادة ٠١‏ من لاتحة ترتيب الجاك 
الاهلية . بل أن هذه الحاك با لها من السلطة فى 
النصل فى الخصومات أن تكلف المديريات 
بنقل التكليفإلى اسم مالك الارض اذا رفمت 
لها دعوى بذلك 

اكير 

« حيث أن محكمة أول درجة قضت 

برفض طلب التعو يض محالته الحاضرة و بعدم 
اختصاصها فى باقي الطلبات اعتاداً على أن د فاتر 
التكليف هى من الاعمال الادارية الصرفة لتنظيم 
تحصيل الضرائب ولا دخل ا فى اثبات الملكية 
لتتظم تحصيل الضرائب إلا أنها ليست من 
الدفاترالتي أعدتها المديريات لمصلحتها وحدها 
وقدجرى العملمن وقت انشاتها على اعتيارها من 
الدقائر العمومية التسوغ لكل شخ صأن ,أخذ 
منها صوراً يستند عليها الخصوم فى مسائل وضع 
اليد 0 اثيات حقى 0 2 
الافراد وأصبح لا يجوز للمديريات أن تقيد بها 
اسم من نشاء خطأ أو صوابًا ولا أن حرم أى 


فرد من الاتتفاع بالمزايا التى يتخذها من قيد 
ما يمتلكه بامعه فى هذه الدفاتر 

« وحيث أنه تبين مما تقدم أن عملية 
المكلفات ليست من المسائل الادارية الصرفة 
التى حرم على المحاكم النظر فبها على ما جاء فى 
المادة ٠‏ من لانحة ترتيب الماك الاهلية بل أن 
ده الحم عا طاءن السلطة فى الفصل فى 
الخصومات أن تكلف المديريات تقل التكليف 
الى | 
بذلك من المالك 

يعر اله د 5 كرن الحم عدم 
اختصاص | محكة أول درجة فى غير محله 5 
اك يكن رفش الطب الأول من ات 
الحم المستأنف بكامل اجزائه 

« وحيث ان موضوع الدعوى يكن 
صلا الحكم فيه 

( استكناف الخواجه جورجى انطونيوس وحشر 

عنه الاستاذ عزيز بك حاتي بالتياية ند وؤارة الماليه 
رتم هلواسنة 5ع نضائية ‏ دائرة حضرة كامل 


ِ راهم بك ويل الممكة ونخطذور <ةس لى مود 
ساى بك وعلام عمد يك المستشارين ) 


مالك الأأرض اذا رفعت ها دعوى 


اال 
8 نابر سنة 1976 
ائب غيبه متقطعة . <قه فى الميراث . 
سلطة ‏ الوكيل عته 
الفاعرة القانوئ : 
من المقرر شرع ان المفقود يعتبر مين فى 
حق الأحكام التى تفعة وتضر غيره وفىي 
المتوقضة على ثبوت حياته فلا يرث من غيره ولا 


مجلة الحاماة. 6 


يحي باستحقاقه للوصية اذا أوصى له بوصية بل 
«وقف نصيبه فى الارث وقسطه فى الوصية الى 
ظلهور حياته او لحك بوفاته واذا حكم بوفاته يقسم 
ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الح 
عوته و برد القسط الموقوف له الى من يرث مورئه 
عند موته وعلى ذلك لا يلك الوكيل عنه رفع 
دعوى بطلب نصيبه فى ميراث له 
اليو 

« محيث ان المستأفف بصفته وكلا عن 
امد احمد القصبى الغائب غيبة منقطعة رقم هذه 
الدعوى يطلب فيها تنيت ملكيته الى + قرار يط 
وم ندانا قيمة ميراث الغائب المذ كور فى 
تركة والده المرحوم السيد احمد القصبى فدفع 
أحد المستأنف ضدمم بعدم قول الدعوى من 
المديى لعدم وجود صفة له لأن الوكيل عن 
الغائي ليس له شرع حق التقافى 

« ومن حيث انه وان كان هن المقرو شرعاً 
ان الول عن الغائب ليس له إلا أن نحمى 
أمواله المنقولة وغير المنقولة و محنظلها ويقوم علما 
ويحصل غلاته ور ريع عقاراته و يقبض دبونه التى 
أقرت بها غرنائه ولس له أن يخاصم فى الثى» 
الذى تولاه المفقود ولا فى نصيب له من عقاراو 
متقول فى بد غيره لأنه ليس عالكولا نانب عنه 
وامًا هو وكيل بالفبض من جهة القاضى ولاك 
الخصومة لأن فيه تضمين الحم على الغائب 
ولا يجوز شرعا القضاء على الغائبيا نص صر 
فى الادة 6ماه م نكتاب الأحوال الشخصية 
لقدرى باشا انه ليس لاناضى أن يسيع شيئأ من 
مال المتقود مما لا مخشى عليه القساد لا لتفعة 


عياله ولا لغيرها كل ذلك مقرر شرعءًا إلا أن 
الشارع المصرء ىلم للبع المادىء المقدمة عند 
تحديد ساطة المجالس الحسبية التى تنظر فى مصالح 
الغاب وعند بيان اختصاص الوكيل عن الغائئب 
بل اتبع فى ذلك مبادىء اثقانون المدنى فى الوكالة 
ذاذا اقام الجاى الحسبي وكلا عن الغائب بصفة 
عامة فلا يثرتب عبل ذلك الا التفويض للوكيل 
فى الأعمال المتعلقة بالادارة وليس لهذا الوكل 
قانوة) أن يرفم الدعاوى العينية لأأن خسارة 
الدعوى يترتب عليها ضياع الحقوق العينية وهذه 
تشترط فيها توك ل خاص فاذا اذن الجاس لأوكيل 
بعمل خاص كان ذلك من قبل التوكل الخاص 
ويجب على الوكيل العمل فىحدوده ولذلك نص 
قانون الجالس الحسبية الصادرقى١!‏ كتو برسنة 
واف الادة 0 منه على انه يجب على وكلاء 
الغائيين أن يحصلوا على اذن من المجلس الحسبى 
مباشرة التصرفات المينة بالمادة المذ كورة ومنها 
شراء المقارات وييعها ورهنها والصلح والتحكيم 

« ومن حيث أنه لا نزاع فى ان الواجب 
تطبيقه فى الد عوى ا حالية هو قانون الجالس الحسبية 
الذى استمد مئه المستأنف وكالته عن الغائب 

« ومن حيث ان المجلس الحسبي أقام 
السأنف بصفته وكل سئة 1404 بطريقة عامة 
فل يكن له حق التقاضى فى العقار ولكن المستأنف 
رجع الى الجلس الحسبي بعد ذلك فى 18 سبتمبر 
سنة +197 واستصدر منه قراراً فى التاريخ 
المذكور باذنه بالخصومة عن الغائي احمد احمد 
القصبى فيا له وما عليه أمام جميع الحاك وهذا 
الأذن يمطيه حق التقاغي فى النزاع المالى 
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مجحلة الحاماة 


قيكون المستأنن قد صحح الاجراءات ولذلك 
يكون الدقم فى غير محله . 

«ومن حيث ان المستأفف ضدمميد فعون ايض 
دعوى امستأنف بعدم قبوطا لأن المستأنفيطاب 
الحم بنصيب الغائب فى ميراثه عن والده معان 
الغائب لابرث شرعا 

«ومنحيث انهبالرجوع الىعر يضة الدعوى 

حقيقة ان المستأفف يطلب الحكم للنائب 
عيرائه الشرعى ف والده 

« ومن حيث انه من المقرر شرعا انالمتقود 
يستبر ميا فحق الاأحكام النى تنفعه وقض رغيره 
وه المتوقعة على ثبوت حياته فلا يرث من غيره 
ولا يح باستحقاقه للوصية اذا اوصى له بوصية 
بل بوقف نصيبه فى الارث وقسطه فى الوصية الى 
ظهور حياته أو الحكم يوفاته واذا ح توذاته 
يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور 
الحم بموته ويرد القسط الموقوف له الى من 
يرث مورثه عند موثه ( ماده /الاه من كتاب 
الاأحوال الشخصية لقدرى باشا ) 

0 ومن حيث انه لا نزاع فى ان المفقود ى 
هذه الدعوى لا يزال غائبا فلا يرث وا 
نصدبهفى الارث الى حين ظلهوردحيا أواله بوفاته 

« ومن حيث انه لذلك تكون دعوى 


نتيا أرما ورتين الم عم يول 


( استثتاف يسيونى يك اوري بصفته وحضر 
عئه الاستاذ تمد افتندى عبد الوهاب البرعى ضد الست 
ام حرم واخرين وحقر عن ؟ و8 509و الخال 
و١١‏ الاستاذ مد على رشدى افتدى رقم ؤؤاسنة 
5 ق س دائرة حضرات مصطق عمد بك و#ود على 
سسرور بك واد اءين يك المتشارين ) 


1/1 
8 نار سئة ٠‏ +19 


رهن ا قائدة . احتساءما : استيزاها من الغلة. 


الفاعرة القانوئي: : 

اذا لم : تغق بين الدائن المرنمن والمدين 
الراهن على فائدة على مبلغ الدين فيجب احتسابها 
بواقم ه /ز سنوي . 

وجب أن تستنزل من هذه الفائدة آيمة 
الغ الى حصلا لان من وضع ده عل الار 
المرمن 

اليكو 

« حيث ان محكة أول درجة بعد ان 
اعتبرت مسئولية المستأنف عليهم تبدأ من سنة 
احتسبت لم فوايد عن مبلغ الرهن ابتداء 
من سئة 140 إواقم الاية نسعة سنوي وا 
هذه المكة ترى بأن ترك الأرض للمستأنف 
غلبو ضير اليد علمها من سنة 14 ستدل 
منه يأنه حصل بناء على اتفاق ‏ بين المستأفين 
والمستأقف عليهم حتى يضعوا حدا المرعاوى التى 
حصلت فيا بيهم وليكون هناك أساس ثابت 
يكن الرجوع اليه فى الحاسبة فيا ينهم ولذا ترى 
أن يكون تصفية الحساب بين الخصوم من شنة 
4 بصرف النظر عن المدة السابقة على ذلك 

« وحيث ان الادة هه من القانون المدنى 
نصت على انه لا جوز لدان المرمن أن ينتغم 


بالرهن بدون مقابل بل عليه أن يسمى فى 


جلة الحاماة 


الاستغلال من الرهن بحسب ما هو قابل له إلا اذا 
وجد شرطً يلاف ذلك وهذه الغلة تستازل 
من الدين المؤمن بالرهن ولو قبل حلول الأجل 
بحيث امها تستتزل أولا من الفوائد والمصاريف 
ثم من أصل الدين ‏ - 
« ومن حيث أن محكة أولدرجة احنسبت 
الفوايد باعتيار الماية ه ستويا مع انه لا يوجد 
اتقاق بين الخصوم على تحديد الفايدة المذّكورة 
فيتعين احتسابها باعتبار الماية ه سنوي فقط 
( استئناف الست زهرة عثمان واخرين وحفر عن 
الاولى الاستاذ عمد افندى حسن ضد ممود تود 
منصور الشتنقيرى واخرين وحضر عن الاول الاستاذ 
حبيب افندى الشقتقيرى وعن الثالث الاستاذ تمد افندى 
على رشدى رقم 5914 سئة 45 ق - بلهيئة السايقة ) 


ا" 
9 نابر سئة .19 
وقف . الاقرار ه . شروط صعته 
القاعرة القانوئمْ 

يشترط شرعا لصحة الاقرار بالوتف ان 
تكون العين المقر بوقنها تحت بد اللفر وقت 
الاقرار وإلا فلا يسرى عليه الاقرار لتعاق حق 
الغير يها 


المكرء 


غ2 من حيث انوقائع هذه الدعوى تتلخص 
فى ان اللرحوم سلبان افندى طاهر أوقف ستين 
فدانا بناحية ميت السودان عديرية الغرية 


بحوض دكورة يقتضى تقسيط وزنابجى مؤرخ ٠‏ أ 


597 
شعبان سنة 1704 على نفسه مدة حياته ثم من 
بعده على أولاده وأولاد أولاده نم من بعدهم 
على عتقائه وعلى أولادهم وأولاد أوا لادهم وبعد 
اتقراضهم يلحق هذا الوقف لوقف الجناب 
الخديوى جكة الككرمة والمدينة المنورة وقد توف 
الواقف المذكور فى شعبان سنة 1+8 وحل 
مله ورثته وثم أولاده احمد وعبد الله وممد 
وحسيبه وفطومة وفى 5 ربيع الثانى سنة ١١+‏ 
تصادق كل من أحهد وعيد لله وحسيبه وقطومة 
على استحقاتهم جي الى الستين قدا عشورية 
كائنة بأراضى هيت السودان غرية بحوض 
دكورة الموقوفة على والدهمالمرحوم سلبان اقندى 
طاهر ثم عليهم من بعده كا صدقوا على أن 
ارشدثم هو احمد اقندى طاهر وانه المستحق 
لانظر على الوقف المذ كور ولم يشثرك معهم اخوهم 
جمد فى هذا التصادق ولكن الورثة لم يحترموا 
هذا التصادق واخذوا بمد ذلك فى التصرف فى 
أعيان الوقف بالرهن و بالبيم الى آترين الى ان 
تنظرت وزارة الأوقاف على الوقف المذكور فى 
سنة 40 فارادت. ان تضع يدها على اعيان 
الوقف فمارضبا المشترون من الورئة ولذلاك 
رفءت دعوى على أحدمم وهو عشماوى مود 
الدوميى أمام المحكة الشرعية وفى 1١6‏ دسمبر 
سنة اه 5 للوزارة يبوت وقف ثلاثة أر باع 
القدار الذى كان ينازع فيه عشماوى المذ كور 
ونع معارضته فيه وقد تأيد هذا الحم من محكة 
مصر الشرعية فى5 نوشير سنة 1419 و بعد ذلك 
رفعت الوزارة دعاوى على م المتعرضين لا 


624 
فى وضع يدها على بعض هذه الأطيان وفىتاريم 
4 ينابر سنة 9557 حكت هذه المحمكة بندب 
بيرق جميع القضايا الذ رة لتطبيق مسكندات 
الوقف وعقود المستأنف عليهم على طبيعة الارض 
التتازع علبهاتم تحدد طا جميعا جلسة اليوم ومن 
ضمنها الدعوى الخالية 

« ومن حيث أنه مما يجب ملاحظته بادىء 
ذى بدء أن الوزارة اسنبعدت نصيب مد أحد 
ورئة سليان طاغر ف الاأطيان الموقوفة ولم تطالب 
به لآنه لم يصادق على الوقف أى انها جمات 
أساس طلياتها التصادق الحاصل فى 7 ر بيع الثانى 
سمنة +10 ولذلاك ترى الحمكة ان تحصر مها 
فى قيمة هذا التصادق فط ولا حاجة اذن 
لبحث قيمة التقسيط الرزنامجى المؤرخ ه شعبان 
أسنة ١1*84‏ من جهة حة اعتباره مثبثًا لاوقف 
من عدمه 

« ومن حيث ان ذلك التصادق اما عمل 
بالطرريق الشرعى ا ىأمام المحسكة الشرعية 'لختصة 


« ومن حدث ان التصادق اذ كور ميد , 


اقرار بعض ورثُة سلبان افندى طاهر بالوقف 
فهو حجة علمهم شرعا طبقا للمادتين 4ه وهناه 
منقانون العدل والانصاف وتكون حصتهم وقنا 
نجرى عليها أحكام الوقف 

'« ومن حيث ان الستأنف عليهم اعترضوا 
بأن هذا التصادق ليس مستندا: بالوقف لاأنه 
لا.يدخل ضن الاوراق الرععية المبينة فى المادتين 
117 و كما من لانلة الحاك الشرعية ولانه 
ئيس تصمادقًا على الوقف ولكن على الاستحقاق 
«والنظر قئط وانه لم يشر الى الوقفية التى يعتمد 


محاة الحاماة 


عليها ولا الى الواقف ول يبين التين فدات 
الموقوفة ولا جهة البر التى لا تنقطع 

« ومن حيث ان.هذه الاعتراضات غير 
وجهة لأن هذا التصادق هو اشهاد شرعى 
صادر من يلكه على يد حاكم شرعى مأذون 
به طبقنًا للدادة ٠07‏ من لامحة الحم الشرعية 
ولان عبارته تفيد بدون اىشك الاقرار بالوقف 
على والد القرين وعليهم من بعده فى الاطيان 
التى ببنها بيانا كافيا واما عدم بيان جهة البر التى 
لا تنقطم فراجع الى عل الورثة بوجود التفسيط 
الذكور المبين به جهة البر المطلوبة ويكنى 
الرجوع اليه لمحرفة ذلك مع العلم بان ذلك 
التقسيط هو من الاوراق الرسعية الحفوظه بمصالح 
المكومة 

« ومن حيث انه لذلك ترى الحكة ان 
الوقف ثايت فى حصة الورثة الذين اقروا بالوقف 
والتى كانت نحت أيديهم فى تاريح ذلك الاقرار 

« ومن حيث ان وزارة الاوقاف تطلبي 
تثبيت ملكية وقف سامان طاهر الى ؟؟ قيراطا 
و١5‏ سهما شائعة فى قدان و 5 قراريط و١١‏ 
سهما مبينة بعر يضه الدعوى 

« ومن حيث ار”تف الستأاق ضده بدعى 
تلكه القدر المذكور بوضع اليد المدة المكسية 
لملكة 


« وءن حيث انه تبين من تقرير الخبير 
الذى لذب فى هذه القضية ومن المستتدات 
المقدمة بها ان والد المستآنف عليه اشترى من 


ورئة ا مرحومين سعد حلاوه واد حلاوه 


مجلة الحاماة 


وجب عقدمؤ رخ 17 ونيه سنة 8917 ١‏ ومسجل 
فى ؟ فبراءر سنة 1898 قداناو5 قراريط 


وان احمد سلمان طاهر رقم دعوى ضد سعد 


حلاوة طلا تثبيت ملكية الوقف نظارته الى م 
أفدنة و18 قيراطً) قل منه انهامغتصبة فضت 
محكة طنطا الابتدائية الاهلية فى ١4‏ ٠ارس‏ سنة 


5 برفض دعوى المدعى وجاء فى اسباب 
الحكسم ان المدعى عايه مرتهن تحت بده هذه 
الاطيان من عبد الله طاهر وحمد طأهر بموجب 
عقدى رهن أحدهما مصدق عليه من محكة 
المديرية فى ٠١‏ شعبان سنة م9؟١‏ ودر 2 
8 صعر سئة |١798‏ 

« ومن حيث انه يظهر مما تقدم ان عبد الله 
طاهر وممد طاهر رهنا الى سعد حلاوه البايع الى 
عورث المستأنف ضده م فدادين و لم١‏ قيراطا 
بنتفى عقدين فى -نة 1١98‏ اى قبل تارم 
التصادق الحاصل من عبد الله طاهر المذّكور فى 
< ريع اثانى سلة .| 

« ومن حيث انه يشترط شرعاً لصحة 
الاقرار بالوقف ان تكون العين المقر بوقنها دت 
يد القر وقت الاقرار وإلا فلا يسرى عليها 
الاقرار لتعلى حق الغير بها 

:ف وو حك أنه لذلك. مكرق تدب 
عبد الله طاهر فى الرهن الحاصل منه الى سعد 
000 موقوف 5 ان حصة تمد طاهر فى 
ارهن المذ كور غير موقوفة لانه لم 2-5 ف 
التصادق المذ كور 


6.44 


« ومن حيث ان قول الستأنفة بأنه لادليل 
على أن الاطيان موضوع الدعوى الحالية يدخل 
من الدعوى الفرعية النقدمة لذَكرفى غير مله 
لانهلائزاعفى ان القدرالوارد بعقد المستأئف عليه 
يطبق على ارض الوقف موضوع التزاع وهذا 
القدر هو طبعا جزء ما كان تحت 
لذ كور بطر 


افتدى طاهر 


تحت بد سعد حلاوة 


بطريق الرهن من بعض ورثة سلمان 


وت ان اعتراض المستائقة بأن 
المستأنف ضده لايّلك بنى المدة لانه تلتق 
الملكية عن مرتهن فى غير >له لانه لاصفة لاوزارة 
فى هذا الاعتراض مادام انه ثبت ان القدر 
المتنازع عليه غير موقوف ولا يك لعليك _هذا 
القدر وضع اليد عايه حمسة سنين بالسبب 
الصحيح أو خجسة عشر سنة اذا لم تتوفر شروط 
السبب الصحيح وقد مفى الآن من تاريخ 
المشترى الحاصل فى 15 بونية سئة 1851 لغابة 
رفع الدعوى الحالية فى ابريل سنة 40٠‏ أكثر 
طن خنة عطي سلة 
« ومن حيث انه ممأ تعدم 8 دعوى 
التأغة على غير أساس و يتعين رفضها وتأيد 
الحم المستأنف القاضى بذلاك 
( استتتاف وزارة الاوقاقف مد عمد جمد بوسف 
ا وحضر عهم الاستاذ بديع اتدى قربة رقم 
سنة وع اق ح داثرةحفرات مصطق خحمد يك 
وعود على سرور بك وامد امين بك الستشارين ) 


زذافق 
"٠.‏ توشير سنة 19179 
اسكتاف . حك حضورى . وصفه بكوته باينا . 
معارضة ٠.‏ عدم حواز 5 استثتاف . ميعاده 
القاعرة القانوئٌ 
اذا وصف 39 خطأ يأنه غيابى وعورض 
صدور الحم عدم قيول لأعارضة 


لمكيو 

« من حيث ان الستأنف تنازل عر 
عخاصة ال -تأنف عليه الثانى 

« وحيث ان المسااف عليه الاول دفم 
بعدم قبول الاستئناف شكلا لانه أعان الحم 
للمتأف فى ١9‏ يوليه سنة 38 ول يعلنه 
المستأنف بصحيفة الاستئناف فى 8 "مابوسنة9؟ه 

« وحيث ان المستأنف أجاب على هذا 
الدقم يأنه وان أعلن له الحم الاتداقى فى ١5‏ 
يوليه سنة 1498 الاانه بصدوره عليه غيايً) 
وبعارضته فيه يجب ان يبتدىء ميعاد استثنافه 
من يوم اعلانه الحم الصادر فى هذه المعارضة 
وهو لم يعلن له للان 

« وحيث ان الحم المعلن فى 15 بوليه 


سنة 494 وان وصف بكونه غياب) ققد كان / 


حضور يا فىالواقم ولذلك حكت محكةاسكندرية 
الابتدائية بعدم قبول المعارضة فيه بتاريخ 6" 
فبراير سنة 9179 


محلة الحاماة 


« وحيث ان المستأنف لم يستأنف هذا 
الحم الاخير الصادر فى ممارضته وائما استأنف 
الحكم الحضورىالصادر فى 8؟ ابريل سنةم7و 
وكان يحب عليه أن يرفمه فى ميعاد استثنافه 
الذى ببتدىء من تارم اعلانه أى فى 15 وليه 
سئة 974 فرقعه أبأه فى 8* مانو سئلة 479 
يكون بعد اوماد ولهذا يكون الدفع بعدم قبول 
الاستئتاف شكلا صعيحاً 
(استثناف عبد امه بك الجار وحضر عنه الاستاذ 
عيد الجيد اقتدى وسف ضد حسين افندى على المحانى 
وحضر عنه حقرة عبد الحافظ افتدى فكرى الحاني 
واخرين لم يحفرا بالماسة مرة 04و سنة 4 قضائية. 
دائرة حضرة ذكىبرذىبك وعضوية حش رنى حامد تهمى 
بك وممد توربك المستشارين ) 


زف 
أول ينابر سنة ٠و١‏ 
١‏ - استئئاف . أصلى . فرعى . التفرقة بينهما 
؟ ل حوالة . 2ك . رضاء اكوم عليه. وجوب 
القاعرة انوت 
١‏ - اضطردت أحكام الماع الصرية 
اهلية ومختلطة على انه لا يشترط أن يقتصصر 
الاسئئنا ف الفرعى على ما تناوله الاستئناف الاصلى 
قط بل يصح أن يتعدى الى جميع الطلباتالتق 
فصل فيها الحم الستأفف 
؟ - لا فرق بين حوالة الدين الناىء عن 
سند أو عن حم لان الشارع أراد حهاية المديبن 
فى اشتراطه رضائهبالحوالة فادامت هذه المصلحة 
قامة فى الحالتين فلا محل العبث بها 


محلة الحاماة - 


امه 


اللو 

«من حيث ان المتأنف ضده الاول 
حامد عمر اأخرلى استأفف فرعياً قدقم المستأفف 
الأصلى بعدم قبول هذا الاستئناف شكلا لأأنه 
ليس استتنافا فرعب بل هو فى الحقيقة استئناف 
أصلى عن طبات ل تكن موضوع الاستئناف 
الاصلى المرفوع منالششيخ عبد الرحم على و يجب 
اذا أن يقدم فى الواعيد القانونية ونظراً الى انه 
أعان حامد عمر الغرلى الحم فى ٠‏ سلتمير 
سئة 191917 و يستأنه الايجاسة +7 أ كتوبر 
سنة 1998 فيكون هذا الاستئناق حاصلا بعد 
الميعاد القاتونى خصوصاوان اعلان الح حصل 
بعد رفع الاستثئاف منه وقد ذَكر باعلان الحم 
ان الاستثناف خاض يطلب إلغاء ما قشى ابه من 
التصديق على عقدى الصلح فنط 

« ومن حيث ان الشيخ حامد عمر المغربى 
رفم هذهالدعوى ضد المستأنفالشيخ عبدالرجم 
على وأربعة آثخر ينبطلب المكم عايهممتضامنين 
شاييه عشرة أفدنامية بريطة اللعوى وبآن 
يدقعوأ له مبلغ ٠‏ جتيه قيمة انار مله 
الاطران من 1 فبرابر سنة ١9+٠0‏ لتاية سنة 
8 وما يستجد من الايجار بواقم ٠١‏ جنيها 
للفدان الواحد لغايةالتسليم وف أثناء نظر الدعوى 
أمام محكة أول درجةتصالل مع اثنين منالمدعى 
علوم بتتفى محضرى صاح «ؤْرخين 5 بونيه 
سنة 1957 و5 بوليه سئة 19371 وكأن تصيمهما 
فى الاطيان المطاوب تايمها ستة أفدنة فعدل 
المدى الشيخ حامد عمر المغربى طلياته المتقدمة 
وطلي الب لهباعيّادمحضرى الصلح لذ كور ين 


والزام الثلاثة الآخرين من الماعى عليهم الذين 
لم يتصالموا معه بقسايم العشرة أفدنة والزامهم 
بأن يدفعوا له 4٠١‏ جنها ومايستجد من الاتجار 
عن العشرة أفدنة بواقم ٠١‏ جنيهًا لافدان من 
غَايهَ فبراير ستة "98 لغاية النسلء 

وين عيق"ان حكة أرل دزحة حكة 
بالتصديق على عقدى الصاح المذّكورين و بالزام 
باق اللدعى عليهم بتسليم المدعى ستة أفدنة على 
المشاع فى العثرة أفدنة ورفضت ماعدا ذلك 
من الطلبات اى طلب الاثدار 

«ومن حيث ان الستأنف استأنف ققط بالنسية 
ا قضىبه الحم من التصديق على محضرى الصلح 
وسيم الستأفف عليه الاول ستة أقدنة على الششاع 
فى عشرة أفدنة فاستانف حامد عمر ا مغر ب بالنسبة 

| للأربعة أفدنة التالية و بالنسبة للانجار 

«ومن حيث انه تبين مما تقدم اناعتراض 
امداق الاصلى على رفع الاستئناف الفرعى 
بالفسبة لطلب تسايم الاطبان فى غير محله لان 
هذا الطلب داخل تمعن الاستئناف الاصلى مم 
العم بأن المادة لاه“ مرافعمات صريحة فى ان 
للمستأنف عايه <ق رفع استئناف فرعى»ادامت 
المرافعة قَاعَةَ فى محكة الاستئناف ولا ينم ٠ن‏ 
ذاك سيق قوله احم لاف 000 

« وءن حيث ان المستأنف عليه استأنف 
فرعيا بالنسبة للايجار وهو يكن موضوع 
الاستئناف الاصلى ولذلك يتعين البحث فما اذا 
كان جوز لتاق ده أن يتانق فرعا 


بالنسبة اطلبات فصل فيها الك الابتدافى ولكنها 


6. 


إزثنان 


« ومن حيث ان المادة لاه" نرافعات 
نصت على انه اذا طاب أحد الاخصام استئتاف 
الحكم جاز للخصم الآخر فضلا عن حقه فى 
طلب الاستئناف طلا أصليا فى الميعاد المقرر أن 
يطلب استكئناف ذلك الحم طلا فرعا مادامت 
المرافعة قائمة وهذا النص عام غير مقيد بأى قيد 
اذ اله يعطى المستأف ضده حق استئناف الحم 
استئناكا فرعن بصفة عامة ويظهر من ذلاك ان 
للستأنف فرعي حق الاستئناف عن الطليات 
الثى تكون موضوع الاستئئاف الاصلى وعن 
الطلبات الاخرى التى فصل فيها الحم ولا يجوز 
بدون صن" قالون. سومان التاق عدة 3 
اسئئتاف بعض الطلبات التى فصل فيها ولم كن 
موضوع الاسنئناف الاصلى 
« ومن حيث ان مقدم هذا الدفعا-تشهد 
ببعض الاحكام التى نؤيد رأيه الااان الحم 
الصرية وخصوصًا الختلطة عداتعن هذا الرأى 
الى اعطاء المستأنف فرعا حق الاستئناف عن 
جميع الطلبات التى فصل فيها الحم المنتاقك 
وقد استقر قضاؤها على ذلك ( راجم أحكام 
محكة الاستثناف الختلطة الرقيمة أول أبريل سنة 
87 و١5انونيه‏ سنة ١888‏ و57 مابو سنة 
0 و "13 بونيه 1884 و 5 ءاأنو ستة اوما 
و59 دلسيير 1909 و5 دإسمبر سلة1917 
( استئتاف الشيخ عبد الرحم على وحفر عنه 
الاستاذان زي على يك وعيد الجيد افتدى خليل ضد 
حامدمر وآخر بن وحضسرعن الاو ل الاستاذان عبدالرحن 
بك الرافتى وابراهم افندى صبحى ذرة ١17819‏ سنة 
4 ودبمرة ها؟١‏ سنة 5ع ق - دائرة حقضرات 
طق عمد بك وبهى الدين بركات بك واحد أمينبك 
الستشارين ( 2 5 


محلة الحاماة 


2/5" 
8 قبرابر سنة 1١99٠‏ 
الئاس . حجز ورقة يفعل الحصم . ركن الغش 
القاعرة القانوئٌ 
من المنفق عليه علا وعملا ان حجز الورقة 

بعرفة الخصم لكى يكون وجها موجب للالتقاس 
يجب أن يكون هذا الحجز قد وقع من نفس 
الخصرق الدعوى بسوء نية وغش أثر على عقيدة 
الحكة فا ن كان الحجز عن حسن نية فلا وجه 
للالماس ش 

اليو 

« حيث ان الملتمسينى القاسه على وجهين 

الوجه الاول ان الحم الاستئنافى صدر بناء على 
عدم تقديم الللتمس عقد بيع صادر اليه من مورثة 
اللتمس ضده وهذا العقد قد حجر يفل الخصم 
بتقديعه شكوى لنيابةدكرنس يطعن فيها بالتزو ير 
على هذا العقد و يطلب ضبطه وحجزه و بناء على 
شكاوى تقدمت لمصلحة الاملاك بأنه وارث 
للدائعة و يطلب ارثه قيها وضيط العقد وحجزه 
لانه مزور وقد تمكن اللتدس ضده بسبب ذلك 
من حجز العقد عن الملتمس وحال بينه وبين 
تمديعه فى مع أدوار القضية - والوجه الثانى ان 
الللنمس ضده غش الحكة وأثرعلى عقيدتهاحتق 
ملت الحم المطعون فيه وذلاك بأن أ كد 
بأن عقد البيع الذى يسك به اللدمس هو عقد 
خيالى ولا أثرله فى الوجود وكان ذلك رن علمه 


محلة الحاماة 


إزلك 


وجود هذا العقد وطعنه عليه بالتزو ير أمامالتيابة | يخلاف ما قضى به الحم الطعون فيه وبذاك 


« وحيث أنه من المنفق عليه علا وعلا | 


ان حجر الورقة ععرفة الخصم لَى يكون وج 
موجبا للانقاس يجب أن تتوافر أ ركان ثلاثة : 
الركن الاول أن تكون الورقة قاطعة فى الدعوى 
الركن الثانى أن تكون هذه الورقة محجوزة بفعل 
الخدم نفسه لا بفمل شخص آخر خارج عن 
الخصومة الا اذا أصبح الملتمسفى حالة يسحيل 
معها تقديم هذه الورقة بفعل الخصم الركن الثالث 
ان يكون هناك سوء نية من الخصم أو غش منه 
قد أثرعلى عتيدة الحكة ذا نكان الحجز عن 
حسن نية فلا وجه للالغاس 

« وحيث انه متى تمرر ذلك وتقرر ان 
الغش هوركن من أركان حجز الورقة ععرفة 
الخصم فالبحثف الوجه الاول القدم من ادس 
وهو حجز الورقةبعرفة الخصم ينناول البحث فى 
الوجه الثانى وهو الغش غير انه متى كان الغش 
قد أثر وحده على عقيدة اللكة بغير أن يكون 
هناك ورقة محجوزة بفعل الخصم فهو وجدموجب 
للانقاس أيضًا 


عىن الركى ابر ول 
« حيث ان الورقة المقدمة من الملتمس 
وف المؤرخةهرناير سئة 197 قاطعة فى الدعوى 
لامها تنضمن مشترى الملنمس الارض المتتازع 
عليها من مورثة اللدنمس ضده فان ثبت صحتها 
كانت التنيجة رفض دعوى اللتمس ضده 


يكون الركن الاول متواقر 


عن الركى الا نى 

«وحيث أنه تبين للمحكمة من الاطلاع على 
الاوراق وعلى الشكوى الادارية المنضمة طذه 
القضية ان اللنمس ضده قدم جملة شكاوى 
للنيابة الع.ومية ومصلحة المساحة يطعن فيها على 
العقد المقدم من املتمس بالتزوير و يطا ب ضيطه 
وحجزه وقد حصل تحقيق هذه الشكاوىعرفة 
الادارة أولا وتقرر حفظ الشكوى فرفم اللتس 
ضده جنحة مباشرة على اللنمس حكم فيها يعدم 
قبوها لانه لم يثبت اللنمس ضده ورائته للبائعة 
ولا أن أثيت وراثته لها أعاد الشكوى لليابة 
لتقت النيابة شكواهوقررت أخيراحنظ الشكوى 
ادار ما بتارم مابو سئة 1410 يعدأ ناطلعت 
على العقد وأثينته فى تحقيةها فاما رفم اللتس 
ضده دعوى الملكية على الملنمس سعى اللتمس 
فى استلام العقد فلم يمكن حتى قصل مانا فى 
الدعوى من هذه الحكة بتارعخ 6" ابرريل سنة 
14 . وأخيرا تسل العقدبتارعخ 4 مأبو سنة 
8 باء على امر المديربة رقم 540 مالية 
الصادر بناء على مكاتبة مصلحة الاملاكالاميرية 
رم 0ه كا هو مؤشر به على هامش هذا العقد 
وهذا يدل على ان هذا العقدكان حقيقة محجوزاً 
بعر فة مصلحة الاملاك و بناء على شكوى ا النمس 
ضده والطعن عليه بالتزوير 

« وحيث أن حجز الورقة ععرقة مصلحة 
الاملاك والطعن عليها بالتزوير أمام النيابة جمل 
الدمس فى حالة يستحيل معها تقديم تلك الورقة 


664 


لان النيابة لا تقبل تسايمبا له الا بعد أن تتشت 
من صحتها وهذه الحالة التى وجد قبها الملتمس 
تسبيت عن شكوى اللتمس ضده وطعنه على 
الورقة بالتزوير فيمتير ان الحجز بفعله ويكون 
الركن الثاتى متوافراً أيضًا 


عن السركى التالت 

« حيث ان اللتمس ضده م" اوجود 
العقد و بعل بضبطه وحجزه بعرفة مصلحةالاملاك 
لانه هو الذى طمن عليه بالتزو بر وطاب ضيطه 
وحجزه كا بس بالتحقيق الذى أجرته النيابة 
بشأنه لانه حصل يحضوره وق مواجهته 

« وحيث ان الملنمستسك 2 جميع أدوار 
القضية بهذا العقد أمام محكة أول درجة وأمام 
محكة الاستئتاف اذ قرر فى المحكة الابتدائية 
أمام قاضى التحضير أنه اشترى القدر المتنازع 
عليه من حرمة تدعى فاطمة (وهى مورثةالملنس 
ضده ) وطاب ايقاف الدعوى حتى يفصل فى 
دعوى من التعرض المرفوعة أمام تحكةالزقازيق 
المرئية فأ نكر عليه ذلك وكيل المانمس ضده 
مع عله يصحة دعواه وطلب أمام حكة 
الاستئناف تأجيل الدعوى حتى يقدم العقدما 
طلب ضم أوراق الشكوى الادارية ليثبت بها 
وجود العقد وقدم شهادة تدل على وجود هذه 
الشكوى فلم #بل المحكة طلبه وقررت حجز 
القضية للحم ققدم لهاطل) حر يمتح بابالمرافعة 


لتقديم أصل العقد وارفق هذا الطاب صورة |. 


رسعية منه فلم تقبل الحكة طبه وحكت فى 


محلة الحاماة 


القضية لغير مصلحته سئب عدم مدعه أصل 
العتدكل ذلك سببيغش الملتمسضده وادعاؤه 
فى مذكرته ان تميق النيابة أسفر عن تزو برالعقد 
ما جعل الحكة تعتقد ان العقد لا وجود له 

« وحيث أن ادعاء الملنمس ضده طذه 
الوقائم الى ثبت كذبها ثبت علمه بها يدل على 

3 ل الركن الثالث متوافراً أيضا 

« وحيث انه فوق ما تقدم فانه من ١‏ 
به قانوًا انه اذا بنى الحم على وقائم مكذوية 
ويعل الخصم بم ا واعتقدت المحكة بصحتها 
م للالقاس كا أنه بوجد 
غش موجب للالّاس اذا اهرت أوراق قاطعة 
وكان الخصم ينكرها وكذلك الكذب واتكار 
ورقة قاطعة موجبان للالغاس اذا كان هذا 
الكذب قد أثر على عقيدة المحكة 

« وحيث انه ظاهر من الاطلاع على الح 
المطعون فيه ان الحكمة بنت حكيها على عدم 
تقديم الملتمس عقد الشراء الذى يدعيه لما قد 
بيكون قد خطرق بالا ان ادعاء الملتمس الشراء 
غير صصحيح او انه يخشى ٠‏ 
من شبهة التزوير وذلك بسب ب كذب اللنمس 
ضده وائكاره هذا العقد والادعاء ان تحقيق 
النيابة أسغر عن نزو بره .* 

« وحيث ان هذه الوقائم قد أثرت جميعبا 
على عقيدة المحكمة فيكون الالقاس مقبولا 

( ااتماى الشيخ على العدل وحفر عنه الاستاذ 

عبد الوهاب افندى البرعى ضد عبده السيد رقم 3١‏ 


سنة 41 قضائية ‏ دائرة حضرات مصطق همد بك 
وود على سرور يك وسلمان السيد بك المتشارين ) 


من تتدي العقد لما فيه 


محلة الحاماة 


ا" 
٠‏ مارس سسئة ١99٠‏ 
استثئناف . دعو ى كليه أقل من 


انون ه9 فيراير ستة 0و١‏ 
+هيدى قبل القانون . وواز الاستئئاف 


5 6 
2: 


. صدور حك 


الماعرم القائوئ: 

تجرد صدور حم تهيدى او تحضيرى فى 
دعوى مرفوعة الى المحكة الابتدائية قبل العمل 
بقانون 5؟ فبراير سنة ه98١‏ - الذى يحدد 
اختصاص الحمكة الابتدائية بالفصل هايا فى 
جميم الدعاوى التى لا تزيد قيمنها عن 6٠١‏ 
جنيها - يجمل الحم فى الدعوى خارج عن 
حيز تطبيق هذا القاتون فيجوز استئنافه حتى 
ولوكانت قيمة الدعوى لا تزيد على ٠6١‏ جنيه 


المجيو 

« حيث ان المستأنف عليهما دفما بعدم 
جواز الاستئناف بناءعلى أن المدعى به لا يتجاوز 
لمائتين والؤسين جنها الحددة مانا لما يجوز 
استئنافه من ا حكام الحا 1ك الابتدائية عملا بالقاثون 
الصادر فى ه؟ فبرائر سئة ١9*56‏ الممدل 
لاختصاص الحا 1 الجرئية والابتدائية ولنصاب 
ما يجوز استئناقه من احكامها و يرعمان أن هذه 
القضية وان رفعت فى (كتو بر سنة 1919 الا 
أن الحم المستأنفم يصدر ذا الافى١٠مارس‏ 
سنة 1459 بعد وجوب العمل يبذا القاثون 

« وحيث أن الثابت من الاطلاع على 
أوراق هذه النضية أنها رفمت حقيقة فى ١‏ كتوبر 


ووه 


الك 


سنة 1519 قَنْضْت فبها محكة اول درجة اولا 


وبتارخ 8؟ ابريل سنة 197١‏ حضوريا برض 
الدفمين الفرعيين و بندب خبير للانتقال لحل 
النزاع وتطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة 
معرفة ما اذا كانت القطعة المتتازع عليها داخله 
فى ملك المدعى او فى ملك المدعى عليه الثاى . 
ثم حكنت ثانا فى؟ يونيه سنة +147 حضور/) 
باحالة الدعوى على التحقيق لاثبات ونفى الوقائع 
الممينة بهذا الحم . وهذانالجكان صدرا قابلين 
للاستئناف لصدورهما من جهة قبل قانون سنة 
ولان حق كلمن الخصمين فى استئنافهما 
استقلالا أو عند تعدام فىأصل الدعوى 
مما لا شيهة فيه من جهة أخرق أخذا بالمادتين 
كم ول0م" من قاثون المرافعات 

يوحت أن الدفع بعدم جواز الاستئناف 
لق لمم القطعى الذى صدر فى الدعوى بعد 
ذلك فى ٠١‏ مارس شنة ١979‏ 

« وحيث أن الذى يجب البحث فيه اذن 
هو ما اذا كان قد جاء القانون الجديد ( قانون 
0 فبراير سنة 68؟19 ) ها بنع جواز استئناف 
هذا الحم القطى بعد صدور هذين الحكين 
الغبيدين فى الدعوى قبل وجوب العمل به أم لا 

د وحيث أن الأصل أن للقوانين الصادرة 

فلم الجاع وتحديد الاختصاص وتوز بعه بين 
قريانا لخداذة و بين اجراءات المرافمات وطرق 
الطعن فى الاحكام انعطافا على ما قبل صدورها 
الااذا مستحق مكتس بأو مركز قانونى ثابت 
وترتد عنه اشتيقاء له على فون خا ] كيت 
ف أحكام القاثون القديم . 


كمم 


« وحيث أن خلاف التقباء اما قام على 
مأ بصير يه حق الخصوم فى اتباع القاثون القدم 
حا مكتسبا فِيما يرى بعضهم اعتباره كذلك 
عبحرد رفم الدعوى على مقتضى احكام هذا 
القانون يرى اخرون أن لا حق مكتسبً إلا بعد 
عدو 2 نهاق ف الخصومةغير قابل للاستئناف 
وقد توسط آخرون لوا الحد فى ذلك أن تصبح 
الدعوى صالحة الحم أو فى حم الصالحة له ياجاية 
المدعى عليه على موضوع الدعوى 

« وحيث أن الظاهر من المذكرة الايضاحية 
لقاثون 86 فبراير سنةه؟5١‏ أن الشارع المصرى 
قد اخذ بهذا الرأى الوسط ققد جاء فيها « غير 
أن الوزارة ل تر الذهاب متابعة مبدأ سريارف 
القاون على الماضى الى حد حرمان المتقاضيين 
من درجة التقاضى الثانة . . . . فعى تقترح أن 
لايسرى حم التعديل الجديد على القضايا التى 
تكون قد صدرت فيها أحكام فنستأنف هذه 
أمام محكة الاستئتاف التى تفصل فيها طبمًا 
لانصوص القدية ما تدص لفى الاستثئنافات السابق 
رفم الما . » وطذا كانت الغقرة الاخيرة من 
المادة الثانية من هذا القانون يبذا النص « ولا 
يسرى هذا الفانون على الدعاوى الحكوم قبها 
حضور يأ أوغيايًا أو الؤجلة لنطق الحم بل 
تق خاضعة للتصوص التديمة » 

« وحيثانه ليس المراد منعبارة «الدعاوى 
المحكوم فيها حضوريا أو غياي) » الاعاوى التى 
اتكون قد صدرت فيها أحكام قطمية حضورية 
أوغيابية بل الراد منها الدعاوى التى تكون قد 


مد الحاما 


صدرت فيه أحكام حضورية أو غيابية أيا كانت 
ولوكانت تهيدية أو تحضيرية ,يدل على ذلك 
اولا النسخة الفرنسية لهذا القانون التى جاء فيهها 
111 كقهقم 5622 26 101 168626م وبآ 

أقع ع5 صن وعاأعنودة1 فمهل وعمتوللع تناح 


وزغل غان هسه أدسدلغل0 عهم ده ععزماء 0ه دده 


ل 
اذ أن ورود لفظ الي فها متكراً مطلماً 
امعسوودز دنا دال علل أن الشارع قدا كن 
فى القضايا التى بريد عدم سريانالقاثون الجديد 
عليها بمجرد صدور اى حك ما فيها حضوريا 
كان أوغياب) ويوكد هذا النظر ان الشارع 
فى المادة الثانية السابقة الذكر قد ١‏ كت بأدنى 
من ذلك وهو أن ككون القضية مؤجلة للنطق 
بال عند صدور هذا القانون الجديد حيث 
قد لا .يصدر فبها يعد حجزها للحم الأ قرار 
بفتح باب المرافعة من جديد وعلة هذه النسوية 
بين الفضايا التى يكون قد صدر فيها حك ما 
والقضايا للؤجلة لنطق الحم هى ثبوت مركز 
المتخاصين على وجوب العمل بالثانون القديم 
وبعبارة أخرى هى اكتسابهم الحق فى ذلك 
بصيرورة هذه القضايا جيعها صالحة للحم على 
موجب هذا القائون القدم 
« وحيث أن الذى يزيد هذا النظر توكيدا 
أن فى الأخذ بالرأى المخالف من وجوب تطبيق 
القانون الجديد على القضايا التى صدرت فبها 
أحكام تهيدية قبل العمل به مساسا ها حفظته 
المادتان 1+ و +5" من قانون المراقمات من 
حق الخصوم فى استثناف الأحكام القهيدية 
استقلآلا بمجرد صدورها اذ يصبح ما رفم أو 


محلة الحاماة 


يرفم من استئنافاتعلها غير جائر استئنافه ما دام 
بوجد فيها بانعطاف القاثون الجديد عليها 

» وحيثث انه ينتج من ذلك أن أحكام 
القانون الجديد ( قاثون ه» فبراير سنة 1958 ) 
لا تسرى على الاعاوى التى يكون قد صدر فبها 
اى حك ما حضور )كان أو غيايا هيديا كان 
أو تحذيربًا أو قطمًا ولاع ل القضايا الؤجلةلنطق 
الح بل تبق هذه الدعاوى خاضعة لنصوص 
قانون المراقمات القديم 

2 وحيثأنه قل صدر فىهذه القضية حكان 
تميديان من قبل وجوب العمل بهذا القانون 
الجديد فتبق اذن خاضعة لاحكام قانون المرافعات 
لأحكام قانون المرافمات كان جائز استئنافه 

« وحيث أن الاستئناف رفع صحيحا فى 
الميعاد فهو مقيول شكلا 

( استكناف شفيق افندى ميئا بصفته وآخر وحضر 

عنهما الاستاذ عبد العزيز افتدى فهيم ضد الدكتور 
نصيف أفتندى هقر بوس و<ضر عئه الاستاذ السعيد 
اتدى رمضان ومديرية المنيا رقم ألاالاسنة 1ع 
قضائية ل دائرة حضرات زكى برزىيك وحامدفهمى 
بك ويس أحمد بك المستشارين ) 


1/1 
5 مارس سنة 1١9٠‏ 
استثناف . مواد مستعجلة . الحم فها ٠ن‏ 
الحكمة الكلية . ميعاد الاسكتاف . غهسة 


عشر نوما 
القواعر القالوئيز 


نص المادة هه» مرافعات صر فى أن 
ميعاد الاستئناف فى الاحكام الصادرة فى المواد 


حتت 


المستعجلة فى المادة 7 مرافعات هو خهسة عشر 
وما . وهو نص عام يشمل الاحكام الصادرة من 
قاضى الأمور المستمحلة أو من الحمكة الكلية 
فى أمور مستعجلة 1 


اليه 

« حيث أن المستأنق ضدها دفما بلسان 
وكابما بعدم قبول الاستئناف شكلا ارفعه بعد 
الميعاد القانوتى المبين فى المادة هه" مرافمات 
لأن موضوع النزاع حراسة قضائية وهى من 
الأأمور المستعجلة التى جب استئئاف أحكامبا 
فى ميعاد خسة عشريوما من تاريخ الاعلان 
وقد أعان الحم الستأنف للم تأنقين فى ه 
اكتوبر سنة ١459‏ قل يستأظوه الا فى 4 
دسمير سئة 1١959‏ , 

«ومن حيث أن الستأتنين بردون على هذا 
الدفع بالقول أن المستأنف ضدهما لم سكا به 
فى اولجلسة بل ١‏ كتفيا يطلب شطب الاستئناف 
فى غياب المستأنفين وهنا يعتبر تنازلا منهما 
عن الدفع 

« ومن حي ثأن مواعيد الاستئناف متعلقة 
بالنظام العام ويجب على الحكة أن تراعيها من 
تثقاء نفسها بدون طلب ولاخصوم السك بها 
فى اى حال كانت عليها الدعوى امام محكة 
الاستئناف ولذلك يكون القول سقوط حق 
اناف ضدهما لعدم السك بالدفع في الجلسة 
الاولى فى غير محله 

« ومن حيث أن المستأثقين يطلبون ايض 
رفض الدفملان ميعاد المسةعشر نوما لا يسرى 


ممه 


الا على الاحكام التى يصدرها القاضى الى 
فى المواد المستعجلة طبمًا للمادة ++مرافعات واما 
المواد المستعجلةالتى تكون مرتبطةبقضايا موضوعة 
منظورة امام المحكة الكليةفلا يسرى عايها 5 
المادة هه* مراقعات بل يسرى عليها أحكام 
المادة هم مرافمات اى أن استئنافها يرقم ى 
سثين و لا هسة عشر نوما 

« ومن حيث أن المستأنف ضدجما رفما 
هذه الدعوى امام محكة طنطا الكلية يطليان 
الحكم على المستأنقين بصفة مستعجلة بتعيين 
حارس قضانى على الاطيات المبينة بالعرررضة 
و بالزا مم بدقم مبلغ معين وفوائده مقابل أقساط 
متأخرة علبهم وقد أحباتث القضية للمراقعة فى 
الحراسة القضائية قط فاصدرت الحكة حكبا 
المستأاف 

« ومن عة ان لعن المادة ههه مرافمات 
صرح فى أن ميعاد الاستئناق لخهسة عشر بوم 
فى اللأحكام الصادرة فى الأأمور المستعجلة المينة 
فى المادة م؟ مرافعات وهو عام شمل الاحكام 
الصادرة من قاذى الا مور المستعجلة أو من الحكة 
الكلية فى أمور مستعجلة 

« ومن حيث أن الحكة الكلية مختصة 
بنظر الدعوى المستعجلة اذا كانت مرتبطة بدعوى 
موضوعية مطروحة أماما. 

« ومن حيث أن دعوى الحراسة الخالية 
هى من الأمور المستعجلة اذا كانت مرتيطة 
بدعوى «وضوعية مطروحة أمامبا ش 

. « ومن حيث أن دعوى الحراسة الخالية 

هي من الأمور المستعجلةوقد. فصات فبها الحكة 


محل الحاماة 


الكلية فى دائرة اختصاصها لارتياطها بقضية 
موضوعية مطروحة أمامما 

«ومن,حيث انهلذلك يكون ميعاد الاستئناف 
عن حك الحراسة الم كور خسة عشر نوما طم 
للقاتون 

« ومن حيث انه لا نزاع فى أن الاستئناف 
رفم بعد هذا الميعاد فيكون غير مقبول شكلا 

« ومن حي ثأنالقول بأن الحكم المستأنف 
تناول الفصل فىد فع يعدم قبول دعوى الحراسة 
السابقة الفصل فيها او لأن الموضوع الذىكانت 
لاحقة به سايق لأوانه وان هذا الفصل يؤثر على 
«يعاد الاستئناف قول فى غير محله لان تلاك 
الدفوع تابعة لدعوى الحراسة ويسرى عليها 


ما يسرى على الأأصل 
الى لق حك ودين نيان 


(استكتاف الشيجٍ بج مصطن اجد بدر و وآخرين وحضر 
نهم الاستاذ! احدبك الصاووضدالشيغ مد أبو المنين 
ا وآخر وحضر عنها الامتاذ عوض انتدى 
سوريال دائرةحضرات ٠صطو‏ بك محمد وعضوية حفربى 
#ود على سمرور م بك وسامان السيدبك المستشارين ) 


ذف 
98 مارس سئة ٠١‏ 8ه 
نقضها . 


قسمة مهارأة ٠.‏ بين #ستحق الونف . 


المأعرة الفَالوئ 
ْ يجيز الشرع للمتحقين فى الوقف الذبن 
اقنسموا. منفعته ينهم قسمة ممابأة حق تقض 


محلة الحاماة 


ووه 


هذه القسمة التى لا يمكر:. أن تبق معلقة 
مى شاءوا 
ارد 
« حيث أنه فضلا عما جاء بأسباب | 
المستأنف ذفان الستحقين قى الوقف والذين اتققوا 
مع المستأفف ضده وجب التعهد المؤرخ 6 قبراير 
سنة 1915 على قسمة المايأة بينهم لم ينفذوا 
هذا الاتغاق من وقنها لغاية ستة 1+8 مما يدل 
على عدوم عن هذه القسمة الت لا يمكن أن 
تبق معلقة طول هذه المدة خصوضًا اذ أجاز 
الشرع لكل مستحق حق نقضه متى شاء 
« وحيث ثما تقدم ترى المحكة أن الحم 
الحا فى محله ويتعين تأبيده ورفض 
الاسكتاف موضوعا 
( استثناف الشيخ خليفه طبله وحضر عنهالاستاذ 
نصيف أفندى زكي ضد ان فيروز يصغته وحضرعته 
الاستاذ ادواريك قصيرى تمرةغ م ؟سنة 7 4 نضائية - 


دائرة حضرات عمد فهمى حسين بك وتمودفهمى يوسف 
بك وحمد ور بك المستشارين ) 


5” 


4 مارس سنة . ا 


استئناف . فرعى . قبوله . بمد طلب تأييد 541 . 


قىفرنا. قى مصر 
القاعرة القانوئي 


سيب الخلاف القائم بين الفتهاء الفرنسيين 
على ما اذاكان طلب المستأنف عليه تأبيد الحم 
المتأف مانم له من زقم استكئاف فرعى بعد 


ذلك أولا عنعه هو نص المادة 46 مراقمات 
فردى الذى جاء قاصراً عن بان حك هذ 
الطلب فى المنع من رفع الاسئثئاف الغرعى 
إذ الذى ورد بهذه المادة أن لاستأنف عليه أن 
يرفع استثنافا فرعيا حتى اذاكان قد أعان لخصمه 
الحم الستأنف بغير اعتراض عليه فقال بعض 
الفقهاء بناء على ذلك أن طلب التأبيد مانم من 
رفم الاستئناف وقد استقر القضاء الفرضى على 
امقر 

إلا أن نص المادة 7هم مرافعات أهلى جاء 
حاسما لهذا الخلاف وصريا فى عدم اعتبار 
م سبق من قبول الحكم المستأنف مانماً من رفع 
الاستئناف الفرع 

اليو 

« حيث أن ممد أفندى عمان الزينى دقم 
بعدم قبول الاستئناف الفرعى المرفوع من سليان 
افندى فوزى شكلا مدعا أنه رفمه بعد اقئال 
باب المرافعة من جية و بعد أن طلب رافعه تأبيد 
الحك المستأنف من جهة أخرى 

« وحيث أن هذه المحكة لغياب وك لمهد 
أفندى عمّان الزرينى بومالمرافمة وطلب الحاضرعته 
تأجيل القضية ل+لسة أخرى ولمدم موافقة وكيل 
سلمان أفندى فوزى على هذا التأجيل وأجازت 
لكلا الوكلين التصميم على طلباته على أن يقدما 
مذكرات بدفاعهماوطلياتهها وأجلت النطق الحم 
ليوم 74 مارس سمنة فهى بذاك تكون قد 
تركت باب المرافمة مفتوحا الى نهاية الميعاد 
الواجب تقددم “الذكرات فيه 


٠ل‏ دا 


ه05 : محلة المحاماة 


« وحيث أن سلمان أفندى فوزى أعلن 
مذ كرته التى تضمنت استئنافه الفرعى لخصمه 
يوم 1 مارس سنة 18٠‏ وقدعها تامة الاعلان 
لق الكتاب فاسئتافه مرفوع اذن قبل اتفال 
باب المرافعة فهو من هذه الناحية مقيول شكلا 

« وحيث أنه اذا قام الخلاف بين القتهاء 
الفرنسيين على ما اذا كان طلي المستأفق عليه 
سد الحم الستأفف ينعه من رفم اسئئناف 
فرعى بعد ذلك أولا عنعه . فلان نص الادة 
+44 من قانون المرافعات الفرضبى جاء قاصراً 
عن بيان حك هذا الطاب فى المنم مون رفع 
الاستئناف الفرعى اذ الذى ورد ببذه المادة أن 
للستأنف عليه أن يرفم استثنافا فرعيا حتى اذا 
كان هو قد أعلن لخصمه الح المستأنف بغير 
اعتراض عليه فكان لذلك من الفقهاء من منع 
المستأنف عليه من رفم الاستئناف الغرعى اذا 
كان قد طلب تأبيد الحكم التأنف قبل ذلك 
لاعتبارهم هذا الطلب دالا على تنازله عن كل 
اعتراض له على هذا الحم ول منعه الباقون وقد 
استقر القضاء الفرندى عل العمل عذهب هؤلاء 
الآخرين شْ 

« وحيث أن نص الادة لاه من قانون 
المرافمات الأهل المقابلة للمادة ١١‏ ؛ من قاثون 
المرافمات الختلطة جاء حاميا هذا الخلاف 
وصريحانى عدم اعتبار ها سبق من قبول الحم 
المستأنف مانما من رفع الاستئئاف القرعى ولعل 
العلة فى ذلك افتراض الشارع أن هذا القبول 


دامًا مشروط يرضاء الخصم بالحم فاذا لم يرض» 


به تعود للمستأفف عليه حريته فى رفع اسكثنافه 
الغرعى وهذا جرى القتضاء الختلط على عدم 
اعتبار طلب الستأنف عليه تأبيد ال المستأفف 
مانا من قبول استثنافه الفرعى ( راجع حم 1١‏ 
ابريل سنة ١1١‏ البلتان سنة 195 ص 558 

5 فبراير سنة 15 البلتارن سنة "١‏ 
ص ١58‏ )بل جرى عل القضاء بأن قبول اللستأنف 
عليه الحم الستأنف صراحة بعد رفع الاسنئئاف 
الاصلى لايمنعه من رفع استئنافه الفرعى ( راجع 
حم ١؟‏ يونيه سنة 45 بلتان سنة هم 
ص ١١ه)‏ 

« وحيث أنه ينتج من كل ذلك أن 
الاستئناف الفرعى رفع قبل اقمال ياب امرافعة 
ونع هن قبوله طلبرافعه تأبيد الحكالمستأفف 
قبل رفعه وعلى هذا يكون الاستئناف الأصللى 
والفرعى مقبولين شكلا 


عى ا موضوع 

«حيث أن الح المستأنف قد أصابالمق 
فها قدر به تقديرا مؤقنًا تاليف الارة التى أقاءها 
المستأنف مد أفتدى عمان الزينى لخصمه سلمان 
افندى فوزى اعتّاداً على تقرير الخبير والح 
المتفق عليه ينهما يعقد المقاولة 

فاوحك أن الحم المستأنف أخذ باقرار 
عمد أفتدى عمان الزينى فا وصله من سليان 
افندى فوزى نحت الحساب واعتيره 1744 جنيه 
وها ملم 


« وحيث أن سليان أفندى فوزى ادعى 


محلة الحاماة 


إكم 


فى مذكرته التى رفم بها استثنافه القرعىأن جموع اقتدى فوزى لخصمه ميلغ 5171 جنيه و 499 
ما دقعه الخصمه مبلغ 91777 جنيه و499 مليم ليم وذا يتعين تعديل الحم 


واعتمد فى ذلك على المستندات التى قدمبا هذه 
المحكة 
« وحيث أن المحكة رى الأخذ موق 


ببذه الايصالات ف اعتبار المدفوع من سلمان 


(أستعناف محمد افتدىءمان الزيق وحشمرعته الاستاذ 
كامل افتدى فانوس ضد وزارة الاشفال الع.ومية 
وآخر نمرة 5/ و38 سنة ا ق س دائرة حضرة 
زكى برزى بك وعضوية جناب مسيو سودان وحضرة 
حامد فيمى بك المستشارين ) 


12 ِ 2 
2 هرا ٠‏ 3 تا 


5/5 
محكة جنايات أسيوط 
1 سبتمير سائة 19178 
خطف اليتات . الخاطف الاب . لا عقوبة 


القاعرة القائوئ:ْ 
لا تنطيق المادة ( 51 ) من قانوركف 
العقوبات فى حالة ما اذا كان المرتكب لجنابة 
الخطف هو أحد الوالدين كا جرى بذلك قضاء 
محكة النقض والابرام الفرنية قب لتعديل المادة 
7ه" المقابلة للمادة 61؟ فى سنة 19-01. 
تعلبى : أخذت محكة النقض والابرام 
المصرية بابد الوارد بهذا الحم وقد نشرنا 
حكها تى صدر هذا العدد . ص ١7‏ م غرة 541 


7 


« حيث ارىي النيابة العمومية اهيبت 


الذكورين بأنهم فى ليلة ٠١‏ يوليو سسئة 07و! 
الموافق١؟‏ محرم سنة 147 بشلش مركي ديروط 
مديرية أسيوط الاولان بنفسيهما والثالث 
بواسطتهما خطفوا من غير تحيل ولا كراه الطفلة 
جواهر سيد عبد الرحم ابنة الثالث التى لم يبلغ 
سنها حمس عشرة سنة كاملة وطلبت ٠ن‏ حضرة 
قاضى الاحلة احالتهم على محكة الج_ايات 
لخاكتيم بالمادة 501١‏ من قاثون العهقوبات 

« وحيث ان حضرة قاضى الاحالة قرر فى 
ها دسمير 0و١‏ احالتهم على هزه الحكة 
لجا كتهم بالمادة سالعة الذ كر 

« وحيث أنه يجلسة اليوم سمعت الدعوى 
على الوجه المبين تفصيلا بمحضر الجلسة 

و وعك أنه فت أن الهم الثالث هو 
والد البنت الخطوفة كا ان وصف النهمة هو أن 
الخطف الحاصل بواسطة المهمين الاول والثانى 
قر ببيهكان بقصد اعادة البنت اليهكم وقم فملاً 


«وحيث أن المادة زم عقو بات المطلوب 


؟كم 


محلة الحاماة 


تطبيقها هى احدى مواد الخطف التى وردت فى 
القانون الأهلى ( الى ٠6‏ ) وقد أخذت 
هذه المواد عن القانون الغرنسى( المواد 4ه الى 
”عقو باأت) مع بعض التغييرفها لايمس جوهر 
الأحكام , ولا كان مقرراً عدا وعملا بغرنا 
أن مواد الخطف لا تنتاول الوالدين » قالواجب 
معرفته الآنف هوهل المواد المصرية جاتزة 
التطبيق فى حالة خطف أحد الوالدين ولده من 
الآخر أو ممن يكون متكفلا به على عكس ماهو 
مقرر فى فرنسا 

« وحيث أنه يؤخذ من مواد الخلف أن 
الشارع كان أقسى عقوية فى حالة خطف البنات 
منه قى حالة خطف الأأولاد فضلا عن أنه نص 
على معاقبة الخاطف اذا كان المخطوف أنثى يزيد 
سنها عن خم سعشرة سنة واستعمل الخاطف فى 
خطفها التحيل أو الأكراه» و يستفاد من ذلك 
أنه اذا كان الخطوف فى هذه الظروف ذ كرا 
كان الخطف غير معاقب عليه وتعين البحث 
اذن فى تطبيق النصوص الخاصة بالقبض على 
الناس وحبسهم أو حجزثم بدون وجه حق وى 
ا على كل حال أقل شدة من أحكام الخطف 

« وحيث أن تشديد الشارع فى عقوبات 
خطف الأناث يدل دلالة واضحة على أنه انما 
كان يتوخى حماية الأطفال من عبث غير 
الأمبات وال باء اذ لا محل للتخوف على الأن 
فى حالة خطف أحدهما لها ومما يؤيد هذه الوجهة 
كل التأييد ما نص عليه القاتون فى الادة هم 
من عدم الك على الخاطف بعقوية ما اذا تزوج 


بالخطوفة وهو ما لايتصور فى حالة وقوع الخطف 
من أحد الوالدين 

« وحيث أنه من المتفق عليه فتها وقضاء 
فى فرنسكا سبق هو أن مدى النصوص التعلقة ٠‏ 
بالخطف فى قانون العقوبات قبل التعديل الحاصل 
للمادة /اهم فى سنة 1501 لا ينناول الا باء 
والامبات اذثم ا فطروا عليه من المطف والحنان 
نحو أولادم لا يمك أن عند الهم تصوص 
وضعت فى الواقع حماية لسلطتهم وحافظة على 


| أولادهم وم صغار فى حجورتم (جارو طبعة ثالثة 


جزّء خامس رقى 777 7١+19‏ وجارسون 
تعليقات على المواد 4ه” الى /امم ط 48 
وما يليه ) 

« وحيث أنه فضلاعما تقدم قان اخراج 
الوالدين من عداد الاشخاص المقصودين عواد 
الخطف يتفق كل الاتفاق مع أحكام الشريعة 
الاسلامية إذ الحضانة لا تكون للأءالتى توفرت 
فبها الشروط الشرعية إلا لسن معين وهو سبع 
أو تسع ستين للأولاد ونسعم أو احدى عشرة 
سنة لابنات حسب الأحوال مع أن الخطف 
معاقب عليه بالنسبة لكلا الغريقين حتى خس 
عشرة سنة وللأناث بعد ذلك فى حالة حصوله 
بالأكراه أو بالتحيل واو أرا اد الشارع تسميم 
النصوص محيث أنها تنناول الوالدين مالعا فى 
ذلك الغرض الحقيق مر: وضعها وتقسيرها 
وتطبيقها حيث نبتت لكان منه أن صاغها فى 
قالب آخر يتفق مع الاحكام التعلقة بالاحوال 
الشخصية على منوال ما فمل فى مواطن كثيرة 


محلة الحاماة 


العو بات انما وضعت لير الوالدين محافظة على 
الاطفال إذ المفروض أن الوالدين هم الذين 
يغارون على أولادهم و يعنون بأمرهم ولايداخرون 
وسمًا فى سبيل سلامتهم ورفاهيهم 

« وحيث أن الشارع الفرننى اضطر فى 
سنة 1401 الى اضافة ققرة جديذة الى المادة 
به * عقو بات قاضية بماقبة الخاطف من الوالدين 
. فى حالة ما اذا صدر حم محضانة الوالدالا خرأو 
شخص معين لاطفل وحرمانه هو من هذا الحق 
وقد سد الشارع الفرنىبذلك نقصا فى النشريع 
وأوجد وسيلة حقق يها الرغية فى احترام الوالدين 
لاحكام الحضانة بعد أن تبين أن الوسائل الدنية 
غي ركافية لهذا الغرض وأن نصوص قانون 
العقو بات وقتئذ لاتنناول الآباء والأءماتولكن 
الشارع المعسرى عند وضع القانون الأهلى لأأول 
مرة لم يكن هذا التعديل قد حصل وهو لم ينطن 
اليه عند وضع قاتون العقوبات الجديد فى 
سنه ١95-١4‏ 

« وحيث انه لا يمكن القول بالتوسع فى 
تطبيق مواد المخطف على الوالدين أسوة عاحصل 
فى قضاء النقض المصرى فى تطبيق المادة 541 
عمو بات بالنسبة لاوالد الخاطف ( 77 ينابر سنة 
1 المجموعة الرسعية ١٠‏ عدد ٠.٠‏ ) رغنا من 
أكون القضاء الفرى ل ير ذلك فى تطبيق 
النص المقابل لمذه المادة وهو الفقرة الاخيرة من 
المادة م4" عقو يات لان أم ما ذكره النقض 
الصرى ف الواقع تأييداً لمبدئه هذا هو ان 
الميادىء القانونية والاحكام القضائية الصادرة 


عيذم 


فى فرنسا لا قررت ان المراضم والعلمين ثم من 
الاشخاص المتكفلين بالطفل وأما الوالدان فامهما 
من الذين لمم المق فى طبه قد استئدت فى 
مذهيها الى شدة العقو بة والرابطة الطبيعيةالناشئة 
عن السلطة الأبوية وعقبتعل ذلك تحكةالنقض 
بأن الشدة لايمكن الاستناد المها فى القطر 
المصرى لأن العقوبة يجوز تنزيلها الى غرامة 
فقط وقالت بأن حضانة الطئل قررت شرعا 
لصلحته فيجب احترام القواعد الموضوعة لذلك 
الا انه اذا كان ما أوردته محكة التقض مسوغا 
لتطبيق المادة 41 على الوالدين خلافا لماذهب 
الله التفسيرفى فرنسا علا وعملا لنظير هذهالمادة 
فانه لا يوجد بالنسبة لمادة ٠5١‏ ولا لغيرها من 
مواد الخطف مل هذا المسوغ اذ العقوبات 
جسيمة والخطف جناية فى جميع الأحوال ولا 
يمكن أن يتصور عقلا انالشارع المصرى أرادها 
للوالدين وها صاحبا الحق فى الحضانة وتعهد أمر 
الطفل وترببته اذهذه الحقوق انما قررت للوالدين 
والطفل جميعا فان سعى أحد الوالدين فىحرمان 
الآخر من هذه الحقوق باسئيلاثه على الطفل قلا 
بعد ذلك خطمًا بالمعنى القاتوتى كا تقدم 

« وحيث ان ما أوردته اللجموعة الرسعية 
( سنة 1550 عدد ه) كبدأ مقرر بحم صادر 
من محكة أسيوط الابتدائية فى 4 سبتمبر سئة 
قاض ,أن الوالد الذىخطن انهالشمول ٠‏ 
بحضانة أمه يرتكب الجناية المنصوص عليها فى 
الادة 1ه؟ عقوبات فانه بالرجوع الى أسباب 
هذا | يتضعأن مأكان مطروحا لدى المحكة 
هوتطبيق امادة ١56‏ عمقوبات الخاصة مخطف 


يعكه 


الاطفال حديئ الولادة فرأت الحمكة أنالطفل 
ميكل حديث الولادة كت عرض قَ 
أشباب حكها ان المادة ١ه؟‏ هى الا كثر انطياقاً 
لما وهى محكة جنح 
تطبيق المادة المذكورة القاضية بعقوبة جتاية ول 
يكن تصديها لهذه المادة الامن باب استيفاء 
البحت وتدعم ما رأته من عدم تطبيق المادة 
465 عقويات و على ذلك لا يكون ٠١‏ قضت به 
محكمة أسيوط مبدأ صادراً فى تطبيق المادة1 ١١‏ 
الواقعة غير معاقي علها قَانوًا ولذا يتعين براءة 
المهمين طبعَا للمادة ٠ه‏ من قانون تشكيل 

محالم الجنايات 

| ( قضية التيابة العدومية ضد عيد المليم عبد الرحيم 
وآخرين وحغر عنهم الاستاذان حين افتدى أابوزيد 
00 كرة وعلاء ل سئة لالز ة اسم 
رئاسة حفرة صاح المزة عبد القتاح السيد بك 
وو ا السيد يك الار وعبد الله اسماعيل 


النيابة ) 


ومن البديهى انه ماكان 


9 
٠‏ ينابر سلة .19 
اهانة : تقد : موظف عمو . سوء الاية . 
حق الحكمة في تقرير وجودها . 
القاعرةٌ العا 2 

١‏ - لابباح لمن يتصدى لنقدعمل الموظف 
العموبى ان يمخرج عن حدود التقد أو يتعدى 
العمل الى شخصية الموظف والتقد المذ كور مباح 
بحرية وشدة ولكن بشرط أن يكون بالاعتدال 


++ الحاماة 


والاخلاص وانه لا يكون بقصد التحقير 
( بربيه جزء اول نبذة 211 و11 وفيرت 
جزء ثان بند م5 الح ) 

فاذا تبين أن قصد الهم اهانة المجنى عليه 
يسيب عمله والحط مى:. كرامته والنشهير به 
واحتقاره وجبت معاقته . 

؟ - اذا تبين أن الألفاظ التى استعملتفى 
التقد بذرئة لا تدع مجالا لافتراض حسن النية 
كان للمحكة ما للها من الساطة المطلقةفىالبحث" 
عن سوء النية أو حسنها أن تحك بتوفر سوء النية 

امير 

« حيث أن المنهم معترف بتحرير المقالات 
المذكورة و بنشرها فجريدة عظمة الشرق التى 
هو مديرها والمسثول عنها وقد تضبمنت العبارات 
المذّكورة وغيرها وفيها اهانة للدمرداش افندى 
وقذف وسب وهى تحط من كرامته وتسيب 
احتقاره عند أهل وطنه 

« وحيث أن المهم يدفم النهمة يأنه حرر 
القالات المذكورة ونشرها بقصد تقد أعمال 
الدمرداش افندى مدير الام قلا عاب على 
نشرها 

« وحيث أن النقد الذى عن ٍالقاذف من 
العقاتٍ هو العلءن الذى يكون موجبا الى أعمال 
أحد الموظفين العموميين والذى يكون حاصلاً 
بسلامة نية وغير متعد أعمال الموظف مادة ٠71‏ 
فقرة ثأنية عقويات 

« وحيث انه ظاهر من مطالعة المقالات 
المذكورة ان ما اشتملتعليه من القذف والاهانة 


محلة الحاما 


مكه 


يكن موجا الى أعمال الدمرداش افندى بل 
أنه مسه فى شخصيته وى شرفه وق عرضه 
بالعمارات السابق ذكرها ويغيرها مماجاء فى 
المقالات التى لا يستازمها الطعن فى عمل الموظف 
فى ذاته وقد قصد الهم بتلاك العبارات اهانة 
النى عليه بسبب عله والحط من كرامته والتشهير 
به واحتقاره 

« وحيث انه فضلاً عن أزكت الالفاظ 
والعبارات التى استعماها المنهم فى كتابته تنى 
بتانّا سلامة النية التى تشترطها المادة 711 ققره 
ثانية عقويات عا تدل عليه صراحة من القذف 
والاهانة فانه قد ثبت من شهادة النى عليه أن 
الهم يحقد عليه لرفضه الاشتراك فى جريدته 
ورفضه اعادة معامة تتنسب اليه المخدمة الجاس 
بعد أ نكان قد فصلبا 

« وحييثانه لا بباح لمن يتصدى لنقد عمل 
الموظف العمومى أن يخرج عن حدود التقد أو 
يتعدى العمل الى شخصية الموظف والتقد المذ كور 
هباح يحرية وشدة ولكن بشرط أن يكون 
بالاعتدال والاخلاص وان لا يكون بقتصد 
التحقير ( بر بيه الجزء الأول نبذة +41 و4١41‏ 
وفي ريت الجزء الثانىنيذة 58 ودالوز ويرتوار 
برايك سسنة 0و الجرزء التاسع كلة قمعم نبذة 
9 والا حكام الواردة بها ولو بواتقان نبذة 
وى صينة بوم ) 

« وحيث أنه مما ذكر قد ثبت ان الهم 
نشرالمقالات المذكورة متعمداً وبقصد ايلام 
الجنى عليه فى عواطفه وقد يت للمحكمة سوء 
قصده من الأدلة المذكورة وهى وحدها دون 


غيرها صاحبة الحق فى تقرير وجود سوء النية 
أو عدم وجوده خصوصا وأن الأألقاظ التى سبق 
ذكرها فى المقالات بذيئة لا تدع يالا لافتراض 
حسن الظن وهذه الحكمة بالا من السلطة 
المطللقة فى البحث عن حسن النية أو سوبْها قد 
اقتنعت كل الاقتناع بن المنهم تعمد تحقيرالجنى 
عليه والتشهير به لحقد كامن فى صدره على 
شخص الجنى عليه 

« وحيث أن الصحى لم يكن من مبمته ثم 
اعراض الناس ومس شرفهم بل عن أثم واجباته 
أن يازم الصدق فى كل ما يكتب وأن يكون 
للجمرور ناكا أمينًا وهادبا الى الحق والى ما فيه 
العلعة"الثاية انانف سات يديا قن 
الاعراض وابذاء الناس بالقذف والسب والاهانة 
لغرض غير شريف فيجب أن يعاقب المسئولون 
عنما لايقافهم عند حدم حتى يأمن الناس على 
أففسهم وتقتعوا محريتهم التى كفلبا القاثون . 

« وحيث أنه ظاهر من المقالات التى تطلب 
النيابة معاقبة الهم على نشرها وفيها عبارات 
الاهانة والقذف ومن المقالات الاخرى الموجودة 
ضن الأوراق ان امتهم جعل جريدته وسيلة 
لايلام من يريد الاتقام منه او الحصول على 
اى فائدة وهو بذلك قد نزل بصحيقته الى 
أسفل درك 

« وحيث أن عقاب الهم على الجرائم التى 
ذَكرنها النيابة وثبتت للمحكمة وهى ذلك القذف 
وتلك الاهانة ينطيق عليه نصوص المواد ١68‏ 
ووه وك4ا 1553 مكرزة وهم وم 


ككه6 
وقد وقعت كلها لغرض واحد ومرتبطة ببعضها 
بحت لا تقبل التجزئة فترى الحكمة تطبيق المادة 
0 عقو بات وتوقيع عقوبة واحدة عنها كبا 

« وحيث ان المنهم اعتاد قذف الناس 


جحلة الحاماة 


| 4 ببندر أسيوط نشرفى جريدته المذ كورة 
مقالات تضمنت سيا وقذقا الم 

000 وحيك اله ظاهر من الكمين السابق 

ذكرها ان المنهم من دأية قذف الناس وسبهم 


بطريق النشرفى جريدته الذكورة اذ حك عليه | والطعن فى شرفهم قيجب الحك عليه بالجبس 


اريم 9 ماأبو سنة .م57١‏ من محكمة اسيوط 
الأهلة مبيئة استئنافية فى قضية الننابة العمومية 
غرة نا سئة ١978‏ سه سنة بع الشثل 
و بالزامه بأن ,يدفم للمدعى بالحق المدنى ٠٠١‏ 
جنيه مصرى والمصارريف وذلك لانه ف التارج 


« ويث انه اعتذر للمحى عليه فترى 
الحكمة تخظيف العقوبة لمل توبته تكون صادقة 
وحضر عنه الاستاذ احد يك على ممرة 78 سابرة سنج 
باهو ورئئاسة حشيرات صاحبالعزة سلمان بكالسيد 
وحضور علمانيك بو ف 'أستدار وعبد الءزيز حلمى ك 


مابين ديسمير ستة 1988 و50 مارس ممه | القاضى المنتدب وماهر البعرى افتدى عضو التيابة ) 
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53١ 
محكة بنى سو يف الكلية الاهلية‎ 
١5م. قيرابر سسنة‎ 8 
جناية . قانون تجنيح الجنايات . اختصاص القاضى‎ 
عقويات‎ ١١ الحرثي . تطييق للادة‎ 
القاعر م القانوسم‎ 
تحال الجناية الى الجحكة المرئية يمقتضى قانون‎ 


| الى 

| 

ٍْ « حيث أن الحم المستافف من حيث 
أدلة الثبوت قبل باق الممهمين فى محله للاسباب 
المينى عليها والتى تأخذ بها هذه الحكة 


«وحيث أن القاتون الصادر ى5١‏ | كتوير 


سنة 191376 بتعديل الفقرتين الاخيرتين من المادة 
من قانون العقوبات نص على ان فيض 
| عقوبة الاشغالالشاقة المؤقتةالى السج نأو المبس 
الذى لا جوز أن ينقص عن ستة شهورم انه 


تجنيح الجنايات بوصفها القانونى كنايةتطبق عليها | خفض عقوبة السجن الى عقوبة الحبس الذى 
جميع احكام وقواعد الجنايات فلا يجوز لتقاضى | لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور 


الجزى فى تطبيقه للمادة ١‏ عقوبات الأزول 


بعقوية السجن الا لعقوبة الحبس ادة لا تقل 


عن ثلاثة أشهر 


« وحيث أن العقوبة المتصوص عنها فى 
المادة ١+‏ عقو بات وهىالتى طلبت النيابة توقيعبا 
بالنسية للمتهم الاول عى السجن فكل ما يله 


محلة الحاماة 


قضاء الحم الجزئية عند احالة امثال هذه الجرائم 
عليها لافصل فها من حضرة قاضى الاحالة هو 
تخفيض العقوبة من السجن الى المبس بشرط 
أن لا تنقص مدته عن البد الذى نص عليه 
القاثون الصادر فى ١9‏ ا كتوبرسنةه؟ة وذلك 
لوضوح النص القانوتى من جهة ومن جهة اخرى 
فان حضرة قاذبى الاحالة لما حيل جناية على 
القضاء الجزتى للفصل فيها تقدم اليه باعتبار انها 
جناية لا جنحة وتقيد فى الحداول والرولات 
وتبق على وصفها القانونى الذى وصفتها به الزيابة 
اى أنها لا تتحول الى جنحة مطلفًا حتى لا يمكن 
أن قال أن فى مقدور التضاء الجرّتى أن يأازل 
بالعقاب الى اربعة وعشربن ساعة كالمستغفاد من 
الفقرة الاولى من المادة ١8‏ من قانون العقوبات 
« وحيث ان هن المسل به قطما أن محا 
الجنايات لا تلاك مخفيض عقو ب ةالسجن الى المبس 
الا ثلاثة أشهر فط على اعتبار انه الحد الادى 
التى تجوز لما الأزول اليه يمقتضى القانون الصادر 
فى 15 أكتو بر سنة +وفليس من المعقول بعد 
ذلك أن يباح لاقضاء الجزتى تعدىهذا الحدالادنى 
الذى ليس استطاعة محا 2 الجنايات وهى أوسع 
فى السلطة تجاوزه وعليه يكون الحم المستأفف 
بالنسبة للمتهوم الاول من حيث تقدير العقوبة فى 
غيرمحله وترى هذه المحكة تعد يلمع أذ الحم 
الخاص بالتعو يض المدلى بالنسية لهذا المنهم 
( قضية النيابة العمومية وآخر ضد ابراهم السيد 
عفيق وآخرين مرة 414" اسكئاف ستة 9و١‏ 
رئاسة حضرةعهان بوسف بك رئيس الحمكمة وحضور 
حفربي محمد نصر الدن افتدى وحن على قايل انتندى 
التاضيين )ومخود نصر افندى عضو التيابة .) 


ذل 
محكة الزقازيق الكلية الاهلية 
0 مأبو سنة 118 
استئتاف . مبلة أقل من النصاب . مخالصة ١‏ كثر 


من النماب . ال بردها ويطلاتها . جواز 
الاستثتاف . له 


القاعر ه القاُونيز 
يكون الك فى الدعوى جائز الاسئئئاف 
ولوكانت قيمتها عشرة جنيهات اذاكان المدعى 
عليه قد دفعها بمخالصةقيمتما أ كثر من النصاب 
الجائد استثنافه وقضت الحكة بردها و بطلالما . 
فان قيمة الدعوى تقدر حينئك بقيمة المخالصة 
طبن للفقرة الثانية من المادة "٠‏ مرافعات أهلى 
الولن 
د حيث ان المستأفف عليه رفع دعوىعل 
الستأنف يطالبه فيها مبلغ ١0م‏ قرش ممتضى 
سندين أ حدهها باغ ٠٠٠١‏ قرش تار يمه .م فبراير 
سنة4910 ا وثانسهما تار يخَه م ١‏ نوشير سنة /1971 
ا 
« وحيث ان المستانف دفع الدعوى بان 
ذمته برئة من مبلغ 60٠١‏ قرش وارئكن فى 
ذلك على مخالصة تار يخها 78 أ كتوبر سنة 
١94‏ ثعلت السندين المطالب مهمأ 
« وحيث ان المكة الابتدائية حك ت برد 
وبطلان الخالصة الذكورة بناء على طالب 
المستأنف عليه والزام امستأنف بأن يدفم للمستأنف 
عليه مبلغ 40١‏ كرش 


كه 


عل الحاماة 


« وحيث ان المتأنف عليه دفع بعدم | برقض دعوى الالف قرش ك6 لايجوز الحكم برد 


جواز الاستنناف بالنسبة لمبلغ الالف قرش الحرر 
اند الرقى م قيراير سنة 15107 بناء على ان 
هذا المبلغ يقل عن الاريعين جنيها التى يجوز 
استئئاف الك الصادرفى خصومةقيمتهاأ كثرمنه 

« وحيث انهذا الدفم يكون ححا وان 
الخصومة كانت قاصرة بين الطرفين على. قيمة 
هذا السند - أما وقد تضمنت الخصومة أمراً 
آخر غير هذا السند فتقدر الدعوى باعتبار قيمة 
الخصوم ةكبا - يدل على ذلك ما جاء فى المادة 
4" مراقعات التى تنص على انه قى حالة ما اذا 
أقِمت دعوى من المدى عليه على المدعى فى 
أثناء الخصومة او دعوى بطلب المقاصة يعتير فى 
التقدير أ كير مبلغ حصات الطالبةبه أمام الحكة 

« وحيث ان الدعى لم يقتصر أمام امحكة 
لاإتدائية على طلب الحم له مبلغ الالف قرش 
دون أن يطلب الح له بأى طلب الخ رختصل 
بهذا الطلباتصالا لا يمكن معه الحم 
دون الحم فى الآخريل انه طلب أيضا الح 
برد و بطلان الخالصة المؤرخة +1 كتو برسنة 
١‏ ود الى قيمتها ١٠٠٠م‏ قرش 

« وحيث انه مادام ان الحم الستأنف 
قد فصل فى أمر هذه الخالصة وهى تشمل مبلغ 
الالف قرش فيكون الحم الصادر بالالف 
قرش قابلا للاسئناف 

« وحيث انه لاييكن القول بأن الك برد 
وبطلان الخالصتلا علاقتلهبالحم بالزامالمستأفف 
بالالف قرش لان التلازم بين الموضوعين ظاه ركل 


اللهورفلا يمكن الح بصحة الخالصةبدون الحم 


فى أحدها 


و بطلان الخالصة بدون الح مباغ الالف قرش 
فى هذه المالة اذ يستبر مبلغ الالف قرش جزءاً 
من قيمة لك الخالصة التى تزريد عن النصاب 
الذى يجوز فيه للقاضى الجزنى ان حك فيه حك] 
انتهائيا فتقدرالدعوىبقيدة موضوع تلك اخالصة 
طيقاً للمادة 7١‏ ققرة ثانية 
«وحيث انه بناء على ذلك يكون الاسنئناف 
جائرا بالنسبة بلغ الالف قرش ويتعين رفض 
الدفم الفرعى وقبول الاستئناف وتحديد جلسة 
لنظر الموضوع 
( قضية عمد مد الاجهورى وحفر عنه 'لا-تاذان 
على أبوب يك وشكرى اتدى دءترى ضد الشيخ 
سلما السيد عد الحافظ وحفر عنه الاستاذ سيد 
افندى حامد رقم 9 اسكناف سته 1١959‏ ركاسة 
حضرة عنهان بك بوسف رئيس الحمكمة وحور حشسرق 
ابراهم شلى يك وعبد الفتاح حسين افتدى القاضين) 


الننا 
محكة اسكندرية الكلية الاهاية 
توشير سلة 1١579‏ 
دم . مرض موت . الوارث الطاعن . اجنى 
عن المورث ف الطءن ٠.‏ 
الشاعرة القاتوئيز . 
يعتبر أجنه) عنالمورثالوارث الذى يطعن 
فى عمد بيع لصدوره من المورث وهو مريض 
مرض موت؛ فلا يصحبناء على ذلك الاحتجاج 
عليه بصدور العقد الا فى اليوم الذى ١‏ كنسب 
فيه الحرر تارم ثاب طيقًا للمادة 7 مدلى ١‏ 


محلة الحاماة 


58 


ولا عبرة بالتارعخ العرفى الذى محمله العقد مهما 
أيدتهالاًدلة والقرائى ( فى القضية كأن عقد البيع 
يحل تاريت) عرقي م يونيه سنة +45 ونار يا 
ثابنا فى 7 ينامر سنة 4517 والمورث توفى فى "١‏ 
يناير سئة ##و فاحالت الحكة الدعوى على 
التحقيق لأثيات ان المورث كان فى ١‏ ينابر 
سنة 49 مريضّا مرض موت ) 
اموي 
« حيث أن المدعى أقام دعو اه طالب الحم 
فبها بتتبيت ملكيته الى 17 قيراطا على الشيوع 
فى النزل المبينبعريضة الدعوىعلى زع انه كان 
ممأوكا جميعه لمورئته امرحومة امما بنت الحاج 
السيد الصاوى والدته ووالاة المدعى علمها 
« وحيث أن المدعى علها لم تنازع فى 
ملكية المورثة الى نصف المازل وقررت بالا 
تاك النصفالثانى من ذلك قيراطا وستة أسهم 
بالشراء من ركيهعرفه زيان وزلو به مد موده 
مض عقد تار يخهارونيه سنة 97و١٠‏ قراريط 
عضي طرق الغراء من والذها وفكة 
بعقد مؤرخ م بوني و سنة 917 ومصدق على 
امضاءاته بتاريخ 7١‏ يناير سمنة 9117 . 
« وحيث أنالمدعى طمن على العقد الاخير 
بأنه تحرر من المورثة فى مرض الموت وقدم اثبانا 
هذا المرض شهادة مؤرخة 57 ابريل سنة 90337 
من الدكتور نسيم تنشراى بان كان يعالج المورئة 
التى كانت المدة ستة شهور طريحة الفراش ولا 
تقوى على الحركة وانه عادها مراراً عديدة لين 
. وفائها . وان هذا المر ضكان من ترك المازل 
والانتقال منه لجهة اخرى . 


« وحيث انه لا نزاع بين الطرفين فى أن 
المورئة توفت فى 8١‏ يناير سنة 45177 أى بعد 
التصديق على امضاءات عقد البيع بأيام قلائل 

ه وحيث أن المدعى عليها تكرت أرف 
مورثتها كانت مر يضة مرض موت وقرر الحاضر 
عنها يجلة ؛ مابو سنة 4ه أنها مانت من 
الشيخوخة كا انها تمسكت بالتاريخ العرفى الذى 
يحمله العقد المطعون قيه وهو 8 بونيو سنة 5037 
وقررت بأنه حدة على المدعى علمها و بان المورثة 
فى ذلك الوقت كانت فى صحة جيدة ولم كن 
مريضة بأى مرض . 

« وحيث انه بتعين البحث اولافى ما اذا 
كان يصح التعوويل على التارعخ العرى و جوز 
لمدى علمهها ان نتمسك به قبل الماعى او انه 
لايمكن الاحتجاج عليه يصفته طاعًا قى العقد 
عرض الموت الا بالتار مخالر>مى وهو نار #التصديق 
على الامضاءات ٠‏ 

و وحيث انه لا نزاع فى أن الوارث الذى 
يطعن على عقد صدر من مورثه لانه صادر فى 
مرض موته اما يستمد حق الطعن ا مذ كور من 
القانون مباشرة وهو فيه لا يثل مورثه بأى حال 
من الأحوال قيجب اعتباره اجنييا اى من الغير 
وطيمًا للمادة 5١‏ من القاثون المالى لا ريصح 
الاحتجاج قبله الا بالتاري الثابت رمعا ( راجم 
تعليقات داللوز على المادة م١١‏ شد #وا 
وكفقاوذؤ9ا). 

« وحيث انه بناء على ذلك ترى الحكة 
انه لا قيمة للتارعم العرفى الوارد بالعقد المطعون 
عليه ولا عبرة الا بالتارعخ الرسجى وهو 58 يناير 


٠‏ ؤأوه 


سنة 400 ولا أهمية لما جاء فى دفاع المدعى عليها 
من القرائن التى ذَكرتها تأبيداً لوجود العقد قبل 
هنا التارعخ 
« وحيث انه مع اتكار الدعى عليها ان 
مورثنها كانت مريضة مرض اموت حتى وقت 
التصديق على الامضاء ترى الحكة استجلاء 
للحقيقة احالة الدعوى الى التحقيق ليئيت المدعى 
اذ هو امكلف بالاثبات قانون) أن مورثته كانت 
مريضة مرض موت وقت الاصديق على عقد 
البييع وهو 5 ناير سئة 3917 وللمدعىعليها النى 
وذلك بكافة الطرق القانونية با فيها الببنة ولا 
منع من هذه الاحالة خروج المورئة من المأزل 
وذهابها الى المحكة للتوقيع على العقد بامضائها 
الذى تصدق عليه بالتاريخ الآآنف ذكره لان 
هذا العمل الفردى لا يمنع من 2 وقكذ 
مريضة مرض موت ٠‏ 
( قضية عمد عيد الخالق مراد ضد الست عينالحياة 
نمرة ١4‏ نة 5955 كلى رئاسة حضرة صاحب العزة 


عبد اليد مر أبو شاجى بك وحضور حقربى مد 
سادق بك وعيد المزيز يك عمد القاضيين ) 


نا 
محكة اسكندر بة الكلية الاهلية 
1 نوشير سنة 9479 
1 مرض موت . حدرده 
القاعرة القانوي: 

لا تبر المرض عرض موت اذا أزمنوطال 
أمده عن سنة ء الا اذا اشتد وأخذ فى الازدياد 
وكانت حالة المرض فى سوء مستمرء ولا يعتير 
مرض موت الافى الفترة الاخيرة اى فترةالشدة 


محلة الحامأة 


قط أما الفثرة السابقة على ذلك قلا تأخذحم 
عرض الموت طالت او قصرت مدبها 
امير 

«ه حيث ان المدعيين رقما هذه الدعوى 
وطلبا فبها الحم ببطلان الوقف الصادر من 
المرحوم غنم سال فى ثلبى المقاراتالميئة الحدود 
فى صحيفة الدعوى لصدوره فى مرض الموت 
وتثبيت ملكية المدعيين الى الحصص التى ببنوها 

« وحيث انه ثايت ارت الواقف وقف 
الاعيان المبينة بصحيفة الدعوى محجة شرعية 
محررة بتارعخ 7 أغسطسسنة 455 وان المدعى 
ا قدم بتاريخ 5١‏ يوليو 
سنة 417 طلبا للحجر على والده و بناء عليهففى 
بالحجر عليه بتارعخ ١‏ أغسطس سنة 4177 للعته 
وقد توفى بتاريخ ١4‏ أوشير سنة 517 

« وحيث ان المدعى عليهما الثاتى والثالث 
يدقمان دعوى المدعيين بأن الواقف لم يكن 
عريضًا رض الموت وقت أن وقف ولذلك 
يكون الوقن صعيحًا 

«وحيث انه حسم التزاع القائم بي نالطرفينف 
هذه الدعوى يتعين البحث فىمعنى مرض الموت 
اذا استطال المرض لا كثر من سنة اذ لا جدال 
فى انه مفى بين الوقف والوفاة أ كثر من سنة 

« وحيث انه لا نزاع قانوتا فىان الرض 
اذا أزمن وطال أمده عن سنة لا يعتير مرض 
موت الااذا اشتد وأخذ فى الازدياد وكانث 
حالة المرض فى سوءمستمر ولا يعتبر مرض موت 
الافى النترة الاخيرة اى فثرة الشدة قط أما 


محلة الحاما ة 


أبوعه 


الفترة السابقة على ذلك فلا تأخذ حم مرض 
الموت طالت أو قصرت مدتها ( راجم 
١‏ بتابرسنة 191٠‏ جموعة ؟١‏ عدد 51 صمحة 


ا كناف 


1١١ ودسوق 18 نونو سنة 19-1 حقوق‎ “٠ 
١915 بابر سنة‎ ١١ صفحة 185 واستئناف‎ 
شرائم‎ 


سنة 1911 جموعة ١4‏ صفحة “/ا1 عدد تم 


سنة ثالثة عدد ١ ١7‏ واستئتاف 1 فيراير 


وأنى قرقاص مموعة و1 عدد 9م واسكندرية 
9 ايريل سنة 41 وتأيد استئنافياً فى «فبراير 
سنة 1941 القضاء الرمبى مجموعة ؟' ص 5ه 
أحكام الاستشاف المختلطة مجموعة 1١‏ ص 4*1 
ومجوعة ه؟ ص 4١‏ وجموعة لاا ص 14817 
وعدوعة 4 ص 758 ونفس المجموعة ص ٠ه‏ 4؛ 

« وحيث انه ثابت من الاوراق المقدمة 
ان المرض اشتد حمّاعلى الواقف من تار تقديم 


طاب الحجر الا ان الدعين لم ثبتو بصفة قاطعة 
ان امرض كان يتزايد باستمرار من وق تالوقف 
الى تارعم الحجر 


« وحيث ان المدعى عليهما الثابى والثالث 
ينكران على المدعين اشتداد المرض فى هذهالمدة 
وخصوصاً وقت صدور حجة الوقف اذ يدعون 
ان الواق ف كان عريضً) من سنة 4*5 بتصاب 
الشرايين ذلك امرض الذى لم هنعه من أن يقوم 
جميع أعماله ول يشتد عليه المرض الا فى الفترة 
الاخيرة الم كورة نما ورتبا على ذلك اله ل يكن 
عر يض مرض موت وقت اشهاد وقفه 

« وحيث ان الشبادات الطبية المقدمة 
من طرق الخصوم لا يستقاد مها الا ان الواقف 
كان عريضًا من عدة سنوات قبل وفاته ولم 


يذكر بها ما اذاكان امرض ف ازدياد مستمر 
أم كان على حاله 
« وحيث ان الحكة لذلك واستجلاء 
للحقيقة ترى احالة الدعوى الى التحقيق لينيت 
المدعيان ان مرض الواقف الذى توى بمكان 
فى ازدياد مستمر من وقت انشاء وقفه الى تاريخ 
الحجر عليه وللمدعى عليهما الثانى والثالث النى 
وذلك بكافة الطرق القاثونية ما فيها البينة 
( قضية عيد الياق ادى غنم سالم وأخرى ضد 


الست فايقة وآخرين رةه ١سنةه؟ه‏ رطى- إلحيئة 
السابقة ) 


»> 
محكة اسكتدر به الكلية الاهاية 


1 أوقير سنة 19179 
١‏ - الياس . كدب , لا بصح سيا 
م ب الئاس . المع عالم يطليه الحمم . المع 
يعدم قبول الدعوى . لب رفض الدعوى 


القواعر القائونيٌ 
الكاذبة اذا بنى عليها الك لاتصح سب 


للالماس إلا اذاكانت طرحت على الحمكة دون 
أن يكون الخصم الآخر قد اطلم عليها او 
استطاع أن يناقشها 

- ؟- الحم بعدم قبول الدعوى ولول يطلبه 
الحم لابصح لي لاس اذاحان الخصرقد 
طلب رفض الدعوى لان عدم القبول هو عق 
الرفض ويصح لللحكة أن فى به من 
تاه قبا 


1ف 


الولو 
عن السيب ابرول 

« حيث أنه بلاحظ بادىء ذى بدىء ان 
الملنسين يذهبان الى أنه يكنى مجرد الكذب 
لتوفر وكن الغش الذى يتطلبه القانون فى المادة 
بلا عرافسات ققرة ثانية 

« وحيث وا نكانت بعض الأحكام قد 
نحت هذا المنحى لظروف خاصة الا ان المجمع 
عليه فنَهَا وقضاء ان الأقوال الكاذية اذا بنى 
عليها الحك يجب لكى تبيح الانفاس أن تكون 
قد طرحت على الْحكة دون أن يكون الخصم 
الآخر قد اطلع عليها او استطاع أن يتاقشهالا نه 
من مصلحة العدالة وجميع الخصوم أن تف 
الخصومة عند حد كا انه لاايصح ان يكون 
الالقاس ملجا الخدم المبمل 

« وحيث انه مع اعتراف اللتمسين بأنكل 
الوقائع التى يدعيان أنها مكذوبة قد طرحت 
على المحكة نحت نظرهما و بعامبما وناقشاها فى 
مرافءتهما ومذكراتهها ولكن الحمكة ل تأخذ 
بدفاعهما مكون ادعاؤههما بأن هناك غمًا تأثرت به 
الحكة بالمعنى القانونى ادعاء فى غير محله . 
ْ « وحيث أنه فضلا عن ذلك فغير صحبح 
ما ذكراه بالصحيفة بالوجه الاول من أن اللنمس 
ضدها ذ كرت كذيا للمحكة انه لم يكن مطاو 
فى دعوى الاشكال الحم بايقاف التنفيذ على 
مال الملتممن الاول شخصيا وان الحم الملتمس 
فيه بني على ذلك لأنه من الاطلاع عليه يتبين 


مجحل الحامأة 


ان الحكة انما تعرضت لناقشة قوة حم قاضى 
الأأمور المستمجلة فى الفصل ف المسألة الموضوعية 
وهى جواز التنفيذ على مال الملتمس الاول 
شخصيا وعدم جوازه . وكذلك غير صحيح 
ما يدعيانه بالوجه التانى من ان اتكار اللدمس 
ضدها انطياق عقد ملكية الملتمسة الثانية على 
الأرض الحجوز على زراءتها والتى رقمت 
بشأنها دعوى الاسترداد كان مبى الحم 
اللتمس فيه فيا يختص برفض دعوى اللتمسة 
الثانية لان الحك بنى أيضًا على ان ملكية المين 
فى ذاتها لا ثثت حا ملكية المالك لازراعة وقالت 
فى حيثياتها ان عقد اللكية غير ظاهر الانطباق 
على المسائ القائة عليها الزراعة المحجوز عليهافهى 
لم تتف هذا الانطباق ولم تر محلا لتحقيقه أمام 
الفرض الجدلى المذكور الذى رأت الاخذ به 
«وحيث انه لذلك يكون الوجهان الاولان 
غير مقبولين 
عى اليب الثالى 
لدوعنك: ان افطل المانيسين إن عيقة 
ثالى درجة قضت مالم تطلله الملتمس ضدها 
بأن حكت يعدم قبول الدعوى وبعدم جواز 
المقاصة بين ما استمهالملتمس الاول وبينماصرفه 
المورث وهما الوجهان الأخيران المذذّكوران 
بالصحيفة قول لا يصح الأخذ به لأن قضاء 
المحكة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للملتمس الاول 
كان مبنيا على عدم وجود مصلحة له اذ الدعوى 
كانت مقامة منه بطلب تثبيت ملكيته لازراعة 
الحجوز عليها والغاء الحجز المتوقع علبها على 


محلة الحاماة” 


دفف 


اعشار أنها ملاك خاص له وقد اعتيرته المحمكة 
فى حكبا مسثولا شخصيا عن الدين الحجوز من 
أجله تفيراً لحضر الصلح اللصدق عليه بتاريخ ه 
دسمير سنة ه0١‏ فإ تر معنى أو بعبارة اخرى 
تر مصلحة له ازاء ذلك فى ان يطلب الحم 
يتثبيت املكية مادام أنه لايستطيم الغاء الحجز 
المتوقع على الزراعة والقول يأن هذا قضاء مالم 
يطلبه الخصم قول فى غير محله لانه معنى الرفض 
تمام) ويصح للمحكة ان تحك به من تلقاء نفسها 
مادام تدر فى طلب الرفض 0 م 


5 
تحكة طنطا الكلية الاهلية 
07 أوقير سنة 979و 


ازالة . طلب تبعى . مجهول القيمة . حالته 


القأعر م القائو ًّ 
للتنافر بين الطبيعة القانونية لطلب الازالة 
والطبيعة القانونية لطلب تثبيت الملكية ولتفاوت 
القيمة أحانا بين الاثنين لا يعتير طلب الازالة 
طلبا ملحا بطل تثبيت الملكية تسرىعليه المادة 


تطبيق تاتون 1 مأكانت تدعيه 0 
ضدها من انكارها 'ن الملتمس الاول صرف 
المبالغ التى قال عنها على المورثة قبل وفامها 
ولاحرج على الحكة اذا طبقت القاثون على 
الاوجه المتنازع علها ولا يعتبر عملبا هذا قضاء 


الم يطلبه الخصم 
« وحيث انه لذلك يكوت الوجهان 

الأخيران من أوجه الالقاس غير مقبولين أيضا 
فيتعين الحم برفض الالفاس موضوعاً والزام 
الملتمسين بالغرامة القانونية طعً لمادة ملام 
مرافعات 

( قضيمة الماس ! براهم افتدى السيد الحناوى 
وأخرى شد الست عازية أو زيدالحناوى عرة مع 
سنة 495 اس رئاسة حضرة صاح العز تعد اليد جمر 


وشاحى بك وحضور حقرتي جلال الدبن بك حفق 
وعبد العزيز بك عمد القاضيين ) 


استكنافه الأ وعم مرافمات 
الوزن 
« حيث أنه لأجل معرفة ما اذاكان 
طلب الازاله أصليًا مجهول القيمة تجوز اسئئنافه 
دام بالمادة ( ه86 ) فقرة ثانية مرافمات أو طليا 
ملحةا يمخضع ناطلب الاأصلى فى جواز أو عدم 
جواز استكنافه بالمادة ٠١‏ قعرة ” عرافعات ننجب 
الوقوف أولا على حقيقة الفقرة * من المادة ٠١‏ 
مرافعات وماضها التاريخى وما أراده منها الشارع 
ةفيلا 
« وحيث أن القانون الفرنسى لالم ينص 
4 ِ ما بشأن الملحقات وم:زمودمعمه مم 
ب الأضلى لمرتعمتعم بالمادة الا ولى من 
١ 0‏ أبريل سنة 1888 فقد ترتب على 


ذلك أن قال فتهه وقضاؤه بضرورة ضم الفوائد 


علام 


هاة:كماة المستحقه قبل المطالبة القضائية مع أصل 
البلغ المطالب به وذلك باعتبار الفوائد فى هذه 
الحالة غير ملحقة بالطلب الأعلى بل فى أصل 
كأصل بلغ - وأما افوائد المستحقة أثناء قيام 
الخصومة فتعتير ملحقة بالطلب الأأصل ولا تضم 
حينئذ عليه حتى لا يتغير الاختصاص بالزمن 
الذى تستغرقه نظر الدعوى ( أنظر جايو 4هغمه3 
فى قانون المرافعات الطبعة الثانية سنة 999 نبذة 
ث6 صفحة 508 ) وقام الخلاف بشأن 
التغو يضات هافيفنه: وومدسدمة التى يطالب 
بها فى عقابل ما دفم مون الحسائر كان 
المصاريف ونه وهل نصح فيها التفرقة التق 
قبلت فى حالة الفوائد أم لا تصح . وقالوا عن 
المصار يف ودوم6ة التى ظلهرت أثناء نظر الدعوى 
بأنها ملحقة بالطلب الأصلى فلا تضم اليه اها 
تخضم لاطلب الأصلى فى جواز أو عدم جواز 
استثنافه ولا يصح أن تستقل عنه قلت قيمتها 
فى ذانها عن نصاب الاستئناف أو زادت عنه 
إلا اذا طلبت هذه المصاريف يثابة تعو بض 
فانها تصبح مستقلة وتصبح طلبا أصليا ( جابيو 
النبذة المتقدمة ) 

« وحيث أن الشارع الختلط سنة 6/ام1 
فمل م فعل الشارع الفرنبى سنة ها ولم 
ينص على نظرية الملحقات بأنواعها الختففة من 
فوائد وتعويض ومصاريف ولذا قال قضاؤه 
بالنظرية الفرنسية فى غم الفوائد الستحقة قبل 
رفع الدعوى الى أصل الباخ المطالب به باعتبار 
الفوائد المبتحقة بمد رفع الدعوي ملحت بها 


يحلة الحاماة 


لا أصلا مستقلا ( الفهرست العشرى ج ١‏ ص 
/ا؟ ف كلاء؟ - مم3 . ل الفهرست المشرى 
اج ماص مع ف امك )- ول كنه بثأن 
التعويض عن الدفاع الكبدى ‏ وبووووم* فقد 
قال باعتباره ملحقا خاضم) للأصل ( الفبرست 
العشرى ج * ص 45 ف 41-980 - 
جاص ماف ا9ا*) ومهما قلت قيمة 
التعويض فى ذاته عن نصاب الاستثناف (ج ؟ 
ص 71 ف 0هع ) و يشان مصاريف الدعوى 


قانها تنبعها فى أصلبا قلت أو كثرت ( الفبرست 
العشرى ج * ص 88 ف 9ل . -اج 4 ص 
حرف ل0مم). 


« وحيث أن الشارع الاهلى أراد غخالفة 
الشارع الفرنسى والقضاء المختلط فيا بتعاق بنظرية 
الملحقات هذه . ووضع الأدة ٠٠١‏ سنة عهها 
وضما أراد به تقرير أصول خاصة وقد قرر 
ما يأنى ( تقدر الاعاوى باعتبار قيمة الطلب ) 
عقمقدعة 15 06 تموتدممر من . ولا يضاف الى 
هذه القيمة عند التقدير ما يكون مستحمًا قبل 
رفع الدعوى مر القوائد مسطمه مةنهامذ 
والخسائر ومعوسصهن والمصاريف وغيرها من 
الملحقات «زمددمدمه وبهذا الوضع خالف 
الشارع الاهلى ماأقره الققه والنضاء الفرنسيان فى 
جعل الفوائد المستحقة قبل رفع الدعوى أمراً 
ملحهًا بأصل المباغ المطالب به قلا تضم اليهميا 
مل اةضاء والفقه بغرنسا م تقدم . وقال عن 
الخسائر- مع ما فيها من الأبهام والغموض كا 
لاحظ ذلك بحق عبدالفتاح بلك السيد بكتايهءا 


+ الحاماة 


فى المرافعات بالنسخة الفرنسية ( ص ١43‏ ف 
يم( ) - وعن المصاريف عثل ما قال به عن 
النوائد وجعل هذه الأنواع الثلاثة وما يشابهها 
من الملحقات بالطلب الا صلى فلا تضم اليه فى 
تقدير قيمة الاعوى فى سبيل بان الاختصاص 
وفى جواز أو عدم جواز الاستئناف 

«وحيث أن الشارع المختلط رأى سنةم! ه 
أن ينهج منهج الشارع الاهلى فى تقر ير نظرية 
الملحقات حتىتتوحد وجهات النظر فى تشريعين 
نافذين فى بلد واحد ولذا وضع بالمادة ١٠‏ 
مرافعات مختلط الثترة الأهلية التقدم ذ كرها 
بنصها كاملة ( أنظر تقرير المستشار القضاق 
لوزارة الحتانية فى سنة 1و ص88 النسخة 
العرية ) 

ه وحيث وقد توحد النشريعان الأهلى 
والمختاط بشأن الملحقات بالطلبات الأصلية فانه 
يتعين حينئذ ف ىكل دعوى معرفة ما اذا كان 
الطلب الختلف بشأنه لمعرفة ناحية الاختصاص 
أو جواز وعدم جواز الاستئئاف هو طلب أصلى 
اولي 

« وحيث انه من روح الادة .ممم 
مرافعات المتقدمة فى جعل الفوائد اللتحقة طلا 
ملحقاً خاضمًاً للاصلتندمج ذاته فى ذات الاصل 
وتفنى فبها - يفهم انمن شأن البت فى الاصل 
أن يبت حا أبن ف الملحق فاذا عابت فى 
استحقاق المبلغ الاصلى فان أمر الغوائديصبح 
مبتوثاً فيه بطبيعته باعتباره أمراً خاضمًا للاصل 
وباعتبار ان النزاع فيهما واحد وان كلمهما 


ولاه 


لايختلف عن الآخر من حيث روح الازاع 
وجوهره و باعتبار أن ليس لكل منهما وع 
خاص من الدفاع يستقل فيه استقلالا كاملا عن 
الآخر وتميز فيه طبيع ة كل طلب عن الاآخر 

« وحيث ان طالب الازالة جانب طلب 
تيت اللكة وان كان فى ذاته هرا ناشكا عم 
اللكة فِتَغى فيدعادة عند الحم تت الملكة 
الا انه لماكان للبناء على أرض الغير - وعلى 
الحم فى حاة الناء فى أرض الغير نين لية 

خاص نص عليه الشارع بالادة 6 مدنى 
لا يجوز معه للمحكوم له بثثبيت الملكية أن يطلب 
الازالة مطاقًا عند توافر حسن النية - فانه يترتب 
حا مع ذلك اعتبار طلب الازالة طلا فى ذاته 
«ستقلا لانه محفوف بأنواع عدة من أوجه الدفاع 
يختل ف كل الاختلاف عن جوهر النزاع فى الللكية 
ولان به من الخطورة الناشئة عن عدم تناسب 
قيمة المإلى مع قيمة الارض المقاءة علمها أحيانًا 
مالايمكن معه القول باندماج طلب الازالة فى 
طلب الملكية وقاء الطلبين فى يعضهما البعض 
وعلى الاخص اذا اضيف الى ما تقدم اعتبار 
ماشناى قواعن القند .من دق الاستشاف آبرا 
خارجا عن القاعدة العامة القائلة جواز الا-نئناف 
أصلا فى جميع الاحكام وان الخطر فى الاستئناف 
انما هو وارد على خلاف الاصل فلا يصحالاخذ 
فيه الا بالقدر الصريمنه ما فى التوسيع من خطر 
المساس بالقاعدة الاصلية مساس يذهب بكيانها 
القانوى المقدر لما من قبل 

« وحيث لا تقدم بتعين سا طلب الازالة 
عن طلب تنبيت الملكية ما دام التنافر فى الدفاع 


ا 


كلام 


والطبيعة قَائا بين الاثنين . لذا يعتبر طلب الازالة 
ولم تندر قيمته فى الدعوى طلا مجهول القيمة 
يجوز رفم استئتاف عنه بالمادة ه4١‏ ذمرة ١‏ 
مرافعات ولا تقر هذه الحكة ما ذهيت اليه 
محكة مصر الاهلية فى حك ها بتاريعخ ١‏ مارس 
سنة 457 ) الحاماة جموعة ص » درق 19- قارن 
أيضا مرافمات ابو هيف بك الطيعة الثانية سنة 
١‏ ص خم الامش ١‏ بشأن طلب الازالة 
فى دعوى الايجار . - وقارن فى ذلك هرافءات 
عبد الفتاح بك السيد النسخة العربية الطبعة 
الثانية ص 54؟ ن )8١0٠‏ 

« وحيث لا تقدم ترى هذه المحكة ان 
طلب الازالة لا يعتبر طلا ملحمًا بالاصل وتعتيره 
مجهول القيمة ولذا جوز رفع اسدثناف عنهبالادة 
4" مرافعات 

« وحيث لذلك يتعين رفض الدفم الغررى 
وتحديد بوم للمرافمة فى الموضوع 

( قضية قطب الشافعى غلوش وحضر عته الاستاذ 

عد نيه المجيزى افندى ضصّْد قم قضابا وزارةالداخلية 
مرة 747 سئة 95و اس رثئاسة دضرة صاحب الءزة 


عبد اللام بك ذهنى رئيس الحكمة وحضور <فرني 
جال الدين أناظه يك وتود علام بك القاضيين 
بن اناظه ب ود عارم ؟ : 


اذ 
محكة اسكندرية الكاية الاهلية 
دلسوابر سئة 979 
ذ ‏ سند تحت الاذن ‏ شروطه الكاية . نحت 
الاذن . ممناها . نحت الطلب . ممتاها . 
اند المجز التحفظى . عدم توفرشروط السند . 
عدم جواز الحجز 
القاعر و القَانوئي 


محلة الحاماة 


غير معلق على شرط يتعبد فيه المدين أن يدفم 
عند الطلب أو فى ميعاد معين ميلقا مين لأس 
واذق خخضن مين أو لابه فأذا غير ان 
الغرض من محريره غير ذلك فلا يجوز اعتباره 
سند نحت الاأذن 

؟ - يجب أن ينص فى السند صراحةعل 
شرط « نحت الأذن»اما عبارة «تحت الطلب» 
خاصة يعاد الاقم فى حينأن عبارة نحت الاذن 
خاصة بامكان تحو يل السند وتداولهبين الايدى 
كورقة تجاربية 

؟ - وعلى ذ لك لا ريصح توقيع الحجزالتحفغلى 


التجارى يمقتضى سند لم وتوف الشر وطالسابقة 
امير 

« حيث أن موضوع الاستئناف قم على 
ما يذهب اليه المستأف من أن العقد المؤرخ 
أكتو بر سنةم؟9 المبرم ننه وين الناق 
عليه ان هو الا سند نحت الآذن يبيح له 
استصدار الأأمر يتوقيع الحجز التحذظى التجارى 
على متقولات خصمه ( الستأنف عليه ) مادام 
تاجراً وأعلن اليه البروتستو فى الميعاد . 

ه وحيث أن مابراه اللتانف رأى غير 
سديد اذ ظاهر مناتفاق ١07‏ آكتو بر سنةم47 
انه فى الواقع عن شركة محاصةدفع مقتضاءالمستأفف 
للمستأنف عليه مبلغ ٠‏ جنيه كصته فى رأس 
المال وذلك للأتجار فى الاقطان على أن يكون 
له الريم فى الريح اما ما ذّكر به من أن المستأف 
لن يتحمل شنا فى الخمارة وأن هذا المبلغ 


١‏ - السند تحت الاذن هو مك كتاى | ( ٠٠١‏ جنيه ) أمانة طرف المستأنف عليه يدقعه 


خلة الحاماة 


باياة 


لاستأنف وقِت طلبه فبديعى أن مثل هذه 
الشروط الباطلة تعتبر لغواً ولا تؤثر بتانا على 
قيام العقد وعلى اعتباره عقد شركةولا يمكن حال 
من الأحوال أن يوصف بانه سند تت الاذن 
اذ السند تحت الاذن أن هو الا صك كتابى 
غير معلق على شرط يتعهد فيه المدين أن يدفم 
عند الطاب أو فى ميعاد معين مبلمًا معيًا لاأعر 
وأذن قحس نين أو امل فأ ذاظرمى عيارة 
السند انالغرض من محريره غير ذلك فلا يجوز 
اعتباره سندا تت الأذن فتد قضى بأن السند 
المقصو ديه تقديم ع الا قطان لد ا 
معين فى مدة معينة وفى حالة عدم القيام بتقديم 
هذه الأقطان يازم المتعبد أن يدفع مبلما مميئا 
عنابة تعويض .لا يعتبر سند نحت الأذن وأا 
يحرد سند عادى أو اعتراف بالدين ( استئناف 


مختلط 4 ابريل سنة 0+ه مموعة النشريم | 


والقضاء ١١/‏ ص مه وراجم شرح قانون التجارة 
للدكتور ملش الاستاذ بكلية الحقوق ح ‏ - ص 
4* وما بعدها ) فضلاعن هذا فان الند 
نحت الاذن يجب أن ينص صراحة على شرط 
( تحت الاذن ) وغير صحيح ما يقرره الستأفف 
( من أن عبارة تحت الطلب ) تعتبر مرادفة لها 
اذ شان ما بينالائنين: فعبارة تت الطليخاصة 
يعاد لدف اما « تحت الاذن » خاصة بأمكان 


تحويل السند وتداوله بين الايدى كورقة تجار ية ! 


( قضية تود عيد الدايم اصيله ضد حامد حرجس 


521/1 
يحكة اسكندر ية الكلية الاهلية 
٠‏ دلسمير سئة 1999 
١‏ - استحقاق . دعوى فرعية . ممتاها 
ع« سا حم . قوة الشىء اكوم فيه . العبرة 
بالاسباب لا بالمنطوق 
القواعر القانونية 
-١‏ تفترض دعوى الاستحقاق الفرعية 
يطبيعتها وجود شخص أجنبى غير الدائن والمدين 
يدعى ملكية العقارات المطاوب نزع ملكيتها أو 
بعها . والادة هوه عرافعات تشترط رقعها فى 
وجه كل من الدائن والمدين . فهى ليست من 
حق م نكان طرف فى اجراءات التنفيذ العقارى 
اذ هؤلاء طرق خاصة للطعن على هذه الاجراءات 
؟ - المبداً الصحيح الثابت فى القضائين 
الأهلى والختاط ان العبرة فى الاحكام لامنطوقها 
ققط بل بأسبايها أيضًا لأنها تكون مع امنطوق 
مموعًا لا يتجزأ . فلا يكون لحك 
إلا فى التقطة التى كانت محل البحث والفصل 
امهلو 
« حيث ان المتأنف عليه الأول يبنى 
هذا الدفع على ان الحكم المستأنف صدر فى 
دعوى استحقاق فرعية وعلى ان ميعاد استشنافه 
طبقا للمادة ٠٠‏ مرافعات عشرة أيام من تاريخ 


حجية مآلية 


اعلانه وعلى ان الستأاف يعارف يصحيفة 


مرة #11 ستة 5ه اس رئاسة حفرةعيه اليدبك | الاستكتاف بأنه أعلن به بتارع م نوفير سنةم7؟ 


حمر وشاحى وحضور حغركى حلال الدبن يك حثى 
نامف وعيد المعزير يكعحمد القاضيين ) 


فى حين انه لم يعلن المستأنف عليه الأول بها 


كن 


يحلة الحاماةٌ 


الابتاريئخ 5؟ توفير سنة 558 اى بعد مضى 
العشرة أيام . 

« وحيث أنه وان كانت الدعوى المستأفق 
حكما رفءت حقيقة أثناء اجراءات البيع فىالقضية 
غرة ٠١8‏ اللبان سنة 194 وائناء اجراءات تزع 
اللكية فى القضية غرة 15١+‏ البآن سنة مه 
اذ أنها رفعت له بتارعم م بولية سنة 498 بعد 
ان 2 بتاريخ ؟ مابو سنة 498 فى القضية الاول 
بنزع ملكية المستأنف يناء على طلب المستأفف 
عله الأول هن ثلظة فرازرط غائمة اف امازل 
المبين الحدود والمعالم بصحيمة الدعوى و بعد ان 
اعان المستأتف عليه الاول المستأنف تاريخ ٠١‏ 
يونيو سنة م48 بانذار آخر لنزع ملكيته منثلاثة 
قراريط شائعة فى المنزل المذكور وهو الذى بناء 
عليه أقام بتارئخ ”١‏ بوليه سنة 468 قضية تزع 
المللكة الثانية إلا انه لانزاع فى ان الدعوى 
التائك حكراعرفوعة من الستالفق أ مق 
المدين المنزوعة ملكيته فى القضيتين المذ كورتين . 

« وحيث أن دعوى الاستحماق الغرعية 
تفترض بطبيعتها وجود شخص أجنى غير الداق 
والمدين يدعى ملكية العقارات المطلوب تزع 
ملكنها أو بعها والمادة 6ه مرافمات تشترط 
رفعها فى وجه كل من الدائن والمدين ومى ليست 
من حق عر:_ كان طرفا فى اجراءات التنفيذ 
العقارى اذ لمؤلاء طرق خاصة للطعن على هذه 
الاجراءات ( بند ٠١٠0‏ طرق التنمْيد والتحفظ 
للمرحوم ابى هيف بك ) فيكون القول بأن الحم 
المستأنف صادر فى دعوى استحقاق فرعية غير 


صواب ويكون الدفم بعدم قول الاستئتاف ىق 
غير محلة وراعين رقضه . 

عى الرقع بعرصم جوار نظر الرعوى 

لسبى, الفصلقيريا 

« حيث ان المستأنف عليه الأول أبدى 
هذا الدقم أمام محكة أول درجة وقد أخذت 
به وأصدرت حكها الستأنف وهو مبنى على الح 
الصادر فى القضية غرة “8, الليان سنة .م؟؟ 

« وحيث أنه بعد الاطلاع عيلى هذه القضية 
بين منها ان المستأتف اقامها ضد المستأتف عليه 
الأول يطلب فيها الحم له هن وجه أصلى يلبوت 
ملكته للمنزل المذكور اننا و بالغاء تنبيه تزع 
الملكية الذى اعلن له يتارعخ 6؟ ينابر سنة 4784 
( وهو الذى بناء عليه أقام المستأنف عليه الأول 
قضية تزع الملكية غرة ٠١20‏ السالف ذكرها ) 
مع محو النسجيلات التى توقمت على حصة قدرها 
ثلاثة قرار يط شائعة فى المأزل واحتياط) احالة 
الدعوى الى التحقيق ليثيت المستأنف يكافة 
الطرق القانونية ها فيها شهادة الشهود بأنه لم 
سبق لاحن غيره وضع بده على الأزل مع 
الزام المستأنف عليه الأول بالصاريف وقد 
حكت محكة اللبان بتاريخ م مارس سنة 578 
برفض هذه الاعوى بناء على أسباب قالت فيها 
أنه بغض النظر عما هو ظاهر من أقوال المستأنف 
بأنه يماك امازل موضوع النزاع فأن المستأنف 
عليه الأول ينزع ملكيته. من ثلاثة قراريط 
شائعة فيه وفاء لديون عليه بقتضى أحكام تقدمت 


محلة المجاماة 


منه وان من له الحق فى نزع ملكية جميم المنزل 
له الحق بالاأولى فى نزع ملكية جزء منه 

« وحيث أنه يتضح من هذه الاسباب ان 
الحكمة ل تر محلا لبحث دعوى المستأنف بعد 
أن تبين لها انه الدين المازوعة ملكيته وحكمبا 
وا نكان قاضيا بالرفض إلا انه فى الواقع ؟منى 
عدم قبول الدعوى مع ملاحظة أنها ل تناقثش 
المستأنف ف ادعائه فلكة جميع التزل . 

« وحيث أن الميداً الصحيح الثابت فى 
القضائين الاهلى والختاط ان العبرة فى الاحكام 
لامنطوقها ققط يل بأسبابها أيصًا لانها تكون 
مع المنطوق مموعا لا تجا ولا يكون الحم أمراً 
مقضيًا الا بالنظر الى النقطة التى دارت المناقشة 
حولها وفصات فيها المحكمة ( راجع الاحكام 
الت بهذا العنى والمنشورة فى مرجع القضاء 
بصحيفتى 7١‏ و558ة) 


( قضية عمد مومى عمد ضد 1 سكندر داود عود 
وآخرن هرة 37 سنة 575١س‏ باليتة السابقة ) 
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محكة اسكندر ية الكلية الاهلية 
١5‏ دلسمير سنلة 19979 
١‏ مزاد . المناس بحرته . بطلان ٠.‏ 
 »‏ دعوى . تقديرها .البحث فى حجية عقداو 
بطلائه . 
القاعرة القانوئٌ 

١‏ - يقع باطلا لمصادمته لقواعد النظام 
العام كل اتفاق يكون سببه المساس محرية 

المزادات و بالأأخص ابعاد المزايدين عنها 


ذلاةه 


؟ - لا عيرة فى تقدير الدعوى بقيمة 
الطلب اذا كان الفصل فى الاعوى يتناول 
البحث فى سحة عقد أو بطلانه فيجب أن يكون 
التقدير يقيمة العقدكله 
الوكرد 
عن الرقع الفرعى 

« حيث أن المدعية رقمت هذه الدعوى 
أصد بطالبة المدعى عليه مبلغ 55 جنيه و45 
مليم وججلسة ٠‏ سبتمير سالة 999 عدلت 
طلانها الى مبلغ ١07‏ جنيه و١ ١‏ ملي و١‏ جنيه 
تعو يض لا لي بإلا أن هذا مجرد ايراد لطلياتها 
على وجهها الصحيح 

ا المدعى عايه دفع فى نفس 
الجلة وبعد التعديل فوراً بعدم اختصاص 
الحكة بنظر الدعوى إذ التعويض لا يدخل فى 
تقدير قيمة الدعوى طبقًا للمادة ٠‏ © مرافعات وعلى 
ذلك تكون الحمكة الجرئية هى الختصة بنظرالدعوى 

« وحيث أن هذا الدفم فى غير محله إذ 
ظاهر أن أساس الدعوى العقد العرفى المؤرخ ١8‏ 
ريل ستة ١1588‏ والذى ينحصر دفاع المدعى 
عليه فى الطعن عايه ببطلانه لانعدام سبب 
مشر وع له 

د وحيث أنه ما دام البحث فى الدعوى 
يتناول حا البحث فى صحة هذا المقد أو بطلانه 
وجب تقدير هذه الدعوى بقيمة هذا المقد إذ 
الح فى الدعوى انهو الاقضاء يجواز قيام ذلك 
العقد أو القضاء عليه 


.بره محلة الحاماة 


« وحيث أنه ظاهر أن قيمة العقد تزيد ديوهم وذلك بدقم مايز يد عن دين طالب البيع 
على نصابالقضاء الجزنى إذ هو تعهد من المدعى | للمدعية دون ابداعه بالخزينة 


عليه بشراء ١فدانا‏ وقيراطا واحدا سعر الفدان | «وحيث أنهلا نزاع فى أن كل اتغاقيكون 
سبعين جنيب جئة الا عر الراك اكنوزالا من ايراد 
« وحيث أنه لذلك يتعين رفض الاقم المزايدين عنها يقع باطلا لمصادمته لقواعد النظام 
الفرجى واختصاص الحكة ارا لاعيف | انم و جه عتويت فلات داور عل 
: القانون المدلى ١١‏ نبذة 388 وما يلمها حيث 

عى ا موضو ع 


أورد تطبيقات الحا الفرنسية ووالتون الالتزامات 
« حيث ان وقائم الدعوى تنحصرفى أنه 18 أول قن لال وما بعدها) 
لدين على عبد القادر الازرارى مححور المدعية 
شرع الدائن وهو الخواجه انر يكو فرانشى فىنزع 
ملكية أطان المحجور عليه وتحددت لذلك جلسة 
أمام قاذى البيوع بالمحكة الختاطة وتارغ م١‏ 
ابريل سنة 458 اتفةّت المدعية مع المدعى عليه 
مقتضى العقد الحرر بدنهما فى ذلك التاريخ على 
أن يتقدم فى جاسة المزاد ويشترى الأطيان 
الطروحة فيه سعر لا يقل عن سبعين جنيها 
للفدان الواحد وأن يدفم الفرقف بين الدن 
مرسى المزادكما اتفق على أن تتحمل المدعية 
يجميع المصار يف القضائية حتى 9 عرسى اأزاد 
وسحب الحم وأن يكون للمدعى عليه الحق 
فى الاستيلاء على ريع الاطيان ى جميع السنة 


الزراعية 


« وحيث أنه ولوأن الاتفاق موضوع 
الدعرى احالية جاء خا من ذّكر سبب الالتزام 
بوضوح كاف إلا أن وكيل الماعية شرح هذا 
السبب فقال أنه ابعاد المزايدين عن مزاحمة 
الدعى عليه فتد ذ كر بجلسة 19 ديسمبر سنة 
أمام لجنة المساعدة القضائية أن مصلحة 
( المدعى عليه ) فى التعاقد أنه اتفق مع المدعية 
على أن تبعل الزايدينيكفوا أيدهم وهو يشترى 
وتجلسة ١؟‏ سبتميرسنة 1989 قررحضرة وكيل 
الدعية فى مرافعته « فى اليوم الحدد للبيم وهو 
يوم 18 أبريل سنة 1998 منعت المذعية 
المزايدين ودخلالمدعى عليه فى البيع ورمىالمزاد 
عليه بلغ ٠ه‏ جنيها ألح » 

« وحيث أنه أمام هذه الاعترافات 
الصريحة التكررة يكون من العيث ما يحاوله 

« وحيث أن المدعى عليه دفم ببطلان | وكل المدعية مرى تفسير عبارته على غير 
الاتفاق المذكور لعدم قيامه على سبب مشروع | مدلوطا الصريح وما يبسطه من القرائن التى يزعم 
اذ كان الغرض منه الاخلال بحرية المزاد | أنها تؤيد هذه التأويلات كقوله أنه بعيد عن 
وحرمان الدائنين الآخرين من الاستيلاء على | المعقول أن يكون سبب الاتفاق ابعاد المزايدين 


ساك ص سس سم سس سس ص ص ص مس سجس تسم موسي ا اسمس ص سسجت م سي سس سس حسم مسمس م 0 


محلة الحاماة إلهه 


وهولم بيرم إلافى صبيحة يوم الزاد إذ هذا ظ الادة السرغ: واقول أن اللزوع بها ارتب 
دليل مردود عليه فنع المزايدين قد يتم فى قترة | عليه سقوط حق الششفيع » بلى يتحتم أمام الس 
بسيرة قبيل انمقاد الجلسة إذ كلة وعد أو وعيد | الطليق لافقرة الثانية من المادة 19 القول بصحة 
قد تكو ن كفيلة بتنفيذمثل هذا المسعى وانجاحه | اجراء اظهار الرغبة حتى لوكان بورقة غير رسعية 
ولا يبعد أن يكون غرض المدعية من ابرام هذا | كطاب» وسيان أخطر بهذه الرغبة البائع او 
الاتفاق الحصول لنفسها دون محجورها على ! الشترى 
الفرق بين القُرن الذى يرسوبه الزاد والبلغ | لير 
اأتفق عليه . 

و حيث ان الحاضر عن المستانف عليه 
الاول دقع فرعيًا ببطلان صيفة الاسئثتاف 


« وحيث أنه ما دام قد ثبت بطلان ١‏ 
سبب الاتفاق لمساسه بحرية المزادات قلا مخل 1 : 
00002 اناس سس ع 
المدعى عليه ويتعين رفض الدعوى مم الزام محل اقامتهما بل اعلنت للنيابة دون أن يرد ى 
المدعية بالمصار يف الصحيفة ما يدل على ان المستانف بحث عن 

ره تعفن ارام راقع عر اليد محل اقامتهما وانانتعاء يدا كان عقها ٠.‏ اذ 
بسيو الحروك عرة *7 سنة 75 كلىافيعة السا بقة بديعىأن لا صفة للمستانف عليه الاول فى ابداء 
عدا تمد بك صادق بدلا من حقرة جلال الدين بك | هذا الدفم . اذهو غير خاص به وهو دفم 
سك لا علاقة له بقواعد النظام العام أذ يزول بمجرد 
الحضور فيتعين رفضه 

« وحيث ان الاستثناف قد تقدم فالميعاد 
عن حك جائز الاسئثتاف فهو مقبول شكلا 

« وحيث ان المستأنف دقع دعوى الشفعة 
الموجهة اليه من المستائف عليه الاول - اولا 
ببطلان الاجراءات لأن الشفيع لم يعان رغبته 

القاعرة القانو: فى الأخذ بالشفعة الى البائع والشترى بل! كتنى 

لم تنص الفقرة الثانية من المادة 14( ونون | باعلانها للاخير - ثاني) ان الشفيع ل يثيت سبق 

الشفمة ) ع ىكينية اظهار الرغبة ء ولا على | ملكبتهلمقار الذى يشفع بهعلى عقد شرا الشترى 
اللأشخاص الذين يجب أن يخطروا ؛ اذاتكان | المتأنف 

من التعسف فرض قيود وتّكالين لم يحوهانص 22١‏ « وحيث انه للبت فى الدفع الاول يجب 


الحا 
كة اسكتدرية الكلية الاهلية 
17 دلسمير سنة 1979 


شغمة “ أظهار الزغيةه 5 طرق ذلك . عدم النص 


بتكل خاص . 


نان 


البحث ومعنى المادة ‏ | والفقرة الثانية من المادة 
9 من قاثون الشفعه . 

« وحيثان الققرة الثانية من المادة التاسعة 
عشر من قانون الشفعة تنص على ان حو الشفيع 
يسقط « اذالم يظهر رغبته فى الأخذ بالشفعة 
فى ظرف ٠١‏ يوم من وقت علمه بالبيع » ول 
يرد بها كيفية اظبار الرغبة ولا الاشخاص الذين 
يجب أن يخطروا بباء لذلككان من التعسف 
فرض قيود وتكاليف لم يحوهانص المادة الصريح 
والقول بأن الخروج عنها بيترتب عليه سقوط 
حق الشفيع » بل يتحتم أمام النص الطليق للفقرة 
الثانية من المادة 1١9‏ القول باجراء اظهار الرغية 
حتى لوكان بورقة غير رسية خطاب ٠‏ وسيان 
أخطر بهذه الرغية البائع او المشترى ولا محل 
للأدعاء بأن م 14 تحتم عرض القن باعلان على 
يد محضر لكل من البائم والمشترى اذ ظاهر ان 
هذه المادة لم تنص على جزاء اغفال هذا الاجراء 
والواقم ان اغفال اجراء العرض كلية للبائم 
والمشتر ىلا يترتب عليه الا الزام الشفيع مصار يف 
دعوى الشفعة اذا سل الشفوع منه بأحقيةالشفيع 
لهاء و عراجعة النصوص ف مادة الشفعه _نتضح 
منها ان حق الشفيع لا سقط سيب #مصيرق 
الاجراءات الا إذا لم يظهر رغبته بأية طريقة فى 
بحر ١١‏ يوم من علمه بالبيع او من تُكليف البائم 
او المشترى بابداءهذه الرغبة أو عدم رفعهدعوى 
الشفمة على البائع والمشترى فى ظرف ثلاثينيوما 


مجلة الحاماة 


ستة شهور من انسجيل عقد البيع « راجع 
دى هلتس * - شفعة بند ١١8‏ فى جواز اظهار 
الرغية يخطاب - و بند١ ١١‏ فى جواز رفع الدعوى 
دون سابقة العرض طبتنً لدادة 14 مادام قدتم 
فى يحر 16 يوم من العلٍ بالبيع وفى جواز اخطار 
الشترى ققط برغبة الشفيع - حك محكة 
الاسنئناف /, مارس سنة 9؟4 محاماه ص 6١ه‏ »6 

« وحيث انهثابت ان المستأفف عليه الاول 
أعلن رغيته فى الاخذ للمشترى فى ١١‏ فبراير 
سنة 464 ولا نزاع بين الخصوم فى ان هذا 
الاعلان جاء فى يحر ١٠5‏ يوما من العلم بالبيع 
فيتعين رفض الدفع الاول المقدم من المستأنف . 

فاوحيثك أن التاف بنى الدفع الثأتى 
على أن لا حق لاشفيع فى دعواه لانه لم يبت 
ان ملكيتهكانت سابقة على عقد البيع الصادر 
للمستانف بتاريخ ؟ فيراير سنة م57 

« وحيث ان المستأفل عايه الاول رد 
على هذا بأنه اشترى العقار اجاور يمقتفى عقد 
بيع عرق «ؤرخ 4" لوقبر سلة 79و وأصبح 
ثابت التاريعخ بوفاة أحد الوقمينعليه وه مبروكة 
فى 4 نوقبر سنة +؟ووانه لذاك استطاع تسجيل 
هذا العقد بالمحكة الختلطة بتاريخ ؛ ديسمير 
سنة 9784 . 


( قضية اد اعد قاسم ضد حدن على شعلان 


وآخرين تمرة لاه" سنة 489 رئاسة حشيرة 'صاحب 


من ناريخ اظهار الرغبة او على العموم قبل مى | النزة عبد الميد مر وشاحى بك بالحيثة السايقة 


55١ 
ححكة طنطا الكلية الاهلية‎ 


م ينابر سنة | 


وعدتتادم . اوراقجارية . مادة غ8١‏ تجارى 
حدود تطبيقها . أوراق متداوله 
؟ سل شركة. مطالبة شريك بنصيبه فورأس المال . 
ستوطه عفى المدة . الادة 8 تجارى . 
حدود تطبيقها . 
القواعر القائوئ 
١‏ - ان المادة ١54‏ تجارى الخاصة قوط 
حق المطالبة بقيمة الاوراق التجارية انما تنصرف 
الى الاوراق المتداولة كالكبيالات والسندات 
تحت الاذن والشيكات أى الاوراق التى تعتبر 
كثابة أوراق مالية لسسهولةالتعامل بها . وأما ما عدا 
ذلك - كطالبة العضو الشريك فى شركة 
للعضو الآخر بنصيبه فى رأس الال المدفوع منه 
الشركة التى لم تتكون بعد - فلا يسقط الا جدة 
٠6‏ سنة وهى مدة التقادم المقررة بالقانون المدبى 
باعتياره الااصل وان الماد القصيرة الواردة بالقانون 
التجارى فى استثناء لذلك الاصل 
؟ - ان المادة 0+ تجارى الخاصة عطالبة 
الدائنين لاعضاء الشركة شخصيا فى مدة خس 
سنوات انما هى مقصورة فقط على حالة مطالبة 
الدائن لعضو الشركة شخصيًا على شرط أن 
تكون الشركة فى حالةتصفية وأن لا يكون العضو 
المطالب غير أحد المصفين طا . وعلى ذلك يعتبر 
حق مطالبة الشررنك الشرربك او مطالبة الدائن 
للشركة بالذات حم لا مضع لمدة خمس سنوات 


جره 


انما يخضع لمدة ١١‏ سنة وه المدة الاصلية اللمقررة 
بالقانون المدلى 
امار 

« حيث وقد تأيد حك محكة بندر طنطا 
الصادر فى ٠١‏ مارس سنة 148 من الحكة 
الكلية بطنطا ببيأة استئنافية بتاريعخ ؟ ديسمبر 
سنة 1992 واعتير أن هناك جباستين احداهها 
بطنطا - وي المفصول بششأنها بلحم الم كور 
وثاننتهما بشيين الكوم -- فلا يسم هذه المحكة 
الا الاخذ بقوة الثىء المحكوم فيهبذلك الحم 
واعتبار أنهناك جياستين لا جباسةواحدة ثقات 
من شبين الى طنطا ونستعليها ورقة + اغسطس 
سنة 1١977‏ وثابتة التارعم فى ١١‏ اغسطس مئة 
8 موالمقدمة صورمها باتفاق الطرفين مجلسة 
اليوم ٠‏ ظ 

« وحيث ازاء ذلك يجب الاخذ حيائذ 
بعقد الشركة المؤرخ ١١‏ يناي سنة 195١‏ وها 
جاء به بالبند الرابع من اعتراف «ورث المستأفف 
علهم باستلامه مبلغ ٠‏ اجنيها من يد المستأفف 
و باعترافه بالبند الاول بانه هو عهدة الشركة 

« وحي ث أن المستأنف عليهم د قموا الدعوى 
الحاضرة بأن »ورتم لم م امبلغ 4 جني 
وان المستأنف لم يقم الدليل على أن هذا المبلغ 
أصبح فى ذمة الشركة 

وشت ان هذا الدفع فى غير محله لان 
عقد الشركة متقدم الذكر قاطع فى اشتغال ذمة 
المورث بالمبلغ 4 جنهآ باعتيازه عهدة الشركة 

ه وحوث أنالورثة المستأن عليهم يدعون 


كن 
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بأنهم لا يعرفون شبن عن شركة شبين الكوم 
وان اللستأنف باعتباره مدعا هو المازم بالتدليل 
عليها واقامة الدليل على وجودها بالفعل وعلى 
أنها اشتغلت وريحت . ويقولون يأنهم باعتبارهم 
ورثة فهم يجبلون أمر الشركة وحيانها ومصيرها 

د وحيث انه لال لهذا الدفاع مادام 
عقد الشركة قاطمًا فى أن المورثهو عهدة الشركة 
والذى يقوم بعمليات الييع والشراء اى انه هو 
مدير الشركة وهو الحائز لدفاترها وسجلاتها 
بحالتها الاجابية والسلبية . ومأكان المورث مازم) 
به فيلئزم به ورثته حتها فى حدود الشركة ٠‏ وعلى 
ذلك ينعكس الامر و يصبح الورثة لا المستأفف 
م المكلغين باقامة الدليلعلى أن الشركة خسرت 
بايقدمونهمن دفاتر وأوراق . واما ول يفعلوا شيًا 
من ذلك فان الشركة تعتبر ازاء 2 محكةطتطا 
متقدم الذكر الذى اعتير بان هناك شركتين 
واحدة بطنطا والثانية بشبين - بأنها ل توجد 
بالفعل وان الأر انحصر الآن فى شأن عقد 
الشركة بذاته باعتاره مثبتا لاشتغال ذمة المورث 
بلغ ٠6٠‏ جنيه) وان هذا المبلغ لم يصرف فى 
شركة ما تنفذت بالفمل ووجدت ف الواقع . وفى 
هذه الحالة لا محل حينئذ لا قالهالحكم المستأنن 
الآن من أنالشركة محوم حوطا الشكمنحيث 
وجودها ولا محل لا قاله ايض مر:. ضرورة 
تصفيتها اولا 

« وحيث لا تقدم يصبح النزاع محصوراً 
فى أنمور تالستأضعليهماستم من يد الستأفف 
مبلغ 4 جنيب ولم ينفذ عقد الشركة ول اوجد 


بتاريح دلسمبر سنة8؟5١‏ والذىقال بوجود 
جباستين واحدة بطنطا والاخرى بشبين 

« وحي ثأن المستأنفعليهمد فعوا الدعوى 
باعتبار أن الدينقد وصل الىهذه المرحلة الاخيرة 
فى أن المبلغ 4٠‏ جنيهاً هو دين بسيط عادى - 
دفعوها بدفعين خاصين سقوط حق المطالية 
احدهما استنادا الى المادة ١94‏ تجارى الخاصة 
بالاوراق التجارية المتداولة . وثانيهما الى المادة 
هه تجارى الخاصة بالدعاوىالتىترفع على الشركاء 
العاديين غير الَكافين بتصفية الشركة المنحلة 

غ2 وحيث عن الادة 194 تجارى فلا محل 
للأخذ بها لانعقد الشركة الذى أصبح هو سند 
الاستدانة الوحيد المعول عليه فى الدعوى 
الحاضرة - لا يمكن اعتباره من الاوراق التجاربة 
المتداولة مثابة عمله ماليه وهى الاوراق الخاضعة 
لحم المادة المذكورة . بل عقد الشركة فى هذه 
الحالة ورقة عادية لا تمبل محويلا وهى ثبت 
ققط اشتغالذمة المدين المورث بدين. وان كان 
هذا اللدينحصة فى شركة الا أن الشركة لم تحقق 
بالفعل. و يعتبر عق دالشركة فىهذهالخالة مشر وع 
شركة لا شركة قائة فعلا وواقعا 

« وحيث عنالمادة ه” تجارى فانها خاصة 
بالشركة التى ككون فى حالة تصفية وهى ترمىالى 
أن حق مقاضاة الغير ( وعم جماعة الدائتين ) 
لاشخاص اعضاء الشركة لا الشركة نفسها - 
يسقط عدة حمس سنوات على شرط أن لا يكون 
الأعضاء مم القاغين بعملية تصفية الشركة . وعلى 
ذلك لا سقط حق المقاضاة الا جدة ١٠١‏ سنةفيا 


لها أثراً .كل ذلك بناء على الحم السابق الصادر | اذا رفعت الدعوى من الغير على الشركة أو على 
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مرة 


الاعضاء الصفين ٠‏ أو رفعت من الشريك على 
الشريك ( انظر فى ذلك ليون كان - دموبا 
دمو موحِز القانون التجارىالطبعة؛ ١‏ سنة ١974‏ 
صفحة 10م نبذة +0" ) 

« وحيث ومدة التقادم فى القاتون المدى 
هى المدة التى يجب الرجوع اليها ايض فى القانون 
التحارى الا اذا وجد بهذا الاخير نص يخالف 
ذلك ( ليون كان متقدم الذكر ص ,ردم 
غرة ؟مم ) فانه يتعين على ذلك أن كل دين 
تجارى - ل برد له نص يعين مدة للتقادم فيه 
أقل من المدة المقررة مدئيا - يج بأن لا سقط 
الا بالمدة المقررة بالقانون المدنى لان مدة التقادم 
فى القاثون التجارى وردت على خلاف الاصل. 
وما ورد من طريق الخلاف فلا يجوز التوسم فيه. 

« وحيث لا تقدم فلا يعتبر الدين الثابت 
بعقد الشركة المؤرخ ١١‏ ينابر سنة 1ه من 
الدبون التحارية التى تسقط مدة أقل من المدد 
المقررة بالقانون المدبى وماداءت المدة المدنية هى 
١‏ سنة ورفعت الدعوى الحاضرة قبل انقضانها 
فتعتبر الدعوى مقبولة لا ينقد فيها الدفع بالسقوط 
بالتعادم التجارى 

« وحيث انه فوق ماتقدم فان الدين 
الثابت يعقد الشركة متقدم الذ كر وا نكان يتعلق 
بشركة تجاررية لم توجد بعد وانه ريا يترتب على 
ذلك القول بأنه لا يعتير ديا تجار يا بل هو دين 
مدى هو قول لايقره القاثون التجارى واصوله 
المقررة فيه أن هذا الدبن وانّكانت الشركة 


التجارية الخاصة لم توجد بعد فأنه دين تجارى 


مع ذلك لان فكرة الطرفين فيه فكرة ترمى الى 

المضاربة ددنةهتدموررة والمضار بة روح التجارة 

وعنصر العمل التجار: ىق 6عتتتطمت ع0 مامة من 

الوجهه التجار بة 

الاستاذ جمرجمر أفندى ضد حفيرة الا تاذحامد افندى 

السيد بصفته وصيا الخصوم عمدابوالفتح وآخربنرئاسة 

حضرة صاحبالعزة عي دالسلام يك ذه رئيس الممك.ة 

وحضور حذ رق جال الدين اياظه بك وعد سالم ١‏ 
النحاس افندى القاضيين ) 


بذ 
محكة الزقاز يق الكلية الاهلية 
ة ينابر سنة ٠ه‏ 
وس مستأجرون متمددون . التفاشل بيهم . 
أسبقية التدجيل ووضع اليد 
واس تسجيل عقد الايجار . معتاه 
الفواعر الفانو 
١‏ - يتفاضل المستأجرون المتعددون للعين 
الواحدة والذين سجل بعضهمعقودهم ول يسجابا 
البعض الا خر يحسب اسبقية النسجيل أو وضع 
اليد ففقدم وضم, اليد على النسجيل ان سبقه 
وان كأن النسجيل هو السابق على وضع اليد 
فصاحبه مقدم . وكذلك يقدم التسجيل على 
المستأجر واضم اليد بالنسبة للاجارة الجديدة اذا 
حصل التسججل قبل اتقضاء مدة الاجارة الاولى 
؟ - المراد بالتسجل هنا هو تسجيل العقد 
بقل لرعون لا يحرد اثات ثار مخه 


امه 


« من حيث ان الحاضر عن المدعى علمهما 


كزة 


الثانى واثالث دفم دعوى الدعى قبابما بعدم 
قولها لان المق الذى ينشّأ للستأجر عن عقّد 
الاجارة هوحق شخصىمحض فلا بل كالمستأجر 
الجديد أن يلم دعوى على التأجر القددم 
يطلن تسلم العين 0 

« وحيث أنه بالرجوع لعريضة دعوى 
المدعى المعلنة بتاريخ "١‏ أ كتوير سنة 1478 
يتضح ان المدعى انما رفمها على اللؤجرله وهو 
المدعى عليه الاول وعلى المدعى عليهما الثالى 
والثالث بصفتهما مستأجر ين سابقين للعين وطلب 
فيها تمكينه من وضع بده على ما استأجره عند 
اثنهاء مدة ليجارها التى تنتعى فى آخر أ كتوبر 
سنة 1888 أو الحكم بأولويته لاستجارها 

« وحيث ان طلبات المدعى هذه مرفوعة 
على المؤجر فىمواجية المدعىعليهما الثانىوالثالك 
لان المدعىعليهما المذ كور ين مازمان طبمًا للمادة 
ذقى أن يمكتاه » المستأجر اللاحق » من مهيكة 
الارض للزراعة والبذر ولانالمدعى عليهما الثانى 
والثالث يدعيان باستئجار الارض موضوعالنزاع 
من الوكيل عن المؤجر ودعوى الاولوية يجب 
أن رفع فى مواجهتهما ليكون المج ححة 
عليه وقيم الستأجر لديم بتكين الستأجر 
الجديد من مهيئة الارض التزام يجب عليه تنفيذه 

« وحيث انه بئاء على ذلك يكون المدعى 
محق فى «ماضاة المدعى عليهما الثانى والثالث 
وتكون الدعوى محالتها مقبولة شكلا 

« وحيث انه ثابت من مسئندات الخصوم 
ان المدعى عليه الاول عزل وكيله الشيخ رائب 
عبد الله وأنذره بالعزل فى .م7 سبتمبر سنة 78و 
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وأنذر المدعى عليهما الثانى والثالث بتارعخ ...م 
سبتمبر سئة 1998 بذلك ويأنه أجر الاطيان 
التى كانت مؤجرة اليهما وتنتهى اجارتها فى ١٠١‏ 
توفير سنة 1478 الى المدعى مد ممد ابوالغيط 
وحذرها من معاملة الوكيل المعزول وطلب متهما 
تسليم الاطيان فى نباية مدة الاجارة خالية من 
الزراعة الى المستاجر الجديد 

« وحيث ان المدعى استأجر الاطيارف 
موضوع هذه الدعوى بعقد ثايت التاريعم فى ١١‏ 
سبتمبر سنة 498 من الدى عليه الاول ناظر 
الوقف وقداستأجرها المدعىعلمهما الثانى والثالث 
بعد ذلك من وكيل الناظر الشيخ راتب عبدالله 
بعقد ثابت التاريخ فى 19 سبتمبر سنة 79و 
ودفما له التأمين عن ذلك 

« وحيث أن تقطة التزاع بين الديى 
والمدعى عليهما الثانى والثالث أصبحت منحصرة 
فى تعيين منله الاولوية فىزراعة الارضالمؤجرة 

« وحيث ان اخطار الدعى عليهما بعزل 
المؤجر لها وهو الشيخ راتب عبد الله من وكله 
عن المدعىعليهالاول لم يحصل الا بعد ان حصل 
عمد الاتجار منه للها وأثبت تار يخه قيكون المدعى 
عليه الاول مان بنفيذ ما النزم به وكله مادة 
إالاه مدلى 

« وحيث انه بعد ذلك تكون العين قد 
أجرت من الناكان بووكل الكل 4 أن كرن 
أجرت من طرف واحد لجلة مستأجرين 

« وحيث انه بالرجوع لنص امادة 8م 
مدنى يتضح انه عند تعدد المستاجرين لعقار 
واحد يقدم من وضع يده على العقار أولا- 
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ممه 


هذا اذا ِ تكن العقودمسجلة فان كانت مسجلة 
ول يضع أحد بده على العقار فالعبرة أسقة 
النسجيل ذَادا سحل بعضوم دون الباقين فيقدم 
وضع اليد على التسجيل ان سبقه وان كان 
السجيل هو السابق على وضع اليد قصاحيه 
متقدم و وكذلك يقدم صاحب التسجيل على 
المستأجر واضع اليد بالنسبة للاجارة الجديدة اذا 
حصل النسجيل قبل اتقضاء مدة الايجارةالاولى 
« وحيث ان المراد بالتسجيل انما هو 
تسجيل العقد بعلم - لااثيات تار يخهكما 
ذهب اليه الدفاع ( راجع النص الفرنسى للمادة 
مده والادة المقابلة لها 35 الخختاط ) 
على ذلك تكون الحالة 
حالة مستأجر قديم واضمًا يده بناء على عقدسابق 
اتوت مدته وأنذر من الناظر قبل اننهاء مدة 
عقده كين المستأجر الجديدمن زراعة الارض 
« وحيث أن استمرار وضع يد المدعى 
عليهما الثاتى وااثالث على الارض لم مكز مقتفى 
العقد الجديد لأنه اتضح أن عقد المدى قد 


« وحيث أنه بناء 


أثبت تار يخه فى 16 سبتمير سئة 198 أى قبل 
العقد السادر اليهما والثابتالتاريخ فى 19 بتمبر 
سئة 1999 ويكون استمرارهما فى وضع اليد 
ارم من الذارقيا قبل انتهاة مدة عقدهما بالنسليم 
وضع بد أساسه الشد النتعى 

« وحيث ان حكة الاستئناف قضضت محكبا 
الرق 0 فبرابر سنة 15598 المنشور بمجلة 
المحاماة السنة الثانية ص ١77‏ ان استمرار 
المستأ< رالقدم واضما يده يمل اثنهاء مدة اجاره 
بالرثم من انذاره و بالرتم من اء .يقية تاريخ عقد 


المستأجر الجديد يعتبر بغير حق ولا يكسبه 
الاواوية على المستأجر الجديد لان وضع يده 
كان بناء عبلى عمد سابق وانتهى لا مقتفى العقد 
الجديد الحاصل بعد التار يخ الثابت 
« وحيث أنه لذلك تعين الحم للمدى 
بأحقيته للاطيان المؤجرة اليه بالعقد المقدم منه 
والثابت التاريخ فى ١١‏ سبتمير سنة 1١555‏ 
وبالزام المدعى علمهما الثانى والثالث بالمصار يف 
( قضية الشيخ يمد ابو الغيط وحفر عنه الاستاذ 
اد امتدى وحدى ضد صقر افتدى عيد الله واخرين 
وحضرعهم الاتاذايوب افندى على مرة 4 سنة ٠‏ 9ه 


كلى رئاسة حضرة احمد شاو لى يك وحضو رفير نيد 
7 افندى واندس غالي افندى القاضيين ( 


لأف 
محكمة مدر الكلية الاهلية 


وس لمحكم 2 تفسير عقه . حدوده 
ادبع رده. اختصاص الحاكم 
و حيست نفاذ ذورى 5 قاذى الاءور 


الوقتية . اختصاصه 
الممادى/ القائوئي: 
١‏ - التماقد على التحكيم خروج عن 


الاصل فى الالتجاء الى القضاء العادى ولذا يجب 
الأخذ فيه بالحيطة والدقة وعدم التوسم . فاذا 
افق الحتكون على التحكم يشأن تفسير العقد 
ذلا جوز أن يتصرف هذا اتحكيم الى مانا 
من نفاذ العقد من الخلافات والتزاع 

بت لامر رذ الحم بالمادة ”7 
مامد الى أبمد مما تقضى به المادة 5.08 


ذه 


مرافمات بشأن رد القضاة ولا يدخل فى أسباب 
الرد القائوقى اختصاص الحم أو عدم اختصاصه 
انا يطعن في عمل المحم اذا أجرى عملا ىق 
غير حدود التحكم - بالطرق القانونية المقررة 
بالمادة 77 مرافمات قفرة ؟ أو يطلب الى 
القضاء بيان مدى التحكيم اذا قام التزاع 
بشأنه عن التحكم وحدوده - يدعوى مستقلة 

- وان كان القاتون قرر النغاذ الورى 
للأمر الصادر من قاضى الأ مور الوقتية دون أن 
يسمع أقوال الخصوم ( المادة 1١‏ مرافمات ) 
ول يقرر بنص صرحم هذا النغاذ المعجل للأعر 
الصادر بالغاء الأأمر الأأول - إلا أنه يجب قانونا 
القول بهذا النناذ ايض فى هذه الحلة الأخيرة 
حتى يعود الطرفان الى ما كانا عليه قبل صدور 
الأمر الاول ومن صدر ضده الامر الثانى أن 
بتر هذه الرة ان شاء أمام المحمكة الموضوعية 
بالمادة 1١+‏ مرافعات 


ك7 

« حيث أن دميان افندى ميخائيل طلب 
بعرريضة قدمبا الى قاضى الامور الوقتية أمراً بتوقيع 
الحجز التحفظى تت يد وز ير الاشغال ضهان لبلغ 
46٠‏ جنيه بدعيه قبل شركة مد أحمد عبود 
وقد صدر له الامر بتاريخ 5 فيراير سنة 197١‏ 

« وحيث أن الشركة تنظامت من ذلك 
الامروهو موضوع النزاع الحاضر وطلبت أما 
الحم يعدم قبول الطلبالمقدم من دميان أقتدى 
بشأن الحجز لان النظر فيه راجم لاختصاص 
الحم المنصوص عنه بعقد المقاولة المؤرخ هويوليه 


مملة الحاماة 


سنة 1458 طبعًا للمادة ١؟‏ منه وأما الحم فى 
موضوع الطلب بالغاء أمر الحجز 

« وحيث عن عدم قبول الطاب فانه يتبين 
من مراجعمة نص المادة الامن عد المعاولة 
اكور أنه ينصرف الى الرجوع للتحكيم فى حالة 
الخلاف على تفسير العقد ومراميه أما والنزاع 
الحاضر قاتم على نناذ العقد من حيث المقادير 
وقيمتها فالامر فيه يرجم للنضاء العادى الذى هو 
الاصل وباعتبار التحكيم عارضًا لا يكخدذ فيه 
بالتوسع بل بالحيطة وعدم الخروج عن نصوص 
عقد التحكيم وهذا ما ذهبت اليه محكة عابدين 
الجزئية حكبا الصادر بتاريخ ١‏ ينابر سنة ٠و١‏ 
( أنظر المستند رتم ؟ بحافظة المتظل ) 

وأما الحم الصادر فى قضية رد الحم 
الرفوعة من دميان اقندى وما قضى به من 
رفض الرد فانه فضلا عن أنه غير نهالى و تعرف 
أسبابه للان ما كرر الخصوم فان رد الحم 2 
ذاته والمنصوص عنه بالادة 71١7‏ مراقمات 
لايمكن أن ينصرف الى أبعد مما تقضى به المادة 
”٠0‏ مرافعات بشأن رد القضاة ولا يدخل ى 
أسباب الرد القاتونى اختصاص الحم أو عدم 
اختصاصه انا يطمن فى حمل الحم اذا أجرى 
عمله فى غير حدود التحكم - بالطرق التانونية 
المفررة بالمادة 707 بالنقرة ٠”‏ مرافمات . أو 
يطلب الى القضاء بيان مدى التحكيم . اذا قام 
النزاع شأنه عند التحكيم وحدوده - بدعوى 
مستقلة وطذا كله يتمين رفض الدفع يعدم قبول 


الطب ولت ول الطلب.. 


محلة الحاماة 


قزهة 


. « وحيث عن أمر الحجز فى ذاته وطيبقا 
لدادة 414 مرافمات فأنه قد تبين من الكشف 
المؤرخ ١‏ اكتوير سنة 1989 والمقدم من 
التغل والموقع عليه من المنظل ضده ( انظر سند 
دم ١‏ من حاذظة النغالم ) ان دميان افتدى قد 
اجرى لغابة اغسطس سنة 1959 مامقداره 
ما متر مكعب وقد قدر المنظللهذا 
المندار بلغ 47٠٠١‏ حنه طيقًا للأسعار المتفق 
علمها بعقد المقاولة - ول يستطيع دميان افندى 
نقضه كا أنه قرر باستلامه مبلغ 7٠٠٠‏ جنيه 
من شركة عبود وعلى ذلك يكونف قد استلم 
أكثر ما اشتغل جا يقرب من 7٠٠٠١‏ جنيه 
وان كان دميان افندى قدم يحافظته خطابات 
صادرة اليه من الشركة فىتوار عم مختلفة بعد مهاية 
اغسطس سنة 118 فى شهر سبتمبر ( انظر 
المستتدات الخسة الأأخيرة من حافظته ويستدل 
منها على أنهكان قائا بالعمل بعد خهاية أغساس 
سنة 4 وهى تلك اللهاية التى بت فيها كشيف 
١5‏ اكتوبر سئة ١959‏ إلا أنه لل كانت هذه 
الخطابات لا تقطم فى ذامها على قيامه بأعمال فى 
فترة سبتمير سنة 9؟و١‏ فأنه بفرض أدائه 
لاعمال فى تلك المدة فانه لايمكن أن تبلغ قيمة 
هذه الاعمال فى شهر واحد ما يعادل 5٠٠٠١‏ 
جنيه متقدمة الذكر 

« وحيث وان كانت عملية الحساب التقدمة 
التقريية لايمكن اعتبارها قاطمة فى تصفية 
الحساب بين الطرفين او محل ذلك موضوع 
الدعوى الموضوعية المرفوعة منه ضد المتظلم إلا أنه 


لأكانت الفلروف الخاذرة وجه التقر يسلاتؤ يد 
التعللم ضده فيا يدعيه فانه يجوز لقاضى الامور 
الوقتية وطبقا للمادة 4١4‏ حرافعات العدول عن 
قراره الاول الصادر بتار يخ ١؟‏ فبراير سنة 151٠‏ 
بعد أن ثبت له مر ظروف التزاع ودفاع 
الخصوم ومناقشتهم فى بعض المسائل 

وعلى ذلك يتعين الغاء الامر المذ كور 
وزوال الحجز واعتباره كان لم يكن 

« وحيث ان الامر الصادر بتار ثم 7:فبراير 
سنة ١‏ ع4 ١نافذ‏ ع القانون بالمادة ٠‏ ١مرافعات‏ 
فى الوقت اللذى صدر فيه دون سماع دفاع 
الطرفين الا أنه وان كان الشارع لم يقل يزوال 
النفاذ عند التغلم ومماع دفاع الطرفين فى مواجهة 
بعضهما البعض والغاء الأمر السابق وشمول قرار 
الالغاء بالنغاذ حتى يول مقعول الامر الاول فأنه 
يجب قنوًا القول بالنقاذ اللعجل ايضا للامر 
الصادر بالغاء الامر الاول واعادة الطرفين الى 
حالتهما قبل صدور الامر الاول ولا يمكن نحقيق 
ذلك الا بالتقاذ المعجل لامر الالغاء وللخصم 
الذى لم يذعن لامر الالغاءأن ينبع اذا شاء ما يراه 
من اجرا آت نصت عليها المادة ؟18 مرافمات 

وعلى ذلك يتعين ثمول هذا الامر الحاضص 
الصادر بالغاء الاءر الاول بالنفاذ المعجل حتى 
بزول أثر الامر السابق ما دام قد أصبح الحجز 
كأن لم يكن 

( قغية التظل المرقوع من جمد يك أحد عبود 

بمغته وحشر عنه الاستاذ وهيب يك دوس ضد 
دميان اقندى ميخائيل وحقر عنه الاستاذان راغب 
اسكندر افتدى وامين برسوم انندى ووزارة الاشغال 
رتم م80 سنة ١5170‏ كلى رناسة حفرة عبد اللام 
ذهنى بك رئيس الحمكدة ) 1 


وان 


5252 
ححكة اسكندرية الكلية الأأهلية 
١١‏ أوشيرسنة |١598‏ 
و سعتار .تزع ملذكية » منفعة عامة نوائد 
عن تأخير دفع لون . عدم جواز 
اس فوائد. تكايف رمى . . استحقاق 
القاعرم الفان وني ١‏ 
١لا‏ تجوز للمالك المازوعة ملكته للمنفعة 
العامة أن طالب المصلحة نازعةالملكية يفوائد القن 
من تارعخ استيلاتم! على العقار طبمًاافقرة الأخيرة 
من م .عم مدبى ء اذا م يكن الغرض من ع 
الّكية استخلال المقاراستغلالاينتجر يما أوغرات 
أوأرباحً أخرى » إذ الحكة من نص الفقرة 
الذكورة أن يكون العقار .الب الذى سإللشترى 
معدا 2 ليه ة المتعاقدين لآن يستغل استغلالا ينتج 
هذه الارباح ولوم ينتجها بالفعل 
؟ - وانها جوز للمالك المطالبة بالفوائد 
من تارج. تكليف المصلحة بدفم الهّن تكايما 
رسا اذا كان الغن هستحق اننم 3 ادا كان 
التكايف سابمًا على استحتاق الهن فلا قيمة له » 
ولا بد من تكليف جديد 
الىيو 
« حيث أنه فها يتعلق بطلب الفوايد فان 
07 وهو التارعخ الذى يزعمون أرث المجاس 
الإإدى استولى فيه على العقار المنزوعة ملكيته 
وقد يكت عيكة أول درجة يهالم ابتداء من 


محلة المحاماة 


0 0 ترارق لوا وهو الذى رأت أن 
الستأنف استولى فيه على العقار فعلا 

بالفوائد من تاريخ 
الاستيلاء على العقار لامحل له فىحالة تزع الملكية 
للمصلحة المامة اذا كان الغرض من نزع الملكية 
عدم استغلال العقاراستغلالا ينتيج وها أو كرات 
أو أرباحا أخرى م هو الحال بالنسبة للمقار 
الأزوعة «لكيته موضوع هذه الدعوى لأن 
الحكة من وضم الفقرة الأخيرة من المادة .عم 
فل ا كر العقار المبيع الذى سم المشترى 
معدا فى نية المتعاقدين لان يستغ لاستغلالا هش 
هذه الا رباح ولولم ينتجها بالفعل ( راجع حك 

محكة الاستكناف الأهلية ١؟‏ بونيه سنة ١51107‏ 
جموعة لم١‏ عدد ١١١‏ و5 مارس سةة 19,7١‏ 


« وحيث أن الحك 


جموعة 7" عدد 78 ) 

« وحيث أنه لا يجوز للمستأنف عليهم أن 
يستندوا أيضًا على الفقرة الثانية من المادة . جم 
مدنى التى تقضى بأن الفوايد تجرى من يوم 
التكليف بالوفاء رسيا وذلك بناء على الانذار 
المرسل مهم الي االستأفف بتارعخ ١‏ ينايرسنة 
98 لان هذا الانذار سابق عبل عقّد البيع 
اللصدق عليه بتارم 30 مانو سنة م199 وحىق 
هذا التاريخ ما كان يصح لم التكليف بالوفاء 
لمم ل قرا الكل ول 5 نهالى 


صراحة عن المطالبة أى تعو يض وقصروا حتهم 
على القن الذى قدره الخبراءم أنهم لا يجوز للم 
المطالبة بالفوايد من تاريخه لعدم تكليتهم 
المستأنف بالوفاء تكليما رسيا آخر 


يحلة اللحاماة 


« وحيث أنه لكل ذلك ينبين أنه لاحق 
لم فى الفوايد إلامن تاريخ المطالبة الرمعية الحاصلة 
بتاريخ ؟ ديسمير سنة 19378 


(قضية مجلس بلدى دمثهور ضد عطيه عطيه غراب 
وآخرين مرة ١55‏ سنة ١515‏ رئاسة <فرة عبد 
الجيد مر الوشاحى بك وجلال الدين بك حفتى ناصف 
وعبد المزيز بك مد القاضيين ) 


عار 
محكة الاسكندرية الكلية الاهلية 
٠‏ نوشير سنة ١979‏ 


دخولعقار فى حيازة الغير . تعين قصد المتهم . عاب 


القاعرة القائونئٌ 
تنطيق م 54 و86ع حت أو تعين 
قصد الهم بشأن الجرية التى دخل العقار 
لارتكايها ء اذ نص المواد صرح فى الاطلاق 
دوهف التخصيص كم يستقاد ع المذكرة 
الأ.يضاحية لقانون العقوبات أن غرض الشرع 
من ايراد هذه المواد انما كان رغبة مله فى أن 
ينال بالعقاب أحوالا اجراءية لا تسعها النصوص 
العامة » فالقول يأن تعيين الجرية يخرجبا عن 
مدى النص اا هو فى الواقم تقويت لغرض 
الشارع ؛ والواقم ان نص المذكرة صر فى 
وجوب انطباق المادة حتى لو تعينت الجرعة 
7-9 
لاحيث أن النهمة السندة الى الهم تنحصر 
وقائعها بشهادة عزيزه مبروك فى أن الهم دخل 


أله 
علبها فى منزطا ليلا وسأطا عن زوجها فاخبرته أنه 
غائب لجلس وخلم ( حرامه ) وأخرج من جيبه 
قطعة تود من قئة العشرة قروش ووضعبا فى 
يدها وراودها عن نفسبها ومد بده الى جليابها 
يريد رفعه وذلك بعد أن ذهب وأغلق الياب 
قتهرته واستتكرت فعلته وفى هذه الاثناء حضر 
زوجبا وسمعم الحوار الدائر ينها وبين المنهم 
فاستحضر رجال البوليسالذين قبضوا على الهم 

«وحيث أن ابراهيم اسماعيل قرر انه حضصر 
الى منزله فوجد الباب مغلقًا وسمع حواراً بين 
المنهم وزوجته وأيد | قالته الشاهدة الأولى 

دَوحَت أن الهم لم يدفم النهمة المسندة 
اليه وى دخوله متزل عزيزه مبروك ليلا بقصد 
اركاب جرة فيه الا برواية غير معقولة وهى 
انه دخل الغزل سائلا عن شخص ققابله ابراهم 
اسماعيل زوج عزبزه ودعاه للجلوس خاس 
وخرج إراهم اسماعيل واست<ضير له رجال 
البولس . 

« وحيث انه يتعين بعد ذلك البحث فها 
اذا كان من الجائر تطبيق المادتين 06م و دمم 
على هذه الوقائع و بعبارة اخرى هل يجوز تطييق 
الملدة ؤس اذا تعين قصد امهم بشأن الجرعة 
الذى دخل المتزل لارتكابها . 

« وحيث انه وان اختلفت أحكام الجاع 
فى هذا الموضوع الا أن الحكة ترى التغسير 
الصحيح للمادة هو الرأى القائل بانطباق المادة 
حتى أونعينت الجرية اذ القول بعكس هذا قول 
لا سند له من نص اماد ةالصر بح ولا هن الاسباب 
الى حدت بالشرع الى ايراد هذه المادة فالنص 


للسشذاعؤ ند 


ذلك اركاب جرعة فها . . . ..» اطلاقءن 
التعبير يجب أن ينقطم حياله كل تأو ربل أو تخربح 
للتصوص ١‏ كذا يستقاد من المذّكرة الابضاحية 
لقانون العقوبات أن غرض المشرع من ابراد 
هذه المواد انما كان رغبة منه فى أن ينال بالعقاب 
أحوالاً اجرامية لا تسعبا النصو ص العامة. فالقول 
بأن تعيين الجريمة مخرجبا من مدى النص اما 
هوني الواقم تفويت لغرض المشرع . فضلا 
عن أن عبارة المذكرة الأ.يضاحية تكاد تكون 
صر يحة من وجوب انطباق المادة حتى لو تعينت 
الجريمة » فهى تقول ( ليس من الضرورى بناء 
على نصوص الادة 884 اثيات نية اركاب 
جرعة معينة وضر بت الذّكرة مثلا يمن يدخل في 
منزل بقصد السرقة اذا لم يأت عملا يصح أن 
يكون شروعًاكا اذا دخل امتهم المنزل حيث 
كان الباب مفتوحا واختنى فيه ولا يعترض على 
هذا ان هذا الرأىيؤدى الى العقاب على الاعمال 
التحضيرية اذ بديهى أن اللشرع أراد ذلك فى 
هذه الحالة ك! فيحالة الاتفاقات الجنائيةولا بقلل 
من شأن هذا الرأى القول بانه اذا تعين القصد 
ققد يكون الممهم مرتكًا لجريمة الشروع أو قد 
يكون قد ارتكب الجرعة تفسها اذ يديه انه 
يجب أن تطبقني هذه اللة المادة «" عقو بات 
( راجع بهذا المعنى رأى الاستاذ احمد بك امين 
ص ١1ح‏ والنقض 5 ووليو سئة ١931‏ ججموعة 
رسمية 1 ص "ه والنقض : ينابر سئة 1959 


جوعة ١‏ عدد لال وطنطا الكلية ١0‏ بونيه 


محل الحامأة 


مسنة 1998 محامأة السنة التاسعة ص ١١‏ 
ومذّكرة لجنة المراقبة مرة ٠١‏ سئة ه190 ) 

« وحيث انه لذلك تكون النهمة ثابتة على 
امهم و يتعين عقابه طبمًا للمادتين 6« و <م 
عقوبات 

« وحيث أن المحكةترى العقوبة المقضى.ها 
من محكة اول درجة فى ابا 

( قضية النيابة الع.ومية ضد على طلبه سيد اد 

عرة لإلاةه سئة 99و اسكناف رئاسة حضرة عيد 
اليد وشاحى بك وحضور حضرنى على سعودى بك 


وعيد المزيز مد بك القاضيين ويحي تاج الدين افندى 
وكيل النيابة) 


/ا5؟ 
محكة اسكندربة الكلية الاهاية 
وير سنة 1478 
دعاوى وضع اليد . تمكير . فتح مطل بطريق 
التسامح لا يعتير تعرضا . حق المطل . أرض 
فضاء . عدم اأكتسابه عفى الدة . 
القاعرة القانوئْ 
١‏ - فى دعاوى وضع اليد لا يعتير تمكيرا 
بالمعنى التانوبى الا الفعل الذى حمل فى 
ذاته اتكار حق العتدى عليه فى وضع بده ؛ 
فاذا فتح جار مطلات على «لك جاره فى دون 
المسافةالقانونية » وكانت مفتوحة بطريق التسامح 
فلا يستبر هذا الفتح تعكيراً تجرى من تار يخه 
السنة التى يشترط القاثون عدم مرورها على 
التعكير لقبول دعوى اليد 
أما اذا أراد الجار المنتوحة عليه المطلات 
البناء على حدود ملكه فاعترض عليه صاحب 


محلة الحاماة 


اه منكراً عليه هذا الحق اعتبر هذا 
الاعتراض مبداً للتعكير بالمعنى القانوبى 

+ - يعتير فتح المطلات على أرض قضاء 
حاصلاً بطريق التسامح ؛ فلايكتسب حق 
المطل مها طال الزمن 

اللو 

« حيث أن المستأتفة تبتى دعواها على 
أنها تلاك قطمة أرض فضاء يجاورها من الجهة 
البحرية مازلتماوك للمستأنف عليها الثانية زوجة 
الاول وأنهما فتحا على أرضها مطلين دون أن 
بتركا مسافة المتر المقررة قانوثًا وعلى أنه عندما 
أرادت البناء على عدو ملا رم نا 
المستأنف عليهما فى اقامته فرفءت عليهيا هذه 
لدعوى عالبة الم جنع تعرضهما بسد الطلين 
لذ كورين 

« وحيث أنه ثابت من تقر ير الخبير التتدب 
من محكة أول درجة ومرق_ أوراق الدعوى 
وخصوصًا الانذار المعان للستاقة بتار 
أكتو بر سئة 1978 أن ليس هناك نزاع 
جدى يس الالتفات اليدفى أن المطلين المذّكور ين 
يفتحان مباشرة على أرض الستأفة واذلك 
لا تعول المحمكة على ما قرره اللستأنف عليهما 
أمهما واضما اليدعىقطعة أرض مساحته! ٠‏ همتراً 
تفصل بين مازلا وبين أرض المستأننة 

« وحيث انه ازاء ما هو ثابت من أن 
المستأنفة واضعة اليد باعتبارها مالكة على جميع 
قطمة الارض الفْضاء التى ,يطل علها المطلان 
المفتوحان ينزل الستأنف عليهما يتعين البحث 


وا 


فيا اذا كان يصح لها أن يدقعا دعواها بأنهما 
واضما اليد على حق ارتفاق المطل على أرضها 
وان وضع اليد الى أكثر من سنة فيكون 
حقها فى طلب منع تعرضهما لا فى البناء قد سقط 
طبقًا للمادة ١‏ مرافءات فقرة ثالثة 

« وحيث انه وان كان يشترط قانوًا لقبول 
عقوت الإدالاً كن ديش عل انكر 
أكثر من سنة الا أنه يشترط أن يكون النمعل 
الذى أتاه الخصم يعتبر تعكيراً بالمعني القائونى 
وحمل فى ذاته اتكار حّ المعتدى عليه فى 
وضع بده فاذا اثبت انه اجاز فعل جاره فى فتح 
مطلات على أرضه الفضاء تساعًاً منه فلا يمكن 
أن يعتبر هذا الفعل تمكيراً بالمعنى القانوق 
الصحيح لأنه فى هذه الملة لا يمكن أن يترتب 
عليه 1كتساب اى حق للجار مهما طال الزمن 

« وحيث أن الحكة ترىالاخذ ما ذهبت 
اليه محكةالاستئناف الاهلية يحكبا الصادر بتارعخ 
8 دلسمير سئة 1916 حقوق 55 تححيفة 716 
من أن المطلات المتتوحة على الأرض الفضاء 
تعتبر مفتوحة من قبيل النسامجولا يمكن أن تؤدى 
الى 1 كتساب حق الارتفاق عغى المدة الطويلة 

« وحيث انه ثابت من مرافعة الطرفين 
ومذّكراتهما وتقرير الخبير أن المطلين مفتوحان 
ونزل المستأنف عليهما على ارض المستأقة الفضاء 
من مدة لا تزيد عن حمس سنوات فهما مفتوحان 
من قبيل التسامح فقط وفتحب.ا طول هذه المدة 
لايمكن أن يعتبر تعكيراً لوضع يد المستأنقة على 
ارضها القضاء 


غجهة6 


«وحيثانه لا نزاع فىانه بتارعخ ٠‏ اسبتمير 
سنة ١484‏ شرعت المستأنفة فى البناء على حدود 
أرضها وتعرضطا المستأنف عليهما متكرين عليها 
هذا الح ق كا هو واضح من صورة الذكرة غرة 
٠‏ أحوال تقطة الشاطى وان الدعوى الخالية 
رفعت متها بتارعح 5 دلسمير سئة 1959 أى 
قبل مضى سنة على التعرض الحاصل لطا من 
المستأنف عليهما بالمعنى القانوقى 

« وحيث انه لذلك يكونقضاء محكة اول 
درجة بعدم قبول دعوى المستأنفة لمضى أكثر 
من سنه على فتح المطلين الذى اعتبرته مبدأ 
التمكير فى غير محله وتكون دعوى الستأفة 


صحيحة يتعين ال لا بطليانها مما فيها سد المطلين 
والغاء الك المستأنف 


( قضية ست ابوها 1د سيد أحمد ضد عطيه 
ابراهم زايد تمرة 851 سنةة 8 و١‏ س رئاسة حضرة 
عبد اليد بك مر وشاحى وحضور حفرتى جلال 
الدن بك حفى ناصف وعيد العزيز عمد بك القاضيين) 


ا" 
محكة الاسكندرية الكلية الاهلية 
؛ دإسمير سنة ١95154‏ 
مسكولية . خادم . خطأ أثناء اداء الوظيفة أو 
عناستا . زاع قضالى . وضم بد أحد رجال 
الضبطية على العىء المتنازع فيه . اقطان . 
استبداذا بغيرها . مكولة الحكومة . 
القاعرة القائون: 
١‏ - بعتير السيد مسئولا عن الاخطاء 
التى تقع من تابعه اذا وقعت ملهم فى أئناء تأدية 
: وظائتهم أو يعنامسية تأديها 6 «متقوعه1'0 8) 


( دمتاعده1 ه1 عل عمعمععيع :1 


محلة المحاماة 


صم صا 1 


؟ - يعبر رجال البولس »٠‏ ونائب 
العمدة : وشيخ الخفراء ؛ من رجال الضبطية 
القضائية الذين هم فى الوقت ذاته من رجال 
الضبطية الادارية؛ ومن أخص وظائتهم منع 
وقوع الجرائم » فاذا قام تزاع قضاق على ملكية 
أقطان » قندم أحد المتتازعين بلاعًا ذ كر فيه أنه 
يحختى تبديد خصمه للقطن اذا استير حانرا ل 
فانقزع رجال البوليس القطن من يد الشّكو فى 
حقه .ثم سل بعد ذلك لنائي العمدةء الذى 
سامه بعد مدة لشيخ الخفراء ؛ ثم ظهر أن القطن 
استبدل بنوع آخر منحط الرتبة » اعتبرت 
الحكومة مسئولة عن هذا الاستيدال » ووجب 
تضمينها حتى لولم يكن فى وقائع الدعوى مايعين 
على نديد الموضع الذى حصل فيه الاستدال ١‏ 
مادام من المقطوع فيه أنه استيدل أما فى المركن 
أو لدى نانب العمدة , أو لدى شيخ المقراء؛ 

امور 

« حيث أن وقائع الدعوى تتلخص فى أن 
المدعيين بالحق المدنى استأجرا من والدهما الشيخ 
ابراهيم أبوب قدانا ونصف وزرعاه قطنا . ولضغينة 
لدى أول المستأنف عليهم أراد أن يكيد لم 
فاستكتب الثانى عتّد اتجار صورى واستصدرا 
أمراً بتوقيع الحجز التحفظى نفذه على زراعة 
القطن . فرفع المدعيان دعوى استرداد قضى 
فهالمصلحتهما يتاريخ ١8‏ نوشير سئة 558 . وق 
أثناء سير دعوى الاسترداد قدم المستافف عليه 
اثالى ( باعتباره محجوزاً عليه ) طلا لاقائى 
الجزتى طلب فيه التصرح له يجنى القطن فصدر 


مجلة الحاماة 


الأمر ونفذ فعلا . وفى هذه الفترة كان الشيخ 
إراهي أيوب باعتباره حاجزا قد استصدر أيضاً 
أمراً يجنى القطن ولكنه لم يستطم تنفيذه لأن 
المستأنف عليه اثاتى كان قد سبقه الى جنى 
اقل 

ولا كات ابراهيم أيوب الصغير يخثى 
استلام الستأنف عله الثانى لاقطن ققد عارض 
فى ذلك وبلغ المركزما قدم على مد ميكل 
عريضة لنيابة شبراخيت بتارعخ 15 كتهو بر سنة 
17 ذكر فبها معارضة ابراهم أبوب وطلب 
الذكور تسليم القطن له وقد كان القطن فى هذه 
الاثناء بامركز ‏ راجع اشارة املاحظ فى ذيل 
الاستجواب الذى اجراه بتارعخ 7 1كتو بر نسئة 
97 - وقد أرسل الملاحظ الأوراق للنيابة 
راجيا الافادة عما يتبع نحو القطنالمضبوط - وقد 
أشرت الننابة على هذه الشكوى بوجوب تسليم 
القطن الى على ممد هيكل بعد وزنه وأخذالتعهد 
اللازم عليه . 

و بتاريح 1٠١‏ كتو بر سنة 4007 نفذ المركز 
اشارة النياية ووزن الفطن ععرفة عبدالسلام هيبه 
القبانى الذى أثبت فى عل الوزن أن القمطن زهر 
سكلار يدس و يلغ وزنه /ا تناطير و هه رطلا. 
وقد وقع على ممد هيكل باستلام القطن بتاريخ 
٠‏ أكتوبر سنة 490 ولكن أبراهم أبوب 
الصغير لم برت لهذا الاجراء ققدم بلاغا لنيابة 


شبراخيت فى اليوم نفسه ذكر فيه ا يخشاه من: 


تبديد على مد هيكل للقطن ويطلب ايقاف 
تسل القطن له وتسليمه له هو أو لناب العمدة - 
وقد تأشر على هذا البلاغ من النيابة فى نفس اليوم 


6ه 


بوجوب ايقاف تسلبم القطن الى على محمد حيكل 
وتسليمه بعد وزنه الى نالب العمدة للمحافظة عليه 
حتى يعصل فى الدعوى المدنية 

وبتاريح أول نوفير سنة 4837 أشر الضابط 
مد افادى الحكيم أنه سل القطن لنائب العمدة 
( بالايصال مرفوقه ) ومما هو جدير بالذكر أن 
هذه النانات الأخيرة وَوداث فى مفة .غوه 
من الصورة الرسمية للشكوى رمم 1186 سنة 
7ه الت قدما المدعيان بالحق المدلى والتى 
سامت اليهما من نيابة شبراخيت ولم يرد أصابا 
فى أوراق الشكوى الاصلية اذ جاءت الأوراق 
خالية من بلاغ ٠‏ أكتو بر سنة 4307 وأمر 
اللإ# عله وجرت تاج التطن الى الب العئدة 
واخطار الضابط أنه قام بَتنفيذ هذا الآمر وسامه 
لنائب العمدة بايصال عرفوقه هذا الايصال 
الذى لا مخ أهميته وقد أجابت النيابة بعدم 


وحود هذه الأوراق 5 

هذه الحكة ومن التحقيقات التى أجرنها الادارة 
بتاريخ 5١‏ مابو سنة 34 أن القطن استحضر 
بعد ذلك هن «نزل على ممد هيكل الى المركز 
ثم سمه الضابط لنائب العمدة ولا محل لانكار 
نانب العمده هذا الاستلام إذ قرر فى التحقيقات 
المقدمة صورتها من المدعين بالحق المابى (دفحة 
؛ ) أن شيخ الخفر أحضره لازله ووضع فى غرفة 
أمام منزله . وكانت مغاقة يمفتاح أحتفظ به - وقد 
بق هذا القطن زمناء! لدى نائب العمده حتى 
استلمه شيخ الخفر كرغبة زائب العمده فى اخلاء 
منزله واستمر لدى شيخ الخفر حتى ضبطه معاون 


اللنن 


مجلة امحاماة 


الزراعة لتأخير ملاكه عن حلجه فى الميعاد وقد 
أرسل للمحلج بعد أنحرر المعاون محضر الْخالغة 
إِذ ذاك ظهر أن القطن استبدل بقطن آخر من 
نوع ردىء فبعد أن كان قطن سكلار يدس 
يساوى القنطار منه كا قرر القبالى ٠,‏ جنيه أصبح 
قطنا من أحط الانواع لا يساوى القنطار أ كثر 
من 1٠١‏ قرش صاع . 

« وحيث أن المدعيين بالق المدنى اقاما 
هذه الدعوى طلبين فيها تعويضً عر هذا 
ال 

« وحيث أنه لانزاع مبدثا فى ان القطن 
استبدل بقطن آخر منحط الرتبة اذ ثابت من عل 
الوزن الذى حرره القباتى عبد السلام هيبه فى 
٠‏ أكتو بر سنة 4910 أن القطن سكلار يدس 
وثابت من شهادته أمام هذه الحكة انه كان 
قطنا من رتبة جيدة جداً يساوى القنطار منه مبلغ 
سبعة جنمهات وانه وزن أخيرا عند ضبط معاون 
الزراعة فكان نوعا آخر لايساوى التنطار الا 
٠‏ قرش صاغ كا عو ثابث من شهادة محمد 
افندى خالد معاون الزراعة أمام هذه المحكة ان 
القطن الذى ضبطهكان من رتية واطئة جداوانه 
يكتب العبارة الواردة فى در اخالنة « قطن 
سكلار يدس » . 

« وحيث أنه ازاء بوت هذه الواقمة ‏ 
استبدال الفطن - يتعين البحث فيمن ارتكب 


هذا الاستبدال . 


» واخة أله ظاهر ان القطن تداول فى | 


مأ استحة و الضابط من منزل هيكل - رابعا- 
لدى ناب العمدة المستأفف عله الثالث - خاما . 
لدى شيخ الخفر المستأنف عليه الرابم . 

أما فى اللوضع الأول والثائى فلا نزاع فى 
ان القتطن لم يستبدل اذ سل لعلى ممد هيكل 
بعد الوزن مباشرة ول يب لدى هيكل الافترة 
بسيطة لاتسمح بهذا الاستبدال فضلاعن ان 
موقف المذكور فى التحقيقات لايجءل #بيلا 
لهذا الاحتال إِذَا لم يبق إلا القول حيّا بأن 
واقعة الاستبدال قد تمت فى احدى المواضع 
الثلاثة الأخيرة ( أى ف المركز أو لدى ناب 
العمدة أو ادى شيخ الخفر) . 

« وحيث ان المحكمة م تستطم أن نين 
غعااء قاطم لكل شك وضع من هذه المواضع 
الثلاثة ؛ يصح القول بانحصار الواقعة فيه اذ 
مذ كوو ق الصورة ارحية الشكرى أن خابط 
البوليس تنفيذا لأشارة النيابة قد سل القطن الى 
نانب العمدة بإيصال عرفق ؛ ولكن الحكمة مم 
الاسف لم تستطع العثور على هذا الايصال الذى 
كان حمل بطبيعة المال نوع القطن و بان 
مقداره اذ أشارة النيابة تحنم على المركز وزنه قبل 
تسايمه الى نانب العمدة . كذلك لم تستطم 
المحكمة أن تنبين مااذا كان الاستبدال وقع 
عند وجود القطن لدى نانب العمدة أو شيخ 
الخفراء اذ ليس فى وقائع الدعوى مايعين على 
ذلك . 

« وحيث أن هذا الغموض وان كان يتحتم 


المواضع الآآثية ‏ أولا ف المركز -- ثاذ) عند | معه عدم القضاء على المستأنف عليهما الثالث 
علي محمد هيكل - ثل) - فى الركز عند | والرابع إلا أنه يصح يلاريب أساساً لتضمين 


محلة الحاماة 


/اوه 


مدبرية البحيرة اذ سواء كانت واقعة الاستبدال 
قدتَت ف المركر أو لدى نائب العمدة أو لدى 
شيخ الخفراء فلا تزاع فى وجوب مساءللها عن 
تنيجة هذا الامر اذهى ضامتة قانونا تنيجة الاخطاء 
الت تقع من هؤلاء جميعا ( رجال البوليس أو 
نائب العمدة أو شيخ المفراء ) مادامت وقمت 
منهم أثناء تأدية وظائغهم أو جناسبة تأدنتها . 

« وحيث أنه لا محل لا ذهيت اليه المدبرية 
من أنه لا مسئولية قبلها لان الاحتفاظ بالقطن 
وحراسته يعتبر عملا لحارجًا عن وظيفقة البوليس 
أو ناب العمدة أو شيخ الخنراء اذ لانزاع فى ان 
رجال البوليس بامركز ونائب العمدة وشيخ 
القراء يعتبرون جميعا من رجال الضبطية القضائية 
الذين ثم فى الوقت ذاته من رجال الضبطية 
الادارية ومن أخص وظائفهم منع وقوع الجراكم 
وظاهر أن قيام رجال المركز باستلام القطن من 
على محمد هيكل وانتزاعه منه بالقوة انما كان 
منعا لجر يمة التبديد التى كانوا يخششون وقوعها منه 
وما عساه يتحتم من الجرائم الاخرى من جراء 
هذا الأزاع بين الفريقين النازعين على القطن 
وللسبب نفسه بطبيعة الحال كان احتفاظ ناب 
العمدة وشيخ الخفراء بالقطن » فضلا عن أنه من 
الثابت ان السيد يسأل عن خطأ تابمه اذا كان 
ذلك الخطأ وقم منهم عناسبة تأدية وظيفتهم . 
لدمناعدم 15 ع8 عمتعععع '1 06 ممتمدءءه'1 5) 

أوك ذكرت محكية الاستكناف المختلطة 
بأحد أحكابا . 


5 قتصصامه فأة 5 جع نأعتاء0 كلظ 16 51) 


(دمتاعهه؟ 19 06 ععجدمه [همم وعلوععده:1 


( جموعة النشربع والقضاء ١١‏ صفحة 
) وراجع الاحكام الفرنسية الآ نية . 

( باريس 56 فبرامر سنة 405 دالاوز سنة 
9 حية هلاه ) وسيرى سئة ١-8219‏ ل 
47 و بأاريس ١١‏ ديسمير سنة16 و شلة اثلاثة 


شهور سنة 19-017 صعينة 1١8+‏ ). 


« وحيث أنه لكل ذلك تكون المدبرية 
على كل حال مسئولة عن تعو يض الضرر الذى 
لحق اماعيين بالحق الددتى سيب استبدال 
القطن موضوع الدعوى . 

« وحيث أن الحكة ترى تقدير التعويض 
ببلغ 45 جنيها مصريا مراعية فى ذلاك الفرق 
بين تن الفطن الاصلى والقطن الذى استيدل 
مسترشدة فى ذلك بالمُن الذى شهد به القبالى 
لكل من نوعى القطن كاعاينها اذ قرران الاول 
يساوى القنطار منهلاجنيهات والثالى يساوى١ ١١‏ 
فرشا صافا . 

د وحيث أنه أيضًا للاسباب الموضحة نما 
لاترى ا حمكة محلا الحم على باق المستأنف 
عليهم بثىء ما ويتمين تأبيد الحم بالنسبة 
الهم 

( قضية النيابة وآخرين مدعين مدنى ضد على سيد 
امد وآخرين رقم 9476 سنة 1579 استئناف سب 


دارة حفرات عبد الجيد مر وشاحدى كك وعبل 
سعودى بك وعبد المزيز عمد بك القضاة ) 


54 عل الحاماة 
اىكان مبنى الحم القطم باتتفاء وقوع الجرعة 
»ا من انهم على سبيل اللبزم الحم يعتبر فى هذه 
محكة اسكندر بة الكلية الاهلية الحالة حجة امام القضاء المدلى 


4 دلسمير ستة 1978 
قوة الغىء الحمكوم فيه . الاذكام الجنائية وقوتها 
أمام القضاء المدتى . أحكام الادانة . حجة قاطعة 
عن ثبوت الوقائع والادانة والتكيف التانونى . 
أحكام البراءة . وجوب الرجوع الى أسيامما 
القاعرة القافوئي 
١‏ - ل يرد لافى القانون الفرضسى ولاى 
الصرى نص صرح يعالح موضوع قوة الاحكام 
الجنائية امام النضاء المدنى » لذلك كان هذا 
الصمت ثثاراً لاختلاف المجنبدن من رجال 
القانون قنبَا وقضاء فذهب البمعض الى أرنف 
الأحكام الجنائية لا أثرلها أمام القضاء المانى 
حى ولوكانت صادرة بالعقوية وذهب أغلب 
أهل الرأىالى ان للأحكام الجنائية حجتيها امام 
القضاء الدنى على اختلاف نيتهم فى مأخذ هذه 
القاعدة علهو قوة الثىء الحكوم فيه ام قواعد 
النظام العام 
ويمكنالقول أن الرأىالذى ساد علا وعملا 
هو التائل بالتفرقة بين الأحكام الى تمضى 
بالادانة وتلك التى تقضى بالبراءة » أما الأأولى 
قتكون ححة قاطعة امام النضاء المدنى فىكل 
ما قصلت فيه وكان متطيقاً على ثبوت الوقائع 
المادية او تكيينها القانونى أو اجرام المنهم؛ فنخرج 
بذلك كل مسألة أخرىفصات فبها الممكة عرضاء 
اما الاحكام. التى تقذضى بالبراءة فيجب 
الرجوع حا لاسبابها فأ نكان مبناها أن انهم 


م يرتكب الجريمة أو أنالنهمة غير صحبحة اصلا؛ 


اما اذا كان معتى البراءة عدم ثبوت النهمة 
أو الشك فيها أو عدم كفاية الدليل فلا أثر لهذا 
الحكم ولا يرتبط به القاضى امدنى؛ و يلحق .هذه 
الحالة . ما اذا كان مرجع 5 البراءة لا نافى 
مع قيام المسئولية «ن الوجة المدنية » كسقوط 
الدعوىالع.ومية أو عدم الجناية» او اثتفاء القصد 
الجافى » اوكون الهم فى جرعة قتل خطأ 
م يرتكب خطأ او اهمالا اوكون الهم غير مميز 
لانه لم يبلغ من العمر سيع سني نكاملة » أو كون 
الهم فى حالة دفاع شرعى» وذلك لاختلاف 
ماهية الخطأ أو الاهحمال هن الوجبة الجنائية عنه 
من الوجبة المانية . فى حالة القتل الخطأ - 
ولاختلاف مسألة العبيز فى الحالتين » اذ مسألة 
القييز من الوجبة الدنية مسألة موضوعية يحته 
لا بتقيد فهها القاضى بسن معينة : وكذاك حالة 
الدفاع الشرعى فعى أكثر اتساعًا فى المسائل 
الجنائية عنها فى المائل المانية وان كانت بعض 
الأحكام الفرسية تقضى بعكس ذلك 

لاون 

ه حيث انه ثابت من عراجعة أوراق 
الدعوىأن شجاراً عنيماً قام فى١١‏ ونيو سنة9710 
بجبة الحمودية بين فريقين -- المدعىعليهم ومعيم 
مور ثالماعى عليهم الأخيرين واخرين فريق- 
وهورث المدعين السيد غلاب وآخرين فريق 
آخر- وقدكانت ننيجة هذا التصادم اصابة 
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عدد كير منالفر يقينوقد قدمت النيابةالعمومية 
جميع المتضار بين الى مأمور بة العطف القضائية 
لمعاقبتهم بالمواده ٠٠١‏ و ٠١7‏ عقو بات كل حسب 
ما جنته يداه . وفى اثناء سير القضية 'وى مورث 
المدعين السيد مد غلاب وقدكان مهما ويحنا 
عليهء وثبت للمحكة أن الوفا كانت تنيجة 
الاعتداء فقضت تارجح 8 وليو سئة 1١951‏ 
بعدم اختصاص الحكة بنظر الاعوى وأحالت 
الاوراق على النياية العموءية لاجراء شئونها فيها. 
وبعد أن أصبح هذا الحم مهانا أجرت النياية 
نتيا تكيليا ثم قدمت المنهمين الى قاضى الاحالة 
الذى قرر باحالتهم الى محكة المتاءات وذلك 
باعتبارهم فر يقين»الاول ومن بيهم المدى علدهم 
ومورث المدعى عليهم الأخيرين بتهمة ضرب 
السيد تمد غلاب ضربا أففى الى هوته وضرب 
أفراد فريقه ضربا أدى الى العجز عن الاعمال 
الشخصية 1 كثر من عشرين يوما :والفر يق الثانى 
وهم من كانوا يظاهرون المتوق بتهمة رب 
الفريق الأول ٠‏ 

وبتاريخ 19 فبراير سنة 1984 قضت 
حكة جنايات اسكندرية اولا - فيا يختص 
بالتهمة الاولى المسندة الى على ممد الصيجى 
وابراهم الخرريط وعلى مد الخريط وسيد احمد 
البشبيشى وممود بوسف مخيمر الخاصة برب 
السيد محود غلاب مورث المدعين ضربا أفضى 
الى موته - بيراءة المنهمينلعدم معرفة الضارب 
الحقيق الذى أصاب المتوفىفى رأسه وهىالاصابات 
التى سبيت الوفاة ‏ ماني فيا يختص بالهمة 
الثانية السندة الى المذ كور بن وهى ضر بهم مد 


على غلاب الصاوى ( بعض أفراد فريق المتوق) 
ضري ينطق على الادة 8٠6‏ و505ع - 
رأت المحكة ادانة المذكور بن وحبس كل منهم 
سنة مع الشغل - ثالنًا ‏ فيا يختص بالنهمة 
امسندة للقريق الذىكان يظاهر المتوق وهى 
تعديه على الفرريق الاول ( المدعى عليهم حالا) 
وأت المكة أن هذا الفرريق كان فى حالة دفاع 
شرع فقضت براءته طيمًا للمادة 8ع 
رابما - فيا يختص بعهمة الضرب البسيط السندة 
الى باق أفراد الفريق الأول ( فريق اللدعى 
عليهم فى الدعوى الحالية ) رأت المحكة براءنهم 
لعدم.ثبوت اللهمة . 

« وحيثأن المدعين«وثم ورئة اليد ممد 
غلاب » تقدءوا بالدعوىالخاليةطالبين فيها الزام 
الدى علمهم متضامنين ببلغ الف جنيه مقابل 
الفمرر الذى لحتهم من جرا. ضرب مورتهم 
ضرب أفتى الى وفاته . 

حبك أن اللدعى علمهم دفموا الدعوى 
بعدة أوجه أوها أن المدعى علمهم أن 
قدموا لمحكة الجنايات بنهمة ضرب السيد محمد 
غلاب ضرءا أفضى الى موته ققضت براءتهم 
من هذءالتهية ول تقضعايهم الافى مهمة اخرى 
وهى ضرب شخصين آخرين خلاف المتوق 
في البراءة يجب اعتباره حجة فى أيديهم 
لا تجوز مناقشتها أمام الحكة المانية تم تدرجوا 
الى الوجه الثالى من أوجه دفاعهم قتالوا أنه مم 
النسايم يجواز مناقشة حم المراءةفان الوفاة لم تنش 


عن الضرب فلا تءو يض لانعدام صلة السيبية 
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فضلاً عن أن مورث المدى عليه م كان وفريقه 
من المعتدين 8 

« وحيث أن الوجه الاول يسام البحث 
فى قوة الاحكام الجنائية أمام القضاء المدلى فانه 
لم يرد لافى القائون القرنسى ولاق المصرى 
نص صرح بعال هذا الموضوع ولم ينز الاول 
عن الثاني الا بالمادة الثالثة من تحقيق الجنايات 
التي قضت ان المنلق يوقف المانى ولكنها 
لم تنص صراحة على آثر هذا الايقاف لذلككان 
هذا الصمت وذلك الفموض مثاراً لاختلاف 
المجتهدين من رجال القانون قتبًا وقضاء فذهب 
البعض الى أن الاحكام الجنائية لا آثر ها أمام 
القضاء المدبى حتى ولوكانت صادرة بالعقوبة 
) راجع توليبه موالنده؟ - وموسوعات دالوز 
قوة الثى المحكوم فيه ) وراجعم حم محكة 
الاستئناف امختلطة الصادر فى 7 وشير سنة 
١‏ مخوعة عرة +1940 ص 8١‏ والاحكام 
التى أوردها جرامولان فى شرح تحقيق الجنايات 
صفحة؟ يند ٠١45‏ ) وذه ب أغلب أهل الرأى 
الى أن للاحكام الجنائية حجّها أمام التضاء 
المدنى على اختلاف بيهم فى مأخذ هذه القاعدة 
هل هو قوة الثىء الحكوم فيه ام قواعد النظام 
العام - ويمكن القول أن الرأى الذى ساد علا 
وعملا هو القائل بالتفرقة بين الاحكام التىتمضى 
بالادانة وتلك الثى تقذى بالبراءة - اما الاولى 
فتكون حجة قاطمة امام القضاء المدنى ىكل 
٠١‏ قصلت فيه وكان منصبا على ثبوت الوقائم 
الادية أو تكغها القانوتى أو اجرام المنهم ( دالوز 


مم اا بذة 8 ومأ يلمها وجرائقولان < ؟ 


ص 547 والمراجم المثار اليها ) فتخرج بذلك 
كل مسألة أخرى قصلت فبها الحكة عرض , 
فالحك على انهم بالتغاليس بالتدليس لا يعتير 
حجة أمام الحا التجاررية فى صفة المدعى عليه 
وانهتاجر أو انه فىحالة يصحمعها اشهار افلاسه - 
والحكم على امتهم يقتضى المادة 7٠‏ عقو بات 
مع نشديد العقوبة عليه لانه من أصول الجنى 
عليها لا يمتير حجة فى اثبات الابوة أو البنوة . 

« أما الاحكام التى تقضى بالبراءة فيجب 
الرجوع حمّا لاسبابها فان كان ميناها أن الهم 
لم يركب الجريمة أو أن اللهمة غيرصحيحة أصلا 
أى ان كان مبنى الح القطع باثتفاء وقوع الجر يمة 
من المنهم على سبيل الجزم فالحكم يعتبر فى هذه 
الحالة حجة أمام التضاء المدنى « أما ان كان 
مبنى البراءة عدم ثيوت اللهمة أو الشك فيها 
أو عدم كناية الدليل فلا أثر لهذا الح ولا 
يرتبط به القاضى المانى ( راجع منجلين النتقض 
القرذبى 55 ونيو سنة 18٠١‏ موسوعات دالوز 
قوة الثىء المحكوم فيه بند وده » والاحكام 
الواردة فى تعليقات دالوز على م 1١٠5١‏ فمرة 
؟٠؟‏ وما يلمها راجع حم محمكة الاستئناف 
الصادر بتارم ؛ مابوسنئة ه99١‏ محاماة س ه 
ص 747 وراجم جرامو لان محقيق جنايات 
الجزء الثابى ص 375 وما يلما ) 

« وما هو جدير بالذ كر لمساسه بالدعوى 
الحالية أنهم يلحقون بالالة الاخيرة ما اذا كان 
مرجم الحكم بالبراءة لا يننافى مع قيام المسثولية 
من الوجهة المدنية كسقوط الدعوى العمومية 
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بضى الدة أوعدم الجناية أو اثتفاء القصد الجنالى 
أوكون الهم فى جرعة قتل خطأ لم يرككب خطاً 
أو اهمالا أوكون المنهم غير مميز لانه لم يباغ من 
العمر سيع ستين كاملة أوكون الهم كان فى 


حالة دفاع شرعى وذلك لاختلاف ماهية الخطأ | 


أما عن تهمة الجنابة ققد رأت المحمكة 
قصوراً فى الدليل المقدم اليها إذ ثابت ان الضربة 
التى سببت وفاة السيد غلاب فى ضربة على 
الرأس ولم تستطع الجمكة أن تثبين بوضوحكاف 
من المهميزعلى وجه التحديد - والمتوى مصاب 


أو الاهمال من الوجهة الجنائية عنه من الوجة | يخي اصابات فى رأسه وعدم كدمات فى باق 


اللدنية فى حالة لقتل الخطأ ولاختلاف مسآلة 
القييزفى الخالتين اذ مسالة العييز من الانغة 
المدنية مسألة موضوعية يحته لا يتقيد فيها القاضى 
بسن معيئة . كذلك حالة الدفاع الشرعى فهى 
أكثر انساعا فى المسائل الجنائية عنها فى المسائل 
المدئية وان كانت بعض الاحكام الفرنديةتقضى 
بعكس ذلك (راجع فى حالة القتل الخطأ تعليقات 
دلاوزم ١مسانبذة 5١5‏ وما يليها واحمد بك 
أمينشرح قانون العقوبات ص ١‏ 5". وقى حالة 
عدم القييز دللوز االوضع المنقدم نذة ١٠195؟وق‏ 
حالة الدفاعالشر. عى داللوز نيدة؟5١‏ ؟و ببزانسون 
أول مارس سنة 188 دالوز 1845 ما 
لم -الباندكت دفاع شرع غرة ه17 ) 

« وحيث انه بالرجوع الى محكة 
جنايات اسكندرية الصادر بتاريخ 14 فبرابر 
سنة 1954 والذى تمك المدعى علمهم حجته 
يرى ان المدعى عليهم ( ومعهم مورث المدعى 
عليهءا الأخيرين كانت موجهة اليه همتان.الاولى 
ضرب السيد غلاب ضربا أقفى الى موته ) . 
ثانا - ضرب ممقد غلاب والصاوى سعد 
( فريق السيد غلاب ) ضربًا أيجز الأول عن 
القيام بأعماله أكثر من عشرين يوم وتعالج الثالى 
من أجله أقل من عشرين يوما . 


جسمه - ضربه تلك الضربة القاتلة وقد رأت 
هذه الاستقصاء محا عليها وهى تعالم مسئولية 
جنائية ولا تضامن بين المهمين فيها - لعدم 
سابقة الاصرار - وقد ذ كرت محكة الجنايات 
كل ذلك بصراحة تامة فى حيئياتها التى اثنبت 
مها الا أنه لا بسعها الحم ببراءة المتهمين لعدم 
معرفة الضارب الحقيق 

« وحيث انه ازاء هذا ينتضح نجلاء ان 
المدعى عليهم لا يستطيعون قانونا أن يدفموا 
دعوى المدى لا يمنطوق الحم ولا بأسبابه إذ 
متطوقه البراءة وأسبابه لا ترجع الى الجزم قطعا 
يعدم ارتكاب الجر يمه متهم بل مرجمها عدم 
كناية الاليل وعدم معرفة الضارب المقيق . 
فضلاعن هذا فان مرجع حي عمكة الجنايات 
لا يناف مع قيام مسثولية المدعى علييم من 
الوجهة المدنية لانه يجب :ضمين جميع المدعى 
عليهم بتنيجة الخطأ ما دام قد ثبت ارتكابه من 
واحد مهم دون حاجة الى تعيينه على وجه 
التخصيص وذلك لتضامتهم فى المسئولية طبقا 
للمادة ١65١‏ و ١6١‏ من القانون المدى - وذلك 
بالبداهة أساس يختاف اختلافاً جوهري) عن 


ذلك الذى كان لزامً) على محكة الجنايات 


5 


محلة الحاماة 


أن تبنى حكها عليه فى الاعوى العمومية 
الماروحة أماميا 

« وحيث انه ما دام قد ثيت ان الماعى 
عليهم لا يستطيعون قانونا أن يكوا يحم 
حكة الجنايات كجة لا تناقش يتمين بحث 
الدعوى الحالية فى موضوعها . 

« وحيث انه تبين من مراجعة ملف الجناية 
ان هناك نزاءًا قام بين المدعى عليهم والسيد 
غلاب وفريقه على الرى فذهب المدعى علمهم 
مع آخرين الى غيط السود غلاب واعتدوا عليه 
بالضرب وعلى ابن عمه مد غلاب لخضر الصاوى 
سعد لنجدة أقار به فانمالوا عليه ضري » وقد قرر 
الصاوى سعد انه حضر لغيط السيد غلاب مم 
الخثير جبر خليل فرأى على الصيحى - مود 
مخيمر - والسيد حسن البشبيشى وغيرهم يبلغون 
العشرين عددًا يضربون السيد غلاب وجمد 
غلاب كا قرر ان على الجريط وإبراهيم الخريط 
كانا موجودين وانهما اعتديا عليه بالضرب وقد 
روى السيد غلاب ما حدث قبل ذلك فذكر 
انهكان بالغيط هو وممد غلاب يشتغلان صباحا | 7 
فى غيطهما فم يشعروا إلا وقد هجم عليهم كل 
من على الصيحى وابراهم اخمر ريط وعلى مر بط 
والسيد اسهد البشبيشى وممود بوسف يمر زاى 
جميع المدعىعليهم ومورثالمدعىعليهماالاخيرين 
وغيرم وكانوا جميعًامسلحين بالنبابيت » فأوسعوه 
ضري وقال ان الميع اشتركوا فى ضربه ( راجم 
القسيمة غرة 87858) وقد قرر على حسن خليقة 
انه ذهب لحل المادثة فوجد المدىى عليهم 
اللخسة السابق ذكرمم ومم يغرون بعد اركاب 


فعلنهم فوجد المتوق السيد غلاب قد سقط فى 
قناة وهو مصاب فأله عن الضارب له فأخيره 
بأسماء الخخسة ( ص 4 من تحقيقات النيابة ) وقد 
جاءت شبادة شهود الحادئة مؤيدة لكل هذه 
الروابات فقررت آمنة هندامة انها رأت حم 
كيرا جه وهو حمل التباييت الى غيط المتوى 
وان إبراهيم الخحريط تقدم للسيد غلاب وشتمه 
م طن لون وانهالوا عليه ضري 
كذلك قرر الشاهد ابراه 
ذهب لمحل الحادثة عقبها فوراً فوجد المتوق 
مصابًا فأله عم ناعتدى عليه فأخيره انهم الخمْسة 
المدى عليهم ( ص 6 من تحقيقات ٠‏ البلة) 
وقد أنت شهادة جبر خليل -. وهى شهادة رؤيا 
مؤيدة عام للشهادة السابقة ( ص ١8‏ نحقيقات 
النيابة ) كذا شهادة مصطؤ سلبوب ( ص ** 
نيابة ) وحسن هنيلة ( ص 55 ) على ان اقوال 
الدعى عليهم أنقسهم تؤيد هذا الاعتداء ققد 
قرر السيد امد البشبيشى المدعى عليه الثانى ان 
ابره ا ريط ضرب المتوفى على رأسه (صه 
قيقات التبابه ) والسيد احمد البشبيشى هذا 
الاين استشهد به ابراهيم الجر يطنفسه كشاهد 
ننى له (ص + نيابة) كذا جاءت أقوال ابراهيم 
مصطفى وهو من فريق الماعىعلمهم والذىكان 
التوفى متهم بضربه اذ قور انه رأى ابراه 
اخر يطرضرب المتوفى على رأسه (ص باتحقيقات 
النيابة ) 
«وحث اله ثايك :من الكقت الطلى 
ان الوق أصيب يستة جروح فى رأس هكليا 
قاطعة للجلد وجملة اصايات أخرى فى باقي الجسم 


حسن خليقة انه 
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قرر الطبيب انها كبا ثنيجة الضرب وانها محتاج 
لعلاج مدة أ كثر من عشرين يوم ان لم يطروٌ 
طارىء وقد توق المذكور بتاريخ + يوليو سنة 
١900‏ متأثراً بجراحه التى أصيب بها فى رأسه 
اذ نهم عنها التهاب سحاى فى غلاف اللخ 

« وحيث انه يتضح من كل هذا ان 
مسئولية المدعى علبهم ومورث المدعى عليهما 
الاخيرين عن وفاة السيد غلاب تابتة فانه ثابت 
ان الخؤسة اعتدوا على المتوفى بالضرب و بالمتوق 
ستة اصابات بالراس وان جاز القول ان بعضهم 
لم يشثرك فى ضرب التوفى فى ذلك الموضعالذى 
سيب الوفاة الا ان تمنيد هذا القول غير منتج 
فى الاعوى الخحالية وان جاز أن يكون له شأنه 
من الوجهة الجنائية - اذ لا شك ان اعتداء 
المدى علبهم يبر خطأ 91 عناءط جب 
مساءلتهم بالتضامن عر تتيجته فسيان كان 
صاحب الضر بة القادلة أبراهم الجر يط او غيره ٠‏ 

« وحيث أنه لا محل لا ذهب اليه المدى 
عليهم من دقع الدعوى بانعدام رابطة السيبية 
بين الفعل والتتيجة إذ الوت لم يكن تيجة 
مباشرة للضرب بل ثنيجة عدم عناية التو 
بجراحه اذ لو صح قبول هذا القول بعد الفصل 
فيه نايا من محكة الجنح التى قضت بتارعخ ٠٠5‏ 
يوليو سنة 457 بعدم اختصاص الحكة الجزلية 
بنظر الدعوى لوفاة السيد غلاب يسيب الاصابه 
لتحتم عدم الاعتداد به لعدم قيام الدليل عليه . 
« وحيث أنه لا محل أيضا لما ادعاه المدى 


علبهم من أن المتو كان متعديا فلايصح لورثته 
أن يتقدموا مطالبين بالتعويض إذ ولوأن حم 
محكة الجنايات قفى ببراءة فريق المتوفى لانهم 
كانوا فى حالة دقاع شرعى فان .شل هذا 
الح على الرأى الراجح لا يعتسبر حبجة أمام 
الحا المدنية كا سبق بيانه - على أنه يتضح 
من مراجعة الدعوى أن المتو كان حا فى حالة 
دفاع شرعى اذا صح ما نسب اليه وهو صرب 
أبراهم مصطف ( وهو ليس من المدعى عليهم ) 
واإراهم الجريط وممود مخيمر إذ ثابت أن 
المدعى عليهم الخسة وآخرين يبلغون العشرين 
شخصا حضروا مسلحين بالنبابيت الى غيط 
المتوفى حيثكان هو وتمد غلاب اعزلين فهجموا 
عليهم وأوسعوثم ضريًا حتى بلغت عدد اصابات 
المتوفى برأسه سة جروح عدا ما أصابه فى أجزاء 
جسمه وثابت أن ابراهم الجرربط كان يضرب 
المتوى ضربا عنيماً حتى سقط هُ قناه وكا ثم 
بالخروج أله بضربة على رأسه 
«وحيث أن الحكمة ترى تقدير التعويض 
ببغ 5٠٠‏ جنيه مراعية فى ذلاك أن المتو كان 
فى مقتبس 'لعمر وأن الماعين وثم أطفال قندوا 
عائلهم الوحيد 
( قضية الت قاطمه عمد اأصرى وآخرن وحضرعلتهم 
الاستاذ عبد المزيز افتدى عبد الحادى ضد «لى 
عمد الخريط وآخرين عمرة لاه سنة كلاو كلى 


رئاسة حضرة عبد اليد حمر وشاحى بك وحضور 
حضرنى تمدصادق بك وعيد المزيز عمد يكالقاضيين ) 


محلة الحاماة- 


لد 
محكة اسكندربة الكله الاهلية 
دزسمبر سنة 19179 
استكناف . طلبات جديدة . عدم جواز . شفعة . 
شريك . طلل ابداؤه باللاستئناف ٠‏ عدم قيول . 
القاأعرة القافوئ: : 

١‏ - يعتبر الطاب جديداً لا يجوز طرحه 
لأول مرة أمام محكمة الاسنكناف اذا اختلف فى 
المقدار أو الموضوع أو السبب أو فى الأشخاص 
أوفى الصفة التى يتقاضون بها ء والفارق بين 
السبب والاوجه الحديدة الت يجوز التقدم ها 
فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن السبب هو 
الأساس النانوقى الذى يوم عليه مباشرة الحق 
الذى بدعيه أحد الاخصام سواء أخذ هذا الحق 
شكل الدعوى أو الدفاع 

أما الأوجه فهى مجرد الأدلة التى تبسط 
تأبيداً هذا إذ العناصرالتى يكون منها هذا 
الأساس؛ وهذه العنصرية كأ تقوم عليها نظرية 
الطلبات الجديدة فى الاستئناف يقوم عليها أيضا 
بحث قوة الشىء الحكوم فيه 

؟- من طلب أحقيته لصفقة ياعتباره 
شر يكامسترداً طمًا للمادة 475 مدلى؛ لايستطيع 
أن يطلب لاول مرة فى الاستئنافأحقية للصفقة 
باعتباره شهْمًا 


7-8 
« حيث أن الستأتة رفعت هذه الدعوى 


أمام محكة أول درجة طلبتفبها استرداد الحصة 


أوالستن؛ أؤا.ى 


الى المستأفف علها الثانية 
اعنماد؟ على الملدة 435 مدلى 

« وحيث أرتف الحم الابتدانى فى محله 
او بنى عليها قضاءه فيا يختص يعدم 
امكان تطبيق المادة +47 مدنى على الأذاع 
الحالى . 

« وحيث أن المستأنفة طلبت لأول مرة 
أمام هذه المحكة الح؟ لا باحقيتها للحصة 
المبيعة باعتبارها شفيعة لأهها شريكة فى نس 
العقار . 

« وحيث أن المستأفف عليها الثانية دفمت 
بعدم جواز طرح هذا الطلب أمام محكة ثاتى 
درجة لاول مرة إذ هو يعتير جديدا طق للمادة 


ال مبيعة من متدور عرسى 


8" مراقعات ٠.‏ 
« وحيث أنه لا نزاع فى أن الطلب يعتبر 
جديداً لا يجوز طرحه لأول مرة أمام محكة 
الاستئناف اذا اختلف فى المقدار أو الموضوع 
الاشخاص أو فى الصفة الى 
يتقاضون بها والفارق بين السبب والاأوجه 
الجديدة التى يجوز التقدم بها فى أية حالة كانت 
علمها الدعوى أن السيب هو الاساس القائونى 
الذى يقوم عليه مباشرة الحق الذى يدعيه أحد 
الاخصام سواء أخذ هذا الحق شكل الدعوى 
أو الدفاع . أما الاوجه فهى مجرد الادلة التى 
تبسط تأيداً لهذا أوالمناصر التى يتكون منها 
هذا الاساس وهذه التفرقة م تقوم عليها نظرية 
الطلبات الجديدة فى الاستثناف يقوم عليها أيضً 
بحث قوة الثىء المحكوم فيه من الوجهة المدنية . 
( راجم دللوزم 10١‏ نذة 10١19‏ ) قوضوع 
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الدعوىالخالية الحصةموضوعالتزاع وسببها احقية 
اللدعيهها باعتبارهاشر بكة مستردةطبا لادة 4 
مدنى فلا نزاع اذن فى أن هذا السبب يختاف 
عن السبب الجديد الذى تتقدم به المستائقة 
الآن وهو أحقيتها باعتبارها شفيعة وقدقضى بأن 
الشفيع اذا رفم دعوى الشقمة باعتباره شريكا 
فى العقار قلا إستطيع أن يطلب الشفعة فى 
الاستعتاف بناء على أنه جار ( استئناف مختاط 
١‏ مابو سئة 49 مموعة 1١‏ ص ٠٠5‏ ) ومن 
قدم عقدا باعتباره عقد بيع لايصح له أن بسك 
به لاول مرة فى الاستشاف باعتباره وصية 
(اسنئناف مختلط ١١‏ ديدبر سنة 194 جازيبت 
هلاص ١٠٠١‏ ( 

« وحيث أنه ما دام هذا الطلب يعتير طلا 
جديداً يتعين عدم قبوله ولا محل لابحث بعد 
ذلك فى قيمته والفصل فى قيمته والفصل فى هل 
تعتبر دعوى الشفعة مرفوعة فى الميعاد وح لم 
تطل ب إلا أخيراً أمام حكة الاستئناف إذ لانزاع 


فى أنه محث لا محل له 
( قضية اليد: عي الله ضّد متدور موسى توسف 
واخريئن رقم ع«ه؟ سنة 89و اسكناف - دارة 


حضرات عيد اليد عمر الوه حى بك وحلال الددن 
بلك حفنى تأصف وعيد المزيز حمد بك القضّاة ) 


٠. 
محكة طنطا الكلية الاهاية‎ 
1970 قبراير سنه‎ 
دين مدلى . سند نحت الاذن شرط الدقم عحل‎ 
. ليس محلا للتقاقى . دن تجارى مقاضاة‎  ىئادلا‎ 
 نئادلا تعيين محل‎ 
القاعرة القاوئئ‎ 


مدنى نحت الاذن لا تنصرف إلى تعيين محل 
أبنًا لتقاضى لأن هذا الانصراف للعبارة 
الواحدة فى تعيين محل واحد لا يتحةق إلاى 
حالة السند التجارى قط للاعتيارات التجارية 
الخاصة بالتجارة . واما اذا كارت السند حت 
الاذن مدنا فان عبارة الوفاء محل اقامة الدان 
لاتتصرف إلا لاوفاء الاختيارى 5 لا حظات 
ذلك لجنة المراقبة التضائية والتقض القرشى سنة 
1 على عكس تقض سنة 18819 ٠‏ وأما 
الوفاء الجبرى فانه يجب الرجوع فيه الى القاعدة 
العامة وهى مخاصمة المدعى عليه أمام محل اقامته 
هو وهو الامر القصود من الفقرة الخامسة من 
المادة ؛» عرافمات وبذا ترتقع شيهة القول 
بالتكرار ليدأ واحد فى الفقرتين اخامسة والسابعة 
من المادة 74 مرافعات 
العلى 

« حيث ان السند محل النزاع فى الدعوى 
مأخوذ على المدين ممود شلبى التاجر وقضى 
بأن مكون الوفاء يمحل اقامة الداى احمد عسكر 
والدين سلفه وقابل للتحو ربل ومؤرخ ٠١07‏ كتو بر 
سنة 41 . وقد مات المدين غل مله ورنته 
التأنفون .تحول السند من الدائن الى عطيه 
ابراهيم عسكر المستأتف عليه 

« وحيث ان الحول اليه عند ما طالب ورئة 
المدين بقيمة الدبن دفعوا فى وجيه بدفعين أولا 
عدم الاختصاص لانه خاسعهم أمام محكة محل 
اقامة الدائى الممين للوفاء بالدين وكان جب 


ان عبارة دفم الدين بمحل الدائن في سند | مخاصتهم أمام محكة محل اقامتهم مم . ثانا - 
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دفعوا قوط حق الطالبة بقيمة السند لمرور | وأما الثانية فبالدين التجارى . و ببها الاولى خاصة 


أكثر من خمس سنوات بين تارعم السند الواقم 
فى 7" 5-8 سنة 1١951‏ وتار يخ المطالية 
الرسية برفع الدعوى الحاذرة بتارعخ ه دسمير 


شئة .97/8 


«عى الرفع بعرم الدمتصاص » 

« حيث أن هذا الدفم يتعلق عسألتين : 
المسألة الاولى . هل يجوز لاورثة أن يعلنوا عن 
الحل الختار المعين بعقد الالنزام المأخوذ على 
المورث ؟ والمسألة الثانية . هل بِوْخذ فى الدعوى 
الحاضرة بالتقرة الخامسة من المادة 4" باعتبار 
الدين مدن - أم بالفقرة السابعة من المادة ذانها 
باعتيار الدين تجار ي) ؟ عن المسألة الاولى : 

حيث انه اذا تعين محل مختار للتقاضى بعقد 
الالتزام المأخوذ على المورث ذفان هذا التعيين 
إيصبح التزامً) فى ذمة المورث المدين لدائنه 
ينتقل الى ورته ونم خلفأوٌه عمس مسورة 
لامهم وقد ورثوا عنه تركته فأنهم يرئونها فيا له 
ايجأيًا وفيا عليه سلا ولانهم لا مخاصمون بصفتهم 
الشخصية بل بصفهم ورئة عثلون التركة . 
عن المسألة الثانية : 

«حيث ان العْقَرةَ الخامسة من المادة-4م 
تقول بجمخاصمة المدين أمام محكة المحل الختار 
لتتغيد العقد عدعتدمه 84 «متكموويده وان الققرة 
السابعة من المادة ذانها تقول عخاصة المدين 
بلحل الخختار للوفاءبالدين فما اذاكان تجار ب 


« وحيث أنه يفهم من المقارنة بين التقرتين 


بتتفيذ العقد بوجه عام فان الثانية خاصة بالوقاء 
بالدين فقط 

« وحيث والوفاء بالدين هو تنفيذ لاعقد 
من الوجهة القانونية فأنه رما يقال ارى كت 
الثقرتين برمى الى معتى واحد وان الشارع كرر 
فيهما معتى واحداً وانه كان من اللازم عليه أن 
لا يذّكر بالفقرة السابعة ما سيق ان ذَكره بالفقرة 
السابقةوهىالخامسة المتقدمة علمها ما دام تالتاعدة 
واحدة وهى أن مخاصة المدبن تكون أمام المخل 
الختار للتنفيذ أى للوفاء بوجه عام 

« وحيث أنه يجب لاجل الوقوف على 
حقيقة هاتين الفقرتين وفيا اذا كانتا تقرران 
قاعدة واحدة أوان لكل مهما قاعدة تختلف 
فى تكو ينها وتبريرها القاتونى عن الاخرى يجب 
البحث عر:_ مصادرهما فى النشريع الترسى 
والقضاء والئقة بفرانا ثم مقارنة ذلك أيضا 
تشريما وقتها وقضاء بمصر 

« وحيث ان المادة 5ه مراقعات قرنسى 
نصت على ما قررةه الفقرة الخامسة المصرية إذ 
ذكرت فيه عبارة 25 5دمتاءء1ء'0 يفتاه سه 
اهمه ل دمتادمفعة'1 نوم ولتمتمروة مم 
استبدال كلة ندند بكلمة وامه والغقرة 
الختلطة من المادة ه" واحدة أيضًا ).كم أن 
لمادة - ٠‏ +4 مرافعات فرتسى نصت أيضًا على 
ماقررته الثقرة السايعة الصرية 

د وحيث أنه لاخلاف بشأن الخاصمة أمام 
محكة امحل الختار للوفاء بالدين التجارى اى 


لذ كورتين أن اولاهما خاصة بالدينٍ المدنى | بشأن الْقرة السابمة المصرية . اما الخلاف فيا 
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اذاكان الدين مديئًا وتعين محل مختار الوفاء 
بالدين وفيا اذا كانت عبارة الوفاء بالدين 
تممصو ردم الى ترد بالسند المدنى تحى قام) من 
الوجهة التانونية عبارة تنفيذ السند ممتسسءه 
الواردة بالفقرة الخامسة أى هل تجوز الخاصة 
القضائية أمام محكة امحل الختار لدفع قيمة الدين 
فى سند مدلى كا فى حالة السند التجارى سواء 
بسواء أم ان هناك خلافاً بين عبارة دفم قيمة 
الدبن فى حالة السند المدنى وبين نفس العبارة 
فى حالة السند التجارى . فاذا ذَكر بالسند المدنى 
تحت الاذن مثلا ممدءه ذ؛ملانة بأن الدفم بمحل 
الدائ فهل تجوز مخاصة الدائن لمدينه أمام محكة 
اقامة الدائ باعتبار ارثك الوفاء تتفيذ للعقد أم 
لانجوز تلك الخاصة ولايد من رفع الدعوى فى 
هذه الحالة أمام محكة اقامة المدين ؟ 

« وحيث ان القضاء قرر حك ابتدانى 
فى ٠١‏ فبراير سلة لاهلما 31 ق ه؟ 
مابو سئة/اه8١‏ ( انظر دللوز الدورى سئة861١‏ 
القسم الخامس العامود ١0‏ ) بأن تعيين محل 
لدقم الدين فى سند تحت الاذن م أنه نصرف 
الى تعيين محكة تلك اللهة لأجل التقاضى تأنه 
ينصرف أيض إلى تعيين تلاك الجهة بثابة محل 
مختار لجل اعلان المدين بها اعلان صعيمًا 

« وحيث أن القضاء الفرنسى قرر عكس 
ذلك يحي صدر من محكة التقض فى ٠١‏ ابد يل 
سئة 1م8١‏ ( انظر دللوز الدورى سنة ١8251‏ 
القسم الأول ص 18ه- 1ه ) وقد صدر 
الحم أولا وابتدائً بصحة الخاصمة القضانية 


الدفوع به من: المدين ن وحكدت: محكمة 
الاستئناف بالغاء الح الابتداق وقبول الدفم 
الفرعى -- وقالت فى حكبا بأن عبارة الدفم ى 
محل الدائن لايمكن اعتبارها ثابة تميين محل 
مختار للتقاضى بل عى تنصرف ققط الى مجرد 
تعيين محل لدفع الدين . وانه اذا كان منالمقرر 
فى المسائل التجار بة اخذًا بالمادة 4٠١‏ ( المقابلة 
فى مصر لافقرة السابعة من المادة +“ مرافعات”ا 
تقدم ) بأن الحل اللْختار لدفم الدين هو امحل 
الختار أيضًا للتقاضى فانه لاوز الاخذ بهذه 
التاعدة التجارية فى حالة السند امدنى اذ يجب 
الاخذ فى هذه الخالة الأخيرة المدنية بالحمطة 
والدقة وعدم التوسع مادامت نية الطرقين لم 
تتعين تعينا مسري نافيا للجهالة - ثم جاءت 
محكمة النقض الفرئسية وايدت وجهة نظر محكمة 
الاستئئاف وقضت بأن تعيين محل للوفاء فى 
سند تحت الاذن غير متعاق بأحوال تجاررية ‏ 
لايمكن أن ينصرف الى تميين محل للتقاضى 
أيضًا - اذ لايكون مثل هذا التعيين صميحا 
الا اذا كان السند نحت الاذن سنداً تجار ما 

« وحيث أنه يظهر بان التقه بمرنسا يو يد 
وجهمة نظر محكمة النقض الفرنسية ( انظرجارسونيه 
وم مع سيزار برو دءظ عو الطبعة 
الثالثة الجزء الاول طبعة سنة “1918 ص ١/ام‏ 
كرة هده - الطامش 7 ) 

« وحيث عن القضاء الصرى فان القضاء 
الختلط قرر بأن تعيين محل لدفم الدين فى سند 
مدنى عام لا سند نحت الاذن لا يؤخد منه تعيين 


أمام محكة محل الدائن ورفض الدفم الفرعى | محل مختار لتقاضى أي ويقول بأن تعيين محل 
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للوفاء فى سند تحت الاذن انما ينصرف أيضً الى 
تين عل قاض ( انر حك حك الاستاف 
الختاطة فى ١,‏ فبراير سنة 5٠١‏ محلة النشرريم 
والقضاء المجلر ١١‏ ص *؛١‏ - والفهرست 
العشرى الثالى ص ؟4 فرة 0 ) وعلى ذلك 
بكون القضاء المختلط قد أخذ بوجية نظر القضاء 


الغرنسى للاستئناف سنة 18017 ول يؤ يد محكمة 


التقض الفُرضى فما قررته سنة 81 - ولكنه 
فى تقرير رأيه - أى الرأى الختلط - لم بأت 
بأدلة مبررة له يل ساق رأيه باعتباره رأيًا مقرراً 
لاخلاف فيه فى الموضعين الإن ذكرها ‏ 
هذا وقد قال القضاء المختلط أيضا فىموطن آخر 
أن بارة فويض الدين لدئه فى سند نحت 
الاذن فى اختيار أت محكمة يشاؤها لمقاضاته 
أمامما - فويض غير محد قانوثًا ( استئتاف 
مختلط فى * بوني سنة 190١‏ مجلة النشريع 
والقضاء الجر م ص 4/ا. - والفهرست 
العشرى الرايم ص ١١7‏ كرة ١158‏ ( 

« وحيث عن القضاء الأألى قانه لكان 
يذهب الى الأخذ بالرأى القضانى الفرنسى سنة 
07 جاءت لنة المراقية وأصدرت قراراً يؤيد 
وجهة نظر النقض الفرسى سنة 1851 ق ١١‏ 
مارس سنة *140 والمجموعة الرسعية الجلر م 
سلة 09و ص 116 ) وأخذ القضاء رأيها 
بدون تعليل ( استئناف اهل فى أول بنابر سنة 
7 الجموعة الرسعية الجر م سئة 01 ص 
*ه رقم 07 - الا أن هناك حك جِرثيًا علل 
رأيه بعلل قانونية : محكة دمهور فى 18 مابو 
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سنة 148٠‏ المجموعة الرسمية المجلر 5٠١‏ سنة1 9و 
ص ؟*1١‏ رقم 50) 

« وحيث عن الفقه المصرى فانه أشار الى 
مبدأ النقض الفرسى سنة 1811 بدون تعايل 
لمأت بالرأى الآخر. وا كتف البعض بأن اخذ 
بالرأى الغرنسى سنة٠177‏ : (مرافمات ابو هيف 
بك ص 8 إن 51 بالطامش 4-وص 45 4ن 
بالطامش " ) كا 1 كتنى البعض الآخر 
بأن أخذ بالرأى الفرنبى سنة ١85.٠‏ وعال رأبه 
بأن تعيين محل للوفاء اختياراً ينصرف ايض الى 
الوفاء جيرا ( مرافعاتعيد الفتاح بك السيدص 
الع -ن كىء؟ وم يشر الى هذا الخلاف قى 
الرأى بكتابه الفرنسى الذى وضعه مع ديسرتو 
تساشاءة85 26 ص ؟؟١1‏ ن 115 ) 

« وحيث انه وقد تعينت وجهات النظر 
الختلفة مرنسا سنة 1١861/‏ و1851 وعصر قضاء 
أهلا ومختلطًا وققبا فارن هذه الحكة ترجح 
وجهة نظر النقض الفرنبى سنة 1411 ورأى 
لجنة المراقبة سنة 1505 وترى أن عبارة دقم . 
الدين يمحل الداان فى سند مدلى ت الاذن 
لاتتصرف الى تعيين محل مختار إيضاً للتقاضى 
لآن هذا الانصراف العبارة الواحدة فى تعيين 
محل واحد لا يتحقق إلا فى حالة ال:د التجارى 
فقط للاعتبارات التجار بة الخاصةبالتجارة » وأما 
اذاكان السند تحت الأذن مدنا فان عبارة 
الوقاء بحل اقامة الدان لاتنصرف الا للوقاء 
الاختيارى كا لا حظت ذلك يحق لبنة المراقية 
القضائية برأيها متقدم الذكر ضمن العلل التى 


عله المحاماة 


أوردتها فى تبرير رأيها - وأما الوفاء الجبرى فانه 
يجب الرجوع فيه الى القاعدة العامة وهى مخاصة 
المدعى عليه أمام محل اقامته هو ا 
وهذا هو المقصود من الفقرة الخامسة من المادة 
4" عرافعات و يذا ترقع شيهة القول بالتكرار 
لبدأ واحدف الفقرتين الخامسة والسابعة كامر بيانه 


عن سقوط عن الطال: بمرة 
2 رين سنوت « 

« وحيث انورثة المدين يدفعون الدعوى 
ايض بسقوط حق المطالبة بمدة حمس سنوات 
أخذا بالمادة ١194‏ نجارى الخاصة بالاوراق 
التجارية المتداولة 

« وحيث انه لأجل الأخذ بالمادة 4و١‏ 
تجارى المذكورة يتعين البحث أولا فيا اذاكان 
السند المذكور الؤرخ 07* اكتوير سنة 011 
هو ستدحت الاذن ععقمه د 4ءالاط ونجار: ىاءلا 

«وحيث أن السند المذ كور قبل للتحويل 
ومذ كور به ان المدين تاجر وأن الدين سلنه 

« وحيث عن تجارية السند نحت الاذن 
فان المادة ١‏ تجارى أهلى بالغقرة ٠”‏ قررت يانه 
لايعتير عملا تجاريا ججيع السندات التى نحت 
الأذن سواءكان من امضاها وختم عليها تاجرا 
أوغير تاجر انما يشترط فى الخالة الاخيرة ان 
يكون بحر برها 5 على معاملات تجار بة 

« وحيث وقد أمضى السند تحت الأذن 
تاجر فانه يتعين اعتباره سنداً تجار يا وان السلفة 
الواردة به هى لاعمال نتجارية - وهذه القرينة 
القانونية بالتجارية قرينة تقيل الدليل العكسى 
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بحيث يصح للمدين اولورثته حق اقامة الدليل 
على انه لغير عمل تجارى ولا يازم باقامة الدليل 
صاحب السند او حامله بل يازم به المدين اومن 
يحل محله ( راجم التعلييقات على القاتون التجارى 
الختلط من وضع بلاجى نبعواد< طبعة سئة15415 
ص /؟ ن " وح محكة الاستئئاف الختاط فى 
يونيو سنة97 1 بجلة النشريعوالقضاء الجار 
وم ص ده - وانظر المادة - م تجارى مختلط) 
«وحيث ان ورثة المدينهم الذين يمسكون 
بتجار بة السند نحت الا ذن فى الدعوى الحاضرة 
ويدعى الحول اليه عكس ذلك فقول مدنية 
السند وما دامت القرينة القانونية عن التجارية 
فى المستفادة قانونًا من عيارة السند فانه رتعين 
على عن يقول العكس أن يدلى بدليله . وما دام 
الحول اليه لم يقدم دليله فان تجارية السند 
تظل قائة 
« وحيث مادام الند تجاريًا قتسرى 
عليه حينئذ المادة - 194 تجارى سقوط حق 
المطالبة به عمدة حمس سنوات . وقد مضت هذه 
المدة من تاريخ السند الواقم - فى 007 أ كتو بر 
سنة 1981 الى تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى 
ه دسسميرستة 1978 وعليه سقطحق المطالية 
به للتقادم الخسى المسقط 
« وحيث لذثك بتعين الغاء الحم الصادر 
بالبلغ يتاريخ 8 مابو سنة 1955 ورفض دعوى 
الحول اليه 
( قضية الست هام حجاج وآخرين ضد عطيه 
إراهم رقم 09" سنة ؟ ول استثناف س دائرة 


حغرة عيد اللام ذهنى بك رئيس الحكمة وعضوية 
حض فى ججال الدين أباظه بك وتمود علام بك القاضيين ) 
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١ 
محكمة مصر الكلية الاهلية‎ 
99٠ مارس ممئة‎ ٠ 

بيع عقار . عقد لم يسجل ٠‏ بيع :ان . حم القانون 

المدنى : قانون التسجيل الجديد صدر . حجة 

بين المتعاقدين فقط 
القاعرةٌ القانوئ: 
اذا باع البائع عقاره لمشتر يعقد غير مسجل 

فى عهد القانون اللدنى وقبل صدور قاتون 
النسجيل الجديد الصادر فى سنة ١57‏ والتافل 
سمنة4؟13- وباع المشترى العقار الآخر فى عهد 
قاتون النسجيل الجديد - وتنازع المشترى الثانى 
مع الباع الاول وأنكر البائع توقيعه على العقد 
. الصادر منه لأمشترى الاول وقضى بصحة 
التوقيع ‏ فلا يجوز للبائم بعد ذلك الاحتجاج 
على المشترى الثابى لعدم تسجيل عقد المشثرى 
الاول - لانه 0 يطعن فى ثاريم العقد الاول 
ذالللكية تقلت يحم القانون المدنى - و بفرض 
حصول العقد الاول فى عهد قانون النسجيل 
الجديد فلا يمكن البائع الاول الطمن أيضًا على 
عدم تسجيل العقد الاول - لانه لا كان بائك) 
فد ازمته واجبات البيع والتزاماته سواء سجل 
العقد أو لم يسجل - لان أمر التسحل هو 
من أن ا مشترى وعلى البائع عدم الوقوف حجر 
عثرة فى سبيله 

امير 

« حيث أن بديعة باعت لمتولى الذى باع 

الى سيده المستأتقة 


« وحيث أنه وقد ثبت أن عقد بديعة 
لتولى صحبح لثبوت توقيعها عليسه ولو أنه غير 
مسجل الا أنه لا يجوز لبدبعة أن تستفيد ميزة 
ما من عدم النسجيل لان أمر التسجيل وعدمه 
انما هو خاص بالشترى وحده ولا شأن للبأئع به. 
وعلى ذلك ومادامت بديعة بائعة ومتولى مشتر با 
قانه يرم عدم تقل الملكية الى متولى لسبب عدم 
تسجيل امد فارن. بديعة تظل بائعة بالمنى 
القاتولى وتصبح مازمة تمكين المشترى من 
استغلال عيته ولا جوز ها قانونا الوقوف أمامه 
حجر عثرة فى سبيل انتفاعه بالعين المباعة 

« وحيث انه مادام متولى مشتريا فان 
عقده الى سيده حيح قانونا وناقل للملكية مادام 
قد سجلته المشترية سيده 

« وحيث أنه لا تقدم ما كان لحكمة أول 
درجة أن تح بتثبيت ملكية بدبعة لسبب عدم 
نسجيل متولى لعقده الصادر له منها . بل كان 
يتعين الحم برفض دعواها مادام قد ثبتت 
صحة توقيعها على العقد الصادر منها لمتولى سمنة 
6 وما دام أن سيده اشترت من متولى 
وسجلت سنة ١978‏ 

« وحيث وقد عمل عقد بديعة للتولل سنة 
6 وثبتت صحته ولم يطعن بعد ذاك ى 
تاريخه الواقع سنة 1915 فان ذلك العقد يعتبر 
خاضعاً لسلطان القانون المدنى قبل تعديله يقاتون 
التسجيلالجديد الصادر فى 71 بونبوسنة 1١97+‏ 
دم وذلك يكون ناقلا للملكية دون الحاجة 
الى تسجيله فيا بين البائع والمشترى دون الغير 

«وحيث لذلك بتعين الغاء الحم فبايتعاق 
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بثبيت ملكية بديعة وتأبيده فيا يتعلق بصحة 
عقد بديعة للتولى 
( قضية سيده بنت عبد الرحمن ضد بدبعه محمد 
وآخر رقم لا"ا١‏ سنة 0ه استكئناف ل رئاسة 
حفرة عبد السلام ذهني بك رئيس المحمكمة وعضوية 
حض رفى عفيق عفت بك وا براهم حلمى بك القاضيين ) 
م 
محكة مصر الكاثة الاهلية 
مارس ستة ١97١‏ 
١‏ متع تعرض . تثبت ملكية . دعوى . 
زوال الاولى . 

 »‏ استئناف . طليات جديدة . استعداد 

المدعى عليه فهأ 

ع مب وعوىقي متعم تعرض . دعوق “نت 

ملكيته . تعويض ء ترك الفصل فيه 
أمام محكمة الاستئناف 
الممارىء القانوئ: : 

١‏ - اذا رفعتدعوى منم تعرض ثم تعدل 
الطلب فيها الى تثبيت ملكية زال طلب منع 
التعرض و طالب الملكية ( الادة 9«مرافمات) 

١‏ - اذا تعدل الطاب فى الدعوىالى طلب 
أخر ول يمكن المدىى عليه من اعداد عدته فى 
الدفاع عن الطلب الجديد وحم فى الدعوى - 
فانه يتعين الغاء الحم وابطاله واعادة الدعوى 
لحكة أول درجة للفصل فى الطلب من جديد 
بعد تمكين المدعى عليه من الدقاع فيه 

+-اذا طاب تعويض فى دعوى منع 
التعرض وتعدل الطلب الى تثبيت الملكية مع 
التعويض وح فى الدعوى دون تمكين المدعى 
عليه من الدفاع فى الطلب الجديد والغى الحم 
اسئثنافًا وعادت الدعوى لحكة أول درجة 
للفصل فيها من جديد فى طلب الملكية - قانه 
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يتعين فىهذه المالة أيضاترك الفصل فىالتعويض 
من جديد أمام محكة أولدرجة - وانه لمأكان 
لتعويض ف دعوى منع التعرض كان قانوى 
خاص فان هذا الكان يتغير عند ما تتقلب 
الدعوى من منع تعرض الى ملكية 
اولي 

« حيث عن الدفم الخاص يعدم اختصاص 
الحكة الجزئية بنظر دعوى الملكية لأن نصابها 
يزيد عن الاختصاص الجزتى - فان هذهالحكة 
ترى أنتترك أمر الفصل فيه لحكة أول درجة 
حتى لا يحرم خصوم الدعوى من الدرجة الأأولى 
فى التقاغى ومع تُكين خصوم الدعوى من 
الدفاع فيها باعتبارها دعوى تثبيت ملكية 

« وحيث عن التعوبض فانه مادام قد 
طلبه خصوم الحكومة مع طلب منع التعرض ثم 
طلبوه أخيراً مع طلب تيت اللكية وقضى فيه 
من محكة أول درجة باعتباره متصلا بلملكية ‏ 
قاه خنيق فى هذه الخالة وقد تفيرت الأسباب 
القاتونية المبررة لاتعو يض فبعد أن كانت لسبب 
وضع اليد أصبحت الآن لسبب الملكية - أن 
يلنى الحم المستأنف أيضا من هذه الناحية 
واعادة القضية لحكة أول درجة الحم فيه من 
جديد باعتباره ابم للملكية بعد تمكين خصوم 
الدعوى من الدفاع فيهعلى هذا الاعتبار لتفصلق 
موضوع الدعوى ملكية وتعويضا م طلبت 
الحكومة بعر ريضة الاستئناف و مذ كرتم ابالتحضيره 
لانه بفرض ان الدعوى معدة للفصل فيها فانه 
لانحوزقانونا حكة الى درج ةا نتفصلف الموضوع 
الا اذاكان الحكم المستأئف أمامبا حك تبيدما 
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رأت الغاءه أخذا بلمادة ٠م‏ مرافعات التى لم 
تتوافر شروطها فى الدعوى الحاضرة 

م وحيث 1 تقدم يتعين اعتبار الحكم 
المستأنف باطلا واعتار الدعوى القَائّة الآن هى 
عن دعوى الملكية ققط وأن دعوى منع التعرض 
قد زالت يح المادة 4؟ مرافعات . ويجوز لمن 
يجمه الفصل فى الدعوى تمجيلها أمام محكة اول 
درجة للفصل ف الدفع الفرعى الخاص يعدم 
الاختصاص وطلب تثبيت اللكية وطلب 
التعو يض باعتبار أن الطلبات الثلاثة هذه -عدم 
الاختصاص والملكية والتعو يض هى المطروحة 
فعلا أمام محكة أول درجة 


( قضية مدروية الغريية ضد فليس بك ابراهم 
أرقم 744 سنة 9؟ه استثناف - بليئة السابقة ) 


.م 
محكة مصر الكلية الاهلية 
7 مارس سنئة ١9٠‏ 
١‏ - استعجال . اتعدامة بعد رفم الدعوى. 
با مستاجر ٠.‏ حق شخصى وعيق 
م سب نزاحم المستأحرين . اسيقية . التسجيل 
وائبات التارييح 
ع ل مستأجران بعقد “ابت التاريجم . 
الاسيقية لوضم اليد 
المنادىء القانوت: 
١‏ اذا رفعت دعوى مس :مجلة وقدت 
أثناء نظرها صفة الاستعجال وكانت بطبيعتها قابلة 
لآن تكون دعوى عادية - كدعوى تسلى 


أطيان - أصبحت دعوى عادية تجرى عليها 


عله الحاماة 


الضوابط القانونية العادية ‏ ولا يلاك طرفاها 
الأقاق عل تا عنة الامتمجال بها جد 
لأن الاستعجال وعدمه أمر يرجع لطبيعة 
كل دعوى وله مساس بالتظام العام نظراً 
لاختلاف الأصول القانونية المقررة للدعاوى 
المستعجلة والدعاوى العادية . وا كبر مظهر لهذا 
الاختلاف أن الحم فى الدعوى المستعجلة 
لايحوز قوة الشىء الحمكوم فيه اذا مس الموضوع 
فى لبه كا فى دعوى التسلم - وعلى عكسه 
يحوز هذه القوة اذا كانت الدعوى عادية 

؟ - وان كان قد تقرر أخيراً أن حق 
المستأجر قبل المؤجر حق شخصى لاعينى وأنه 
بهذه الشخصية لا يباح له مخاصمة الغير فيمن 
يناوئه فى بده - إلا أنه لا بد أن تراعى عل ىكل 
حال الناحية العينية لهذا الحق وه العينية التى 
أقرها الشارع فى نواح عدة من القاتون كا جاز 
فبها للمستأجر مخاصة الغير استناداً الى حقه هو : 
َك اذا كاتف عقده ثابت التاريخ قبل عقد 
املثترى وكا أن وضع بده على العقار تنفيذاً 
لعقده قبل تسجيل عقد المستأجر الآخر 
الزاحم له ( المادة 6ه مدب ) و اذا كان 
عقده ثابت التارعخ وكان العقار مباءا بيعًا وفائيا 
واسترده المشترى بعد ذقك وكا اذا كان عقده 
ثأبت التاريخ قيل تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار 
المؤجر له - ويباح له أيضًا رفع دعوى وضع 
اليد على شرط ادخال المؤجرله خصما فىالدعوى. 
و يلاحظ بوجه عام فى عينية حق المستأجر أن له 
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المق ف عاصة المنازع له وحده دون الزايه عَننة 8؟5١‏ وبايجار قذره فى السنوات الثلانة 


بادخال الؤجر خصما فى الدعوى 
م - للتزاحم بين المستأجرين لعقار واحد 
حالات مختلفة يرجع فيها الى النسجيل واثبات 
التارعخ وقيام اليد على العقار فاذا وضع أحد 
المستأجر ين بده على العقار نفاذاً لعتقده غير 
المسجل وغير ثابت التاريخ وجب تمضيله على 
المستأجر الزاحم اذا سجل هذا الاخيرعقده بعد 
وضع اليد - وأما اذا سجله قبله فلاسجل 
الأولوية على الآآخر - ولا تتقرر الاولوية اليد 
إلا اذا كانت غير مصحوية بسوء النية - ويراد 
بسوء النية التواطؤ التدليبى لا مجرد العلم 
البسيط 
فاع ]ذ] ار اميت حران لقان واد 
وكان بيد كل منهما عقد ثابت التارمخ كانت 
الاولوية للأسيق عند قيام الاثنين . أما اذا 
قامت يد المتأخر فى عقده وجبت الاولوية له 
على شرط أن يكون مىء النية وأن تكون يده 
القائمة لأجل نفاذ العقد -. ولا عبرة بيده اذا 
كانت قائْة على العقار من قبل نناذ العقد السابق 
وأخبره خصمه المزاحم له يعقده ثابت التاريخ قبل 
تفاذ عقده المتنازع عليه 


الوكين 
وقائع وأسبلب 
« حيث أن ممتاز بشرى المستأنف عليه 


الثانى سبق أن استأجر الاطيان المتتازع عليها 
الآن لاف و1أط لدة تنتعي فى آخر بوليو 


لالاحجتها ( أنظر حافظته أمام الاستئناف السند 
0 

« وحيث أن ممد فابد المستأنف استاجر 
نفس الاطيان للمدة التالية المباشرة لانهاء مدة 
ممتاز ولمدة ثلاث سنوات باتجار قدره فى الثلاث 
السنوات ٠٠٠١‏ جنيه بعقد ثابت التار فى 
؛ مارس سنة 1١955‏ ( أنظر حافظة ممد قايد 
بالاستتتاف رتم ١‏ ) 

« وحيث أن ممتاز ادى بعد ذلك أنه 
استأجر نفس الاطيان للمدة التالية دنه الاولى 
ولدة ثلاث 
المدة كلها بعقد ثابت التاريخ فى 57 يوليو سنة 
( أنظر حافظته المتقدمة السند رتم ؟). 
قيكون عقد ممدفايد سابمًا فى تار يخه الثابت عن 


عقّد ممتاز عدة ١١/‏ شهرا 


سنوات باتجار قدره ٠٠٠١‏ جليه 


«وحيث أن المؤجر لاطرفين بعث بانذار لها 
بتار ؛ ابريل سنة 1988 يحذر فيه تمتاز من 
التعرض الى فايد ويقول فيه بأنت عقد متاز 
صورى وأنه لديه ( أى لدى النذر ) ورقة ضد 
تثبت الصورية وأنه لم يؤجر اليه آلا بعد رجاء 
متواصل من ممتاز اليه بواسطة وكيل ممتاز وكاتب 
الوقف ( أنظر السند رقم » من حافظة فايد ) 
وطلب فى انذاره مكين الستأجر قايد من الزراعة 
والاستغلال والا قيكون ممتاز مسئولا عن كل 
ما ينجم من الاضرار سبب تعرصه 

« وحيث أنه رداً على هذا الانذار جاء 
فايد و بعث بانذار بتاريخ 4 ابويل سنة 1974 
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الى ممناز يكلنه فيه بالتخلى عن الاطيان فى مباية 
اجارته الأأولى التى تنتهى فى أجر بوليو سنة 
وقكينه من نبيأة الأرض ازراعتم! عن 
مدته هو والتى تبتدىء فى أول أغسطس سنة 
4 الاصحمله بتتيجة تعرضه له ( أنظر حافظة 
فابد السئد َ 00 

« وحيث أنث ممتاز رد على فايد بانذار 
ريك ماب سن دج يك فيه موري 
عقده وأنهدفع تأميًا للمؤجر له ( أنظرحافظة فايد 
السندرق ) 

« وحيث أن فيد رفع دعوى على رفت 
بك امؤجر له وعلى ممتاز المتعرض أمام محكة 
عابدين الجزئية بتاريخ ©٠‏ يوليو سنة 1958 
وطلب فيها بصغة مستعجلة تسليمه الأرض 
المؤجرة اليه ومنع ممتاز من التعرض له فى مبيأة 
الاأرض لازراعة - وذاك تاذ لعقده - أى 
عقد فيد - متقدم الذكر 

« وحيث ان محكة عابدين الإزئية حكت 
بتار 7١‏ سبتمبر سنة 1578 بعدم اختصاص 
قاضى الأعور اليه بنظرطاب تسل الارض 
بصفة مستعجلة لأنه لاجل القصل فيه لابدمن 
ص أدلة الموضوع وهو ممنوع منه انون 

« وحيث أن فايد رفم استئناقًا عن هذا 
الحم وقضى من محكة مصر بهيئة استثنافية 
تار عم 8 ديسمير سنة م199 بالهاء ١‏ 
و باختصاض قاضى الأمور المستعجلة بنظرالطلب 
التقدم ياعتبار أن ص أدلة الموضوع لاتتعارض 
6 اختصاص قاضى الأأمورالمستمجلة ٠‏ و باعتبار 
أن الدعوي المطروحة فضِلا عن أنها وصنت 
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بالاستعجال فانها قد أعلنت فى المواعيد القانونية 
العادية للدعاوى العاديه . ولأأن قاضى الأمور 
الستعجلة هو هو بعينه قاضى الأهور المزئية 

« وحيث أنه بعد ما تقدم تحركت الدعوى 
من جديدأمام المحكة الجزثيةبواسطة فايد وأصر 
أمامبا على طلبه السابق . وقد حلم مر: تلك 
احكة بتاريخ ؟؟ مابو سنة 1979 برفضدعواه 
استنادا الى المادة 58م مدنى باعتبار أن ممتاز ما 
كانت بده أسيق على العقار عن بد مرّاحمهفايد 
فانه يجب تفضيله عليه 

« وحيث أن فايد رقم استئنافًا عن هذا 
الحم الاخير وهو الموضوع الماضر ودفع كم 
دفم خصمه با هو هبين تفصيلا فى مذكراته.ا 

ونث لال اليك فى عذه الأعرن 
يجب أن يتناول البحث فيها المسائل الآانية : 

أولا : فى التكيف التانوتى للرعوىالحاضرة 

«حيث أن فايد رفع دعواه بصفةمستعجلة 
وح أولا بعدم اختصاص القاضى الجزثى لأن 
البت فيها ينناول تمحيص مسائلها الموضوعية وحم 
استئناقيا باختصاص القاضى الجزتى لان تمحيص 
المسائل الموضوعية لا يكنافى مع الاستعجال ولأن 
قاضى الأمور المستعجلة هو نفس التاضى لجز 
ولآن الدعوى رقعت,فى مواعيد الدعاوىالعادية 

«وحيث مما تقدميرى ان الحكم الاستثناى 
الذى النى الح الجزى قد رضى ضِنًا باعتبار 
الدعوى عادية للسبيين اللذين أبداها ٠.‏ وعلى 
ذلك أصبح أمرتمحيص المسائل الموضوعيةالدعوى 
محيصا لا بد أن ينال حكما يحور قوة الثيء 
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الحمكوم بين الطرفين باعتيار الدعوى القامةَالآن 
دعوى عادية لا مستعجلة . ولا بد من اعتبارها 
كذلك للأسباب الآآنية : أولا : لأن 
الاستعجال وان كان قد تلاحظ فى بداية رقم 
الدعوى ورغبة المدعى فى استلامه و: تنه من 
تهيئتها فى بوليو ازراعتها فى أغسطس بعده سنة 
94 - ققد زال هذا الاستعحال من ذلك 
التاريخ الى الآن فى مارس سنة .19 اى بعد 
مضى سنة و/ أشهر ٠.‏ وهذا الاستعجال يزول 
بنفسه و بطبيعته ولا يملك الخصوم ابقاءه واعتبار 
الدعوى مستعجلة باتفاقهما ممًا للأن الاستمجال 
وغير الاستعجال أمر يتعلق بوصف الدماوى 
وصمًا قانونيا له علاقته بنظام الخاكم والاجراءات 
والمدد وله على ذلك مساس بالنظام العام » وما 
يتعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاقعلى ماينقضه. 
وليس أدل على اعتبار الدعوىعادية لا مستعجلة 
أن دفاع الخصوم فى مسائلها الوضوعية بعد أن 
الى الحم لطر الصادر بعدم الاختصاص 
دفاع قد انصبعلى لب الموضوع وتناو ل البحث 
فى أى العقدبن ‏ عمد فابد أو عقد ممتاز - 
أفضل عن الآخر . وأى اليدين أفضل . هلى 
يد ممتاز القائمة على الا رضام يد فايد الذى يريد 
وضعها على الارض . ولا يمكر:. قانونا البت فى 
أ اليذين أقضلت والديوق اختوالذادة 
6 مدنى والحم فى مصير المقدين وتيين 
مرك كل من المستأجرين المازاحمين ودرجة 
أفضليته عر الآخر - لايمكن ذلك فى 
حدود الدعوى المستعجلة . ولذا رأى الحكم 


الدعوى مع ذلك دعوى عادية لاستحالة الست 
فى تسلم الاطيان تسليا مستعجلا دون البت 
قانونا فى كنة العقدين المتزاحمين وأيبما أفضل 
قانونا . 

« وحيث لما تقدم تعتبر الدعوى الحاضرة 
بناء على الاعتبارات القانونة المتقدمة وعلى 
م| وصفّه الى الاستئناى ورضى به خصوم 
الدعوى مر الأدلاء بأوجه الدفاع فى لب 
العف ورنا الول المفيوسة مك وي 
شهور ولأن رضاءهما بد ذلك على اعتبار 
الدعوى مستعجلة رضاء لايرضاه النظام العام كا 
تقدم - تعتبر الدعوى بناء عيلى هذاكله دعوى 
عادية يحوز الحكم فى موضوعه! قوة الثىء 
امحكوم فيه و يؤ يد ذلك ما رضى بدكل خصم 
فيها بتناول البحث فى قوة العقدين المنزامين 

مائيأ - طبيع: عقر الدبجار 
مى الناعي" القافوني 

لوحت أذ ممتاز يدفم الدعوى الحاضرة 
بعدم قبوها قبله لأنه لكان عقده عقد ايجار 
وحته على ذلك حمًا شخصيًا قبل المؤجر له 
وكذلك الحال بشأن مزاحهه فايد الذىلا يختاف 
عنه من حيث طبيعة الحق فى أنه شخصى لكل 
مهما قبل المؤجر -- فلا يجوز لايد صاحب 
المق الشخصى عناصته - أى عخاصة ممتاز بل 
يجب عليه مخاصمة المؤجر وحده 

« وحيث ان شخصية أو عينيةحق المستأجر 
أمرا كان مختلمًا فيه قبل أن تبت محكة 


النقض العرنسية بشخصيته سنة 1871 وسنة 


: الاستئنائى المشار اليه الاشارة حق الي اعتيار مكما وكان شول ترو باوج ه101 بالعينية 


سد لا ولد 
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الا أنه توجد نصوص بالقانون المدبى تجمل هذا 
الحق على الأأقل حم بتع زايا الوق الشخصية 
والعينية معا أى حمّامختلطا 6:دنم غنهءه كا قالت 
بذلك محكة استئناف السين ببار يس سنة1٠19‏ 
( راجم فى ذلك كولين مم كابتان الجزء الثائى 
الطبعة الرابعة سنة 1١554‏ صفحة 9<ه - 6؟ه) 
اذ ينغذ عقد المستأجر على المشترى اذاكان عقد 
الاجار ثابت التارعم قبل عقد البيع (الادة حدم 
مدلى ) وينفذ عقد الاجار على نازع اللكية اذا 
كان ثابت التارعخ قبل تنبيه تزع الملكية ( المادة 
عرافعات ) وتفضل بد المستأجر القائمة على 
العقار على بد المستأجر لأزاحم الذى ل ريضع بده 
( الادة 26م مدنى )( راجم جرامولان فى 
العقود ص ١١‏ - وم ن وكم - موم ) 
وينفذ عقد ايجار العقار المبيع عا وفايا اذا 
استرده البائع وكان عقد الايجار ثابت التاريخ 
ولدة لانزيد عن ثلاث سئنوات ( المادة 46م 
مدنى ) وينفذ عقد الايجار لمدة تززيد عر:_ ه 
سنوات اذا كان مسحلا ( المادة 31 مدبى ) 
وفى هذه الأأحوال يجوز للمستأجر المفضل قانوك 
حق مخاسمة المنازع له وطلب تسلي العار المؤجر 
اليه سواءكان مزاحمه هو المشترى أو البائع الذى 
استرد عقاره المبيع وفائيًا أو المستأجر الاآخر اذى 
لم يضع يده . وان كان القضاء لا يبيح للسستاجر 
بوجه عام حقٌ الاستفادة من دعاوى وضع اليد 
الا اذا أدخل المؤجر خسياً فى الدعوى - الا أنه 
أباح له رد الحيازة ( الفهرست العشرى الختاط 
الجزء ؟ ص ٠١‏ ن 28 ) - وأباح له بوجه عام 
حق مخاصمة المستأجر المزاحم له من أجل المناضلة 
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بين العقدين على شرط ادخال المؤجر خصما فى 
الدعوى ( الفهرست السابق ص ”+ ن ٠5‏ 4م) 
كا أباح القضاء الفرنسى للمستأجر حق مخاصمة 
البندس أو المقاول دون المؤجر بشأن المطالبة 
بتعويض عن الضرر الذى أصابه بسبب تهدم 
واميار الحائط المشتركة بين العقار المؤجرله وعقار 
الجار ( كولين وكابتان الجزء السابق ص 504). 
ولاكانت شخصية حق المستأجر أمراً يتعارض 
عملا مع عينية حق المتتقع «هناند امه مع النشابه 
الكبير الناتح بين الاثنين ويرجم هذا التعارض 
لاعتارات تار يخية رومانية ظل أثرها قاما للان 
يرى التبار الفقعى فى العصور الحاضرة دعوى 
الشارعين الى جعل حق المستأجر مرن العينية 
بالقدر الذى يجب أن ينتج منه من حيث التطور 
الاقتصادى فى الياة العملية (كولين مع كابتان 
ص ١ه‏ - جراولان ص 1١5‏ ) . و يقول 
الفقه فى سبيل نير امتيازات صغة العينية لعقد 
الاجار أن المستأجر فى منازعته مع نازع الملكية 
بالمادة جه مرافعات المتقدمة لايخضم بدا 
دقم دون المدين الى دائنيه كل بنسبة دينه 
وذلك لأن دين الستأجر بالطالية بالقسلم 
هودين بالمطالبة يعمل معنم 36 دمتادوناده أو 
بالامتناع عن عمل وعد قدم مس 6ل سمناوئناطه 
ولا يتعاق بأمر امطالبة بدينمالى ( كولين وكابتان 
ص 08ه) 

« وحيث مع مراعاة الاعتبارات التانونية 
التقدمة ‏ فأن فايد قد رفم الدعوى الحاضرة 
الخاصة بالتسلم وأدخل فيهامع ذلك المؤجرله , 


يح الحاماة 
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وعلى ذلك تصبح دعوآه من هذه الناحية دعوى تزاحمالمستأجر بن لا مخرج عن الاأحوال الا'نية: 


مقيولة شكلا 


ملكا - عن نزام المستأم رين 

« وحيث عن تزاحم المستأجرين باعتبار 
أنكلا منهما أو منهم ,يدعى أولويته على الآخر 
فى استغلال العقار وأحقيته فى استلام العقار 
لاستغللله - فانه لما كان قد تقررت قضاء 
مئة الشخصية لعقد الايمار - وكانت عزايا 
العينية مقررة نشر يما كا مر ببائه - فان الاراء 
التقهية والقضائية قدكثرت بشأن تقرير الاحكام 
القانونية فى حالة تزاح المستأجرين . وترى هذه 
الحكة فى ضوء الضرورات العملية وفى ضوء 
ما قال به كولين مم كابتان يشأنه أنه ينشأ عن 
عقد الاتجار النزام فى عنق المؤجر باجراء عمل أو 
الامتناع عن عمل يجوز للمستأجر المطالبة به دون 
أن يخضع فى ذلك لحق المساواة بين الداثنين 
امام مديثهم وهو المؤجر - وى ضوء المادة 64م 
مدبى وما قاله الثقه والتضاء يمصر و هرنسا - 
نرى تقرير القاعدة التى يمكن أن تسرى على 
هذهالخالة الخاصةبالدعوى الحاضرة بعد استعراض 
الحالات الأأخرى التى اسك معها تماسكا لبته 
الجع بين الصفة الشخصية لعقد الايجار وبين 
الاعتبارات العينية النشريعية المقررة لها 

« وحيث أن القانون المدلى أشار يمادة 
واحدة ( المادة 16س ) الى تزاحم المستأجر بن 
وقال بأفضلية واضع اليد منهما الا اذا كارت 
لأحدها عقد ايجار تسجل قبل وضع يد الآخر 

١‏ - وحيث أن الاحوال التى تعترى 


أما أن المتزاجحين #تسكون يعقود واما لا . وى 
حالة العقود اما أن تكون هذه العقود مسجلة 
أو ثاتة التارع فى أيام مختافة أو فى بوم واحد. 
وأن يكون أحد العقود مصحو؟ بوضع اليد أم 
غير مصحوب . واما أن كوت العقود غير 
مسجلة وغير ثابتة التاريخ وأن يكون أحدها 
مصحوب بوضع اليد أم غير مصحوب 

؟ - قاذا تزاحم مستأجران وكان عقداها 
مسجلين لمدة 'زيد عن 9 سنوات - بالادة 
+11 مدق أو لأقل من 9 سنوات كانت 
الأولوية للمتقدم سواءكان هناك وضع يد أم 
لا . لأن النسجيل اكبر وسائل الاذاعة 
والاشبار والمادة ه16 تؤيد ذلك 

- واذا تزاحم مستأجران وكان عقاد 
أحدها جلا والآخر ثاب أوغير ثابت التاريخ 
فاما أن يكون النسجيل شَابقًا أو لاحم للعقد 
الآخر- واما أن يكون هناك وضع بد أم لا. 
فاذا كان التسجيل سابعًا للعقد الآخر نقذ العقد 
المسجل فى حالتى وضع يد امستأجر الآخر أو 
عدم وضم يده ( على شرط أن يكون النسجيل 
قبل وضع بد صاحب العقد الاخر بالادة 16م 
مدنى ) وهتا يرى جرامولان أن المادة 18م 
تريد ينسجيل عد الاتجار ذلك العقد الخاضع 
انون للنسجيل بحك المادة 1 مدنى أى العقد 
الى تزيد مدنه عن 9 سنوات : جرامولارت 
ص ١١7‏ ن بام . س ويرى القضاء أن المادة 
5ث عامة » فشرط اللسجيل يصب عل العقفد 
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محلة الحاماة 


عن مدةة سنوات فأقل أو ا كثر من 4 سنوات: 
الفهرست العشرى الختلط الرابع ص 598 
ن ددة؟ )- وأما اذاكان التسجيل لاحم 
وتقدمه المقد الآخر ثابت التارعخ فالا ولوية هنا 
لواضع اليد وهنه ههى روح امادة 58م التى 
جعات الا ولوية اواضع اليد بوجه عام 

؛ - واما أن يكون المقدان ثابتى التارعحخ 
فى أيام مختافة . والأأولوية هنا لواضع اليد أي 
( دالوز براتيك ج /ا ص 45/ا ن 08". 
- وهناك رأى يقول بأن الا ولوية للا سبقية فى 
بات التار مخ ولاعيرة لوضم اليد : دالوز الم كور 
ن 8.7 . والذى يرجح اليد هنا دون الا سيقية 
فى التاريخ هو المادة 56م مدنى - التى جعلت 
الأولوية بوجه عام لليد . والمفروض أن تكون 
اليد مصحوية حسن النية . وأما سوء النية وهو 
التواطؤ التدلسىحمء نسم ؛رمعدم0 - لا جرد 
الله ابيط - قالايتقم ها (وإراد ومع اليد 
فى هذه الالة اليد التى جاءت تنفيذا لاعقد ). 
واما اذا كانت استمراراً لعقد سابق قديم من 
طر بق نجديده وشنارع المتزاحمان قبل تهاية العقد 
القديم ووقت قيام يد المستأجر بسيبه- فلا يعتبر 
قيام اليد زر يعة لأولوية صاحبها بل تعتير الخالة 
كأن لايد . وعلى ذلك تقر الأأولوية لصاحب 
العقد الأأسيق ( استئناف مصر فى 77 قبراير 
سئة ١99+‏ الحاماة ؟ ص 7و4 - العهرست 
العشرى الختلط الرابعم ص ١55‏ ن 551١‏ ) 
وتقرر الأولوية ايضّا لصاحب العقد ثابت التارعخ 
الأسيق ولوكانت يد صاحب العقد ثابت 


التارع المتأخر قائمة على العقار وذلك فيا اذا 
كان هذا المستأجر الأخير سبىء النية (استثئاقف 
فى ١1١‏ ديسميرسنة ١408‏ المجموعة الرممية المجار 
٠‏ ص 18١‏ ) ويراد شوء النية لس محرد 
إلا البسدط الشظرت بل يراد به التواطق بين 
المؤجر والمستاجر اضرارأ بالمستاجر الاول 

ه - واذا كان العقدان ثابتى التار يضف ايام 
مختلفة وغير مصحوبين بوضع اليد فان الاولوية ' 
فبهما للأسبق منهما ( جراغولان فى العقود ص 
كان 000.- دى هلس ج عا ص 1١‏ 
ن ه؛ - المنصورة الكلية فى ؟١‏ فبرابر سنة 
9 الحاماة با ص 587 ) 

١‏ - واذا كان العقدان ثابتى التاريخ فى 
3 واحد أو غير ثابق الناريخ كانت الأولوية 
لصاحب اليد التى قامت بالاستقلال قبل الاخر 
واذا لم يكن هناك يد فهناك رأى يقول بتهاتر 
الحقوق فى هذه الخالة بيع حق الايجار بالمزاد 
وتوزيع قيمته على المستأجرين ( دالوز برانيك 
ج /اص 5كلان ١8‏ ققرة ؟ ) وذلك أخذاً 
بشخصية حق الانجار بطر يق مطلقة . ويقول 
رأى آخر يأنه لا جوز لأحد المستأجر بن أن 
يسارع الى طلب فسخ عقد الاخر باعتيار هذا 
الأخير متعرضً له . وأما اذا رفم الائنان دعوى 
الفسخ معا وجب القضاء بفسخ العقدين ( دالوز 
براتيك المذكور ص 45, ن 204 ) ٠‏ والرأى 
الصحيح فى هذه الحالة أن تحقق مسألة الاسبقية 
فى العتقدين ولو أنهما فى يوم واحد لانه لابد 


وأن يكون قد سبق أحدما الآخر . ويثبت 


عله الحاماة 


415 


اليه . لأنه من المستحيل بداهة أن يحصل | اللصرى والقضاء 


المقدان فى وقت واحد من , نفس المؤجر 
«وحدث اداعا باهدم دن أن لد 
الايجار اعتباراته النشريعية مر'_ حيث الميزة 
العينية المقررة له فوق اعتباره حم شخصيا من 
جانب آخر- وتيين بأنه عقد ذ وخصائص خاصة 
جملته محكة استئثناف السين بباريس عتداً 
تلط مجمع دن لزه الشخصية واليئة م 
هدم . وتبين بعد ذلك أض مبلغ ما أعاره 
الشارع المصرى بالمادة 6م مدلى لوضم اليد من 
الأثر البين لليد فى تقرير الأولوية - ترى هذه 
الحكة أن حالة الدعوى الحاضرة تدخل حا 
فى الحالة 4 وه لأن عقد فايد ثابت التاريخ فى 
4 عارس سنة 1987 وعقد ممتاز ثابت التاريم 
فى 77 يوليو سمنة ١1510‏ وأن بد ممتاز على العقار 
ليست ادال ل تنب يتسا الى عله لابن 
لذنها , بد مستمرة لعقد الانجار القديم الذى ينتعى 
فى آخر بوليو سنة م54١‏ ولأنه يس بانذار فايد 
له فى 18 ابريل سنة م199 - اى قيل ابتداء 
عقد الاجارة الجديدة فى أول أغسطس سنة 
1994 - أن فايد مستأجر قبله بعد ثابت 
التارع . وعلى ذلك وطبمًا للبيان الملئى الذى 
ورد فى شرح الخالتين المتقدمتين والممؤيد بالفقه 


الس ااام ا 95 


هنا وهناك - لا بد من القول 
بأولوية فايد على ممتاز واعتبار عقد فيد ثابت 
التارعم فى مارس ستة 1975 مفضلا على عقد 
تمتاز ثابت التارمخ فى بوليو سنة 8؟5١‏ . وما 
دام ممتاز قد عل من انذار قايد له فى ه ابريل 
سنة 1978 بان فابد مستاجر قبله بعقد ثابت 
التارحم وعم بذلك قبل بدء الاجارة الجديدة 
التى تبتدىء ق أول أغسطس سنة 54و11 
مادا م قد علم بذلك كله قبل حلول' بدء الاجازة 
الجديدة كان يجب عليه أن يتخلى عن العقار 
لقايد . وأما وضع بده مع سبق علمه فى ابريل 
سنة 194 بأن فايد مستأجر بعقد ثابت التارعخ 
قبله فلا يشفع له فى أولويته عليه . لآن العبرة 
بالأواوية فىهذه الحالة بتاريخ ابر يل سنة ١88‏ 
وهو التاريخ الذى يمتبركل منهما فيه غير واضع 
اليد من طريق تنفيذ العقد الجديد للنين 
« وحيث لما تقدم و ياعتبار الدعوى عادية 
غير مستعجلة يتعين الح للمستأنف يطلباته 
« وحيث عن اسئثناف رفعت بك فيا 
يتعلق ها ألزم به مرى محكة أول درجة 
بالمصار يف فانه نظرا لا تقدم يتعين تحميل ممتاز 
بشرى ممصار يف الدعوى الخحالية 
( قضية الشيخ عمد فايد ضد عمد بك رفت وآخرئ 
رقم ولاه سنة ١589‏ استئئاف س بلهيئة السابقة ) 


0 


اليالا 
محكة الاستئناف الختلطة 
+ دلسمير سنة 19179 
وقف . ناظر . تواطق . دائى المستحق . حراسه 
الفَاعرة العَانُوسيّ 
تواطؤ الناظر على الوقف مع الستحق 
للاضرار يحقوق دائنى المستحق مسوغ لوضم 
أعيان الوقف تحت الحراسة القضائية 
رياسة المستشاز فافتك 


( مجلة التعريع والاحكام اتحتاطة ااسنة الثانية 
والاربين ص 76 ) 


م 
محكة الاستئناف المختاطة 
ه دلسمبر سلة 19178 
١‏ س استئناف . فرعى . من مستا نف عليه 
على مسئا نف عليه آخر . عدم جواز . 
٠‏ سل مالك . عقار . سىء اليناء . خلله من 
فمل اهار . مسثولية 
القاعرة القانونيم 
١‏ - لايجوز للمستأنف عليه الذى لم يرفم 
استئنافا أصلا أو ل يوجه طلبات الى مستأأف 
عليه آخر أمام محكة أول درجة أن «وجه اليه 
استثنافا فرعي 
؟ - ليس مالك صاحب العقار السبىء 
البناء أن يزيد فى مسئولية جاره الذى يريد 


ع 
8 وي سا 
آمل | 


محل الحاما 


عع 6 
9 20# 
ف 


03 3 
ريسأ م 


مض 
استعال الطرق الحديثة فى بناء عقاره . فاذا نتنج 
عن ذلك خللا بعقار الجار فيتحمل المالك نصييا 
فى النعقات اللازمة لاصلاحه 

راسة المستشار فو 

(مجلة التشريع والاحكام الحتلطة السنة الثانية 
والاريسين ص سه 


ان 
محكة الاستثناف الختلطة 
7 دلسمبر سلة 1١978‏ 
اسكتاف . الدخول خمما ثالثا . أمام حكمة 
الاستئناف . حاله 


القأعرة القائو: ئس 
يجوز الدخول خمما ثالش] أمام محكة 
الاستئناف لاول مرة من الدائن الذى له حقق 
المعار ضَه من الغير دمؤتوموممه عمو ق حالة 
ما اذا كان الح المستأفف قد صدر بناء على . 
رياسة المستشار بافييرا 
( مجلة التشريم والاحكام السنة السابقة ص ٠ه‏ ) 


لحان 
محكة الاستئناف الختلطة 
٠‏ دلسمير سلة ١99‏ 
أجارة الاشخاص . «وظف . مرض طويل . 
سيد . حقه فى طرد الموظف . عدم استعيله . نتيجته 


المأعره القائو: ل 
يجوز لصاحب. العمل أن يستغتى ععركل. 


يحلة اللحاماة : 


ليله ” 


المستخدم الذى ,تغيب عن تأدية عله <والى 
السنتين سبب عنايته بصحته . 
إلا أنه اذا لم يقعل ذلك صاحب العمل 
فان هذه لمبرة تكسب المستخدم حمًا مكتسا فلا 
يجور بعد ذلك طرده من العمل ٠‏ 
رياسة المستشار بأفبيرا 
( مجلة التغريم والاحكام الختاطة السئة التقدمة 


ص 0٠م)‏ 


لكان 
محكة الاستئناف الختاطة 
١١‏ دسمير سنة 19989 
دحام مختلطة . تركة مصرية . وارث 
أجنى . اختصاصس 

9٠‏ س ركه , وكيل «عين من جهة غير مختصة. 

تصرقاته . احازة الورثة . 
القاعرمٌ القائوني: 

١‏ - تختص الحم الختلطة بالفصل فى 
المنازءات الت تم بين وطنى وتركة وطنى آخر 
اذا كان أحد الورثة أجنييا 

؟ - لاتقع باطلة التصرفات التى يقوم 
بها وكيل عن التركة عين خطأ مر هيئة غير 
غنتصة كالقنصلية واستبدل بعد ذلك يحارس 
قضالى عينته الجمكة المختلطة . اذا لم ينازع الورثة 
فى صحة هذم التصرفات 

رياسة اأستشار فانتك ٠‏ 


( جل التعريم والاحكام الختلطة السنة المتقدمة 
ص ة؟) 


امكل 
محكة الاسئتاف الختلطة 
١‏ ديسمير سلمة 19908 
اجارة . تجديد . مدة . شك . استعجال . عدم 
اختصاص اذى الواد المستعجلة ٠‏ نتبعحته 
القاعر ه القانويٌ 
فى حاله الشك فى نية التماقدين بالنسة 
للمدة التى يتجدد اليها عقد الاتجار لا مختص 
قاضى الواد المستعجلة فى البحث فى هذه النية 
وبالتالى فى الحم بطرد المستأجر باعتبار عقده 
رياسة المستثار قوه 
(بجلة التشريع والاحكاء اختلطة السنةالمتقدمة ص لالم) 
بدلانا 
محكة الاسنتناف الختلطة 
١‏ دش مير سنة 1959 
مام مختلمطة . عدم اختصاص . شهادتين 
متناتضتين : قاضى الواد اأستمعلة . اختصاص 
القواعر القاتوئيز 
اذا قام أنزاع على جنسية أحد المتخاصمين 
وقدمت فى ذلك شبهادتان متناقضتان احداهها 
من الحكومة المصرية والاخرى من القنصلية 
اليونانية . فعلى قاغى الامور المستمجلة - الذى 
لاعلك ممتضى طبيعة وظيفته الفصل فى هذه 
المسئلة حتى نحل بالاتفاق السيامى بين 
الحكومتين صاحيتى الشأن - أن يعتير الشبادة 
الصادرة من الحكومة المصرية مَؤْقنًا ويقضى 
بناء على ذلك باختصاص الحاكم الختلطة بنظر 
النزاع العام 
وياسة امستشار فافتك 
(جلة التعريم والاحكام الختلطة البستةا لتقدمة ص8 4) 


الول 
محكة الاستئناف الختاطة 
؟'١‏ دلسمبر سئة 191784 
دموى . قيمتها . تقديرها . 
القاعرة العَانُوئسّ 
تقدر قيمة الدعوى بحسب الطلبات الختامية 
حتى ولركان الفصل فبها يستازم البحث فى 
مسائل أخرى تزيد قيمتها على الطليات . 
فاذا رفعت دعوى تعو يض مبلغ ١٠٠جنيه‏ 
فى أثناء المعارضة فى تنبيه نزع الملكية . وتنازل 
المدعى عليه عن التنبيه قبل قفل باب المرافعة . 
فان النزاع يكون حينقذ قاصراً على طلب 
ااتعويض . ويكوتف الحم فيه غير قابل 
للاستثئاف حتى ول وكان الفصل فى طلبٍ التعويض 
يستازم البحث فيا اذا كان تنييه نزع الملكية هو 
كدىأملا ” 
رياسة المستشار فو 
( جموعة التشريع والاحكام الختلطة السنة المتقدمة 
ص 4؟) . 


نض 

محكة الاسئكناف الختلطة 

دلسمير سئة |١979‏ 
وس 'زع المكية . دان مرتهن . استحقاق. 

عدم وجود صفغة له . 

و سداق ٠‏ اختصاص ٠‏ نزع ملكية . 

استحقاق . عبء الاثيات . 
# ل مستندات ملدكية .كشوف التكايف 

القواعر الفَائوئيٌ 

١‏ - ليس للدائن المرعين رهنا حبازي) 


مله الحاماة 


لمقار منزوعة ملكيته أنف يسترده .بدعوى 
استحتاق 

؟ - اذا ورد فى محضر الحجز العقارى 
بيانات ندل على أن العقار الحجوز عليه موضوع 
اليد عليه من الدائن المرتهن رهنًا حيازي) . فيتعين 
على الدائ نازع الملكية الذى ليس له على العقار 
إلاحق الختصاص أن ينبت أن العقار هو ملاك 
لمدينه ملكا خالصاً 

«- ههما كانت البيانات الواردة فى 
كشوف التكلين فالها لا تناهض الادلة التى 
تثيتها مستندات القليك 

رياسة المستشار فو 


( مجلة التعريم والاحكام الختاطة السئة المتقدمة 
ص )١١١‏ 


لذن 
محكة الاسكناف الختلطة 
8 دلسمير سنة 19599 
حراسة . استمجال »عدم جواز . حاله 


القاعرةً القانوئيّ 
ليس للدائن الحاجز حجر عقار ييا علىعقار 


له عليه حق_ امتياز البائم أن يطلب تعيين 
حارس قضاق عليه لادارته مادام أنه 1 
محاول - والعقار مجر - أن يستولى على الانجار 
من المستأجر بالطرق القانونية 

راسة المستثار فتك 

:( مجلة التهريم والاعكام الختلطة الستة المتقدمة 
ص )١١8‏ 


محلة المحاماة 


اكاك 
ار 0-9 احبيه بم 


لفن 
محكة فالنسيين 

500 سل 0511 .مت ) 

؟ فيراعر سنة ١994‏ 
نزع الملنكية للمنفعة العامة . اجراءات مستعجلة . 
ايداع التمويض اأؤقت . عدم التزام نازع الملكية 

يدقع فوائد 
القاعرة القانو: 

فى حالة نزع الملكية للمنفعة العامة يتتضى 
قانونى 0 مارس سنة 1881 و ١15‏ أغسطس 
سنة 191 تقدر الحكة مو التعو يض التةريبى 
المؤقت #اركة للمحلفين تقديرها ائي] وتسمح 
لنازع الملكية بالاسنيلاء على الارض بشرط أن 
يعلن لصاحب الشأن مع 3-5 الاسئيلاء الايصال 
الدال على حصول ايداع التعويضالوقتى المقدر 

وبحرد أيداع هذا المبلغ _يصبح نحت 
تصرف المازوع ملكيته وله أن يستلمه من خزانة 
الودائع بعد استيفاء الاجراءات الواجية قبل 
سحيه . 

و بهذا الابداع والتخصيص تبرأ ذمة نازع 
اللكية مر ككل ما يازم بدقعه م 
الابداع . 

والصعو با تالتى قد تطرأ فيا بعد #خصوص 
سحب الميلخ لا يمكن أن >تكون سب للمطالبة 


بتعويض لم ينص عليه القانون 


وعلى وجه الخصوص فليس المازوعة 
ملكيته أن يطالب بفوائد عر المبالغ المودعة 
لحسابه ظِ الودائع غير الغوائد التى تدقعها الخزانة 
عادة يا ليس له أن يطلب دقع فوائد اضافية 
أوتكيلية عليها أو تعويضات من نازع الملكية 
مادام لم يبت أن هذا الأخير قد تسبب فى 
اقامة العراقيل دون صرف مبلغ التعويض 
اللودع . 

ولال لتطبيق المادة ( 1109 ) مدنى 
فى هذا الصدد لأن التوانين الخاصة لا تير 
الى القانون العام ولا نيل اليه 


(1939 م006 3 .متك .ميد0) 


لفن 
أكتو بر سنة .1974 


حنائى . دعوى مدنية . دعوى عحمومية . 

ستوطها بالمقو . بعد رفم الدءوى . قبل رفم 

الدعوى . تقادم مدلى . اختسياص 
الحكمة المدنية 


تقادم . 


القاعرة القانوسٌ 
مخضم الدعوى المدنية التى ترفم الى المحكة 
الجنائية تبعا للرعوى العمومية الى قواعد التقادم 
المنصوص عليها فى قانون تحقيق الجنايات ولو 
سقطت الدعوى العمومية بعد رفعها لصدور عفو 
عا الا انهداذا سقطت الدعوىالعموميةوا 


عسداخق ل لس 
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ترفع الدعوى المانية فان هذه الاعوى تظل , 


خاضعة لقواعد التقادم لانها تكون حينتذ من 
اختصاص الحمكة المدنية 

( مجلة دالوز الدورية العبرية عدد ١١‏ سنة ولاو 
ص 9وه١)‏ 


علض 
حكة مصالحاتكولان 
7 أوشير سنة ما 
مسئولية . حادثة اقومو سل . فاعلون متهد-دون . 
توزيم التعويض بيهم . جواز. تضامن 


القاعرة القائو: ئس 
يجوز للقاضى ان يبوزع التعويض المقضى به 
على شركاء فى <ادثة الومييل كل منهم يحسب 
نصيبه فى الفعل الضار الذى نشأت عنه الحادثة 
وذلك بدون اخلال يحق الحكوم له تى الرجوع 
على جميعالحسكوم عليهم بالغ الحكو به بالتضامن 


( دالوز الاسبوعية عدد ١١‏ سنة لاص )١8‏ 


/5 
محكة الجزائر الجزئية 


8 ينابر سنة ١978‏ 
وديعة . فندق . اثيات . ينة . جواز . سلطة 
تقدير القاذى 


القاعرة القالوتيٌ 
تنص المادة 1465 مدنى فرنسى على أن 
الود انم التى بودعبا المسافر عند صاحب الفندق 
انشابه من حيث طريقة اثبانها الودائع الضرورية 


محلة المحاماة. 


وتنص الادة 1460 مدلى فرنسى - اسثناء 
للقاعدة العامة - على جواز اثبات الودائع 
الضرورية بالبينة ولوزادت قيمتها عن 5.١‏ 
فرنك إلا ان هذا النص ليس واردا على سبيل 
الالزام للقاضى فان المادة 148 مذلى فرسى 
تنص على ان قبولالبينة لاثبات الودائم الضرور ية 
خاضع لصفات الخصوم وظروف المال التى يقدرها 
القاضى لذلك يكون له ساطة التقدير العليا فى 
هذه الالة فله ان يسمح أو يرفض البينة كوسيلة 
للأثبات حسب مايتراءى له منظروف الدعوى 
ومركز الخصوم فيها 


( مجلة دالوز الاسبوعية عدد ١9‏ سنة لاا صه١)‏ 


لذن 
محكة استئناف ليون 
5 نابر سنة ١9578‏ 
قوة الشىء امحكوم به . حم جنات .“بوت ْ 
الوقائئم . الوصف القانونى . عدم امكان الفاضى 
المدتى مجاهليا . متطوق . أسباب أساسية 
1 ومكوتة للحم 
القأعر م القانو نير 
١‏ - يعتبر الح؟ الجنالى حجة على الكافة 
باننسبة الوقئع التى أنبت وجودما الحم 
و بالنسبة للوصف القانوتى الذى أعطاه لطا 
فليس لقاضى اللانى أن يتجاهل ما فى 
فيه القاضى الجناتى سواء بالنسبة لثبوت الواقعة 
التى هى الأساس المشترك لكل من الدعويين 
العمومية والمدنية أو بالنسبة لوصفها القانوقى 
؟ - وتعتير قوةٌ الشىء المحكوم فيه قامة 


محلة الحاماة 
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بالنسبة لأأسباب الح الثى تتركب منها العناصص 
الاساسية المسكونة الحكمكا تعتير قانمة بالنسبة 
طرق الحم سواء بسواء 

م - قاذا كان القاضى الماتى قد استبعد 
من حكه تهمة احداث اصابة خطيرة لأنه 
وجدها غير ثابتة وبنى حكه بالعقوبة على ما ثبت 
له من احداث اصابة بسيطة باللنى عليه . فليس 
للقاضى المدنىاذا ما جاء اءامه المجنى عليه يطالب 
و يضات عن الاصابة الخطيرة المستبعده أن 
ينظظر فى هذا الطلب متجاهلاً بذلك ما قضى به 
القامى الجنانى 


(1929 غسط 20 هدوسر1 06 عنلسا .اأمدملة) 


مذلا 
مكة مصالحات باريس 
"٠‏ ينابر سنة 19379 
مسئولية . صاحب الفندق الودائم الفرورية . 
اثثات خطا . 


القاعرة القائو 3 


يحيث اذا لى يثبت الخطأ اعتيرت مسثولية صاحب 
الفندق غير متوفرة 


( ءلة دالوز الاسبوعية عدد ١!‏ ستة لاص ه١)‏ 


حرضن 
محكة تور الجزئية 
مابوستة 9؟5١1‏ 
انتخابات . جدول الانتخاب . محل اقامة . 
الاحتفاظ حل الاقامةالاصلى . ضرورة ائيات العكس 


المأعرة القائوئٌ 

للشخص الذى يطعن فى قيد اسعه يجدول 
الانتخابات أن بسك عبدأ استمرار جداول 
الاتتخاب و يتخذ من قيد اسمه فى العام السابق 
على العام المطعون فيه قررينة لمصلحته و بهذا يلق 
على الطاعن عبء اثبات أن الناخب قد غير 
محل اقامته فعلاً . أما اذا كان مقيدا بالجدول 
لأول مرة فعليه هو يقع عبء الاثبات 

لاحل لافتراض أن الشخص قد هحر 
موطنه الاصلى ( وهو موطن أبويه قبل البلوغ ) 
بمجرد بلوغه السن التانوتى . فهذا الامر لا ينيت 
الا بدايل خاص خارج ىكاعلانه الموظف أو 


لا مخضع دعوى التعويض التى يرفعبا | إعضاء اللجنة الختصة بالقيد 


المسافر على صاحب الفندق سبب ضياع ودعة | (361 .1 1929 أهمل عنقم 06 وععتز ع3 .هناو3) 


اودعت عند هذا الأأخير الىتصامادتين ١567‏ 
و908١‏ مدنى فرنسى اللتين تنصان على مسئولية 
صاحب الفندق عن الودائع الضرورية بل تخضع 
الى قاعدة المسعولية العامة المنصوص عليها فى 
الملدة ؟مم١‏ مدلى فرسى فيتعين على المدعى 
أن منت ]ولك حصول السرقةء ثانا تملكية 
للاشياء المسروقة, ثالنا - خطأ صاحب الفندق . 


١ 
محكة جرم بفرنسا‎ 
19589 ؟ اغسطس سئة‎ 


حل مسكون أو معد للسكنى . معتاه . حدوده ٠‏ 


المادة 3ع 
القاعرمة القاموئ,: 


ان عبارة ( محل مسكون أو معد للسكنى ) 


كر 


يحلة الحاماة 


المنصوص عليها فى المادة "7٠‏ عقو بات لاتنطيق | ان بوجد بين الجنى عليه ومدعى التعو يض 


قط عل المبانى والعقارات التى تسكن حالة 
دائّة مستمرة ‏ فالسكبنى بالمعتى الوارد بالمادة 
المذكورة قد تكون اقامة مؤقتة لحاجة ما أو 
لتأدية أعمال وواجبات معينة وعلى ذلك يكون 
مكتب قوسيرية البوليس الذى يجتمع فيه 
بعض الموظفين ورجال الادارة فى النهار و بعض 
الليل أحيانا محلا مسكونا أو معدا لاسكنى داخل 
في معنى المادة المذكورة . فالسرقه التى تحدث 
فيه من بضعة أشخاص تدخل فى حيز تطبيق 
الفقرة الاولى من المادة 78 عقوبات 

( محلة دالوز الدورية الغشهرية عدد ١١‏ سنة و؟هة 
ص )١98‏ 


فض 
محكة ليون بفرنسا 
| كتوير سنة ١588‏ 
مسثولية . تعويض . شروطه . علاقة قانونية . 
لاضرورة . معشوقة . حتبا في التعويض . 
القاعرة القانوئٌ 
ولو أن نص الادة 1٠8١‏ مدبنى فرضى 
يستازم أن يكون الضرر مباشراً كا أن الأأصل 


علاقة قانونية إلا أنه ليس بضرورى أن تستند 
هذه العلاقة الى القاتون أو عقد أو أن تكون 
علاقة قرابة . ولذلك تقبل دعوى التعويض التى 
ترفعها امرأة لوفاة عشيقها الذى عاشت معه عدة 
سمنين طويلة كزوجة له تقوم با على الزوجة 
الشرعية من حقوق وواجبات 

( جلة دالوز الدورية الشبرية عدد ١١‏ سنة واه 
ص )١59‏ 


النن : 
محكة النقض والابرام الغرنسية 
ه نابر سنة 19٠‏ 
المسكولة الجنائية . .تلميذ .سيارة ٠ه‏ دروس 
فى قبادة السيارات . حادثة 
القاعرة العَانُوئئٌ 
يعتير الشخص الذى بأخذ درس فى قيادة 

الساراتا نذا عوطين مك اشراقة ادوس 
الذى ,يصبح فى اللأصل مسئولا جنائ) عن 
الحوادث الثى يتسبب تلميذه فى احداتها والذى 
لا يصح ب مسئولية جنائية عليه الا اذا 
اركب خطأ شخصيا بنفسه 


( مجلة دالوز الاسبوعية ستة ٠99لا‏ ص )١١8‏ 


مجلة المحاماة ا 


كت قانوك 
فى عاد الشئمس امسقم قير 


حالة الشخص المشتبه فيه الذى انذر بأن يسلك ساوكاً مستقياً ثم ارتكب بعد ذلك جرعة من 
الجراثم التى تخول للنيابة حق طلب مراقبته يقنضى قانون النشرد والمشبوهين رقم +7 سنة 1595 . 
جواز تقدعه للمحاكة وطلب مراقبته مرة ثأنية ممقتضى القانون المذكور بالادة التاسعة منه أو عدم 
جواز ذلك اذا كان سبق وطلبت مراقبته بقتضى مواد قانون العقوبات وقضى بها أو ل يقض - 
نموض نصوص قانون رمم 4 سنة 147 المذكور فى ذلك . حاجة الشارع لتعديل نص المادة 
التاسعة منه با يجعلا تتفق مع غرضه . 


نا 
© © 


ان المطلع على قانون رتم 4؟ سئة 1978 الخاص بالمقشردين والْشئيه فهم يرى انه غامض ى 
كثير من نصوصه ويرى لأأول وهلة أن الشارع استعمل فى سنه شيك هن الشدة مراعيا فى ذلك 
المصلحة العامة والضرب على أيدى من يظن فيهم الميل للعبث بالأمرن المام . خث أمثال هؤلاء 
الأشخاص على السلوك الحسن واعتبرجم من المشتبه فيهم لجرد مباشرة اليابة التحقيق معهم أكثر 
من عرة فى جرائم معينة حتى ولو حفظت القضايا النى حقق ضدمم فيها أو قفى فيا براتهم أو 
لجرد أن يشتهر عنم الاعتداء على النفس أو المال ثم قرر مراقبتهم لمجرد تقديم بلاغ ضدم فى 
جرائم معينة يعد ذلك بعد انذارجم بالسلوك الحسن أو لجرد أن يوجد لدى البوليس من الأسباب 
الجدية ما يويد ظنونه عن أمياهم وأعمالم الجنائية أو ارتكابهم أى جرعة مما هو مبين بالمادة 
التاسعة منه:و بسبي غموض هذا القاتون وما استعمله الشارع من الا لفاظ الواسعة النطاق فى الامهام 
فى سنه اجتهدت الحا ىكثيراً فى تفسيره والبحث وراء معرفة غرض الشارع غيد انهالم تستقر على 
رأى ثابت فى كثير من نصوصه بسبب حكثرة غموضه وما فيه من تقص هما يدعو الشارع لسرعة 
النظر فى ذلك واجراء تعديل فيه با جعله مطامً للغرض الذى رآه ٠‏ 
وسأناقش بالتوالى مواد هذا القاثون وأبيّن ما فيه من نقص وما أراه لازما فى تعديله » 
وسأبتدىء بموضوع الاشخاص الذين يطاب وضعهم نحت راقبة البولس بقاذى انون رثم 9 
سنة 1980 وكان سيق أن طلب قبلها مراقبتهم مواد قانون العو بات لاهمية هذا الموضوع ولانه 


1ك 2 محلة الحاماة 


كان محل بحث الحا م فى كثير من أحكامها وقد سبق أن عرضته على لجنة المراقبة القضائية وم 
تصدر قراراً حامما فيه واليك البيان : 

لقد نص قانون غرة 74 سنة 1958 ى المادة الثانية منه على بيان الاشخاص المشنبه فمهم ونم 
الذين حي عليهم فى جرائم معينة كالقتل العمد والهديد وتعطيل اللواصلات الح أو الذين تولت 
النيابة كثر من مرة عمل تحقيق ضدم فى تهمة معينة أو من اشتهر عنهم لأسباب جدية الاعتداء 
على النفس أو المال وغير ذلك مما هو وارد بامادة المذ كورة . 

ونصت الادة الرابمة من هذا اثقانون على أن ينذر البوليس الشخص المثبه فيه بأن يسك 
سلوكاً مستقياً حيث يجتنب كل عمل من شأنه تأبيد ما يقوم حوله من الظنون . 

ثم نصت المادة التاسعة منه على ان المشتبه فيه الذى استلم الانذار السابق اذا حدث بعد هذا 
الانذار انه حك عليه بالادانة مرة أخرى أو قدم ضده بلاغ جديد عن جرية من الجرام المنوه عنها 
فى هذه اماد ةكالسرقة وتزبيف التقود والنصب . . الخ . يطلب تطبيق المراقبة الخاصة عليه . 

و بعض هذه الحراثم التى تطلب المراقبة من أجلبا مقتضى قانون دخ 4 سسئة 197 المذ كور 
نص قانون العقوبات على جواز الحكم على مرتحكبها بالمراقبة أيض) كالسرقة والنصب واتلاف 
المزروعات لعل لهذه الجرئم عقوبة أصلية هى الحبس فى السرقة واتلاف الزروعات والحبس 
والغرامة أو احدى هاتين العقوبتين فى النصب »ء ثم أضاف طا عقوبة تكيلية جوازية على العائد 
فى السرقة أو على من 95 عليه لارتكابه جرية النصب أو اتلاف المزروعات »واد الال و 8و؟ 
و 1عع فاذا ارتكب شخص جرعة نصب أو اتلاف مزروعات أو حكم عليه فى سرقة وكان عائداً 
وطلبت النيابة انك عليه بامراقية فى هذه الهم قفضت الحكة بها أو رفضتها فيل يجوز النيابة بعد 
ذلك تدم المهم للمحاكة وطلب تطبيق قانون النشرد والمشبوهين المذ كور ووضعه تحت المراقبة 
مرة ثانية طبقًً إيادة التاسعة من هذا القائون . اختلفت أحكام الحاى فى ذلك فالبعض قَفْى بعدم 
جواز الحم بالمراقبة مرتين والبعض الآآخر قضى بعكس ذلك ؛ وكل الأحكام التى عثرت عليها 
خاصة ينهم عائد فى السرقة حم عليه بالمراقبة مقتضى امادة بالااع وطلبت مراقبته بعد ذلك 
بقتضى قانون رتم + سنة +147 . أما جريمة النصب والاتلاف 3 أر أحكام) خاصة بها فى 
هنا ا موضوع . 

فالقضية غرة 74 سنة 195 جنح منوف قضى فيها حضرة اسكندر بك حنا دميان ببراءة 
الهم وعدم جواز وضعه نحت المراقبة 1 1 

والقضية غْرة هلالاء سنة 19517 جنح شبين الكوم قضى قبها حصرة عبد الحلم الحدينىيك 
بعدم جواز نظر الدعوى بناء على انه سبق الحم بوضع الهم تحت المراقبة فى قضية السرقة . 


يحلة الحاماة لطل 


11 الشراك 6651 لخرعيينا الى 

ويقول أصعاب هذا الرأى تأبيداً ارأمهم ما يأنى : 

انه وان اختلفت جريمة العود الى الاشتباه بارتكاب الهم اأشتبه فيه جرية من المنصوص 
عنها فى المادة التاسعة من العانون غرة 4 سنة ١398‏ عن جرعة السرقة وما شبعها من عقوبة تبعية 
قد يقضى بها وقد لا يتضى فانه مما لا تزاع فيه ان قصد الشارع من وضع العائد الى الاشتباه تحت 
المراقبة هو عدم تمكنه من العبث بالامن واعطاء الفرص الكافية لرجال المفظ لاسهر عليه ومراقبته 
منمًا لم عساه بقع منه خالا للقانون » وهى نفس الغاية التى قصدها الشارع عند ما أجاز وضع الهم 
الحسكوم عليه فى سسرقة تحت المراقبة . قالحالتان اذن متفقتان فى الثنيجة وان اختلفتا فى مظاهرها 
ولا يسوغ هذا الاختلاف الظاهرى وضع المنهم نحت امراقبة دفمتين الاولى باعتبار المراقبة تبعية 
لعقوبة السرقة والثانية باعتبار المنهم عائداً للاشتباه لارتكابه جرية السرقة . 

وما دام القاضى الذى 9 فى السرقة قد استعمل الوق الول له قانونًا وقذى بوضع النهم 
تحت المراققة فى الخالة الاولى فن التعسف أري يطلب نحا كته مرة أخرى لعودته الى الاشتباه 
اركانًا على ما بين الحالتين من الخلاف. لأن وضع المنهم تحت المراقبة فى المالة الاولى يحةق الغرض 
النى يطلبه الشارع فى احالة الثانية قل ببق ثة محل للمراقبة مرة أخرى والا لأصبح المنهم «هدداً 
بالمراقبة زم طو يلا ولاأحجم القافى الذى يحم فى قضايا السرقات عن تطبيق المادة لالالاع فى 
جنيع الاحوال التى يجوز فيها تطبيق قانون المشبوهين تفاديا من هذه النتاتح السيئة . 

ولقد ذهبت بعد الدوائر فى أحكامها فى هذا الصدد لا كثر من ذلك ققفالت بعدم جواز 
تقديم امتهم للمساكة باعتباره عائداً للاشتباه اذاكان تقدم لهسداكة فى نهمة السرقة وطلب من 
القاضى تطبيق المادة لالاا عقوبات ورفض ذلك ٠‏ 


محكة طنطا دائرة حضرة مود بك فهمى يوسف وعازر بك حبثى بلك وعفينى عفت 

بك . قضية غرة 4٠١‏ سنة 19378 استكناف طنطا نشر ججلة اللحاماة . 
ووأ هذا الح على ان عدم الحم بوضع الهم نحت المراقبة فى هذه الحالة هو لأن الممكة 
ل ترخلاً اذلك قنضت بالمبس ققط ثم ذكروا أن تقديم انهم للمحاكة بمد الحم فى 
قضية السرقة اللتى طابت فيها المراقبة ول يقض بها فيه مساس بقوة الشىء الحكوم فيه إذ المفروض 
أن الحكة عند عدم الحم بالمراقبة تركى طا اعفا الهم منها فلا يصح تقديه بعد ذلك نحا كته 
بعقوبة أعنى منها ؛ ومن ثم ككون نصوص القاتوت غرة 6” سنة 1488 الخاصة يمحا كة الشخص 
المشتبه فيه الذى حك عليه بالادانة بعد انذاره وتطبيق قواعد المراقبة عليه طبقًا للمادة ‏ من القانون 
المذكور لا نسرى على الشخص المشتبه فيه الذى حك عليه بالادانة فى جرعة كان من لمكن الحم 


م عحة الحاماة 


ها بوضعه تحت المراقة وم يح عليه بذلك بل هى قاصرة على الثم اتى ليس من حق الحكة 
الحم فيها يوضع امهم تحت مراقبة البوليس ٠‏ 


الرأى العلسى 

وأصدرت محكة شبين الكوم الكلية ( محكة ثانى درجة ) دائرة حضرة عازر بك حبثى 
أحكاما بعك ما تقدم فضت بالغاء ا كين الصادرين من محكة منوف وشبين الجزئية ته 
القضيتين غرة 4< سنة 197 منوف و هلالا؟ سئة 19517 شبين الجزئية سالةتى الذّكر ووضم 
المنهم نحت المراقبة . 

وبنت ذلك على أن جرية السرقة بعد الانذار هى جرعة قامّة بذائها ومختافة عن جرية 
السسرقة بالعود التى عوقب الهم من أجلها وان الحم بلمراقبة على انهم فى قضية المسرقة لا حول 
دون توقيع العقوبة المنصوص عنها ف المواد ‏ و ١١‏ و ١15‏ من قانون غرة 54 سنة 195 و إلا 
لكان وجود الجرعة وعدمه مترتبا على العقوبة التبعية التى تكون قد توقمت فى جرعة السرقة من 
عدمه لأأنه لركان خالي من السوابق لتحتم تقدعه للمحكة طب لقانون المشبوهين بخلاف ما اذ كان 
من أرباب السوابق ؛ مع ان نصوص القانون عاءة ولا يسوغ تطبيقها فى بعض الأحوال وعدم 
تطبيقها فى البعض الآخر . قضية غرة ١6‏ جنح استئناف شبين سنة 19510 . 

يرى مما تقدم انه ريأ كان الرأى القائل بالادانة 1كثر مطابقة للقانون والرأى العكسى أعدل 
وأقرب لغرض الشارع . ش 

على اننا لو اتبعنا الرأى القائل بعدم جواز محا كة امتهم العائد للاشتياه بارتكابه جرعة »ا هو 
مبين بالمادة التاسعة من قانون التشرد سالف الذكر مقتضى هذا القانون بعد انذاره بالساوك الحسن 
اذاكان سبق أن طلب تطبيق المراقة فى حقّه مقتضى مواد قانون العقو بات 707 و79 و 1م 
عقوبات وقضت المكة بالمراقبة أو برفضها فانه يترتب عيل ذلك أن يكون مركز هذا المنهم يخالف 
مركزه لولم تطلل المراقبة فى حقه مقتضى مواد قانون العقوبات المذكورة و يخالف مركر العائد 
للاشتباه لسبب من الاأسباب الاخرى البيئة بالادة التاسعة من قانون النشرد اذ ان عقوبة المراقبة 
قتضى مواد قانون العقوبات المذ كور لا تز ربد عن سنتين ولا تنقص عن سسنة وى عقوبة ككيلية 
جوازية مخلاف المراقية التى نص عنها فى قانون التشرد فانها تائل عقو بة الحمبس » وذلك بناء على 
العبارة الواردة فى الفقرة الأأخيرة من المادة السادسة من هذا القانون وى ( وفيا يتعلق بقانورتف 
النقوبات وقانون تحقيق الجنايات تمد هذه العقوية مماثلة لعقوبة الحبس ) 

وعلى هذا تكون عقوبة المراقببة في هذه المالة عقوية أصلية ويكون حدها الادنى اربمة 


مجلة الحاماة . لد 


وعشربن ساعة وحدها الأقصى ثلاث سنوات الا فى أحوال العود مادة 4 عقو بات وف حالة 
تعدد المراقة مادة م عقوبات 

وبناء على ما ذ كر يصح أن فى المحمكة العائد للاشتياه لارتكابه جرعة سرقة أو تنأو 
اتلاف زراعة من المراقبة اذا طلبت يقتخى مواد قانون العقوبات.ولا يمكن حصول هذا الأأعفاء فى 
الحالات الأخرى حيث تكون امراقبة عقوبة أصلية وغير جوازية فضلاً عن اختلاف العقوبة فى 
الحالتين فيا يختص بالمد الأأقصى والحد الأدلتى ولهذا فلا مساواة بين المنهمين ولاعكن أن يكون 
هذا غرض الشارع 

واذا أخذ بالرأى التائل مجواز الحا كة مرة ثانية نحكون قد عرضنا المنهم للحم عليه بالمراقبة 
مرتين لارتكابه فملاً واحداً لغرض واحد هذا ولايمكن تطبيق المادة مع فى هذه المالة لأنه 
ينجم عن ذلك أن يكون مركز الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم تكون فيها عقوية المراقبة عقوبة 
تكملية 00 مواد قاثون العقوبات الخاصة بذلك ”ا و +9؟ و 1+ عع يخالف مرك غيرثم 
الذين اعتيروا عائدين للاشتباه للأسباب الأأخرى المبينة بالادة التاسعة طبمًا لا تقدم . 

5 أر أحكاما لحكة النقض فى ذلك . 


رأى فجن اراس الصا 

لم تصدر اللجنة قراراً حاسماً فى هذا الموضوع بعد مناقته فى جلستين وأرجأت اتام بحثه ما 
بعد . والذى فهمته من المناقشة التى حصات فى ذلك حيث كنت سكرتيرا هذه اللحنة امها رأت 
مؤقنًا الاكتفاء بالفات النيابة الى التحقق من حالة انهم عند ارتكابه جرعة سسرقة أو جر يمة أخرى 
من الجراتم التى وز الحم فيها بالمراقبة مقتى قانون العقوبات باعتبارها عةوبة تكيلية اذا كان 
ينطبق عليه قانون رقم 6 سنة 145 ويجوز مراقيته يتتضى هذا القانون أولا فاذا كان منطبقا 
عليه قدمته للمحاكة بالتبمتين فى آر: واحد أى بهمة السرقة أو النصب أو ائلاف المزروعات 
وبتهمة العود للاشتياه 

مندور سماد النائب العام 

وأصدر سعادة النائنب العام كتاي) دور كافى 4 تونيو سئة 1978 ُ 9 سنة 1978 بالمعى 
السابق أى بتقديم المنهم للمحاكة وطلب معاقبته بالمادة المقررة فى قانون العقوبات لاجرعة السندة 
اليه وبالمادة التاسعة أيضًا من قانون المشبوهين وكان الغرض من هذا الكتاب عدم تكرار العمل 
فبدلاً من رفم الدعوى ضد امتهم لحاكنه بامادة المقررة فى قانون المقوبات للجرية المسلدة اليه 


كه محلة الحاماة . 


وبعد الحم فوا يحرر حضر ضده وتخد اجراءات جديدة ارفع الدعوى عليه مع ما يبع ذلك من 
أشغال الحا م من جد يد لنظر هذه الدعوى ابتدائ) واستثنافي) رؤى الاستغناء عن كل ذلك باعلان 
النهم دفعة واحدة عادة قانون العقو بات و بالمادة التاسعة من قانون المششيوهين المذ كور 
نا القاص 

ان ما رأته الجنة المراقبة وما سارت عليه النيابات بعد منشور سعادة النائب سالف الذكر 
ربا محقق العدالة لد ماحيث يمكن للقاضى أن ينظر فى حالة المنهم و يقدر عقو بة المراقية الرادعة 
له دفعة واحدة ويح مهأ 

غير أن هذا على كل حال علاج وقتى وغير متيسر ىكل الأحوال إذ قد يحصل كثيراً أن 
لا يظهر أن المثهم عائد للاشتباء الا بعد الحم عليه فى الممرقة أو النصب أو الاتلاف فيقدم للمحكة 
مرة أخرى و يقضى عليه بالراقبة بقتضى قانون النشرد ويكون قد حك عليه بها قبل ذلك باعتبارها 
عقوبة تكياية كا انه قد يتفق أن بعض الحام التى ترى أن الحك بالمراقبة باعتبارها عقوية تكيلية 
يمتضى قانون العقوبات لاعنع من اليم بها باعتبارها عقوبة أصلية قتضى قانون النشرد 
والشبوهين فتحم فى الله.تين باللراقبة حتى ولو قدم لطا لمهم بهما فى آن واحد . وقد عثرت أخيرا 
على حم بهذا المعنى لحضرة نجيب بك تادرس قضية مرة 159 سنة 190 جنح طلخا وقد رأت 
محكة ثابى درجة الغاء المراقبة التكيلية التى قفى بها طبقًا للادة لالا؟ عقو بات ( دائرة حضرات 
البكوات امماعيل مجدى واحمد وصنى وود عبد الحادى ) وذ كرت فى الاسباب انها ترى ال كتفاء 
بعقوية المراقية المقضى بها فى النهمة الثانية قضية مرة ١١١8‏ سنة 150 جنح استئناف المنصورة 

لهذا - أرى أن لا مناص من اجراء تعديل فى المادة التاسعة من قانون 09 4 سنة 193796 
المذ كور جا يجعلها متفقة مع العدالة ومعلابقة للغرض الذى رآه الشارع فى وضع هذه المراقبة ؟ 


مصطفى رسرى 


رئيس ثيابه المنصورة الاهلية 


خلة الحاماة ع 
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الحكة. عدم وجوب سماع اقوال النيابة أمام الحكة المدنية, 
وجوب مماعها بجلسات الحاكات الجنائية » ؟ -- تفسير 
عبارة من« تققاء نفسها » المادة م مرافعات ع + - محا كة 
امحانى . تشويشه بالجاسات . وجوب توقيع العقوبة البدنية 
باجام . ه ‏ الجانى . معاقبته على مايقع منه بالجلسة . 
5 - تفسي ركلة ه اهانة » المادة 1117 7 - اهانة . اسناد 


الخطأ للمحكمة عقب الحم : 
عه أوه؟ | 5 فبرابر .موا افتراء . حصوله أثناء تحقيق . لا اعفاء . 
5ه |1 >5٠‏ | « « 3« اختلاس أمانة وبديك. تصعية حساب بين الامين وصاحب 


فصل أو تحقيقها لافصل فيها . 


العردانء السارسى والسايع 


مج الحاماة وه 


فرررست 0 السئ العاسيرة 


ده 


عن 


كلض 


6" 
ركف 
54" 
556 
كل" 
يك 


58 


555 


7 


لحف 


يفف 


رنف 


تففق 


؟ دلسمبر ١91589‏ 
.0 (2, 

375 0 22 
5 يار 6 ؟ؤا 
»2 « («», 

2 ه «» 

2 ه «» 

»« « 2 

لم" <« « 
84 (« .٠8و9١‏ 


.م وير ١9509‏ 


اول ينابر نوا 


وا فيبرار. ١+‏ 
١١‏ مارس و3١‏ 


(؟ ) قضاء محكة الاستئناف الاهاية 

-١‏ اسنثناف . ميماده . تقديم الصحيفة لقم الحضرين 
اعلامها للخصم بعد الميعاد » ؟ - استحقاق دعوى مواعيد 
الاسئئناف . مادة 501 مرافعات . 

استئناف . هدير الدعوى . ا و غير قابلة للتقدير. 
اتناف ٠‏ صورة الح . مطاقتها للأصل . حالة . 
شفعة . العلم بها . معتاه . 

الغاس . غش معناه . حدوده 

أمر تقدير . المعارضة فيه . حدودها قانونًا . 

امتاك الماال المتعلقة . بشكله . نظام عام . انعدام 
المصلحة للمستأنف . 

اختصاص . أعمال ادارية . دفاتر تكليف . التغيير فيها . 
اختصاص الحم . 

غائب غيبه منقطعة . حقه فى الميراث . سلطة الوكل عنه 
رهن ٠‏ فائدة . احتسايها . استنزاها من الغلة ٠‏ 

وقف . الاقرار به . شروط ححته . 

استئناف . حك حضورى ٠‏ وصفه بكونه عيابي . معارضة . 
عدم جواز . استئناف . ميعاده 

١‏ - اسثئتاف . أصلى . قرعى . التفرقة بدمْهما » ؟- حوالة. 
95 . رضاء احكوم عليه . وجوب 

القاس . 00 ٠‏ ركن الغش 

اسئناف . دعو ىكلية أقل من 
فبراير سنة ١975‏ ل 000 
جواز الاسئئناف ٠‏ 


0" حميه .فاون ه؟ 


مله 


العردانء السارسى والسايع 


1 
3 


ككم 


عبان 


س التارعخ ظ 


هف 


4م" 


"41 


ذف 


نذا 


"22 


نكا 


امن 


9 مارس ٠و١‏ 


سبتمير 9179ا 
٠‏ ينابر لكا 


14 فيراير م ةا 
وماوة؟وا 


5 أوشير 99ة| 


الا حكام 


تأبع قضاء محكة الاستئناف الاهلية 
الكلية . ميعاد الاستئتاف ؛ ه١1‏ وم 
قسمة . مهابأة بين مستحق الوقف . نقضها 
استثناف فرعى . قبوله . بعد طلب تأبيد الحكم . فى فرنا . 
00 

(؟) قضاء ماك الجنايات 

خطف البنات . الخاطف الأب . لا عقاب . 
اهانة . تقد . موظق عمو . سوء نية . حق الحكة فى 
تقرير وجودها . 


(+) قضاء الحام الكلية 


جناية - قانون تجنيح الجنايات . اختصاص القاذى الى . 
تطبيق المادة لاارع 

استئناف . مبلغ أقل من النصاب . مخالصة أ كثر من 
النصاب . الحكم بردها و بطلانها . جواز الاستئناف . حاله . 
بيع . مرض موت . الوارث الطاعن . أجنبى عن المورث 
فى الطعن . 

عرض موث . حدوده 

١‏ - القاس . كذب . لا ريصح سبباء + - القاس 
السك عام يطلبه الخصم . لمتكم عدم قبول الدعوى . طلب 
رفض الدعوى 

ازالة . طلب تبعى . محهول القيمة . حالة 


كلاه 


يفك 


امك 


امه 


اقكيكت 


قرع 


لاارج 


لعن 


يدك 


ليلكا 


امن 


كف 


ذا 


واف 


غ584 
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1١999 دسمير‎ 


1١ مارس‎ 8 


١١99 نوشبر‎ ١٠١ 


محلة المحاماة لخدا 


تابع قضاء الحام الكلية 


. سند نحت الاذن . شروطه الكلية . نحت الاذن‎ - ١ 
معناها . نحت الطلب . معناهاء * - الحجز التحفظى. عدم‎ 
. توفر شروط السند . عدم جواز الحجز‎ 

-١‏ استحتاق . دعوى قرعية . معناها - ؟ ل 
قوة الثىء الحكوم فيه . العيرة بالاسباب لا بالمنطوق . 

. دعوى‎ - ١٠ مزاد . المساس بحر بته . بطلان‎ - ١ 
. تقديرها . البحث فى حجية عقد أو يطلانه‎ 

شفعة . اظهار ارغية . طرق ذلك . عدم النص بشكل 
تخا :+ 

ات تقادم . أوراق تجار ية . مادة 144 تجارى؛ حدود 
تطيقها , أوراق متداولة -  *‏ شركة . مطالبة شريك 
بنصبه فى رأس امال . سقوطه عفى المدة . المادة م 
يجارى . حدود تطبيقها . 

١‏ مستأجرون متعددون . التفاضل ييمهم . أسيقية 
النسجيل ووضع اليدء ١‏ - قسجيل عقد الايجار. معناه . 

٠ : 71‏ تفسير عقد . حدوده ١‏ 8 محك. 
رده . اختصاص الاك » ©- نفاذ فورى . قاضى الامور 
الوقتية . اختصاصه 

١‏ - عقار . نزع ملكية . منفعة عامة . فوائد عن تأخير 
دفع امن . عدم جواز » + - فوائد تكليف ركى . 
استحقاق دفم القن . استغلال 

دخول عقار فى حيازة النير. تعين قصد المنهم . عقاب . 


العررايء السادرس والسابع 


1 


:ْ 


اليك 


غ6 


54ه 


6 


>” 


31 


ملك 


5ة؟| ١‏ نوشبر وا 


/8ؤ» | 5 دلسمبر 1555 


١ا/‎ | 58 


ووس | #«اقبرار .و١‏ 


١9٠ سرام١٠ءا”0ط‎ 


١7 | ”٠؟‎ 


2» 


» 


رق | التاريعخ ظ 


2 


محا الحاماة 
فرورسث : 0 لمم العاشرة 


الاحكام 


تأبع قضاء الحم الكلية 


دعاوى وضع اليد . تمكير . فتح مطل بطريق التسامح 
لايعتبر تعرضًا . حق المطل . أرض فضاء . عدم اكتسابه 
فى الماة . 

مسئولية . خادم . خطأ أثناء اداء الوظيفة أو عناسيتها . 
نزاع قضانى . وضع يد أحد رجال الضبطية على الثىء 
لمتتازع فيه . أقطان . استبداطا بغيرها . «سئولية الحكومة. 

قوة الثىء الحكوم فيه . الأحكام الجنائية وقوتها أمام 
القضاء المدنى . أحكام الادانة . حجة قاطعة عن ثبوت 
الوقائم والادانة والتكنيفالقانوتى. أحكام البراء: . وجوب 
الرجوع الى أسبايها . 

. استئناف . طليات جديدة . عدم جواز‎ - ١ 
عدم‎ ٠. ؟ - شفعة . شريك . طاب ابداؤه بالاستئناف‎ 
قبول.‎ 

دين مدنى . سند حت الاذن . شرط الدفم بمحل الدائن 
ليس حلا للتقاضى . دين نارى . مقاضاة . تعيين محل 
الدائن . 

بيع عفار . عقد لم يسجل .بيع ثان . حك القاثون المدى . 
قاتون التسجيل الجديد . حجة بين المتعاقدين ققط . 

١‏ - منع تعرض . تثبيت ملكية . دعوى . زوال 
الأول . ؟ - استئناف . طليات جديدة . استعداد 
الدعى عله فيها. + - دعوى منع تعرض . دعوى 
تثبيت ملكة . تعويض . ترك الفصل فيه أمام محكة 


الاسئتان . 1 


بحلة الحاماة كيل 


العردانه السارسى والسايع 


3 


الود|«ه" إلا مارس .و١‏ 


حركة 
6 


6 


اكه 


لحف 


3 و نم 


أل 


لنلضس 


ع دسمير 1١5959‏ 


إن 


١١ 


2غ 


(إه| سع | 


م 


تابع قضاء الحم الكلية 
١‏ - استعجال . انعدامه بعد رفم الدعوى . الاستعجال 
من النظام العام ٠‏ - مستأجر. حق شخصى وعيتى . 
ع تنام المستاجرين . اسبقية . النسجيل واثبات التارجم 
+ - مستاجران . بعقد ثابت التاريخ . الاسيقة أواضعم اليد 


( ه ) قضاء الحام الختلطة 


وقف . ناظر . تواطؤ ء داثتى المستحق . حراسة 

١‏ - استئناف فرعى . من مستأفف عليه على مستأنف 
عليه آخخر . عدم جواز؛ * - مالك . عقار . سىء البناء . 
خلله من فعل الجار. مسئولية . 

استئئاف . الدخول خهما ثالنًا . أمام محكة الاستئناف . 
حاله . 

انوأرة :آلا جام ودع طق توج مان تل اينيك بطق 
فى طرد الموظف . عدم استعاله . ننيجته 

-١‏ مام ختاطة : ركه مصعرية : :وارك اح 
اختصاص » ؟ - ركة . وكيل معين من جهة غير مختصة . 
تصرقاته . احازة الورتة . 

اجارة . تجديد . مدة . شنك .استعجال . عدم اختصاص 
قاضى المواد المستعجلة . ننيحته 

محاك مختاطة . عدم اختصاص . شهادتين متناقضتين . 
قاضى المواد المستعجلة . اختصاص 

دعوى ٠‏ قيمتها . تعديرها . 


00 


سملم 


المردان, السارسى والسابع 


م م ا 


برست السمّ العاكرة 


الاحكام 


|5 |؟17دسيير 19159 


سوا إسرس م١‏ « ا« 


رفة اناذن 


+5 ]وكام 


ا لضن 


كالاوكم 


ا لانن 


مكلاقلء؟ 


و؟5_| .مسجم 


ع؟ فيراير 19374 


؟؟اكتو رم ؟ةا! 


/31 نوشبر موا 
6 يناير 9؟وا 
5 (2, 2 
.“م 2 00 


مماوة؟وا 


تاب قضاء الحا 1 الختاطة 


-١‏ نزع ملكية . دان هرتهن . استحقاق . عدم 
وجود صفة له؛ ١‏ -دائن . اختصاص . نزع ملكية . 
استحاق. عبء الاثيات ؛ + - مستندات ملكية ٠.كشوف‏ 
اتكلف . 

حراسة . استعجال . عدم جواز . حاله . 


( 1 ) قضاء الحاك الاجنبية 


نزع اللككية للمنفمة العامة . اجراءات مستعجلة . ايداع 
التعويض المؤقت ٠‏ عدم التزام نازع الملكية بدفم فوائد . 

تقادم جناقى . دعوى مدنية . دعوى عمومية . سقوطها 
بالعفو . بعد رفم الدعوى . قبل رفع الدعوى . تقادم مدبى. 
اختصاص الحكة المدنية 

مسكولية . حادثة أتومبيل . فاعلون متعددون . توزيع 
التعويض بنهم ٠‏ جواز. تضامن 

وديعة .فندق . اثبات .بنة . جواز . سلطة تقدير القاضى 
قوة الشثىء المحكوم حك جنالى . بوت الوقائم . 
الوصف القانوبى . عدم امكان القاذى المانى نجاهلبا . منطوق 
أسباب أساسية ومكونة للحي . ْ 

مسئولية . صاحب الفندق . الودائم الضرورية ٠‏ 
اثبات خطأ 

انتخابات . جدول الانتخاب . محل اقامة . الاحتفاظ . 
محل الاقامة الأأصلى . ضرورة اثبات العكس . 


محل الحاماة 4ه 


: العردابيه السارسى والسابع فرت الس العأشيرة 
م ست | اس 


تابع قضاء الحاك الاجنبية 
]م ؟ اغسطس لحكل حل مسكوق أو معد الكن تاد سدرده ٠‏ المادة 


تداع 

حجر | مب أم؟ اكتويرة؟9١‏ | مسئولية . تعو يض.شروطه . علاقة قانونة . لاضرورة . 
مشرقة يحتيا ف العو ضع 

وعد اسع | ونام ٠سموا‏ المسئولية الجنائية . معل . ميف . سيارة . دروس فى قيادة 
السيارات . حادثة . 


ينذا بحث فى حالة الشخص اأشتبه فيه لحضرة مصطق بك رشدى 


6 1لععنهم عد أسو عاءماعلاه*1 6([] 
©0167 عتافقاهد 16 أثم] فاصمامه 6[ 


اليل العاسرة عا عسو أكصته أععة ” تامقاعه جمد عل 
كتقو ع6 عل نط1 هآ مهعم عد نامل 
العرزان, الثامى والتاسع عد ذا أطأا عل كمعملعل سه عطجرها 


ومااعاة غاة أثاء نت #محصها عاقامر 
1 نا قن كينا 
حهواجه وع دناه ىم[ اتفاضصعقط عارجرمم 
عدذغ ان * علاء "تمر أء .عتمسعصىق وها ,ومنو 
ع 01 6ع أنته[ كتاج 

111-1111 . 


تحرير امجلة وادارتها يمركز تقابة الحامين بشارع الشيخ ابوالسباع رقم +١‏ عصر 


قيمة الاشتراك .؟ ْ 2 
تيم هٌّ بشارع الخليج الناصري عرة 1 
سنن ا تليفون عمرة 07-0 مدينة 
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صدرنا هذين العددين يبحثين أولا فى « السبب كركن أساسى لتعبد » الحضرة عبد الجيد بك 
رشدى القاضى بلمحا 5 الاهلية وثانيهما فى « الغرامة الجنائية وسييل تنفيذها »الحضرة عمد بك مختار 
عد الله القاضى بالا 1 الاهلية . و يلبهم الاحكام الآآنية : ش 


1 حك صادراً من محكة التقض والابرام 

هك حك صادراً من محكة استكئناف مصر الاهلية 
ب حَكا صادراً من الحام الكلية 

3 احكام صادرة من الخام المرثية 


0 احكام صادرة من الحا 1 الاجنبية 
88 حك لا غير يك 
وختمناها ببحث فى « ديون لمقامرة والمراهنة » ل+ضشرة الاستاذ انطون افندى شكرى نحال 
الحانى . بقسم قضايا وزارة الاشغال لجنة تحرير امجلة 


اغب اسلثرر ‏ مر صيرى ال و عام 


و 
العردانه الثادى والتاسع الينام العارة 


السب ب كركن اساسى للتعررم 
[211ع55© أطعصطة61 010126 031156 134 
0 > 


نظرية السيب - تكم الشارع المصرى عن هذه النظرية فى المادة 4 من القاثون المدنى 
الأهلى والمادة ١4‏ مختلط اذ تقرر على انه « يشترط لصحة التعهدات والعقود ان تكون هبنية على 
سبب صعيح جائز قانونا » : 

غ11 أه عستهائع عفسقه عسن ذ ماله 51 عنان عفأواعه ذا ومأنوعتاطه'[ 

وقد تكلم الشارع الفرنسى ايض عن هذه النظرية فى المادة 1 1١1+‏ مدنى اذ نص على ان 
السبب المشروع ركن من الاركان الأساسية لصحة العقد 

من ذلك يكون من الم به ان « سيب التعهد » عند الشارعين المصرى والقرنسى من 
مستازمات وجود التعهد . ولكن رعنا عن ذلك فقد اتقدت هذه النظرية فى فرنا اتقاداً 
شديداً يا سنبين فيا بعد 


4 مح الحاماة 


تعر يف السيب - يعتير ددهم واضع ومؤسس هذه النظرية ومع ذلك فأنه يضم 
تعر ًالها - وقد حاول بعض المؤلفين تعريف (سيب التعهد) ولكنهم لم يصلوا الى التمريف الكاف 

قل مسعنهدع 36 :جزمن ان سبب التعهد هو الغرض الباشر الذى بيرغب الانسان الوصول 
اليه عند ما تعاقد 


دء ععلهامانو'0 عوموومم مع عمماتطعل 16 عنن أععمتل أء احتلمصصسة غسط ه1 )ي'0 
انالك النلنككن 


واعتقد ؛وفدون ان الانسان يصل لمعرفة سبب التمهد اذا سأل نفسه السؤال الآ فى : 

اذا يعمل التعهد ؛ ؛ السبب يكون فى الجواب على هذا السؤال - 

وقد اتقد بلانيول قول 0104 هذا وقال انه لا يكن وضع السؤال المذّكور لانه للاجابة عليه 
يازم أولا معرفة (ما هو السبب) وما الفرق بين السيب والباعث 

وأمام هذه الصعوبات رؤى بحث سبب التعهد فىكل تعهد من التعهدات على حده 

أولا - ف التعهدات الناشئة من واقعة :نه - يكون السبب ف التعهد هو الواقعة نفسما 
( يجب عليك ان تدفم لأأنك ارتكبت عملا مضا بالفير ) 

ثانا فى التمهدات الناشئة من القاون :»1 - يكون السبب هو القانون نفسه ( يجب عليك 
أن تدفم لأن القانون يلزمك بذلك ) 1 

ثالتًا ‏ فى التعهدات الناشئه عن 55 ادل ا 0 يكون 
السبب فى تعهد أحد الطرقين هو سبب تعهد الطرف الآخر ففى عقد البيع مثلا أبيع لك عقارا 
بلغ ٠‏ جنيه - تمهدى أنا البائع ينحصر فى تقل ملكية هذا العقار وتسليمه اليك - وتمهدك 
انت الشترى ينحصرق دفع العُن الى 

ما هو سبب تعهد كل مثا . ؟ 

اذا أنا بصفتى بائما تعهدت بأن أجملك مالكا للعقار وأسامه اليك ؟: هذا لكىاحصل على 
تعهدك بدقم الهُن الى وقدره ١ ٠٠١‏ جنيه - هذا المبلغ الذى احتاج اليه . | 

حينئذ تعهدك يصلح لان يكون سب لتعهدى - والآن القول للمشترى بدوره - اذا تعهدت 
بدفم الأن الى أنا البائع ؛ هذا للأحصل على تعهدك بنقل ملكية ااعقار وتسليمه الى 

حينئذ تعهد البائع يصلح لان يكون سببا لتعهد امشترى 


محل الحاماة 4 


رابع - فى التعهدات الناشئة عن المقود الفردية 

] - فى بعض هذه العقود كالقرض والوديعة والرهن يكون سيب التعهد هو التسلبم الذى نم 
بمعرقة ا مقرض أوالمودع او اثراكن 

لاذا يجب على المقترض أو المودع عنده أو المرنمن رد الثىء الم اليه . لانه استلمه 

ب - فى عقود اخرى فردية اص وى عقود حكأنية ةده وءءسدعت لمعت ع0 مومهم 
اندي حوانا كاطية و الكنالة 

اذا أتعهد أن أهبلك شنا , لانى أرغب فى فائدتك - وكذلك فى الكفلة - اذا أضمنك 
وأكفل سداد دينك اذالم تتم انت بسداده لدائتك . لاجل ان أقوم لك بخدمه 

وهذه العقود جميعها يكون السب محصوراً فى قكرة الاحسان وف التبرع 


القرقء ببق السيب والباعتٌ 

التغرقة بين السبب والباعث دقيقة جداً و بعض الؤلفين أثبتوا ان السيب والباعث شىء واحد 
وأمها هو الباعث أوالبواعث(.302 ع1 ملمهةانه .را .انو ومع ذلاك فأنهم يذ كرون الفوارق الآ نية 

الباعث هوالنقيجة الغير مباشرة )1100م «مهنم والبعيدة عن التعهد - أما السبب فهو الننيجة 
المماشرة 1616 لامولمظ المطلوب الحصول علها ومثال ذيلك-اشثرى قحا - ماهوسب هذا التعهد. 
لاحل أن استعمله كتاوى لارطى أو لأبيعه بالتطاى أو لا تصدق يدح كل هده أسباب عرضية 
و بعيدة فهى تعتير بواعث من الوجهة القانونيه 

ِوْحْذْ من المثال السابق -١-‏ ان ليس للتعهد الا سببًا واحداً وان البواعث يحتمل ان تُكون 
عديدة - ؟ - ان السبب يشتق من طبيعة التعهد ومعلوم داتمً) ولكن الباعث يمكن أن يكون سراً 

أهمية هذه التفرقة ‏ أن لا تأمير للخطأ على الباعث على التعهد . أما الخطأ على السبب فيمتع 
من تكو ين التعهد 

مثال ذلك - الى اعتقدت بأباولة ميراث عظيم لى فاشتريت منزلا - ولكنى يمد ذلك 
علمت ان الشخص الذىكنت اعتقد الى ورت ماله مازال على قيد الحياة أو انه جردنى من الميراث 
بوصية عامة - فولو ان الباعث الذى دفعنى على الشراءكان باعنًا خطأ - فأنى مع ذلك اعتبر قانوناً 
مرتبعنا بالتعهد الذى وقعته مازم) بنتاتجه القانونية 


44 يج المحاماء 


الشروط اللازمة قاتوذً) لسبب التعهد ‏ طيق) للمادة 44 مدنى أهلى و ؟؛١‏ مختلط يجب أن 
يكون سيب التمهد يح مهاده ومشروعا اوضر[ 

ونص القانون المانى الفرنسى فى المادة ١141‏ ان لا أثر لتمهد اذ1 كان بغير سبب أو مبنياً 
عبل سدب غير حيح أو غير مشر وع ْ 


أناعم عم عأك1111 عقتطة6 81164 )8 1ه ,221086 1811556 006 55 01 ,86لله0 قلله5 تملنهع [اطه:1 
أ 611 306011 رأمدة 


ليس بين النصين المصرى والفرشدى خلاف » اذ عتد ما تقو ل المادة المصرية بوجوب (سبب 
صحيح للتعاقد ) يغهم من ذلك الما تريد أن اح ما ا ار 
ويؤخذ من ذلك ان التعهدات التى بلا سبب أو مبذة على سبب غير صحيح لا تعتبر صحيحة 
ولا أثر لها 


١‏ -- فى السبب اليج 

السبب لا يكون يح فى حالتين 

الحلة الأولى - عدم وحود سلب 

الخالة الثانية - وجود سبب غير صحييح 

5 إففى الحلة الاء الاولى يندر ان برى الانسان ديد بغير سيب لان التعهد الذى من هذا 
الفيل لا ينتج الامن عمل شخص غير عادى - - ولكن هذه الملة تحصل احيانًا فى التعهدات 
ذات السبب التجدد عقا أو ععنى آ التعهدات الى تتجدد بشمير انقطاع 
6 لمهم اممسدموععمز أذ قد حصل ان السيب الذى كان هوجوا 7 ف بدء التعهد ينقطمع بعد 
مضى مدة من الزمن من هذا الوقت يكون التعهد بغيرسيب ويعتى آخر غير موجود -مثال ذلك: 

استأجرت منزلا مبلغ عشرين جنيباً شهريا لمدة سنة واحدة - سيب تعهدى بدفع مبلخ 
الاجرة هو تمهد المؤجر بان يجعلنى اتتقع بالمنزل - هذا سبب متجدد لان المؤجر يازمه ان يجعلنى 
انتقع بالئزل كل بوم حتى انتهاء السنة - فلوفرض بان المتزل المؤجر حرق يصبح المؤجر غير ملزم 
لحن الس و الي د و أكون مازما 

لاستمرار علىد فع الاجرة- بالطبيعة لا- لانه من يوم ان اتقطم تعهد المؤجر أصبح تعهدى بغير سيب 
٠‏ -- وف الخالة الثاية - حالة وجود سبب غير صحيح - اما ان يكون التعهد 
| - بناء على سبب خطأ ومسسمي ومسو 


- أو على سذب صورى 66 1ناسرلة 080886 


تحلة الحاماة لج 


سن سح 


١‏ 200101 - اذا كان لا بوجد الاعتقاد بصحة سدب التعاقد الا عند اللازم 
( التعهد ) مثال ذلك - قدمت لى وصية أ ولد ساك ماح م رده 
شخصيًا ان اقتنيه - فاتفق مك على ان اعطيك بدلا منه ميلم م ن الال يدفع بعد سنة - فى اثناء 
هذه السئة وجدت وصية اخرى ميطلة للوصية الاولى-فنى هذه المالة لا أكون مازم ان ادفم لك 
المبلغ 0 الخطأ الذى وقعت فيه 


0 عبات 9 الا 0 خالنته كب او للآداب او نظام العام . ِ- 
كتعهد ذكر فيه ان سببه قرض حالة انه فى الواقع دين لعب ققار- ؟ - او لا يكون التعهد سبب 
اصلا فذُ كر فى العقد سبب غير حقيق لاعطاء العقد سببا ظاهراً مشر وعاءمثال ذلك-حرر شخص 
لبعض ورئته عقد بيع عن عين من املآكه وذّكر فى العقد انه استم ان وهو فى الواقع لم يست 
شيا واستمر ينتفع بالعين المبيعة حتى وفاته - اسبب فى هذا قد صورى ل الاق عد وم 
وليس بعقد بيع 

والعط اخ فم الحم الاهلية جرى اخيراً على اعتبار التعهد ذو السبب الصورى حي 
اذا كان للتعهد سبب آآخر حقيق ومشروع . فنى التعهد الذى يزعم المدين انه دين لعب قار وى 
العقد الثانى ان بت انه عقد هية لان الهية فى صورة عقد بيع صحيحة انوا ( راجع احكام محكة ٠‏ 
اسئئناف مصر الاهلية الصادرة فى 11 توقير سنة 197١‏ مجوعة رسمية سنة 1977 ص 575 - 


وفى 15 دلسميبر سنة 198 مجموعة رسمية سنة ه؟ ص ١ه‏ وى ١7‏ مارس سئة 1995 الحاماة 
السنئة الثامنة ص 755 ) 

. من ذلك يؤخْذ ان صورية السبب لا تكون مبطلة للتمهد الا اذا كان التمهد بفير سبب 
او سببه غير مشروع 

؟ - فى مسر وي السب 
السبب يكون غير مشروع اذا كان كالما للقانون او للاداب أو للنظام العام ( مادة -١16+‏ 

مدنى فرنسى ) ومن ذلك لا يكون التعهدات المبنية على الاسباب المذكورة أى اثر قانوتى - وكثيراً ٠‏ 
ما يقاضى مدينون يسبب مثل هذه التعهدات و يدفمون الدعاوى بان سبب التعهد غير مشروع - 
والوضوع دقيق فى بعض الاحوال - اذ ذهبت احكام الحام بعيداً والفت تعهدات لان باع 
فهاغير مشروع وليس السبب 


114. يلد المحاماة 


امثلة لتعهدات اماما غير مشروعة 

حو ا 

؟ - شركة ألنت لاستغلال لعب الهار يكون سيب التعهد غير مشروع لان لعب اهار 
ممنوع فى القطر المصرى 

+ - تعهد شيخص بدفع مبلغ لاعرأة لتكون خليلة له 

> - التنازل عن منزل للرعاره 

4 - التعهد بالامتناع عن فعل يعتبر جرعة مل التعهد بفصم عرى علاقة زنا 

ه - تمهد شخص اشخص آخر بقصد التخلص من اجراءات متعلقة يجريمة كالتعهد بعدم 
التبليغ عن الجرية 

١‏ - تمهد الفلس لبعض دائنيه بشىء مقابل حصوله على تسوية :مفهمه اضراراً باق 
الدائثين ( 2 ه ملرس سنة ١.‏ مموعة التشربع والقضاء لحتل السنة العاشرة ص 18١‏ ) 

امثلة لتعهدات مشكوك فى عدم مشروعية أسبابها 

١‏ -.يوجد اشخاص صناعتهم التوسط فى عقد الزواج وذلك بالسماح الى مريدى الزواج 
بالتقايل للمغاوضة فى شروط الزواج وفى العادة يجعلوتهما يتعهدان - ى حلة تام عقد الزواج - 
بدفع شىء فى الاية من الدوطه أو مبلغ معين - هل لمثل هؤلاء الاشخاص ( عاسرة الزواج) الحق 
فى مقاضاة الزوجين بدفم امال للذين تعهذا بذفعه 

نمثرعلى احكام فى هذا الموضوع صادرة من الحم المصرية - ولكن الحم الفرنسية 
قضمت فى هذا الموضوع ان التعهد لا وجود له لانه مينى عبلى سدب غير مشروع ٠‏ ومن اساب هذه 
الاحكام ان رضاء الوالدين والزوجين فى عقود الزواج يجب ان يكون حرا من كل تأثير اجنى 

وقد قال بودرى لاتكنتترى وبارد قى هذا الأوضوع انه فى الحقيقة لايرى الانسان فى مثل 

هذه العقود شيًا خالا للاداب أو لعدم المشروعية - ولاذا لا يذكرون فى التقاء هؤلاء السماسرة 

والمصار يف التىيحتمل ان يصرقوها « راجم بودرى و بارد الجزء الاولص7ه” نبذه١ ١‏ امكرره 6 

+ كان القضاء الفرنسى يَمَغى ببطلان الاتفاق الحرر بين مدير مسرح وبين مقاول 
الحثلات الذى يجتهد فى انجاحها ويحرض الجبور ان حم أو كذبا على استحساتها والاشتراك فيها» | 
وبنى احكامه على ان امثال هؤلاء المقاولين يتعهدون بتعهد غير مشروع لان الجبور يحرض على - 


- محلة لحامة الحلدا 


دفع من النذ كرة بغير نقدير شخصى و بتحريض من هؤلاء القاوين - 55 مكة ليون 
الصادر فى 75 مارس سنة ١87+‏ وتعليقات دالوز على المادة ١188‏ مدلى فرضى ص ٠١١7‏ نبذة 
4ه وما بعدها ) وقد عدل القضاء الفرنى الحديث عن هذا الرأى وقفى بارنف سيب التعهد 
السابق مشروع ( راجع حم عحكة استئتاف بار يس الصادر فى ه ابريل سنة 19٠٠‏ دالو 1 
؟ - ولاك بلا نيول الحزء الثالى ص +" نبذة ٠١١9‏ )7 

م كثيرا ماتخلط القضاء بين السبب والباعث وقد حم يان التعهد الذى بأخذه مدير محل 
معد للرعارة يمشترى نبيذ الشمبانيا بقصد استبلاكه فى مله ل - وكذلك التعهد ببيع 
تقول غنصص لتركن عازل الذغاره اذا كان البائم ءانا بهذه الظروف لانه لولا عمل البائع ما كان 
مكن لصاحب الحل فرشه وادارته لعدم وجود الدرامم اللازمة لهذا الع.ل(راجع بودرى لأكنتارى 

وبارد جرْء اول ص 11م نيذبى +1" و ١1‏ ؟ والتعليقات عليها ) 


اشات السيب 


فى العادة بذَكر السبب ف التعهد - فنى عقود التبادل يذّكر السيب دام فيها لان السبب 
كا علمنا يكون فى التمهدات المتبادلة بين الطرفين -- فنى عقد البيع ببين دام الشىء الذى سامه 
البائم والمُن الذى سيدفمه اللشترى 
ولكن فى العقود الغر دية عسممعندائم متعطدم الى تحرر عادة بورقة واحدة يحصل ان 
سبب التعهد لا يذّكرفى الورقة - وعندما يذكر يقال ان الورقة مسببة 4كسمه ؛مه 6»لائط 16 
كآن يقال مثلافى السند ( على" لفلان هياغ ٠٠١‏ جنيه مصرى اقترطا منه) السبب هو القرض- 
ولكن اذا كان ما ذَكر بالسند هو ( عل لفلان ٠٠١‏ جنيه مصرى ) من غير ان يذكر شىء 
آخر- هنا السبب غير م كور و يقال ان التعهد غير مسب دف مد نع 6 16 
هل يله الذان اناه اليد الخر بيب أن شت وجود سبب للتعهد المتمسك يه) أويلزم 
المدين الذى برفض الدقم ان ايت عدم وجود سبب التعهد ٠‏ يمكن أن يؤخد من ن للادة 14 مدق 
اهلى و 4/ا؟ مدلى مختلط ان عبء الاثبات بك بكون على الدائن 
«وتمصموت 16 عمم فاته عمان ؛تمل «ملدوتاطه"1 6 وجنعمم هر 
ش وعاان لديم شراسك لان بلزم اولا الدان باثيات وجود سبي اتعيد - رنغماً 
عن ذلك فقد جرى القضاء المختلط بوجوب نكليف المدين بالائبات قات ان اليه بغيز سبب 
أو انه هبني على سبب غير مشروع لان التعهد المكتوب يغرض ان له سيب وأنه تعهد يح 
حتي اذا كان السببء غير هل كور به ( راجع حك حكة الاسكبدربة المختلطة الضادر فى ١7‏ نابر 


6ه علة الحاماة 


سنة 1840 مموعة النشريع والقضاء الْختلط السنة السابعة ص الم وح ٠‏ مارس سئة /1851 
المجموعة الم كورة السنة التاسعة ص 150 ) 

وقد استند القضاء الختلط فى هذا الموضوع على المادة ١1*‏ مدلى فرنسى التى نصت على ان 
التعهد يكون يح ولو ان سببه غير مذ كور فيه 
نكا انلاكن قم 8034 مع 'ه وهتقء 8[ عسوتوتن فاطهلة؟ قستمه عدم أممت ببمتارء مه هآ 

وهذه المادة غير موجود ما يقابلها فى القانون المصرى الاهلى والختلط 

فق ر لج بيت التعرود 

اتقد جملة مؤلفين حدثين هذه النظرية . ققد قال بودرى وبارد جزء أول غرة 51 وما 
بعدها - انها نظربة غير مفيدة علناسذ وخطرة معدمتمعهدة وقال بلانيول انها نظربة خط 

أولا - عدم فائدة النظرية ش 

النظرية عدعة الفائدة لانه يكفى ذكر ركنى الرضا ت«عسهاههعدمه ول العقد ا«زاه كركنين 
أساسيين لاتعهد وان الآ ثار القانونية التىتنسب (للسبب) تتنبط من مبادىء القاتون العامة 

1- ففى عقود التبادل عند ما يسقط تعهد أحد الطرفين يختتى تعهد الطرف الآخر عا ان 
كلا من هذين التعيدين خاضم الشرط الضمنى بقيام كل طرف بتمهده - وهذا هو ما يعبر عنه 
قانونا ( بالتعهد الضمنى ) 

فأذا سلمنا بذلك فليس هناك فائدة من التعلق بنظرية السيب هنعم #تزمممتصصم» ماعوم 

؟ - وكذلك ف العقود الفردية حيث ان تعهد المدين لا بوجد الا بالشرط المفروض وهو 
جصول ( النسلم ) فعلا- ان امتعهد لم يتعهد الا بهذا الشرط - فأذا لم يحصل على الوديعة فلا 
بوجد مودع عنده.فى هذه الخالة لا يكون اتعهد سبب كا يقولون:ولكن الواقم هو عدم انعقاد العقد 
لعدم وجود ركن الرضا والثى: نفسه. ويكنى أن يقالبيطلان التعهد لمدم توفر ركنى الثى: والرضا 

٠‏ م فى عقود التبرع يقولون ان السبب هو نية المتبرع وهنا يكنى لاثيات عدم فائدة النظرية 
ان لا فرق بين السبب والباعث - وحتى لولم يوجد فرق بينها فأن نية الاعطاء ما هى فى الواقع 
الا ركن الرضا فى العقد 
. ثانا خطر النظرية 

نظرية السبب نظرية خطرة لانها بريكة اذ تجبر القاضى على البحث المضنى الذى كثيرا 
ما ينتهى به بالأخذ بالباعث على اعتبار انه السب 

ثاثا خطأ النظرية | 

١‏ - في عقود التبادلي - يوجد السبب في التعهدات المتبادلة بين الطرفين فسبب تعهد البانع 


محلة الحاماة آم 


يكون سيب تعهد المشترى وسيب تعهد المشترى يكون سبب تعهد البائع ولكن هذا مستحيل لأن 
السبب والندجة 106© يظبران فى وقت واحد ومن غير المفهوم ان السبب لا إسبق النتيجة فى الفلهور 

؟ - ف العقود اافردية يكون سبب تعهد المدين هو واقمة التسليم بعرفة الطرف الآخر - 
ولكن هذا التسلم ليس فى الحقيقة سيب التعهد وامما هو العامل الاسامى للتعهد قاذا لم حصل 
اقراض لما كان هناك تمهد 


لقا 


لكل ذلك رأى بلانيول و بودرى وأغلب الؤلئين الفرنسيين انه يمكن الاستغناء عن نظرية 
و٠٠‏ ) وعلى ضوء هذه الانتقادات ظبرت قوائين حديثه ( القاثون الالانى ستة 1897 والقانون 
السويسرى سنة 1841 واليابالى سنة 1855 ) تاركة بالمرة هذه النظرية .. . 


عبر ارين زكر 


القاضى بمحكمة المنيا الابتدائية الاهلية 


مث فى الغراة الجناية وسبيل تنفيز ها 

وقع تحت نظرى منشور سعادة النائب العمومى رقم ٠١8‏ سنة 1459 الذى تضمن تعليات 
لانيابات بخصوص _تنفيذ الغرامات التى يقضى بها فى جرتم الخدرات ذلك المنشور الذى صدر 
عقب مباحثة حكدار العاسمة يصفته ريسا مكتب الخدرات مع سعادته وما لاحظه من أنه لم ينفذ 
من مموع الغرامات التى قضى بها من أول يناير حتى ١‏ كتو بر سنة 1498 فى قضايا الخدرات 
وقدرها ٠ ٠١‏ رلالاه الف جنيه الا لخمسة لاف جنيه فقط ( راجع تقر ير مكتب المخدرات ص ١ه‏ 
النسخه الفرنسية ) وقد تضمن المنشور مايأنى :- 

يجب ألا يفوت النيابة أن الأكراه البدنى الذى لا يمكن أن تزيد مدته فى مواد الجنح على 
النسعين يوما لا .يعنى المحكوم عليه من كل ما هو محكوم به بل ان ما يشيق ٠ن‏ الغرامات سوبا 
على مقتضى المادة 7١‏ من قانون تحقيق الجنايات دين للخزانة يجوز محصيلة بكافة الطرق المانية 
الممكنة . اذن فالدابة مكلفة باتخاذ كافة الوسائل المذّكورة كالتنفيذ على أموال المدين ثابتة كانت 
أو متقولة وكالحجز لدى الغير 
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وهذا الرأى الذى تضمنه اللنشور صرمح فى عدم ابراء ذمة الحمكوم عليه بغرامة والذى نفذت 
عليه بطريق الآكراه البدتى لاقصى مدتها وهو ثلاثة شهور الا من القدر الذى يحسب له مقتفى 
المادة ١الات‏ ٠ج.‏ وحث النيايات على ضرورة التنفيذ على الحكوم عليه بجا تبقى من الغرامة وهو 
ما نريد أن تعرض له فى هذا البحث وما لا ترى بدا من افتتاحه قدمة تاريخية عن عقوية الغرامة 
راجعين الى القاتون القرفسى الملهم لقانوننا الحالى 


مصبرر العرادرٌ لجنا فى نا 

برى شوفو وهيل فىكتابهما « نظرية قانون العقوبات » جزء ١‏ ص 7١8‏ أن عقو بة الغرامة 
ترجم فى الغالب الى التقالد الناشئة من العرف الفركى والجرماتى أكثر مما ترجع الى القااونف 
الرومائى. ويمقتضى هذا العرفكانت الجرائم معها باغت من خطورة قابله للتصالم عليها فى نظير مبلخ 
من المال يدقع جزء منه الى الماك أو الى أمير الاقطاع الذ ىكانت العدالة تقام فى أرضه والباق 
الى الجنى عليه ؛ ولا الفت هذه المصالحات وقد بقيت أثارها حتى القرن الرابع عشر اسنبق ذلك 
الجزء الذى كان ,يدفم لفك وسهى هنوسة بقتصد تو يض الماك وأمراء الاقطاع عن المصار يف 
اللقى يتكيدونها فى مطاردة الجرمين وقد روعى أن تكون «تدرجة حسب الاغراض المطلوبة منها 
وامها صالحة جد صلاحية لبعض الجرام وانها قابلة للتجرئة وقد ينزل حدها الادنى الى مبلغ ضْيل 
وأن تبرأ ذمة المحمكوم عليه بها بمجرد دفعها» حتى أن بنتام ذكر فى كتابه عن نظ رية العقوبات 
ص ٠‏ 4" أنه لا يوجد عقو بة مثلها يمكن توقيعها بأ كبر قسط من المساواة وا كثر قابلية للاتفاق مم 
الحالةالمالية لمن حكم عليه بها فاذا جرد شخصان مثلا منعشر املاكبما كان الحرمان الذى يشعر به 
كلاها واحداً. وقدرغبت الشرائع القدعة فى ملافاة نتاتجها السيئة فقنضت باعتبار الغرامات المبالغ 
فيها باطلة بنص القانون ( فارنياشيوس فى كتابه الجريمة والعقوبة ) 

وأعطيت للقاضى سلطة تخفيفها بل والاعفاء منها وكان النقراء يعفون من دفههما بدون أن توقع 
عليهم عقوبة جسمانية فى مقابل ذلك الاعفاء 

وقد سارت أغلب الشرائع الحديثة على ترك حرية التقدير للقاضى فى توقيعهاء وذ كرالقاتون 
العساوى فى المواد هلاو"؟ ولالاوه امن قانون العقوبات ان الغرامة تغرض على نسبة دخل المهم؛ 
وتكر فوالعهد الأمكبر الانجليزى ان العقوبة امالية يكون أسامها فى التقدير وسائل الدخل وعركز 
امهم و يجب ألا تكون ثقيلة حتى تلجىء المزارع المهجر غيطه أو التاجر الى ترك حانوته أو العامل 
على بيع آلات الزراعة ‏ ود كر القانون البلجيكى م -؛ أنه فى حالة عدم دفع الغرامة ينفذ بالحجبس 
على امحكوم عليه . وليس هنا محل يان التطورات التى سار عليها النشريع الفرنسى وتكتنى بالقول 
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بأن قانون العقويات ترك تحديد مقدار الغرامة الى تقدير القاضى ونص على الحد الاعلى الذى يجب 
ألا يتجاوزه ذلك الحد الذى يختاف حسب خطورة الجرمة بدون الاهّام يحالة امتهم المالية.ولكن 
فى حالات كثيرة يحول عسسر الحكوم عليه عن تنفيذ الغرامة ومن هنا نشأ احلال العقوبة الجسمانية 
محلها ومرجم ذلك للقانون الرومانى ؛ وقد ظبر هذا المبدأ جلا فى القانون الفرنسى القديم الذى نص 
على أنه اذا ل يدفم الحكوم عليه الغرامة فى ظرف ستة شهور من تارعخ الحم تستبدل المحكة 
العقو بة الجسمانية بعقو بة الغرامة وجاءت القوانين الحديئة وحددت عقدار ما يستنزل يوميا عن كل 
بوم من الايام التى تنفذ على الحمكوم عليه بالحبس من أجل الغرامة 

فى التتغيذ بالأكراه البدتى لتحصيل الغرامة 

نص فى المادة 0٠‏ من قانون العقوبات الفرنسى على جواز التنفيذ بالأكراه البدنى لتحصيل 
الغرامات الحكوم بها أو المصاريف أو التعويضات أو الرد وهذا النص لم يكن الا اقراراً لنصوص 
القوانين القديمة كا أسلفنا القول , ولكن هذه القاعدة لم تؤخذ على علاتها من القانون القديم بل 
حصل تغيير فى مدى تطبيقها ققد كان أجل الأكراه فى القانونالقديم غير محدد وتنتعى مدته بالدفم 
ولكن قانون العقوبات عدل فى ذلك فأخذ بهذه القاعدة فى الغرامات الحمكوم بها فى الجنايات 
وجعل أقصى مدة الكراه شهراً فى الجنح , وذكر المسيو تارجيه 10804 فى تعيين مبادىء قانون 
العقوبات ما يألى : - 

فى كل الحالات التى تصبح فيها الامة دائنة يحسن أن يكون للا كراه البدنى أجل يبتدىء 
من أنتهاء العقوية الجسمانية التى توقم على المنهم و بعد هذا الاجل ان قام دليل على استمرار حالة 
الاعسار يرج ع الهم مؤقنًا - أوكربه جزء 78 ص /ا7 وجَعات أخيرا أقضى مدة الأكراه 
البدنى سنة فى الجنايات وستة شهور فى الجنح ونص على أن للحكومة الحق فى اعادة التتفيذ 
بالا كراه البدنى اذا رجعت للتهم وسائل يسار. وتعدلت هذه المادة بقانون ١0‏ ابرريل سنة 81م 
و١‏ ديسمير 4م و؟؟ نوليو سنة 51م ؛ ونكت هنا بالقول بأن الغرض من القاثون الأخيركان 
القضاء على مبدأ التننيذ بالأكراه البدنى ولذلك ققد منع من أجل الديون التجارية والمدنية وأبق 
فى المسائل الجنائية » ويهمنا أن تقتطف بعضًا مما ورد فى المذكرة التفسيرية لهذا القانون ( شوفو 
وقيل جزء ١‏ ص 7.7 ) 

« وقد لوحظ أن يكون الاأكراه البدتى وسيلة من وسائل التنفيذ ضد الحكوم عليهم الذبن 
يستطيعون دفم الغرامة اما ضد المعسرين فقداعتبر عثابة عقو بة جديدة نحل محل الاولى » وحددت 
مدة الأكراء البدنى طبنًا بلغ الغرامة التى يحم بها بحيث لا تتجاوز سنتين عن الغرامة التى تبلغ 
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٠‏ فرنك. وتنتهى مدة الأكراه الببدنى- ١‏ - اذا قدم الحكوم علي هكفيلاً -؟- اذا قدم 
ما يبت إعساره وفى الخالة الاخيرة يفرج عنه بعد تمضية نصف المدة القدرة بالحج 


طبيعة الآكراه البدنى - هل هوعةوية جديدة ام طرريق من طرق التتغيذ 


سكت القانون الفرنسى عن تبديد اللبس الذى يحوط هذا الموضوع فذهب بعض الشراح الى 
أن الأكراه البدنى هو فى الواقم عمو بة جسمانية تحل محل عقوبة الغرامة وذهب البعض الاآخر الى 
ان الأكراء البدنى ليس الا وسيلة مره وسائل التنفيذ :وحجة الاولين انه ينفذ على الحمكوم عليه 
بالغرامة مهما برو اسباب إعساره وانه ينفذ عليه بالأكراه البدنى لمدد تختلف حسب خطورة الغرامة 
الى بها وانه متى نفذ عليه مرة من اجل غرامة فلا يصح التنفيذ عليه مرة اخرى لتحصيل نلك 
الغرامة. الامر الذى يدل على ان التنفيذ بالاأكراه البدنى قد حل محل الغرامة ومظهر ذلك تداخل 
النيابة العمومية فى هذا التنفيذ « ورغبة الشارع فى معاقبة ا جرمينالذين يغرون من العقو بة بالاختباء 
وراء الاعسار حتى عضوا بذلك مدة فى اليس » 

هذه هى الحجج القوية التى يستعين يها انصار هذا الرأى على التدليل على مذهبهم . أما انصار 
الرأى الآآخرالذى يعتبرالتنفيذ بالأكراه البدنى وسيلة من وسائل التنفيذ قنط فيلجئون الى التصوص 
ويقولون أنها صامتة لم تصرح بأن التنفيذ بالاكراه البدنى يحل محل الغرامة كما نص عليه فى القانون 
الزراعى مشلا ندم عنمن الصادر سنة 1791 واذن فلا يمكن الوصول اليه اسأنتاجًا مهما كانت 
قوة الححج التى تقدم 

فى القانون المصرى قبل سنة ع ..ه 


يظهر ان الشارع المصرى سنة ١285‏ كان بأخذ بالنظربة الثانية فضمن المواد لم؛ - زم 
من قانون العقوبات بادثه بهذا الخصوص والذى يهمنا منها الادة الاخيرة التى نص فيها على ان 
ألتنقيذ بالاكراه البدنى لا يبرىء ذءة الحكوم عليه من الغرامة اللقضى عليه بها ما لا تبرأ ذمته ايض 
من المصار يف ولا من الرد ويمكن التنفيذ على املاكه من اجل تلاك المبالغ اذا زالت حالة اعساره 
بعد التتفيذ عليه أو اذا كان لديه املاك- واضح اذن من تلك المادة ان الشارع المصرى كان من 
رأيه ان التنفيذ بالأكراه البدنى ليس الا وسيلة من وسائل التنفيذ لا تنم من الالتجاء الى الوسائل 
الاخرى لتحصيل الغرامات المفضى بها وانه سوتئفى الحم بين الغرامة والمصار يف القضائية والرد 


بعد سلة 1904 


فى سنة 104 نجد الشارع المصرى عرف الغرامة فى المادة +؟رع المقابلة للمادة +4 قدعة ثم 
نجدم ترك عمداً المواد 45 و ٠ه‏ و١‏ دع ويظهر أن سبب ذلك اعتياره اصوية بها فى قانون 
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تحقيق الجنايات وفعلا نراه فى المادة 579 ت - ج نص على جواز .الأكراه البدنى لتحصيل قيمة 
على ان ذمة المحكوم عليه لا تبرأ من المصاريف وما يحب رده والتعويضات يتنفيذ الأكراء البدنىم , 
ولكنها تبرأ من الغرامة وحدد كيفية احتساب تلك البراءة 

من تلك المقارنة بينبين ما يألى :- 

اولا- وقب لكل سىء أن الشارع المصمرى أراد على خلاف ما ورد ف اماد اه عقوبات 
قدعة ان يغرق بين الغرامة وبين المبالغ الاخرى من تعو يضات ورد ومصاريف ققرر ابراء ذمة 
احكوم عليه فى الغرامة وعدم ابرامها من المصاريف والتعو يضات وما يجب رده وهذا يخالف مام 
نص المادة القدمة التى كانت تساوى فى الحم بين جميع تلك الاحوال معتبرة التنفيذ بالآكراه . 
البدنى وسيلة من طرق التنفيذ -فهل نهم من ذلك ومن تلك الخالفة آن الشارع كان بصدد تقدم .. 
جديد اراد أن يأخذ به مبتعداً عن المبادىء العتيقة ؟ 

اكرات على ذلك بالاتيجاب فاعلك اللا الوجوع الىالتعليقات على المادة .اكت 2 جديدة 
ترى ما يالى :س 0 
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وبعبارة اخرى ققد اراد الشارع المصرى الرجوع الى النظرية التى ابتعد عنها سنة ما 
تلاك النظرية القديمة التى ترى فى التنفيذ بالاكراه البدنى عقوبة جديدة تحل محل عقوبة الغرامة ‏ 
والنص صرح جداً فى عبارة التعليقات الآنفة على أن التنفيذ بالآكراه البدنى يحل محل الغرامة » 
ونص المادة 07٠‏ ت ١ج‏ نفسه يؤدى الى هذه التنيجة فقد ذكر ان ذمة امحكوم عليه تبرأ على 
اعتبار عشرين قرش عن الثلاثة الايام الاولى وعشرة قروش عن كل بوم آخر, وذكرنى المادة 
07 عدم تجاوز مدة الأكراه تسعين بوم «فبديهى هن مقارنة النصين ومتى وضعت القاعدة العامة 
وشىقاعدة الابراء فى الغرامة وجب أن ,يترتبعليها كل تتاتجها قاذا حصلا كراه لنسعين بوما ابرئت 
ذمة الحكوم عليه م نكل الغرامة التى حم عليه بها ولا يصح فى هذه الحالة التقرقه بينها وبين 
ما اذا كان الأكراه لأقل من تسعين بوم لعمومية النص على ان الاجتهاد هنا قد قل بابه فا 
دامت المذكرة التفسيرية قد نص فبها بصر العبارة على ان التنفيذ بالآكراه البدنى يحل محل 
عقوبة الغرامة وجب علينا الوقوف حيث اراد الشارع احثراما لنصوصه وعملا بتلك القاعدة الان_انية 
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التى اريد تطبيقها فى النشريع المضرى اخ_ذا يخلاصة الفقه الفرنسى المتنور فتى ننذ على الحكوم 
عليه باقصى مدة الأكراه البدنى وجب الا نعتير هناك 5 غرامة ما قائًا فند اندثر هذا | 
من وقت ان ابثداً التتميذ بالأكراه البدنى لاقمى المدة وحلت محله العقوبة الجديدة 

هذا هو الرأى القاتونى الحترم وهو يثل تطوراً فى الرأى لم يسع شارعنا الا الاخذ بوسنة+ 14١‏ 
وهو ميتى على اعتبارات انسانية ترجم الى اصل الغرامة وهي ظاهرة ءن مقدمتنا التاريضية 

ولثن شكا رئيس مكتب الغدرات فلن يكون لشكواء الا ائرها الصحيح وهو التوجه مها 
نحو السلطة النشريعية لاصدار ما يتفق من القوانين مع ما يراد معالجته . اما أن يكون لشكواه اثر 
الخالفة الصرمحة لنصوص قواننا واحلال التفسير محل النشر بع واهمال الاغراض الصر محة للشارع 
فهذا مما لا برضاه الاهرون على تطبيق القانون وكفالة احترامه 

ومن الأأسف انتى لم اعثر على احكام صادرة بهذا الخصوص فى عحاكنا المصرية سوى حي 
غير منشور صادر من محكة قنا الابتدائية الاهلية بهيئة استثافية فى > بونيه سنة 185 فى القضية غرة 
6+ سنة 408 بِوْحْفْ منه معنا وبطريق الاستنتاج العكمى الرأى الذى تقول به وان كان الأزاع 
الذى طرح لافصل فيه خاصا بالفرامات الجركية وطبيعتها 

؟ أبريل سنة ٠و١‏ 
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١‏ - رد. طلب رد القضاة عن الحم . 
أكيفية تقدبمه ٠‏ بطلان. عدم قيام الرد. 
اتفسير ضيق ٠.‏ 
؟ ل معارضة . حم قيانى . تعلق الحم . 
استثتاق التيابة . تأبيد الك الغيانى . 
قيأم استثئا ف النياية . تعديله أُوالغارٌه . 
زوال استتثناف النياءة . 


القاعرةٌ القانوئٌ 

١‏ - لايجوز رد القضاة يمذكرة تعطى 
لكاتب المحكة الحاضر بالجلسة نحت مجدبده 
لم كتاب المحكة فى ظرف 6 ساعة الا اذا 
كان الرد واقما فى حق قاض جلس أول مرة 
لسماع الدعوى عواجهة الأخصام وطلب الرد 
الذى يقدم ,هذه الطريقة فى حق قاض لم يجلس 
لأولمرة يعتير باطلا شكلا ولا وجودله وللمحكة 
القدم الببامثل هذا الطلب أن فصل فى موضوع 
الدعوي من غير حاجة لثرك الفصل فى مة 
الرد أو بطلانه لدائرة أخرى اذ أن نصوض 
القاتون فى رد القضاة عي نصوص أساسية تضسسر 
بأضيق معانيها 

- ان المعارضةفىي الحم الغيابي لانسقطه 


بل جعله معلمًا الى أن يقَغى قبها فاذا صدر 
الحم فيها بتأبيد الحم المعارض في هكان هذا 
التأبيد ايذان بعدم تغيير ركز الخصوم و باتصال 
القتضاء الاول بالثانى وأتحادههما معًا . وكارك 


استكناف النيابة للح> الاول الذى تأ "كد بالثاقى 
665 لازالحم الاوللميسقطو يصبح الاستئئئاف 


منسحًا فى هذه اللة على الحم الثانى أيضاً 
بطريق التبعية واللزوم وليس على النيابة أزنف 
تجدده ,بحلاف ما اذا حصل الغاءالحي المعارض 
فيه أوتعديله فيتعين على النيابة أنتجدد استثناقها 
لأن الح الغيابي فى هذه الحالة قد أعي ولا 
أثرله وزواله يستتبع زوال اسئئناف الليابة 


الى 

« حيث أن أوجه الطعر: المقدمة عن 
ابراهم شعبان تتلخص فيا يأنى : 

أولا - طلب الطاعن رد عضوين مون 
الدائزة التىوأصدرت الك المطعون فيه وبذلاك 
انحلت ولابة القضاء عن الدائرة التى فصلت فى 
الدعوى وكان اللازم ألا تفصل فيها وأن تترك 
الفصل فى صحة أو بطلان الرد لدائرة أخرى . 

ثانا اخلال يمق الدفاع حيث لم يعلن 
المنهم بالجلسة التوصدر فيها لحك وطلب التأجيل 


05 

للاستعد'د وسماع شهود نفى وتعيين محام عنه 
بعد انسحاب مايه ل جب طلله 

٠‏ الت خطأ فى تطبيق القانون لان النيابة 


استأفنت الحك الغيانى وقد حصلت المعارضة 
فيه من الهم ولم ترفع النيابة استثنافا عن الحم 


الذى صدرق المعارضة فكان اللازم اعتبار أن 


الحم الأول قد سقط بالمعارضة وتبعا لهاستئناف , 


النيابة فكان يجب أن تحك الحكة بعدم قبول 
الاستئناف المرفوع من النيابة . 

رابا - قصور فى أسباب الحم الاستثنانى 
حيث لم يرد على أسباب الحم الابتدانى . 

خامسا - اخلالمحق الدقاع حيث ارككنت 

المحكة فى اثبات اللهمة على دليل أخذته من 
قضية ضمت خلسة فلم يطلع عليها الطاعن . 

سادسا - قصور فى بيان الحك لعدم يبان 
الافعال المسندة للطاعن . 

سابع الواقعة الثابتة فى الم .لا عاب 
علمها لان 0 الذى وجدت به الخدرات 
بأبه مفتوح ا ميع وليس عل سكن 9 
للطاعن حق 35 مسئولا عن احراز المنهم 
الثانى احمد علوان الخدرات به الا اذا ثبت 
اشتراك الطاعن معه الامر الذى خلا منه الحم 
اللطعون فيه . 

امنا - عدم بيان واقمة الاعتداء حيث لى 
تبينامحكة اذاكانت الألفاظ المن.وب صدورها 
من الطاعن قيلت فى «واجية الضباط . 

« تاسعاً - نسيت الحكة للمتهم اعترافا 
لم يصدر منه ورتبت عليه الحم بأدانته . 


مجلة الحاماة 


عاشراً - قصور فى البيانات الضسروربة 
للحكم حيث ل بين سدب القضاء بالتعويض . 
غى الوم الل ول 
«من حيث أنه :بين من الاطلاع على 
الاوراق ان الطاعن قدم عريضة الى قم كتاب 
حكة الاسكندرية بتارعخ ٠‏ بوأيه 5 10 
طلب فيها رد حسن بك نجيب لانه أيدى رأنه 
فى النضية بأدانة التأاعن قبل مماع الدفاع ونظر 
الموضوع وان لديه شهوداً على ذلك وطلب رد 
حنق بك عبد اليد لانه فوق كونه أبدى رأبه 
فى القضية بتأبيد الحم فأن هناك أ ا يا 
الطالب تدعو الى نأ كيد انه لايمكن أن يح 
فى القضية بغير ميل . والمحكة : تعتبر هذا الطاب 
ردأ قانويا لانه لم يحصل بتقرير تحرر فى قل 
الكتاب طبقا لنص المادة ”1١١‏ وما بعدها من 
قانون المرافعات ورفضت طالب التأجيل ونظرت 
« وحيث ان تصوص القانون فى الرد فى 
فوص امقاية تبس بأضيق مايرا بق 
لا يتعطل السير فى القضايا وقد نص الشارع فى 
المادة 8٠١‏ مرافعات على سقوط الحق فى طاب 
الرد عند عدم تقديه قبل الشروع فى الرافعة . 
« وحيث ان القاضيين اللذين طلب ردهها 
لم يجاسا 00 لنظر القضية حتى ريصح أن 
كون ردها يذ ة تعطى لكاتب الحمكة 
الحاضر لد م نحت لجديد :الرد يقل كناب 
ل حسكة فى ظرف اربع وعش رين ساءة ع لنس 


| المادة ١>‏ حمر قانون ١‏ افمات وكذاك 3 
مس 


يل الحاماة 


الرد فى حق قاض معين من طرف الحمكة حتى َ 
يكون رده فى ظرف ثلانة أيام من لوم اتعبينه 

طبهًا لنص المادة ٠٠١‏ وعلى اه 
الرد فى المسألة الحالية هى مما يدخل نحت متناول 
المادنين 1١‏ و8141 من قانون المرافمات وها 
تقضيان وجوب عل الرد بتقرير يكتب فى قم 
اكتاب الحمكة قبل الجلسة و يكون مشتملا على 
أسبابه وإلأكان باطلا شكلا أى لا وجود له . 
وحينئذ يكون تصرف الحكة فى عدم التعويل 
على الطلب ونظر الموضوع لا مخالفة فيه للقاتون 
ول يكن من محل لترك الفصل فى صحة الرد 
أو بطلاته لدائرة اخرى لأن هذا لا يكون إلا 
فى حالة قيام رد وهنا لا رد . فيتعين رفض 


هذا الوجه ٠‏ 


عى الوص التالى 

« حيث انه بالرجوع للأوراق تبين ان 
الطاعن لم يسك يبهذا الدفاع لدى الممكة بل 
حضر هو ومحامياه أمام الحمكة وكان طلبهم 
التأجيل للاستعداد لا لآن المنهم لم يعلن ٠‏ على 
أن الحابى هو الذى حضر فى الجلسة الساقة 
بتوكل وادعى عرضه وتأجلت القضية اسبوعا 
وقد بينت الحكة فى حكها ما دعاها لعدم اجابة 
هذا الطلب وانه غير جدى والغرض منه اللطل 
والنسو يف فضلاعن أن المحكة ممعت دفاع 
الهم نفسه يبذه الجاسة وليست الحكة ملزمة 
بأجابة طلب التأجيل ولا يحم القانون حضور 
محام عن متهم فى جنحة لذلك يكون هذا الوجه 
واجب الرفض أي . 
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عن الوم الثانتٌ 

« من حيث انه مما نجي ملاحظته ان هذا 
الوجه خاص بالحكم فى نهمة التعدى دون تهمة 
الاحراز لان مهمة الاحراز قفى يها بالبراءة 
لا تنصب إذن إلا على 

بأداتته فى تهمة التعدى واستئناف النيابة 
كان قا بغير نزاع عن حك التبرئة فى دعوى 
احراز ال خدرات فيكون الحم الاستثنانى فى مهمة 
الاحراز المذكورة لا شائبة فيه . ومحل البحث 
هو قط ما يختص بسهمة التعدى . 

« وحيث ان نظر به الطاعن تقوم على أساس 
ان الك الغيالى قط بالمعارضة وانه بعد صدور 

فى المعارضة يلزم أن تجدد النيابة اسكثنافها 
حت تستطيع الحكة النظر فيه وتشديد المقوية 
كما فعلت وطاما ان الثبابة م تستأنفق واستئنافها 
الاول قد سقط تبعا لسقوط الحم الغيايي كان 
على امحكة أن تحكم بمدم قبول الائثتاف 
المرفوع من النياية . 

« وحيث انه مما يجب ملاحظته ان هذه 
النظرية لها س_ند فى قانون تحقيق الجنايات 
الفرنساوى اذ حاء بالادة لالم١‏ منه ان الحم 
الصادر بالعقوبة غياي) سقط ويعتب ركان لم يكن 
اذا عارض الحكوم عايه فيه الا أن الشارع 
المصرى لم بأخذ ببذه النظررية بل أعمل أدراجها 
فى القانون وأ صبح المثهوم ان المعارضة لا سقط 
الحم بل تجمله معلقًا الى أن يقذى فيها فأذا 
00 الحم فها تاذ الح المعارض فيهيا 
هو الواقع فى هذه ه الدعرى - كان هذا التأيد 


فعارظة المنهم فى | 


مساج 


5 


ايذانًا بعد تنير مركز الخصوم وباتصال القضاء 
الاول بالثاتى واتحادها ٠ع‏ وكان استئناف 
النيابة اذز”تف لحك الاول الذى تأ كد بالثالى 
هو اسئثناف ثم لم سقط لأن ذلك لحك 
الاول لم يسقط بل ان هذا الاستثتاف أصبح 
منسح أيضًا على الحك الثانى بطريق التبعية 
واللزوم وماكان على التيابه أن نجدده ٠‏ أما 
اذا حصل الغاء الحم المعارض فيه أو تعديله 
فيتعين على النيابة أن تجدد استثنافها لان 
الحم الغيابي المعارض فيه قد امحى ولا آثر 
له واسئتيم زواله رُوال استكناف التيابة له . 
وبناء على ذلك يكوت هذا الوجه واجب 
الرفض ايضا . . . . 

( طعن ابراهم شعيان وآخر ضد التيابة رقم ١١‏ 


سنة باغ قضائية - دائرة حضرة عبد العزيز ياشا 


فبمى رئيس الحكءة ويحضور حضرات كمل ابراهم 
يك وكيل الممكمة وميو سودان وى برزى بك 
وحامد فهعى بك المتشارين وخمد حلال صادق بك 
وكيل النيابة 


يننا 
8" يتابر سلة 1970 
استتتاف . طريقة تقدعه . مخالفة المادة ١1784‏ 


الاسئناف . 
القاعرة العَانوئٌ 


من اجراءات الاعاوى كان هذا الشكل هو 
وحده الدليل القانوقى على حصول الاجراء وكان 


محلة الحاماة 


هذا الاجراء معتبراً ومهما استعاضوا عنه بغيره مما 
قد يؤدى المراد أو بدل عليه فان هذه الاستعاضة 
لاتغنى بل ببق الاجراء فى نظر القانون معدوما 
لاأثرله 

؟ لا يعتبر استكنافا طبا لما رمعته المادة 
7 من قانون محقيق الجنايات تقديم عر يضة 
الكتاب أو للتابة العامة أو ارسال خطاب 
من النائب العموبى أو احد وكلائه لقم الكتاب 
مبما تكن ارادة الاستئتاف منصوصا علمها فيه 
ولا يعت ركذ لك ايض دفم احكوم عليهالكفالة 
المقدرة لابقاف تنفيذ الح؟ المراد استئنافه وان 
كان هذا عمل من بريد الاستئئناف 

امير 

و بحت أن ميتنى الطعن أن المحكة 
الاستئنافية اعتبرت أن استئئاف الطاعن حصل 
بعد الميعاد ففضت بعدم قبوله شكلا والحال انه 
قام با عليه اذ انه بمجرد صدور الك قد اعتزم 
استئنافه وأسرع فى ذات اليوم الذى صدر فيه 
فدفم لقم التكتاب مبلغ الكفلة المقدرة لايقاف 
التنفيذ و بذلك اظهر رغبته فى الاستئناف واعتقد 
أن الاستثتاف تم ولكنه فوجىء بالقبض عليه 
بعد مخى الميعاد فنظل لانائب العموى فامر يقبول 
تقر بره بالاستئناف وعلى هذا فهو لم يقصر ى 
حق نفسه بل ان كارت هناك تقصير فن قم 
الكتاب الذى لم يحرر له التقرير عند_دفمه 
الكفالة . 
شكلا 


. «وحيث أن التاثون مثّى ر. 


الواجب على ذوى الشأن استيفاءه حتى يكون | خا لاجراء من الاجراءات الدعاوى كان هذا 


محلة الحاماة 
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الشكل هو وحده الدليل القانونى على حصول ٍ هو المقصر لان القاتون درم ولا يقبل من 


الاجراء وكان الواجب على ذى الشأن استيفاءه 
حتى يكون الاجراء معتبراً وهبما استّعاض عنه 
بذيره مما قد يؤدى المراد أو يدل عليه فان هذه 
الاستعاضة لا تغنى بل انيق الاجراء فى نظر 
التانون معدوما لا أثرله . 

د وحيث ان المادة ١74‏ من قانون تحقيق 
الجنايات رمعت لاستئناف الاحكام فى مواد 
الجنح شكلا خاصا هو أن يكون بتقرير يكتب 
فى ثم كتاب المحكة التى اصدرت الحم اذا 
كان امسق هو المحكوم عليه أو المدعى 
بالحقوق المدنية أو أحد وكلاء النائب العمومى - 
أو بم كتاب المحمكة الابتدائية اذا كان المستأاف 
هو النائب العموتى . واذن فالورقة الرسمية الى 
مررعا بوطف ف الكتاب مثبتًا فيها حضور 
صاحب الشأت امامه وطلبه تدوين ارادته 
استئناف الحك فى وحدها التى تعتير دليلا 
قانونً) على حصول الاستئناف. اءا ما عداها من 
عر يضة تقدم لقم الكتاب أو للنيابة العامة أو 
خطاب برسله التائب العمونى أو أحد وكلائه 
لق الكتاب فكله لا يغنى مهما تكن ارادة 
الاستئناف منصوضا عليها فيه . ومن باب اولى 
لايننى أن يكون قصد الاستئتاف ثاب من عمل 
آخر ولومتصل بقلل الكتاب ومن شأنه عادة 
ان لا يأتيه الا مريد الاستئناف كدفم ال محكوم 
عليه الكفلة القدرة لعاف تتنفيذ المكم 
المراد استكناقه 

« وحيث انه لذلك يتعين رفض الطعن 
ولاعبرة با يقوله الطاعن من ان قم الكتاب 


أحد احتجاجه يجهل القانون 


( طعءن مود امد الدالى ضد النياة رقم ١‏ #سنة 
49 ق - بلليءة السابقة ) 
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بطلان . تغبير صفة المدعى عليه ني تحكمة 
الاستئناف من ملقاء نفسها . جاوز 
لمدود الدعوى . المي باليراءة 
التمويضات . تطبيق خطأ 


القأعرة القَانوئيٌ 

حك على شخص ابتدائي بالعقوبة وبالتعو يض 
فى جرعة ثبت لحكة الاستثتاف انه ل يرتكيها 
بل ان ابنه الفاصر هو الذى ارتكيها فقضت 
بالغاء الح الابتدائى من جهة العقوبة و برأته 
ولكنها من جهة التعو يض الزمته به بصفته واي 
ومسئولاً مدني عما يرتكبه ابنه من جراكم 

ومحكة النقض رأت ان محكة الاسئئئاف 
غيرت من تلقاء نسها صفة المدعى عليه فى 
الدعوى وان هذا يعتبر تجاواً منها لحدود 
الدعوى المطروحة لديها وانه كان من المتعين مع 
تبرئة الوالد من الجرعة لعدم »قارفته اياها رفض 
الدعوى قبله شخصًا وحفظ الحق للمدعى المدنى 
بتقاضى التعو يض لدى الحكة المدنية 

وانه لا محل لتطبيق المادة 17 بالنسية ا 
تبيحه من جواز الحكم بالتعويضات على الهم 
امحكوم براه من اللهنة فى حلة :ما يكور 
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امصلى 

« حييث ان واقمة هذه المادة سب الثابت 
من الحكين الابتدائى والاستئنافى الصادرين 
فيها ان النيابة رفمت الاعوى على الطاعن 
شخصا محهمة اناه يأنه ضرب الحتى عليه فأحدث 
به عاهة مستدعة هى فقد ابصار عينه الهنى والمدعى 
بالحق المانى دخل فى الدعوى لدى الحكة 
الجزئية بصفته ولي على ابنه الحنى عليه وطلب 
التعويض من الطاعن شخصيا ومحكة اول درجة 
حكت على الطاعن بالحبس ثلاثة شهور مع 
الشغل وبتعويض قدره ٠١‏ جنبهاً للمدعى بالحق 
المدنى والمصار يف المدنية المناسبة و ٠٠١‏ قرش 
اتعاب محاماة فاستأنف الطاعن هو والنيابة 
والدى المدلى والحكة الاستثنافية قالت انه لم 
ثبت لديها ان الطاعن هو الذى ارتكب هذه 
الجريمة شخصيا بل ان الذى ارتكيها فى الواقم 
هو ابنه الطفل الذى عمره حمس سئوات ولذلك 
الابتدائى من جهة العقوبة وبرأته 
من النهمة واما من جهة التعويض المدبى ققد 
رفمته الى ها جنبا والزمت به الطاعن بصفته 
ليا على انه ومستولا مدي عا ركه انه هذا 
من الجرائم 

« وحيث ان الطاعن يتظل من هذا الحم 
الاستثنافى قائلا فى الوجه الأول انه ليس المحكة 
الاستثنافية ان تحك عليه فى الدعوى المدنية بصفته 
ولا على ابنه مع ان هذه الدعوى رفعت ا عليه 


١ الغت‎ 


بصفته الشخصية وانفى حكها اخلالا حمق الدفاع 


محلة الحاماة 


لأنها حرمته من درجة من درجاتالتقاضى 

« وحيث ان الواقم ان الحكة الاستثنافية 
غيرت من تلقاء نفسها صفة المدعى عليه فى 
الدعوى اذ بنا المدعى ال_دلى طلب التعو يض 
عن الاين شسخصي) يسبت :ان إريكن الجرية 


شخصي وقد حم له تدان التعيض على هذا 


الاعتبار واستمر مصماً لدى الاستئناف على 
دعواه اذا بالحكة الاستثنافية تبرىء الطاعن من 
الهممة وتقرر ان ابنه هو المرتكب لهام تحم عليه 
بصفته ولي مسثولاً عن المق المدنى فتغير صفته 
فى الخصومة وظاهر ان هذا تجاوز مها لحدود 
الدعوى المطروحة لديها . وبهما يكن مرك 
اعتراف الطاعن امامها بأن الحادئة حصلت من 
ابنه فان هذا لا يبرر ذلك التجاوز ب لكان 
المتعين مع تبرثته من الجرعة لعدم مقارفته اياها 
رفض الدعوى قبله شخصيا وحفظ الحق للمدعى 
المدلى بتقاضى التعويض لدى الحكة المدنية 
ما دام الجاتى طفلاً عمره اقل من سبع نوات 
من لا ترفم علبهم الدعوى العمومية 

« وحيث ان المادة 17١‏ من قانون محقيق 
الجناياتوان نص على جواز الحكم بالتعويضات 
على امتهم ا محكوم ببراءته من التهمة الا الها 
لا تنسع اثل صورة هذه النضية اذ الهم برىء 
لعدم ثبوت: اللهمة عليه والتعو يضات كانت 
مطلوبة منه شخصا سبب اقترافه هذه الجرعة 
الى برىء منها وقد حم بها عليه من ثالى درجة 
بصفة اخرى 

« وحيث انه لذلك تعين الغاء الحم 


حلة الحاماة 


تنفد 


وتطبيق القانون بلا حاجة لبحث الأوجه 


الأخرى » 
0 2*6 سمحة وق سا دارة حصرة 


رئيس المحكمة بعضوبة 
حفرات مسيو سودان وذكى برزى يك ومجود سائى 
بك وحامد فبعى مستثارين وجندى بك عيد الملك 
ردن الثياة ) 


عمد العزيز باغا .فهمى 
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١97٠١ بتأبر سئة‎ ٠ 


تل خطأً , خطأً . ضرورة ان يكون الخطأ هو 
سب الحادثة دون غيره 
القاعرة القادوئٌ 


يأزم لتحقق جر بةالقتلغير المتعمد المنصوص 
عايها بالمادة +0 مرن قانون العقوبات ان يكون 
الخطأ الذى ارتكبه الجالى هو السبب الذى أدى 
ال حدوك اقتزة فيك و كن تضون حدوئة 
ووم يقع هذا الخطأ فلا جرية ولا عقاب . 

وعلى ذلك فيجب استبعاد كافة صور 
لقتل التى يقطم فيهاعقلكل انسان فى عركز 
الجانى لاسباب صحيحة مقبولة بأن تاتم الاهمال 
عضوو داعا عدوذه تباتبا:واتبالا تضل ال 
اصابة احد ولا اماتته.اذ فىهذه الصورة لا يكون 
القتل ناشنًا عن خطتئه بل يكون اشنا عن سبب 
آخر لا شأن للمهمل بدوليس مسكولاعن تايجته 


7-9 
ذ حيث ان الواقمة الثابتة بالحك الابتداق 
المؤيد لاسابه بالك المطعون فيه ان ب؟حطة 
المكة المديد بجلا شريط) خام) بتخزين 


صهارج الغاز التى تصل المما على ذمة شركة 
وورمس وان نظام الحركة بالحطة اقنضى ان 
ى | .يكون على رأس هذا الشربط حواشة وتحويلة 
تغلقان مفتاحين حتى لا تحيد القطارات السائرة 
بتلك المنطقة عن خط سيرها وتنحدر الى ذلك 
الشريط ولا تمتحان الا عند ما براد عر بر بعض 
الصباري منه او اليه . وقد حدث أن الطاعن 
فتح الحواة والتحويلة لنخزين صهر يح غاز 
وبعد تخزينه أمل اقنالما ولآن أحد القطارات 
كان يجرى مناورة بمنطقة الحطة فقد اندقع الى 
الشريط الخاص بصمارح الغازولم تمنعه الحواشة 
ولا التحو بلة لامهما كانتا مفتوحتين وقد استمر 
حتى اصطدم بالصهري الذى كان من قيل على 
ذلك الشريط قتحرك الجر فقتل الفلام 
الجنى عليه الذىكان بالمصادفة قد تسال الى 
حيث وجود الصهرمح ودخل نحته لإتقط بعض 
ما يساقط منه من الغاز . تلك فى الواقعة حب 
ما أثبنها الحم . وقد اعتيرت المحكتان الابتدائية 
والاستئنافية ان هذا التقتل الخطأ وقم باهمال 
الهم وقضتا بعقوبته تطببًا للمادة ؟١٠‏ من 
قاتون العقوبات . 

« وحيث ان المْتفق عليه انه يلزم لتحقق 
جرعة القتل غير الماعمد المنصوص علبها بالمادة 
١‏ من قانون العقوبات ان يكون الخطأ الذى 
ارتكبه الانى هو السبب الذى أدى الى حدوث 
القتل بحيث لوأ مكن تصور حدوثه ولو لم بقع 
هذا الخطأ فلا جر يمة ولا عاب . 

« وحيث ان تطبيق هذه القاعدة النغق 
عليها يستدعي حا استبعاد كافة صور القتل التى 
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يقطم فيها عق لكل انسان فى ركز الإلى 
لاياب صحيحة مقبولة بآن ثناتح الاجمال محصور 
نذاها حذودة تياكها وانيا "لا تل ال اهاية 
أحد ولا اماتته . اذ فى هذه الصورة لا يكون 
القتل ناشمًا عن خطته بل يكون ناشنًا عن سيب 
اخرلا شان اليل به ولس 5 
« وحيث ان صورة هذه الدعوى فى من 
هذا القبيل اذ كل ما كان بتصوره من فى 
ا الملهم من تاتْج الاهمال أن يندقم قطار 
على الرنم من سائقه الى شريط صهاريح الغاز 
فيصطدم بها وا ف كل مأ قد ينشأ فى النهاية 
العظمى عن هذا الاصطدام عطب مقدم القاطرة 
أو عطب المهرج . أما ان ,يتصور أن يكون 
من نانح هذا الاهمال اصابة شخص يكون مستقراً 
على الشريط فت الصهر يح فقدكان مستحيلا 
عليه - أو على الاقل كان غير واجب عليه-ان 
كمبوزه | ولةالان ةل الشريط عوء و متلكاتك 
السكة الحد.دية ومن حرمبا المحمى يقوة القانون 
عن أن بدخله الجهور وكل من وطنئه كان حالما 
ننتكنا لطاب وثانا لأرط» اللسكرار عت 
الصمرح والاختفاء عن الانظار هو فى ذاته من 
الشذوذ الذى لا يرد بالخاطر. وهذا التعليل الذى 
بحد من تصور اتح الاهمال هو تعليل صحيعح 
مقبول . واذن قأصابة هذا الحنى عليه وموته 
لاشأن لطأ الطاعن .هما ول ينشأ إلا عرضاً 
بسبب غخالته هو لقوانين السكة الحديدية 
وتعريضه نفسه خاطرها 
« وحيث ان الذى يوكد صحة هذا النظر 


أن الحواشة والتحويلة لوكائنا مغلقتين ثم فتحتا 
قصداً وقت وقوع الحادثة لتخزين صهريح ثان 
واتصل هذا الصهرع بالاول لحركه فوقمت 
الحادثة فى غفلة من السائق وممن فتح الطرريق 
ما أوخذ احد مهما على قتل الجنى عليه قتلا عمداً 
ولا خطأ بل لعدت الحادثة حاصلة قضاء وقدراً 
لامسئولية فيها على أحد منهما لأنما غير 
مكلغين ببحث حالة الصه ربح الاول لمعرفة ما اذ! 
لميكن أحد مختبنا تحته . ومبما تكن المسثولية 
عن تان ترك تبنك المواشة والتحو يلتمفتوحتين 
اهمالا فلا يمكن ان تكون أشد منها فى صورة 
فتحبما قصدا . 

« وحيث انه لذلك بتعين قبول الوجه 
الاول من أوجه الطعن وتطبيق القانون بلاحاجة 
لبحث باق الاوجه الاخرى . 


( طءن عد أفتدى مصطق صّدد الراية ركم _١‏ 
سئة 11 ص ب رالهيئة السايقة ) 


لذلا 
"٠‏ ينابر سنة 197٠‏ 
نقض . تقد أوراق ومذكرات بعد ققل باب 
المرافمة.. اخلال بحق الدفاع . يطلان. 
القاعرةً القائوتم 
ترم الادة (15) من لانحة الاجراءات 
الداخلية للمحاكم الأهاية على أى خصم أن 
يقدم بعد اثتهاء المرافعة أوراقا او مدذّكرات إلا اذا 


قبلت المكة بعد قفل ياب المرافعة أوراقا لم 


مجلة الحاماة 


تصرح بتقدعها وم تكن قد بلغت للخصم 
واطلفت عايها وأشارت اليا فى حكها مستندة 
المواكان من المتعين تقض الك لاخلاله يحقوق 
الدذاع والمبدأ القاضى بوجوب مواجهة الخصوم 
بعضهم عضا بالدفاع وتمكين كل خعم من 
مناقشة ما يدلى به خصمه هن الحجج ( مادنا 
4و هة عرافعات ) 
لكريم 
« حيث تن مبنى الوجه الاول أن الدعوى 
بدعى مد على متصور وكان كل منهما يدفم 
النهمة عن نفسه و يلقيها على الآخر وأنه بعدقفل 
باب المرافعة لدى الحكة الاستئنافية فى 6؟ يناير 
سنة 1986 وتأجيل القضية أسبوعا للحي قدم 
مد على منصور للمحكة بتاريخ 70 يناير سنة 
مذكرة ومستندا ل يطلم عليهما الطاعن 
ولا محاميه وزعم مقدهبما أن المستند صادر من 
الطاعن وأنه يثيتكونه هو الذى أحضالاسورة 
المسروقة والمحكة قبات المذكرة والمستند 
وأشارت فى حكها الى هذا المستند بعبارة ينهم 
منها أنها تأثرت ببذين الورقتين اللتين قدمتا فى 
مله من الطاعن وهذفا اجراء يعيب الحم 
ل 
« وحيث أنه بالاطلاع على الح لون 
فيه وجدت به العبارة الآنية : وقد استشهد 
المنهم الاول على معرفته باهم الثانى بورقة ورد 
ذكرها فى التحقيقات وقدمما أخيراً وفهها مايشعر 
بوجود علاقة بينهما وهذه الورقة سثئل عنها عطيه 
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عمران فاتكر تدخله غير أن اتكاره لا يدل حمّا 
على اختلاقها وعلى فرض انهطرأ نزاع بينالمنهمين 
فانه لا حق على وقوع الجرعة ولا تأثير له عليها 
وهذه العبارة مع ا فبها عن الابيام والغموض 
والتجهيل فى تاريخ تقدم الورقة اأشار البها فيها 
دالة علىأن الحكة : تعتبر تلك الورقة متتلقه أى 
انها اعتبرنها حقيقية . 

« وحيث أنه بالاطلاع على ملف مفردات 
الدعوى ظهر أن الحانى وكيل المنهم الآخر مد 
على منصور قدم حقيقة فى 0 ينابر سنة 1555 
( بعد المرافعة تجلسة 6" ينايرسنة 1158 وتأجيل 
القضية اسبوعا الحم )ورقة علير| امضاء«امبابى» 
عرفا بها بيان يقول فيه ان هذه الورقة المرسلة 
الى عطيه عمران تشير الى تكليف عطيه هذا 
بنسايم « الامانة » الى عمد منصور ثم يقول ان 
هذه « الامانة » التى لم يستلدبا موكله مد على 
منصور ليست سوى الماسورة (موضوع الدعوى) 
كي نهم موكله هذا بعد حصول التحقيق . 

« وحيث ان الواقعة التى يرويها الطاعن 
فى الوجه الذكور هى اذن صحيحة و يترجح 
كثيراً انها تكون اثرت على رأي التضاة 
في الحم : 

« وحيث ان المادة ه٠١‏ من لانحة 
الاجراءات الداخلية حر م على اى خهم ان 
يقدم بعد اثتهاء المرافعة اوراق أو ذكرات الا 
اذا صرحت الحكة بذلك وصار تليغها لخصمه 
من قبل تقدعبا ومذهوم هذا النص أن المحكة 
ايا محم عليها أن تقب الاواق ان | تصرح 
بها ول تبلغ للخصم وأت تطلع عايها وتضعها 
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محل المحاماة 


عاف الدعوى كأنها جزء منه بل واجيها ان 
لا تطلم على تلك الاوراق وأن تستبعدها لاول 
وهلة ان فرض وعرضها قل الكتاب عليها ولم 
قم يواجبه من عدم قبوها . وهذا المتهوم 
منصوص عليه صراحة بادتى 94 و90 مرن 
قانون المرافمات كا انه تنيجة حتمية لازمة عن 
مبدأ وجوب مواجهة الخصم بعضهم بعصا 
بالدفاع وتكين كل خصم من مناقشة ما يدلى به 
خصمه من الحجج . 

« وحيث انه مهما يكن بالك المطعون 
فيه من الادلة الاخرى على ادانة الطاعن فان 
محرد حدوث تلك الخالفة فيه مما بفسده ويمم 
الاطمئنان اليه وويكون من المتعين تضه لاخلاله 
يحقوق الدفاع بلاحاجة لبحث الاوجهالاخرى» 


( طمن اتبأبى احمد ضد التيانة رقم 15١‏ سنة 41 
- بالهيئة السابقة ) 


أطدرا 

197٠ ناير سنة‎ "٠ 

وس مصاريف قضائية . دعوى جنائية . 
دعوىق مدئنية : عدم حواز الاخد 
بالتموص الخاصة بالمصارءف في المواد 
المدنية والتجارية . 

» متهم . الحم بادانته . جواز الزامه 
بكافة المصاريف في حالة الحم بيبعض 


التعويضات . 
القاعرة القانوئي:ٌ : 


١‏ - تنثاول قانون تحقيق الجنايات بالمواد 
هه؟ الى 7ه مسألة المصاريف فى الدءاوى 
الني,يكون فبها مدع يحقوق مدنية فوضع بالادة 


( 6ه؟ ) ميدأ خاصا يننظيم العلاقة بين الحكومة 
والمدعى بالحقوق المانية كما نظم بعد ذلك 
العلاقة بين المدعى بالحقوق المانية وبين الممهم 
ف شأن هذه المصار يف قر فى الادة (لاه؟) 
أنه لا يرجم فى احكام هذه العلاقة الى القواعد 
المقررة فى المواد المدنية والتجارية الا فى صورة 
واحدة فى صورة ما اذا برىء الهم ومع تبرئته 
قد الزم بتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية اما 
باق الصور فالمادة ٠6+‏ هى وحدها اللازم 
الرجوع اليها للفصل فيها 

؟ - تعفى المادةةه ؟نقيق <تابات بان 
الهم الذى تقررت ادانته يجب الزامه ببكافة 
مااتكيذه المدع بالق الذى .من :الاريك 
وقد جاءت هذه القاعدة مطلقة لا ترق بين 
ما اذا قضى لهذا المدعى بكل التعويض الذى 
طبه أو ببعضه وبين ما اذا كان لم يقض له 
بثىء اصلا الا ا نالشارع قد استثنى من متناول 
تطبيق هذه القاعدة الاساسية صورتين الاولى 
ان يكون المدعى بالحق الدنى لل يحم له بشىء 
من التعو يض مع تقرير الحكة بادانة المنهم 
فنيها لا يازم المنهم بشىء منمصار يف الدعوى 
المدية بل يكون على المدعى وحده والثاية 
صورة ما اذا قغى للمدعى المالى ببعض طلباته 
فط فقد ثرك القانون للقاضى مطلق الحرية فى 
تقسيم مصاريف الدعوى المانية بين المدمى 
والنهم على النسبة التى يراها فاذا رأى القاضى 
ان جرى على اصل الةاعدة المقررةبالفقرة الاول 
من ايجاب كل المصاريف على امتهم للندى 
فعل ولا تثريب عليه وان شاء اخذ بحقه 


محلة الحاماة 


الاختيارى ولا يعتبر الهم مدان الاااذا صدر 
الح الاستثنافى فعلا قاضيًا ببذه الادانة 
الحم الاستئنافى هو وحده الذى يعتبر 
الاساس لتطبيق قاعدة التقرة الاولى من 
الادة ده؟ 
المجيو 

«حيث ان مبنى الوجه الخامس ان الحكة 
الزءت الطاعنين بالمصاريف المدنية الاستئنافية 
مع ان استثاف الدمى بالحق المانى للح>؟ 
الابتدانى قد رفض وتأيد هذا الح الابتداق 
فها يختص بالتعو يض قتضباء الحكة على الطاعنين 
بالصار يف المدنية الاستئنافية أى الما لمقتضى 
المادة 05؟ من قانون تحقيق الجنايات . 

« وحيث ان قانون تحقيق الإنايات قد 
وضع بالمواد ٠6١‏ الى +0ه؟ لمصار يف الدعاوى 
الجنائية نقاامً) كاملا هو دون غيره الذى يرجع 
اليه فى تعرف احكاءها وكفية تصرف الآضاء 
بشأنها وقد تناول فى المواد مه +الى 017” مسألة 
المصاريف ف الدعاوى التى يكون فيها مدع 
حقوق مدنية فوضع با مادة هه؟ مبدأ خاصاً 
إننظم العلاقة بين الحكومة والمدعى بالحقوق 
المدنية جل فيههذا المدعىمسئولا اولا و بالذات 
الحكومة عن تلك المصار ريف ثم وضع بالمادتين 
5ه ولاه ؟ المبادىء الخاصة بالعلاقة بين المدعى 
بالحقوق المدنية وبين الهم فى شأن هذه 
المصاريف وكيف يسويها القضاء «قرراً فى المادة 
8" انه لا يرجم فى احكام هذه العلاقة الى 
القواعد المقررة فى المواد المدئية والتجارية الافى 


5 


صورة واحدة فى صورة ما اذا برىء الهم ومع 
تبرئته قد الزم بتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية 
اما باق الصور فالمادة 05؟ عى وحدها اللازم 

« وحيث ان الطاعنين لم يبرا من الدعوى 
العمومية واذن فنسو بة العلاقة بينهما و بينالدعى 
بالحق المدنى انما تكون محسب المادة 805 ولا 
محل فى تسويتما للرجوع الى ثىء من القواعد 
المقررة فى المواد المدنية والتجار بة 

ه وحيث ان الفقرة الاولى من المادة>ه؟ 
وصعت قاعدة اماسية فى انالمهم الذى تقررت 
اداه يجب الزاءه بكافة ما تكيده المدعى بالحق 
المانى من المصار يف وقد جاءت هذه التاعدة 
عامة مطلقة لا تفريق فا بين ما اذا قضى طذا 
المدعى بكل التعويض الذى طلبه أو يعضةوبين ٠‏ 
ما اذا كان لم يض له بثىء اصلا. 

« وحيث ان التقرير بادانة الهم لا يمكن 
بحسب الميادىء القانونية العامة ان يقال به ى 
صورةاستثتاف المنهم 3 العقوبة الابتدانى أو 
استئتاف النيابة - البراءة أو العقوبة الا اذا 
صدر الحكس الاسعنانى فملا قاض ببذه الادانة 
ومن ثم فهذا الم الاستئنافى هو وحده الذى 
يعتبر الاساس لتطبيق قاعدة الفقرة الاولى «ن 
المادة ده 

« وحيث أن تلك التاعدة الاساسية قد 
حد الشارع من عمومما فاستانى من متناول تطبيتها 
صورتين الاولى أن يكون المدعى بالق المدنى 
كه بثىء من التعويض مع تقرير المحكة 
بادانة امتهم ففيها لا يلزم التهم بثىء. مل 


4 


14 


عداة الحاماة 


مصاريف الدعوى المانية بل تكون تلك | المفرر بالادة + هو نظام خاص يجب فهمدعلى 


المصار يف على المدعى وحده وهذا شىء طبيعى 
مائم من اصطدام عمو مالقاعدة واطلاقها بالميادىء 
القانونية العامة . اما الصورة الثانية المستثناة فعهى 
صورة ما اذا قَغى للمدعى المأنى ببعض طلاته 
فقط وفبها رأى القانون أن من العدل أن يثرك 
للقاضى مطلق الحرية والاختيار فى بفسم 
مصاريف الدعوى المدنية بين المدعى والمهم 
على النسبة التى براها نحسب ما يبدو له من 
ظروف الدعوى فاذا رأى القاضى ان يأخذ بحقته 
هذا الاختيارى فمل وان رأى ان يجرى على 
اصل القاعدة المقررة فى الققرة الاولى من ابيجاب 
كل المصاريف على الهم للمدعى فعل ايض 
ولا تثررب عليه 

« وحيث أنه نما جب ملاحظته أن كون 
المدعى المدلى مقضيا له ببعض طلياته معناه أن 
.يكون خرج من الدعر ي كاسبا بعض التعو يض 
الذى رفعها به . وما يصدق عليه هذا المعنى 
صورة مااذا حم فما ابتدائيا للمدعى ببعض 
طلباته فاستأنف للحصول على البعض الثانتى 
ولكن رفض استئنافه وتأيد الحم الابتداق 
الصادر بالبعض وعى صورة الطمن الحالى . ولان 
كان مما يستوقف النظر و يدعو للتردد أنيقضى 
على الملهم بالمصاريف المدنية الاسنثنافية مم 
رفض استئناف المدعى المدنى فان مبعث هذا 
التردد هو القياسعلى قواعد المصار يف فالمواد 
المدنية والتجارية وقدذ كرا نما أن هذه القواعد 
لا شأن لها فى غير صورة المادة /اه؟ وأن انظلم 


قدر ما تؤدى اليه عباراته . على أن هذا التردد 
لا ياك أن نزول مق ع أن الدعاوى المدنية 
البتى ترفم بالتبعية للدعاوى العمومية ليست فيها 
مقدرة من قبل بعقود بين المتخاصين واما فى 
متروكة لتقدير القاضى يزيد فيها و يتقص - فى 
حدود الطلب -- عا يهدى اليه اجنهاده وانه اذن 
كان جديراً بالشارع أن يثرك له أمرالمصاريف 
فى مثل الدعوى الخحالية ليوجبها كلها أو ما شاء 
منها على المنهم ما دام اتجابها كاه أو بعشما ليس 
فى الواقم ونس الأمر الا زيادة أو تقصا فى 
التعويض الموكول اليه تقديره بلا رقابة عليه فيه 

أن الحم الارتداقٌ اذا كان قد 
أخذ فيه القاضى بقاعدة تقسيم المصار يف الخولة 
له بالفقرة الثالثة من المادة 51+ فارنف الحم 
الاسائنانى الذى قرر فى اللهاية ادانة الطاعنين 
و 38 التعويض الابتدانى قد أخذ فيا يتعلق 
بالصار يف الماية الاستئنافية بأصل القاعدة 
المقررة بالغقرة الأولى واحكة فى حل ٠ن‏ ذلك 
كما وضح مما تقدم وليس فى عملها ما يخالف 
القانون . 

مه وحيث أنه لجيع ما تقدم يتعين رفض 
الطعن بكل وجوهه . 


( طعن عبد العال خرائى وآخر د التيابة رقم 
6 سنة «ع ق - بافيئة الابتة ) 


محلة الحاماة 
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| قبول الطعن ونفض الحم واحالة القضية على 


كران 
١١‏ فبراير سئة .+19 
اخلال يق الدفاع ٠‏ طلب التأجيل لتوكيل محام . 
رئضة . يطلان 3 
القاعرة القانوئ: 
اذا طاب الهم التأجيل لتوكيل محام 
فرفضت الحكة التأجيل وأجات النطق الحم 
ثم حكت فى الدعوى دون ان تمكن المهم من 
ابداء أقواله كانعملها اخلالا يحق الدفاع من شأنه 
ان يبطل اجراءات الا كة 


72 
« حيث ان مينى الطعن ان محكة طنطا 
الاستثنافيه لم تمكن المهمين من ابداء دفاعهم ولم 
تجب الحاجى عنهم الىماطليه من قتح باب المرافعة 
وان فى ذلك اخلالا حمق الدفاع وسيذاعا 4ه 
ويبطل الحم : 
« وحيث ان الثابت بمحضر جلسة ٠١‏ 
مارس سنة ١999‏ ان الحكة الاستثنافية السابقة 
الذكر سألت التهم الأول فقال أطلب التأجيل 
لتوكيل محام فرقضت الحكة التأجيل وبعد 
المداولة اجات النطق بالحكم أسبوعًا ثم آخبر ثم 
أصدرت الحم المطعون فيه وظاهر من هذا أن 
المحمكة لم تمكن المنهمين من ابداء اقوالهم فأخلت 
بذلك بحق دفاعبم؛ والاخلال يق الدفاع يبطل 
اجراءات الحمكة والحكم . وعلى هذا يتمين 


5 
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محكة طنطا الاستثنافية لتفصل فيها من دائرة 
اخرى 

( طعن مد محمد عبده وآخرين ضد الثياية رقم 
ستة لاغ ق - دائرة حضرة كامل بك ابراهيم 
وكيل الحكمة ومسيو سودان وى برزى بك واد 


امين بك وحامد 5 بك المستشاررن وتمود حدى 


يخى 


بك وكيل النيابة ) 


خرن 
1 فيراير سئة ١9٠‏ 
محاضر الماسات . عدم توقيعها ءن رئيس الجلسة . 
امضاء ار محفر . عدم بطلان 
القاعر م القالوئ: 
اذا ثبت ان محضر الجلسة الأخيرة التى 
نطق فهها بالحكم قد حصل امضاؤه فالسهو عن 
امضاء باقى المحاضر الاخرى السابقة لا ببطل 
اجراءات الجا كة ويخاصة اذا لم يدع الطاعن 
عدم مواققة ماثثيت بهالما حصل فعلا . 
الو 
من حيث ان الوجه الأول من أوجه 
الطعن يتحصل فى ان محابى الطاعن طلب من 
محكة أول درجة كا هو ثابت بمحضر احدى 
جلساتها ان تضم قضية معينة كي يستعين ماجاء 
فيها على اظبار صحة اقوال شهود النقق وعدم 
صحة اقوال شاهد الاثبات الذى أخذت الحكة 
بأقواله وحكت على الطاعن بسببها وهذه القضية 


038 


م تضم ويزعم الطاعن انه تمسك .هذا الطاب 
يض امام محكة ثالىدرجة وليلتفت الى طلبه هذا 

« ومن حيث أنه مع بوت وجود هذا 
الطاب بأحد محاضر جلسات محكة أول درجة 
قائه لاوجود له عحافر جلسات محكة ثاق 
درجة ومعنى ذلك ان الطاعن لم يسك بطلبه 
هذا أمام الحكة الاستثنافية فليس له بعد ان 
تخلى هو عن دفاعه هذا وكان فى وسعه أن 
ستوفيه امام الحكة الاسئكنافية و أنه را أى 
فيه فائدة له ان يأنى اليوم الى محكة النقض 
ويشّكواليها من أن محكة الموضوع قد أخلت 
بحقه فى الدفاع فان هذا القول لا يسمع منه الا 
اذا كان قد أصر عليه فى جميع أدوار الحا كة 
ومع ذلك لم يلنذت اليه . 

« ومن حيث ان مبنى الوجه الثانى ان 
محاضر جاسات الاستثناف ل تختم ول تمض من 
رئيس الجلسة وهذا وجه مهم ليطلان الحم 

« ومن حيث انه وان كان صحيحًا أن 
بعضتحاضر جلسات الحكة الاستثنافية لم يحصل 
توقيعها من رئيس الجلسة إلاان محضر الجلسة 
الأخيرة التى نطق فيها بلحم قد حصل 
امضاؤه ؛ فالسهو عن امضاء بعض عحاطر أخرى 
لا يبطل اجراءات الها كة و يخاصة اذالم يدع 
الطاعن عدم مواققة ما نيت يها لما حصل فملا 

«ومن حيث انه لماتقدم يتعين رفضالطعن 


( طعن عَثْمان على ضد النيابة ركم لوه سنة لاع 
ق - يالحيئة السابقة ) 


محلة المحاماة 


رضن 
7 فيرأبر سئة |١97٠‏ 


١‏ - اآدلة . سماع شبهادة صغيرين على سبيل 
الاستدلال . جواز الاخذ بها . 


3 سل دفاع , تقصير . عدم قبوله. 


القواعر القائ ونيم 

)0( لاقاضى الجنائق أن كن اعتقاده كأ 
يريد دون أن يكون ملازمًا باتباع أدلة معيئة إلا 
فى حالات استثنائيةكالزنا مثلا فلقاضى الموضوع 
أن يأخذ بشهادة غلامين صغيرين وان مهما 
على سبيل الاستدلال متى رآنها محلا لثقة وأن 
يستاتج منها الدليل الذى ستند عليه دون 
أن تكور: هنالك كت مخالفة للاجراءات 
موجبة للبطلان 

(؟): تعتبر اجراءا تالا كة صحيحةعجرد 
تقديم دفاع عن الهم من محام حائز للشروط 
لفانونية بقطع النظر عن قيمة هذا الدفاع 


امكو 

« حيث أن الوجه الأول ع على مخالنة 
قيل بوقوعها فى الاجراءات هى الأخذ بشهادة 
غلامين صغيرين لم تسمعها امحكة إلاعلى سبيل 
الاستدلال غير انه متى روعى ان للقاضى الجنانى 
ان يكن اعتقاده كا يريد بدون أن يكون مازم) 
باتباع أدلة معينة إلا فى حالات استثنائية كالزنا 
مثلاً ومتى روعى انهلم يحلف الصغار الذين سمعهم 
الهين القانونية لمدم يلوغهم السن كان لحمكة 
ا موضوع أن تأخذ من مثل هذه الشهادات وان 


محلة الحاماة 


فد 


ممسنها فى الواقم على سبيل الاستدلال ما تراه | تعد تأجيل النطق الحم أو عدم التوقيع على 


محلا لثقة وان تستنتج منه الاليل الذى "ستند 
عليه بدون أن تكون هناك كت مخالفات فى 
الاجراءات موجبة للبطلان 

« وحيث ان ما نسب الى الدفاع من تعصير 
فى الوجه الثانى من أسباب النقض لا تأثير له 
على صعة الاجراءات لامها تعتبر صسحيحة بمجرد 
تنديم دفاع فعلا عن الهم من مام حار للشروط 
القائونية بقطم النظر عن قيمة هذا الدفاع 

« وحيث ان ما زعم فى الوجه الثالث من 
البطلان فى الاجراءات يتعلق بسائل موضوعية 
لا شأن للحكة النقض بالنظر فها 

« وحيث انه بناء على ذلك يتعين رفض 
الطعن ». 

( طمن صالح تمود ضد النيابة رقم 794 ستة لاع 

ق س دائرة حضرا تكامل ابراهم بك وكيل الحكمة 
ومسيو سودان وى يرزى بك واجد امين بك 


وحامد فهمى يك المتشارين وود جمدى بك وكيل 
النجابة ) 


١9+٠١ فيراير سته‎ "٠ 
تمدد تأجيل النطق بلحم . عدم توقيع‎ س١‎ 
نسخة المي فى انعانية ايام التالية‎ 

لصدوره .6 عدم البطلان ٠.‏ 
» احراءات الحكمة . طلل الكلام في 
وصف الاهال المطروحة لوصف آخر. 
عدم الاخد يهذ|الوصسف .عدماليطلان . 
#«الدسرقة. شيكات 5 عقآن ٠.‏ أنتلا سنس 


القواعر الَاُوئيز : 


)0( لم ينص القانون على البطلان فى حالة 


فمنة الحم فى المانية أيام التالية ليوم صدورميا 
ان حخالعَةهذه القواعد الثاتوربة المتعلقة بالاجراءات 
لانحس بأى مبدأ من الميادىء الاساسية 

(؟) اذاطلبت محكة الموضوع من الدفاع 
أن يتناول الكلام عن امكان وقوع الافعال 
موضوع الحاكة تحت نص آخر من قانون 
العقويات فليس معنى هذا انها تستيعد الوصف 
الذى قدمت به القضية وليست ملزمة بأن تناقش 
فى حكها الوصف الذى طلبت الكلام فيه من 
باب الاحتياط أو من باب الخيرة . 

(*) اختلاس دفتر شيكات مماوك لخر 
ولو انه غير ممضى يعتبر سرقة شىء وان كان 
قليل القيمة فى ذاته ولكنه ليس جردا عن كل 
قيمة وهو معاقب عليه 


اليو 

«حيث فيا يتعلق بالسبب الأول فأن 
القانون لم ينص على البطلان فى حالة تمدد تأجيل 
النطق بالحكم أوعدم التوقيع على نسخة الحم 
فى القانية أيام التالية ليوم صدوره كا ان عذالفة 
هذه القواعد الثانورية المتعلقة بالاجراءات لاتمس 
بأى مبدأ من المبادىء الاساسية 

«وحيث ان الخطأ المادى الذىجاء بالسبب 
لذ كور انه وقم فى كتابة اسم الطاعن الثالى 
ليس له أدنى أهمية ول يترتب عليه أى اشتباه 
فى شخصية المحكوم عليهما انه يتضح من تلقاء 
نفسه بدون أدلى تردد 


«وحيث فيا يتعلق بالشطر الاخير من 


ايفن 


السبب الاول من أوجه النقض فأنه إذ كانت 
حكه الموضوع قد طلبت من الدفاع حقيقة أن 
يتتاول الكلام أيضا عن امكان وقوع الافعال 
موضوع ال حاكة تحت نص الادة وم من 
قانون العقوبات الا أنها لم تستبعد بهذا تهمة المادة 
04 فعى تطبيق هذه المادة الاخيرة للاسباب 
الى جاءت يحكها لم تكن فى حاجة البى النص على 
استبعاد اللادة +5؟ التى لم تطبقها والتى لم يتناوطا 
البحث الا بطرريق الخيرة عن نمس الافعال 
موضوع الحا كة 

«وحيث فيا يتعاق بالسبب الثلى من 
أوجه النقض فأنه بقطع النظرعن مبلغ امكان 
الانتفاع بدؤترالشيكات المسروق و بالقيمة النسبية 
الحقيقية ل ذه الشيكات متى ثبت شخصية 
المستعمل لا فاختلاس دفتر شيكات مماوك 
لآخر ولوانه غير ممفى يعتير انه سرقة ثىء قليل 
القيمة فى ذاته وليس بحرداً عن كل قيمةم جا 
على لسان الدفاع : 

« وحيث ان السببين الاولين من #مربر 
الاسباب الثاتى هما تكرار للاعتيارات الثى جاءت 
فى التقرير الاول والذى سبق الرد عليها فيا 
عكري عت الانات ْ 

« وحيث ان السبب اثالث فضلا عن 
انه تضمن مناقشة موضوعية دصرفة فهو خاص 
مسئلة ثانوية فى أقوال الشاهد ابسخرون المذ كور 
بهذا السيب وليسطا من تأي رعلى قيمة الاسباب 
التى اسنند عليها الحك المطعون فيه بناء على 
ما جاء باقوال الشهود والتحقيقات حتى أو فرض 
وكان هناك ناقض حقيقة بين ما جاء بأقوال 


| الشامد ابسخرون وبين الاقوال 


محلة الحاماءٌ 


التى نسبها 
امك اليه 
« وحيث انه ما تقدم يتعين رفض الطعن» 


( طعن أحد اد المدلى وآخر ضد" النيابة رقم 
54# ستة لاع ق ل بافيئة ااسايقة ) 


أرق 
7” قبراير سمنة 1990 


اخلال يق الدفاع . نقض المي . عدم الالتغات 
الى دقاع المتهم . مناقشته بال؟ . 


القاعرة العَانوئي:ٌ : 
اذا طلب المنهم من المكة الاستثنافية 
التصرح له تقديم ها لديه من أوراق وسماع 
ماعنده من شهود اثبان) للا تسك به فى دقع 
التهمة فل تلت المكة الى دفاءه ولم آشر اليه 
بكلمة واحدة قف حكيا كان هذا ها جوه رب 
واخلالا يم الدفاع يعيب المي المطعون فيه 


و وجب قصّه. 


الوهرد 

« حيث أن من حمن الاوجه التى استند 
المها الطاعن ان الدفاع عرض على الحكة ان 
المعتدين ثم رجال البوليس وان من حق المهم 
أن يرد هذا الاءتداء وان لاعقاب عليه فيا 
اضطر الى ارتكابه مع هؤلاء الرجال وانه الغس 
بالحاح من الحكة التصرح له بتقدم ما لديه من 
الاوراق وسماع ماعنده من الشهود اثيان لا 


سك به فى هذا الصدد ولكن احكة لل تتفت 


محلة الحاماة 


ذا 


حكها 

ه وحيث انه يكنى الاطلاع على الحم 
امطعون فيه للتحقق من ان الحكة قد اغفات 
حقيقة دفاع الطاعن سالف الذ كر ولم تذكر 
عنه شمًا بالمرة فى ذلك الحم. 

« وحيث ارت فى هذا الاغثال ما 
جوهر يا واخلالاً يق الدفاع يعيب بلا شك 
الحم المطعون فيه و وجب نقضه . 
يتعين قبول الطعن 
الحالى موضوعا والغفاء الحم المذ كور واحالة 
التضية الى دائرة استثافية اخرى لحك فى 
الدعوى يدا ولا حاجة والحالة هذه الى حث 
باق الاأوجه التى ارتكن عاها الطاعن » 
0 ( طمن ممود عبد الر*ن الشتنقيرى ضد النياية 


وآخر مدعى مدنى رقم 5١8‏ سنة 49 ق - بالفيئة 
السابقة ) 


« وحيث انه لذاك 


خا 
مارس سنة 198١‏ 
مأمور محصيل. اختلاس . رد 
القاعرة القالول: 

-١‏ تنطبق المادة؛ وعمو بات على فأنور 
التحصيل منغير تف ربق أو تييز بينم ن كان دا خلا 
منهم هيئة الهال أو غير داخل فى تلك اطيئة 

؟- إن الغرامة المنصوص عنها فىالمادة/اة ع 
ع عقوية ناشئة عن الجرعة نفسما والشأن فيها 
الثأن فى المقوبه الأصلية فعى تنيعها فى الح 
لتعلقهما كلمهما بالمق العام وحده . وهذا صرف 


الى هذا الدفاع ول نشراليه بكلمة واحدة فى | النظرعما اذا كان لمباغ الحتلى حتصل وده 


فعلا قبل صدور الحك بالعقوبة أو قضى برده 


وجب الحم نفسه . 
وير 


« حيث أنه فيا بخص الموضوع بلاحظ 
عى الوع, الذول 

لاحل ا يشكو منه الطاعن فى هذا الوجه 
لأنه يكنى الاطلاع على المادة 1ه من قانون 
العقوبات للتحقق من أن هذه المادة تكلمت 
« عن مأمورى التحصيل » دون أي عييز أو 
تفرقة بين من كان داخلا منهم هيئة الهال أو 
غير داخل فى تلات اطيئة ومما لاريب فيه أنه أو 
ساء العمل على مايدعيه الطاعن من تفسير المادة 
سالفة الذكر وعدم سسريانها على هن كان غير 
داخل هيئة الموظقين الدائمين رج “ن حك 
هذه الادة جميع صيارف البلاد المتنوط م 
تحصيل أموال اطيان القطر برمته وواضح ان 
مثل هذه النتيجة ترفضها البداهة بتانا و يأياها 
النص القانوى نفسه متي ومعتق وعايه يكون 
هذا الوجة متفية الرفمن + 


وعى الوم اللرابعع والزفسر 
لاحل كذلك لا تقل منه الطاعن فى هذا 
الوجه اذ انه من الدابت الذى لاشك فيه ان 
الغرامة المنصوص عنما فى المادة /ا5 عقوبات 
سالفة الذكر هى عقوبة ناشئة عن الجرية نفسها 
والثشأن فبما الشأن في العقوبة الاصبلة فعى 


ين 


تتبعبافى الحم لتعلفهما ‏ كلمهما بالحق العام وحده 
وهذا بصرف النظرعما اذا كان الميلغ الختامر 
حصل رده فعلا قبل صدور الحم بالعقوبة أو 
قَصى برده بموجب الك تمه وعليه يتعين 
رفض هذا الوجه الاخير 

( طعن اد كامل ضد النياية رقم 58لا سئة لاغ 
ق س دائرة حضرة كامل ابراهيم يك وكيل الحكمة 
وحضور حضرات مسيو سودان وذكي برزى يك 
واجد أمين بك وءامد ذ كك مستشارين وجندى 
عبد اليك يك رئيس نيابة الاستئناف ) 


لاا 
١‏ مارس سنة ١9٠‏ 
بلاغ كاذب . تقدعه . مبذّغ .شاهد . اتفاق . 
قصد جنائى . سن المهم . اغفاله . بطلان 
القأعرم الال وئ: 
اذا تقدم شخص لأداء شهادة تعزيزاً 
لبلاغ كاذب سبق تقديه من آخروكان ذلك 
إناء على تدبير سابق بين: لبخ والشاهد صح 
اعتيار الشاهد شريكا بالاتفاق والمساعدة فى 
جريمة البلاغ الكاذب مع سوء القصد التى 
ارتكيها المبلغ 
لا تأثير لاغفال المحمكة ذكرسن النهم 
الهم إلا اذا كانت الجرية التى يجام من اجابا 
ما يمكن أن تتأثر عقويتها وجوبا بسن المنهم 
طبقا للمادة ( ٠0‏ ) عقوبات . أو كان هناك 
احمال لتطبيق المادة ( 5ه ) التى تضى بعدم 
معاقبة من لم يبلخوا السابعة 


محلة الحاماة 


مويو 

»2 منت أن الوجه الأول من أوجه 
الطعن خاص بالطاعنين عدا الاول ويتحصل 
فى أن المحكة طبقت عليهم المادة 714 عقو بات 
مع أنه ل يقدم منهم بلاغ وكل ما وقع منهم انا 
كان مجرد ابداء معلومات جوابًاً على أسئلة 
وجهت الهم أثناء التحقيق وعلى هذا تكون 
المحكة اخطأت فى تطبيق القانون 

« ومن حيث أن هذا الوجه لا مل له 
لأنه.متى تقدم شخ ص لاداء شهادة تعزيرا لبلاغ 
كاذب سبق تقديه من آخر وكان ذلك بناء 
على تدبير سابق ون المباغ والشاهد صح اعتبار 
الشاهد شريكا بالاتذاق والمساعدة فى جرعة 
ابلاغ الكاذب مع سوء القصد التى ارتكيها 
الملغ وهذا عين ما فعلته الحسكة اذ طبقت على 
الشهود المادتين 5١١‏ و54١٠‏ مع المادتين 3 
و١4عقوبات‏ 

« ومن حيث أن الوجه الثانى ينحصرقى 
أن المحكة أغنلت ذ كر سن المهمين لكوم 
عليهم مع أن الواجب ذ كره لجواز أن ,يكون 
بين المهمين من لا تجوز حا كته لعدم بلوغه 
السن المنصوص عليه ف المادة 5ه من قانون 
العقوبات. 


« ومن حيث أن هذا الطعن لا اهمية له فى 


ان القضية لأن الجريمة التى حوم من أجلبا 


الطاعنون ليس هما يمكن أن تتأثر عةويتها وجوبيا 
بصغر سن امتهم طبمًا للمادة ١‏ عقويات بل هي 


عه الحاماة باد 


ما يدخل فى حك لمادة 1+ عقوبات التى جمل | ججيع عناصر التقدير لتى تعرض عليه وأن يكونها 
فبها تغيير المقوبة تبما لسن امهم جوازي) فقط | على الاخص بحسب أقوال واقرارات وبيانات 
على أن الطاعنين ينون طمنهم على افتراض أن | المهمين بالذات قله أن يأخذ بها أو يستبعدها 
يكون بين المنهمين من لا تجوز عما كته أصلا عوافاق مهودها أو اق نجه امنيا سي م1 نزاة 
لعدم بلوغه سن السابعة طبتا للمادة عقو بات | من مطابقتها أو مخالةتما لاواقع فى نظره 

مم ان هذا الافتراض لا يكن تصوره فى مثل 

الجريعة القى حوك عليها الطاعنون وك عليهم | الكو 

سببها ول يشر احد فى جميع ادوار الجا كة الى «حيث أنه فما يتعاق بالسبب الاول يراعى 
مثل هذا الاحمال و يدفع به احد هن المّمين 
ولا محاميهم فالطءن اذن غير وجيه ويتعين | المدنية ليست ٠تبعة‏ فى المسائل الجنائية حيث 


أن قاعدة عدم جواز تجزئة الاعترافف المساال 


رقضه.... لقاغىاموضوع - فيا عدا بعض مسائل مسكثنام- 
( طمن عمد امد دحروج وآخرين ضد النيابة رقم | كامل الحرية فى أن يكوّن عقيد نه محسب جميع 
ا امي | عناصر التقدير التى تعرض عليه وأن يكونها على 
الأخص بحسب أقوال واقرارات وبيانات 

إإمرم الممهمين بالذات فله أن يأخذ بها أو يستبعدها 

3 مارس سئة .و١‏ سواء فى مموعها أو فى جزء منها بحسب ما مراه 

اعتراف . عدم جواز تمزئته من مطابقتها أو مخالقما لاواقع فى نفاره ٠‏ فبغرض 


صحة ماقيل فى هذا الوجه من أسباب النقض ٠ن‏ 
أناعتراف الهم كان يتضمن أنالمهم المذكور 
كان فى حالة دفاع ل تكن محكة الموضوع «ازمة 
بالاخذ يبذا الادءاء الح 


القأعرة القانوتي:: 
ان قاعدة عدم جواز تجزئة الاعتراف 
فى المسائل المدنية ليست متبعة فى المسائل الجنائية 


ث لقافى الموضوع فيا عدا عضر مساك 
5 صى وتو كا عد بعص 3 (طعن ع.دالتادر عيدالظاهر رد النياية رتم "0 
مستئناه كامل الحرية فى أن يكو نعقيدته بحسب | لية بغ # بطيئة السابقة ) 


فنا 


محلة الحاماة 


ع ا سمس اا بج ١‏ ع الا سا سه 
| 2 01 ب د 0 
. 1 ب 
م - ا معد ا 
١‏ 


إيالاقا 
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و سدعين , حاحة . «تممة . الأرق يينهما 
و س أوراقجارية . سقوط المق فالمطالبة 
ا مين حاعة . تكول . دلالة 
03 مين حاعة ٠.‏ جك على أساسها ٠.‏ 
قبول الطعن فيه . 


عدم 


القاعرةٌ القانوئ,ْ 

أ- تختاف العين الجاسعة عن التمية فى 
ان الاولى توجه من الخمم لخصيه ولا يوز 
للشحكة ان توجبها من تلقاء نفسها وان المحكة 
مازمة أن تأخد بتتيحتها 

؟ ان العين ابينة فى المادة (194) من 
القانون التحارى هى بين حامعة يجب أن توجه 
من الخصم الدائ لتأبيد القرينة القائوزة وي 
حصول الوفاء المستيد من مغى حمس سنين 
على اليوم التالى هلول ميعاد دقع الاوراق 
التجارية الموضحة يها ٠.‏ فاذا تكل اأدين عن 
الحاف سقطت هذه القرينة اذ معنى التكول فى 
هذه الخالة عدم قيام المدين بالوفاء 

م توحيه العين الجامعة نوع من الصلح 
به يوض الخصم الامر الى ذمة خصهه وتنازله 
عن كل حقوق قبله اذا هو حلف المين . ومن 
المقرر قَانونًا ان الطعن فى الاحكام الصادرة 
لصالم من حلف الهين الجاسعة غير مقبول . 


7 
عى الرقع الفرعى 

« من حيث انه تبين من الاطلاع على 
أوراق هذه الدعوى ان المستأنف رفع دعوى 
على المستأنف عليه يطالبه فيها ببلغ .594 جدما 
و هم مليا مقتضى ثلاث سندات نحت الاذن 
الاول مؤرخ فى 17 مارس سنة 41١‏ تستحق 
الدقع فى "١‏ ديسمير سئة 111 عبلغ 75705 
قرش والثانى مؤرخ فى /" بوليه سنة 31 مبلغ 
544 ج و0٠15‏ م والثالث فى 4 سبتمبر 
سنة 41 ببلغ 54٠١‏ قرش 

« وحيث انه ثبت من الاطلاع على محضر 
جلسة ١4‏ فبراءرستة 9ه امام محكة أولدرجة 
ان وكل المتانف عله تمك سقوط حقٌ 
البثانك قمطالة اذى ين نوات عل 
تارعم السندات المطالب بها لان المعاملة بين 
تاجرين فوجه وكيل المستأنقف لاستأنف عله 
المين طبقنًا لنص المادة 154 مرت قانون 
التجارة الاهلى 

« وحيث ان غير يال افندى خليل موسى 
حلق المي فى الجلسة المذّكورة بالصيغة النى 
فشا اليه وكل المستأتف و يناء على ذلك حكات 
احكة برفض دعواه فاستأنف هذا الحم 

« وحيث ان الاي عن المستأنف دليه 
دفم بعدم جواز الاستئناف لان الحم الصادر 


خلة الحاماة 


فى الدعوى بنى على الهين الحامقة أما المسثأنف 
فطلب رفض هذا الدقم بدعوى ان العين التى 


كنف انهم تىء من الدين اذا دعوا 


فثة 


لاحاف وعلى من يقوم «قامهم او ورثتهم ان 


حافها موكله وجرت اليه من الحمكة فهى اذن | محلفوا مين على الهم معتقدون حقيقة انه ل ببق 


عين متممة 

« وحيث ان الفصل فى هذا الدفم يستازم 
البحث أولا فيا اذا كانت الهين المذكورة 
حامعة او متممة | 

« وحيث ان العين المامعة تاف عن 
المين المتممة فى ان الاولى توجه من الخهم 
لخصمه ولا وز للمحكة أن توجبها من ثلقاء 
نفسها وان الحمكة مازمة ان تأخذ داكا بتتيحتها 

«وحيث انه ثابتءن محضرجلسة؛١‏ فبراير 
سنة 951 ان الهين التى حلفها المستأنف عليه قد 
زعا الدوكل الاقف سد أن عضلك 
مناقشة فى صيغتها ولم توجه من اتلقاء نفس الحكة 
يدعى وكل الستأأف فى ف د 

« وحيث ان المادة 154 من قانونالتجارة 
التى بتى عليها توجيه الهين المذّكورة نصت على 
ما يأنى ( كل دعوى متعلقة بالكبيالات او 
بالسندات إلت تحت الاذن وتعتبر عملا تجار يا 
او بالسندات التى لهاملها او بالاوراق المتضمنة 
7 بالدقع او بالحوالات الواجبة الدفع جرد 
الاطلاع عليها وغيرها من الاوراق الحررةلا مال 
تجارية يسقط الحق فى اقامتها عضى حمس سنين 
اعتباراً من اليوم التالى ليوم حاول ميعاد الدفم 
او من بوم عمل البروتستو او من يوم اخرمرافعة 
بالحكة ان لم يكن صدر حم او لم يحصل 
اعتراف بالدين بند متغرد وامًا على المدعى 


عليهم تأييد براءة ذمتهم يحلفهم اليمين على انه 


شىء مستحق من الدين 

« وحيث أنه إستعاد من نص هذه الادة 
المذكورة أولا ان المين المنوه عنها فيها يجب ان 
توجه من الخصم لخصمة وثانا ان سقوط حق 
الدائ المتمسك بالاوراق المينة في هذه المادة 
أساسه افتراض قانوتى وهو براءة ذمة المدبن 
لقيامه بالوفاء وام أباح للراين أن يوجه الهِين 
تأبيداً هذه القريئة فاذا تكل المدين عن الحلف 
سقطت هذه القرينة لان معنى النكول فى هذه 
الالة عدم قيام المدين بالوفاء ولذلك يكون 
القاضى ملزما بأن يحم الداين اذا تكل المدين 
عن الحافيا يحكون ملزمًا برفض دعواه اذا 
حلف المدين 

« وحيث انه مما تقدم تكون الهين المبيئة 
فى المادة المذ كورة هى عين حاسعة 

« وحيث ان علماء القانون والقضاءالفرنسى 
أخذوا بهذا المبدأ واعتبروا المين التى توجه بناء 
على نص امادة 189 من قانون التجارة المقابل 
للماده ١45‏ هن قانون التجارة الاهلل هى بين 
حاسمة وانها يجب أن توجه من الدائن بناء على 
طلب صرممنه وليس للقاضى أن يوجببامن تلقاء 
نفسه ( راجم شرح القانون التجارى ليون كان 
الجزء الرابع صحيفة دع طبعة 901 نيذة 404 

« وحيث أنه مى تقرر أن العين حامعة 
فيجب البحث اذت فى تأثيرها على جواز 
الاستئناف من عدمه 


"11 
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« وحدث ان توجيه الوين الجامعة هو نوع 
خصمه ويتنازل عن كل حقوقه قبله اذا هو 
حلف الدين ولذا هن المقرر قَانوثًا انه لا يقبل 
الطعن فىالاحكام الصادرة لصاح هن حلفالوين 
الغرعع ىُْ ماه وشعين قوله 
( اسكئناف داود داود مد غبريال اتدى خليل 
موسى وحفر عنه الاستاذ امد افندى يوسف نمرة 
94 استة 44 ق ع دائرة حذرة صاحب العزة 


مصطق كد بك و ضور دضرات ود على سرور بك 


وأجرد أمين بك المستعاريئن ) 


مانا 


؟| فبراير سنة 1١9.‏ 

٠.‏ دقع 

استشاف من أحدهم لا نيد الآخرين . 

عدم مجرعة التزاع. انضامن. ضمان. استفادة 
من استثتاف الآخرين . 


١‏ - اتناف . ورثة . دملحة مشتركة 


“و الس عدم التحزعة 7 مطااية يبام مودى 4 

» ل وصية . ايقاف . محله 

3 وصية . كلها . حصوها أمام مطران 
الارمن الكو ليك ٠.‏ صنها. 


القاعرة القالوتب 
١‏ - ان رفع الاستئناف لا يفيد غير رافعه 
ولا يتعدى اثره الى غيره فاذا رفم أحد الورثة 
استثنافا عن حك صادر عليه وعلى باق الورثة فلا 
يستفيد منه باق الورثة اذا ل يستأنفوا فى الميعاد 
ولايكنى لخالفة القاعدة المتقدمة اتحاد المصلحة 
بين الوارث الستأنف وباق الورثة . وليس لهذه 


الال ____ يي لس سس سس سس حب ميحس سس ب ببيببيس بي لب يبب نبب ياس بي يب يبب 


القاعدة استثناء الا فى حالة عدم امكان تجرئة 
النزاع وحالة التضامن وحالة الضمان فالاستئئاف 
المرفوع من أحد الاخصام فى هذه الأحوال 
يستفيد منه باقى ذوى المصلحة وهم حينئذ أن 
يرفعوا استئنافا آخر ولوكان ذلك بعد مغى 
الميعاد القانونى أو بعد تنفيذ الحم نفسه 

- العيرة لمعرفة ان كان موضوع النزاع 
قابلا التجزئة أو القسمة .ن عدمه بالرجوع الى 
موضوع الطلب وحده لا الى سببه ‏ فاذا 
لشخص ببلغ موصى به فالاستئناف المرفوع ضد 
على أساس بطلان الوصية لجنون 
الموصية لاجمل التزاع غير قابل للتجرئة اذ انه 
لم يخرج عن كونه مطالبة ببلغ من المال 

* - انه وان كانت مادة الوصية هى من 
مواد الاحوال الشخصية التى لا تنظر فيها الجا 
الاهلية ويجب عليها ايقاف الدعوى المطروحة 
أمامبا حتى يفصل فيها مرى مام الأحوال 
الشخصية الا ان قضاء الحاك الأهلية والختاطة 
استقر على رفض طلب الايّاف اذا تبين ان 
السبب المطلوب من أجله الابقاف غير جدى أو 
كان من الميسور حله كالبحث فى شكل الوصية 
اوكون الموصى حافظ) لقواءالعقلية وقت صدور 
الوصية 

- للارمن الكاثوليك نظام خاص 
بمسائلهم الدينية فليس لمم حق المَسك ها جاء 
بلمادة ( ٠٠١‏ ) منلانحة ترتيب الحا الشرعية 
خاصا بشكل الوصية :وتعتبر صبيحة حسب 
شريعتهم الوصية التى تحر امام مطران كنيستهم 
الختص بذلك . 


هذا ا 
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لمجو 
« من حيث انه بالنسبة للاستثناف الرفوع | 
من باق المتأنفين ققد دعت المتأنف ضدها | 
الاولى بعدم قبوله شكلا ارفعه بعد الميعاد اذ ان ١‏ 
الحم المتأنف اعان الى الست اليونور فى ه؟ ١‏ 
يوليو سنة 1474 والى الست مارى خورى فلى 
وفانها فى 4 اغسطس سنة 158 ولم يستأنف الا 
فى ؟؟ أكتو بر سنة م95١‏ 
« ومن حيث أن الست الينور وورثة 
الست مارى خورى لا ينازعون فى ان استتنافهم 
رفم بعد الميعاد الا امهم يدفمون ذلك بالقول 
مهم بأن الدعوى الحالية رفعت من الست 
ايزايل «يشيل نعان عليهم وعلى غيرمم بصفتهم 
ورثة المرحوم الست صوفية نهان بطلب الم 
الموصى به لطا من المورثة المذكورة وقد تناول 
النزاع لحك فىصحة الوصية من عدمها وانه 
بذلك تكون الطلات المطاوب الحم بها غير 
قابلة للتجرئة ولا كان الاستئناف المرفوع من 
أحد الورئة وهو الخواجه يوسف نعان صميحا 
شكلا فلقية الورثة الاستفادة من استئنا ف حدم 
« ومن حيث أنه من المقرر كَانونًا ان رفم 
الاستئتاف لا يفيد غير رافمه ولا يتعدى أثره 
الى غيره فاذا رفم أحد الورثة استئنافاً عن 5 
صادر عليه وعلى بافى الورثة فلا يستقيد منه باقى 
. الورثة اللذّكورين اذا لإيستأنفوا فى الميعادالقانوقق 
لانه لايك لخالفة القاعدةالمتقدمة اتحاد المصلحة 
بن الوارث المستأنف و باق الورثة ولكن شراح 
القانون وأحكام الماك اجمعت على ان القاعدة 


سي سم سعط سس مم سم سم م 1 


ظ الممقدمة لا تسرى فى احوال ثلاثة وهى حالة عدم 


فالاستئناف المرفوع من أحد الاخصام فى هذه 
الاحوال ستقيد منه بافي ذوى المصلحة وم 


| حيتئذ أن برفعوا استئنافً اخر ولوكان ذلك 


بعد مشى اميعاد القاتوفى او بعدتنفيذ الح نفسه 

« ومن حيث انه لذلك بتعين البحث فيا 
اذاكان موضوع هذه الدعوى غير قابل للتجرثة 
كا بدعى سامون اوقابلا للها كا تدعى 
المستاتف ضدها الأول 

« ومن حيث ان المستأنف ضدها الاولى 
رفعت الدعوى الحالية على ورئة المرحومة الست 
صوفيا نيان طالبة الح عليهم بأن يدفعوا لها 
من ترك مورمم الذكورة «باخ 0 جنيه مع 
فوائده من تاريخ المطالبة الرسعية للسداد وذلك 
قيمة الموصى به لها من الست صوفية المذ كورة 
جمقتخى وصية مؤرخة 4 «ارس منة 4151 

« ومن حيث انه يظهر من ذلاك ان موضوع 
الدعوى هو «طالبة عبلغ وهو بلا نزاع قأبل القسمة 
ولا يلتقت لقول المستأنفين انهم ينازعون فىصعة 
الوصية وان هذا النزاع غير قابل للتجرئة لان 
العبرة لمعرفة ان كانت المادة قابلة للقسمة من 
عدمه الرجوع الى «وضوع الطلب وحده وليس 
الى سيبه 

« ومن حيث انه لذلك يكون الاستئناف 
المرفوع من الخواجه يوسف مان قاصراً على 


نصيبه فى المبلغ المحكوم به فقط ولا يمكن ان 


يتعدى اثر استئنافه الرغيره ممنلم يستأنف مطلنًا 


او لمن استأنف بعد الميعاد القاتوى 
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«ومن حيث أنه ماتقدم يكون الدقم بعدم 
قبول استئناف من عدا الخواجه بوسف نعان 
شكلا فى محله ويتعين قبوله الحصوله بعد الميعاد 

« ومن حيث ان المستأنف الاول الخواجه 
يوسف نعان دفع يعدم اختصاص الحكة بنظر 
الدعوى لان التزاع فى الواقم ينناول صحةالوصيه 
بسبب عته الموصية وقد قواها العقلية عندصدور 
الوصية 

« ومن حيث ان الدعوى رفءت بطلاب 
الحم يلغ معيق :ف . من اختصاض الجاع 
الاهاية لان موضوعها مدبى ولكن الفصل فيا 
يتوقف حقيقة على معرفة مااذا كانت الوصية 
صيحة أم لا 

« ومن حيث ان مادة الوصية فى من مواد 
الاحوال الشخصية التى لاتنظر فيها الحا 1 
الاهلية وهب عليها اياف الدعوى المطروحة 
أمامبا حتى تفصل فيها ماك الأحوالالشخصية 


محل الخخاماءٌ 


« ومن حيث أنث القول بأن الوصية ل 
تستوف الشكل القانوتى طبمًا للمادة ٠٠١‏ من 
لانحة ترتيب الحلم الشرعية غير مقبول لأن 
الاخصام فى الدعوى الحالية من الارمن 
الكاثوليك ولهم نظام خاص لاثم اللدينية 
فايس لم حق القسك بلمادة المذ كورة وقد 
حررت الوصية المثناز ععليها أمام مطران كنيستهم 
الختص بذلك فعى صحيحة شكلا 

« وحيث أنه ثدت من المستندات المقدمة 
من المستأنف ضدها الاولى أن المرحومة صوفية 
نمان انشأت فى ٠١‏ وقبر سلة 1980 وصية 


اوصيت فيها عبلغ 18٠٠‏ جنيه تصرف بعد 
وفاتها الى جمعيات خيرية واشخاص عينتهم 
ومن شمن الموصى المهم المستأنف ضدها الاولى 
ققد خصيما مبلغ 0ه جلسه وصدقت عل 


ْ الوصة المدّ كورة بيطركنانة الارمن الكاثوليك 


كا ثدت تار ينها بمحكة طنطا الأهلية فى ١١‏ 


ولكن قضاء الحاك الأهلية والختلطة استقر على | نوشير سنة .19٠6‏ وق ١7‏ | كتوير سنة 9171 
رفض طلب الايقاف اذا تبين أن الدفمالمطلوب | عدات الموصية وصيتها المذكورة على ظهرها وقد 


الابقاف حثى يفصل فيه من المهة المختصة غير 
جدى أوكان من الميسور حله ومن ذلك مسألة 
كون الموصى حافظً) لقواه العقلية وقت صدور 
الوصية منهأولا وكذلاك البحث فى شكل الوصية 

« ومن حك أن هذه الدعوى رذعت قى 
ابريل سنة 1457 ولم يقدم الدفم بعدم 
الاختصاص الا فى الجلسة الأخيرة أى بعد نحو 
ثلاث سنين ونصف الأمر الذى يدل على عدم 
جدية هذا الدفم 

« ومن حيث أنه أذلك يتعين رفض الدفم 


تناول التعديل تخفيض مبلغ المستأنف عليها الى 
٠٠‏ جنيه فقط وفى 9مارس سنة 977 ايدت 
الموصية تعديلها المذ كور وحررت به وصية اخرى 
حضور مطران كتيسة الارمن الكاثوليك أثيت 
فيها ان الموصية اقرت وصيتها التى عملها يكامل 
أرادتها واختيارها وهى حايزة فم القات 
الشرعية و بعد ذلك اثبت التاريخ نى ١4‏ مارس 
سئة 959 

« ومن حيث أن المستأاف الأول بدى 
بأن الوصية المتنازع علبها صدرت من اموصية 
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وهى فى حالة جنون الشيخوخة وانه حجر عليها 
لمذا السيب فى ديسمير سنة 577 واستند على 
شهادة اللأطباء متهم الدكتور برلادى الذى قرر 
كا يقول الستأنف أنه يحتمل ان عرضها يرجع 
الى ستة شهور أو إلى سنة ثم قرر أنه لا يستطيع 
تعيين تاريخ المرض بالضبط ومتهم الاطباء الذين 
كانوا عالحونها فى سنتى ١9١8‏ و5١ؤ!‏ 
ومنهم الدكتور مد افتد ىكامل الولى الذى 
أعطى تقريراً يفيد أن حالة الخرف الشيخوخى 
ابتدأت من سنة +1 لين الحجر فى أواخر 
سئة 15371 

« ومن حيث أنه يقبين من الاطلاع على 
أوراق الدعوى أنه بتاريخ ؟ نوفبر سنة 470 
تقدم طب بالحجر على الست صوفية من بنمها 
الست حنينة موصلى ومارى خورى لأنهافى 
حالة خرف وقد حجر عليها فعلا فى + ديس.بر 
سنة 899 لضعف قواها العقلية 

« ومن حيث أن هذا القرار بيت حالة 
ا حجور عليها فى تاريخ التكشف عليها أى فى 
وفير سنة 197 الا أن المستآنئف يدى أن 
الحالة المرضية التىّكانت سببا فى الحجر سابقة على 
ذلك وأنها ابتدأت سنة 1١914‏ مستنداً على 
الشيادات المنقدم د ها 

« ومن حيث أنه لامكن للحكة الاعتاد 
على أقوال الأطباء المذّكورين فى تحديد مبدأ 
امرض لان الدكتوو برلادى م يمكنه الجزم 
تعيين تاريخ امرض ولأن الاطباء الذين كارا 
يعالجون الموصية أعطوا شهاداتهم فى سنة4؟5١‏ 
و996١‏ عن بيان حالة المريضة سئة 1918 اى 


[ 


بعد ست سنين أو سبع من مشاهداتهم وهو 
تاريخ بعيد لا تحتلله الذا كرة مع كثرة ال 
الذين يعودونهم ولأ نالدكتور الخولى دل يشاهد 
اأريشكينيه 

« وحيث أنه فضلا عن ذلك فانه ثبت مما 
تقدم ان الوصية المتنازع عليها كانت تعديلا 
أوصية سابقة مؤرخة 1 أوفبر سنة 0+ كان 
موصى فيها لك تأنف ضدها الاولى عام 5.٠٠‏ 
فمدله إلى ١5.٠‏ جنيه وهذا بدل على أن 
الموصية قصدت ان توصى للمدعية قبل الحجر 
عليها بمدة طويلة كما يدل على حسن تصرفها 
وحفظها لقواها العقلية لما انزلت المبلغ الموصى 
بها من ...نم1 جنيه الى 16 "اه جنيه 

0 ومن حيث أنه لو صح ما يدعيه السأاف 
من أنآخلة المتوق الشيخونى ببدات عد 
الموصية سنة 1414 لما تأخر هو وباق الورثة عن 
طلب الحجر عليها عند ظهور المرض خصوصا 
وآن للزسة كانق تسرف كرا فق ناد كا 
بيع والوصية اما وم لم يطلبوا الحجر عليها الا 
فى سنة 155 فلا يقبل «هم الها كانت محنونة 
قبل ذلك يجملة سنين 

« وس حيث أنه ما تقدم ينبين لللحكة 


ان الادعاء بأن الموصية كانت فى حالة جنون 
شيخوخى وقت سدور الوصية على غير أساس 
وتد لكل الظروف المتقدمة على آنا كانت 
حافظة لقواها العقلية وقت صدور الوصية منها فى 
مارس سنة 489 ولاترى بعد ذلك محلا للاحالة 
الى التحقيق أو ندب الطبيب الشرعى لاثيات 
هذا امرض 


رذ 
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« ومن حيث أنه لذلك وللأسباب الواردة الواحد ١٠٠١‏ جتيها وذاك يمقتذى عقد عرق 


2 الحم المستأنف بتعين تأبيده 

( استكتاف المواحه بوسف تمان واخرين وحشر 
عن الانتين الاول الاستاذ سلامه ميخائيل يك وحضر 
عن ورثة الست مارى خورى الاستاذ ادوار قصيرى 
بك ضد الست ابزايل واخرن وحفر عن الاولى 
الاستاذ مصطى بك الشوريجى وعن الرابم الاستاذ 
كامل أفندى بوسف رقم ١41‏ سنة 45 ق ل 
دائرة حضرات مصطق مد بك وتمود على سرور بك 
واد امعن بيك المستشارين ) 


2 
قبراير سنة 91١‏ 
محررات عرفية 5 وارث . عدم جواز الطعن قها . 
القاعرة القانوئئ: 
من المقرر أن الوارث لا يمكنه أن يطعن فى 
المقد العرفى الصادر من المورث ولا فى تار مه 
تعهداته تسرى على الوارث سواء أ كانت ثابتة 
التاري أم لا إلا فى حالة ما يكون الوارث يدافم 
عن حق له يتلقاه مياشرة من القانون فيكون اذ 
داك من الغير أمام محررات مورتة قلا تسرى 
عليه إلا اذا كانت ثابتة التاريعخ وذلك فى حال 


الوصية ومرض الموت . 


و 
« من حيث أن وقائعم هذه الدعوى 
تتلخص فى أزالمرحومة الست صوفيا نمان»*ورثة 
طرف الخصوم باعت الىولدها الخواجه ايلى نعان 
المستأنفف ضده الأول ؟١4‏ فدانًا سعر الفدان 


لاسي يي ييا مم00 
ااا 


ابتدائى مؤرخ ؟ فبراير سنة 145٠‏ اثبت فيه 
ان المشترى المذ كور دفم وقت محرير العقد 
جنيه من أصل القن وتعهد بأن خصم 
من باق امن مطالموب البنك العقارى على الاطيان 
وبأن يدفم الباق بعد ثلاثة شهور وهو التارعخ 
الذى تحدد لتحرير العقّد النهاق . وقد نص فى 
البند الثالث من العقد المذكور على أنه اذا 
تأخرت البائعة عن قبض المن والتوقيع على عقد 
البيع الرسبى فى الميعاد المجدد تدفم لللشترى 
كفويض كدر دل وانديه وكذلاك دغر 
امشترى عن دفع باقى امن فى الميعاد المذ كور 
وامتنع عن تحر ير عقد البيع الرسبى .يدفم للبائعة 
تعو يضأ قدره 5.٠١‏ جنيه وفى ١‏ مارس سنة 
رغبت البائعة فى عدم تنفيذ هذا العقد 
وقبلت أن تدفع الجزاء النقدى المفروض فقبل 
المشترى ذلك منْها وترتب عيل ذلك ان حررت 
له فى النارعخ المذكور سندينكل متهمسا عبلغ 
6 جنيه وذ ثرت فيهما سيب الالتزام وهو 
التعويض عن لغو عقد البيع وتحدد لدفم أحد 
الاقين شري ولثاى. آخر وفيريتة 1 
ونظرا الى أن الست صوقية كانت اشترت عيلغ 
الجسة الاف جنيه الذى ا-تامته من المن عند 
تحرير العقد الابتدانى فرتكات فرنسوية ققد 
تنازلت له عنها والتزمت بدفع فرقها بين سعر 
المشترى وسعر اليوم أى "١‏ مارس سنة ١ه‏ 
وذلك بمقتضى تنازل منهامؤرخ فىاليوم المذ كور 
وتأشر بكل ذاك على هامش العقد الابتداقى 
الذى استامته الست الم كورة. وقى ديسمير سنة 


مجلة الحاماة 


94 أى بعد وفاة الست المذ كورة رفم المواجه 
ايال الدعوى الخالية ضد ورثها يطالبهم فيها 
بقيمة السندين المذّ كور ين وعبلغ 
وهو قيمة فرق العملة الفرنسوية الى التزمت به 
المورثة المذ كورة 

« ومن حيث أن المستأننين طعئوا على 
قد الذيق «والتازل التقدم ذكما لة 
طون وطللوا الحم ؛ بابطاها لامها صدرت من 
المورثة وهى «عتوهة أو فى مرض موتها كا طعنوا 
عايها وعلى عد الببع الابتدافى بأنما صورية وم 
كن الترطن ترا الدتعره سبلت ولناهن والدته 
خسة 1 لاف جنيه خلسة عن باق و, 0 


آذ حنية 


بأن تارجح هذه الأوراق عرف فهو ليس 
عليهم كا دفعوا دم توفر أركان الشرط الجر وأ 
الذى بطاب المتانك ند ايا ول تتفيذه 

« ومن حيث أن الستأنفين يتندون فى 
الئاه مذو الأوواق "اللقدية اد 
الورئة وهى مجنونة على قرار بالحجر علبها ة 
دسمبر سلة 1574 لاون الشيخوخة وعلى 
شهادات أطاء قدموها لاثبات أن المورثة كانت 
عر يضة من سنة 418 

ث1 اشير الجا 
المحجور عليها من تار الكدشف الطب عايها أى 
فى 55 أوشبر سنة 50000 لمحكة 
الاعماد على الشبادات المتقدءة لاثبات بدا 
الرض لأن بمض الأعبء ل يقمم بين تار 
ميدأ امرض ولا نالبعض الآخر أعطىشبادات 
فى سنة 974 واسنئة .495 عن خالة المر يضةستة 


1 أى بعد ست ستين ٠‏ أوسبع ءن ع هشاهد امم 


اننا 


وهو تاريخ بيد لاتحشل الذاكة مع "كثرة 
المرضى الذين يعودوهم ولان أحدم لم يشاهد 
لمر يضة بنقسه 
« ومن حيث أن الاوراق المطالب بقيمتها 
نحررت فى مارس سنة "دوه تارم بعيد جداً 
عن تاريخ قرار الحجر المتقدم الذكر ولا يعقل 
أن بكون جنون اللمورثة اما فى سنة ١و١‏ 
أو فما قبابا ولا يطالب ب الورثة بالحجر علما الافى 
أوشير سنة 197 خصو صا وأنالمورثة تصرقفت 
فى كثير من أملاكا قبل الحجر عليها ولا ترى 
| المحكة محلا بعد ذلاك للاحالة الى التحقيق أو 
ب الطبيب الشرعى لاثبات مرض المورثة فى 
ْ سنة 1١97١‏ أو فيا قبابا 
| « ومن حيث أنقول المستأنفين بأن تارم 
أ استتدات التى يطالب بها الحواجه ابلى عرف 
3 ن المقرر 
قانونا ان الوارث لا يمكنه أن يطعن فق العقد 
الترقالصادر من للورت :ولق تار عه الما 
كان يستطيع المورث الطعن به أى أن جميم 
: تعيدات المورث تسرى عايه سواء كانت ثابجة 
| 
١‏ 


لا وقد اساثى “ن ذلك حالة 


|2 تارع أم 


ما يكون الوارث دافم عن<ق له بتلقاه مباشرة 


أعام 


ت“فكرن الرارث قهااء ' 


من العانون ن الغير 
روات هورئة فلا فسرى غلة إلة اذا كانت 
ثابتة الذار يخ وذلكفى حالت الوصية ومرض الموت 
«ومن حيث أن عقد البيع وما تركب عليه 
فو فول الشترط :الوا رورد ارون يكن 
شصد مها الوصيه 8 2 تع فى رض الموت فقى 
3 
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حجة على الورئة كا كانت حجة على مورثتهم | ,قدموا الاليل على أن مرضها هذا اقمدها عن 


من قبل 


عملها الشخصى من جهة ولا على انه كان يتزايد 


«ومن حيث أنه ممابيو يد حصول الحررات | مع طول المدة المذ كورة 


المذ كورة فى تاريما العرى صورة الخطاب 
المرسل من الست صوفيا تهان الى مدير بن 

الكر يدى ليونيه المؤرخ أول ماو سنة 9 
تأمرة فيه بتحويل السندات المشتراة بغاتورتين 
رم هك فيراير سنة الى اسم الخواجه ايل 
نعان المصدد ق عليها من بنك الذكور ر ؤمن 
كشف الحساب الصادر ٠ن‏ بنك الكريدى 
ليوننه بتاريخ ٠١‏ مابو سنة 11١‏ الذى يفيد 
مشترى الست صوقة فى ه فبراير سنة ١97١‏ 
فرككات فرنسوية ياغ خمسة آلاف جنيه ومن 
الانذار الرمبى المعان الى الست صوفيه ا على 
طلب الخواجه ايال نمان فى 
150 الذى ره 


عن الفرتكات 

« ومن اده التواريخ التى لاشبهة. 
فها تدل على حة عر العرق للسندات 
المطالف 


000 جد عن تارجح طلب 
الحجر وقرار الحجر فلا يمكن اذأ أزن تكون 
حررت ب#قصد الهروب من أحكام الحجر 

« ومن حيث أن الستأنفين يدعون بأن 
المورئة كانت مر يضةوقت حصول البيع الصادر 
ا فى فبراير سئة 4:٠‏ مرض الموت ول يقدموا 
دليلا مقنما على ذلك كا تقدم بيانه خصوصا وان 
المورثة توفيت فى يولي وسنة 1484 أى بعد تاريخ 
العقد بنحو أريع ستين ونصف ومع السليم 3 
كانت مريضة وقت الليع فان الستأتفين لم 


ْ: 


« ومن حيث أنه لاديل أيضا على 
الصورية المدعاة بل الثابت ان البيم الصادر من 
المورئة كان جديا بدليل قضها الجسة آلاف 
جنيه عربون الْن وشرائم به فرتكات فرئسوية 
وتنازها عنها الى الشتري “ م قبوطا لاشرط الجزاق 
لانه كان فى مصلحتها العدول عن البيع لسيب 
تحسين المن المبين فى العقد على انه لابعقل ان 
الورثة تحرر عقد ابيع لالغرض الا منح ولدها 
خة الاف جيه الامر الذىكان فى امكانها 
القيام به مباشرة بدون احتياج الى تحرير عقد 
بيع صورى 

« ومن حيث انه من العبث البحث فيا 
اذاكانت اركان الشرط الجزاتى الذى قبلته 
المورية مقتضى السندين المطالب يقيمنها متوفرة 
من عدمه طالما ان المورثة نفسها قبلت العمل به 
لعدوطا عرض البيع فكان هذا العدول فى 
مصلحتها قلا يعقل بعد ذلك أن ينذرها المستانف 
ضده الذى تصالم معها على قبول ال نيط امد كوو 

« ومن حيث أنه مما تقدم جميعه تبين ان 
السندين والتنازل المطالب بقيمتها صحيحة قانونا 
وتكون. 2 اليك 


/ر١٠‏ 56 جنيه 


« ومر*ء حيث أنه آ#ب 
الخواجه ايل فى هذا الدين اد وارنا الك 
المذ كورة 


كود نك انا الدامن د كوا أن 


صوفية مديئة عبلغ 


تصاب 


علة الاماة 


نصيبهالسدس ف التركة وهو لم يعارض فى ذلك 
فيتعين خصم سدس ذلك المباغ وقدره ٠١8+‏ 
جنيه و ممم ملم من أصل مبلغ 70٠١‏ جنيه 
يكون الباق 0417 جنيه ولاك ملم وهو 
نا كين تعديل الك الستأنف اليه مع قوايده 
القاتونية الحكوم بها 

( استثناف الخواحه بوسف نمان وآخرين وحضر 
عن الاءنين الاو لالاستاذ سلامةه ميخائلى وك وحضرعن 
ورثة الت مارى جورحى الاستاذ ادوار قصيري بك 
ضد الواجه ايلى تعان وآخرين وحضر عن الاول 
الاستاذان مصطق افندى الشوريجى وكامل افندى 
سعد رقم .ع” سئنة ووق سل دارة حفرات 
مصطق حمد بك وحمود على سرور يك واهد أمين يك 
المستعارن ) 


55١ 
1١9٠ فيرار سنة‎ ١ 
3 استئناف . دعوى استحقاق. فرعية . أصلية‎ 
الفرق بينهما . ويعاد الاستئناف . ا<راعءات‎ 
: زع الملكية‎ 
القاأعرة العَانوتي‎ 
ان دعوى الاستحماق المقصودة بالادة‎ 
عراففات :ؤالة رن امتقاف الحكى‎ 3 
الصادر فيها فى ظرف عشرة أيام ى دعوى‎ 
الاستحقاق الفرعية وه التى تعتبر قمما أو نوع‎ 
من المسائل الترعية التى تنشأ عن نزع الملكيه‎ 
ونرفم أثناء قيام الدعوى الاأصلية, وعا أن هذه‎ 
الدعوى الأصلية لا تعتبر قَامْة الا أثناء اجراءات‎ 
البيع لأن هذه الاجراءات هى فى الحقيقة دعوى‎ 
عليك جدى يقضى به القاضى؛فدعوى الاسحماق‎ 


"86 


التى ترفم مستقلة ينفسسها قبل أو بعد اجراء البيع 


تعتير أصلية لا فرعية و يكون ميعاد استكئاف 
الحم الصادر فها هو الميعاد العادى المنصوص 
عليه فى المادة +هم مرافعات 
و 

الاولى دفع فرعي بعدم قبول الاسنشاف شكلا 
ارفعه بعد الميعاد القانوبى المبين بالمادة (00) 
مرافعات عا ان القضية قضية استحقاق وميعاد 
لحم أعان فى ٠‏ 


ابريل سنة 989 والاسئئناف رفم ى 3 يوليه 


الاستئناف فيها عشرة أيام وا 


سنة 588 والحاضر عن المستأنف رد على ذلك 
بأن الدعوى رفءت قبل اجراءات البيع فعى 
الحدد انون بالمادة هم مراقمات 


| السراحة فىهذه النقطة ولذلك فأن هذا الموضوع 


محل خلاف ققد ذهب بعضهم الى ان دعوى 
الاستحقاق هى المقصودة بالمادة ٠١‏ عرافعات 
هى التى ترفم أثناء اجراءات البيع وبعد الحم 
بزع اللكية ( راجم فى ذلك الفقرة ٠61‏ من 
قدم التتفيذ من كتاب المرحوم أبى هيف بك - 
وأخذ قحه بك وعبد الفتاح بك السيد فى 
كتابهما التنفيذ علما وعملا بأن دعوى الاستحقاق 
التى مخضم لنص المادة )٠١(‏ عرافعات ههى التى 
ترفم من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية (راجع 
ص لاه من هذا الكتاب ) 


« وحيث ارث الادة )1٠١(‏ من قاثون 
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المرافعات نصت على استئناء صرح من القاعدة 
العامة الى قررها القانون بالمادة (هه>) فيجب 
عدم التوسع فى هذا الاسكثناء وتحديد دعوى 
الاستحقاق المقصودة يبذه المادة 

ه وحيث انه من مراجعة نصدوص القاثون فى 
هذا الباب الخاص بدعوى الغير استحقاق العقار 
(54ه) وما يلها نجد أن القانون جاء يها باعشارها 
قمما أو نوعا من المسائل الفرعية التى تنشأ عن 
نزح الملكيةولذلك قضت المادة (094) مرافعات 
بأنه يجوز لأى انسان أن يدعى استحقاق 
العقار المقصود بيعه فى أثناء اجراءات البيع لغاية 
عرسى الزاد - فهى دعوى فرعية تقوم أثناء 
اجراءات الدعوى الأصلية 

« وحيث ان دعوى الاستحقاق لا تكون 
فرعية الا اذا رفعت أثناء قيام الدعوى الاصلية 
وهذه الدعوى الاصلية لا تعتبر قَائَة الا أثناء 
اجراءات البيم فأن هذه الاجراءات هى فى 
الحقيقة دعوى تمليك جدى يِتَغى به القاضى 
حم عليك من يرسو عليه المزاد للعين 
الخاصة بالمدين ولذلك فأن دعوى الاستحقاق 
تكون أصاية اذا رفعت مستقلة بنفسها قبل أو 
بعد اجراءات الييع 

وحيث ان الحاضر عن المستأنف عليها 
الآولى ذهب الى أن اجراء'ت البيم تبدأ من 
ثار يخ تسجيل تنبيه تزع املك 

« وحيث أن اجراءات نزع الملاك ليست 
من أجراءات البيع وانغا هى اجراءات منفصلة عنها 
وذلك ١(‏ ) لأن دعوى نزع الملكية فى الحقيقة 
ليست بدعوى خصومة حقيقة واقا فى دعوى 


اجراءات لا تبحث فيها الحكة إلا من جهة 
استيغاء الاجراءات ويجب عل الحكة المطروحة 
أمامها هذه الدعوى أرف تراعى عدم سقوط 
المواعيد المفررة فى القانون ولذلك فانها لا توقف 
اجراءات لزع الماك بنساء على رفم دعوى 
استحقاق (؟) لانه من المقرر علما وعملا ألا يقبل 
دخول خم #الشق دعوى تزع المملكباعتبار أن 
هذه الدعوى الأخيرة لا تقبل المعارضة ولا 
الاسئئناف وما دعوى الخصم الثالث إلا دعوى 
التاق 

« وحيث أنه لذاك لا محل لتمسك 
بالترحمة الفرنسية للمادة ( 54 ) مرافمات التى 
قد تفيد أن الغرض بدعوى الاستحقاق الدعاوى 
التى ترفم أثناء اجراءات تزع املك ممساعهممم) 
لول وريج "1 لاجرا اءات البيع ويجب قصر 
هذه الدعاوى على ما يرفع أثناء اجراءات البيع فط 

« وحيث أنه مما بعزز ذلك ما جاء بالمادة 
( دوه ) وما بعدها من الأحكام التى فرضها 
القانون فى دعوى الاستحتاق المقصودة مهذا 
الباب أى دعوى الاستحقاق الفرعية فقدأوجب 
القانون ضرورة اعلان طالب البيع والمدين 
أخصاما فى الدعوى واذا أقيمت بعد لصق 
الاعلانات فيجب اعلان أول الدائنين أيضًا 
واوجب التانون أيضا ايداع أمانة ... الح كل 
هذه الاحكام لا يكن أن تتأنى الا اذااكانت 
دعوى البيع قاع امام قامى الييوع انه لاوجود 
للدائنين أمام محكة نزع الملكية ولا تسرى فى 
هذه الدعوى 

« وحيث أنه مق تقرر ذلك تكون دعوى 


محلة الحاماة 


0 


الاستحةاق التى رفعت من المستأنند عوى أصلية 
ويكون حكها خاضعا للقاعدة العامة المبينة بالمادة 
) عجوم ) عرافعات 

أن الك أعان فى ١‏ أبر 
رئة 48 والاسئئتناف رفم 3 نونية سنة 9 
أعان فى الميعاد القانوى 


5 


ما 


ف 
ولذلك يتعين رفض الدفع الغرعى وقبول 
الاستعتاف تكلا 


( ا-تثتاف فتع الله أفندى ثمد <سن ودفر عنه 
الاتاذ احمد بوسف انتدى صّد الست زيب هام 
ردوان وآخر وحفر عن المستأتف علها الاولى 
الاستاذ تمد زى عبد الجيد اقددى ول يحفر التأنف 
عليه الثالى . ثمرة ١١٠‏ ستة 45 ق داتره حفرة 
صاحب العزة اأسيد خمد عيد الحادى الحتدى بك 
ويحضور حفرات على حيدر <جازى بك واهد مختار 
بك المستشارين ) 
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199 - قبرار سنة‎ ٠١ 


القاس . تكرار الطءن به ضد 8 واحد. 


عدم جواز ذاك . 
القاعرة القائوت: 

١‏ - لا يجوز الطعن بطر يق المّاس اعادة 
النظر فى الحم الذى سبق الطعن فيه بطريق 
الالقاس ولو لاسباب جديدة غير التى بنى عليها 
الاتقاس الأول 

]ذا 5 بعدم جواز قبول الا 
بناء على دهم فرعى ل الكلام على الالقاس 
ذاته او قبل لغصه فلا محل لحك بالغرامة 


<6 
5 


ايد 


« من حيث ان الشيخ أو زد حسين 
الوكيل رذم هذا الاتماس بعر يضته المعلنة 5 
يونيه سئة 458 عن الك الاتهانى الصادر من 
هذه المحكة بتارعخ ؟؟ نوشبر سنة 1910 وبناء 
على سدب جديد م يظهر له الاثى "١‏ مابو سنة 
8 وهو ظهور أوراق قاطعة فى الدعوى وهى 
دفاتر المصفيين لحل بوكتى وعقد الاتفاق المبرم 
بين الخواجه بار يجورى أحد المصفيين وبين 
المتمس ضده القاضى ذلك الاتفاق بأن يدفم 
الملتمس ضده مبلغ 0٠٠‏ جنيه ققط بدلا من 
مبلغ 78! جنيه قيمة امحكوم به أصلا وان 
هذه الاوراق كانت محجوزة بفعل اللتمسضده 
اى بتواطئه مع الخواجه بار يجورى - وقد أصر 
الحاميان عنه بالجلسة على طلب قبول الانقاس 
وى الموضوع على تعديل لحك الاستئناى 
الصادر فى ؟١؟‏ توقير سنة ١951‏ وجعله قامراً 
على الزا زامه مبلغ 6" جنيها فقط ومحاى اللتمس 
ضده دقع بعدم قبول هذا الالقاس للاسباب 
الى أوضحبا تغصيلا فى مذ كرته 

« وحيث ان الملتمس سيق له أن رفم 
القامًا قبل هذا عن نفس الحم الاستئناى 
الصادر فى ؟؟ توشير سنة 597و اى نم 0 
امون فيه الان بالالغاس الحالى وكان مبنيا 


من الملتمس قدم حت كن 


على حصول الغش ل 
سك أثناء نقار الدعوى استئنافيًا بأنه دفم لحل 
تديقية ة وكقىق مع المبلغ 0 به وهو ه 1 


نه فى حين انه لم يدفم فى الوافع الا مبلغ 
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ه جنيب بناء على اتفاق حصل بينه وبين 
المصغين وقد استند اللتمس فى العاسه السابق 
على خطاب صادر من بار يجورى أحد المصفيين 
ذكر فيهواقعة تخالص الملتمس ضده على حقيقتها 
اى انه لم يدفع الا باغ ٠ه‏ جنيه) على قسطين 
ولكن المحكةحصل عندهاشك قى هذا الخطاب 
يسبب خطأ بار يجورى فى تارعم دفم الكبيالة 
التى كانت محررة بالفسط الثالى من امبلغ المصطلح 
عليه قندبت أحد أعضائها للاطلاع على دقاتر 
المصفيين ذاما امت متنم بار يجورى عن اجابة هذا 
الطاب اخبرت 50-0 ان واقمة التخالص على 
هذه الصغة غير ثابتة وحكت برفض الالقاس 
موضوعاً 

« وحيث انه بصرف النظر عما يوجد فى 
الدعوى من الاوجه الاخرى فانه يجب قبل كل 
شىء الفصل من الوجهة القانونية فيا اذاكان 
يجوز للملتمس ان يرقم هذا الالفاس ليطعن فى 
الح الانتهالى الصادر بارخ ؟؟ وشير سنة 
57 بعد أن طعن فيه بطر يق الالفاس فى امرة 
الاول وقذى فيه موضوعا بالرفض ولوكان 
الااقاس الثانى مياي على سبب جديد 

فحت ان هذا اسل غين عات فى 
فرنسا لان القاعدةهتاك انه لا الغاس عي العماس 
وهذه الخالة متصوص عليها حرا 
٠“‏ © من قاثون المرافعات الفرنسى مع نصها على 
ما نصت عليه عندنا الادة ١٠م©‏ من قانون 


المرافعات الاهلى - 


حة فى الادة 


برفض الاماس لعدم جواز قبوله او الح الذى 
بيصدر فى موضوع الدعوى بعدم قبول الالفاس 
لايجوز القّاس اعادة النظر فيهما مطقا وقد 
أهمات المادة النص على الالة التى ههى موضوع 
البحث الآن 

« وحيث ان المعروف هن تارجح اللدريع 
اللصرى ان الشارع كان الستءين وكنتالدن 
بالقوانين القرنسية عاد وضع أله وانين المدرربة 

وقد كان نص المادة .هاه ن قانون 
المرافعات الفرنسى أمامه عند وضع المادة لق 
من قانون المرافعات الاهلل فأى مغى :كن 
تفسير اهمال الشارع المصرى النص على 


هذه الخالة 

« وحيث ان الأروض الى يمكن تصورها 
عملا لا مخرج عن ثلاثة : 

الأول دان كن هذا الال نط 
عفواً وعن غير قصد : 

الثانى - أن يكون الشارع أعمل النصعللى 
هذه الخلة عمداً لاخراجها من حالات المنع 
المنصوص عليها فى المادة +.ه مرء_ قانون 
المرافعات الفرنبى 

الثااث - أن يكون الشارع أهمل النص 


على هذه الحالة عمداً استغناء باعتبار مها حالة من 
الحالات المغبومة بداهة وان النص عاءها عتبر 
زائداً عن الحاجة 


2 وحيث أنه بالنسبة للغرض الاول وان 


« وحيث ان المادة ؟ من قانور"لن كان مكنا عقالا الا أنه بعيد الحصول وعلى فرض 
المرافمات الاهلى قضدت بأن الحم الذى يصدر | حصوله فانه يجب الاخذ بالقاعدة الفرنسية 


محلة الحاماة 
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لا القاس على القاس لان الشارع االصرى على الجديد المادر فى دعوى الالماس هو درء 


هذا الفرض ل يتقصد العدول عنه 

« وحيث انه بالنسبة للفرض الثلى برى 
الم اله عا مول لأنه: لو اراد ال 
الخروج عن القاعدة الغرنسية لاظهر رغبته فى 
اباعة بحواز تكراو الطعن فى ح> واحد بطر يقة 
واحدة بعد الفصل فى الطعن الاول وهو | 
مخالف للسادىء العامة قلا يكون الا بنص لأن 
الشخص متى استنفد طرق الطعن التى أباحها له 
القانون وقضى قبها لا يستطيع ككرارها لآن 
الاحكام تصبح حائزة لقوة الثثى» الك 
نهائيًا خصوصا ان القاس اعادة النظر هو طرريق 
استناقى ومحل لاتضييق لا للاباحة وأما تعدد 
أسباب الالّاس الواردة فى المادة ؟7؟ مون 
قانون المرافعات قلا يقيد تعدد دعاوى الالماس 
أى رقع دعاوى متتابعة تكو نكل دعوى مبنية 
على سيب من هذه الاسباب وامًا القاثون أجاز 
للاخصام الئاس اعادة النظرمرة واحدة لسبب 
واحد ولا أكثر من الاسباب التى ذكرها 
فى المادة 

« وحيث أنه بعد هذا لا ببق الا الغرض 
الثالث وهو التفسير المعقول المتمشى مع المبادىء 
العامةوحسن التقدير والمصلحة العامة قانالمشرع 
رأى ان النص على المالتين الاتين نص عليهما 
فى المادة ١م‏ عرافمات تستازم حما و بطريقة 
منية عدم اباحة ككرار العلعن بطريقة الالماس 
فى الحم الاملى الذى سبق الطعن فيه بهذه 
الطريقة والظاهر ان الذىدعى الشارع ال ىالنص 
على عدم جواز الطعن من جديد على الحم 


ما يمكن ان يتبادر الى الذهن من جواز ذلك فى 
الحم الجديد 

« وحيث ان المصلحة العامة تمتضى بغير 

شك وضع حد للتقاذى 0 ترك باب الطعن 
مفتوحا يطرقه الشخص عراراً وتكراراً فيتعذر 
وصول المقوق الى أصعابها 

« وحيث ان نص المادة ع4 من القانون 
الختلط متفق مع نص المادة ١.م»‏ مرافعات أهلى 
وقد سارت محكة الاستئناف الختلطة على قاعدة 
عدم جواز الطءن بطر يق الالماس فى الاأحكام 
الانهائية الى سبق الطعن فيها بهذه الطرريقة 

« وحيث ان المحكة ترى بناء على ما تقدم 
انه لايجوز الطعن بطريق الاتئاس على الحكم 


النهانى الذى سبق الطعن فيه بطريق الالماس 
ولو لاسباب جديدة غير التى بنى عليها الاتئاس 
الأول 


«وحيث انه بناء على ذلك يكون الالقاس 
المرفوع من الماتمسغير جائز قانونا و بتعين قبول 
الدفم الفرعى والحكم بعدم جواز قبول الالقاس 


ولا محل اذن لبحث باقي الاوجه التى تمسك بها 


ال ملتمس صذه 
0 وحيث أن المجىكة يا ترى خلا احم 
على 0 بالغرامة لان 00 بعدم جواز 
1 الاثقاس ذاته وقل خصه 
( الماس الشيخ ابو زيد سن وحفر عنةه الاستاذان 
وهيب بك دوس واأسرائيل مءوض أفتدى ضد عبد 
التواب عد وحذر ع4 الاستاذ حد انتدى حسن ركم 


وهلل سنة وع ق ح دائرة حشرات #د فبمى بك 
لى ابو المز بك وتمد نور بك المستشارين) 


حست واتر: 
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تذان 
9 قبراير سنة ١9.‏ 
و - سوالة . ضهان المجيل وجود الدين . 
عدم تمزئة الدعوى . تمثيل كل تبأ 
للاخر . 

» ب الفاس . القضاء مالم ,طليه احد من 

الخصوم . حالة . 

القاعرة القانوي, 

١‏ - يعتب ركل من الحيل والحال اليه وكيلا 
عن الاآخرفى مواجهة دفاع الحال ءايه فالاستئئتاف 
عن ايهما يستفيد «نه الآخر. وكذلك ستفيد 
من الطليات التى بوجهها قبل الحال عليه على 
اعتبار أنها مشتملة نا على طلاته 

فالطلبات الت كانت موجهة من الحيلين 
قبل الحال عليه فى الدعوى الابتدائية تعتبر قائة 
أمام محكة الدر جةالثانية ولو أنما م ترد فى صحيفة 
الاسائناف المرفوع من الحيل 

؟ - من القواعد القانونية المقررة عم وعملا 
انلحكة الموضوع ان تقضى ءلم يطلبه الخصوم 
متى كان هذا الطلب داخلا نا فى طلب من 
الطلبات المطروحة أمامبا 

+ - اذا طلب الحيل أمام محكة الاستئناف 
اخراجه .ن الدعوى وح بذاك ترتب على هذا 
انون الحم بالدين على الال عليه بغير طاب 
اذ ليس للمحيل ولا الحال الاعتراض على ذلك 
مادام الأول مقراً بالحوالة والثانى مقراً باللدين 
ولا يعتبر حكبا قضاء جا لم يطلبه الاخصام 


« حيث ان الوجه الذى بنى عليه هذا 
الالماس هو ان ١‏ 
يطابه أحد من الخصوم اذ أن الحكة لم تكتف 
بأن تك جقتضاه بالغاء الجسم المستأنف كا طلب 
الملتمس ضده الأول بالنسبة للمبلغ المحمكوم به 
عله حك ا بالزام .ورث اللملتمسين بان 
يدفم هذا المباغ للمت.س ضدهما الثالى والثاث 


دون ان يطلب ذلك احد 


المطعون فيه فى الم 


« وحيثث آل نابت من درك الدعوى ان 
تميق اققة الأول أعال ."اللقين.فهها 
الآخرين تاريخ أول سبتمير سنة 150 على 
مورث ١‏ - للتمسين تبلغ “11ج و9١‏ م الباق 
.وج حرر عليه لأفحيل 
المذ كور تاريخ 9 سلتمير سئة 919 


٠.٠ سند دين عاغ‎ ٠ 
من ين كبام‎ 


م وحيث انث الخحالين المذكورين رفما 
هذه الدعوى أمام المحكة الابتدائية على كل .ن 
لمحيل والحال عليه وطلبا بصفة أصلية الزام الحال 
عايه ببلغ الحوالة كما طلبا بصفة احتياطية الزام 
الحيل بهذا المباغ فحالة مجه عن اثيات وحوده 
فى ذمة الحال عايه وقد أجرت ال#كة المذ كورة 
وين الدين الدى به ف هذه الدعوى وعلى 
ذلك حكت عليه بالقرق الناتح من المقاصة ماخ 
٠١‏ ج وحكت بالياق على الحيل الذى 
ستأنت هذا الحم دون سواه 0 بعر ضة 
استثنافية على المقاصة التى !جرتها المحكة الابتدائية 
وطلب بناء على ذلك الغاء الحمكس اللذكور قي 


محلة الحاماة 
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يختص بالمبلغ الذى قضى به عليه للمحالين وقد 
أخذت محكة الاستثئاف بهذا الدفع و بنت عليه 
حكبا المطعون فيه استناداً الى ما ثبت لها من ان 
الدين الذى حصلت به المقاصة غيرخال من التزاع | , 
ووة ان المدل هات :نالعال 
صحة وجود الدين موضوع الحوالة فى ذمة المحال 
عليه وهذه الرابطةالقانونية يبنهما تجعل مصلحتهما 
ف الدعرى الأصلية الموجهة الى الحال عليه 
شتركة على صورة لا تقبا العام إد أنننشجة 
7 على الحال عليه بالطليات الأصلية يثرتب 
عليه اقتضاء الحال من الموالة كا يترتب عليها 
سقوط ضمان هذا الثىء عن كاهل الحيل وءن 
هذا الوجه اعتبر الشراح انكلا منهما وكيلاءن 
الآخرفى مواجهة دفاع الحال عليه وزعموا على 
هذا الاعتبار ان الاستئناف المرفوع من أيهما 
يستفيد منه الآخر وكذات يستفيد من الطلبات 
التى بوجهبا قبل الحالعليه على اعتبار أنها مشتملة 
ضنا على طلياته 
ويك اله قن على التفر يم الاول ان 
الطليات التى كانت موجهة من الحالين قبل الحال 
عايه فى الدعوى الابتدائية تعتبر قائة أمام محكة 
الدرجة الثانية ولو أنها لم ترد فىصحينة الاسنئناف 
المرفوع من الحيل و ينبنى على التفر يع الثانى ان 
الطلب الذى أبداه الحيل أمام هذه الحكة ,ترك 
سبيله من الدعوى بشمل ميا طلب الم هبلغ 
الحوالة على الجال عليه للمحالين 
« وحيث أنه من القواعد القانونية المقررة 
علما وعملا أن لحكة الموضوع أن تقفى الم 
يطلبه الخصوم مت ىكان هذا الطلب داخلا ضتا 


فى طلب من الطلبات المطروحة أماما كما فعات 
ذلك الحكة التي اصدرت الحم المطعون فيه 

00 وحيف أله من وحة آخر فان | 
بترك سبيل الحيل من الدين الحول 5 حصل فى 
هذه القضية بترتي عليه قانونًا الح بهذا الدين 
الح بهذ« الننيجة القانونية بغيرطا باذ ليس لحيل 
ولاالحال الاعثراض على ذلكما دام الاول ضّ 
بالحوالة والثانى مق ربالدينم! 21100 
غ2 وحيث أنه طق للتواعد المتقدمة يتضح 
ان حكم الحكة بلزام مورث الملتمسين بالدين 
للملدمس ضدهما الاول والثانى لا يفيد قضاء عالم 

« وحيث أنه لاعيرة عا تمسك به وك 

الملتمسين من ان الدفاع الذى أبداه االتمس 
صلة الاول ق حلسة المراقعة الى صدر فا 
الحم المطعون فيه كان منصبًا على وجوب 
تحميل الملامس ضدهما الثالى والثالث للدي نالذى 
حصات هه المقاصة فأنه ظاهر من عبارة هذا 
الدفاع انه ابدى فى معام الطعن على حصول هذه 
المقاصة بغير .وجب قاتوتنى لافى مقام انكار عقد 
الحوالة فلا مساس بالاعتبارات المستنيطة من 

2-١ 0 3 2 ١ 0 

احكام هذا العقد على الوجه المبين انفا 
« وحيث انه مماتقدم بتعين رفض الالفاس 
(العاس ورثة المرحوم أسعد افتدى مظهر وحفر 
0 الاستاذ ولم . ريارى أفتدى ضد الحاج اد 
رضوا ل اوكرت وحفز عوم الاستاذ ل 
اتدى وحفر عن الاقين الاستاذ ذى افندى 
عبد الجيد رتم 9/54 سئة ١ع‏ ق ‏ داترة حفرة 


صاحب السعادة عبد العظم راشداشا وحضور حفرق 
#ود المرحوةى بك ويس امه بك المتغارين ) 
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محاة الحاماة 


1 
ع ابر يل ستة .هوا 


. ل اماس . حك قاضى بقبول الالتهاس‎ ١ 
. محديد جلة لنظر الموضوع . جواز‎ 
. الالماس فيه‎ 

ل الياس ٠ح‏ صادر فى الالتاسى . 
جواز الطمن فيه بطريق الالهاس من 

الخصم المحكوم عليه فيه . 


القواعر الفَان ونير 

١‏ - يعتير الحم القاضى بقبول الالماس 
وتحديد جلسة للمرافعة فى اصل الدعوى حك 
اثهائا فى ذاته لصدوره من محكة آآخر درجة 
والتى تتقطع بها درجات التقاضى العادية » وعلى 
ذلك فيجوز الطعن فيه بطريق الالعاس ولا 
عبرة بكونه غير قاطم فى الخصومة لأن المادة 
( 75" ) مرافعات انما نصت على جواز اعادة 
النظر فى الاحكام الانهائية 

؟ - يجوز للمحكوم عليه فى الالئاس أن 
يقدم الَاسا جديداً عن الحم الصادر فى الالئاس 
لان المنع الوارد بالمادة (8؟) مراقعات قاصر 
على الخصم الذى قدم الالماس الاول فقط 
واطلاتها عائد” اليه دون سواه ولم يقصد بها 
اللشارع منع الخصم الآخرءن استعال هذا الحق 
الذى لم يستعملهمطافاوالا كان مركز الخصمين 
غير متكاء تيز احدهها عن الآخر 

الور 

« حيث ان موضوع هذا الالماس يتضمن 

أن الملتمس بصفته رقع دعوى ضد الماتمس 


مي س7 خصسس7يي ب سسسب سسسب سمش ل _-ب_ب بي سس سبي إي ا ل سس سس سس لسو 


ضدها امام حكة بنى سويف طلب فيهاثبيت 
ملكية وقف الشريفه سراء المشمول بنظارته الى 
ماثة وتسعين فدان) وكدور واستند عل كان 
الوقف الحرر من محكة الطايف الشرعية بتارعخ 
١7‏ جمادى الثالى مئة ١8١‏ هحر بةوعلى مساندات 
أخرى وقد فصل فى الدعوى لصالمه ناريح 
من عحكة 
استئناف مصر بتاريخ ؟ ابريل سنة 1485 وقد 
طعنت السيدة فاطمه هائم فى الحك الاستكناق 
بطريق الالهاس للاسباب التى رأتها وأهمها 
الغش و بنته على أن الشريف على با عبد الله 
أوثم الحكةبأن حجة الوقف المتمسك بها روعت 
فبها الاصول المتبعة لصحتها وانها قيدت بمحكة 
الطايف الشرعية وقد تأئرت المحكة بذلك وقد 
تبين للسيدة فاطمه هاتم فيا بعد أن الحجة غير 
مسجلة بدليل الشوادتين المستخرجتين من 
محكتى مكه والطايف والمؤرختين فى 14 و ١5‏ 
شوال سنة 145١‏ وقد حم فى الاليا سالذ كور 
بتاري ؟ مابو سنة 1907 بقبوله وتجدد للمرافعة 
فى أصل الدعوى جلسة ٠١‏ وونيه سنة 09و١‏ 
فرقم الشريف على باثا عبد الله بصفته الئاس 
موضوع الدعوى الهالية عن ذلك الحم الصادر 
بتار يخ ه مابوستة17؟15 والقاضى بقبول الالماس 
الأول مستنداً على الاسباب الواردة بعريضة 
الالماس 

« وحيث أن الوكلاء عن الملنمس ضدها 
دفعوا أولا بعدم جواز رقع الالاس عن الحم 
الصادر بقبول الالماس لانه غير مالى فى موضوع 
الخصومة ولانه على خلاف تلك الاحكام النهائية 


5 مارس سنة ١91/‏ وتايد ١‏ 


مجلة الحاماة 


التى تقفل باب التقاضى على الاخصام يمتح بذاته 
ولغير عمل منهم باب التقاضى العادى بتحديد 
جلة للمرافعة فى موضوع الدعوى وثانيا بعدم 
قبول الالماس بناءعلى القاعدة القانونية « لا الماس 
على الماس » 

« وحيث انه بالنسبة للدفع الاول يجب 
البحث فيا اذا كان الح الصادر فى الشق 
الاول مرت الالعاس وهو القاضى بقبوله 
أمعلمةه: 1.6 يتوقرفيهالشروط اللاز مةللاحكام 
لاز الطمن فبها بطريق الالناس أم لا 

«وحيث! نالمادة +/ا "من قانون المرافعات 
الاهلى نصت على انه يجوز للاخصاءالعاس اعادة 
النظر فى الاحكام الاتهائية «ممعه: ونه »ذا 
الصادرة من محكة ابتدائية أو استثنافية عواجهة 
الخصوم الى آآخر ما جاء بللادة المذ كورة . 

«وحييثا ن الاحكام الانتهائية اسار 

هى الثى لا يمكن الطعن بها بطرريق الاستتناف 

أو المعارضة ولا شك فى أن الحك الصادر 
بقبول الالئاس هو من تلك الاحكام فهو اننهاى 
فى ذاته لصدوره من محكة آخر درجة والق 
تتقطع فيها درجات التقاضى العادية فلم يبق الا 
الطعن فيه بالطريق الغير العادى وهو طريق 
الالماسو يلاحظهنا انديجب التفرقةبين الاحكام 
الانتهائية مومه ععندعة مكا) وأ الاحكام 
القطعية (اناندء0) لان هذه الاحكام الاخيرة 
وى التى تقطم فى الخصومة ليست هى المقصودة 
فى المادة ؟لام مرافعات لجواز استثنافها انكانت 
صادرة 


من محكة أول درجة وانما امقصود فى 
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الاحكام الاثتهائية أي كانت وعلى ذلك يكون 
الدفم الاول فى غير محله ويتعين رفضه . 


« وحيث أنه بالنسبة لادقم الثانى فانه ييعين 
البحث فا اذا كان يجوز الطعرن. بطريق 
الالتاسفى حك صاد رف الّاس سابق أم لايجوز 
طيقا للتاعدة القانونية لا الهاس على الياس 
زمه عد مالحأل عأفايمم عو عللكك عأفووع) 
وهل هذه القاعدة هى عامة جب مراعاتها مهما 
كان مركن الخصم الذى رفع الالئاس الشاقى 
أوانها قاصرة على من سبق له أن رفع الالئاس 
الاول فقط 

ه وحيث انه قد يظن من الاطلاع على 
نص المادة ١٠م‏ من قاثون المرافعات الاهلى انها 
حرمت الطعن بطريق الالتاس فى الحم الذى 
يصدر فى موضوع الدعوى يعد قبول الالماس 
على جميع الالخصاء لورود النص على وجه الاطلاق 
انه اذا أخذ مهذا المدأ كرتب 
عليه عدم المساواة بين الاخصام ويكون طريق 
الالماس مباحا للخصم الذى خسر الدعوىأولا 
ومخرمًاً على من صدر الحم لصالحه وأصبح 
بقبول الالماس بضياع حقه أو 
أن هذا الم قد ضاع فعلااذا حك لغيرصالمه 
فى موضوع الالماس وكان لديه من الاوجه ألثى 
تجيز الالهاس ما يمكن الاستناد عليه للطعن فى 


هذاا 


« وحيبت 


مهدداً يعد أ 


لاستعادة حقه 
« وحيث ان المشرع أراد بقاعدة لا الماس 
على الياس وضع حد للتقاضى ونع الخصم الذى 
بريد الماطلة والنسويف من 1 3 
بطريق الالماس لا منع الخصوم الأخر من 
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يحل المحاماة 


استمال هذا الحق الذى لم ستعمله مطل والا 
كان مركز الخصمين مياد احم 
على الآخروهذا لاا هق 
النشر يعو يكون المنع الوارد بالمادة ١٠ح‏ مرافعات 
قامراً على الخصم الذى قدم الالياس الاول فقط 
واطلاقها عائد اليه دون شواه أى مهما كانت 
حالته كن تكون بالنًا له حي التقاضى بنفسه أو 
قاصراً ليس له هذا الق مثلاً ومهما كان فى 
الحم الجديد من العيوب 

«وحيث أن الشراح الفرنسيين قد أجمعوا 
على هذا الرأى رغنا عما فى المادة ٠‏ ه من قاثون 
المرافعات الفرنسى المطابقة للمادة ١م‏ مرافعات 
أهلى مرو التضييق والتقييد ومع ذلك ققد 
يبر وفاعل اهم الذى الس أول مرة دون 

سواه ققد ذ ذكر جارسوئنيه فى الجزء 1ص ام 

نبذة 50 مايأنى : 

والحال بالعكس بالنسبة للمدعى عليه فى 
الاتزامن الأول وأن النارة الصددة نيا المادة 


20 


وي « لا تجوز لأحد الأخصام ) (ررقع نام مبرععل 
قاصرة على المدى بالهًا كان أو قاصراً وقد واقته 
على هذا الرأى أيضً) جلاسون الجزء الشاق 
ص ١15‏ نبذة ٠١07+‏ وكذلك تعليقات داللوز 
على قانون المرافمات المدلى الجديد جزء ثالث 
ص 6م نبذة ١؟‏ ومطول داللوز ص 5*نبذة 
م جزء وم وتعليقاته على المادة 0ه نوته ٠‏ 


وثوتة م ص ولا 
0 وحيت أن وذا المبدأ قد أخذت به محكة 


الاسنثتاف الاهلية فى الحم الصادر بتاريخ 


11 كووملة فى القضية رثم 
سنة 4 قضائية فامها قبات الالهاس المرفوع من 
المدمى عليه فى لياس سابق حي فى موضوعه 
لخيرصالحه واستندت على أراء الشراح وال حكام 
القضائية العديدة الصادرة من انحا ك الفرنسية 
مع أرن المادة +0ه مرافعات فرضسى أكثر 
صراحة بنصها فى الحرمان من المادة ١م‏ *مرافعات 
أعلى ويكون الدفم الثانى فى غير محله أيضًا 
ويكون الالتاس مقبولا شكلا 

« وحيث أنه بالنسية للموضوع فالملتمس 
بنىالءاسه 15 يقول على حصول غش من الماتمس 
ضدها أثناء نظلر دعوى الالماس الأول رقب 
عليه تبي فى رأىقضاة محكة الالئاس - شكوا 
بقبوله وعدد فى مذ كرته ستة أوجه تتضمن فى 
جموعها أن الملتمسضدها أوهت ححكة الالاس 
عا قروته من الوقائم الختلفة أن الوقفية غير صميحة 
لعدم استيفائها للشروط الواجبة شرعا وقانوا 

« وحيث أن ماجاء هذ كرة الملتمس هو 
اعادة لما سبق ان بينته تفصيلا أمام محكة الالياس 
الأولى فنا تشتمل على الأدلة التى بتقسك بها 
لتأبيد وجهة نظره من أن الوقفية صحيحه مخلاف 
221117 
ث أنه لقبول هذا الالماس موضوعًاً 
يجب أن يكون هناك غش وقم من الملتدس 
ضدها أثناء نظر الالماس الاول بأن قررت وقائع 
اللدمس ترتب عليها 
تأثيد فى رأى قضاء محكة الالماس ولم يكن فى 
استطاعة اللتمس يبان كذب هذه الوقائع 


دوت 


غير صحيحة جديدة نجهابا 


حك انل 35 لصم لسن ا 
الوقائع ناعكم العا عع عمل من المتمن 
ضدها أثناء نظر الالهاس الآ ول يمكن أن يبنى 
عليه قبول هذا الالماس وكل ماجاء فيها هوتابيد 
رأى السو لتقدير محكة الاليئاس الاولى 
علق :ان النتسن .أن يدق أمام محكة الالماس 
الاولى عند نظر الموضوع ما قد يراه تأبيداً للحم 
الابق صدوره لصالحمه قى الموضوع 

« ولألك .حكون الالتّاس غير «قبول 
موضوعا و يترتبعلى ذلك اازام الممتمس بالغراءة 
القانونية طبقًا للمادة .ملا“ مرافعات » 


( الماس الشريف 
عنه الاستاذ سلامه ٠يخائيل‏ بك ضد الست فاطمه هام 
بصفتها وحذر عنما الاساتذة وهيب بك دوس وفهمى 


علىياشا عيد الله بيصنفته وحقر 


دارة حفشرات تود بك فيعى لو سف وكٌد تور بك 
وسلمان السيد بك مستشارين ) 


8 
استشاق . قيوله 
تقدير نصاب الدعوى 


. سئدات مرتيطة يعقما . 
القاعرة القانوئيرْ : 


القدمة ك0 2 


متى كانت السندات 
مرتبطة ببعضها وناشثة عن عمل قانونى واحد - 
كيد الاتهار مثلا- وكان السيب متحدا فيجب 
اعتبار الطليات جميعها دعوى واحدة وقدير 
الدعوى بمجموع قيمنها يكو الاستئناف مقبولا 
عنها باعتبار هذا المجموع 


"55. 


| اع والرقع بعرم قبول الا ستكاف سكا » 
« حيث أن الستأئق ضده دفم فى مذكرته 
بعدم فول الامتتاق شكلا لثلة التصاب مدعا 
أن المستندات الاربعة الحكوم بقيمتهاكل ملا 
قيمته أقل من التصاب الجائز استعنافه وكل منه.| 
مستقل عن الآخر فى تأر يخه وميعاد سداده وفى 
و 
» وحيث أنه من الغريب أن يرفم هذا 
الدفع من الستأنف ضده وهو راقم الدعوى 
1 وهو الذى قدر قيمتها ؟مجموع السئدات 
الاربعة وإوكان يعتقد صعة هذا الدفم ما جاز له 
عند رفم الدعوى اصلا تقدعها للمحكة الكاية بلى 
' | كان نحب عليه أنيرع بكل مها د عوى»:تصلة 
اعام ام الحكة الجزنية 


,»م وحيث 


0 


ان حتيتة الواقم أن هذه 
السندات الاربعة المحكوم بقيمتها ابد عا هى 
برقطة عدجا اونافعة عن عل قارف واحد 
وهو عد الايجاروءتى كان السيبب تدا 5 
اعتبار الطليات جميعها دعوى واحدة وتقدير 
الدءعوى ججموع قيمتها و يتعين اذن رفض هذا 
الدفم وقول الاسئتاف شكلا لأن نصاب 
الدعوى حا ز استئنافه ولآن الاسثناف تدم ثى 
المرعاد القانوى 

( اسكناف الذفيخ مد .ارك وحفر عنه الاستاذ 


إعد يك الدبواني 50 الشيج عيد الرحمن أحد وحذر 


عنه الامتاذ مد اقتدى مب د رقم معوااستة 
ق - ودائرة حضرات عمد فهمىحسين بك واتربي 
ابو العر بك وحم نور بك المستشارين ) 
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7 
4؟ فيراير سنة ١58٠‏ 
سربان القوانين على الماضى . قوانين خاصة 
بالادة . عدرسربانيا» 
المأعرة العائوي: 
لا نسرى على الماضى القوانين المبينة لما 
3 دليل اثباتومالا يكون ومتى يقبل الدليل 
أولا يقبل وشرط قبوله؛ فالمعاملات الت تَت قبل 
صدور ثانون جديد تعتير صحيحة مادام اثبامها 
قد حصل وفق مأ كان مرعيًا من قواعد الاثبات 
م2 وفوعها 
ا 
« حيث أن أثم ما بنى عليه الاستئتاف ان 
تصرف الست عبا خانون البيضا بابدال الار بعة 
الافدنة والاننى عشر قيراطً) والأربعة أسهم 
التىكانت تابعة لوقف المرحوم احم د كتابسيس 
لم يقع باشهاد شرعى على ماتوجبه المادة لم١‏ 
من لاشحة تريب الحالم الشرعية التى تنم سماع 
دعوى الوقف أو الاقرار به أو استبداله إلا اذا 
وجد بذلك اشهاد من يملكه على بد حالم 
شرعى بالقطر المصرى أو ٠أذون‏ من قبله كان 
مقيداً بدفتر إحدىالحام الشرعية فكان أبدالا 
غير صحيح قانوئا 
« وحيث أن هذا الاستبدال المشروط فيه 
للست خانون يكتاب الوقف قد دفع بالعقد 
العرق المؤرخ ١‏ الحجة سنة ١1*1١‏ املسجل 


يحلة المحاماة 


بالمحكة الختلطة فى 50 يونيه سنة 1504 على 
ماجرى عليه العمل قبل لانحة الحام الشرعية 
التى لم تصدر إلافى ٠0‏ الحجة سنة ١14‏ 
الموافقة سنة ١ 41 ١‏ ومثل هذا الاستبدال المأذون 
فيه يكتاب الوقف يتم بغير حاجة الى اذن آخر 
عق قاذ الشرض 

« وحيث أن القول يان 
هو ءن أحكام الاجراءات التى تنعاف القر نين 
الصادرة مها الى ما قبلها من الحوادث قول غير 
صحيح لآن القوانين المبينة ايكون دليل اثرات 
ومالا يكون ومتىيقبل الدليل أو لا يقبل وشرط 
قبوله لا انعطاف طا الى مام اثياته من المعاملات 
وفق ما كان مرعيامن قواعد الاثبات يوم وقوعها 
وإذن فالاشهاد العرفى بهذا الاستبدال صميح 
شرعا وقانون 

وت أذ الح الستأفف فيا ذ كره 
من مسائل الدعوى صحيح وهذه المحسكة 
تؤ بده يأسبابه 


هذه اللادة 


(استكئاف وزارة الادقاف صد ورثة المرحوم 
مود يك مد وحقير عنهم الاستاذ امد رأفتيك رقم 
سنة دع ق ب دائرة حفرات زي رزى يك 
و #مسيو -سوداد وحامد فهعى بك الستثارين ) 


لدان 
مارس سئة ١98٠‏ 


قرض -- صدوره في دورة عقد بيع . ربا فاحش ٠‏ 
جواذ الاثيات بالبيئة 


القاعر م القائوئ,: 
باع زوجة لشخص ملكا طا . ثم باعه 


محلة الحاماة 


ذه 


هذا الشخص ازوجها فى الوقت نفسه وتأجل | قانوتى من تقسيط المّن على أقساط سنو يقي 
دفم القن فى العقد الاخير على اقساط ثم رفع | لا يجوز قانونا اثبات ما يخالغهما الا بدليل كتابى 


المشترى الاول دعوى يطلب تلبيت ملكيته هذا 
الماك وبالتعويض. والمدعى عليه قرر أن الغرض 
ن دين هو اقراض برب تاحش وطلباثات 
ذلك بالبينة والمحكة تروك انان « متى يبت 
أن العملية هى عملية واحدة لا عمليتين سببها 
قرض لا بيع وشراء وانها تحتوى على ربا فاحش 
ينتنى دفاع المدعية من انه لا يجوز الطعن على 
العقدين ولا اثبات ما يخالفهما بالبينة لان جعل 
عماية تثتمل على قرض بر با فاحش فى صورة 
عقد بيع فيه مخالفة للنظام المام ويجوز اثباتما 
بالبينة حتى بين المتعاقدين » 
امير 

« حيثان نقطة الخلاف بينطرق الخصوم 
تتحصر فى أن المتأنف عليه يدعى أن العقد 
الؤرخ ‏ يونيه سنة 7 الصادر من المستأئقة 
اليه مبيع القدر المتنازع عليه والعقد المؤرخ 
9 ابريل سنة +115 الصادر لاستاقة من 
شريفة زوجة المستأنف عليه تحررا فى تاريخ واحد 
وان الغرض منهما كان اقراض المستأنف عليه 
مبلغ : جنيمًا ثم أضيف عايه فوائد ر بويه 
تزيد عن الحد القاتوقى الى أن يلغ 6م؟ جنيب 
واستدل على ذلك بالقرائن التى ذكرها امام 
محكة اول درجة وعدم وضم بد المستأئقة على 
القدر الذى اشترته من زوجة المستأنف عليه ثم 
باعته له وطلب إحالة الدعوى على التحقيقلاثبات 
ذلك والمتأنفة تدعى أن هذين العقدين هما 


عقدا بيع بات ذكر فبهما البيع وَالمُّن ولا مانع 


« وحيث أن محكة اول درجة حكت 
باحالة الدعوىعلى التحميقلاثيات ونفى ما تدون 
باسباب حكها الا انه براجعة الاسباب تبين ان 
محكة اول درجة اعتبرت ان العمل الذى قامت 
به المستأئفة يكن فى الواقم الا رهن بناء على 
النظرية التى دوتتها فى حكها قبل أن تبين لها 
من التحقيق صحة الوقائع التي ذكرها المستأنف 
عليه مع أنها لم تحدد الوقائم التى سيدور التحقيق 
عليها لاوصول الى اثبات أن العملية عملية رهن 
تشتمل على فوائد ر بوبه 

« وحيث انه متى تان العملية هى عملية 
واحدة لا عمليتين سببها قرض لا بيع وشراء 
وانهاتحتوى على ربا فاحش ينتنى دفاع المستأظة 
من انه لا يجوز الطءن على العقدين ولا اثبات 
ما يخالنهما بالبينة لان جعل عملية تشتمل على 
قرض بر با فاحش فى صورة عقد بيع فيه خالفة 
للنظامالعامو يجوز اثماتها بالبنة حتىبين المتعاقدين 

د وحيث أن لهذه الاسباب يكون الحم 
المستأنف فى مله فيا قذى به باحالة الدعرى على 
التحقيق الا أن الحكة ترى ان يكون التحقيق 
على الوجه الآآتى- وهو ان يت المستأنف عليه 
بكافة الطرق التانونية ما فيها البينة ان العقدين 
المؤرخين 19 ابريل سنة 191 ول" إونيه سنه 
+9 نحررا فى وق تواحد وانهما عمليه واحدة 
كان الغرض مها رهن بريا فاحش لا بيع فبها 
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ولا شراء وانالمستائفة ا تضع اليد على ما أشترثه 
من زوحته ولتت المتانقة عكس ذلك 
5 

( اسكتاف الست بدبعة مام دعترى طر اباسى 
وحذر عنها الاستادان عبد الوهاب بك عمد ود 
اتتدى رحمى ضد عيد امه همام المارى وحشر عنه 
الاستاذ راض لرور اذندى تمرة ١١98‏ سنة 5ع 
قضائية . دائرة حغرات مصطق مد بك وود بك 
على سرور وسلين السيد يك مستشارين) 


لكالا 


4 دارس سنة ٠ه‏ 


وس موظفا. أبواتن صاته بالمشكومة 5 
رابطة تانونية + ليست عقد أججارة 
وللا وكالة 5 

ل أتحمال ادارية . اختصاص . #اوز 
الاختصاص . .اساءة استمال 
الاختصاص. عدم جوازابطال الاسمال 
الادارية . تعويضات 

» س إساءة استعال السلطة . 
جواز البحث فى هذا التصرف 

ع عدم العمل ردح القانون . اختصاص 
الحا بالنظر فى دعوى التضعينات 5 

هو - رتت . موظف. حق الوزر فى فصل 
صنار الموظنين . قرار من مجلس 
الوزراء . 


تفسيره . عدم 


الةأعرة القائو: ل 

١‏ - لا يرتيط الموظف فى معر باحكومة 
برابط من عقد اجارة أشخاص او وكلة وانما 
عركزه بالنسبة لاله من حقوق وماعليه مرا 
واجبات من المرا كز القانونية القائمة على القاثون 
العام دون سواه 

؟ - ان تصرف السلطات بالعزل او بالفصل 


يلد المحاماة 


او بالاحالة على المعاش يعتير عملا اداري) يجبي 
لصحتهأن يقع بالصيغة الشكلية التى فرضها القانون 
أن تند . فق فوضوعه اال تن تاون + وأن 
تتوخى به بلوع الغاية التى يبتخيمها القاتون . 

> - لا سمح القاثون فى مصر بالالتجاء 
للقضاء لابطال الأعمال الادارية التى تجاوزت 
فها السلطةاختصاصها او أساءت امتعهال») كان 
ها من اختصاص فيه وكل ١‏ سمح به هو تضمين 
الحكومة ما يصيب الافراد من ضرر خخالئة 
أعبالها الادارية لقوانين والمراسم والاوائ . 

4 - إساءة استعال الساطة تستلزم (1) أن 
يكون الأمر الادارى قد صدر لغير فائدة العمل 
او الصالمالعام اوأن تكون الأسياب التهدعت 
اليه لاعلاقة لما بهما بدون أن يكون هناك 
اخلالا بقانونما فى الصورتين م تستلزم أن(؟) 
تكون امحكة التى يرفع للها التلم ختصة بتفسير 
الأوامر الادارية لتبحث فى أسبابها و#-كن 
من تقديرها بقدرها الواجب قانونًا . وهذا كانت 
الحم المصرية محرومة من النظر فىسوء استعمال 
السلطة الادارية عا منءت به من تفسير الاواءر 
الادارية وناو لبا ووقف تنفيدها . 

ه - عدء العمل برو القاثون يستازم (1) أن 
تكون الاسياب المقدمة للعمل الادارى ( سواء 
أكانت هذه الأسباب مدونة بالأعر الادارى 
كأن كرث الخمر ها وسيب القالون. بيه 
أولا كأمر الاحالة على المعاش ,يصدر من يجخلس 
الوزراء) تدلدلالة ظاهرة على ان الامر امأصدر 
فت تأثر امات لا أن طا سن شير السل 
او بالصاط العام ( ٠‏ ) ولا يتطلب يحب القضاء 


محلة الحاماة 


للسسشمد 


من ديكريتو سنة 8م هو العزل من الوظيفة 
الذى هو عقو بة يجزى يها الموظفعلى سوء ساوكه 
أو تقصيره فى واججات الوظيفة . أما الرفت الذى 
هو الفصل من الخدمة لالغاء الوظيفة أو لاسراب 
غير سوء الساوك والتقصير وهو المنوه عنه بالمادة 
1١١‏ من ديكر بتو سنة 88 ) قد بق حتى بعد 
صدور ديكريتو سنة 4م١1‏ حما مطلقا لاوزير 
ساشره بغير وساطة لس التأديب بالنسبة لصغار 
الموظفين وهو لا يترتب عايه حرهان الأوظف 
من حقه فى المكافأة أو المعاش 


لتر 


عن طلب العو يعن عى الفهدل مى ارم 

« حيث أنالحكومة لا تنظم مصال الدولة 
عتتغى حق هى صاحته ١‏ بل بقتفى وظيفها 
الخاصة بها ولا يقع هذا التنظيم مطبما لصا العام 
الااذا جرت فيه على نط قانونى مرن يمكنها 
مهما الصاح العام من وقفت لاخر ووصعت من 
عثابا فى سلطانها من الموظفين فى مرا كز قانوئية 
تستمد حقوقها وواجباتها من نصوص ما تضعه 
ذا ارش من التواين وأقوائ سج ته ذل 
علاقامها معهم فى توظيفهم وترفيهم وتأديهم 
على قواعد القاثون العام و<تى يكون تصرفها فى 
ذلك كله من أعمال سلطتها العامة لا يقيدها فيه 
إلا ما تستازمه طبيعة التصرف بهذه السلطة من 
مراعاة الصاح العام وما ميدت به قَّ حدود 


5543 


١ :‏ : 
1 - ان الرفت الحرم بنص المادة التاسعة | الضمانات الصريحة الواردة بتلك القوانين والاوانج 


8 وحيث أن قأنونية رك الوئلق ( هذه 
الكلمة اشتتقناها من جمل الموظفين ذوى »را كز 
قانونية لا مرتبطين برابط من عقد اجارةأشخاص 
أو وكالة ) هىالقاعدة فالنظام الادارى اللصرى 
ون كعك يدن الحا محدوها الرغنة فى 
تقرير العدالة المطلقة ويسوقها عدم التدقيق فى 
أستمال المصطلحات الفقهية - الى تشبيه التوظيف 
بعد اجارة أشخاص يكون الموظف به أجيرا 
واللكرية ا وى عخطائة فم ذهبت 
اليه اذلا بوجد فى :شرعاننا الاداربة 1 بود 
هذا النظر بل ان اتباع الحمكومة المصرية نظام 
التعاقد فى توظيف طائفة قليلة مرء_ الموظقين 
وجريها فى توظيف أكثر ينهم العظى على نظام 
التعبين يدل على رغبة الشارع فى جعل مركز 
الموظف با يكون له فيه ٠ن‏ حقوق وعليه من 
واجبات هن المرا كز القانونية القائمة على القانون 

ا 
العام . 

« وحيث أن التعيين فى الوظيفة الذى هو 
بداية هذا المركز القانونى يكون على هذا الاعتبار 
عملا اداريًا يلزم لصحته قانونًا رضاء الموظف 
فُتى قبله أصبح فى هركز قانونى لا سلطان فيه 
لاسلطة التتفيذية ولا لارادته بل يكون السلطان 
كل لثايك ونسده وكذالقه ‏ كرون التضرقن 
بالعزل او بالفصل او بالاحالة على المعاش عملا 
اداريًا يجب لصحته ان يعم بالصيغة الشكلية 
الي فرضّها التاون وأن تند فى موضوعه الى 
نص قاتونى وأت يتوخى به بلوغ الغاية التى 
ستغها الهاتون . 


000 محلة الحاماة 


« وحيث أن القانون لم سمح فى مصر 
بالالتجاء لاقضاء لابطال الاعمال الادارية التى 
تجاوزت فمها السلطة اختصاصها او اساءتاستهال 
مأكان لطا من اختصاص فيه وكل ما ممح به هو 
لين الل كرية ها بضدية الا د اقفن تور 
مخالفة أعمالها الادارربة للقوانين والمراسم واللواتم. 

« وحيث أنه ينيغى التغرقة فى مصر بين 
سوء استعال السلطة فى الاعمال الاداربة وبين 
عدم العمل فيها بروح القانون لأن الاساءة 
فى استهال السلطة تستازم أنف يكون الأمر 
الادارى قد' صدر لغير فائدة العمل أو الصالح 
العام أو أن تكون الأسباب التى دعت اله 
لاعلاقة ها بهما بدون أن يكون هناك اخلال 
بقانون ما فىالصورتين كا لستازم أن تكونالممكة 
الى يرقع لها التظلم مختصةبتفسير الأوامر الاداربة 
لتبحث فى أسبابها وتمكن من تقديرها يقدرها 
الواجب قَانوثًا ولهذه العلدّكانت الحا 1 المصربة 
محرومة من النظر فىسوء استعالالسلطة الادارية 
فى أعماطا الادارية ا منعت بهمن تفسير الاأوامر 
الادارية وتأو يلها ووقف تنفيذها. أما عدم العمل 
بروح القانونفانه ( ١‏ ) يستازم ققط أن تكون 
الأأسبابالمقدمة لاعمل الادارى ( سواء أ كانت 
هته اللآسناتن مؤونة الس الادارئ كان 
يكون الأأمر نما أوجب القانون تسبيبه أولاكأمر 
الاحالة على المعاش يصدر من مجلس الوزراء ) 
تدل دلالة ظاهرة على أن الأمر انها صدر تحت 
تاثير سات لأ عاق لا حي تين المسل أو 
بالصالح العام ( ؟ ) ولا يتطلب بحث القضاء فى 


صحة هذه الأسباب بالذات ولا فى حقيقة 


شكارات جهة الادارة ولا فىمبلغ صحة المسستندات 
والتقار بر وأقوال الشهود المقدمة اذ القول الفصل 
ىكل ذلك هو للسلطة الادارية لدخوله فى 
حدود ولابتها العامة . ولهذا وذاكَكانت الحا 1 
امصرية غير ممنوعة من نظر دعوى التضمين 
المؤسسة على مخالفة روح القانون كا هى مختصة 
بالدعوى التى ترتبت على الاخلال بنصه . وهذا 
المعنى هو الذى يستخاصمن حم الدوائر المجتمعة 
الصادر فى اول مارس سنة ١574‏ وان استميل 
عبارة سوء استعال الساطة فى غير ما وضعت له 
اذكل عباراته تدل على أن الحق الذى سادت 
به الدوائر الجت.عة لاسلطة القضائية ليس هوق 
الحقيقة حق التضمين عن اساءة حقيقية لاستعال 
السلطة بل هو حق التضمين عن خخالفته اروح 
القانون . 

تولك انانينا غير اند بينا البدا 
قاسيا فى حق من يفصل من الموظفين بأسباب 
متعلقة بالصالم العام متىكانت هذه اللأسباب 
غير مطابقة لاواقم » فليس من وظيفة القاضى أن 
يستكل ما نقص من عل الساطة النشريعية فيمد 
يحنه ونظره الى مسائل استقلت الحكوءة بها 
باعتبارها ثابتة صحيحة فى حدود سلطتها الى 
لارقابة 4 فيها ولن يفم له فى هذا الخروج 
عن وظيقتهالطبيعية أى اعتبا رآخركاأخذ الموظف 
بالعدالة لمنافاة هذه المصلحة الخاصة للمصلحة 
العامة التى تمنعه من الخوض فا حرم عليه نظره. 

« وحيث أن هذه المحكة تبينت منماف 


خدمة المستأتفة أن الأمر المؤرخ فى م مارس 


محلة الحاماة 


سئة 195 الصادر يقصابا قد بنى على أسباب 
تعلق فى الواقم بالصالح العام وحده وهذا ترام 
الحمكة موافنًا اروح القاتون الخاص بفصل 
الموظفين . 

« وحيث أن الحمكة لا تستطيع بعد ذلاك 
لايجاراة الستأنقة فى اثيات عدم صحة هذه 
الأساب والاأخد ما تقوله من أن لفصلها اسبابا 
اخرى ولا مجاراة المكومة فتحم 
اسبامها ولا أن تقرر لها انها الكو قد اخات 
بواجبها اذا هى ابت السيدة المستأنفة فى الخدمة 
لآ نكل ذلك خارج عن حدود وظيقم) . 

« وحيثانه لا ببق بعد ذلك أمام الحكة 
إلا البحث فيا اذا كانت الححكومة بفصل المستأنقة 
من الخدمة بالصورة التى فصلا بها قد أخلت 
بنصوص القوانين والمراسم السارية ام لا. 

« وحيث أن المستأنفة تدعى أنها من صغار 
الموظنين الذين لا جوز رقتهم الا عوافقة مجالس 
التأديب عملا بالمادة التاسعة من د بكر بتو سنةم 
وأن الحكومة ل تحتفظ بالمادة ( 14 ) مون 
ديكر بتو سنة8ه الا يحتها فصل كار الموظفين 
بدون توسط حكتهم العليا التأديبية وتسئند فى 
ذلك الى 5 الدوائر المجتمعة المؤرخ فى اول 
مارس سنة .م197 . 

« وحيث أن المستأظة مخطئة فى ذلك : 
اولا-- لأن الرفت الحرم بنص المادة التاسعة 


ذا 


الى 


الفصلءن الخدمة لالناء الوظيفة أو لأسياب غير 


لوه الدارك والفمير فق نتادية الراحات وهو 
المنوه عنه بالمادة ١١‏ من ديكر تو سنة لم ققد 
بق حقا مطلقا للوزير يباشره بغير وساطة مجلس 
التأديب وهو لا يترتب عليه حرمان الموظف ٠ن‏ 
حقه فى المكافأة أو المعاش وهذا الفرق واضح 
المادةّالتاسعة يلفط « 1011اه1606 » وعن القصل 
من الخدمة بلفظ « فنانكط00 )و , 5 _ لأن 
صيغة المادة 1١6‏ من ديكريتو سنة 8 التى هى 
المطاق فى رفع اى ٠وظف‏ من وظيفته بدون 
توصط هذه المحمكة العأيا التأديية » تدل دلالة 
واضحة على أن الحق الوارد ذكره بها لم يكن 
حم جديدا أنشأته هذه المادة و 1 حق«مرر 
نص على الاحتفاظ به . أما علة إيراد حك المادة 
4 فى ديكريتو سنة هم الخاص بكبار الموظنين 
وخلوديكريتو سنة م الخاص بصغارمم منهفهو 
تلازم ذهنى عرض اشارع عند وضع اوها 
وم يعرض له عند وضع الثنى . ذلك لأن انشاء 
نظام تأدبى لكبار الموظنين يدعو لاتفكير فى 
الحالات العديدة التى تستلزم فصل الموظف 
أو التى تستلزم-حتىمم قيام الخطأ- فصل اأوظاف 
بدون اقامة الدعوى التأديبية وما تستتيعه هن 
تأخير واذاعة أسرار وما يترتب على العزل الذى 


هن ديكر بتو سنة مهو العزل من الوظيفةالذى | قد يحم به من ابذاء لسمعة الموظف او اخلال 


هو عقوبة يجزى بها الموظلف على سوء ساوكه او 


يشرفه ١‏ أما بالأسبة لصغار الموظقين فقد لا مخطر 


تنصير فى واجبات الوظيفة أما الرفت الذى هو | مثل هذه الخالات على البال او لا تخطر على مثل 


7*5 


محلة الحاماة 


ما تخطر به من الوضوح عند التقكير فى كار 
الموظفين . و كد هذا النظر أن قانون المعاش 
الصادر ف مسنة ١5٠9‏ الواجب تطبيقه على تيع 
الأوظفين قد جاء مادتيه الثانية عشرة والعشر ين 
ذكر الفصل بقرار من مجلس الوزراء بصيغة عامة 
تدل على ان الفصل بهذهالطر يقةَكالفصل يسبب 
الوفر أو الغاء الوظيفة سوا بالنسبةلكبار الموظفين 
المعيئين 20 أو غيرثم. ثاثا - لأن المكومة 
اذ احتفظت يحتها المطاق فى الفصل لم محتفظ يه 
بالنسبة لمن وضع ديكريتو سنة 8ه من اجلهم 
بل ذكرته مضافا الى الموظفين جميما فقالت 
«احكام أمرنا هذا لاتمس ما للحكومة من الحمق 
المطلق فى رفم أىموظف من وظيفته» ولا شك 
فى أنها اذا أرادت قصرء على كار اموظفين 
الذين أنشأت لم هذه الحكة التأدبية لقاات 
مثلا « فى رفم كل موظف ممن يجرى عليه حك 
هذا الديكر يتو » أما عبارة «بدونتوسط الحكة 
العليا التأديبية »ققد ذّكرت لبيان المناسبةلابراد 
هذا الحم الاق > زا < لأن: عمل نذا 
التحفظ مقصوراً على كبار الموظفين لا معنى له 
الا الحط من كرامتهم وتعمد أثار الصغار عزايا 
حرم منها الكبار وهو ما ينغى تتزيه الشارع 
عنه . أما ما ذهبت اليه المستأنفة فى تغسير 
الدوائر الجتمعة ففير صحيح لأن هذا الحم 
وان صدر فى خصومة كانت قَاعْة بين الحكومة 
وبين موظف معين عرسوم فلا تزال أسبابه دالة 
على أن الأمر فى كار الموظفين وصغارمم سواء. 
« وحيث أن قصل المستأنفة اما كان بقرار 
من مجاس الوزراء وهو اطيئة التى ثولت بالفعل 


اللسسسسسسس لس -م--اسس121 . ا ااساعالسطل _مبي ب بل م ب ب ب يبي يي ا 


عن الحكومة مباشرة سلطة فصل الموظفين 
وأقرها الشارع فى وظيفتها هذه با أشار اليه فى 
قاثون المعاشات الصادر فى سنة 14.١9‏ . 
« وحيث أن هذا القانون ل يخضع هذه 
السلطة الا لقيد 5ُكلى ينحصر فى صدور قرار 
خاص من محاس الوزراء . 
« وحيث أن الحكومة قدمت هذا القرار 
المحكة واذن فل تقع عخالفة ما للقانون المعدول 
به وهذه الأأسباب وحدها دون التى ذكرت 
الحم المستأنفوالتى تعتبرها هذهالمحكة خاطئة 
وعلى غير أساس يتعين الحك؟ برفض طلب 
التعويض المبتى على فصل المستأنفة من الخدمةال. 
(استئناف الست نيوية مومى ضد وزارة المعارف 


رقم سنة باغ ق - دائرة حضرات زي .رزى 


لحان 
5 مارس سنة ١5:‏ 

١ع‏ دعوى . التنازل عنها أو تركها . 

القييز بينهما 

؟ ل دعوىق التزوير . تركيها 0 عدم قبوله 
القاعرة اماو 

١‏ -عن المقرر علا أن التنازل عن الدعوى 
أو تركها على نوعين تنازل عن الدعوى أوعنحق 
الدعوى وترك للمرافعة أو تنازلعن القضية المعينة 
المرفوعةأمام الحكة فالاول يضيع الحق نفسه ولا 
ببق لتارك بعده حق فى رقم دعواه عن جديد 
مخلاى ترك المرافعة فانه سقط الاجراءات الى 
اتخذت فى القضية ويبق الحق على ادله يجوز 

رفع دعوى جديدة به , 


محلة اللحاماة 


؟-_كل ما كان ترك الدعوى يضر يحق 
ترب للمدعى عليه كان لهذا الاخير أن عنمترك 
الدعوى 
م - للمحكة الحق فى عدم قبول التنازل 
عن دعوى النزوير متى ظه رطا ان المدعى قد 
' عحز عن اثيات دعواه وان غرضه من التنازل 
هو خشية القشل فيها والروب من الغرامة 
القاتونية ومن باب أولى يجوز للا رفض طلب 
ترك دعوى التزوير 
اموي 
« حيث أن المدعى تنازل عن دعوى 
التزوير وطلب من المحكة قبول هذا التتازل 
وتحديد جلسة للنظر فى الموضوع والمدعى عليه 
الاول طلب الفصل فى موضوع دعوى التزوير 
والحسكبرفضها وبصحة الورقتين المطمون فبمما 
بالتزوير مع الح على مدعى النزو ير بالغرامة 
القانونية 
« وحيث أن مدار البحث فى هذا التزاع 
يتحصر فيا اذا كان جوز قانوثًا للمدع عليه الاول 
أن ينع المدعى من أن يتناز لعن دعوى التزه ير 


« وحيث أنه من المقرر عل أن التتازل 
عن الدعوى أو تركبا على نوعين تنازل للدعوى 
أو لمق الدعوى وترك للمرافعة أو لاقضية المينة 
المرفوعة أمام الحكة فالأول يضيع الحق نفسه 
ولايبق لتارك بعده حق فى رفع دغواه من 


ع.؟ 
جديد لاف ترك المرافعة فأنه سقط الاجراءات 
التى اتخذت فى القضية وبق الحق على أصله 
يجوز رفم دعوى جديدة به 

« وحيت أرث المدىى يقصد ينازله ثرك 
المرافعة لا الحق 5 هو ظاهر من مرافعته فوجب 
أن يكون البحث قاصراً على ذلك 

« وحيث أن القانون المصرى لا يعلقترك 
الدعوى على رضاء الطرفين ما جاء فى القاتون 
الفرنسى وامًا أباح لأحد الاخصام أن تترك حقه 
فى المرافعة ى يعط الحق للندىى عليه فى عدم 
قبول الثرك إلا فى حالتين وههما المبينتان فى 
المادتين 1-* و/8 "١‏ من قانون المرافمات 

م وحيث أن العلة فى اعطاء المدعى عليه 
حق منع المدعى فى ترك الدعوى فى امادتين 
سالفتى الذكر هى تماق حق للمدعى عليه فى 
الدعوى المراد تركبا وان الترك يضر بهذا الحق 
اذا ماتوقرت هله القلة ىق صوزة اخرى كان 
الندعى عليه أن عنم ترك الدعوى قياس على 
هاثين الحالتين 

« وحيث أنثرك دعوى البزوير فيه ضرر 
على المدعى عليه الاول ومن مصلحته ان يقغى 
بصحة العقدين المطمون فيهما خدوصا وأن باق 
المدعينيررون بصحتهما لاآنهم ل يطعنوا عليهما 
بالتزوبر هذا فضلاعن ان لاحكة الحق فى 
عدم قبولالتنازل عن دعوى النزو بر متى ظهر ها 
ان الماعى قد جز عن اثبات دعواه وان غرضه 
من التنازل هو خشية الفشل فيها والهروب من 
الغرامة القانونية ( راج عم كتاب المرافعات جزء ؟ 


؟ 


للارحوم ابوهيف بك غرة/151١‏ ص١"‏ ومطول 
دالوز جزء 4٠*ص572‏ نوته ١‏ اوجزء 6اص 
مه نوثة م وما بعدها ( 

ار ار ا ا 
مصلحة المدعى والظاهر من تنازله عن الدعوى 
هو الحروب من الغرامة القاتونية وعدم الفصل فى 
دعوى التزوير فيه ضرر بالماعى عليه الاول طذا 
ترى المحمكة رفض طالب تنازل المدعى عن 
دعوى التزوير ووجوب الفصل فيا 

« وحيث انه فها يختص بدعوى التزوير 
فقد ثبت للمحكة من الاطلاع على تقرير الخبير 
ان الامضائين الموقع بهما على العقدين المطعون 
فيهما هما امضاء مورث المدعى عايه ولم يطعن 
المدعى على تقرير الخبير يأى مطعن قانونى على 
أن تنازله عن دعوى النزوير فيه اعثراف ضنى 
بصحة هذين العقدين و بذلك ترى الحكة ان 
دعوى النزو يرف غير محلبا و بتعين رفضها والزام 
المدعى بالغرامة القانونية 

( استئناف مومىافتدى السيد وحقرعنه الاستاذ 
بوسف افندى احمد الجندى ضد اد انتدى اد شلى 
وآخرين وحفر عن الاول الاستاذ فهمى أافتندى 
عقداوى رقم غا؟ سنة 48 ق ‏ دائرة رات 
مصطق محمد يك وود على سرور يك وسلمان السيد 
بك مستشارن ) 
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/الا مأرس سنة ١9.٠‏ 
تزع ملّكية للمتقعة العامة . تمن العقأر وتتديره ‏ 


معارصّة . فوائد فرق ادن 5 عدم جوازها 


القاعرةٌ القانوئيْ 


محلة الحاماة 


ينص على دفم كن العقار المنزوع . والمراد بذاك 
الاقتصار على دفع القيمة الحقيقية دوف أى 
اعتبار للخسائر الاحمالية التىتنثأ من تخل المالك 
عن عقاره كالخسائر التى تنشأ مثلا عن البحث 
عن عمار آخر ومصار يف التسجيل والسمسرة 
اللازمة لشراء هذا العقار 

- طبًا لامادة ؟ من قاتون نزع الملكية 
لا جوز لمالك العقارقى حال حصول المعارضة 
من طالب نزع اللكية أخذ الفرق المتتازع عليه 
الا بعد الفصل النهانى فى المعارضة . ولا محل 
لترئيب المسكولية عن فوائد المباغ الذى تقضى به 
الحكة على اعتبارأنه مستحق من تارعخ الاستيلاء 
على العقار لأرت الشارع لم يخول لطالب نزع 
الملكية حق المعارضة فى تقر بر الخبير على اعتبار 
انه وسيلة من وسائل الطعن الاختيارية الى 
يتحمل الطاعن تبعتها بل جعله من الاجراءات 
اللاز.ة لغمان مصلحة الخزينة لذلك أوجب على 
طالب نزْع الملكية استعاله حتى تشرف جبة 
القضاء على هذه المصلحة 

لمجو 

« حيث أن الاساس الذى يجب أن يبنى 
عليه مبدئيا تقدير من العقارات التى تنزع ملكيتها 
للمصلحةالعامة هو تمن الارض ثم من المبالى التى 
عليها يجسب الالة التى حصلت قبها اجراءات 
تزع لللكية 

« وحيث أنه حصل خلاف بين طرق 
الخصوم 2 تقدير عن أرض المزل المازوعة 


١‏ - ان قانون نزع الملكية للمنفعة العامة | ملكيته فى هذه القضية ققد قدر من الذراع فيه 


محلةَ الحاماة 


حيب كول وكل المالكتين بلغ اجنيهق 
حين أن الجلس البلدى يقدره مبلغ ؟ جنيه 
والحكة ترى أن أنسب تندير لذلك هو ميا 
جنيهات قياس على ما جرى عليه <؟ محكة 
الاسكندرية القدم مرن وكل المالكتين فى 
قضية تزع ملكية منزل قثم على شارع رأس 
التين الذى يقم عليه أيضًا النزل المذ كور إذ 
قفى بالمُن على اعتبار أن الذراع يساوى مثل 
هذه القيمة تقريبا 
« وحيث أنه حصل الحلاف أيضًا على 

من المباتى القاغة على هذا المنزل إذ طلب وكيل 
المالكتين تقديرها على اعتبار تمن المتر المريع عبلغ 
١١‏ جنبها با يطلب المجلس البلدى تديره مباغ 
> جنيهات وامكة ترى نظراً لقدم هذه المبالى 
لخ الوضوفة «تقرين الخبير القية هذه 
الدعوى تقدير من المثر بلغ سبعة جنيوات وها 
أنه ثابت أن مساحة الارض بلغت ؟؟ و 444 
ذراع وأن المبانىقائُة على مساحة بلغت 8ر549 
مترا فيكون من المنزل على التقدير المذكور. لا 
ملما و 494" جنيها 

.« وحيث أن هذا التقدير انما هو تقدير 
تقربى نظراً للصعوبة فى تحديد درجة الصقع 
وقيمة المبانى عند مغى مدة طويلة على انشاما 
كباتى التزل موضوع هذه الدعوى تحديداً 
يني ذلتقريبه من الحقيقة بقدر الامكان جب 
مراعاة جانب الريع الذى يجنى من الءقار إذ أن 
هذا الرريع ينتج من الاقبال على الصقع وثوافر 
المرافق اللازمة لانتفاع الستأجر 
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ععرفة الس البلدرى أن المستأجرين للمئزل 
موضوع الدعوى دفعوا عن السنة الحاصل فها 
التقدير. 2٠‏ ملم وه جنه قيمة العوائد المستحقة 
عليهم سنوي . وها أن هذا المبلغ هو بنسبة "./, 
من قيمة الاتجار المدفوع منهم للمالكتين فيكون 
مقدار هذ الايجار مباغ ٠‏ جنيه واحكةرتقدر 
قيمة »| يلزم لسد مقدار العوائد اأربوطة على 
المتزل والمصاريف اللازمة لصيانته والخسائر 


| امحتملة لخلوه ما بوازى اجرة شهرين وهو هبلغ 


م كاج وعلى هذا يكون صاف الريع 
سنويا مبلغ *٠١‏ ملم و85؟ جنيه وجا ان 
الملاك يجنى عادة من ملكه فائدة بنسبة ه,/ز 
عن نه وعلى هذا الاساس يكون كن المأزل 
المذ كور 4-ماج وكا أن هذا الدّن مقدر على 
اعتبار أن المالى حديثة والحال ليس كذلك فى 
هذه التضية فتعين أخ ذا متوسط ببنه و بينالقيمة 
القدرة لمن الارض والمانى على الوجه المد كور 
انا فتكون التيجة 18 مايم و5955 جنيه 
وهى الواجب الاخد بها إذ أمها ترد تقدير الصقع 
وامبائى الى الحقيقة لدخول عاءل الرريع فيا 

« وحيث أن وكيل الالكتين طلب فى 
مذكراته أن يقذى له بريع سنة وهى المدة 
اللازمة لابحث عر عقار آخر ومصاريف 
التسجيل والسمسرة اللازءة لشراء هذا العقار 

« وحيث أن هذا الطلب فى غير محلدلان 
المقابل الذى الزم طالب تزع الملكية يدقمه 
لاالك مقتفى قانون تزع الملكة مذكور فى 


« وحيث أنه ثابت من الشبادة المحررة | مواد هذا القانون على انه من العقار الممزذوع 


0*5 


وهذه النسمية تدل على ان المراد الاقتصار على 
دف القيمة الحتيقية دون أى اعتبار للخسائر 
الاحالية التى تنشأ من تخلى المالك عن عقاره 
كالمسائر التى يذ كرها وكل المالكتين 

« وحيث أن هذا الوكل طلب أيضًا أن 
فى له بغوائد من العقار من تارعخ الاستيلاء 
عليه حتى السداد 

« وحيث ان نص الادة »١‏ من هذا 
القانون يقد أنه لانجوز الاك ااعقار فى حال 
حصول المعارضة من طالب تزع اللكية أخذ 
الفرق المتتازع عليه إلا بعد الفصل النهالى فى 
المعارضة ولا محل لترتيب المسئولية عن فوائد 
البلغ الذى تقضى به المحكية على اعتبار انه 


مستحق من تاريخ الاسثيلاء على الءقار لان | 


الشارع لم يخول لطالب نزّع الملكية حق الممارضة 
فى تقدير الخبير على اعتبار انه وسيلة ٠ن‏ وسائل 
العلمن الاختياررية التى تحمل الطاعن تيمتها بل 
عبار ذو الاعراءات اللذلة لحان سسلفة 
الخزينة لذلاك أوجب على طالب نزع الملكية 
استماله حت نشرف جهة القضاء على هذهاأصلحة 
« وحيث انه وان كارت مصرعً االاك 
العقار أن يصرف من اْزينة المياغ المقدر بعرفة 
الحكومة إلا أنه يتضح من عيارة المادة م من 
القانون المذكور تعليق هذا الأمر على تتديم 
شهادة من 0 الرهوئات 
( استثناف السيدتين ظوس» وخديجمه رشدى صّد 
يجلى بلدى الاسكندرية ركم 4٠4‏ و 2١٠١‏ ستةلاع 


ق - داترة حقرات عبد | لم راشد باشا وود 
المرجوثي بك ويس احمد بك مستشارين ) 


مجلة الحاماة 


52١ 
198١ مأرس سئة‎ ”١ 
. موظف عدكرى . تقله من الحيش الى اليو ليس‎ 
وحوب معاملته بقواتين الجيش بالنسية لاحالته على‎ 
المعاش . مخالفة . تعويض‎ 

القاعرةٌ القائو: ّ 
أن تقل الموظف العسكرى من اليش الى 
البولوس وخدمته بوظيفة غير عسكرية لايبيح 
الكرية أن ترجه من عدةعبا بان تطرى عليه 
قواعد لدست سارية عليه نحسب قانون المعاشات 

الذى هو معاءل به. 
فاذا و<هت اليه مهم اهمال وبمصير وجب 
علبها أن تحيله إلى مجلس التأديب قاذا لم تقعل 
واحالته إلى المعاش بقرار من ماس الوزراء فقد 
تجاوزت سلطتها وأصبحت هذه الاحالة مخالفة 
لاقاتون رقم 8م؟سنة 141 الذى بي نالاحوال 
التى يصمح للحكوءة ان تحيل قبها الضباط الى 
المعاش ول يذ كر من بينها أن لهاس الوزراء حق 

إقالتهم من الخدمة . 
وهذا موجب لالزام الأكرية التو رضات 

اليو 

وحية ان اللتاف: قول. أن المكرية 
تباوزت سانكها بإعالسة عل المائن هراز من 
محاس الوزراء فى حين أن قانون المعاشات الذى 
عومل على مقتضى قواعده هو قاتون المعاشات 
العسكرية رقم م؟ سنة 1418 الذى بين 
الاحوال التى يصح للحكومة انتحيل فيهاالضباط 


محلة الحاماة 


يخان 


الى المعاش ولم يذكر من بينها أن ملس الوزراء | لم تفعل ذلك واحالته الى المعاش بقرار عن 


حق اقالتهم من الخدمة 

« وحيث أن ءا ذهب اليه التاق فى 
هذا الوجه صصحيح لأن المادة اثالثة عشرة من 
هذا القانون بينت أحوال الاحالة على المعاش 
أو احيل الى المعاش وهى ثلاثة : الاولى اذا 
طلب الضابط احالته على المعاش او أحيل الى 
المعاش حا وقد ببنت المادة ١١‏ الاحوال التى 
جب احالة الضباط حا فيها على المعاش وهى 
لوهم سنا معينة لكل رتيقمن الرت - الما 
الثانية اذا رفت الضابط من خدمة اليش 
وقد ببنت المادة -. 1١‏ - احوال الرفت ومى 
شطب امعه من تعداد الجيش دواء كان بقرار 
من مجاس عسكرى أو على أثر صدور 9 
قضالى عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة 
لاحر ية - والخالة الثالثة اذا أصبح الضابط غير 
قادر على الدمة فى الميش سيب مرض 
أو عاهات اصدب بها فى الخدمة . هذه هىاحوال 
الاحالة على المعاش سب قواعد هذا القانون 

« وحيث أن المستأنف ولو أنه تقل ٠ن‏ 
الجيش الى البوليس وكان يشغل وظيفة غير 
عسكرية إلا أن هذا لاببيح للحكومة أن تخرجه 
من خدمنها بأن تطبق عليه قواعد ليستسارية 
عليه حسب قانون المعاشات الذى هو معامل به 
وعلى ذلك فلو أرادت ان تتخلص من خدمته 
سيب ما نسب اليه من التقصير والاهمال وسوء 
الساوك فى قضبى الجنايتين غرة ١474‏ سنة 
5 وغرة 144 سئة 1980 بندر طنطا إوجب 


مجلس الوزراء فقد تجاوزت سلطتها واصبحت 
هذه الاحالة خَالئَةَ لاقانون 

« وحيث أنه بناء على مخالقة الحكومة 
للقانون باحالة المستأنئف على امعاش بقرار من 
مجلس الوزراء فهو يستحق تعويضًا نظير هذه 
الالفة 

وتوشتف أن الات عدو هذ االعوسن 
يصحيعة دعواه حيث طلب أولا أن يتَغى له 
على الحكومة مقدار الفرق بين مأكان يستحقه 
معاشًا عند باوغه سن الدّين و بين المعاش الذى 
بخدمة الحكومة الى أن يعمل إلى سن الستين 

« وحيث أنالمستأن فكان برتبة أميرالاى 
فطيقا لفادة - ٠١‏ - مرن قانون المعاشات 
العسكربة 9 +؟ ستة 1918 نجب احالته حها 
على المعاش عند بلوغه سن الخاءسة والخفسين وها 
أنه احيل الى المعاش وكانت سنه مين سنة كما 
هو ثابت من ماف خدمته فانه يسشحق لوبت 
تقدار القرق بين مارتب له من المعاش وبين 
المعاش الذي كان يتقاضاه لو أنه بق فى الدمة 
الى سن ا1خامسة والخسين 

« وحيث أنه وبق الستأنف فى الخدمة 
لمق 0 
اضباط الحائزين لرتبة أعلى من رتبة اليوز باثى 
( مادة 6؟ من القاثون المذكور ) وإذن لكان 


لاه سدم 


؟١4‎ 


محلة الحاماة 


الى المعاش وهو 60م جنيه) سنوي أى مبلغ 
جنيهاً سنوي 

« وحيث أرث الماش الذى رتب الى 
المستاف مبلغ همه جنبهاً سنو ذالغرق بين 
لمعاشين هو مبلغ ٠0‏ جنيه) سنوي وفى الس 
سنوات مبلغ 106 جنيه) وهو مقدار الغرق بين 
المعاش الخالى والذنى كان .يصل اليه لوأحيل 
عند بلوغه الخامسة والخسين وهو ما طلبه 

« وحيث أن المستأنف قال أيضا أنهكان 
ينتظر أن يترق إلى رتبة أعلى من رتبته الحالية 
فى خلال المدة الباقية له إلى السن التى يحال حما 
عند بلوغها حسب نص القاثون وان احالته إلى 
المحاش حرمته من ذلك ومن فرق المعاش الذى 
كان يصل اليه لوأنه بق فى الخدمة بعد الترقية 

« وحيث أن الحكة ترى ان تنسب له 
أيضا فرق معاشه بين سن الخامسة والخسين 
والستين على اعتبار أن هذه السن الأخيرة هى 
السن المتوسط وفقداره مبلغ جنمها وأما 
عدا ذلك من الطلبات فليست مبنية إلا على 
مجرد امال قد لايتحقق شىء مها سبب 
مااحتواه ملف خدمته من المسائل الماسة بالشرف 
والكرامة ولذلك لا تعيرها المحكمة أقل التفات 

« وحيث أنه بناء على ما تقدم يكون 
التعويض المستحق للمستأنف هو مبلغ ٠‏ هعجنيبا 
وهو الراجب الم 4 به على المكررة 


( استئناف الاميرالاى حسين بك وهبىوحضر عنه 
الامرتاذ حزين افتدى سمد ضد وزارة المأليه رقم ١4‏ 
سنة 45 قفائية - دائرة حقرات السيد مد 
عبدافادى الجندى بك وعلى حيدر حجازى يك واجد 
مختار بك مستشارين ) 


انا 


ةن٠ مارس ممئة‎ ”١ 
. و - احارة . اثيات بالبينة . تحر عه‎ 
. م« ميماً ثروت بالكتابة فى اءارة‎ 
جواز البينة‎ 


“ها سن يلاع :فيد احارة , عدم دواز اليئة 


عدم 


ع س التئناف . طلبأت جديدة . عدم جوازه 
القاعرة القانوت,ٌ 

١‏ -ان الادة عدم من القانون المدنى 
قاطعة فى تحريم كل طرق الاثبات ماعدا 
الاقرار والعين . فالقاثون المصرى لا يسمح 
بأثبات عمد الاجارة لا بالبينة وحدها ولا بها مع 
مبدأ اثبات بآلكتابة . وهو ما استقر عليه قضاء 
محكة الاستكناف والقضاء الختاط 

- اذا ادعى أحد الخصمين البدء فى 
تتفيذ عقد الاجارة الحاصلة بغي ركتابة وأنكره 
الآخر قكذلك لا يجوز اثيات أعمال البدء فى 
هذا التنفيذ الا بالاقرار او المين 

م - ان أعمال البدء فى التنفيذ وان كانت 
بعض الاحيان لا يمكن الا أن تكو نأف سالا كوضع 
اليد على الارض وكارسال العملة والصناع لبعض 
اصلاحات بلحل المؤجر وكلصقى اعلانات على 
الحيطان الى غير ذلك وهى بهذا الوصف جوز 
اثيائها فى تفسها بالبينة الا ان المقصود من تحريم 
اثبانها بالبينة فى باب الاجارة هو منع أثبات عقد 
الاجارة ذاته بالبينة كتفيجة لتللك الاءهال 
أورود النص بتحريعه 

؛- لايجوز فى الاستثاف أن تطلب 
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نأ 


طلبات تخالف الطلب الاصلى ف السبب لأمما 
ف هذه الهالة تعتبر طلا جديداً 


املو 

« حيث ان محكة أول «درجة قد ذهيت 
فى حكبا القهيدى الى أن قائة المزاد التى قدمبا 
الستانق علهما لا كدت اسنتجار الستأف وان 
الورقتين الأخر بين اللتين قدماها لا تصلحان 
دليلا كاملا هذا الاستتجار وإذلك احالتالقضية 
على التحقيق لاثبات ونقى ما ادعياه من وضع 
يد المستأنف على الارض المدعى تأجيرها له ثم 
أخذت فى حكبا القطعى ها أفاده هذا التحقيق 
منضما الى هذه المستندات 

« وحيث ان مبنى الاستئناف ان محكة 
اول قوتي الم 2 المادة دم من القانون 
الدنى فيا جاءت به هن تحريم اثبات عقود 
الاجارة بالبينة وحدها أو بالبينة مع يدا اثنات 
بالكتابة وتحر يم اثبات البدء فى تنفيذ الاجارة- 
عند اتكاره - بالبينة كذلاك 

« وحيث ان الققهاء الفرنسيين مختلفون 
فى جواز اثيات عقّد الأجارة بمبادىء الاثيات 
بالكتابة تكبا البينة والقران فيرى بعضهم 
جوازه وبزى الآخرون عدم جوازه - وحجة 
الاولين مهم ان نص المادة ١716‏ من القاثون 
المدنى فا نبت به عن قبول ائيات عقود الاجارة 
بالبينة مهما كانت قيمة الاجرة فيها . قد جاءت 
ناسخة نسم جرئا لنصالمادة 1841 من القانون 
المانى التى أجازت الاثبات بالبينة فما لا تزيد 


لاتحي كذاك قب 1 نهن اناده 
1 التى جوزت ماع البينة اذا كان للمدءى 
فها يدعيه مبدأ اثباتبالكتابة - وحجةالآخرين 
مهم انه لا يصح فى النظر فصل المادة 410؟١‏ 
عن المادة 1١41‏ لان 2 الأولى منهما لم يكن 
فى الواقع الا استثناء من حم اثانية فاذا منع 
القانون الاثبات بالبينة فى المنازعات القائة على 
عقود الاجارة الحاصلة بغي ركتابة وجب الاخذ 
بهذا المنم سواءكان قد طلب الاثبات بالبينة 
وحدها او مم مبدأ اثيات بالكتابة 

«وحيث ان سبب خلافهم يرجع ف الواقم 
الى نص المادة 1715 الذى هو ( واذا أ نكر 
عقد الاجارة الماصل بغير كتاية ئ بدأ فى 
تفيذه فلا يقبل الاثبات بالبينة مم.ا قل قدر 
الاجرة وأو ادعى بدفم عرنون و#ور قط 
تحليف المتكراليين ) فن نظر منهم الى ما جاء 
بهذه المادة من عدم قبول الاثبات بالبيتة مهما 
الشركة لاع جر عه كاير 
لقاعدة جواز الاثيات بالبينة فها ل تزد قيمته عن 
٠‏ فرنكا وقصر هذا النسخ عليها دون 
القاعدة الثانية التى هى ١-تثناء‏ من الاولى وءن 
اطال النظرممهم فى مجموعهاجعلها ناسخة للقاعدتين 
على ها ساف ذ كره 

« وحيث انه ليس بالمادة م من القاثون 
المدنى المصرى (المقابلة للمادة ١٠7١6‏ منالقاتون 
العردى ) ما يسمح بهذا الخلاف قنصها « عقد 
الانجار الحاصل بغي ركتابة لا يجوز اثباته الا 
باقرار المدمى عليه او بامتناعه عن انهين اذا لم 
بتدىء فى تنفيذ المقد المذكور » وظاهر ان 
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هذا النص الذى لم يصرح فيه بتحري الاثيات أ 
بالبيثة لا سمح بالقول بان المادة ++ انما 
جاءت ناسخة فقط نحا جزيا للمادة هرم 
(القابلة للمادة ١4١‏ ) دون المادة 107؟ (المقايلة 
للمادة ١0‏ ) كا أمكن القول بذلك فى قنه 
القاثون الفرضبى - على ان نص مادتنا ( عدم 
من القانون المدنى ) قد جاء أقطم فى تحريم كل 
طرق الاثبات ما عدا الاقرار والهين و ينتج من 
ذلاك ان القانون المصرى لا يسمح باثبات عقد 
الاجارة لا بالبينة وحدها ولا بها مع مبدأ اثبات 
بالكتابة وهو ما استقر عليه قضاء هذه المحكة 
والقضاء المختلط . 
2 « وحيث انه من المقرر قاتونًا انه اذا ادعى 
أحد الخصمين البدء فى تنفيذ عقد الاجارة 
الحاصل بغير كتابة وأنكره الآخر فكذاك 
لا جوز اثبات أعمال البدء فى هذا التنفيذ الا 
بالاقرار أو الهين والحجة فيه انه اذا أبيح اثباتها 
بالبينة أ مكن لمن يدعى التأجير او الاستئجار 
أن لا يدعيه فقط بل بدعيه و يدعى بدء التنفيذ 
فيصل بائبات أعمال التنفيف بالبينة الى اثبات 
عقد الاجارة نفسه يها وهو محرم بغير شيبة . 

« وحيث ان أعع_ال البدء فى التنفيذ 
وان كانت فى بعض الأحيان لا يمكن الا أن 
تكون أقمالا عصصمط! عن عانه كوضع اليد 
على الارض كرالك العملة والصناع لعمل 
بعض اصلاحات بالمحل المؤجر وكلصق اعلانات 
على الميطان الدلالة على قرب الانتقال اليه الى 
غير ذلك من أعمال قد تحصل من المستأجر 
وتحت نظر المؤجز و برضائه - وهى بهذا الوصف 
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يجوز اثباتها فى نفسها بالبيئة الاان القصود من 
تحري اثبأنها بالبينة فى باب الاجارةهو منعاثبات 
عمد الاجارة ذاته بالبينة كننيجة لتك الاعمال 
أورود النص بتحرعه ٠‏ 

« وحيث انه ليس فى هله القضية دليل 
كتانى كامل رشبت استئجار المستأفف للارض 
المدعى بتأجيرها فقَائُة لأزاد لا تثبت رسوه الا 
على أخ المستأنف ( ممد يوسف ) والورقتان 
الاخريان وا نكاتتا تصلحان قانونا لاعتمارها 
مبدأ ثبوت بالكتابة الا انه لايمكن اعتبارها 
كذلك تكلة لاثبات عتد الاجارة أو البدء 
فى تنفيذه بالبينة لما أسلفت الحكة ذ كرهمن عدم 
جواز ذلك قانونا . 

« وحيث ان ما طلبه المستأفف عليهما من 
لاك تاينيق الحم المستأنف على اعتبار ان المبلغ 
المدعى به هو باقى ما استحقه الوقف من غلة 
أرضه التى وضع المستأفف يده عليها بغير حق - 
هو طاب يمختلف عن الطلب الاصلى فى السبب 
وهو طذه العلة يعتبر طلبًا جديداً لا يجوز قبوله 
لاول مرة أمام محكة الاستئناف 

« وحيث ان لاستانف علليهما الحق فى 
مداعاة المتأنف بدعواها هذه يسيبها الجديد 
أو بأى سيب آخر ولذلك ترى الحكة النص 
على حفظ كافة حقوقهما بهذا الشأن مع الحم 
بالغاء الحم الحاهة 

( استئناف تموديوسف وحشرعنه الاستاذ عبد الله 

افندى فكرى ضد السيد مد عباس الهدى وحشرعنه 
الاستلا امد شكرى انندى وأخرى وحضر عنها 
الاستاذ ابراهم رياض افندى ركم 257 سنة 4139 


ق - دائرة حضرات زى يرزى يك وجتاب مسيو 
سودان وحامد فهمى بك مستشار ين ) 


محة الحاماة 


م 
* ازيل سنة و 


وس حساب تقدعه لامجلس الحسى. نتا مجهبالقسبة 
للاوصياء والتوام 

و ل الجلس الحسى ‏ قراراته عن الحساب . 
نتا نجه . قوة العىء المحتكوم فيه 


القاعرة القائر: ش 


ملف 


معها ولدها اليالغ مد افندى عل الحفناوى طلبوا 
قها من الستأنف تقديم حساب عن مدة وصاته 
على قصر المرحوم الشيخ على ابراهم المتناوى 
من بونية سنة م150 لغاة اقالته من الوصابة 
الحاصلة فى 51 فبراير سنة 19:7١‏ فضت محكة 
أول درجة بالزامه بتقديم الحساب المطلوب ققدم 
صورة الحسابات التى كان يقدمها الى الجلس 
الحسبى ومحكة أول درحة ندبت خيراً لفحصه 


أن النائين عن عدعى الأهلة وبعد أن قدم تقريره أصدرت الحم الستأنف 


ومسؤولون أمامبا عن تتصيرم وعن سوء ادار.مهم 
اذا ما تنام عسد كات ادلي اطي 
سقط عنهم هذا الواجب فيا بعد . فلا يصح 
للقاصر الذى بلغ الرشد أو للوصى الذى عبن بدل 
آخر أن يطالب الوصى السابق بتقديم حساب 
آخر أمام الحا 0 الأهلية متجاهاين سبق تقديم 
الحساب المطلوب الى الجهة الختصة 

؟ - أنه وان كانت قرارات المجالس 
اللدوة كان شن انان لا لكتدي كوه 
الثىء الحكوم فيه لاأنها لا تفصل فى خصومة 
إلا أنها تجمل ذلك الحساب أساسا لا يكذيه 
الظاهر فيعتبر صحيحا إلا اذا أقام الدليل على 
عكس ذلك وعلى مدمعدم الصحة اثبات ذلك 
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« من حيث ان المتأنف ضدها الست 
شفيقه رقمت هذه الدعوى عن نفسها ويصفها 
وصية على ولديها على وتفيده المرزوقين لطا ءن 
المرحوم الشيخ على ابراهيم الحفناوى واشترك 


« ومن حيث أن انافك يدفم دعوى 
الستأقف ضدم بأنهكان يقدم حساباته الى 
الجلس الحسبى وقد اعتمدها الجلس المذ كور 
بعد لها فلا يصح بعد ذلك الرجوع لناقشة 
هذا الحساتٍ ولكن المستأنف ضدم يجييون على 
ذلك بان قرارات الجالس الحسبية القى تفحص 
حسابات الأوصياء والقوام والوكلاء عن الغائبين 
ليبى ها قوة الشىء الحكوم فيها لأنها لا تفصل 
ى خصومه 

« ومن حيث أن الجهالس الحسبية مى 
هيكات مستقلة نصبماالشارع للمحافظة على حقوق 
عدعى الأهلية وأعطاها حق مراقبة النائبين 
عنهم وتكلينهم بتقديم حاب عن إدارة أموالهم 
والنظار فيه 

« ومن حيث أنه تبين مما تقدم أن النائبين 
عن عدعى الأهاية ملزمون بتقديم الحساب 
للمجالى الحسبية ومسؤولون اماما عن تقصيرهم 
وعن سوء ادارتهم فاذا ماقدموا هذا الحساب 
للمجلس الحدبى سقط عنهم هذا الواجب فما 
بعد فلا يصح للقاصر الذى بلغ الرشد أو للوصى 


رالفا 


الذى عين بدل آآخر أن يطالب الوصى السابق 
بتقدم حساب آخر أمام الماك الأهلية 
متجاهلين سبق تقديم الحساب المطلوب الى الجهة 
الختصة 

« ومن حيث أن قرارات الجالس الحسبية 
بشأن غص الحساب وان كانت لا تكسب قوة 
الثىء الحكوم فيه لأنها لا تفصل فى خصومة إلا 
أنها جل ذلك الحساب أساسا لا يكذبه الظاهر 
فيعتير يح إلا اذا أقام الاليل على عكس 
ذلك وعلى مدعى عدم الصحة اثبات ذلك 

« ومن حيث أنه اذا ما تقرر ذلك وجب 
يحث الحساب المقدم. من المستأفف على أساس 
المادىء المثقدمة 

« ومن حيث أنه لا نزاع بين الطرفين على 
الحساب فالمدة بين سنة 19٠١8‏ لغايةسنة 1١911‏ 

« ومن حيث أنه عن المدة هن سنة ١91١‏ 
الى سنة 1514 نقسك المستأنف بعقد انجار 
صادر مثه لاخيه عبد الله عن أطيان القصرى 
المدة المذكورة باعتبار اتجار الفدان الواحد 0ه 
قرش وقد اعتمد الجاس الحسبى هذا العقد 

« ومن حيث أن المستأنف ضدم قدموا 
لاثبات عدم صحة هذا الحساب كتابه مؤرخه1 ؟ 
ابريل سنة +191 من المستأجر نفسه بقبول 
الاتجار بلغ الف قرش عن المدة المذكورة 
فيتعين الأخذ بهذا القبول دون عقد الانجار 
خصوصا وان ذلك يطابق القيمة التى قدر بها 
ريع الارض عضو الجا سوهو ( عمدة شر شابه) 
عمحضره المؤرخ ١؟‏ ابريل سنة 1917 

« ومن حيث أن أستئاد المستأف حدم 
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على الطلب الذى قدم من الشيخ حسن علام 
بقبوله استئجار الأرض ف المدة المذذكورة عبلغ 
قرش فى غير له لانه بين من نحفيق 
المجاس أن هذا الطلب لم يكن جديا 

« ومن حيث أنه بالنسية للمدة من سنة 
6 الى ستة 1917 ل يأخذ المجاس بعقد 
از لوطي وغين خيرا لتميل لباب غنيا 
ومعابنة اللأطيان فقدم الخبير عبد النتاح افندى 
عسل تقريره بعد المماينة وهو يدل على أن. قيمة 
الانجار عن سنة ٠-١916‏ هلاقرشا لافدان وعن 
سنة 1917 وواستة 1911 حم جنيهات للفدان 
بناحية ميت يدر و .0ه مابم وه جنيهات 
بناحية بنا ابوصير وقبل الوصى هذا التعدير 
واعتمده المجاس الحسبي 

فنودن حيخ ان القيراللى عبت عكة 
أول درجة مع عدم معاينته الاطيان خااف تقر ير 
عيد الفتاح افندى عسل عن سنة 1915 وسلة 
7 حيث ثدر اتجار القدان فى سنة 151 
عبلغ ٠٠‏ قرش وق سنة/ا1 11٠0-19‏ قرش 
ووافقه على قيمة اتجار سنة ه51١‏ و تأخذ 
عكدة أول دوحة: بهذا التقدر .وقذرت: قنة 
أخرى أى 1٠٠١‏ قرش عن سنت سئة 1511 
و7١9١‏ ووافمته على ايجار سئة 1516 

« ومن حيث أن المستأفف ضدم ليقدموا 
أى دليل ثبت عدم صحة الحساب الذى اعتمده 
الجاس الحسبي بعد المعاينة فيتعين الأخذ به 
دون غيره خصوصا وان تقدير الخبير الذى ندبته 
المحكمة | يبن على أى أساس و تأخذ به 
المحكمة نفسما 
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«ومن حيت أنه اذك يتعين تعديل الحكم و١‏ مليا نصيب الثلاثة الالخريق مق متاك 


المستأنف بالنسية لقيمة الاتجار عن سنة 1317 
وسئة 15197 واعتاد حساب المستأنف الذى 
اعتمده الجاسالحسبى عن المدة المذّكورةو يعمل 
الاب على هذا الاساس يتعين خصم مباغ 
هاده قرم من ابرادات سئة 1913 الى 
اعتمدتها محكة أول درجة وخصم ميلغ 1786 
قرم من ابرادات سنة 19117 التى اعتمدتها 
الحكة المذ كورة 

« ومن حيث انه بالنسبة لسنتى ١5١8‏ 
و915١‏ يسّند المتأنف على عتّد انجار صادر 
من الى كل من ابراهيم الطنطاوى وعلى مد 
عطا الله إلذة ثلاث ستوات اقداء: من 'وفير 
سنة 19307 بأجرة قدرها هلم قرش بعد عمل 
اشرق بس المرائد وتمترك اراي 

«وحيث انه تبين من التحقيق الذىأجراه 
الجلس الحدبى يجلسة م ينابر سنة 1984 ان 
هذا الايجا ركان صور با وان الغرض منه اخفاء 
اسم المستأجر الحقيق وهو أخو المستأنف والقيم 
معه فى معيشة.واحدةفلا قرمةذَا المقد خصوصا 
وان به غبنًا فاحشا فى قيمة الاتجار 

ه ومن حيث ان قيمة الايجار التى قدرا 
محكةأول د رجةللسنتين المذ كورتين و١٠ ١5‏ 
قرش أسنة 1918 و١٠٠٠‏ قرش لسئة 1919 
هى ايجار الما هرمن أقوال الاعضاءالاعيان 
بالجاس الحسبى وتقرير الخبير الذى ندبه المجاس 
الحسبى فيتعين اعتّاد هذا التقد ير 

« ومن حيث ان الخبير الذى ندبته محكمة 


ضدثم فى مبلغ 6ه جنيها و1١‏ ملما ورده 
المستأنف يخزينة مديرية الغرية فى ١١‏ يتاير 
سنة 1919 مِقتضى الابصال 5507799 عوجب 
حافظة هبامه + ؟ ولم تخصمه له كذاك حكية 
أول درجة بدون ابداء أى سبب فيتعين خصم 
هذا الميلغ اليه 

« ومن حيث ان الح الستأنف وجد 
فى محله لاسبايه بالنسبةلباقى الاقلام المتنازع عليها 

« ومن حيث أنه مما تقدم بتعين تمديل 
الحم النتاك وخصم امبالغ الآ“ تية مما حم به 
و 1011 قرش و غهم1١‏ قر و0 مليا 
١‏ حنها وتامتة فما عدا ذلك 

« ومن حيث ان المستأنف ضدمم ليطالبوا 
بالفوائد أمام محكمة أول درجة فليس لم الحق 
فى ابداء هذا الطلب أمام محكمة الاسئتاف 

( استئناف الشيخ متولىعلى المفتاوى وحفر عنه 

الاسسعاذ تمد زّى على بك ضد الست شفيقه هام حسن 
موافى علام واخرين وحفر عنهم الاستاذ حسن اذفندى 
علام واخرينرقم؟ و٠١41‏ سنة اع ق دائرة 
حفرات مصطق حمد بك و#ودعلي سرور بك وسلمان 
السيد بك مستشارين ) 


ايان 
؟ ابر يل سنة 53 


تجيل . اثرء فى انتقال الملكية . نظرية العلى 
وزواها . علاتتها بطلي الشفعة 


المأعرمٌ القاثر: 7 


155 ان قانون النسجيل رثم 14 سنة‎ - ١ 


أول درجة لم يخصم للستأفف مبلغ ١١١‏ جنب | جمل أمر انتقال الللكية حتى فيا بين المتعاقدين 


4ل محل الحاماة 


مرتبط) بالتسجيل وحدمكا قضى نان على | العين لحين سداد هذا المبلغ لكت محكة أول 
نظرية عل المشترى التانى بالبيع الاول أو سوء | درجة بتثبيت ملكية المدعى ميشيل بك ناصيف 
نبته و يستثن من ذلك الا حالة واحدة وهى | للاطيان المتنازع عليها ورفضت الدعوى الفرعية 
حالة العقود والاحكامالمقررة الحقوق فإ يشترط فاستأتف المستأنقون وطلبوا الحم فى الدعوى 
تسجلها لتكون حجة على المتعاقدين الاصلية برفض دعوى ميشيل بك ناصيف وق 
؟ - ان رفع دعوى الشفعة من شخص ثم الدعوى الفرعية من باب الاحتياط الزام مورث 
التنازل عنها ومشترى الشفيع العقار بعد ذلك | المستانف علمهم الاخيرين عباغ ٠١٠١‏ جنيه 
وتسجيل عقده قبل تسجيل العقد محل دعوى 2١‏ « ومن حيث انه بالنسبة للدعوى الاصلية 
الشنعة نجمل لهذا العقد قيمته القانونية بخلاف | يقول المستأقفون ان ميشيل بك ناصيف اعترف 
العقد الذى لم يسجل لانه لا ينل الملكية . ولا ل بككيتهم للقدر المتنازع عليه وهو ما اشتروه 
يغير طلب الشفعة والتنازل عنها بعد ذلك من | بالعقد العرفى المؤرخ 1 أغسطس ستة 1457 
جوهر النزاع وهو معرفة قيم ةكل عقد على حدته 
القدر نفسه فلا يصح له بمد هذا الاعتراف أن 


وذلك بأن رفم علمهم دعوى الشذمة عن هذا 
ل 

عاو ينازع المستأنفين فى ملكيتهم يحجة أن عقده 
« من حيث أن ميشيل بكناصيف رفع هذه مسجل لانه لا يجوز له أن يسعى فى نقض ماتم 


النعوى ضد المستأئفين ومورث باق المستأفف : 
شدم يثول فها أله اشترى من الرحوم محدبك 


5 « ومن حيث انه لا نزاع بين الطرفين فى 
سعيد هورث المستانف ضدم عدا الاول ١١١‏ 


ان ميشيل بك ناصيف رفع دعوى الشفعة حقيقة 
ولاختلافه مع المشترين وم المستانفون على 
قيمة لون تنازل عن دعوى الشفعة المذ كورة 
واتصل بالمرحوم ممد بك سعيد ورت بافى 
المستأنف ضدم فاشترى منه نفس الأطيانالتى 
كانت موضوع الشفعة بعقد مؤرخ 58 فبراير 


فدانا وه قراريط مقتضى عقد مؤرخ ؟فبرابر 
سنة 1951 ومسجل 78 منه ولكن المستأنفين 
ينازعونه فى ذلك يحجة انهم اشتروا هذا القدر 
نفسه بعقد عرفى غير مسجل مؤرخ ١٠‏ أغسطس 
سنة 1975 وطلب أن يحم له بتديت ملكيته 
الى ما اشتراه أو الزام البائع بالعْن والتعويضات 
فرفع المستأنفون دعوى فرعية طلبوا فيها الحكم 
أصدًا يصحة التعاقد الصادر من ممد بك سعيد 
الهم يديع الأطبان المتنازع علبيها واحتياطا 
الحم عليه برد مبلغ ٠١٠١‏ جنيه وهو مقدار 
ما قبضه من أصل الّْن بموجب العقد مع حبس 


سنة 1١95917‏ ومسجل فى 8” منه 

1 2 ومن حيث ان رقم دعوى الشفعة دن 
ميشيل بك ناصيف لا يفيد سوى انه علم ان 
الاطيان موضوع النزاع بيعت لاغير وقد أقدم 
على شرائها لنقسه رنم هذا العم السابق بعد أن 
تنازل عن دعوى الشفعة وقبات الحكة تنازله 
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16*ا 


ومن حيث ان المستأنقين الذين اشتروا | الاطران المتنازع عليبا ثابتة للستأنف ضده 


الاطيانجقتضى العقدالعرف لا يستمدون ملكيتهم 
للأطيان المدذّكورة من مجحرد رفم دعوى الشفعة 
علمهم من ميشيل بك ناصيف بصفلهم مشترين 
او من اعترافه ملكيتهم لطا كأ يقول المستأتفون 
بل يستمدونها من عقدهم دون غيره فاذا كان 
عقدثم يتقل الملكية لم طبقا للقانون اعتبروا 
نالكين والا فلاحق لم فيا 

«ه ومن حيث ارف رفع دعوى الشفعة 
والتنازل عنها لا يغير شينًا من جوهر النزاع الذى 
يجب أن ,ينحصر فى معرفة قيمة كل عقد مما 
بسك به الخصوم من الوجهة القانونية 

« ومن حيث ان عقد المستافين غير 
مسجل للآن فهو غير ناقل للملكية بخلاف عقد 
المستأنف ضده الاول ميشيل بك ناصيف فهو 
مسجل ولذلك فهو ناقل للملكية ولا يطعن عليه 
ان ميشيل بك ناصي ف كان يس وقت التعاقد 
ان البائع اليه سبق أن تصرف لاغير فى ما يبيعه 
اليه لان قالثون التسجيل رَ لسنة و١‏ 
جل أمر اثتقال الملكية حتى فيا بين المتعاقدين 
مرتبط) بالنسجيل وحدمكا قضى نهائيا على ناررية 
عم الشترى الثانى بالبيع الاول او سوء نيته ولم 
يستكن من ذلك الا حالة واحدة وهى حالةالعقود 
والاحكام المقررة لاحةوق فل يشترط تسجيابا 
لشكرن حجةعلى المتعاقدين (راجع الك الصادر 
من هذه الدائرة الرقم 
المنشور بالجموعة الرمعية العدد اثالى السنة 
اثلاثون دم م ) 

« ومن حيث انه لذاك 9 ملكية 


0 <لسمبر سئة ١578‏ 


لبنإ-سي-ايببايبيباايبببببي-_-بببب ب ب ييإس يسيس يي يي طح 
.سسسب بحي يجبي -ببيببيي يحب سي 


الأول مشبل يك نامف ورهن ند الحم 
المستأنق بالنسبة لذلاك 

ومن حيث أن الستأنفين يطليون احتياطيا 
الزام ورثة المرحوم عمد بك سعيد بأن ييدفعوا 
للم مبلغ٠ 1١١‏ جنيه قيمة ما قبضه منهم مورتمم 
مضي عقد البع الابتدالى الرقيم ٠‏ اغسطس 


سئة 5177 
«ومن <رث أنورثة امرحوم جديا سعيد 
بدعون ان مورشهم 1 ايه قيض الا ماثة جنيه ققط 


وان كر داح ال انه قيض 
ال جنيه غير صحيح واستداوا على ذلك بعقا 
اتفاق آخر بين الخصوم أنفسهم محرر ني تاريخ 
المقد الا بتدلى 

او أنه ييؤخذ مرك ى عقد البيع 
الإتدافى أن مورثهم قبض ٠ ٠‏ جنيه مجلس 
العقد بصفة عربون واشترط فى البند الثالى منه 
أله وى لشعر ينلد ايان شير كار عمفة 
١9007‏ حيث لو تأخر أحد الطرفين يكون ملزما 
بدفع مبلغ 11٠١‏ جنيه لاطرف الآخر مع نفاذ 
هذا العقد والمقيوم ءن ذلك أن المشترين اذا 
تأخروا فى تنفيذ البيع يلزمون بغرامة قدرها 
٠‏ جتيه ولا يمس ذلك طيعا مايكون 
دفعوه من لعن فعلا ولكن الطرفين اتَثْقا على 
خلاف ذلك بورقة أخرى محررة فى الوق تنفسه 
بأن اشترط المستأنفون على أنفسهم انهم فىحالة 
تأخيرم فى تنفيذ أى شرط من شروط البيع 
لايكون لهم حق فى مطالبة مد بك سعيد 
فى مبلغ 1١٠١‏ جنيه المتبوه عنه بالبند الااول فى 


0-7 000 اللككا 


حلف 
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عمد البيع وذلك مع عدم الاخلال بنص البند 
الثانى من العقد الذكور بازوميتهم يدقع مبلغ 
٠٠‏ جنيه أخرى بصفة شرط جزائى أى الهم 
قبلوا فى حالة التأخير أن يتنازلوا عن مبلغ ١١٠١‏ 
جنيه المقول فى العقد الابتدانى أنهم دفعوه وهذا 
التنازل بدون مقايل ولاسبب له الامر الذ 
يدل على أن ما ذ كروه بالعقد الاول من دفعهم 
٠‏ جنيه غير صصحيح أو مبالغ فيه على الاقل 
وان الغرض من ذكره كان ارقع القن صور 
بسبب اعتقادهم ان الاطيان ستطلب بالشفعة 

« ومن حيتٌ أن اعتراض المستأفين بأنه 
لايصح اثيات ماينافى العقد الكتابى بين 
الطرفين بالقراق فىغير له لان اثبات الصور بة 
فى هذه القذية مينى على محرر بين الخصوم 
أنفسهم قصدوا منه ذلك 

« ومن حيث أن القول بأنه لامانع فى 
ات د ااتكافؤ بين 
المتعاقدين فى الشرط الإزاتى غير وجيه أيضالان 
الطرفين لوكانا يقصدان عدم التكافوٌ لاثبنا 
ذلك فى عقد البيع نفسه 

« ومن حيث أن ورئة المرحوم مد بك 
سعيد اعترفوا بأن مورثهم قبض ماية جنيه فقط 
و يلت ت المستأنقون انهم دقعوا 1 كثر من ذلك 
فيتعين الاأخذ بأقوال الورثة المذكور بن 

« ومن حيث أن ورثة المرحوم مد بك 
سعيد يقولون بأن لاحق للستأنفين ف المطالية 
ببلغ الماية جنيه لأنهم تأخروا عن اقام البيع 


ظ 
[ 


فضاع عليه ما ذفموه لع) للشرط الجزق بين 
فى المقد 

« ومن حيث أنه مبين فى عقد البيع 
الابتداى أنه تحدد لتحرء و لتقن النيلق شهز 
ينابر سنة ١95197‏ 

« ومن حيث ان المرحوم ممد بك سعيد 
أنذر الستأتفين فى 5 فبرابر سنة 30 يأن نه 
علوم بالحضور الى عل إقامته لدفم مبأغ ٠‏ 
نأ جه كنة باق مقلم امن المتفق عليه د 
على عقد البيع المهافى فى ميعاد آخره ١‏ ناير 
سنة +50! وهذا الانذار لا قيمة له لانه لامعنى 
لان يحدد للمعلن الهم ميعاداً ساب على تارجح 
الانذار 

« ومن حيث أن التضمينات لا تستحق 
قانونًا الا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفارسم] 
ومقتضى ذلك أنهكان يجب على المورث المد كور 
أن يحدد للمشترين منه ميعاداً با حكة لتوقيع 
البيع ودفم بأقى الابون فاذا لم حضروا أثبت 
ذلك يقتفى محضر رهمى وعند ذلك فقط 

ستحق الشرط الجزاى اما و يفعل يفعل ذلك فلا 

حق له فى القسك بالشرط الجزاق 

« ومن حيث أنه لاعبرة سك ورثة 
المرحوم مد بك سعيد بأن المتأقين اذرومم 
فى ١١‏ هارس سنة 1307 بالحضور للمحكة 
للتوقيع على العقد النهافى بدون تحديد بوم لهذا 
الغرض لان هذا الانذار حصل بعد أن تصرف 
المورث بالييع ق 51 فيراير سنة ١9517‏ 

« ومن حيث أنه لذلك يتعين الزام ورثة 
المرحوم مد يك سعيد بردمبلغ الماية جنيه الذي 
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نف 


قبضه مورتهم مر أصل القن والغاء الحم 
المستأنف بالنسبة لذلك 

( استثناف الشيخ »ود دين وآخرين وحضر 
عنهم الاستاذ توفق دوس باشا ضد ميشيل بك 
ناصيف الحاى واخرين وحشر عن الاول الاستاذ امد 
رشدى افتدى ركم #الاوؤسنئة 51 ق عد دارة 
دشسرات مصطؤتمد بك وتمود على سرور بك وسلهان 
السيد بك المستشارين ) 


معه؟ 

؟ ابريل سنة ١٠8و‏ 

-١‏ صلح ٠‏ طبيعته : تأمينات الدين الاصلى 
وغقاؤها 

س حوالة . تمسك المدين بالدفوع قيل المحال. 
شروطه 

م ل حوالة . مرك الخال وحلوله حل الجيل 
فى التزاع 


القاعرة القانوئ: 

١‏ - الصلح انون مقرر الحقوق لامنشىء 
ها فهو لا يغير من طبيعة الدين المتصالح عليه . 
وتبق جمم التأمينات التىكانت على المق الذى 
وقم فيه الصلح على حالتها لاوفاء بالصلح فلا 
يعتبر الصلح استيدالا للدين المتصالم عليه ؛ ولا 
عبرة كذلك بعدم ذكر قابلية الدين للتحويل فى 
محضر الصلح لأن العبرة فى ذلك على سند 
الدين الأصلى إلا اذا حصل العدول عنه صراحة 

- لمدين الذى قبل الحوالة أن #فسك 
قبل الحال يجميع الدفوع التىله أن يحتج بها 
قبل المحيل . و يستانىمن ذلاك الاوراق التجاربة 
و اذا كان الدبن يقتضى سند لمامله أو تح تالاذن» 


بالدفوع الخاصة بالدائن الأصلى أو المحيلين 
الآخرين بشرط أن يكون الحال حسن النية 
وأن تتم عملية التحويل بطر يقة التطهير على طهر 
شن البند + 

»- يترتب على الحوالة قانونًا أن الحال 
يحل محل الحيل فى علاقنه مع المدين فاذا 
وجدت قضية قاعٌة بين اليل والمدين بخصوص 
الدين المتتازع عليه وجب على الحال أن يأخذ 
محل الحل فيها بأن يتدخل هف الدعوى فى 
أى حالة كانت عليها 

و 

« من حيث أنوقائع هذه الدعوى تتلخصس 
فى أن المستأفف ضده الاول باع للمستأفف مزلا 
بالحلة الكبرى بلع ٠‏ جنيه دفم منه هلال 
جديا وتبق للبائع 7١0‏ جنيب تعهد المشترى وهو 
التأئف بأن يدفع ٠٠١‏ جنيه من ذلك الى 
الواجه البرت مزراحى الاك الاصلى للارض 
القام عليها التذل وبأن يدفم الى البائع 
تمد افندى بدوى العرانى مباغ ٠‏ ه؟جنيها أولمن 
حول اليه فى يتاير سنة 1988 5 تعهد بأن 
يدفم اليه او لمن يحول اليه مبلغ 2076 جنيهافى 
آخر نوفير سنة ١994‏ وهذا اتعهد بنتفى 
خرر مؤرخ -؟ توقير سئة لاوا تأشن 
المستأنف فى دفع القسطين الآخيرين رفم عليه 
مد افندى العرابى دعوى مدنية يطالبه بقيمتهما 
وقد تصالخا أمام المحكة بعد الحاسبة على مبلخ 
45 جني و٠‏ 1/مليا صدقتعليه محكة بولاق 


قفى مل هذه الأحواللا يجوز للمحال عليهالقسك | ال+جزثية فى ١‏ ابريل سنة 1558 وفى 5١‏ يونيه 


للف 


سئة م |١917‏ رقع مهد اذندى العراىن دعوى 
أخرى على المستأتف أمام محكة بولاق الجزئية 
يطالبه بلغ ٠٠‏ جنا يمقتضى سند مؤرخ .© 
ابريل سنة 154 نصفيه على ان لحمدافندى 
العرانىي حق التحويل أن يريد وقد قفى له 
بذلك فى 0 نونيه سنة م95١‏ 
« ومن حيث انه فى 707 دسمير سمئة 
5 تنازل ممد افندى العرابى عن محضر 
الصلح والح المذكورين الى راغب افندى 
الاعصر مقتضى عمد مستقل جاء فيه ان جموع 
الباقي له من محضر الصلح والحكم المذكورين 
مبلغ 41١‏ جنيها و .4 ملما تنازل عنه لراغب 
افندى الاعصر المذكور مقابل استلامه منه وانه 
أصبح للمتتازل الي هكافة الحقوق والامتيازات 
التى للممنازل قبل مدينه وترتب على ذلك ان 
راغب افندى الاعصر أعلن الستأنف فى م 
فبراير سنة ١988‏ بانذار يطلب فيه أن يدفع له 
مبلغ 4١‏ جنيها و .0 ملما فى ظرف ثلاثين 
وما والايشرع فى نزع ملكينه من قيراطين 
و6١‏ سما عبارة عن نز لكا بالخحلة الكبرى 
فعارض المستأنف فى هذا التنبيه طالب الغاءه وقد 
بتى معارضته على ثلاث أساف 
ارول ان التنازل الصادر من حمد افتندى 
العرابى الى راغب افندى الاعصر باطل قانونا 
لان الدين غير ابل لاتحويل 
التالى ان الدين موضوع التنبيه باق من عمُن 
منزل باعه مد اقتدى العرابى للمستأنف وقد 
ظهرنان فى امازل المبيع عيبا فيا رفم به دعوى 


يحلة الحاماة 


حكة مصرضد مد افندى العرابى يطلب فيها 
فسخ البيع ورد ما قبضه من المُن 
اثالث التتازل مبنى على تواطؤ بين المستأنف 

ضدهما هرو با من نات الدعوى المرفوعة بشأن 
فسخ اليع 

« ومن حيث انه بالنسبة للوجه الاول فانه 
ظاهر من التعهد المورخ ٠١‏ نوشير سنة ١117‏ 
ومن السند المؤرخ "٠١‏ أبريل سنة 1982 
السابق الاشارة المهما ان الديتين الواردين بهما 
قابلان للتحو يل 

« ومن حيث ان اللستأفف يسك بعدم 
ذكر قابلية الدين للتحويل فى محضر الصلح 
الرمى ويقول ان هذا الحذر غير من طبيعة 
الدين وانه يعتبر استبدالا له 

«ومن حيث ان الصلح قَانونَا مقر رللحقوق 
لا منثىء هافولا يغير من طبيعة الدين. 
اللاصالح عليه وتبق جميع الأمدات داق كانت 
على المق الذى وقع فيه الصلح على حاها لاوفاء 
بالصلح ( مادة - #انه مدلى ) ولذلك يكون 
القول بأن الصلح يعتير استبدالا للدين المتصالح 
عليه غير صحيح ش 

« ومن حيث أنه لا عبرة بعدم ذكر قابلية 
الدين للتحويل فى محضر الصلح لان المعول 
عليه فى هذه الخالة هو اتفاق الطرفين على ذلك 
ق سندى الدبن الاصليين وه_ذا الاتناق ل( 
حصل العدول عنه 

« ومن حيث أنه مما تقدم يكون الوجه 
الاول من أوجه المعارضة غير مقبول و يتعين 


الحم تضبعة الوا 


محلة المحاماة 


19714 


« ومن حيث أنه بالنسبة لاوجه الثانى فانه | على الموالة قانونًا ان الحال يحل محل الحيل فى 


من المقرر قانونا أنه يجوز للمدين الذى قبل الموالة 
أن #سك قبل الال مجميع الدفوع التى له أن 
حنج بها قبل الحيل و يستثنى من ذلك حالة 
ما اذا كان الدين مقتضى أوراق تجار ية مشل 
الكبيالة والسند الذى تحت الاذن أو اذا كان 
المدين مديئًا ممتضى ستد لاله أو تحت الاذن 
فلايجوز للمحال عليه فى هذه الأحوال أن 
سك ضد الحال بأى دفع من الدفوع الخاصة 
بالدا الأصلى أو الحيلين الآخرين وذلك 
بشرط أن يكون الحال حسن النية وأن تم عملية 
التحويل بطريقة التطهير اى على ظهر نس 
السند وبصفة خاصة أى يكون التحويل لاذن 
ا حال أيضًا فاذا لم يكن الحال حسن النية بأن 
كان عل عند التحويل بالدفوع الى اعتلتنها 
المدين أو اذا تم التحويل بغير طريقة التطهير 
القاتونى جاز للمدين فى هذه الأحوال أيضًا ان 
بسك ضدالحال بالدفوع التىكان له أنبسك 
با ضد الحيل 

« ومن حيث أن التحويل فى القضية 
الحالية كم مقتضى عقد مستقل و بغيرصيغة التعهد 
القاونية فهو نويل مدلى تسرى عليه القاعدة 
العامة من جهة حق المدين فى السك قبل الحال 
بالدفوع التى له أن يتك يها قبل الحيل 

« ومن حيث أنه لذاك يكون لاستأفف 
الحق فى أن يدفم ضد راغب افندى الاعصر 
بأن أصل الدين الحول متنازع فيه بسبب أنهباق 
من تمن منزل وان هذا المتزل ظهر فيدعيب*تى 

« ومن حيث أنه من جهة اخرى يترتب 


علاقته مع المدين فاذا وجدت قضية قاع بين 
الحيل والمدين بخصوص الدين المتنازع عليه 
وجب على الحال أن يأخذ محل الحيل فيها بان 
يتدخل فىالدعوى وذلك فىأى حالة كانت عليها 
« ومن حيث أن المستأف رفع دعوى 
ضد الحيل فى ؟ ناير سنة 1978 طلب فيها 
فسخ البيم و بالزام المدعى عليه فيها بان يدفم له 
31/8 جنيها قيمة ما استلمه من أصل المُن و براءة 
ذمته أى المستأنت من مباغ 05 جنيه من ذلك 
مبلغ 70 مجنيها قيمة الباق من عقد الصلحالرقم 
٠‏ ابرريل سنةماو؛ +جنيها قيمة المحكوم به 
بقتضى الك الصادر بتارعخه؟ بونيه سنة8 197 
والزامه أيضا باغ ١٠؟‏ جنيه على سبيل التعو يض 
وبنى دعواه هذه على وجود عيب خنى فى الازل 
اللبيع ولم يتدخل فيها للآن راغب اقندىالاعصر 
مع أنه اصبح صاحب الدين ويجوز له قانونا أن 
يتدخل فا ولوكان ذلك أمام حك ةالاستئناف 
« ومن حيث أنث التصل فى المعارضة 
الحالية متوقف على الفصل فى الدعوى المشار 
ايها فيتعين الحم بالايقاف الى أن يفصل نماي 
فى دعوى العيب الى 
« ومن حيث أنه بالنسبة للوجه الثالث فم 
يقدم الستأنف أى دليل على عدم جدية التتازل 
ولذلك يكون هذا الوجه على غير أساس 
0 اسئتاف سيد امد افتدى إراهم وحضر عنه 
الاستاذان حمين افتدى طلعت وسلامهه رخائيل يك ضد 
عمد افندى العراني وآخريئ وحضر عن الثاتى الاستاذ 
مصطق افندى رجحب رتم 988 سنة 47 ق سد 


دائرة حضرات عصطق هحمد بك و#ود على سرور بك 
وسلهان السيد بك مستشارين ) 


نرف 


كه” 


أبر يل سنة ١9٠‏ 


رهن حيازى غير مسجل . نقاذه بالنسية للمشترى . 
يم عقار مم علم المغترى بالرهن . عدم نفاذه 


القاعرة العَانُوئٌ 

رهن شخص أطيانا بعقد ثابت التارعم قبل 
نفاذ قانون النسجيل . ووضع يذه على الارض ٠‏ 
ثم اشترى شخص آخر هذه الارض وسجل 
عقده تسل كا قبل تسيل عقدء الرهن 
الك كوو مععلمهبهذا الرهن . وقد قررتالحكة 
ما بألى« طم لأمادتين ١ل‏ الاو.٠مه‏ مدنى يكون 
عقد المشثرى المسجل قبل تسجيل عمد الرهن 
ثافذاً قبل العمل بقانون التسجيل الجديد بشرط 
وجود حسن النية عند المشترى وعدم عامه بالحق 
العينى اأتر تب على القدر الذى اشتراه » 


امك 
« حيث أن المستأنفين يرككنون فى اثيات 
دعواهم على عقد البيع الصادر من المرحوم محمد 
بكشعير الى زوجته المر<ومة فاطمة بدوى شعير 
المؤرخ فى أول بونية مسنة 508 وثابت التارعخ 
فى 74 سبتمير سنة +57 ومسجل تسجيلا صل 


فى 00 توشير سنة 49 وعيل حجة الوقف 


المؤرخة .* ابريل سنة 184 الصادر لم من 


يحل الحاماة 


المرحومة فاطمة بدوى شعير بناء على العقد 
اذ كور 

«وحيثٌ أن الماك علمها تدفم دعوى 
المستأفين متمسكة بعقد الرهن الصادر لها من 
المرحوم مد بك شعير المؤرخ فى 57 'وشبر سنة 
تشقان وثابت التاريخ ١94‏ سبتمير سنة 9ه 
وسجل تسجيلا أصلا فى و ابريل سلة 99و 

« وحيث أن المستأئفين يقولون أن عقد 
الرهن الصادر للستأنف علها لا قيمة له قانونا 
بالنسبة للست فاطمة بدوى شعير لاأنه لم يسجل 
تسحيلا كما إلانى سنة 59 أى بعد تسجيل 
قد البيع بنحو الست سنوات تقريب) طبمًا نص 
المادة ٠‏ هه من القانون المانى لاأن الست فاطمة 
يدوى شعير تعتبر من الغير 

« وحيث أرث الفصل فى هذه الفضية 
يتلزم البحث فى قيمة العقد الذى تمك به 
ال-تأفف عليها بالنسبة للست قاطمة بدوى شعير 
وهل يحب الأخذ به وتفضيله على العقد الآخر 
الصادر للست فاطمة بدوى شعير 

« وحيث أنه لانزاع فى أن عقد الستأنف 
عليها اقترت يوضع يدها على العين المرهونة 
إلا أن المستأنقين يقولون أن هذا لا يغنى عن 
النسجل الكلى الذى اشترطه القانون فى المادة 
٠ه‏ من القاثون المدلى حماية الحقوق الغير 

« وحيث أن هذا القول يكن الأخذ به 
فى حالة وجود حسن النية عند المنترى وعدم 
علمه باحق العيني المترتب على القدر الذى اشثراه 
عملا بنص المادة ٠‏ هه ولمادة 0/١‏ من القاثون 


مجلة الحاماة 5 


المدنى قبل العمل بقاتون النسجيل الجديد الامر | احصول على عن السماد الذى باعته الدع عر 
الذى ل يتوفر فى هذه القضية دون دخل لالك الارض أمراً إدار يا ليس 
« وحيت أنه بناء على ما تقدم وللاًباب | للمحام النظر فيه أو عملا قضائًا فان المتأنف 
الواردة فى الحم المستأنف يكون الك المزكور | عليه بصفته »النتكا للارض ليس له صفة فى طلب 
فى محله ويتعين 55 الغاء الحجز المتوقم على حاصلات أرضه لان 
) استئناف بدوى افتدى تمد يدوى شمير وآخرين الحكومة بصعنها دائنة إتفذت اجراءائها فى وجه 
وحشر عنهم الاستاذ سلم اقندى انطون ضد هام المستاجرين المدينين لما وعلى الحاصلات الى 
مرمى عامر وحضر عنها الاستاذ ذى افتدى فهمى | لانزاع فى أنها هلك طم فهم وحدهم الذين هم 
منصور رقم 8:6 سنة 419 ق سح باليئة السابقة ) الحق فى التظلم من هذا الحجز بصفتهم ملاكا 
لتك ايلات أما المستأنف عليه باعتمار أن له 

5-7 حق امتياز عليها فله اتخَاذ الاجراءات القانونية 

بشأن هذا الحق ويكون محل النظر فى ذلك 


؟ ابريل ستة ٠ه‏ 
عند البيع والتوزيع طبقنًا للاجراءات الخاصة 


دعر ادارى على حصول . تفاذه . معارضة ماناك 


الارض . عدم جوازها بذلك فى قانون المرافعات 
: ث أنه مما تقدم تعين الغاء | 
القاعرة القانوئي: ا« وج لمم كن 


1 المستآاف وعدم قبول دعوى المستأنف عليه 
ليس مالك الارض صفة فى طلب الغاء ( استثناف مديرية الشرقية ند السيد عيد الحافظ 
الحجز التوقم يتاء على طاب المكومة للحصول إراهم جمرو وحفر عته الاستاذ عيد العظم افندى 


2 5 _: 5 الحادى رسلان رقمة 8م سنة دعق دارة حقشرات 
على كن السماد المباع للمستأجرين وذلاك لان | عبد العظم راشد باشا وود امرجوثى بك ويس اجمد 


الكومة كدائته لها الحق أن تخد اجراءانها فى ! بك مستشارين) 
وجه المستأجرين المدينين طا . وعلى الحاصلات 


الملوكة م . أما المالك فله بصفته صاحب حق لوالا 
امياز أن تخد اجراءاته بشأن هذا الحق عند م ابريل سنة .ره 
الييع والتوزيع طب لاجراءات قاثون المرافمات استعناف . قيد . ميماد القند 
القاعرة القادونٌ 
ار ان المادة © عرافمات مرمحة وجب 


« حيث أنه بصرف النظر عن كون الحجز | على المستأنف ينيد الاستثاف قبل الجلة بهان 
الذي أوقمته الممكوءة على حاصلات الارض وأر بعين ساعة؛ومعني قبل الجاسة أي قبل الميعاد 


رقف 


الحدد لافتتاح الجلسة التىسينظر فيها الاستئناف 
ولاعبرة بالساعة التى تنظر قبها الدعوى بالذات. 
ولا بالساعة التى تنتهى فبها الجلسة 
الكو 

« حيث أن الندوب عن وزارة الاوقاف 
« المستانف ضدها » دفع باعتبار الاستئتافكانه 
لم يكن لانه لم يقيد قبل الجاسة بمان وأر بعينساعة 

« وحيث أن المادة #1 عرافعات المعدلة 
بالقانون رقم + سنة 90١‏ نصت عل مايأنى 
( وعلى المستأفف أن يقيد الدعوى فى الجدول 
العموبى المعد لقيد القضايا قبل الجلسة بمان 
واوسق سضاءة لجان الاستئنا ف كأنه لم 53 

« وحيث أن الادة المذكورة صريحة فهى 
توجب على المستأفف قيد الاستئناف قبل الجلسة 
بان وأر بعين ساعة و«عنى قبل الجلسة أى قبل 
الميعاد الحدد لافتتاح الجلسة التى ستنظر فيها 
الاستئناف ولا عبرة بالساعة التى تنظر فبها 
الدعوى بالذات ولا بالساعة التىتنتهى فيهاالجلسة 

« وحيث ان الثابت منعر يضة الاستئناف 
أن الدعوى حدد لنظرها جلسة ؛ نوقير سنة 
9 وان الاستئتاف تقيد بالجدول العموبى 
3 ه نوشير شنة ١999‏ الساعة ”و ١١‏ دقيقة 
بعد الظهر فيكون الوقت الذى مضى من ساعة 
القيد لغاية افتتاح الجلسة أقل بكثير من 8 6ساعة 
وعلى ذلك يكون الدفع فى محله ويتعين الحم 
باعتبار الاستثنا ف كانه لم يكن 

( ا-تثناف الشيخ عطيه تمود وآخر وحضر عنهما 

الاستاذ على مال حبيشه بك ضد وزارة الاوقاف ركم 
ه؟ سنة بلاغو قسدارة حضرات هد فهمى حين يك 
وود بك فهعي وسف وتمد نور بك مستشارين ) 


محلة الحامأة 


الليان 
*ابريل سنة .مو ١:‏ 
وعد يالبيع . الوعد اللقرد . جوازه 
الاعرهّ القانونيم 
صدر وعد من مشترين فى المقد الصادر 
من البائعين طم بشراء حصة اخوة البائعين فى 
ميعاد معين 
والحكمة قررت أن هذا ستير وعدا بالييع 
مقرداً من جهتهم على اعتبار أنهم مشترون . وانه 
ليس لهم الرجوع عن ايجابب.| قبل اتنضاءالاجل 
الحدد لتعاقد . ولاعنع هذا ان صاحب المق 
الموعود ببيعه لم يكن طرف فى العقد لأنه من 
القواعد القانونية المقررة جواز بيع الشىء المماوك 
لاغير فى الوعد المقرد (علممءاهائهه عدمعصمدم) 
الي 
« حيث أنه يؤخذ من عقد البيم العرقى 
المؤرخ فى ١١‏ أكتوبر سنة 1919 ان الست 
لاريه عزب يوسف مورثة الستة الأول من 
المستأفف ضدم وتاوضروس افندى هندى 
المستاف ده الاق عاونا و الدك<عتارة 
مسعود حنا "١‏ فدانا و+ قرار يط و" أسهم 
ا اشثريا من الواجه صادق قلينى وخليل 
افندى ولينى وسعد افندىقلينى واسكندر اقندى 
قلينى اخوة المستأن ه فدادين و5١‏ قيراطا وه 
أمسهم «بينة الحدود والمعالم بالعقد المذكور شائعة 
مع حضة المتأنف وقد الت الأطان ال كووة 


مجاة الحاماة 


رففا 


للاخوة جميعا بطر يق امشترى من المرحوم بونان 
بك يوسف عبد الشهيد عن عقدعرق غيرمسجل 
« وحيث أن المشتريين السابق ذكرها 
تعهدا بالبند العاشر ءن هذا العقد بشراء ١١‏ فدانا 
و١٠‏ قيراطا و4 أسهم حصة ااستأنف والست 
بدور قليى اخته سعر الندان "5٠‏ ج فى أى 
وقت بر يد أنه سواءكان الاثنان مما أو احدهما 
وتحدد ميعاد ثلاثة شهور للستأنف لاظاهار رغبته 
فى البيع من تاريخ حضوره من يلاد الانجلدز 
فرعف أن النتانتك الذرالتقة الأول 
من المستأنف ضدم بصفتهم ورثة الست لاريه 
بتاريخ 7 وم ا كتوبر سنة 1958 برغبته فى 
ابيع وطلب منهم تنفيذ التعهد السابق ذكره 
وذلك عقب حضوره من بلاد الاتجليز باسبوع 
« وحيث أن ماصدر مر: مورثة السنة 
الاول من المستأنف ضدهم والمستأنف عليه الاخير 
يعتبر وعدا بالبيم مفرداً من جهتها على اعتبار 


اهما مشتر يأن 624+ 06 وومعسمعط 
ختافأعراعة'1 06 أموط م[ عل لونعتهاتس) 


وليس لا أن يرجعا عن إيجابهما قبل اتقضاء 
الاجل الحدد لتعاقد وهو الثلائة شهور الى 
أعطرت للمستأنف لاظهار رغبته فى البيع 

« وحيث أت ماجاء مذكرة المستأفف 
ضدهما الاولين من أن المستأنف لم يكن طرق 
محا لحصوله لغير صاحب شأن غير وجيه لانه 
دن القواعد القانونية المقررة حواز ب الثىء 
المدلوك للغير فى الوعد المفرد 
عله «عاجمم كللمم فللععلواتانن عكمعسرممم اخل) 


(تسمامج'0 عومد ودرى الماول فمرة ولا حزن .. 


« وحيث أن عدم تكليف الاطيان امم 
المستأنف لا يدل على عدم ملكيته لها وليس فى 
استطاعته أن يتحضر كشفًا تكليفه طلما ان 
عقد مشتراه مم اخوته ليس مسجلا ولان الاطيان 
كانت شائعة ينهم 

نوست آله يكذ من العقد العرفى المؤرخ 
"١‏ أكتو بر سنة 1919 والغير مسجل والمقدم 
من المستأنف لاول مرة أمام هذه الحكة انه هو 
واخوته الاربعة اشتروا من بونان بك بوسف 
عبد الشهيد 7 فدادين و + قراريط على المشاع 
فى ١١١‏ فداناو ١6‏ قيراطا مشتركة بين البائع 
وبين سعيد بك عبد المسيح وهذا العقد هو 
اأنوه عنه فى العقد المؤرخ | كتوير سنة 
هاه السابق ذكره بالنسية لاقدر المباع من اخوة 
الستأنف أى أن المشتر بين فى ذلك العقد وما 
مورثة الستة الاول من المستأنق ضدم والستأنف 
عله الاخير أكتفيا به دليلا على ملكية اخوة 
المستأنف لقدر المباع البهما فليس هناك محل 
لعدم اعتباره بالنسبة للستأنف لان مركزه 
كركز اخوته تام 

فوحك أن اسببالناس عسيعتل 
“١‏ اكتوبر ستة 19 المذكور هو فدان و 
٠‏ قرار بط و ةاسهما قط لان الاطيان جميءها 
هى ٠/‏ قدادين و ١‏ قرار بط و بتقسيمبا على حمسة 
اعرة شن الراحا نهم هذا ادر يكو ين 
حصة المستأنف على اعتبار من الفدان ٠0ج‏ 
هولاءه جو8تام 

و وحبت أرثت :مورئة النتة الاول هن 
امستأاف خدم والستأتف عليه الاخير اقنسما 


خف 


عل الحاماة 


الاطيان مشتراها من الست ممتارة واخوة 
المستأن فا جاء بالبند الرايم من عقد البيع 
الؤرخ ١‏ اكتوبر سنة 1918وقد تعهد بالبند 
الماشر من هذا العقد بشراء أطيان المستأفف 
كل بقدر ما يظهر للمستأنف المذكور داخلا فيا 
اشتراه بسعر الفدان . هجنيها فيكون كل منهما 
مازما قبل المستأنف على هذه النسبة 

« وحيث أنه مما تقدم يكون الحم 
الاتداق فى غير عل ونشعين الغاه والحم 
للستأتف بالطلل الأول من عر يضّة دعواه 
الابتدائية <سب التعديل السايق ذَكره ياسباب 
هذا الحم ولانه تنازل عن المطالبة بالريع أمام 
محكمة أول درجة وقصر طلبانه فقط على 
الطلب الأول 2 


( استئناف الذكتور عوض أفذندى صدق وحذر 
عنه الاستاذ مينا يك اسكندر ضد مترى اقندى واصف 
وآخرين و-ضر عن الاواين الاستاذ ميخائيل افندى 
غالى رقم ه ستة باغ ق -س داترة حقرات يد فهمى 
حين بك وتمود. فهمى «وسف بك وخجمد توررايك 
مستشارين ) 


لان 
٠‏ ابريل سنة 8ه 
وعد الخبجلاف مذهب الطرؤن . 


الى نطبق 
» ب ولى . تصرقاته فى مال ينه . شروطه 


العريعة 


القاعرة الغَانوئئْ : 
١‏ - اذا كان هناك اختلاف فى مذهب 
الطرفين فيتمينتطبيق أحكام الشر يعةالاسلاءية 
بالنسبة لتصرفات الولى فى مال ابنه 


؟- ان أحكام الشريعة مجمة على ان 
تعسرف الوالد فى مال ابنه لغيره لا يكون نافذا 
اذاكانهناك غبن فاحش ولم يكن الوالد مشهوراً 
بسوء الاختيار 

امايو 

« حيث ان طرثى الخصومة متفقان على 
اختلاف مذهبهما فيتعين فى هذه الالة تطبيق 
أحكام الشريعة الاسلامية بالنسبة لتصرفات 
الولى فى مال ابنه 

« وحيث ان أحكام الشريعة جمعة على 
ان تضرف الك“ هال ابنه لغيره لا مكون 
ناهذا اذاكان هناك غين فاحش ولم يكن الوالد 
مشهوراً بسوء الاختيار 

« وحيث انه لم ثبت ان والد المستأنف 
ضده مشهوراً بغساد الرأى وسوء الاختيارفيكون 
تصرفه فى مال ابنه نافذاً اذا لم يوجد هناك 
غبن فاحش 

« وحيث ان ذعوى الوالد بصورية عقد 
ام مرا الور اه عله دل ما 
خصوصا وان السبب الذى من أجله أراد نيع 
مال ابنه خشية من أن يبدده مردود عليه بأن 
ابنهكان قاصراً فى ذلك الوقت فلا محل اذن 
لان يكون تصرفه بالبيع صور يا 

« وحيث مما تقدم جميعه رى المحكمة 


الس ااا يمايا 


ضرورة انتداب خبير لمعرفة قيمة الاطيان المبيعة 


وقت بعبا لتحقق مما اذاكان هناك غين فى 
الكمن وما مقداره من عد مة خصوصا وانالشترى 


محلة الحاماة 


قد اعثرففى تحقيقات النيابة بأن والاه قد راعاه 


فى عن العقار المبيع 

( اسكتاف ميخائيل افندى مشثرق وحفر عنه 
الاستاذ رياض امتدى اءراهم ضد عوض غبريال واخر 
وحمر عن الاول الاستاذ ودف انتدى اهد الحتدى 


رقم ٠١89‏ سنة 5ع ق ل يلفيكة السابقة ) 


أكون 
4 ابريل سئة ١97.٠‏ 


دعوى ع ملكية 5 ميعاد رفميا 5 معاردئة فى 
التنبيه . الحم النهانى الصادر فها 


القاعرةٌ القَائويْ 
انه وان كانت المادة همه حرافعات لانجيز 
طلب تزع الملكية قبل مفى ثلاثين يوم من 
تارعخ التنبيه الحاصل للءدين . ولا بعد مفى 
تسعين وما من التاريح المذكور . والا كان 
لاغا الا ان المواد 6ه وءا بعدها قد منعت 
ميعاد الستين يوم التقدم ذ كرها من الابتداء من 
تاريخ التنبيه الى أن يصدر الحم النهانى فى 
المعارضة و بعد فوات خمسة عشر يوما أخرى 
تبتدىء من تاريخ اعلان هذا المي النهالى 
للمدين 
امير 
« حيث انه وان كانت المادة ومه من 
قانون المرافمات لا تجيز طلب تزع الملكية قبل 
مض ثلاثين بوما من تار عم التنبيهالحاصل للمدين 
ولا بعد مضى تسعين يوم) من التاريعخ اللذ كور 


بببب بص ببب # ب لس ببسيس سس 


+ 


والأكان الطاب لاغ - الا ان المواد 2ه وما 
بعدها من هذا القانون - بتخو يلها المق للمدين 
بتقديم معارضته فى التنبيه و بايجابها وقف التنقيذ 
حتى يفصل فى هذه المعارضة نهائيا و بامباها 
اللدين خمسة عشر بوم أخرى بعد اعلان الحم 
النهالى الصادر فها له قد منعت معاد الستين 
يوم المتقدم ذَكرها من الابتداء من تارعخ التنبيه 
وتراخت به الى أن يصدر الحم اللهالى فى 
المعارضة بل الى فوات ما بعد خمسة عش يوم) 
أخرى تبتدىء من تاريخ اعلارل هذا الحم 
النهالى للمدين 

« وحيث انه ظاهر من صورة الحكم الذى 
أصدرته محكمة الاستئناف فى الاستئناف غمرة 
9+ سئة ه4 ق المقدمة من المستأنف انه عارض 
فى التديه وأوقت الاجراءات وصدر الحم 
برفض المعارضة من المحكمة الابتدائية فى تارم 
4 ابريل سئة 138 والظاهر ان المستأنف 
عليه قد انتظرحتى أصبح هذا الحم مها ولذلك 
أعاد :جيل الثنبيه فى ٠١‏ أغسطس سنة 6و 
ورفم دعوى نزع الككية فى 181 كتو بر سنة 
وصدر الحم فيها فى 15 نابرسئة 7ه 

«وحيث ان المستأنف لم يدع فوات ميعاد 
النسعين يوم محسويا من اليوم السادس عشر 
بعد تاريخ اعلان الحم النهاقى الصادرفى 
معارضته فىذلك التنبيهيل ادعى البطلان لفوات 
هذا الميعاد محسو با من تاريخ حصول التنبيهوقد 
تبين انه ما كان لييتدىء وقد رفع الستأنن 
معارضته وعلى هذا فلا حقيقة لهذا البطلان 


لحف 


محلة الحاماة 


«وحيث انه فضلا عما تقدم فان الستأنف 
كان يجب عليه وقد حضر دعوى تزع الملكية 
أن يسك بهذا الإطلان لتحم له امحكمة به 
ان كان ممما فيه لان اختصاص محكمة نزع 
الملكية ينسع لنظر ذلك وغيره من الاجرا ات | 
لمتعلقة بالمواعيد فسكوته عليه اذن مبطل لحقدفيه 
( استثتاف الشيح ممد الامير وحضر عنه الاستاذ 
وحشر عنه الاستاذان #ود يك فهمى حدين وتهمى 
أفئتدى عيد االطيف وآخر رقم مداسلهةلاوق - 


دائرة حضرات ذى برزى يك وجناب ميو سودان 
وحامد فهمى بك متثارين ( 


« وحيث انه تبين من الاطلاع على عقد 
الاجارة الذى استند اليه المسسأفف فى المطالبة 
بالاتجار انه اتفق مع خصمه على أن تكون 
محكمة مصر مختصة بالقصل فيا يحصل بينهما من 
تزاع بشأن هذا العقد وتنغيذه على أن يمع | 
مهايا غير قابل للمعارضة ولا للاستئناف مهماكانت 
أسبابه ومقدار المحكوم به ونوعه | 

« وحيث انه وا نكانت القواعد المبينة لما 
يجوز استثنافه من الأأحكام وما لا يجوز تعلق 
بالنظام العام فى حق الحكمة التى يرفم ها 


الاستنناف مممنى انه يجب عليها أن تحك من تلقاء 


:| نفسها بعدم قبول استثئاف مالا يصح اسئئنافه 


ننس 
ابريل سنة ,هو 
استثناف . عدم قبوله . اتفاق على اعتيار المحم 


نبائيا . ميته 
القاعرة القانوتً ظ 
يجوز للخصوم أن يتفقوا فيا ينهم على اعتبار 


ا فلار ينهم من حك أمام الحالم الابتدائية 
فى نزاع ممين نال لا يستأنف . وليس هذا 
الاتفاق عالق للنظام العام . ولا يوجد فى القاثون 
ما تحرمه لاأن العلة فى صحة هذا الانقاق انه يمد 
ولابة الح على ما هىمختصة بالفصل فيه ابتدائيا 
فيدخابا فياه تفصل فيه فصلا ماني لا يستأنف 
اماو 

« حيث ان الستأنف عليه دفع بعدم قبول 
الاستئتاف لسيق الاتفاق مع المستأفف على اعتبار 
الحكم المستأنف نهائيا 


من الأحكام . انها وان كانت كذلك فى حق 
الحكمة فانها فحق الخصوم لا تماق بالنظامالعام 
وطذا يجو زلم أن يتفقوا على اعتبار ما يصدر 
بينهم من حم فى نزاع ممين نرائيا لا يستأفف 
والعلة فى صة هذا الاتفاق انه عد ولابة ا محكمة 
على ما هى مختصة بالفصل فيه ابتدائي) فيد خلبا فيا 
هى تفصل فيه فصلا نهائيا لا يستأفف وليس فى 
القانون ما يحرم ذلك بل ان القانون ليشير الى 
حله يا رخص فيه لاقاضى الحزق بنص المادة /ا؟ 
من قانون المرافعات من الفصل فى المنازعات التى 
يرفعها له الخصوم برضائهم واتفاقهم ويا رخص 
في هكذلك بالمادة 704 من هذا القانون من جواز 
الاتفاق على جعل ح الحكمين نبائا لا يستأقف 

لحك ان ما أوضحه المستأفف فى ورقة 
افتاح هذه الدعوى من جعل الحم الزمع 
صدوره مشمولا بالنفاذ المؤقت وهو ما سك به 


اليوم لا يننافى مطلقا مع ما اشترطه الطرفان فى 


محلة الحاماة 


خذ 


عقدهما من جعل الك الذى يصدر فيا ينثأ | الشرط الذى وضمه الطرفان فى عقدهما على 


بنهما من النزاع نهائيا غير قابل للاستئناف اذ 
فضلا عن ان هذه العبارة مما تعود المتقاضون 
ذكره ف جيع أوراق افستاح الدعاوى فانه لا يمكن 
عب ىكل حال اعتبار سكوت المدعىعليه فيا يختص 
هذا الطلب تنازلا عما سبق الاتفاق عليه فى 
هذا الصدد خصوصاً وان تنازلا كهذا يجب أن 
يكون صر لا لبس فيه 

« وحيث انه لا محل كذاك لما يستند اليه 
المستاتف من أن المستأفف عليه خالف بعض 
شروط العقّد وان هذه الخالفة يترتب عليها حما 
الغاء الشرط المتنازع بشأنه الآآن لأنه بغرضصحة 
ما بدعيه المستأنف فانه مما ينبغى ملاحظته ان نفس 


جعل الحم المزمع صدوره فيا ينشأ بيمهما من 
النزاع مهاد غير قابل للاستئئاف - ان نفس هذا 
الشرط معناه ان الطرفين افترضا متدمًا وفى 
وقت تحرير العقد أن أحدحما سيخالف بعض 
شروط العقد فيضطر الطرف الآخر الى قاضاته 
حت اذا ما صدر بعد ذلك حك القضاء كان 
ذلك الحم نهائًا غير قابل للاستئئاف وواضح 
انه لا محل ولا معنى بدون ذلك لثلهذا الشرط 
وحيث انه لذلك .كون هذا الدفع مقبولا 
ويتعين الحكم بعدم قبول الاسكئناف 
( استئناف الواجه فارس موس ف وحقيرعنهالاستاذ 
امد نجيب براده بك ضد محمد افتدى عطيه وحضر عته 


الاستاذ تمد افتدى ال عيد بوسف ركم 08و سنة 
دغ ق س بلفرئة السابقة ) 


جحت ارا لاني ارا 2 
3 سر حك ا 0 


نس 
محكة قنا الكلية الاهلية 
4 نويه سئة 9179 
غرامه جركية . التنفية بها 
القاعرة القائوي: 

ان الغرامة التى توقع من الساطات البركية 
لست الا تمويضا لما نال الخزينة من الضرر 
المادى بسبب حرماتها من استيفاء الضرائب 
الخولة لها اونا دون التعرض لطبيعة الخالفة 


التى استوجبنها ودرحبا من الاجرام هن عدمه 
فالجنى عليه مباشرة فبها عى الخريئة العامة . 
حلاف الغرامة التى توقعبا الحام الجنائية للجرام 
العادية فعى عقو بة . فالتجاء مصلحة الجارك الى 
التنفيذ بالأكراه البدنى لتتفيذ حك الغرامةلا ينعبا 
من الالتجاء الى جميع طرق التنفيذ الاخرى 
الموصلة للاستيلاء على حقوقبا 


اليكو 
« من حيتٌ ان مصاحة الخارك رفءدت 


استكنافا عن حك محكة دشنا القاضى بقبول 


فى 


الدقع بعدم جواز نع مككة المستأفف عليه | فعرعوبة تستلز ما استكار تلك الاتمال من المستأنف عله 
وطلبت قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع 
بالغاء الحم المستانف والح بالطليات الواردة 
باعلان دعوى نزع الملكية والزام المستأففضده 
الشارف 

« ومن حيث ان الحاضر عن المستأفف 
ضده دفم الدعوى أن موكله قد نقد عليه 
بالا كراه البدى لاقمى مدته فيرأت ذمته من 
الغرامة التىقضى عليه بها ولا يصح التنفيذمرتين 
لجرعة واحدة 

« ومن حيث ان مذار البحث قى هذه 
القضية هو ما اذا كانت الغرامات التى توقعها 
السلطات الجركية والتىأجيز فيها طبقا لنصوص 
لواتحبا التنفيذ بطريق الأكراء البدنى تعتبر من 
حيث طبيعتها وسبب وجودها كالغرامات التى 
يقضى بما من الحم الاهلية الختصة بالمكم فى 
ا رام بحيث تطبق علمما جميع الاحكا ,الواردة 
يقانون قي الجنايات وعلى ل الاحكاء 
المستنبطة من مقارنة المادئين 511 و -لاءات 
5 تلاك الاحكا م القى مخول التنفيذ على أملاك 
الجكر م عليه بعد التاقيذ عايه بالا كراه البدبى 
38 المصار ريف ولا وله من أجل الغرامة 

« ومن حيث ان الغرامة التى توقم من 
السلطات الجركية لا توقم الا ت.ويضً لما نال 
الزؤة: من الشرن اماد نات خزريان) ان 
استيفاء الضرائي الخولة ها قانونا دون التعرض 
لطبيعة حالم الثى استوجبمهاود وجبا من الاجرا 
من عدمهفالجنى عليه ه.اشرة فمها فى الخز ين ةالعامة 
أما الغرامةالتىتوتعها الحاكم الجنائية الجرائم العادية 


يحلة الحاماة 


ظ 
ظ 


فعىعقوبة تستازم <ما استتكار تلك الاعمال من 
ع سياد ع اترج اما اورم 
الهيئة الاجماعية فالنى عليه فهها بطر يقّة مباشرة 
هو هذه اطيئة فى مجموعها - على أن الغرامة 
الجركية لما فى الواقع صلة المتوية وطيمة 
التعويض ف أن واحد ولقد جرى القضاء الفرنسى 
على اعتبار الغرامة فى مثل هذه الجرائم الججركية 
بصفة تعويض مدلى - راجع موسوعات دالوز 
ماص ,1١‏ بند /11/ا وملحقه ص 7١4‏ بئد 
67 ورثبت على ذلك الاعتبار ما تقتضيه من 
الاحكام « راجم أحكا اميه 
دالوز الدورى سنة 1854 جزء ١١‏ ص . 
و#ض مدلى دالوز سنة 17١‏ ص ١‏ » وقد 
سار القضاء المصرى على ذلك البدأ حيث حم 
تاريخ ١؟‏ يونيه سنة +41 مموعة سنة 1و ص 
+7 من مكة النقض ان الغرامات المنصوص 
عنها بقانون الجارك مى على الارجح تعويضات 
كديا قوسن القن انامز جامليية قار اد 
واستئناى ١‏ ديسمير سنةه؟5 الجموعةالرسية 
سنه 5151 ص ١5‏ وما بعدذها ونقض ©؟ مانو 
سنة 99 الجموعة الرسعية ص ٠7+‏ 

« ومن حيث أنه مق ثبت ذلك تعين 
استبعا د كل الاعتراضات التى أوردتها محكة اول 
درجة باسباب حكها المستأفف على اعتبار 5 
الغرامة فى هذه الخالة عقو بة بالمعتى المقصود فى 
قاتون العقو بات والاخذ بماسار عليه اجماعالقضاء 
واغلبية الشراح من اعتبارها تمو يض 


مله الحاماة 


« ومن حيث انه يترتب على ذلك ان 
التجاء المستأتقة الى التتقيذ بالاكراه البدنى 
لاعنعها مره الالتجاء إلى جميع طرق التنفيذ 
الاخرى الموصلة للاسثيلاء على حقوقها 

« ومن حيث أن الستانف ضده قد دفذ 
عليه بالأكراه اللدنى لمدة ثلاثة شهور وقد 
عدخ انام ناكابيا عل سمان شرن 
قرشاً عن الثلاثة أيام الأولى وعشرة قروش عن 
كل يوم من الأأيام اثالية فيكون جوع ماخصم 
له بذلك م ج و 400 م وطليت التتقيد 
بالباقى هن مبلغ ال <لاجنيها قيمة الغرامة امحكوم 
بها مضافًا الها المصاريف وهو ماترى هذه 
المحكة اجابها اليه 


( نضية المكومة المسرية وحقر عنها وسف 
افندى صيحى متدوب قم قضايا المالة ضد دود 
عرفوش وءشر عنه حضرة الاستاذ تمد اقتدى على 
ريش كثرة 58 ستة 9و١‏ رئاسة حقشرة صاحب 
آلدزة عبد الوهاب بك فهمى رئيس الحكمة وعضوية 
حغرنى عبد الله زغلول افتدى ومختار عبد الله افندى 
القاضيين ) 


5 
ححكة امنيا الكاية الأأهلية 
4 وشبر سلة 179 
سرقه ل ركن 5 نة الاذتلاس 
القاعرة القاتولم 
لاج ل تقدير ركن الاختلاس فى مهم ةالسرقة 
يجب التمر يق ون السام المقصود به تقل وضع 


خف 


اليد بركنية الملدى وا المعنو: ىَْ ) دولممعوومم 13 ) 
وين النسلم الملقصود مله التخلى عن الحارة ْ 
المادية فقتط دون قصد التخلى عن الملكية والمعير 
عنه وضع اليد الناقص («توعممم دمتدوعدومم) 
وحالة الحمازة العارضة (سمتتدعاءة ءامسا وشى 
الحازة الوقتية ونية رد الشىء لمالكه فوراً . 
والتسلم فىمثلهذه الالة الاخيرة وهو الممبرعنه 

َ( 
خط بالقسلم الاضطرارى (0" أهقومع160 عؤاماء؟)- 
لايننى نية الاختلاس كا ذهبت اليه نمام 
الفرنسية والشراح . 

امكو 

« حيث أن الي امعان فى مله فيا 
قذى به من الأدانه للأأسباب التى بنى عايها 

« وحيث أن الدفاع قد أثار أمام هذه 
44 ما سيق أن أثاره أعام كة أول درحة 
من أن الفعل المنسوب لهم لا بعد سرقة اذ 
العقد على فرضص صحة أقوال الجتى عليه والشهود 
قم له باختيار الجنىعليه وهذا يننى الاختلاس 
المكون لركن السرقة الملدى ( 01 1 0ه ( 
وتمسك عا جاء ببلاغ الحادثة الأول امؤرخ/" 
د امبر سنة 1984 وما ورد باقوال الى عليه 
والشهود عحصر ضيط الواقعة خاصا با الممد 
لهم التى شسرها الدفاع بن تاج ذاك 
العقد لمهم اما كان بقصد أن يعرض على 
حضرة رضا افندى على الحامى لاستفتائه بشأنه . 

« وحيث أنه تبين من متاقشة المجنى عليه 


أمام الحمكة أنالبلاغ الأول كتبه صبى حديث 


١ لون‎ 


محلة الحاماة 


السن بكتب المدعى المشار اليه سابد ومثل هذا 
الكاتب لا يدرك بالدقة معانى العيارات التى 
يستعمابا فضلاً عن أن البلاغ نفسه يشير بوضوح 
وجلاء الى الواقعة المنسوبة للمتهم بعبارة أنه 
« أخذ العقد وأجرى هر يبه » أما ما قيل قبل 
ذلك فى قس البلاغ من أن المتهم احتال على 
صاحب العقد وأوهمه بالتوسط فى الصلح مع 
احمد ابوزيد فظاهر أنه ينصرف الى وقتسابق 
نبدة على واقعة تسل العقد للمتهم بدليل ما ورد 
فى أقوال النى عليه بالحضر الحرر بعد البلاغ 
بساعات قليلة تلك الأقوال التى ورد بها صراحة 
أن الهم اسل العقد بمكتبالحاتى ( رضا افتدى 
على ) ولا أثربها لأى شك فيا يختص بزمان 
ومكان تسليمه للمتهم 
« وحيث أن أقوال المحنى عليه وأقوال 

شهوده بمحضر ذبط الواقعة ليس يها ما يفيد 
صراحة أن امهم استلم القد لعرضه على الحائي 
اذ لا محل لذلك مع وجود صاحب العقد تفسه 
وكل ما هنالاك أن الحنى عليه قرر أنه ذهب 

مع المنهم لعرض العقد على الحامى واستفتائه فى 
شأن رفع دعوى عقتضاه وهناك بمكتب الحا 
سل الجنى عليه العقد لامتهم 

. « وحيث أن أقوال المجنى عليه وشهوده 
بمحضر النيابة توضح هذه الواقعة إذ ثابت بها أن 
متهم اثناء وجود الاثنين يمكتب الحامى طلب 
العقد للأطلاع عليه فسلمه له وانصرف الجنى 
عليه ليدعو الحانى من مكةبازميله قريب لكتبه 
هلما عاد جد الهم 


« وحيث أنه مما برؤابد ذلك ماشبد به 
رضا افندى على بتحقيقات النيابة من أن النى 
عليه أخيره من بادىء الاأمر أن الهم استل العقد 
منه ليطلع عليه وأنه تركه معه مؤقنًا ولا عاد وجده 
قد اختنى 

« وحيث أنه بِوْحْذْ من ذا صراحة أن 
العقد انما تل المتهمبكتب الى للأطلاع عليه 
ورده يناء على طلبه وأنه قد أخذ هذا العقد 
واختفى اما للمساومة على رده كا فعل واما لغاية 
أخرى يسهل ادراكها «تى عل أن بينه وبين 
احمد ابو زيد الملتزم فى العقد صلة مصاهرة كا 
ثبت من مناقشة الطرفين والشهود أمام هذه 
المحكة 

» وحيث أذ سواء صح أن الجنى عليه سل 
العقد للمتهم ليطلم عليه بنفسه أو ليشترك معه 
فى عرضه على الحامي فالذىلا شلك فيه أن الحنى 
عليه ما قصد مطانا التخلى عن حيازته لهذا 
العقد ولا صحة لما ذهب اليه الدفاع من اعتبار 
م للمتهم على سبيل الوكالة الأهر 
الذى ينتئى معه ركن الاختلاس (دمناعةسسسمة) 
إذ الثابت من أقوال الشهود أن هذا المقد اما 
ترك بيد المنهم بمكتب الحامى ريما يدعو النى 
0 الذى كان فى مكتب قريب والذى 
يؤيد ذلك أنه بمجرد ان عاد المحنى عايه ووجد 
امهم قد انصرف سعى خافه فوراً نم ذهب و بلغ 
ضابط المياحث ممد افندى عبد ااسلام وقدم 
على أثر ذلك بلاغه للبندر 

« وحيث أنه لاسبيل لقول مع ذلك 
بوجود وكلة صر حة أو ضمنية 


العقد قد 


محلة الحاماة 


ضرف 


فا وخ أنه معثبوت تلم العقد فى هذه 
اللروف يتعين البحث فيا اذاكان مثل هذا 
التسليم ينف ركن الاختلاس اللكون للسرقة ماديا 

« وحيث أرف شراح القانون الفرسى 
واحكام المهاكم قد تناولت بالبحث المستفيض 
ركن الاختلاس وقد وضع العلامة جارسون فى 
هذا اللحث نظربته المبنية على القواعد المدية 
والتى بفرق فبها بين أن يكون التسلم تود 
به تقل وضع الند ركه اماد والعتوى + 
(لامتقعء2085 <1) وبين أن 5 اأعصود منه 
التخلى عن اليازة المادية فقط دون قصدالتخلى 
عن الملكية وهذا ما يعبر عنه بوضم اليد الناقص 
(منتهومعم بمتعدءهووم ها) وهذه حالة من هم 
اليه المتقول برضاء المالك واختياره ليؤدى عملا 
لمصلحة الماللك أو ليودع ذلك المثقول عنده . 
أما الحالةالثالثة فحى الحيازة العارضية #انرسأء هل) 
(دمتاسماءل وعى تلكالتى يم فيها المنقول لآخر 
من صاحبه لا ليتخلى صاحبه عن وضع بده عليه 
ولا لينتقل وضع اللدكاملا أو ان استلمة 


وهذه الحيازة أن هى إلا وقتية وبنية رد الثى 


لالكه فورا 
دوعي أن الحم الفرنسية والشراح 
متفقون على أن النسلم فى مثل هذه الخالة وهو 


العترعته. خملا بالتسليم اللأضطرارى وهنسة) 
(#تنهدوعمود لا ينى الاختلاس بل قد ذهبت 
بض ماك فرنسا الى أن من يدخل حانوثًا 
و يشترى بضائع ثم يستلمما على ان .يدفم لصراف 
الحل مها ويهرب بها فيعتبر سارقا اتناك البضائم 


اذ أن نية امالك منصرفة الى عدم التخلى عنما 
الا بعد دفم عُنها كاملا 

« وحيث أن من أمثلة هذا التسليم السمى 
اضطرار يا التىاوردها الشراح مل المدين الذى 
يستلم من دائنه سند الدين ليتحقق منه قبل دقم 
الدين ثم يتكر استلامه . ومثل الشخص الذى 
يدخل دارا الكتب ثم تسم اليه كتبا للاطلاع 
عليها فهرب ببعضها إذ الملحوظ فى هذه الخالة 
الأخيرة أرت الكتب انا سلات تلء| عارضًا 
للاطلاع عليها داخل الكتبة وردها فهى لم 
تخرج من حازة مالكب 

« وحي ثأنه ظاهر ءن ظروف الدعوى أن 
العقد انما وصل ليد المنهم حتى يطلع عليه 

شراف الجنى عليه وشهوده وبداخل 2-8 
خاي وليك لدى الحنى عليه نية التخلى عن 
حيازته مطلتا 

ووحييت آنه لذلك تكون محكة أول درجة 
قد أصابت فى تطبيق المادة /ا؟ ع على الفمل 
المنسوب لمهم 

« وحيث أن هذه العهمة ثابتة مبوثًا كاف 
ع العا ؛ الستأنف وكذا من رد الهم 
لاعقد بعد 6 عليه وتتدعه بواسطة المحامون 
اقل ألا الأولى ما لا يدع مالا 
للك فى أنه هو الذى استولى عليه ٠‏ 
الأمر أما ما قبل ءن أن هذا المقد كان لدى 
أحجد أو زيد وأنه قد وصل هذا الاخير من 
طريق مجهول وأن أقارب امتهم سءوا للديه حتى 
حصلوا منه على المقد - هذا الول لا يعد به 
أولا لانه لا دليل عليه ولان هذه الحكة قد 


دن ع بادىء 


0و | لكا 


يذرفا 
رأت تحقيمًا هذه الواقعة مماع الشاهدين اللذين 
قل من الدفاع أنهما حضرا تسلج العقد من أحمد 
أبو زيد لاحد أقارب الهم فَكذب الاثنان 
هذا الزعى أما ما شهد به عبد الحلم خليغه خاصا 
بذلك فلا ترتاح الحكة اليه نظراً لصلته بالمهم 
ولانه لا يعقل أن يتخلى أحمد أبو زيد عن عقد 
وصل اليه وله مصلحة فى اخغائه خصوصاً وقد 
أتكر التوقيع عليه من بادىء الامرثم اضط عند 
ظهور العقد للاعتراف بالتوقيع . على أنه لا بعد 
أن يكون نفس المنهم هو الذى سل العقد لاحمد 
أبوزيد صاحب المصلحة الاولى فى الحصول 
عليه فلدا حك عليه بالحوس ابتدائيا وقبض عليه 
وجد هو وذووه ومنهم أحمد أبو زيد نفسه 
إلا مناص من تقديم العقد فظهر بهذه الكيفية 
0 عدف أن المحكة ترى نظراً لظروف 
الدعوى ورد العقد تعديل الحم الحا 
وغيف العقوية مع تأبيده فيا عدا ذلك 
( قضية النيابة رقم 550 استثتاف سنة ١١55‏ 
وآخر مدعى مدنى ضد عبد الجيد تمد رئاسة حضرات 


إراهي خليل افتدى وأسكندر جرجس افتدى والسيد 
الغطريق افتدى التضاة ) 


مم 
محكة شبين الكوم الكلية الاهلية 
؟ ينار سئة ٠ه‏ 
اختصاص . احالة مناية محالة على محكمة الجنح 
القواعر القالونيز 
الجنح الجزئية باعتبار ان الواقمة جناية لا جدحة 


محلة الحاماة 


لايمنع قاضى الاحالة من احالة الدعوى من 
جديد على محكة الجنح بوصف انها جناية طب 
للقانون الصادر فى ١9‏ أ كتو بر سنة 1976م 
رأى هذا القاضي ان هناك أعذاراً مخففة . ولان 
5 عدم الاختصاص غير ملزم لقاضى الاحالة 
بتقديم الدعوى لحمكة الجنايات الا اذا رأى هو 
ان الفمل جنحة لا جناية خلافا الحكم عدم 
الاختصاص فى هذه الخالة فقط يتءين عليه 
تقدعا 4كة الجنايات 

الحاماه(راجم بهذا المعنى حك محكة التقض 
الصادر فى 15 دسمير سنة ١955‏ الحاماهالنة 
العاشرة العدد الخامس ص47 5 رقم /. ( 

امبر 

« حيث ان الوقائم تلخص قى ان القضية 
قدمت أصلا حكة جنح قو يسنا لحا كةالمهمين 
بالملدة ٠١‏ عقو يا تلانهما ضربا رم د ويدار 
ضري أحدث بها اصابات تقرر لعلاجها أقل من 
عشرين بوم ونظراً لتخاف عاهة مستدعة عند 
ا جني عليها وحكت الحكة الذكورة فى 7" 
ديسمبرسنة 78 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى 
لان الواقءة أصيحت جناية وأحالة الاوراق على 
النيابة التى أعادت تحقيق القضية بعد أن أصبح 
عدم الاختصاص نهائياوقدمت المهمين لحضرة 
قاضى الاحالة لان الاول أحدث بالحنى عليها 
جرحا فى أصبعبا الختصر الايمن نأ عنه عاهة 
مستدعة وقد رأى حضرة قاضى الاحالة أن تهمة 
الجناية ثابتة على لمهم الاول الا انها اقترنت 
بظروف عمف تدخل نحت نص المادة لا اعقو بات 


يحلة الحاماة 


وتيزر الا كتفاء بعقوبة الجنحة وعلى ذلك أحال فى وجوب احترام هذا | 
الفضية بتاريعخ + بوليو سنة 48 على محكةالجنح إلا انه لا نزاع ايضًا في أن هذا الحم 


اكة اللبيين طبقا للمواد .١م‏ و5.؟ 
عقوبات 

دوحيث أن حكة قو يسنا عند ما أعيدت 
المها القضية فضت بتا رجح 9 دلسمير سئة 49و 
يعدم جواز نظرها ثانية بعد أن حكات فيهأبعدم 
الاختصاص وارتكنت فى ذلك على الحم 
الصادر من محكة النقض بتاريخ ١؟‏ مارس 
سنله 1١559‏ 

« وحيث ان محكة النقض قد بنت رأيها 
على أر بع ةأسياب أوطا انحكم عدمالاختصاص 
يترتب عليه حتّا تجريد مام الجنح من نظر 
الدعوى ومتعها نهانً من رؤيتها وهذا الاثر 
مطلق من شأنه أن يشىفىججميم الاحوالبدون 
مخلف والثانى ان نص الفقرة اثشلثة من المادة 
جنايات يلزم قاضى الاحالة باحالة الدعوى 
محكة الجنايات حتى ولول ير فيها إلا شمهة 
الجنحة او الخالفة ‏ والثالث - ان المادة الاولى 
من القانون غرة 15 سنة ؟ه ليست الا استثناء 
هن القاعدةالعامة الواردة بالفقرة الاولى من المادة 
١١‏ من قانون تشكيل ع الجنايات - والرابع 
أن حقّ الاحالة على 31 الجنح حق اختيارى 
لاجوز استعاله اذا ثرتب عليه اهمال المادة م ؛١‏ 
جنايات او المساس يقوة الاحكام النهائية 

« وحيث انه لا ندا فى ان حي عدم 
الاختصاص ,فى بتجريد محالم الجنح من 
نظر الدعوى وينعها نائيا من رؤيتها ولا راع 


عم 


وعدم المساس به 
ول صدر 
من محكة الجنح عند ما قدمت الها الدعوى 
من النيابة بوصفها جنحه فرأت فبها شيهة جناية 


| ولذا قضت بعدم اختصاصها بنظرها ولسكن عند 


احالة الدعوى الها من حضرة قاضى الاحالة 
احيلت الها باعتيارها جناية وطلبت منها القصل 
فيها بهذا الوصف وم تكن اصلا مختصة بالقصل 
فيها واسكنها أعطيت هذه السلطة مقتضى قانون 
9 أكتوبر سنة 50 ومن ثم لخم عدم 
الاختصاص الذى صدر من المحكة باعتيارها 
حكة الجنح لا يمنعها من اعادة نظر الدعوى على 
انها جناية وباعتبارها نائبة فى ذلك عن محكة 
الجنابات الختصة اصلا 

« وحيث أن التقرة الثاثة من المادة ‏ 
4 جنارات تلزم قاضى الاحالة ياحالة الدعوى 
لحكة الجنايات حتى ولولم برهو هنما الا شيهة 
الجنحة أو الخالفة ولكن هذه الثقرة اضيفت 
الى اللادة فى سنة 414 وقصد بها حسم النزاع 
بين محكة الجنحالتى ترى أن الواقعة جناية وقاضى 
الاحالة الذى براها جنحة أو عخالغة وقدكان 
تعديل وزارة الحقانية ينص على انه اذا حكت 
محكة المتالفات او الجنح بعدم الاختصاص لان 
الواقعة جناية واصبح حكها نهائيا تقدم النيابة 
الدعوى من جديد الى القاضى الجزنى الذى حم 
بعدم الاختصاص اوالى من تنتدبه الحمكة 
الاستثنافية من أعضائءما لينظرهاكانه قاضى احالة 
ويصدر أمرا اما بأن لا وجه لاقامة الدعوى أو 


باحالتها على محكة الجنايات ولكن لما عرض 


تكرنا 


هذا اللشروع على الجبعية النشريعية لم تواقق على 
أن تكون الاحالة بواسطة القاضى الذى حك بعدم 
الاختصاص لارت فى ذلك اخلالا بالممادىء 
القانونية العامة التى مَضى بعدم تقدم الدعوى 
ثانية الى نفس القاضى الذى 35 قا وها دراه 
معروفا ولان القاضى اذ كور يكون مضطراً لان 
يصف الدعوى جناية ولو ظهر له بعد نحص الادلة 
انها جنحة وطلب أن تقدم القضية الحضرة قاضى 
الاحالة ويكون له مطاق الحرية فى وصف الهمة 
فاذا رأى أنها جنحه بحيلا على محكة الجنايات 
باوصفين « يراجم كتاب الميادىء الاساسية 
للتحقيقات الجنائية رى بك العرابى جزء اول 
ص 9721؟ » ش 

« وحيث انه من ذلك ينيين أن وزارة 
الحقنية لم تكن ترى تافراً بين حكم عدم 
الاختصاص وبين اعادة القضية لاقاضى الجرق 
الذى أصدر هذا الحكم ينظرها باعتباره قاضيًا 
للاحالة ولم يعدل عن ذلك الا حماية للمتهم من 
القاغى الذى وصف الواقعة يأنها جناية مع أن 
قاضى الاحالة لم بر فيها إلا جنحة 

« وحيث انه من ثم ترى هذه الحكة أن 
الفقرة الثالثة من المادة - م4١‏ جنايات نحم 
لصلحة الهم على قاضى الاحالة احالة القضية 
على محكة الجنايات بطريق الخيرة اذا رأى أن 
الواقعة جنحة خلاف 2 عدم الاختصاص 
الصادر من محكة الجنح أما اذا اتذق قاضى 
الجن وقاضى الاحالة على اعتبار الواقعة جناية 


ورأى القاضى الاخير انها اقترنت بأعذار عخنفة 


محلة المحاماة 


فلا يوجد ما ينع من احالتها لمكة الجنح للحم 
فيها باعتبارها ناثبة عن محكة الجنايات 

« وحيث ان الادة الاولل من قانون ١5‏ 
أ كتو بر سنة 480 ليست فى الواقع الا استثناء 
من القاعدة العامة المقررة للحالة المنصوص علبها 
فى الفقرة الاولى من المادة - ١١‏ من قانون 
تشكيل عام الجنايات ولكنه استثناء عام غير 
مقيد بالقيد الذى ذكرته محكمة النقض اذ ان 
الفقرة الاولى من المادة ١١‏ توجب عل قاضى 
الاحالة تقديم جميع الجنايات اذا كانت الادلة 
فهاكافية الى محكية الحنايات والمادة الاولى 
من قانونأ كتو بر سنة 08 تبيح له بدل ذلك 
الاحالة على محكية الجنح فكل جناية يجب على 
قاضى الاحالة تقدعها للحكمة الجنايات يجوز له 
الآآن احالتهاالى محكمة الجنحولا يقيده فى ذلك 
الا قيدان الاول أن يكون الفعل مقترًا بأعذار 
مخففة . والثانى ألا يكون جناية أو شروع فى 
جناية معاقب عايها بالاعدام او بالاشغال الشاقة 
المئؤبدة او ان يكون القمل جناية ارتكيت بواسطة 
الصحف اوغيرها من طرق النشر فلا محل 
لاضافة قبد ثالث لم برد فى النص ويكون من 
تائجه حرمان الهم من حق الحا كة أمام محكمة 
الجنح والح عليه بعقوبة الجنحة واسئئتاف 
الحم الصادر مها ضده 

« وحيث انه مادام حق قاضى الاحالة 
اختيارا فلايمكن حرمانه من هذا الخيار متى 
رأى لا لاستمالهما دام هذا الحق لا يتعارض 
مع تص المادة م4١‏ جنايات ولاععس حي عدم 


حلة الحاماة 


وعب؟ 


« وحيث ان المادة الخامسة من قانورنف 
أ كتو بر سنة 420 تنص على انه لايجوزاقاضى 
ولا لمحكمة الحالة اليهاالدعوى طبقاطذا القانون 
المي يعدم الاختصاص الا اذا استجدت وقائع 
ْ يناوطا التحقيق تغير النهمة الى جناية أشد 
لا ينطق عليها هذا القاتون وهذا صرخ ف انه 
ما دامث الوقائع التى تناوطا التحقيق لم تتغير 
فيتعين على القاضى المزثى نظر القضية وليس له 
أن يننجى عن ذلك الا اذا استجدت بعد قرار 
الاحالة وقائم أخرى لم ينتاوها التحقيق يكون 
من شأمها تغيبر النهمة الى جناية أشد لا ينطيق 
علمها هذا القاثون 

0 وعك دري ع بكرن 2 عدم 
الاختصاص الصادر من محكية الجنح غير ءازم 
لقاضى الاحالة بتقديم الدعوى لحمكمة المنايات 
إلا اذا رأى هو أن الفمل جنحة لاجناية خلافا 
3 عدم الاختصاص فى هذه الحلة وفيعافقط 
بتمين على فاضى الاحالة تقديم القضية لحكمة 
الجنايات لان ذلك أصلح للنتهم 

« وحيث أنه لذلك يكون الحم الحا 
فى غير محله وبتعين الغاؤه واعادة القضية لمحكمة 
أول درجة لافصل فى موضوعها 

( قضية اليابه رقم .و ماستة .موس وأخرى 

مدعيه هد صْد حسين عمد واخرى رئاسة حضرات 
تمد صدق خليل بك وكل الموكية وصادق العجيزى 


بك وعمر مصطقى بك القاضيين وحضور حفرة 


عيد الاطيف افتدى هاشم عضو النمابة ) 


لون 
كة اسكندرية الكلية الاهلية 
ه نابر سنة .198 
قانون التجيل . طبيعة دعوى اثيات التعاقد . 


شخصية لا عينية 
الممراً القانوى 

تمتبر دعوى اثبات التعاقد الحاصل عن بيع 
لم يسجل عقده لعدم استيفائه الشكل القائوى 
دعوى شخصية لا عينية . لان الحقوق العينية 
لاتنشأ إلا بعد تسجيل الحم الذى يصدر فيما 
ليقوم «قام عقد البيع . وقبل النسجيل بتولد عن 
التعاقد التزامات شخصية ققط فتكون الدعوى 

بهذه الالتزامات شخصية كذلك 


اكور 

«د حيث اله للهور حقيقة ماهية دعوى 
المستأنفة ان كانت عبنية أم شخصية يلزم تحديد 
طلاتها وفييها بحسب المقصود منها وذلك على 
هدى قواعد قانون التسجيل رقم 18 سنة ١95‏ 

« وحيث ان الستأنفة طلبت الحكى بصحة 
عقد البيع العرفى الغير المسجل الصادر لا من 
المتأف عايه بتاريح م0 مأو سنة 1958 وتقاده 
والنصر بح بأسجيل الحم بذلك ليكون جنزلة 
سند تليك اح الم 

«وحث ان مؤدى هذه الطليات هو 
الوصول الى سند يمك نس جه وهو الحكى المطلوب 
صدوره ليقوم متام عقد البيع العرق الذى ْم 
يستكل شكله الذى به يصبح قابلا للنسجيل 
حسب تعليات وقواعد القانون الجديد . والحكم 


كرف 


الذى يصدر فى تلاك الدعوى لن يز ربد فى قوته 
عن عقد البيع العرفى وليس الا واسطة لاجراء 
التسجيل ولا تحتاج الحمكمة فى اصداره الى 
تحقيق شى“ الا مجرد صدوره من طرفيه 

« وحيث أله قبل تسجيل عقد البيع وقبل 
جل الح الصادر بصحة التماقد الذى يتناوله 
لا تنتقل الملكية لاكلا ولا بعضًا بأى عنصر من 
عناصرها العينية الى المشترى فلا حل اذن للقول 
بأن هذه الدعوى تتناول الفصل فى حق ملكية 
أو أى عدو عن أعضائما فالى ما قل تسجيل 
عقد البيع ان كان قبلا له. أو تتجل الحكي 
الذى يقوم مقامه لا ينشأ عن البيع الغير مسجل 
حتى بين طرفيه الا محرد التزامات شخصية 
لا عبنيه 

« وحيث ان «ثار الشبه التى يتعاق بها 
المستأنف عليه هو أن هذه الدعوى وان لم تكن 
عن حقٌ عيى وم ذذ هنل الا أنها عن حق له 
علافة يحق عينى اه 105 فتعهد اليا ثم قبل 
التسجيل هو تعهد شخدىيتقل الملكية 3 
فى الوقت ننه متملهًا يح عينى هو الملكية . 
ولكن الأرق بين الاء هر بن واضح وخصوصا 
بعد سر بان قانون التسجيل الجديد اذ به أصبح 
التعبد بقل الملكية تعيداً شخص) منفصلا عن 
الملكية فى ذائها والتى لا تنتقل الا بالنسجيل 
مخلاف مأكان متبعًا قبل قاون ١8‏ سنة 8و١‏ 
فقدكان التعبد ببقل ملكية 
»دوم 0 هو وتقل الملكية أمر واحد فيتفذ 
التعهد عجرد نثوئه اما وقد انفصل التعبد بنقل 
اللككية بمد سريان قانون التسجيل عن قل 


شَى للمتأموتاطه 


يحلة الماماة 


الملكية فلا وجاء بالقاثون الجديد صراحة انه 
قبل النسجيل لا يكون البائع زم الا بتعبدات 
شخصية فلا تكون الدعوي الحالية الا شخصية 
لانهاخاصة قد تعبد 00 عله فى عقد 
البيع الذى ل إسجل وهو لنزام شخدى ومن 
ثم يكون الحم 0 فى غير محله ويتعين 
الغاؤه واعادة القضية لمحكة اول درجة لافصل 
فى موضوعها . 

2 قضية الست متجدة عد معمطق صد إراهم حسن 
الرملى رقم 8٠ ١‏ سنة 585 استكناف - رثئاسة حضضرة 
حسن صادق رشيد يك وكل المحكمة وعضوية حشري 
تمد صادق يك وعيد امرحم عنم بك التضاة ) 


اذ 
محكة الاسكندرية الكلية الاهلية 
م ينابر مسنة .وا 
اسئناف . مساريف . جوازه . حب الاحوال 
القاعرة القالوئية 
0 عدوي لكات الرزوع ين 


المصار سه فقط بقيمة هذه المصار ١‏ 20 اذاكانت 


وحدها دون «وضوع الدعوى محل التزاع 
والحكم من محكة أول درجة. أما لو تناول 
التزاع والحكم موضوع الدعوى ومصار يغفهافتقدر 
قيمة الاسئناف امرفوع عنها وحدها عيمة 


الموضوع التى ه ملحقة به 
اتير 
عق عواز الاستسناف 


« حيث أن «وضوع الاستشاف هو طلب 
الغاء الحم الستأنف فيا قفى به من الزام 


محلة الحاماة 


يفا 


الستأئقة بمصار يف دعوى النسلم ومقدارها 


:م4 ملا و4١‏ جنيها 
« وحيث أنه الح يجواز هذا الاستئناف 
'نْ عدمهة شعين بيان القاعدة التي مها هدر مه 


النزاع فى مثل هذه الخلة . 

« وحيث أن بعض الحام قد جرت على 
قاعدة التقدير بقيمةاللصار يف موضوعالاستئتاف 
وحدها «عصر استئنافى 8* اكت بر سنة .4 
35 و عدد هم ومصر استئنانى ١١‏ أغسطس 
سنة 9117 مج 18 عدد ١١8‏ 

َوََت أن النتن الخ مع اجام 
برى أنيكون التقدير بحسب قيمة الطلب الاصلى 
وأن المصاريف ليست الا ملحت بها فان كان 
الطاب الا صلى جابْر الاستئنا ف كان الاستئئاف 
لمرفوع عن المصار يف وحدها جائرًاً مهها قلت 
قيمة تلاك المصار يف . استئناف2517 يسمبر سنة 
97 مج عدد ؟ومصر استثتافى ٠١‏ بناير 
سنة مج +اعدد 9" ومنشور 17 مارس 
سنة 19017مبج 7 عدد باه قنا اسثنائى ؟؟ 
مارس سنة 19817 حخاماة سنة .م ص ١٠69‏ 
اسيوط «اماو مئةة؟19 محاءأةسنة 3ص؟77١‏ 
أن هذه الحكة ترى العمل 
بقاعدة وسط بين الرأيين تستازم امير بينحالتين 
الأولى وه التى يكون المدعى عليه مل فيها 
بطلبات المدعى الموضوعية ومنازعا فقط فى الزامه 
6صار يغها يسيب عدءمنازعته فىالطلبات الاصلية 
فلا تفصل الحكية إلا فى المصار يف . وتى هذه 


المالة يكون تندير قيمة الاستث:اف مسب 5 


(« ورحيست 


سس سس 1 


قمة 


آئ 


تلك المصاريف ققط لأنما وحدها كانت 
موضوع ال1صومة التى قصلت فيها محكية 
أول درجة . 

أما الحالة الثنية وى التى فيها ينازع المدعى 
عليه فى طلبات المدعى الموضوعية الى أن تفصل 
فيها المحكية وتقذى تبع) لذلك فى مصار ينها . 
وفى هذه الملة اذا رفم الاستئناف ققط عن 
تلك المصاريف فيكون تقديره محسب قيمة 
موضوع الدعوى لا يحسب قيمة المصار يف لان 
الحم فيا اماكان ا الح فى الموضوع الذى 
تعتبر هى من ملحقاته 

« وحيث أنه تبين من الاطلاع على أوراق 
الدعوى الحالية أمام حكمة أول درجة وءنها 
محضر جاسة 5" ينار سنة 1988 أن المستأعنة 
كانت تنازع الستأنف عليه وطلبت رفض 
دعواه ومنها طلبت القسليم ولإتقر يحق اتات 
عليه إلا بعد ذاك فرأت محكة أول درجة 
الفصل فى «وضوع الطلبات والزام المستأئقة 
عصار ينها 

« وحيث أنه للا تقدم يكون تقدير قيمة 
الاستئتاف الحالى سب قيمة الطلب الموضوعى 
وهو مما يجوز استثنافه-يراجع التقدير على صحيفة 
اللعرى حواذا كرن العاف يهان + 

«وحيث أنهتقدم فى ايعاد فهو .بول شكلا 


عى ا موضو ع 
« حيث أن المستأنفة لم تقر بحق المستأنف 
عليه فى استلام الارض إلا بعد منازعته فيهكا 
ثبت من الاطلاع على محضر جلسة 59 يدير 


الف 


سنة 1959 لذلك يكون قضاء الحم الستأنف 


بالزامه باللصار يف فى محله 
( قضة عديله مصطق ضد أميته اجد رتم ٠ع‏ 
سئة 595 استكتاف ‏ بافيئة السابقة ) 


ارس 
تحكة اسكندربة الكلية الاهلية 
ل 


٠ سدركة. أيصاء بالثك . غير وارث‎ ١ 


الوصية .توقيع الورثة . اجازة . تفاذ 


عقد 


4 061 وصة 8 صحتها . عدم تحديد شروط معيلة. 
المادة ٠٠١‏ لانمحة . حالة . 


"لعي وصية. تقل ملكية .لا ضرورة لتسجيلها. 
قأنون التسجيل 5 عدم تطبيق 

القاعرة القائو 
١ (‏ ) الوصية لغير الوارث نافذة فى ناث 
التركة الا اذا اجازها الوارث وتوقيع الوارث على 

عقد الوصية احازة طا 
(؟) لم يشترط فى الشريعة الاسلامية 
صيغة معينة وشكل خاص لاوصية لاجل أن 
تكون صحيحة . والقيود الواردة فى الادة ٠٠١‏ 
منلاتحة الحاكم الشرعية هي لأجل مام التأ كيد 
من صدور الوصية من الموصى وذلك فى حالة 
(8) ان تسجيلورقة الوصية لبسشرط 
لازما لنقل الملكية طبقًا لقانون التسجيل الذى 
نصت المادة الاولى منه على أن العقود الواجب 
تسجيلبا لى تكون ناالة للملكية هى المقود 


محلة الحاماة 


الصادرة بين الاحياء . والوصية ليست من قبيل 
هذه العقود 
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حت أن المدعى يرتكن فى دعواه على 
أن الفدان ونصف موضوع الدعوى هو كن 
الاطيان الْخافة له عن مورثته استيته على النجولى 

« وحيث ان المدعى عليها استندت فى فى 
الدعوى على عمد نار مه 78٠‏ شير سنة 1١93757‏ 
وثابت التار يخ فى د يبر سنة 1900 صادر 
كا :اسه عل مووكة اميك تطريق اننا 
تنازلت للمدعى عليها عن فدان ونصف »عن 
أطيانها البالغ قدرها “ افدنه وانها أودعت عقد . 
التنازل هذا نت بد الحاجه حميده ترايس 
يعبية آمائه 

وا لوحك أن المدعى طعن فى هذا الستد 
الصادر من المورثة وقال عنه انه عقد هبه والطبه 
لاتكون صحيحة الا اذا كانت بعقد رسب وعلى 
ذلك يكون السند العرق الصادر من المورثه 
لا قيمة له 

« وحيث انه ثابت من أوراق الدعوى ان 
للووئة دوزي سند اخ لفن ادق فى ذاتك 
التاريخ الذى تمحر فيهسند المدعى عليه و بالصيغة 
عينها وعن فدان ونصف ايضا وذكر فى نماية 
هذين السندين بعد د كر ايداع السند أمانة تحت 
يد الحاج حميده ترايس العبارة الاتية « وامرته 
بعد وفالى أن يعطىكلا منهما ما يخصه من هذا 
الييان الجر يتاريخه ويصيركل منهما حرا فى 
عمله للمعاملة بموجبه وقت الازوم وطول ما أنافى 


محلة الحاماة 


اطنفا 


حياتى لا يعمل بهم أبدا » فهذا النص صرح فى 
ان المتوفية اشثرطت تَايك المدعى عليها لافدان 
ونصف المتتازل عنها الى ما بعد وفاتما وتأ كيدا 
لتنفيذ غرضها هذا اودعت السئد أمانه تحت ربد 
الشخص التى ترككن الى ذمته وتثق فيه وكلفته 
فى ذات العقد بآن لا يتصرف فى ثشىء الا بعد 
وفاتما 

« وحيث أن الوصية هى ةليك مضاف الى 
ما بعد الوفاة فلزلك يكون السند المؤرخ مم 
سبتمير سنة 1973 هو وصية مرء_ اأتوفية 
المدعى عليها 

« وحيث أن الوصية لغير الوارث نافذة فى 
ثلث التركة فقط الا اذا اجازها الوارث وهنا 
المدعى وهو الوارث الوحيد قد اجاز الوصية فى 
كل الفدان ونصف بتوقيعه يختمه على عق دالوصية 
سالف الذ كر 

« وحيث أن المدعى طمن فى شكل الوصية 
وقال أن طا صيغةمعينة يجب مراعانها والآكانت 
باطلة 

« وحيثأن المادة (هه) هن القانون المدنى 
نصت على انه براعى فى صيفة الوصية الاحكام 
المقررة لذلاك فى الاحوالالشخصية المختصة بالملة 
التابع لا الموصى 

« وحيث أن الوصيةسامهفيجب الرجوع 
الى أحكام الشريعة الغراء بشأن الصيغة الى 
يجب ان تحكون عليها الوصية لأجل أن 
ككون صردة 


صيغة معينة أو شكل خاص لاوصية لاجل أن 
ككون صحيحة واغاجاء فى المادة )٠٠١(‏ من 
لانحة الحاكم الشرعية انه لا تسمع عند الاتكار 
فغوى الرصة كيذ وذة الموصى فى :الوادت 
السابقة على سنة 1411 الا اذا وجدت أوراق 
خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى 
واما الحوادث الواقمة مرئ سنة 1911 فلا 
تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة المومى 
الااذا وجدت أوراق رسية أو مكتوبة جميعها 
يخط المتوفى وعليها امضاؤه ومن الواضح أنهذه 
القيود المذكورة فى آخخر المادة هى لأجل تام 
التأ كيد من صدور الوصية هن الموصى وذلك 
فى حالة الاتكار فقط من الخصم 

دوعت أن المدى لا ينكر صدور ورقة 
ااوصة المؤرخة “؟ سبتمير سئهة 1953 ٠ن‏ 
مورثته الى المدعى عايها بل هو معترف يصدورها 
منها وموقع بنفسه عليها مع المورثه ٠‏ وكل مافى 
الآمر انه يذهبق تفسير مضمون عبارة الوصية 
مذهبًا آخر ويقول أنها هبة لاوصيه . فأذن 
لا محل لمراءاة القيود المينة بالمادة ( ٠٠١‏ ) من 
لائحة الحا الشرعية فى شكل الوصية 

وحيث اننا فى غير حاجة الى الول بأن 
ورقة الوصية يجب تسجيلها لأجل أن تكون ناقلة 
للملكية طبم) لقانوت التسجيل . لأن المادة 
الاولى من هذا التانون نصت على أن العقود 
الواجب تجابا لكى تكون ناقلة للملكية هى 
العقود الصادرة بين الاحياء والوصية ليست من 
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ميحاة الحاماة 


للعلامة سي م 1 
وداللوز انوتيه المزء » الرابع م ثان فى التعليق 
على قانون ٠+‏ ا 0 
العقارى صمحيفة ١/74‏ نبذة وو ٠١‏ » 

حك أله ما تقدم تكون دعوى المدعى 
على غير أساس قانونى فإزلك يتعين رفضها 


( قضية على محمد ضْد الست فاطمه حسن رقم؟١‏ 
سنة 08 كلى برئاسة حشرات محمد قصدى بكوساى 
البارالى بك وامام عدروس اموت بك القضاة ) 


اول 
محكة الاسكندرية الكلية الاهلة 
14 بابر سنة ٠و١‏ 
بلاغ كاذب . مسكولية مدنية . ضر أدبى . 
دويضه . مقداره . تعر الحم الذى يصدرني 
الدعوى 
ال مسارىء القافوتيٌ 
اك لي عن الجرام وانّكان واجبا طبن 
للمادة 7 جنايات أهلى الا انه يصبح جر يمةمعاق 
علها اذا حصل بأ ركاذب مع سوء القصد م 
؟”» 544 عقوبات اهلل . 
الميلغ بالامر الكاذب جنائيًا اذا لم تتوافر شرائط 
الجريمة ولكنه قد ببق مع ذلك مسؤولا مدي 
ادا هو أقدم بدون روية على التبليغ باءر يعتقد 
خطأ ته ولكن لم يكن معذوراً فىهذ الاعتقاد 
الخاطىء لوضوح فساد ما بلغ عنه لكل متبصر 
؟ - المعول عليه عند شراح القاثون ان 
الضرر الادبى بذاته ومحرداً م نكل ضررمالى 
يصلح أساسًا الحك بتعو يض كلا كان علا عق 


وقد لا يؤاخدذ 


فعل غير مشروع جنحة كان أو شبه جنحة 
مخلاف ما اذاكان ناشمًا عن الاخلال بعقد من 
العقود فان الحم به محل نظر لدى التقباء 
وان جرى القضاه على الحسك بتعو يضه ايض 
- ان صح أن يكون الضرر الادبى 
أساسا للحكم بتعو يض عنه الاانه لا.يصح أن 
يكون واسطة للكسب والاثراء ولذا لا يجوز 
الاسراف فى تقديره لان | 
ترضيةعن الآ لامالمعنويةالتىلا يسبل تقديرهابال 
33 لمحاك أن تقضىق دعوى الهو بص 
عن بلاغ كاذب أو قذف بالتصريم من أصابه 
اللا الصادر فى دعواه على ثفتة 
الحكوم عليه باعتبار انهذا النشر جثابة تعيض 
عينى لجزء من الضرر الادبى الذى لحق طالب 
التعويض من اثر اذاعة وقائم القذف والبلاغ 
الكاذب . وه ذه الساطة مصربح بها للمحام 
الفرنسية فى المادة ١١‏ مرافعات ويمكن للقضاء 
المصرى استعالطها عملا بالمادة.ة من لاضحة ترتيب 
الجا الاهلية وقياسا على المادة ( 1١3‏ ) من 
قانون العقوبات 
الويو 
« حيث ان المدعيين أقاما هذه الدعوى 
يطليان فها الحم بلزام المدعى عليه بأن .يدفم 
لها مبلغ ماني آلاف جنم مصريًا ونشر الحم 
بجربدتين عرييتين وأخريين فرفيتين مرن 
الجرائد الى تصدر بالقطر المصرى على تتعة 
المدعى عليه وذلك تعويضا عنما أصابهما من 
الضرر المادى والادبى بسبب اهام المدعى عايه 
0 اليا فى +1 كتوبر سته م1578 الاول 


به هو يثابة 


محلة الحاماة 
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منهما شرع فى اغتصاب شيك بعشرين الف 
جنا مصريا منه بطريق الهديدكا شرع فى 
قتله باطلاق عيار نارى عليه لم ينطلق وبأن 
المدعى الثانى منهما اشثرك مع الاول فى هاتين 
الجر يمتين بالاتفاق والمساعدة وقد حكمت محكمة 
جنابات اسكندر ية فى 18 فبرابر سنة 5و١‏ 
ببراءتهما من هاتين اللهمتين ورفض الدعوى 
الانية التتى رفعها المبلغ و بالزامه بمصار ينبا 
ه وحوث ان التبليغ عن الجرائم وان كان 
واجبًا طبمًا لامادة السابعة ٠ن‏ قانون تحقيق 
الجنانات الاهإالا أن هذا التبليغفى ذائهيصبح 
جرية معاقب عايها اذا حصل بأركاذب مع 
سوء القصد طبن للمادتين 1؟و ١14‏ عقوبات 
أعلى . وقد لا بيؤاخذ المباغ بالامرالكاذب جنائيا 
اذالم تتوافر شرائط الجرعة ولكنه قد يبق مع 
ذلك مسئولا مدي اذا عو أقدم بدون روية 
ولا تبصر على التبليخ 
ولكنهلم يكن مهذوراً فى هذا الاعتقاد الخاطىء 
أوضوح قساد |١‏ بلغ عنه لكل ذى روية 
« وحيث اله لافصل فى دعوى الماعيين 

ْم استعراض وقائع الدعوى لمعرفة حقيقةالامر 
ف بلغ عنه المدعىعليه . ومافى الظروف الملاسة 
لهذا إلىب_لاغ لتقدير اثرها فى المسئولية ان ثبت 
وجودها 1 
« وحيث أن الواقعة كا وصفها المدعى عليه 

فى محضر تحةيق النيابة فى الصحفة الرابعة 
وما بعدها ما لبلاغه الذى أفضى به للبكباثى 
فلوريم من قبل والذى أثبته هذا الأخير فى 
القسيمة 181985 من تحقيقات البوليس عى أنه 


بأمر عتقد غلطا صحته 
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وهو عائد الى غرفته الخاصة يعد أداء عمل يمكتب 
أحد مرقوسيه وكان ذلا حوالى الساعة الماشرة 
صباح يوم الحادئة دخل خلفه نجيب والياس 
تاقرض :وؤست الول أمام مكتبه والثائى إلى 
يساره وطلب منه الأول توظيف أخيه لديه 
فأجابهه! أن ليس لديه محل خال فاكان من 
نجيب إلا أن بادره بقوله ان لم يكن لديه محل 
خال فليوقع له على شيك بعشرين ألف جنيما 
وطلب من أخيه النا س اخراج مسدس فأخرجه 
وصويه اليه فأمرهما بالخروج فتناول نجيب 
المسدس من أخيه وكرر طلب الشيك مهدا اياه 
بالقتل فأعاد أمرهما بالخروج فىئبات وعند ذلك 
ضغط جيب على زناد السدس فل ينطاق وبعد 
برهة دخل الخادم خليل حسن على وقبض على 
يت والسدس فى يده ثم استغاث المدعى عليه 
بخدمه فدخل بعضهم تباعا ومنهم الخادم متولى 
مود الذى ساعد زميله خليل فى القبض على 
نجيب واثناء ذلك وقم نجيب على أرض الغرفة 
والخادمان فوقه وعند ذلك سعم المدعى عليه طلق 
نارى لا يعرف كفية حصوله على أثر 
اطلاقه حضر هن بالبنك . وأنه أثناء مساعدته 
لباق الخدم فى القبض على الباس ضربه هذا 
الأخير بيده على جبهته وشغته فسقط على الارض 
وأصيب أحد ضلوعه الهنى كل ذلك موجز 
روابة المجنى عليه وصمًا لاحادثة 

« وحيث أنه لم يشهد من شهود الواقعة 
أحد بثىء خاص برواية المدعى عليه عن 
الشروع فى اغتصاب الشيك إلا ما قرره خادمه 
خليل حسين أخيراً من أنه سمع أحد المهمين 


عيار 


!ا 


يقول لسيده بالغرنسية ( امض هنا ) وأن سيده 
رفض الا ان هذا الشاهد قد انكر أمام محكة 
الجنايات معرفته باللغة القرنسية ( ص ؟ محضس 
حلة الجنايات ) أما واقعة اطلاق المسدس على 
المدعى عليه من بد تجيب وعدم انطلاقه فهى 
م رتبطة كل الارتباط بواقمة الشروع فىاغتصاب 
الشيك لأنها كانت وسيلة التهديد المدعى 
باستعمالها للحصول على الشيك طاب 
الشيك بهذه الكينية انتفت حا الحاجة الى 
استهال المسدس الهذه الغاية . ول يدع ابراهيم 
بك عاداه أن المسدس أطلق عليه لغرض اخر 
حتى يصح قتح باب التأويل توصلا الى معرفته 

« وحيث أن المدعيين انكرا مانسب اليهما 
وقرر الأأول أنه طلبا للمعونة على أعباء المياة 
سعى ال ىتوظيق أخيه الاصغر الياس بعد حصوله 
على شهادة البكالوريا قرافقه الى بنك المدعى 
عليه فى مبيحة يوم الحادثة وبه قابل الخادم 
خليل حسين ولعدم معرقته شخص ابراهم بك 
عاداه سأل الخادم عنه فعرفهما أنه غير موجود 
بغرفته وطلب مهما الانتظار ونى الاثناء عاد 
المدعى عليه لفت نظرهما الخادم اليه ول بمنعهما 
من دخول غرقته خلنه فدخلا وقدما له طلبا 
كتابياً يلتمس فيهالياس الحاقه بعمل لدديه وشرح 
له نجيب حالتهم وقد وجد هذا الطلب ماوثا 
بالدماء ومظروفه يجوار مكتب المدعى عايه 
وبغرته ( محضر معاينة النيابه م 5 دوسيه 
الجناية ) فأخبرهما أنه ليس لديه عمل فال عليه 
في الرجاء ذنهرهما وأمرمما بالخروج واستدعى 


فاذا انتئى 


محلة الحاماة 


خادمه خليل حسين لاخراجهما فاستفزت هذه 
المعاملة نجرب وتّاسك بالخادم و يقول انه وقم 
فى تلاك اللحظة مصابا بطاق نارسيك يستتتج 
استنتاجًا انه من المدعى عليه . ويتكر المدعيان 
ما نسب البهما من الشروع فى اغتصاب اليك 
بالنهديد والشروع فى القتل 

« وحيث أرث التحقيقات الث أجراها 
البوليس والنيابة وحكة الجنايات وخصوصا هذه 
التحقيقات الاخيرة قد دلت على أن المدعى الاول 
نجيب تادرس قد سعى قبل يوم الحادثة الى من 
يتوسط له لدى ابراهيم بكعاداه صوص مسألة 
الاستخدام ( ص ١7‏ محضر جاسة الجنايات 
شهادة دافيد جايريجبيرى ) وان ذهابه معأخيه 
الى المدعى عليه كن فى ضح يوم م نأيام العمل 
وفى الساعة العاشرة صباحًا وهى من شاءات 
العمل وأنه طلب من خادمه خليل حسين أن 
يقابله وهو #جرة ولده قكتور فرفض ( ص١١‏ 
تقيقات النيابة ) وان مقابلته له بعد ذلك كانت 
بغرفته الخاصة وكان بابها متوحًا ( ص 4 محضر 
جلسة الجنايات شهادة الخادم خليل حسين ) 
وأن الوصول الى تلك الغرفة يكون بالمرور من 
ردهة البنك المتصلة بمكاتب موظفيه ولاتخاو 
عادة من وجود أحد من عملاء البنك 

ه وحيث ان قرا الحال تولد الاعتقاد بأن 
رواية المدعى عليه عن اغتصاب اليك بطريق 
النهديد والشروع فى قتله لمذه الغاية بعيدة 
التصديق فثل المدعيين وهما على درجة غير قايلة 
من الادراك فأولما موظف بالمحمكه الختاطة 


| والثانى حائز لشهادة البكالور يا لا يعجز عن توقم 


عل الحاماة 


عكذا 


حبوط سعيه والقبض عليه اذا هو حاول ارتكاب 
.دل هاتين الجريمتين الخطرتين فى رابعة اللمار 
داخل بنك المدعى عليه حيث خدمه وعملاؤه 
وموظفوه وانهما حصلا على الشيك بهذه الوسيلة 
فانى لا صرف قيمته الجسيمة قبل أن يكن 
المدعى عليه أو موظفوه مر ثنبيه البنك 
المسحوب عليه الشيك تليفويً) وفى الحال يوقف 
مرفه هذا اذا لم يتخذ ذلك البنك من تلقاء 
نفسه اجراءات وقتية عند ما يدم له شيك ,هذه 
الفيمة من قبل المدعيين على مثل المدعى عليه 

« وحيث انه متى تمذر تصديق رواية 
المدعى عليه وهى دليله الوحيد على واقعة اغتصاب 
الشيك يتعذر ايضا تصور حصول واقعة الشروع 
فى قتله للحصول على الشبيك المذ كور - الا انه 
فضلاعن ذلك فأقوال شهود الاثبات وثم من 
خدم المدعى عليه وموظفيه قد اختلفت مع بعضها 
ومع أقوال عحدوهم فى كثير من التفصيلات ما 
يجمابا عديمة القيمة فى الاثبات 

« وحيث انه مق تقرر أن واقعة اغتصاب 
الثشيك والشروع فى قتل المدعىعليه لهذا الغرض 
بعيدة الاحّال فلا حاجة بعد ذلك للبحث فى 
كيفية اصابة المدعى الأول نجيب تادرس إذ 
أن هذه الاصابة واقمة منفصلة ولاحقة اسألة 
الشيك والشروع فى قتل المدعى بها 

.« وحيث انه اقتناعا بالحقائق سالفة الذكر 
قضت محكمة المنادات فى هاتين النهمتين ببراءة 
تجيب وأخوه الياس تادرس مما ورفض دعوى 
أبراهيم بك عاداه قيلهما وتسع صيغة أسباب هذا 
الحم فى موعها قكرة سادت عبارته وى 


فكرة عدم صحة التهمتين فد جاء يحكمها ان 
( طلب محرير الشيك بعيد الاحمال ) وان 
(المحسكمة تستبعد وجود نية أجرام عندالتهمين) 
وان واقعة طلس الشيك بعيدة التصديق ولا يمكن 
أن تكون أساسًا لجناية الشروع فى القتتل كل 
حك بحكة الجنايات 
على بعض عباراته الى تشير فقط الى عدم ثبوت 
اللهمة 

« وحيث انه وقد ظهر بدلالة التحقيقات 
الجنائية ان اتهام الأخو ين تجيب والياس تادرس 
انماكان بأمور غير صمرحة فلا حاجة الى البحث 
فيا اذا كان حك محكمة الجنايات قد حاز قوة 
الثىء الحسكوم به فى هذا الصدد 

« وحيث انه لما تقدم يكون المدعى عليه قد 
اقدم على التبليخ ضد الماعيين بأمور غير صيحة 
وليس له أن يدعى انه كان يعتقد صحة ١‏ باخ عنه 
أنه أدعى ان ما بلغ عنه وقع على شخصه و تحت 
مهمه و بصره وقد ظهر فساد ما يلغ عنه . لكل 
ذلك يكون ما حصل من المدى عايه فعلا غير 
مشروع اذا ترتب عليه ضرر فيوجب مسئولية 


هذه المعانى غلبت فى أسباب 


فاعله بتعو يضه 

« وحيث انه أصاب الماعيين سرب هذا 
الانهام الغير المشروع عق مادى ومعتوى كان 
مظليره فها قاساه المدعى الأول من لام المبس 
على ذمة التحقيق ما يزيد عن الأربعة الشهور 
منذ > اكتو برسنة م198 الىحين الحم 
فى18 فبراير سنة 1579 وما لق شئومهما الءثلية 
من الاضطراب بسيب القيض على جرب عميد 
الاسرة وما يفترض تكدهقى مثل هذه الحالة 


ببراءنه 


كن 


محلة الحاماة 


من النفقات كل ذلك فضلا عما ينتاب المتهمين | لما - تعليقات دالوز على المادة ١146‏ مدلى 


فى مل هاتين التهمتين الخطرتين من القزع 
والخاوف ومن شأن هذا الانمام التأثيرفى 
مستقبل المهسين والأأول موظف والثانى فى 
مقتبل حياته وكان يس لافتتاح مستقيله بالعمل 

« وحيث ان المعول عليه عند شراح القاثون 
ان الضرر الأدبى بذاته وحرداً ع نكل صرر 
مالى يصلح أساسا للحك بتمو يض كلاكان ناشكا 
عن فعل غير مشروع جنحة كان أو شبه جنحة 
بخلاف ما اذاكان ناشم عن الاخلال بعقد من 
العقود فان الحس به محل نظر من الغةهاء وان 
جرت الحام على الما ضيه ارضأ نب 
تمليقات دالوز على الادة ١١45‏ مدلى كرسى 
فمرنى 79 و١"‏ 

« وحيث ان الضرر الأدبى وان صحّ 
أن كن أبانا 0 
لا بصح أن يكون واسطة لكسب الال فلا 
يجوز الاسراف فى تقديره فهو عذابة “رضية عن 
الآلام المعنوية التى تتصيب الممتدى عليه مما 
لا يسول تقديره مال 

« وحيث ان أصلح ما بعوض الاساءة 
المعنوية فى مثل هذه الدعوى هو اعلان حق 
المدعيين 5 قضابى بنشره على الكافة يزول 
جز كير من أثر الأل المعنوى الذى أصابهءا 
ويزول ايضا ماعلق بالاذهان عن حوادث 
اتجاميها مما مكون قد ترك آثراً فستضابما وشرفهنا 
وقد طاب المدعيان التصر بح لها بذلك على نفقة 
المدى عليه وترى هذه الحكية اجابة هذا 
الطاب ياعتباره جزءاً من التعويض المستحق 


بتعويض عنه إلا أنه 


سي مم سس ص ص7 سس 2077 77272722222222 سس سي يبي لس اببس ةا 


فقرة 48 - اسئئتاف مختاط ١١‏ وونيه سئة 1917 
بحلة نشريع وقضاء س 1١4‏ ص ١ه"‏ 

« وحيث أن ساطة المحكة فى التصريح 
بهذا النشر مستمدة من حق المدعيين فى المطالية 
بتعويض الضرر الادبى الذى أصابهها وقد ثبين 
انق شان نشرالحم المان توما أن مكون 
تسويضا حتنا هذا الفرن.وتمن الدج ب 
مدتى أهلى على أنه يجوز للدائن أن يتحصل على 
الاذن من الحكية بعمل ما تعهد به المدين أو 
يازالة ما فعله عمَالة) لتعهده مع الزامه بالمصار يف 
وَظاهن أن ف نشرالحك فى مثل هذه القضية 
ازالة لا فعله المدعى عليه اضراراً بالمدعيين 

« وحيث ان قانون المرافعات القرسى 
ينص ف المادة ٠١‏ منهعلى أن للمحا 1كاصدار 
ماتراه من الاوامر واستبعاد ما يكون من الاوراق 
مشتملا على القذف وأن تأمر بطبع أحكامما 
وتعلقها ومى قاعدة جاءت فى نهاية قاون 
المرافمات نى باب القواعد العامة ويمكن للقضاء 
المصرى وعملابالادة 9؟ من لائحة ترتيب الحم 
الاهاية التى تبيح عند عدم وجود التص العمل 
بقواعد العدل أن يسترشد بالمادة سابقة الذكر 
فى تقرير »بدأ جواز التصر بنشر الاحكامالتى 
تصدر فى مواد القذف والبلاغ الكاذب وما 
شا كاها لما فى نشرها من تعو يض عادل للمعتدى 
عليه - وتحقيما هذه الغاية نص المشرع المصرى 
فى المادة 07 عقوبات أنه يسوع اضدار أمر 
بطبع الحكفى جر يدة واحدة أو أ كثر والصاقه 
على الميطان بمصار يف من طرف الحسكوم عليه 


محلة الحاماة 


نكف 


« وحيث ان الحكمة تقدر مبلغ التعويض 
الذى يستحقه المدعيان ٠‏ 45 جنيها مصريا عدا 
اتصرع لها بنشر الحكم عل نفقته ملاحظة فى 
تددر الاعويض. عن الشرر المادى مأ تكده 
المدعيان من النفقات أثناء الاتهام والجاكة وما 
أصاب شؤونم-! العاثلية من الاضطراب سبب 
هذا الاتهام ومشاغلهوما ضاع عليم.! من الكسب 
لمطلبما عن العمل أثناء التحقيقات. والخاكة اما 
بالأسبة للتعو يض عن الضرر الادبى فقدلاحظات 
الحكمة فى تتديره ان سلوك نجيب تادرس 
المدعى الاول قبل المدعى عايه لم يكن خاليا من 
الماقة التى حملته على أن ينهم هو أيضا المدعى 
عليه به أطاق غاب غلم نار ) يت من ري 
الطبيب الشرعى انه كاذب فى اداه به كا 
لا حقلت أيضًا ما لق بالمدعى عليه من الاذى 
الجسمالى أثناء المشادة التى وقعت أثناء الحادثة 
فتند أصيب ضلعه العاشر من الجبة الهنى بكس 
دلت عليه الصورة المودعة يلف الجناية وشهادة 
الطبييين المعالحين له 
« وحدث ان هله الدعوى لست من 
أحوال النفاذ 
( قضية جيب افندى تادرس وآخر وحفر عنهما 
الاستاذان راض افندى الجل وسلمان افندى حأفظضد 
إراهم بك عاداء وحشر عته الاستاذ اتعاعيل زديك 
رقم ولام دلة وك و الى - ركاسة حضرات حسن 


صادق رشيدلك وكبل الحكمة وحسن عامر بكوعد 
الرحيم غنم بك القاضيين ) 


6ن 
محكة المنيا الكلية الاهاية 
8 نابر سنة .2ه 
الاثر الرجمى لسرياق القانون . جرام وقتية . 
وجراتم مستدرة ٠‏ 
القاعرة القانوئيرٌ 
. انه وان كانت احكام القوائين ليس لها 
أثر رججى الا انه يجب التغريق فى الحكم بين 
الجراتم الوقتية 
والخرا 5 المستمرة (وعسستاهمة «متاعم كس فق 
الاولى لا يسرى القانون الجديد على الوقائع 
السابقة عايه . أما فى الثانية فان التانون الجديد 
يسرى على تلاك الاقعال التى تركب بعدصدوره 
وان كانت استمراراً لاحالة الواقعة قبله متى 
كانت هن توع الجرا م امتجددة (وانمدوع»»ه) 


(321065أتقأكم1 مسستأعدرتدا) 


لا من نوع الحرا م المستدعة (العممسمصمم) 
موك 


أن اللهم دفم بأن امحل المقامة 
بشأنه الدعوى مدار من نحو الثلائين سنة وانه 
سبق أن حُرر ضده محضر لأدارة نفس امحل 
وقى ببراءته بتارعخ ١١‏ ابريل سنة ه"؟ نظراً 
لان أحكام القانون ممرة 1 لسنة 04 ل يكن 
قد صدر قرار بسربانها على بلدة ابن عبيد 

« وحيث أنه تبين من مكانبة مديرية 
انما أن القرار الصادر يسريان أحكام القانون 
مر +1 لسنة 1904 على ناحية ابن عبيد اما 


صدر تت 9 ستتير سنة 1976 ولتعين 


4لا 


محلة المحاماة 


البحث فى هل أحكام هذا القرار تسرى على 
الحلات المنشأة قبل صدوره أم لا 

« وحيث انه لاشك فى أن أحكام 
القوانين ليس طا أثر رجعى الا أن هناك فرق 
بين الحراتٌ الوقتية (معؤمه ماع هدمنامساس) 
والجراتم المستمرة وعسمتادمه عدمناعم]د . فى 
الجراتم الاولى لا يسرى القانون الجديد على 
الوقائم السابقة عليه . أما فى الجرائم المستمرة فان 
القانون الجديد يسرى عيل تلك الافمال الثى 
ترككب بعد صدوره وا نكانت استمراراً للحالة 
الواقعة قبله 

« وحيث أن هذا الرأى هو الذى أَخْد به 
العلاءة جارسون فى شرحه لامادة 4 من قانون 
العقوبات الفرسى اذ يقدر ان القاثون الجديد 
يسرى على الجرائم المستمرة حتى ولوكان أشد 
من القديموأن القانون الجديد يسرىعلى الافمال 
المكونة للجرائم المستمرة وجراتم العادة مىكانت 
تلك الافعال ممتدة الى ما بعد صدوره وضرب 
مثلا لذلك جرائ المؤامرات التى .يصح العقاب 
علمها بقانون جديد حتى ولوكانت بدايتها سابقة 
عليه متى امتدت بعده وكذا جرائم عرض صور 
عخلة بالآداب لايم متى استمرت معروضة بعد 
صدور القانون ولو ثبت أنهأكانت معروضة قبله 
ذلك لأرن ثثل هذه الجرائم تكون من 
سلسلة أفعال متجددة ولذا ذهب بعضهم الى 
تسمينها جرا لم متجد د 51000881968 فده نع شع ص1 
( راجع عارسوق فى شرح الادة ؛ عقوبات 
تك وي 


« وحيث ان العلامة جارو من شراح 
القائون الغرنسى قد قم الجراتم الستمرة الى 
حرا 3 مستدعة (اتعسمسمهم) وجراتم متجددة 
(انههمهده) وعرف الاولى بأمها م التىلاتحتاج 
فى بقائها الوفمل آآخر هن الممهمكأقامة بناء خارج 
عن خط التنظيم وأن الثانية هى الى تتكون من 
عدة أفعال مستمرة «تجددة كادارة محل عن 
الحلات الضرة بالصحة بطريقة عخالفة لقانون 
وقد ذهب الى اعتبار القانون الجديد سار يا على 
أفعال النوع الثانى القى ثم بعاد صدوره حتّق 
ولوكان بدء ادارة امحل واتهًا قبل صدور ذلك 
القانون ( جارو جزء أول بند 115 ) 
« وحيث أن الحكة ترى أن ادارة الخل 
المقامة بشأنه الدعوى جرعة مستمرة متجددة 
وأنه لا محل للاحتجاج الحم الصادر بتاريعخ 
٠‏ ابر يل سنة ه159 اذ ليس له قوة الشىء 
المحكوم فيه سيا وأن القرار بسريان القانون 
عر +1 لسنة .انما صدر بعد ذلك وأن 
ادارة الحل ما زالت مستمرة رغ ذلك الأرار 
وقد أخذ بهذا الرأى فوستان هيلى فى كتابه 
شرح قانون العقوبات وأشير اليه فى تعليقات 
جندى بك عبد الللك ص 44١‏ وص ١5ه.‏ 
« وحيث انه لذلاك يكون الحم المدتايك 
فى محله ويتعين تأبيده 
( قضية النيابة رتم 755.٠‏ اسئناف سنة ٠و١‏ 
ضد وهيه مالم - رئاسة حضرات منصور بك اسماعيل 
رعيس المحكمة واسكتدر حجردس اف:_دى والسيد 


الغطريق انتدى القاض.ين وعيد الرازق هام اؤندى 


كيل النبابة ) 


محلة الحاماة 


7430 


1/١ 
ححكة المنيا الكلية الأهلية‎ 
ه٠ ابر سنة‎ ٠ 
مذكرة اعلائها . قيمة الاقرار القضالى والاقرار‎ 
الغير قضائق‎ 
القاعرة القانوئْ‎ 
أعلن خعم خصهه بذ كرة م أودع الاصل‎ 
0 علف الدعوى 6 ثانية 9 قدمبا‎ 
المعاتة اليه فى دعوى أخرى مرفوعة بين الطرفين‎ 
وتمسك بها على اعتيار أنها عثابة اقرار فى بجلس‎ 
القضاء ملزم لهذا الخصم . واحكة قررت مايق‎ 
ان هذا الاعتراف وان صدر فى‎ - ١ 
مجلس القضاء وفى قضية بين نفس الخصوم إلا‎ 
انه لا يعد اعترافا قضائيا (معتم تدز بحم معناه‎ 
القانوقى . وهو الاعتراف الصادر فى نفس‎ 
الدعوى وأمام القضباء‎ 
؟ - انه وان كان مثل الاعتراف الصادر‎ 
من وكيل المدعية فى الدعوى لا يعتير عثابة‎ 
اعتراف قضاق بالممنى الكامل الاان لا مم‎ 
ذلك اعتباره من قران الدعوى والأخذ به مم‎ 
وجود خطأ: فى الوقائع (أتد؟ ع0 عسعسه)‎ 5-5 
الامر الذئ ببيح العدول عن الاعتراف <تى‎ 
ولوكان قضائ‎ 
عاق غرد :الاق امد كه عن خعم‎ 
لآخر يكسب هذا الأخير<تا . والقول بأن‎ 
هذا الخدم لامك بالاعتراف الوارد بها‎ 
مردود بانه لايشترط قبول الخصم للاعتراف‎ 


أقرت فيا المدعية بآن عقد البيع 


حتى تكون له قوة قاثونية اذ له قوة فى الاثيات 
يمجرد حصوله 
ار 

« حيث ان الماعية رفءت هذه الدعوى 
أصلا وطلبت بعريضتها المعلئة فى 0" يوليو سنة 
ل الزام مورث المدعى علمهما المرحوم مد 
بك حسن سال إن يدفع للها مبا 
قيمة مااستولى عليه من ريع 5 4 فدانًا 
الخلفة لا عن هورتها المرحوم حسن حسن سالم 
والتقى أدارها مورث الماع عليهما بتتضى التوكل 
الصادر منها بتاريخ ١٠١‏ مارس سنة 191١‏ 
والذى عرلته منه بتار ه مابو سنة 1515 


بلغ 455 رج 


وذاك الرريع عن المدة الواردة بين هذين 
التاريخين الى استمرت قنها ادارته لاملاكبا 
الذ كروة 

« وحيث ان المادعى عليه الحاضر يدفم 
الدعوى بأن التوكيل الصادر من المدعية لمورثه 
عقّد غير مازم لأحد الطرفين وان المدعية لش 
تثدت بطريقة اتجابية ان المورث وضع بده على 
كل القدر المطالب بريعه واداره طول المدة 
المشار الها وحصل من الادارة على ها يوازى 
القدر المرفوع به الدعوى وقدم أوراقا تضيد 
حصول الحاسية بين المورث وزوج المدعية عن 
ايجار أطيائها فى سنة 191١‏ وارتكن فضلاعن 
ذلك على صورة مذكرة معلنة للدورث بتارم م 
اتوي ينة ه59 فى الدعوى التى كانت قاعة 
بين الطرفين أمام محكة بنى سويف الكليةوالق 
الذى كان 
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مطلوي) فى تلك الدعوى العاوْه انما صدر لا من 
مورث المدعى علبهما بناء على تنازطا عن الرييع 
المتجيد فى ذمته 

« وحيث أنه تبين من الاطلاع على أوراق 
الدعوى انه عقب وفاة مورث المدعية قد وكات 
عمبا مورث المدعى عليهما فىادارة أرما الموروئة 
والبإلغ قدرها نحو .5 ندا متتفى توكيل 
شرعى مؤرخ ١١‏ مارس سنة 191١‏ فوضت له 
فيه ادارة أملاكها و#صيل الاجارات .. الم 
وأنه بعد ذلك بتارعخ + مابو سنة 5 أعلات 
اللدعية مها المرحوم مد بك حسن سالم بانذار 
قالت فيه أنه أدار أملاكها واستولى على ريعها 
وأضافه لنفسه وكفته فيه بأن يودع ذلك الريع 
يخزانة البنك الاهلى فى مدى اربع وعشرين 
ساغة والا قاضته مدنا وجنائيا وقد نبهت عليه 
أنه عزلته مهائيا عن الوكلة 

« وحيث أنه ظاه ركذ لك برثم عبارة هذا 
الاذار ان المدعية لم تحرك سا كنا حتى ستة 
394 أذ رفءت دعوى على المرحوم مد بك 
حسن سالم تطالبه فيها بتقديم حساب عن ٠١‏ 
فدأنا من معن ماورثته عن والدها ثم جاءت 
بتار بوليو قة و وأقاست هذه 
الدعوى طالبة ريع باق أطيانها وهى ال 10؟ 
فدأنا فى المدة بين سنة 1911 الى سنة 1و١‏ 
كا تقدم 

« وحيث أنه تبين أيضا اله عقب رفم 
الدعوى الخالية قدافيمت دعوى مزالمرحوم مد 
بك حسن سالم مورث المدعى عليه ضد للدعية 


محلة الحاماة 


طلب فيها ابطال عقد البيع الصادر منه لها بتارعخ 
١‏ يوه سنة +19 عن ١ه‏ فدانًا باعتبار أنه 
وصية مضاف القليك فيه الى ما بعد الموت وانه 
رغ تعهد المدعية بعدم التصرف فى العين المبيعة 
إلا أنها قد تصرفت فىجزء منها فملا ودار النزاع 
فى تلك الدعوى على قيمة العقد المؤرح ١١‏ إونيه 
سنة 155 الذّكور به أن الماعية اشترت من 
مورث المدعى عليه سين فدانًا نظير مبلغ ٠٠‏ هم 
جنيه ومنشأ هذا النزاع أنها تعهدت بورقة مستقلة 
ألا تتصرف فى العين مدة حياته وان له الاتفاع 
يها الام الذى فورباه سل لمق وضية 
لابيمًا الا أن المدعية تمسكت بأن البيع بات وقد 
قَعَى من هذه المحمكة بتاريم "١‏ دلسمار سنة 
برفض دعوى مورث المدعى عليهما. 

2 وحيث أنه فى أثناء نظر الدعوى الشار 
المها أعلنت الست لبببه حسين ( المدعية المالية) 
خصمها بذّكرة قالت فيها أن عمها مورث المدعى 
علمهما ادار أمواطا وتجمد طا ف ذمتهنحو العشرين 
ألف جنيه من وقت وقاة والدها حتى سنة 19415 
تاريخ تحرير العقد فأرادت مطالبته عا هو متتجمد 
ها فى ذمته فوسط باق افراد العائلة وائتهى الامر 
بأن باع لما السين فداناً التى نحن بصددها 
بالدّن الوارد فى العقد وان هذا امن مخصم من 
مطلوبها وأنما تتنازل عن الباق واثروا عليها 
بأنه عمها فى متزلة والدها . . فقبات هذا الآمر 
واستعوضت الله فى باق حقوتها المتجيدة لها فى 
ذمته من ريع أطيانها البالغة نحو . . #فدان مدة 
تقرب من الس عشرة سنة وجاء بها كذلك 
فى ذكر ورقة أخرى مقدمة فى الاعوى « اننا 


محلة الحاماة 


علمنا تنازلنا عن بافي حقوقنا التى جمدت لنا فى 
ذمته على تحرير هذه الورقة » 

« وحيث ان المدعى عليه الأول قدم صورة 
هذه المذكرة فردت المدعية بأن ما جاء بها 
لايمكن اعتباره اعتراف فى مجلس القضاء إذ هو 
صادر فى دعوى أخرى وفضلاعن ذلك فان 
الأقوال التى احتوت عليها المذكرة مبنية على 
خطأ من وكل المدعية وقد تدارك هذا الطأ 
لسحبها من ملف الدعوى عقب اعلانها فهذا 
الاعتراف وهو غير قضاق لا يكن العدول عنه 
لوجود الخطأ فى الوقائع وقررت أخيراً ان نفس 
مورث المدعى عليهما لم يسك بهذا القول مم 
إدعائه فى القضية الأخرى بعدم قبض الْهُّن وان 
العقد يرد تبرع 

« وحيث انه يتعين الآن اللبحث فى قيمة 
الاعتراف الصادر من وكل المدعية فى الدعوى 
السابقة التى كانت قائُة بين الطرفين أثناء نظر 
هذه الدعوى 

« وحينثانه لا جدال فى ان هذا الاعتراف 
وان صدر فى مجلس القضاء وفى قضية بين 
نفس الخصوم إلا انه لا يمد اعترافا قضائيا 
( معتهنقوز سمج ) ععناه القانونى وهو الاعتراف 
الصادر فى نفس الدعوى وأمام القضاء إلا أن 
البحث يدور حول قيمة مثل هذا الاعثراف 
الذى يمير عنه القانون الفرسبى بعبارة 
(عمتهاءتهسز - مماع) 

« وحيث ان أراء الحاك الفرنسية والشراح 


قد اختاذت فى قيمة هذا الاعثران فذهب بعض 


14 


دوائرمحكة النقض الى اعتباره فى قيمة الاعتراف 
القضالى ( نتم تقهز دوجم ) را اجع دالوز على 
شرح الادة 1.5 مدلى فرضى - ينما ذهيت 
باق الدوائر الى القول بأنه لا يعتبر اعتراق) بالمعنى 
الصحيح فهو خاضع لتقدير القضاء باعتباره من 
القرا فى الدعوى وءن الرأى الأول بعض 
شراح القاثون ( راجم بلانيول جزء ١‏ فقرة 0*) 
ونا وكقة على المادة 107 رقم ١‏ ومن الرأى 
اثانى أغلب الشراح . وهناك رأى ثالث يرى 
التغفريق بين الاقرار الغير قضالى الذى محصل . 
خارج هيئة القضاء والذى يحصل فى قضية أخرى 
وبرى انه فى الخالة الأخيرة يكن الاقرار متروكا 
أمر تقديره للنحكة ( راجع اهمد بك نشأت 
رسالة الاثيات ص 6ه" وما بعدها ) 

« وحيث انه يتفرع منهذا الخلاف معرفة 
ما اذا كان لفقر العدول عن اقراره بغير شرط 
ولا قد وهذا رأى بع ضكتاب القانون فى فرنسا 
أم انه لا يباح له العدول عنهذا الاقر ار إلاططأ 
فى الوقائع ( راجم احد بك نثات ص ١نم‏ ) 
هذا رأئ قري المرمن الكتاف 

« وحيث ان هذه المحكة ترى انه وان 
كان الاعتراف الصادر من وكيل الدعية فى 
الدعوى الابقة لا يمتير بثابة اعتراف قضاق 
بالمعنى الكامل إلا أن لها مع ذلك اعتباره من 
قرائن الدعوى والأخذ به مالم تنبت المدعية وجود 
خط فى الوقائع ونم ول ممعم الأمر الذى 
يبيح العدول عن الاعتراف حتى ولوكان قضائا 

« وحيث أن المدعية لم تقدم ما يدل على 
حصول أى خطأ فى الوقائع التىحواها الاعتراف 


ف 


مله الحاماة 


بل على العكس من ذلك فان ظروف الدعوى 
جميعها و يد صحة ذلك الاعتراف وهذا 

أولة عه لذن الدفيية تزع قدة لليدة 
الانذار العلن مها لمورث المدعى عليه وتوعدها 
فيه برفم جنحة مباشرة ومطالبته بابداع صاق 
الربع فى ظلرف أربع وعشر ين ساعة بأحد 
المصارف لم تحرك مع ذلك سا كنا حتى سنة 
54 التى أقامت فها الدعوى الا ولى طالبة 
تقديم الحساب وحتى إوليو سنة 1978 إذ رفعت 
. الدعوى الحالية 

ثان) - ان سكوت المدعية بعد ذلك عن 
المطالبة من السسهل تعايله متى عرف ان عقد البيع 
الصادر ها مؤرح ١١‏ بونيه سنة 1915 أى بعد 
الانذار السابق ذ كره بنحو شهر واحد وقد جاء 
مذكرتها الها تنازات عن المطالبة بالربم مقابل 
تحر بر هذا العقد لها 

ثالنا - انه لايمكن تعليل تحر ير العقد المشار 
اليه من مورث المدعى عليه للمدعية فى وقت 
اشتدت فيه الخصومة بننهماولا أن تدفع المدعية 
عينا مبلغ ٠0 ٠ ٠‏ جنيه لمن هو مدين ها فىاضعاف 
هذا البلغ اللهم إلا أن يكون البيع المذكور 
فى نظير تنازطا عن الرريع 

رابا - ان المدعية لم تعلل بشىء ما سكوتها 
هذه المدة الطويلة عن المطالبة يحتها فى حين ان 
المدعى عليه يذهب الى أن الدعوى انما رفعمت 
نظراً لاع الذى وقع بدنها و بين زوجها ابراهم 
مد حسن سالم ووصل الى الحم الشرعية 

ع أن الحسكة ترى مما تقدم الأخذ 
باعتراف المدعية وقد أيدته جميع ظطروف الدعوى 


ولا يلتذت لقوطا ان محاميها سحب أصل المذكرة 
قد اكتسب حا باعلان تاك 
المذكرة اليه يا ان قولما ان الخصم نفسه 
لا بسك يبذا الاعتراف مردود بأنه لا يشترط 
قبول الخصم للاعتراف حتى ككون له قوة قانونية 
إذ له قوة فى الاثبات جرد حصوله ( بلانيول 
جزء ؟ بند 58 ) .فضلا عن انه ظاهر من تقديم 
المدعى عليه الأول لصورة المذكرة وقوله انه 
يطرح ما بها لتقدير المحكة انه يرم الى عدم 
المساس بدفاعه فى القضية الاأخرى 
« وحيت انه لذلك تكون دعوى المدغية 

على غير ساس وشعين الحم برفضها 

( كمه اقبت لتنة حيو وحتا رن هنا "الاتبلعنات 
نصيف افتدى زى ضد تمد بك حسن سالم رقم ٠١4‏ 
سنة و# و كاى سس رئئاسة حضرات متصور يك اسعماعيل 
رئيس المحكمة وعمد غالب عطيه افتدى واسكندر 
حجرحس افندى الفاضيين ) 


إذأن ال 


زفانا 
محكة المنيا الكلية الاهلية 
.2 ابر سنة 1١‏ 
دن . اعسار المدن . علول الدين 
الماعرة القائو: : 
ان الاججاع فى فرنسا متفق على اعتبار 
اعسار المدين العادى (ععت )همع 06 ل كاقلاس 
التاجر (افالنه؛ 02 من موجبات حول الدبون 
التى عليه للغير لأن المكة فى الحالتين واحده . 
ولان القانون التجارى حين نص فى باب 
الافلاس على حلول تلاك الديون انما كان يطبق 


التاعدة العامة المنصوص عنما فى المادة ه١١‏ 


حار المحاماة 


فرنسى الأخوذ عنما اللادة ٠١‏ مدنى أهلى 
وقياسا على ما نص عليه القاثون المدنى الاهلى 
ف المادة ( 81؟ ) ب النسوية بينحالة الاعسار 
وحالة الافلاس تى تعجيل الاجل وحاول الدبون 


الموكيو 

« حيث أن اللدعيين لبا الحكم بلزام 
المدعى عليه الا ول يغمان الثالى جبلع 0 جلبهاأ 
والفوائد يواقم الماية تسعه سنوي وحبس العين 
لمبيئة بعر يضة الدعوى واستندا الى عقد مؤر 
ه ينابر سنة 910 وثابت التارجح فى ٠6‏ نوقير 
رئة 19959 وموصوف بأنه عقد رهن والى أن 
المدعى عليهما قد بانا فى حالة اعسار يفينى عليها 
حلول الدين فوراً رثم أن سداده مؤجل جقتذى 
العقّد حتى ماأبو سنة 9و١‏ 

« وحيث أن العقد امؤرخ ه يناير سنة 
37 هو عقد عرنى غير سحل قلا «سّبر عقد 
رهن انوا بل هو عثايه سند دين عادى وهذا 
الدين مؤجل سداده الى وقت لم يحل بعد 

وحيث أن الادة ٠١+‏ هدلى قد نصت 
على أنه اذا تعهد المدين بشىء لأجل معلوم وظهر 
افلاسه فيستحق ذلك الثىء فوراً قبل حلول 
الأجل 

«وحيث انهوا نكانتهذه المادة كنظيرتم| 
الفرنسية ١١‏ تعيران بلفظ الافلاس الاأن 
الاجماع فى فرنسا متقق على اعتبار اعسار المدين 
العادى (معماتتدههةة 02 كافلاس التاجر 
(عاثلاثه1 5 من موجبات حلول الديون التىعليه 
للغير وذلك لان الّكة فى الحالتينواحدة ولان 
القانون التجارى حين نص فى باب الافلاس على 


١‏ ه؟ 


حلول تلك الدبون انما كان يطبق القاعدة العامة 
امنصوص عنها فى الادة 1١88‏ مدلى فرنسى 
( الأخوذ عنها المادة ؟١٠‏ مدنى اهلى ) 5 أن 
الشارع دل على ذلك بنصه فى المادة ١51‏ 
مدتى فرسى الأخوذة عنها المادة ١2؟‏ مدنى 
أحلى على انه اذا صار المشترى فى حالة اعسار 
( #«اشقدممة1 ) بيترتب عليه ضياع المُن على 
البائع جاز لبائع الذكور حبس المبيع عنده 
ولول يحل الاجل المنفق عليه لدفع المْنكا أن 
واضع القانونالفرنسى قد نص على حق الكفيل 
فىحالة اعسار المدين (مادة ٠١+‏ مدلى فرنسى) 
وظاهر انه اما كآن يطبق فى هاتين المالتين 
التاعدة العامة المنصوص عنها فى المادة ١١8+‏ 
فرنسى المقابلة للمادة ٠١‏ مصرى (راجم دالوز 
على المادة 4 مدلى فرسى ) 

« وحيثانه متي تقرر ذلك يتعين البحث 
فم اذا كانالمدعىعاءهما فىحالة اعسار ستوجب 
حلول أجل الدين 

« وحيث أنهظاهر من الشهادات الصادرة 
المكة الختلطة المقدمة فى الدعوى أن الدبون 
التى لآخرين قبل المدى عليه الأول والمؤمنه 
برهن أو الختصاص بلفت فى ##وعها 436 جنيب 
عع ملياً وأن الديونالتى لخر ين قبل المدعى 
عليه اثانى عفرده بصرف النظر عن تلاك الى 
يشترك فيها مع المدعىعليه الأول قد بلغت حوالى 
ثلاثة لاف جنيه 

« وحيث انه بفرض الأخذ بقول الاثنين 
فى مذكرتها انيما لكان 40 فدانًا فان جوع 
هذه الدبون وكلها معقودة فى السنين التالية لعام 


0*6 


محلة المحاماة 


9 قد بلغ حوالى اثنى عشر الف جنيه وهو 
يزيد عن قيمة الاملاك المشار المها خصوصا اذا 
أضيف اليه دين المدعيين الطالب به فى هذه 
الدعوى وفى الدعوى غرة ++ كلى سنة 8ه 
وهو يغرب من الالف جنيه 

« وحيث انه ينبين هن ذلك أن المدعى 
عليهما اصبحافى حالة اعسار تستوجب حلول 
الاجل المضروب للوفاء 

« وحيث انه بالنسبة لطلب اليس فترى 
الحكة نظراً لان العقد المطالب عقتضاه اما هو 
عقد عرف لايمكن اعتباره عقد رهن يح 
فلا محل الحم بهذا الطاب لعدم وجود أساس 
قانوتى له 

« وحيث عن الفوائد 00 يطليان أن 
تكون بواقع الماية تسعة سنوي) من تارعخ المطالبة 
الرععية الا انه وان كان الطرفان متفقين على أن | 
7< المدعيان اليد على الثلاثة أفدنة المبينة بالعقد ظ 
وأن ينتذما بالريع فى مقابل النائدة الاانه نظرا | 
لعدم ثبوت قيمة هذا الريع 6 َّ 

ا 


أمام الحكة ونظراً لانه لا محل فى المسقبل لجس 
العين ترى الحكة الحم بالفوائد القانونية بواقم 
خسة فى الابة سنوي ققط أما المدة السابقة على 
رفم الدعوى فغير مطلوب عنها فوائد الان 
ولاطرفين الحاسبة على فوائدها حسب الاتناق 
المعقود بينهما بدعوى على حده 

( قصية عبد الغى انو بكر ضد صادق حنا و1. 


رقم 870 سنة 8 كلى سب باحرئة السابقة ) 


يفن 
محكة اسكندرية الكلية الاهلية 
١؟‏ ابر سئة ٠و‏ 
وكيل . ادارته لاعوال الموكل . مسعوايته عنها. 
القاعرمٌ القائوئ: 

اذا أدعت زوجة على ورثة زوجها بأنه 
كان وكلا عنها فى ادارة أمواطا وأنه استعمل 
كن هذه ا الأموال شرا غتارانت راضمةا: 
فليس طا فى هذه الالة سوى الطالبة أولا بتقديم 
الحساب عن ادارته لامواطا «ن تار وكالته . 
فاذا ظهر شىء فى ذمته فتكون التركة مديئة 
بهذه المبالغ التى تظهر .كا هى ضامنة لغوائدها 
من تارعخ الاستهال . وتصبح هى دائنة كباق 
الدائنين فى استيغاء أموالها من التركة 

ال 

فامق حت أن وقائع الدعوى تتلخص فى 
ان االرحوم مد افندى اسماعيل حسنين توفى فى 
9 سبتمير سنة 1998 والحصر ميراله فى 
زوجته الطاليه والمعار:_ اليها وأولاده منها 
المشمولين بوصايها وم عبد القادر وفردوس 
وفتحية وامينة وثرك مالابورث عنه شرا عبارة 
عن ...الم 

الطالبة تدعى أن مورتها . . “كان وكيلا 
عنها فى ادارة ممتلكاتها وانه استعمل بعض 
أمواها فى شراء هذه الأعيان باسعه غم وتدليس 
بدلا من محر بر عقودها ياسمها . ١‏ 

وما أن القانون قرر الأحكام الآنية 


مجلة الحاماة 


عوبها 


١‏ يجب على الوكيل أن يقدم الاب 
لموكله كلا طلبه منه ويشمل هذا الحساب ادارة 
أعمال الوكيل ودان التصرفات ف النقود التى 
يقبضها ( 0؟ه مدنى ) 

+ - اذا تأخر الوكيل فى تقديم المبالغ التى 
عنده للموكل من فوائدها من يوم الطلب مق 
كان رسيا فاذا كان استعمل هذه المبالغ أو 
شييًا منها فى منفعته هو فعليه الفوائد من يوم 
الاستهال ( 055 مدنى ) 

م - أن أموال المدين يمحجملها خامنة 
لتعهداته (141 و4مه مدنى ) - هذا 
الضمان جواز استيفاء الداثنين حموتهم من جميع 
أموال مدينهم مع مراعاة الاجراءات المقررة فى 
القانون وبناء على هذه الأحكام يتعين على 
الطالبة أن تبدأ أولا مطالبة تركة مورتما بتقدم 
لهساب عن ادارته لامواها مذ كان وكلا 
عنها الى تاريخ وفاته فان ظهر “رن دعوى 
الحساب ان لما شىء ف ذمته أضوت دانة 
للتركة بالقدر الذى يظهر وأن ظهر انه استع.ل 
ينا من أمواها فى شراء الأعيان المتتازع عليها 
نت التركة فوائد هذه امالغ من تاريخ 
الاستعمال ومثل الطالبة فى هذه المسائل مثل سائر 
الدائتين قلا أن تستوقي أمواطها من التركة بالقيود 
المنصوص عليها قانوذ ( ١41‏ وؤههو5مه 
مدنى ) وهذا يتعين اعتبار ججيع الأعيان 
المذكورة بالاسباب داخلة فى تركة المورث 
ولايكون للمدعية حت فيها إلا بقدر .نيما 


البشرعي فى التركة كرو جة ثانية لا نصف الكُن 


«وها أنه مرى المقرر فىكتب الفْقه 
واحكام الحا انه لاجوز تقديم طلبات جديدة 
بعد قل باب المرافعة اذ من شأنه تحديد أبواب 
الخصومة بصورة ثابتة (جلاسون طبعة ؟ جزء ؟ 
ص 55” والاحكام التى بذيها نحت رتم ؟) 
ومن أجل هذا يتعين صرف النظر عن الطلب 
الاحتياط المدون عذّكرة المدعية التكيلية لتقدعه 
بعد الميعاد الحدد لتقديم المذكرات 
( قضية الست «يدة خليل ضد الست نجيه عَثْمان 
رقم ؛لاكلى سنة ١95‏ رئاسة حقرات #ود 
بك حلمى سوكة وحئق يك عبد اليد وسعيد بك 
ذو ااغعار قضاة ) 


5/5 : 
تحكة اسكندرية الكلية الاهلية 
ه١1‏ فيراير يرود 
عمولة . قرض . النائدة . و<وبها 
القاعرة القالوئك: 

١‏ - من المقرر ان العمولة (فى باب الوكالة 
بالعمولة ) تشمل «صار يف ايداع البضائم ونفقة 
الحافظة علمها ورسم اتأمين عليها ضد الحر يق 
لكنبا لا تشمل فوائد المالغ التى يقترضهاللوكل 
من الوكيل 

ب - ان الغائدةواجبة علىالقروض امد كورة 
من تار عخ دفعبا كا هى واجبة على المبالغ التى 
يستاها الول منَا لبضائع الموكل من تارعخ 
دفعرا اليه من المشثر بن 


اننا 


7 
« من حيث ان الطالب ذ كر ف عريضة 
دعواه ان الماعى علي هكان يرسل اليه أقطانا 
ينان خرن لها الجر كان عطي 
علمها تقوداً خصما هن مُنها عند يعبا وأن هذا 
الحساب الجارى أتتج رصدا متداره 40.90 

قرش وتصف للأول فى ذمة الثانى 
« وحيث ان المدعى عليه ل يقر بصحة 
الحساب المقدم من المدعى كا انه أتكر حقه فى 


فوائد الجالغ اللتى اقثرضها منه 
« وحيث انه من المقرر فى فقه القانون 
وقضاء الحا 


١‏ - ان العمولة ( ئى باب الوكالة بالعمولة) 
تشمل مصاريف ايداع البضائع ونفقة الحافظة 


عليها ورسم التأمين عليها ضد الحريق ولكنها | 


لا تشمل فوائد المبالغ التى يقترضها الموكل من 
الوكيل ( عوالدنة م 11١ا)‏ 

؟ - ان القائدة واجية عل القروض 
لذ كورة من تارم دفعها كما هى واجبة على 
لمبالغ التى يستلهها الوكيل نا لبضائع الأوكل من 
تاريخ دفمبا اليه من المشتر ين (هلادداة) 

م - ان الفائدة ككون بنسبة المايه سبعة 
سنويًا لان المادة تجاررية مالم يمحصل الاتفاق على 
غير ذلك انما يجب أن لا تزيد على انسعة فى 
امابة فان زاد تكانت الزيادة باطلة ومن أجل 


محلة الحاماة 


هذا يجب أن يكون احتساب الفائدة المطلوية 
فى حدود القواعد المذكورة الم 


( نضية الماج عمد امد وحذسر عنه الاستاذ 
عبد الفتاح انندى الطويل ضد عد افتدى اد 
الشعراوى رقم الا سنة 99و ١‏ كلى ل باطيئة 
السابقة ) 


/ 
محكة اسكندربة الكلية الأهلية 
7؟ فبراير ممئة 198٠‏ 
حق الكية . راهب . حق الارث عنه 
القاعرة القانوت: 
محالم ان الرهبان بمجرد دخولم فى لاك الرهينة 


يعدون كأنهم ليسوا موجودين بالنسبة لدالم 


الدنيوى وان مأكان لاراهب قبل رسعه أوتج 
كان له أواماراك كرتس الانققة كيراف 
أو وصية فهوله يورث عنه وان ماله سبب 
الاسقفية فهو لإرير فلا يرثه أهله 

؟ ‏ ما يقتنيه الاسةف بعد الاسقفية يعتير 
ألا ملكا لبيمة حتى يقام الدليل القاطع على 
انه اشتراه من ماله الخاص 

المجلو 

« من حيث ان وقائع الدءوى تلخص فى 

ان عاذر ميخائيل شقيق الطالبين دخل الرهينة 


اق ل ارس ال 0 قر ونون 


محلة الحاماة 


باسم القمص عرقص امقارى نسبة الى الدير الذى 
الى اليه وفى سنة +189 تعين وكلا على وقف 
هذا الدير ثم تعين رئيس عليه فى أول فيراير سنة 
0 ! وى * وليه سئة 191 اشترى الاطيان 
موضوع النزاع بعقد نص فيه على انه اشتراها 
وجا اتناس مولع اياده جلت 
افندى جرجس وسيادة الانيا باسليوس مطران 
الى نيج وتى فى رئاسة الدير حتى توفى فى سنة 
9 والمطلوب الآن معرفة من تؤول هذه 
الأطيان هل لورثته الطبيعيين وهما الطالبان 
كدعواهما أم للدير المنتعى اليهكدعوى المعان اليه 

« وحيث انه من المقررفى قوانين الكنيسة 
وقضاء الحام ( ١‏ ) ان الرهبان بمجرد دخوهم 
فى ساك الرهينة يعدو نكأنهم ليسوا موجودين 
بالنسبة للعام الدنيو ى(؟) ان ما كان لاراهب 
قب رسمه أو تج مما كان لهأو صار له بغير سيب 
الاشققية كيراث اأووصة وا لش يورك عنه 
( © ) ان ماله بسب الاستفية فهو للبيعة (الدير) 
فلايرثه أهله ( 4 ) أن ما يقتنيه الاسقف بعد 
الاسقفية يعتبرأصلا هلكا للبيعة حتى يام الدليل 
القاطم على انه اشتراه من ماله الخاص ( يراجع 
كتاب ابن العسال ص 4607 فقرة اولى وح 
محكة الاستثناف الصادرق١‏ ١٠ارس‏ سنة؛؟9و١‏ 
فى القضية المانية رق ١١96‏ سنة 5 قضائية ) 

موحت الرعاذر محال غتق الطاليت 
دخل الرهبنة فقيراً عدا وتسعى باسم القدص 
عرقص المقارى”! قدمناولهيثبت انه تاكبعد ذلك 


مالا خاصًا بغير سبب الاستفية فبناء على القواعد 


١ 


سالفة الذذكر تكون الاأطيان وضوع النزاع حم 
يدير وتكون دعوى الطالبين على غير أساس 
ورعين رفضها 

( قضية العلل عوض اله ميخائيل واخرى ضد 
سيادة الانبا ابرام مطران رقم !ه44 سنة و953١‏ 
كاى سد رئاسة حفرات #ود حلمى سوكة بك 
وحئق بك عبد اليد وسعيد ذرالنقار بك التضاة ) 


فاك 
محكة اسكندر بة الكلرة الاهلية 
١١‏ نابر سنة 19 


حفن ع التعياف لشن امقر 
ون 2 حكيةه 5 
بو شئعة. انقمام جلة شفعاء 5 حواز 


القأعرة القانوت,: 

١‏ -لايجور لغير الصغير ومن فى حكه 
أن يحتج بالاجراءات القانونية الأوضوعة ايت فى 
دعوى قسمة 

+ - يجوز لملة أشخاص ان ينضموا 
ويطابوا الشفعة بشرط توفر الشروط القانونية فى 
كل مما 

او 

« من حيث أن وقائع الدعوى تتاخص 
فى أن المدعى عامم_ا الاولى باعت الى المدعى 
عليه الكانى ٠١‏ افدنة وقيراطين و ه اسهم فى 
ثلاث قطء مشاعا فى + فدانا واربعة قرار يط 


٠-1 


حانسى لش مقداره ١1٠١‏ حتيه عن ذلك 
وم بم أن ره ١‏ جيه هن دلت 
16 جنيهاً عن الدشرة أفدنة و 0ه جنيهاعن 


سان | مه 


7” 


القيراطين والمانية أسهم بموجبعةد عرفى مصدق 
عليه من محكة السيدة زينب فى 5 إونيه سنة 
998 بشروط منها ان البائعة واضعة يدها على 
قطمة محدودة بأطيان على افندى اسعد الشهير 
بمحمود من الجهة البحرية وعسقة تحدها من 
الجهة الغربية و بأطيان الست قاطمه مسعد سابنًا 
والآن ورثة الخواجه الياس جيعه والسدت حرمه 
من الجهة القبلية و بترعة ششت وصفط خالد هن 
الهة الشرقية ولكنها تنبع هذه الاطيان على 
الشيوع لوجود منازعات بين الورئة فى وضع اليد 
فالبائع يحل محلها فى الملكية وليس له ان يطالبها 
بأى تعويضكان ينشأ عن الشيوع أو قسمة 
الاطيان و بتاريخ 18 و١٠‏ بونيه سنة ١556‏ 
أعلن الطالبون المعلن اليهما برغيتهم فى أخذ 
الاطيان المبيعة بطريق الشفعة بنسية © قرار بط 
لكل من الست مارى جيمه والست ازاييل 
سعيد و" ط لكل من الباقين ثم وفعوا دعوى 
الشفعة امنظورةالآن وقالوا في عر يضتها ان للم حق 
الشفعة الا انهم يملكون من اطيان ورئة المرحوم 
احمد بك اسعد ١7‏ فدانا و ؟١‏ قيراط) بطريق 
المشترى من بعض الورنة يموجب اربعة عقود 
تاريخ الاول 1١١‏ دسمير سنة 1917 ومسجل 
فى 9 يناير سنة 19117 غرة #م وتارعح الثالى 
١٠١‏ فيرابر سنة/911١‏ ومس<ل كرة 4 وتا ريم 
الثالث7١بونيهسنة 19٠‏ ومسجل غْرة 52765 
وتارحخ الرابع 8 ابريل سنة 19554 ومسجل 
فرة 50 ذلك اذا اعتبرت الشركة والشيوع 
فى الاطيان لم يزالا قاين بين المالكين ولأنهم 
ملكون أطيانًا ملاصقة للاطيان الشفوع فيها من 


محلة المحاماة 


هتين وها البحرية والقبلية فضلا عن أرض 
المصرف الكائنة فى الجهة الغربية وحق ارتاق 
صرف على المصرف المذّكور وذلك اذا اعتبرت 
القسمة الحااصلة بين الشركاء فى ١١‏ اكتوير 
سنة 1931 بعقد تسجل فى ه بونيه سنة 1916 
غرة 17511 قائة يدهم .وطعنوا بالصوربة فى 
لعن الوارد فى عقد البيع وقالوا ان الكْن الحتبق 
هو 5؟١‏ جتيمًا للندان الواحد ا فيه الملحقات 

« وحيث اله من المقرر أولا انه لاجوز 
لغير الصغير ومن فى حكه أن يحتج بالاجراات 
القانونية الموضوعة مابته فى دعوى القسمة 
استئناف مختلط فى 5مابو سنة 457 الغبرست 
العشر ب ةالرابعة رقم 97+ "ثاني) أن للجارحق الشفعة 
فى الارض الزراعية المبيعة يجوار ملكه بشرطين 
١‏ - أن يكون العقار المشفوع به ملاصقنً من 
جيتين لاعقار المشفوع فيه ؟ - أن تكون قيمة 
العقار الشفوع به لاعقار مساوية لنصف العار 
المشفوع فيه على الأأقل ثالثا يجوز ملة اشخاص 
أن ينضموا و يطلبوا الشفعة جملة واحدة بشرط 
أن تتوفر فىكل منهم الشروط القانونية المذ كورة 
( اسنئناف مختلط ١‏ بونيه سنة 1888 الغررست 
العشر ية الاولى رقم 019107 ) خامسا يجب على 
مدعى صورية اهن الوارد فى عمد البيع اقامة 
الدليل على ذلك (استئناف مختلط 7١‏ ينابر غمئة 
4 الغبرست العشر ية الرابعة رتم لتم ) 

« وحيث أن قسمة الاطيارن قدتمت 
اختياريًا ونفذت بين الشركاء بعقد تحررفى * 
اكتوير سنة 191 واعتبرت محكة ايتاى 
البارود هذه القسسة صحيحة 2 صدر مئهاق 


علة الحاماة 


يدف 


٠‏ أغسطس سنة 1970 ف القضية الدنية رقم 
سوم سستة ١978‏ الت رفعبا على افندى اسعد 
وبصفته وصًا على الست حكت اسعد وضد 
الطالبين شارل ومارى وجورج دافيد جيعة أما 
اقمة القضاقة قزابية عقة سانة المفيد ومن 
فق حكة :ولك ليس ليزه أن عيك يناما 
سيق بيانه بامبدأ الاول سالف الذ كر 
الطالبين ليسوا مجاورين امين المبيعة ولذاك 
ليس طم حق فى طلب أخذها بطريق الشفعة . 
( قضية الست مارى جيعه وآخرين وحقر علوم 
الاستاذ ذارل افندى ججعه ضد الست خديجه سعد 
وآخر رقم 19ه سنة 0« هكلى - رئاسة حفرات 
#ود حامى سوكه يك وحثق بك عبد اليد وسعيد 
ذو الفقار يك التضاة ) 


ذل 
ححكة المنيا الكلية الاهلية 
8 مارس سنة ١9و‏ 
وصية. مرض الموت . بيت المال 
التاعرة العَانوسٌ 
طبقًاً لقواعد الشريعة الاسلامية الوصية 
فى مرض الموت كالوصية فى حال الصحة . فاذا 
ل يكن للاوصى ورثه ول يكن عليه دين فتنفذ 
ىكل ما اوصى به لغير الوارث سواء اجازها 
بيت امال أولم يجزها وذاك لأن الحكة التى 
توختها الشريعة فى قصر نناذ الوصية فى الثلث 
لغير الوارث هى لحكى لا ترك الورثة عالة 
يتكثفون الناس 


سس - ب 2 سسسب 22ل سس ححجححسحححصعبيحبييييبييبيجيبا 22 لس 


امبر 

« حيث أنه فيا يختص بصفة مصلحة 
الاملاك فى رفم الدعوى فانه لم يتقدم الى الآن 
لللحكة ما تقطع بوجود ورثة للمتوفى وإذا تكون 
مصلحة الاملاك ذات صفة فى رقع الدعوى 
خصوضًا وانه ا يتقدم أحد بصنته وارث فى 
الدعوى 

« وحيث أن مصلحة الاملاك أقرت امام 
محكة اول درجة بصدور العقدين الثابتى التارعخ 
أحدها فى ١١‏ ابريل سنة +55 والآخر فى 
منهدمن مود على اسماعيل الى الست ز ينب 
اسماعيل وامًا تعلات بصدورثما فى مرض الموت 
الا أنبا عادت أمام الاستئناف واحتجت بأنهما 
م يكونا مكتو بين جميعبءا خط المتوق 

« وحيث انه بالرجوع الى نصوص هذين 
العقدين تبين انهما عقدا وصية اذ ورد مهما 
صراحة أن اليك مضاف فبهما الى ما بعد 
الموت بدون مقابل 

«وحيث انه بعد الاقرار من مصلحةالاملاك 
بصدورهما من المتوفى فى حال مرضه وقبل وفاته 
فلا قبل منها بعد ذلك القول بانهما باطلان 
لاممءا غير مكتو بين جميعهما مخط التوفى و يتعين 
تطبيق قواعد الشر بعة الاسلامية فى باب الوضية 
علهما 

« وحيث انه واضح من عراجمة كتاب 
الاستاذ الشيخ زيد تعليقًا على المواد.» *هو هه 
و 4مه من كتاب الأ حوال الشخصية انالوصية 
فى عرض الموت كالوصية فى حال الصحة وانه 


54* محلة الحاماة 


اذا ل يكن للموصى ورثة ولم يكن عليه دين | بأن مجرد قبول التحويل يفيد التنازل عما المدين 
فتنفذ ىكل ما اوصى به لغير الوارث سواء | من المقوق وأوجه الدفع قبل دائنه . وقرق فى 
اجازها بيت امال أو لم يجزها وذلكلأن المكة | الجوهر والاثار بين الموالة واستبدال الددن 
التى توختها الشريعة فى قصر نفاذ الوصية فى | بتغير الدان 
اثلث لغير الوارث هى ١ك‏ لا ترك الورئة عالة ٠‏ انه نظراً الى افتقار قاعدة التطبير 
تَكففون الناس غير متوفرة هنا بالتظهير الى سند تشريعى والى افتقارها الى 
« وحيث لذلك تكونالست زينبامماعيل | تعليل علمى متفق عليه . ولكونها فقط وليدة 
الموصى طا مستحقه لكل ما اومى به المتوفى | الحاجة الاقتصادية فيجب حما عدم الاسراف 
ا قبل وفاته ويكون الاستئناف الفرعى المرفوع | فى تطبيقها وحصرها فى حدود الضسرورة الى 
منها فى محله ومن ثم يتعين رفض دعوى مصلحة | تمس المها وليس منحاجة الى تطبيتها فىالييئات 
الاملاك الاميرية التى لم يكثرفيها بعد استمال الاوراق التىتنتقل 
(قضية مصاحة الاملاك ضد زينب بنت امماعيل | ملكيتها بالتظهير خصوصا فى المسائل المدنية 
ركم ١195‏ سنة 179و س و5١‏ سنة 590 استكناف ١‏ 
رئاسة حضرات اسماعيل يك تمد وكيل الموكية وتمد لمر 
الب بك عطيه وطرف يك عمد القاضيين ) 000 اوفاخ لشن ف ان اليد 
كشك أقام هذه الدعوىضد مورث المستأنفين 
( مخود موسى سلبان ) وضد المستأنف عليه 
الثانى ( ابراههم عمرز يدان ) يقول قمها ان هذا 
الاخير كان بداين ود موسى سلطان فى مبلغ 
٠٠‏ جتمبامصر يا متذى سند تار ذه و1 فبراير 
سنة 1951 وقد حوله اليه فهو يطلب الحم 
علمهما متضامئين سداده مع الملحقات 
« وحيث أن ورثة الدين وقد أدخلوا فى 
الدعوى بعد وفاتهدفعوها بأن قيمة السند الحول 
فى من أطان ميم مق راغي رار دان 


لف 
محكة اسكندرية الكلية الاهلية 
9 مارس سئة .مهو 
حوالة . سئد مدق ٠‏ ما لليدين هن الدفوع 
القاعره العَانوني 
١‏ - اذا كانت المعاملة المدنية موضوع سند 
لم يوصف بأنه تحت الاذن بلكان سند دين 
سيط ثم انتقات ملكيته بالك الى الجول 
سيط ثم 3 
اليه قان غالبية الآراء متفقة على ان محرد قبول 
التحويل بعد حصوله فى السندات المدنية 
لاسقط حق المابن فى السك ها عساه أن 
يكون له من الدفوع قبل دائنهالاصل ولا يصلح 
2 معام اثيات حصول التنازل عن الحقوق الزتم 


الدائن - الى مورتهم يقتضى عقد مصدق عليه 
فى 15 فيراير مله /ا1951 . وقد تازعهم 2 
ملكتها من تدعى هنا أبراهم الثابآن رفي 
ضدم دعواها باللكية فهم يطلبون حيس المْن 


اسم اااااةاةاا ام ام مم 0 


محلة الحاماة 


_- حت أيديوم طعًّ لمادة وعم مدنى أهلى م 


ادغوااه) با 
جنيها بقنفى 3 ل 
الأصلى ابراعم عمر زيدانفى " يناير سنةم195 
لاف عشرة جنيهات ابت سدادها على ظهر 
السند الول 
2 00 محكة اول درجة رأت أخذاً 
بأقوال بعض الشراح انه لا يجوز فى المسائل 
الدنية للمدين أن يسك فى وجه الحول اليه 
ها لديه من الدفوع قبل دائنه الاصلى 
« وحيث أن هذه الحكة لاترى هذا 
الرأى لان قواعد تقل مالكية الديون مرسموهه 
فى القانون المانى الأهلى فى المادة 65" منهوص 
أخذا عن الشريءة الاسلامية نحم وضاء المدين 
بالحوالة حتى تنتج أثرها فى تقل الملكية سواء بين 
العاقدين أو بالنسية لاغير . وتشدد تلاك المادة 
فى وسيلة اثبات هذا القبول اما بالكتابة أوالمين 
وذلك حرص من المشرع فى الرفق بالدين <تى 
لا يذاجا بشخص دان ليس لارادته شأن فى 
اختياره . وقد يختاف الدائنون شدة ولينًا . فأذا 
كان هذا مبلغ حرص المشرع على راحة المدين 
فأولى به أن لا يجمل من الحوالة سببًا لانقاص 
حقوق المدين باسقاط ماله من الدفوع قبل 
دائته الاصلل فيكون حال بالدين حقوق أكثر 
من الحيل ٠.‏ ويكون للمدين الحول عليه حقوق 
قبله أقل ممآكان له قبل دائته الأصلى 
« وحيث انه لاختلاف طبيعة المعاملات 
التجارية وما تحتاجه من ثقة لتسهيلها وسرعة 
تداول الاوراق الخاصة بها رأى امشرع أن 


قيمة ة السند عشرين 
من الداان 


نهم دفعوا م 


68؟ 


يكتنى فى تقل ملكية الديون التجارية الثابتة 


بأوراقف تار بة »عصصدف 06 15 عجرد 
تظهيرها لطع ع مان م عمل تحارى أهلى دون 
حاجة لقبول من المدين م 68 مدنى أهلى 
ولا الى اعلان الموالة اليهكا هى قاعدة القانون 
المدتى الختلط والفرضمى وطذا السيب ذاته ويغير 


نص فى القانون رأى ثراح القانون الفرنسى 
وقضاؤه ضرورة وضع قاعدة لتسهيل تداول 


الاوراق التجارية التى أصبحت تعتبر فى نظرم 

من أوراق العملة فانشأوا قاعدة هى أن التظهير 
بظهر الكبيالة أو السند الاذلى التجارى من 
دفوع الدين قبل دائته الاصلى ( يراجم شرح 
قانون التجارة للدكتور مهد كامل امين ماش 
ص اماو ؟15)ولا شاع استهال تلك الاوراق 
فى السائل المدنية أيضا أجرى البعض عليها حم 
هذه القاعدة التى لم يضعبا الشرع ولكن 
أوجتها ضرورات التمامل المالى الا أن غالبية 
الآراء فتبا وقضاء - لم تقر هذهالقاعدة فى المسائل 
المدنية الا قي1كان منها موضوع أوراق تجارية 
كالكبيالات أو السندات الاذنية المستوفاه 
لشكلها المرسوم فى قانون التجارة ( يراجم شرح 
الفانون المدنى للاستاذ اد ننجيب الملالى بك 
ص 00 فقرة 81م ) فاوكانت السلطة المدنية 
موضوع سند م وق بأنه. عدت الآذن بل 
كان سند دين بسيط ثم انتقات ملحكيته 
بالتحويل الى الحول اليه ذأن غالبية الآراء 
متئقة على أن مجرد قبول التحويل بعد 
حصوله فى السندات المدنية لا يسقط حق المدين 
فى القسك ها عسى أن يكون له من الدفوع قبل 


07 


محا الحاماة 


دائته الأصلى ( يراجم الؤلف ذاته ص .> 
ققرة 9م - وتعايقات دالور على المادة ٠‏ 179 
مدبى فرنسى فقرات وما بمدها) ولا يصاحم 
فى مقام اثبات حصول التنازل عن المقوق الز 
بان مجرد قبول التحويل يميد التنازل عما للمدين 
ش من الحقوق وأوجه الدفع قبلدائنه . ومن الخطأ 
فى التدليل أن يقال ان الموالة هى واستبدال 
الدبن بتغير الدثن سواء قيشهيا خلاف فى 
الجوهر وقى الآ ثار إذ الحوالة لا تغير من الدين 
شيك بل تتقله بكه ووصقه.أما الاستبدال ؤعدمة 
وينثىء مكانه دينًا جديداً ( يراجم كتاب 
التعهودات للسستر ولتون جزء ؟ ص 440 ) 

«وحيث انه اذا كانت قاعدة التظهير بظهر 
السند من الدفوع ليست هن وضع المشرع بل 
هى من انشاء الفتهاء والحاك لضرورات المماملات 
فيجب الا تطبق هذه القاعدة إلا بقدر الضرورة 
الملجئة الها خصوصا متى اوحظ ان تقر ير هذه 
القاعدة .يصادم القواعد الاأولية ولا يزال شراح 
القاثون التجارى يختلثون فما يدهم على وضع 
أساس على يبررها . فأما مصادمتها للتواعد 
الأولية قظاهره فى أنها تجمل المحال يماك من 
الحقوق أكثر من هلكه وأما اختلاف الشراح 
عل مبررها العلى ما يضعف حجج بعضهم بعضاً 
فظهره ان منهم من برى أن “بدر تك لقاعدة 
هوفى ان قيول التحويل صراحة أو مستفاداً 
من شرط الأمر والاذن هو بثابة كفالة «ن 
المدين الى الحول اليه الحصوله على دينه إن ل 
4 


يكن منه فبالرجوع على الحيل . وفى هذا الرأى 


من برى فى قبول التحويل تعهداً مدا سداد 
الدين الى ا حول اليه وضمف هذا الرأى باد من 
أن الدين الذى يقبل التحويلمقدما أو نابوضع 
شرط الامر والاذن لا يعرف من هو الذى 
يتعهد له هذا التعهد المبتدأ . و بذلاك ماق التعهد 
قبل أن يخلق المتعهد له . ومنهم من يرى ان 
التزام المدين بسداد الابن الى الحول اليه دون 
أبداله دفوعه -- راجع الى أن المدين مستول 
عن اهماله فى عدم الةلك بهذه الدفوع الا أن. 
هذا الرأى يخرج بالمألة من نطاق المتماقد الى 
دائرة امسثولية عن أشباه الجنح وهى تحتاج فى 
كل حلة تحتيقا لعناصرها ولا يصح افتراض 
الخطأ فيها افتراضًا . وأخيراً قفد رأى البعض ان 
هذه القاعدة مستمدة من القاثل الذى يجب أن 
يسود قواعد العلانية الخاصة نحرابة الغير - فك 
ان الحقوق العينية تنتقل الى الغير بالنسجيل 
فيصيح الغير «الكا حتى ولو اشترى العقار من 
سبق ان باعه وذلات استناداً الى الثقة التى فى 
السجلات العقارية وانها هى د ليل الملكية الوحيد 
فيجب كذلاك أن تكون ورقة الند الحول 
سجلا ا حيط بالدين المدون به العيوب أو الدفوع. 
فاذا خلت ورقة سند مها فلا.يصح الاحتجاج 
بها على الغير. وذلك رأى تقر الى تأبيد 
الشرع بانثاء سجلات للأوراق المتداولة فى 
المعاملات - يراجع شرح الاوراق التجارية 
( النسخة الفرنسية ) للاستاذين مارك وسيرتو 
وعبدالفتاح بك السيد ص ١ه‏ ققرة 46 
«ووحيث أنه نظراً الى افتةار قاعدة التاهير 


تكلف واضح قى بعده عنقصد المتعاقدين ومّهم | بالتظهير المسند تشريعى والى افتقارها الىتعايل 


محلة الحاماة 


اكلا 


على متفق عليه ولكونها فقط وليدة الحاجة | ومحكة بواتيه الفرنسية فى "١‏ مانو سنة ١81‏ 
الاقتصادية فيجب حما عدم الامراف فى تطبيقها | ومنشور بمجموعة دالوز الدورية لالم و و867١‏ 


وحصرها فى حدود الضرورةالتىس المها ولس 
من حاجة تدعو الى تطبيقها فى البيئات التى لم 
يكثر فيها بعد استعال الأوراق التى تنتقل 
ملكتها بالتظاهير خصوصا ف المسائل الدنية 
ذاذاك يكون ارفق بالجهور المصرى عدم 
الالتجاء الى تطبيق هذه القاعدة الاستثنائية فى 
معاملاته المدنية و بذلك قضت أحكام عديدة 

اسئتاف 
السنة التاسعة عدد رمم لق 

استئناف ؟ ابريل سنة +195 مخاماةالنة 
الثالثه رتم 217 ص ؟١اه‏ 


٠‏ مارس سنة ١959‏ محاماة 


طنطا ومأبو سنة +191 - فوه ١8‏ سبتمير 
سنة 11 ة! شرائع السنة الأول عدد 7 وع7 

استئناف ١؟‏ مانو سنة 191١‏ جموعة السنة 
الثالثة عشرة دم 1 

« وحيث أنهلما تقدم يكون من حق 
المستأنفين فى هذه الدعوى وثم ورثة المدين 
الاصلى أن بواجهوا المحول اليه ا لحم من أوجه 
الدفم قبل دائمهم الاصل . وقد تبين من الاطلاع 
على السند المطالب به انه صرجم العيارة فى ان 
القيمة هى من أطيان مبيمه بعقد مصدق عليه 
فى 19 فبراير سئة 1939 فلا يكون للمحولاليه 
عذر فى عدم توقع ما يتوقعه كل مطالب بقن عقار 
قد يتعرض لشتريه الفير فى ملكيته فيحق 
للمشترى حبس الهُن طبقنا للمادة +0١‏ مدبى - 
وفى مثل تلك الحالة قضت محكة الاستئناف فى 
" ابريل سنة +148 يحكبا السالف الذكر 


« وحيث أن الستأنف عليه الاول لمينازع 
المستانفين فى قيام دعوى نمن تدى هنا إداهين 
الينا ضدهم منازعتها لهم فى ملكية القدر الحرر 
تعنه السند المحول ورتوقف الفصل فى دعوى 
المطالبة بقيمة هذا السند على تنيجة النصل فى 
دعوى اللكة المذ كورة 
( تضية *ومى سلطان ضد السيد كشك وآخر رقم 
ول سنة و زول س- رثاسة حفرات مد شفيق 
بك وعيد الرحمغتم بك وامام عيد روس الحوت بك 
قضاة ) 


كاذنا 
تحكمة مصر الكلية الاهلية 


8 ابريل سنة 47١‏ 
اختصاص . المسائل الشرعية . المسائل المدنية 
التفريق بانها . وقف . أصل الوقف 
النزاع الحاص به . . اشكال . قبل 


التنفيق . قبوله . بعد التنفيذ التام . عدم قبوله 


مدندعه 


القاعرهَ الَانونم 

١‏ - ان المسائل الشرعية الواردة بالقانون 
المدنى لا تصبح من اختصاص القضاء الاهلى 
الا ادا جردت عر*كد التزاع الشرعى البحت 
وأصبح النزاع مقصوراً فيها على الناحية المدنية 
البحّة اوكان النزاع الشرعى فيها غير جدى 
ومبتوتفه فى الشريعة الاسلامية . فاذا انحصر 
التناع فى لمسائل الالية وحدها كانت الحا ؟ 
الاهلية مختصة . وما اذا.انصب على امر شرعي 


ذف 


لا بد فيه من الرجوع الى تحرص ٠وضوعى‏ أو 
قانونى فبو حما من اختصاص القضاء الشرعى 

؟ - ان التفرقة بين القضائين الاهلل 
والشرعى متعلقة بالمصلحة العامة والنظام العام 
ولا يصح للافراد الاتفاق على اختصاص 
يتنافى مع هذه التغرقة 

م- لم يمخرج من اختصاص القضاءالاهل 
بللاددّه الاتحة بالنسية لوقف الا فيا يتعلق بأصله 
ققط . فالنزاع على ما اذاكان العقار .وقوفا او 
غير موقوف . او عن تقادم الوقف بالزمن او 
عدم تقاد.ه ليس من أصل الوقف 

4 - ولو ان العمل جرى على رفع الاشكال 
عقب التنفيذ الا انه ليس هناك مانم قانونى 
يحول دون رفم المستشكل اشكاله أمام القضاء 
قبل التنفيذ . باعتبار أن صاحبه انما يدلى ببرهانه 
على ان التنفيذ ليس فى محله ٠.‏ وان هناك عتما 
قانويًا يحول دون حصوله . و يجوز رفم الاشكال 
يض اذا وقم ولكنه ل ينم وبقيت له اجراءاته 
أما اذا تم التنفيذ فلا اشكل 

اليكو 

« حيث أن النزاع ينحصر بين الطرفين 
فى ا نكلا منهما يدعى أحقيته للقدر . +6 متراً 
بطنطا قيمتها ٠‏ .جني ورفعناظر الوقف دعوى 
شرعية علنها قضى له فيها بتاريخ ٠١‏ دسمبر 
سنة 197 يجربان المين المذكورة فى الوقف 
المعين عليه ناظراً - ولما كان عبد الءزيز افندى 
عيسى خصم ناظر الوقف هو واضع اليد ققد 
اعتبر ان الحم الشرعى المدذكور هو بثاية أداة 


علة المحاماة 


يستعين يها ناظر الوقف للتعرض له فى العين ققد 
رفع دعوى منع تعرض ضد ناظر الوقف قضى 
فيها بالرفض باعتبار ان الادعاء باللكية لا يعتبر 
تعرضاً أواضع اليد . وجاء الناظر بعد ذلك ورفم 
دعوى حراسة طلب فيها وضع القدر المتنازع 
عليه حت الحراسة القضائية حتى يقغى فى أمر 
تسليمه وقضى فيها بتعيين عيد العزيز افندى 
حارسا بتاريخ ٠١‏ يونيو سنة 1955 وتنفذ الحم 
بتاريخ 15 أغسطس سنة 1559.ثم جاء الناظر 
بعد هذا كله وأعلن عبد العزيز افندى بتاريعخ 
3 تير ببنة و شلعم الأرضن: ددا 
للحكم الشرسى التقدمالصادر بتار ٠‏ “ديسير 
سنة +19 وقد اعتبر عبد الءزيز اقندى هذا 
الاعلان الاخير مقدمة لتنفيذ الحم الشرعى 
با تعارض مع 5 الحراسة الصادر هن القضاء 
الاهلى فسارع الىرفمالدعوى الحاضرة باعتبارها 
اشكالا فى تنفيذ لم يقم بعد ولكنه سيقم عند 
الشرعى وطلب فيها ايقاف فيد 
الحكي الشرعى المذكور وقضت محكمة أول 
درجة بعدم اختصادها بنظر هذا الاشكال 
باعتباره خاصا بتنفيذحم شرعى و باعتبار القضاء 
الشرعىع مختصا بنظره طيها لمادة 40م عن 
لانحة ترتيب الحم الشرعية الصادرة سنة 4٠١‏ 
وقد وفع المستانف هذا الاسنئناف ويطاب فيه 
قبوله فى شكله واختصاص ااقضاء الاهلى بنظره 
وفى «وضوعه بايقاف تنقيذ الحم الشرعى 
المذ كور 

« وحيث انه لاجل الت فى هذه الدعوى 
لا بد من تناول المسائل الآ ثية : تعدى الحم 


تنفيذ ا 


مجاة الحاما ة 


ينف 


الشرعية اختصاصها المحدود لمافى الا<وال 
الشرعية . ماهى قيمة الحم الصادر فى غير 
دوه الختعماض. نوفا هدوقت الجاع 
الاهية أمام هذا. الحكم . وهل يجوز قبول 
اشكال فى تنفيذ ل يقع بعد أولا بد من | 
وقوع التنفيذ لاجل رفع الاشكال 

« وحيث عن اختصاص الآقضاء الشرعى 
الجا الاهية فى سنة مها 
وعملت لا لاتحة تريب فى 14 ونيو سنة8م١‏ 


نتظار 


فانه وقد انشئت 


ولانحة داخلية فى4١‏ فبراءرسنة 1884 ووضعت 
ا قوانين خاصة وم القانون المدنى والتجارى 
والمرافعات والعةقوبات وتحقيق المنايات فى 
١8+‏ وتعين اختصاصها فى مختلف الالوان 
بالمواد ١١‏ - 17 من لاتحة الترتيب - وجاء 
الشارع المصرى ونظٍ ٠ن‏ طرريق آخر الحم 
الشرعية تنظها جديدا آخر العهد له فبها اللانحة 
الجديدة البروفة وش لانحة سنة ١41٠١‏ 


د وحيث انديفهم من تنظ الحا الاهلية 
والحام الشرعية ومن وضع قوانين خاصة بها أن 
لكل هيئة اختصاصا معينًا لا يجوز قانونًا أن 
تتعداه افتيائا على اختصاص اطيئة الاخرى . 
فاذا وقع خلاف فى الاختصاص جاز الت فيه 
بالطرق المقررة قانوثا ( أنظر المادة ١٠م‏ ومابعدها 
من لاشحة ترتيب الاك الاهلية ) 

« وحيث ان الحاك الاهلية قد أنثئت 
للبت فى كل ما يتعاق بالمعاملات عقارربة كانت 
او منقولة و يخرج من اختصاصها الا ما نصت 
عليه لانحة ترتبها بالمواد 18 - ١7‏ فى حدود 
الاصول المقررة بالقاثون المدنى (اأواد مع - سه 


سئة 


فيا يتعاق بالهبة - المواد 4ه - 0ه و ٠١‏ فيا 
يتعاق بالتورريث والوقف والأهلية فى الايصاء 
والمواد «ه  ١#‏ فى الغاء الوقف الماصل 
نى الواقف . والمواد هه١‏ 
فما يتعاق بنفقة الاقارب والاصهار ) 

« وحيث ان هذه المسائل الشرعية البى 
وردت بالقانون المدلى لا تصبح 
القضاء الاهلى الا اذا تجردت عن النزاع الشرعى 
البحت وأصبح النزاع مقصوراً فهها على الناحية 
المانية البحتة اوكان النزاع الشرعى فيها غير 
جدى ومبتوت فيه فى الشربعة لاملاب وهذا 
دل ؛نْ ع جانب الشارع والقضاء الذى جرى 
على ذاك ان النراع يصببح من اختصاص القضاء 
الاهلى كا انحصرت دائرته فى الاون المالىموحده 
وأما اذا انصب التزاع على أمر شرع لا بد فيه 
من الرجوم الى تمحيص «وضوعى أو قانونى 
فالامر فى ذلك يرجع حم لاقضاء الشرعى 

« وحيث ان هذا النظام فى التفرقة بين 
القضاء الاحلىهن ناحية والقضاء الشرعىءنناحية 
النفظام قدلوحنات فيه حا المصلحة العامةوالنظام 
العام ٠‏ وما ا للافراد الاتفاق على 
الاختصاص الاهلى فى الآتكحة مثلا وما يتعاق 
بها ولا يصح الاخذ 5 
هذا الاتغاق ان جاز وقوعه لخالفة ذلك للنظام 
الجا ولانظام العام - فانه لا يصح أيضً) للاقراد 
الاتفاق عبل الاختصاص الشرعى فى آمر يرجع 
لامر العاملات البحتة عقار ية كانت او «نقولة 
اذ مثل هذا الاتفاق مناف اروح نظام الخ1ك 
وهو يتعارض مم النقام العام ٠‏ وعلى ذلك 


أضم رار يداني - لاه! 


أهلى تصدر بناء 3 


00-7 ال 


لف 


مجلة الحاماة 


يسبكل حك شرع من هذا البيل جاءفى 
غير الحدود المعينة للقضاء الشرعى حك لا يمكن 
أن يقوم له وزن قانونى ولا يمكن الاخذ به أمام 
الحاى الاهلية كل ذلك مراعاة لانظام العام 
فى جميم الاحوال 

« وحيث فيا يتعاق بالوقف فانه لم مخرج 
يشأنه من اختصاص القضاء الاهلى بالمادة ١١‏ 
من لاشحة ترتيب الحاك الما تعلق بأصله فقط. 
ولايمكن بأى وجه ما اعتبار النزاع القاتم على 
ما اذأكان العقار موقوفا أو غير موقوف أو على 
ما اذاكان الوق نقد تقادم بالزمن أم م بتقادم- 
لايمكن اعتبار ذلك راجمًا لأصل الوقف - 
اما هو نزاع مدلى بحت لا مخضم للقضاء الشرعى 
ما دام الأمر بعيداً ع نأصل الوقف . وقد جرى 
القضاء المدنى على قاعدة الببتقى مثل هذا الازاع 
واعتباره من اللون المابى البحت الذى له صبغته 
لمالية البحتة الأمر الذئ يخرجه حا مون 
الاختصاص الشرعى . وان كان القضاء المدنى 
لازال ل يستقر على رأى ثابت فيا يتعاق عدة 
التقادم فى الوقف انكانت عم سنة أو ١١‏ سنة 
فان عدم الاستقرار هذا لا يخرج النزاع من 
مجاله الاصلىالمدتى البحت . اذ ببق الازاع دائًا 
وأبدا ولونه مدنى لا تعتوره مسحة ششرعية تجعله 
من اختصاص القضاء الشرى 

« وحيشوقد صدر حكم شرعىف الدعوى 
الحاضرة بتاريحخ 9٠‏ دلسمبر سنة ١9477‏ نجريان 
العين التتازع عليها فى الوقف نظارة الستانف 
عليه و بنسلم المين الى الناظر بالحدود الواردة 
بالحكم بعد أن رفضالاخذ بدفاع المستأنف اذى 


دفم الدعوى الشرعية بالدفم الخاص بتقادم الدعوى 
فانه لا يمكن اعتبار هذا الحج الشرعى قد بت 
با قانويًا صحيحا من وجهة نظام الحا وترتيبها . 
لانه ما دام قد تبين بان الأزاع فى العين هو 
نزاع عقارى مدتى بحت لا مساس له بأصل الوقف 
فان هذا الازاع مخرج عن الاختصاص الشرى 
ويدخل دائرة الاختصاص الاهلى ٠‏ وان كان 
الحم الشرعى المذّكور صدر بعد رضاء طرفيه 
بالدفاع فى الموضوع ودون السك بالدقم بعدم 
الاختصاص فانه لما كان قد تقرر فى صدر هذا 
الحم بان الدفم بعدم الاختصاص فى مثل هذه 
الاحوال له مساس بنظام الحا 1 و بالنظام العام؛ 
فانه يتعين على ذلك اعتبار ما جاء خالف) لانظام 
العام كان ا يكن . واعتبار الغزاع بين الناظر 
والتتازع له لا زال ايا وأزن الجهة الختصة 
بالفصل فيه هى جية القضاء الاهلى -- ولس 
ادل على صحة الرأىفى نظر ااستأنف عليه الناظر 
انه رفع بنفسه دعوى حراسة يطلب فيها وضع 
العين المتتازع عليها حت الحراسة القضائيةوقمى 
فيها فعلا بطلبه وتعيين المستأنف حارس ورضى 
الناظر بذلك وتننقذ الحم من حانيه وجعل سبب 
طلي الحراسة أن هناك تزاعا يتعلق بنسايم العين. 
مع انه وقد صدر الحكم الشرعى مصلحته ذا 
كان لديه مسوغ فى نظره الى طلب تعيين 
حارس حتى يبت فى أمر النسلم ما دام قد بت 
الحم الشرعى فى تسلم العين الى الناظر . واما 
وقد اعتقد الناظر أن أمر التسليم له صبغته المدنية 
البحته وانه لا مغر له من الالتجاء الى القضاء 
المدنى بشأنه ققد لجأ الى رفم دعوى المراسة 


محلد الحاماة 


وكب 


« وحيث لا تقدم لا محل لارجوع حينئذ 
لأواد 47" ولمؤ”؟ من لانحة انخام الشرعية 
لانها لا تنعلق الا بالاشكالات التى تقع عن 
أحكام شرعية صحيحة من حيث الاختصاص . 
وأما اذا جاء - الصادر من الحكة الشرعية 
الها لأصول الاختصاص الراجم لنظلام الجاع 
الأهلية فان الاشكال فى 000 
الى الحم الشرعية بل يرجع قبه الى القضاء 
الختص أصلا تشريما وقانوثًا ونظامًا وهو القضاء 
. الأأهلى فى هذه الحالة الحاضرة 

« وحيث أن دعوى منع التعرض التى 
رفعبا عبد العزيز افندى وقضى فيها بالرفض مى 
دعوى صحيحة طبقاً للاعتبارات التقدمة و يعتبر 
ناظر الوقف متعرضًا له فى المين ما دام | 
الشرعى بيده وما دام بظهر رغبته فى القسك به 
0 و تلع العين 
يعد أن مدر الم تبن رسابتاريح 

|١089 بونو سنة‎ ٠ 

« وحيث انه لما جاء الناظر وأعلن المستأفف 
بتارم ٠‏ 
الحم الشرعى فان المستأن فكان فى حل من 
رفم هذا الاشكال قبل حصول التنفيذ الأعلى . 
نم ولوأن العمل جرى على أن الاشكل انما 
يدقع عقب التنقيذ . الا انه ليس هناك مانم 
قانونى يحول دون رفم المستشكل اشكاله امام 
القضاء قبل التنفيذ . لان موضوع الاشكال 
لايخرج عن كونه أن صاحبه اما يدلى بيرهانه 


سبتمبر سئلة 19179 بضرورة نعاد 


مانم يحول دون حصوله . وان البحث يدور اذ 
ذاك على معرفة ما اذا كان هذا العائق هو 
حائل قانوتى صحيح أم لا . فالبحث ينصب على 
تمحيص هذا العاق ومعرفة حقيقته وهل هو 
تحيح انون وريصح اعتباره حائلا دون التنفيذ 
أم لا. وهذا البحث المتصب على العائق ريصح 
حصوله عند وقوع التنفيذ أو قبل وقوعه كم انه 
يصح البحث فيه أيضا اذا وقم التتفيذ ولكن 
لم يتم وبقيت له اجراءاته اما اذا تم التتفيذ 
فلا يقبل الاشكال .كا اذا حصل التتفيذ بتسليم 
عقار وت العقار فعلا. فانه لا يجوز بعد ذلك 
رفع أشكال فى التنفيذ . انما يصح رفم دعوى 
مستقلة بابطال محضر التسلم - واما اذا توقم 
حجز تنفيذى على منقول وتعين يوم للبيع بعد 
حصول اجراءاتالنشر قائتيصح قبول الاشكال 
فى التنفيذ الى يوم البيع واما اذا حصل البيم 
فلا يقبل . واها تقب ل دعوى مستقلة بابطال التنفيذ 
كدعوى ابطال محضر تسابم عقاركا تقدم 

«وحيث لا تقدم يتعين قبولهذا الاشكال 
الحاضر موضوع النزاع القائم ولو انه اششكال قام 
قبل التنفيذ مادامت وجوه الاشكال وأدلته 
معروقة من الآن وطرحت بالفعل أمام هذه 
الحكة و نفس «وضوع الدعوى وظروفها 
وماجرياما من وقت الدعوى الشرعية لغاية 
الوقت الحاضر 

« وحيث وقد قبل الاشكال فى شكله 
وقد تبينت من قبل وجوه عدم صحة الح 


الشرعى لروجه عن دائرة اختصاصه واقشاته 


على أن التنغيذ ليس فى محله الآن وان هناك | على الاختصاص الاهلى ؛ ذلك الخروج الماس 


4" 
بالنظام العام لانه يتعلق بترتيب الحاكم من أنواع 
مختافة شرعية وأهلية فانه يصح طذه الحكة عند 
اله؟ بالغاء الح؟ العا الاختصاض أن 
لم إء الحم القاضى بعدم الاختصاص ان 
تحك فى موضوع الدعوى وهو موضوع الاشكال 
فىذاته وقد تبينت وجووحة دعوى المتأف 
فانه لا يسع هذه الحكة الا أن تتتشى فى الوقت 
التى تقضى باختصاصها بقبول الاشكال فالتتفيذ 
وينع الستأفف عليه من تنفيذ الحم الخرضص 
الصادر بتارخ ٠١‏ ديسمبر سئة 195 
( قضية عبد العزيز افندى عيسىوحضر عنهالاستاذ 
على عبد اليد انفقتدى ضد تود افتدى حسن شاى 
وآخر رقم 955 سنة ٠و1‏ استكناف - رئاسة 


دقرات عيد السلام ذهنى يك رئيس الممكمة وجال 
الدين اياظه يك وز خير الابوتيجى بك القاضيين ) 


1 
محكة قنا الكلية الاهلية 


5 ابرريل سنة‎ "٠ 


قسمة . ولاية شرعية . عدم الحاحة أتصد يق 


الحكية الابتدائية 
القاعرةٌ القانوئي: 


ان القاصر المقصود بالمادة 405 مدبى هو 
المشوول بالوداية دون المشمول بالولاية . وعايه 
فلا حاجة لتصديق الحكة الابتدائية على القسمة 
الحاصلة أمام الحكة الجرئية . لأنها لاتكون 
مختصة به . فالولى الشرعى له مطلق التصرف 
فى ذلك 5٠‏ هو مطلق التصرف فى مال ولده 


بلا اتثذان 


محلة الحاماة 


الكو 

« حيث انمأمورية الار القضائية حكت 
غيابيا باعتماد تقر ير الخبير واحالة القضية على هذه 
امحمكة للتصديق على القسمة الت أجراها الخبير 
لوجود قاصر بين الخصوم كا فضت يذلك المادة 
5 من القانون المدنى 

« وحيث ان المادة المذكورة قضت على 
وجوب التصديق من المحكة الاتّدائية على 
قسمة الاموال الى.حصص اذا كان أحد الشركاء 
قاصراً او غير أهل التصرف او خا 

« وحيث انه تبين من الاطلاع على أوراق 
القضية ان القاصرة المشار المها ليست لا وصى 
بل هى مشمولة بولاية والدها سلوان مد حسن 
المعلن فى دعوى القسمة عن نفسه و بصفته ولي 
على ابنته القاصرة حواء 

واوحق :ان قاف اللى تصنت القاوق 
بالمادة المذكورة انما هو القاصر المشمول بالوصاية 
دون المشمول بالولاية 

« وحيث ان هذا القصد تبين جلياً من 
الفروق الشرعية التى بين الولى والوصى اذ أن 
ولى القاصر وهو أبوه وان علا ا عنده من 
الشفقة وماله من أصالة الرأى له دون غيره حق 
التصرف فى مال ولده الصغير ها براه صالمًا بلا 
استئذان وهذا يخلاف الوصى فانه يجب عليه 
أن يحصل على اذن من اللجاس الحسبى لمباشرة 
التصرفات على اختلاف أنواعبا كرا نصت على 
ذلك المادة ١؟‏ من قانون امالس الحسبية 


الصادر تاريخ 1 سبتمبر سنة 486 اذ الوصى 


محل الحاماة 


مهما بلغت درجة قرابته للقاصر لا يفرض فيه 
من الشققة عليه واختياز الصالح له ما هومفروض 
فى الأب هذا أراد الشارع من باب الحرص 
على حقوق القاصر الذى لا ولىله أن يحوطه 
بعناية خاصة فنص فىالمادةه ؛من القاثون المدنى 
على وجوب تصديق الحكية الابتدائية على 
القسمة قبل البت فيها من المحكمة الجزئية ذاذا 
كان لاولى حق التصرف فى مال ولده بلا 
استئذان فن باب أولى أن ينوب عنه فى قسمة 
عقاراته المشتركة سواء كانت القسمة حاصلة 
بالتراخى أو أءام التضاء 

« وحيث انه مما يزيد المادة 405 مدبى 
وضوحًا ما قررته المادة ١؟‏ من قانون الجالس 
الحسبية اذ نصت انه يجب على الأوصياء والقامة 
والوكلاء عن الغائيين ان يحصاوا على اذن ال جاس 
الحسى لباشرة احدى التصرفات الآنية . ثم 
له التصرفات بالبند 5 مانصه 
اجراء القسمة بالترائى وفى هذه الخالة يقوم 
تصديق الجلى عليها مقام التصديق المنصوص 
عليه بالمادة 40 من الفانون المدنى بدون أن 
يفرض هذا الوجوب على الاولياء 

«وحيث انه ما تقدمينتتى وجوب تصديق 
الحكمة الابتدائية على الفسمة اذاكان بين 
الشركاء قاصر له ولى » وعليه تكون المحكمة 
الابتدائية غير مختصة يبهذا التصديق 

( قضية حسين ابراهم والذرئ وحضر علنهم 

الاستاذ خليلعءون افتندى صدعائثة أبراهم واخرين 
رقم 18 سنة وزو ركلى - رئاسة حشرا تحن 


صادق رشد بك ركدسى | الحكة وساماث بك حك 
وتحد بك حافظ القاضيين ) 


ينف 


2١ 
تحكة الاسكندرية الكلية الإأهلية‎ 
ة0٠١ ه مأو ساة‎ 

بع بضائء وامتعة منقوله . عدم دقم الغن . 

حق اللنسع: + عق الباقر فى التمويش' . مدعيلاتة 
القاعرة القاوئ: 

)١(‏ فى حالة بيعم البضائع أو الأمتعه 
المتقولة طبقًا للمادة مح" مدبى يكون للبائع قط 
حق الفسخ عند عدم دقع العن فى اأيعاد 

(؟) يثرتب على فسخ العقد لعدم دقع 
لعن وسحب البضاعة فى اليعاد التفق عليه أن 
بئع الحق فى طلب التعويض ٠‏ ويشمل هذا 
التعو يض فضلا عن الفرق فى الاثمان مصار يف 
الحفظ والصيانة 

المكرد 

« حيث أن دعوى الماءى تتلخص فى أن 
المدعى عليهم اشتروا منه ١6١‏ برميلا من زيت 
بذرة القطن من عصير معامل الاسكندرية 
بتارم ١‏ ؟دإسمبر سسئة /491 | بسعر الاقّةالواحدة 
أربعة قروش صاغ وثلائين فضه - ويتاريخ 
؟ يناير سنة 1998 اشترى المدعى عليهم ٠٠١‏ 
برميل من زيت بذرة القطن بواقع تن الاقة 
الواحدة4؟/؛ قرش واشترط أن يكون النسليم 
من اول قيراير سنة 99 الغاية ابريل سنةم647 
وأن كر الدفم نقد مقدما - و1 ستل المدعى 
عليهم سوى 4ه برميلا ول يستلموا الباق . 


حك 


ويظهر أن السيب فى عدم استلام المدعى عليوم 
ازيت هو لازول الاسعار. ذا قد انذرم 
باستلام 5 برميلا من الزيت فى مقابل دقم 
الم المحدد بالعقدينأى مبلغ ٠‏ كر ٠١‏ اقرشا 
فى مدة ثلائة ايام من تاريخ الاعلان وفى حالة 
التأخير يطلب الحم علبيم بأن يدفعوا له الميل 
الذكور له فى مقابل استلام 135 برميلا من 
الزيت - وف حالة الامتناع عن الاستلام ,يطلب 
الزاميم بأن يدقعوا له ميلغ 0١87/٠‏ قرشا 
قيمة فرق امن بين سعر البيع والسعر فى الوقت 
الحاضر مع الزامبم بالفوائد باعتبار /ا.//٠ ٠‏ 

«وحيث أن الماع عليهم زعموا أن المدمى 
أصبح فى حالة ضيق يستحيل معها تنفيذ العقدين 
والتحق بصفة موظف وترك أعماله التجارية وانه 
هوالذى تأخرف التسل نظراً لذه الظروف 
أحيات الدعوى على التحقيق لاثيات ون ما هو 
مدون بالك التهيدى 

« وحيث يؤخذ من مسلادات الخصوم 
أن المدعىكان أنذر المدعىعليهم بخطاب موصى 
عليه قبل5؟ ابو سنة ١472.‏ وطلب منهماسئلام 
الباق من الزيت فى مقابل دفع المْن حالا- 
فأجاب المدعى عليهم يخطاب «ؤرخ ٠٠‏ مابو 
سنة ١9408‏ بأنهم استاموا الخطاب المرسل لم 
بتار ١‏ مابو سنة 988 ١‏ واعترفوا ايض بوجود 
الزيت يطرفالمدىاما طليوا أن يستدوا الزيت 
بالتدر فى مدة شهرى يونيهو يوليه سنة 15174- 
وأن لا يدفعوا الهْن الا بعد الاستلام - وانه 
غير متيسر لم استلام باق الزيت دقعة واحدة 


الل 111111111101000 


محل الحاماة 


« وحيث ترى المحمكة أن خطاب المدعى 
لبهم للمدىى قاطع فى الدعوى لامهم يعترفون 
بوجود البضاعة بطرف المدعى لغاية ٠5‏ مابو 
سئة ١998‏ - وامًا طلبوا أن لا يستاموها الافى 
مدة شهرى بونيه وبوليه سنة +195 ول يذكروا 
فىالخطاب المشار اليه أن المدعى معسرا وموظف 
بحل تجارى أو حالة استحالة تور بد المطلوب منه 
و بالعكس فقد اعترفوا بوجود البضاعة وقتئذ انما 
اظهروا عدم استعدادم للأستلام والسبب ظاهر 
وهو أن القن انحط عن يوم التعاقد - ثم انهم 
طلبوا استلام البضاعة اولا ثم يقومون فيا بعد 
بدفم لعن مخالفين شرطى التعاقد 

« وحيث قد نص فى الادة ( وعم ) من 
القانون اللدبى انه فى حالة بيع البضائع او الامتعة 
المنقولة اذا اتفق على ميعاد لدفم المّن ولأ ستلام 
المبيع يكون البيع مقسوحًا حا اذا لم يدفع امن 
فى الميعاد الحدد بدون احتياج للتنبيه الرمعى . 

« وحيث يتعين الرجوع لاشراح والاحكام 
فى تفسير هذه امادة 

« وحيث أن هذه الادة تقابل المادة 
( 11607 ) من القانون المدبى الفرشى وقد اتفق 
الشراح على أن حق السخ المنصوص عنه 
بالمادة المشار الها هو للبائم فط عند عدم دفم 
القن فى الميعاد ( « تعليقات دالوز على القاثون 
المدنى جزء رابع نذة 4ه ص 56٠64‏ » ) وانه 
يترتب على فسخ المقد لعدم دفم ان وسحب 
البضاعة فى الميعاد المتقق عليه أن للبائع الحق فى 
طلبتمو يض ( نبذة هه ص 5564 ) وانه يحق 
للبائع فى حالة عدم قيام المشترى بالد فع والاستلام 


محلة الحاماة 


مف 


فى المماد بدون أسباب معقولة حق للبائم طلب املغ الذى ستحق لغاية صدور 2 محكة أول 


اافسخ وطلب التعويض نيد 1ه ولاه وهده 
- وان المشكرى الذى تنم عن اعتلام 
البضائع بعد الانذار يكون مسثولا عن تعويض 
لبأ لا بالفرق فى الأعان فقط واما عصار يف 
الحفظ والصيانة نبزة > ص ٠١١‏ تليق على 
لمادة المذكورة - وان التعو يض هوعيارة عن 
الأرق فى القن بين تاريخ التماقد والتاريخ الجودد 
فى العقد لاقسام نبذة باه. 

« وحيث نرى الحكة الاخذ يبذا ارأى 

« وحيث أنالماعى قصرطلاته على الفرق 
بين العُنين وقدره ا“ جنيها و 500 مما 

« وحيث أن المادعى علمم 0 ينازعوا فى 
ذلاك ومن ثم يتعين الحم بالطليات الا خيرة 

« وحيث ترى الحمكة رفض طلب الغوائد 
لأن اتعويضك يؤخذ م شرح الادة ١101‏ 
فرذ.ى لا يشءل سوى فرق انين ققط 

) قضبة على على الينا افندى وحفضر عنه الاستاذ 

عمد توقيق افندى مد مود افتدى اليرهاى وآخر 
وحذر عنهءا سعادة بك رقم 4384 سنة واه كلى 


رعاسة حضرات خليل عقت ات بك وامام عيدزروس 
بك الحوت وعلى مد الحشخاتي بك القضاة ) 


نكن 
محكة مصر الكلية الاهلية 
1 مأبو سنة .وا 
استئئاف . دعوى امجار . قيمتها . احتساما 
دعوى تزوير . تمتها لدعوى الايجار 
المأعرة القانوئ,: 
وما يستجد اغا تتعين فمنها باضافةالمبلغ العين الى 


درجة . ولا يعتبر طلب ما يستجد يحبول القيمة 
تدان الإرقة للطعون قا بالارو ير عار 
بقيمة الاعوى فتتبع حكها مر حيث جواز 


الك 

« حيث ان مصطق افتندى رفع دعوى 
ضد الست خديحه يطالبها فيها عبلغ ٠‏ قرش 
وما يستجد قيمة ايجار الغرفتين المقول باستئجارها 
باعتبار الشهر 1٠٠١‏ قرشا ثم عب الدعوى 
بدعوى أخرى ومى دعوى الاخلاء ول تضم 
الدعو يان لبعضهما البعض . وقد طعنت المستأجرة 
فى عقد الايجار بالتزوير وح برده و بطلاته 
تاريخ 59 ديسمير سنة 1558 

« وحيث ان الدعوى التى يطلب فيها مبلغ 
كين و رطلي تجاه متجد ما تين فستهنا] 
باضافة الميلغ المعين الى اميا الذى ستدق اغابة 
صدور حكم محكة أول درجة ولا يمكن اعتبار 
طلب ما يستحد طابنًا مجهول القيمة وذلك 
أخذا بامادة مدع عرافعات التى أباحت 
زبادة الطاب م الدرجة الاستثنافية اذا 
استحقت مبالغ فى التمو يض والفوائد والار باح 
ودون أن تاثرمن أجل ذلك قينة الدعوى 
الاصلية ( انظرى ذلك حم هذه الدائرة بتاريعخ 
غ” مارس سنة ١9٠‏ بالجر بدة القضائية بالسنة 
الاولى العدد .م1١‏ ص + ُ هدد) 


« وحيث انه للا طعن بامزوير فى عفد 


فى 


الاجار واوقضت دعوى المطالبة بقيمة الايجار 
وصدر الحم بالرد والبطلان فى 9؟ دبس_مبر 
سنة 1955 فانه يجب اعتبار أن المباغ الذى 
استجد بعد رفع الدعوى ابا استجد لغاية صدور 
الحم بالرد والبطلان باعتار أن هذا الحم هو 
الذى يضع حداً للمطالبة بقيمة ما يستجد . وما 
دام المباغ الممين بعريضة الدعوى هو ٠١‏ قرش 
والمبلغالذى استحد لغاية ١5‏ دسمير سنة 1١959‏ 
هو ١‏ 1509 قرشا وباضافتهما الى بعضهما تكون 
الججلة ٠‏ 06 قرشا وى فى حدود النصاب النهالى 
فانه لا جوز حينئذ قبول الاستعناف شكلا لقلة 
النصاب 

« وحيث ان قيمة الورقة المطعون فيها 
بالتزوير انا تتأثر ‏ وهى عقد ايجار يقيمة 
دعوى الايجار وما دام الملغم فى دعوى الايجار 
هو 5606٠‏ قرشا وهو فى حدود النصاب التهانى 
فانه بتعين ايضا اعتبار قيمة الورقة المطمون فيها 
بقيمة الدعوى الاصلية . وعلى ذلك لايجوز 
قبول الاستئئاف عن الحم الصادر بردو بطلان 
عقد الاجار . ولا تَأخَدْ هذه الحكة ما سبق أن 
قفى به حكان لحمكة مصر بيجواز الاستثداف 
داع عن الاحكام الصادرة بالرد والبطلان مهما 
كانت قيمة الورقة وتأخذ بالرأى المكمى القرر 
بأحكام عدة و بأسباب قانونة مقنعة 

« وحيث لما تقدم يتعين عدم جواز 
الاستثتافعن الحم الصادر بتارمح 8 2 لسمير 
سنة 197 برد وبطلان عقد الايججار المؤرخ 


يحل الحاماة 


اول وليو سئة لم9١‏ والموقم عليه بصمة 

) قضية مصطق بك السيد وحفر عته الاستاذ 
عنها الاستاد ود انتدى نمام كاب رقم باهم__ عه 
اتناف - رئاسة حضرات عيد السلام 
ذهنى بك رئيس الحكمة وجال الدين اياظه بك وذى 
خير الابوتيجى بك القاضيين ) 


رين 
ححكة .صر الكلية الأهلية 
5 مانو سئة .و١‏ 
جهاز الزوجة . عدم أحقية الزوج فى الانتفاع 
به الا باذنها . 
القاعرة القائوف: 
طبمًا لأحكام الشريعة الاسلامية ليس 
لازوج أى حق عل منقولات الزوجة الا باذنها 
ورضاها . ولذلك فلازوجة الحق مع طلب الح 
بأحقيتهالمنقولانها أن تطلب تسليمها ها حتى ولو 


كانت الزوجية قاعة 


لير 

تي أن الحم المستأنف قفى بنثبيت 
ملكية المستأففة الى المنقولات الموضحة بعر بضة 
الدعوى بدون أن تطلبه المستأنفة بصر العبارة 
فى عريضة دعواها و يرفم المستائف عليه 
استثنافًا عن هذا الم لذلك أصبح النصل فى 
ملكة المنقولات حاير لقوة الثىء الحكوم به 
نايا ولا محل الآآن لطلب الاحالة الى التحقيق 
لانات تلك الملكة 

« وحيث أنه بالنسبة الى طلب تثبيت 


مخحلة الغهاماة 


لحف 


الحجز المتوقع على ناك المنقولات وطلب تسليمها 
2 كت غك أل ورج فى حكا ل أن 
للزوج حمًا فى الانتفاع يهاز الزوجة ما دامت 
الزوحية قائعة 

« وحيث أن ما ذهيت اليه تلك المحكة 
لابمَشى معما جرى به العرف وما أجمع عليه فتهاء 
الشريعة الاسلامية قفد نصت المادة 115 من 
كتاب الاحوال الشخصية لقدرى باششاعلى 
ما يأتى : « الجماز ملك المرأة وحدها فلاحق 
ازوج فى شىء منه وليس له أن يجيرها على 
فرش أمتعتها له ولأضيافه واغاله الانتفاع به 
باذنها ورضاها ولو اغتصب شيا منها حال قيام 
الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته ان 
هلك او استهلك عنده » و يؤخذ من هذا أنه 
ليس لازوج أى حق على متقولات الزوجة الا 
بادنها ورضاها 

« وحيث أنه لذلك ترى المحكة أن الح 
المستأنف لم يكن مصيبا فى رفض طلب السام 
وتثبيت الحجز التحفظى لان هذا حق متفرع 
عن حق الملكية ومادام قد قفى باللحكية 
للمنقولات فلا مسوغ اذا لمنع تليمها لها للانتفاع 
بها اذ أن حق_ الانتفاع مظهر من مظاهر 
الللكية و بناء عليه يتعين الغاء الحم المستأنف 
فيا يتعلق بالنسام وتثبيتالحجز واجابة المستائقة 
الى طلباتها 

( قضية الست سنية ابراهم وحشر عنها الاستاذ 

حسن أفتدى حسق ضد مود افتدى حلمى ركم 959 
سئة 70و ةا اس ل رياسة حشرات عبد السلام ذهنى 


يك رئيس الححكمة وجال الدين اباظة بك وذي خير 
الاو تيجى بك القاضيين ) 


4 
تكة مصر الكلية الأأهلية 
8 نوه سنة 1١9٠‏ 


قانون المسة الافدنة . صغار امزارعين . 
حاتم . الاحوال الى تنطيق علبهم 


القواعر القَانوئيٌ 

)١(‏ ان قانون الخسة الافدنة م بشرع 
الا لجايةصغار الملالُومم المزارعون الذين لا تربو 
لروتهم العقار ية على المسة الافدنة فأرادالشارع 
أن عنم تورطهم فى الاستدانة فنع التنفيذ على 
أمواهم العقاربة 

(؟) لايندرج من صغار الملاك الذين 
قصد التانون حمايتهم الذين يباشرون أعمالا 
اخرى تعود عليهم بالكسب والربح كن يعمل 
فى المضاربة او الوسيط فى البيع بالعمولة او 
مستاجرى الاطيان بتتصد الرجح 

592 

« حيث أن الستأنف بنى استئنافه على أن 
المستأنف عله تاجر ولس من صغار الملاك الذين 
مام قانون الخخسة الافدنة 

« وحيث أن هذه المحكة أحالت الدعوى 
الى التحقيق وقد ثبت من شهادة كل من سامان 
احمد علاء الدين وعلى على عابدين وعلى حدن 
الجبار أن المستأنف عليه يشتغل بتجارة الاقطان 
والسمسرة فى بيعها وشهد شهود النقى على انه 


ارقف 


يستأجر أطيان الغير ويؤجرها من الباطن أو 
بزرعبا 

وان قانون انس ةالافدنة لم بشرع 
اللا لجاءة صغار الملاك وثم المزارعون الذين لا ثربو 
ثروتهم العقارية على الإسة أفدنة والذين ليس 
لم اى مورد للارئزاق سوى هذا القدر الضكُيل 
من الأروة فاراد الشارع ان عنم تورطهم فى 
الاستدانة فنع التتفيذ على أمواهم العقارربة 

وحيث انه لا يندرج من صغار املاك 
الذين قصد القانون حمايتهم الرجل الذى يباشر 
أعمالا أخرى تعود عليه بالكسب والرتم والذى 
يعمل أعمال المضاربة فى شراء أقطانا مثلا و بيعبا 
برح أو التوسط لدى الغير لبيع أقطانهم وله 
وكذلك هن يستأجر أطيانا ويؤجرها الى الغير 
من باطنه أو يزرعها الحسابه طممًا فى الرمح اذ أن 
مثل هذا الرجل ليس من صفار الملاك بل يعد 
مضار با و يظهر أماممن يتعامل معهم بهذا الماهر 
فيولونه ثقنهم امالية ويقثرض منهم اءتمادا على 
هذا اللظهر ( انظر ب ذا المعتى استئناف مختلط 
فى اول مابو سنة 1ه مج لة النشريع والقضاء 
الجإد و ص محم ) 


محل الحاماة 


0 وتنك انه فصلا عن هذا فقد يضح 
من الاطلاع على شر وط البيع المؤرخة ” ايبيل 
سنة ١900‏ والثادة التاريخ فى مأبو سنة 17و 
( حاذظة الستأنف ضدهفرة 3 دوسيه ) انبا 
خررة عبيع 0 قنطاراً قطنا على الكونترات بين 
المستأنف عليه والشيخ سليان امد علاء الدين 
ومذّكور قى صلب هذه الورقة « أن عليوه احمد 
ابو الخير التاجر » وقد وقع عايها نفس المستأتف 
عليه يخطه هكذا « عليوه اسمد ابو الخير تاجر 
ومزارع » اى أن نفس المستأتف عليه يظاهر 
امام من يتعامل معهم انه تاجر ويوقع بهذه 
الصفة فليس له اذا أن يلجأ الى قانون اللخسة 
أذدنة لهايته ولضياع حقوق دائنيه 

«وحيث أنه مما تقدم يكون الح المستأقف 
فى غير محله ويتعين الغاوه وقبول طلب زع 
الملكية وترى الحكة إعادة القضية الى المحكة 
الجزئة لاسير فى اجرآات نزع الملكية وتحديد 
يوم لابيم الى غيرذلك 

( قضية عمد عبد الحلم ضد الشيخ عليوه امد رقم 
ع١‏ سنة .0و١‏ اسئتاف - رلاسة حضرات 


عبد السلام ذهق بك ركدس المحكية وعقيفى عقت بك 
وابراهم حلمى بك القاضيين ( 


محلة الحاماة 


إنففه 


يج ابا اب سينا 
م 


ناكلا 
ححكة طهطا الإزئية الأهلية 
7 توشير سنة ١90/‏ 
شئعة , قرابة مانعه . اختصاص الممكدة بالنظر 
فها. الهيئات القضائية الغير عادية . قراراتها . 
قوه الشىء الحمكوم فيه تطبيته 


القاعرة القائوئم: 

١‏ - القرابة المانعة من دعوى الشفعة مسثلة 
مدنة متفرعة من دعوى الشفعة تدخل فى - 
اختصاص الحكة النظور أمامما دعوى الشفعة 
احترام للسبِدأً القائل بأن قاضى الأصل 
قاضى الفرع . 

«-القراوات الصادرة من الطيئات القضانية 
الغير العادية لا تحوز قوة الشى» الحكوم فيه ولا 
تكون حبة فى انناته الختصان الئات الي 
أصدرتها بالنسبةلغيرها من اليئتاتالقضائية بخلاف 
الأحكام التى تصدرها الهيئات القضائية العادية 
فانها تكون حجة فى اثبات اختصاص اطيئة اللتى 
أصدرتها اذا أصبحت نمائية وذلك راجم الى 
أن هذه اطيئات لاتملك قى الاصل ولاية القضاء 
فاذا ما جاوزت حدود الاختصاص الرسومة ها 
ققد تكل أهلية لاقضاء ولذلك كانت قراراتها 
دام محلا افحص والتحقيق مر جهات 
الحم العادية ش 

م - القرار الصادر دن الجالس الملية بننى 
القرابةبين البائع والمشترىلا فيد المحكة عندنظر 


دعوى الشفعة فى اثنات هذه القرابة عا يقوم لديها 
من الادلة 


الولو 

«من حيث ان ال مدى عليهم اثلاثة 
الأخيرين المشترين دفعوا الدعوى بأنهم ابناء 
عمة البائعة فلا حق للمدعى فى طلب الشفعة لآن 
قرابتهم بالبائعة .ن الدرجة الثالثة 

« وحيث ان هذه ا'قرابة القاعة بين البائعة 
والمشترين ثابتة مما يأنى 

١‏ * شهادنا الميلاد اللدكان احداثها اسم 
زخارى احد المشترين والاخرى :اميم استير 
البائعة وثابت منهما ان والدة المشترين «ملكه » 
ووالد البائعة « جرجس ميخائيل »كلاهما اخوان 
ووالدهما المرحوم ميخائيل هو الجد الجامع 
للبائعة والمشتر ين 

+ - التوكيل الرسجى الصادر من البائعة الى 
زخارى أحد المشتر ين ومصدق عليه قم كتاب 
محكة طيطا الجزئية الاهاية بتارئخ م سبتهبر سنة 
١0+‏ وقد جاء به العبارة الآتية عن لسان الموكلة 
« قد وكات بدلاعنى ابن عدتى المدعو زخارى 
سطوروس:فهذه العبارة ولو مها صادرة من البائعة 
إلا انبا قاطعة فى اثيات هذه القراية لصدورها 
قبل حصول البيع وقبل رفع هذه الدعوى عا 
يقرب من الاربع سنوات 

م - ما جاء حضر العرض وعر يضة افتتاح 


تيف 


الدعوى من أن البائعة أعلات عناطبًا مع « ابن 
عمتها زخارى بسطوروس المت معها لغيابها» فهذه 
الاشارة الصادرة من الحضر الذى يقوم بهمة 
الاعلان بطرريق التوكيلعن المدعى ترد بمحضر 
العرض وعريضة الدعوى الا بناء على ما تلقاه 
من تعلمات طالب الاعلان طيم) لما جاء بالمادة 
ا قاتون المرافمات 

4 - الشهادة المقدمة من المدعىعليه الآ خير 
وموقم عليها من العمدة والمشاعخ ومصدق عليها 
من معاون بوليس قطة طا وعى تيد ان زخارى 
أحد الشترين ابن ملكه بنت القمص ميخائيل 
وص أخت والد استير البائمة 

«ه وحيث ان المدعى محاول هدم ما تقدم 
من هذه الادلة بقرار صادر من مجلس ملى ابونج 
بتاريخ ؟١‏ اغسطس سنة 19777 يعدم ثبوت 
قرابة البائعة للمشترين 

« وحيث انه متفق بين طرفى الخصوم ان 
هذا القرار مستأنف أمام الجلس الى العام بمصر 
فقيمته اذن غير نائية وما دام الطرفان يترافعان 
فى الدعوى ولم يطاب أحدهما الأجيل حق 
يفصل فى الاستشئاف فلا يسع الحكة إلا الفصل 
فى هذه النقطة من قط الماع بين الطرفين 
والمستندات المقدمة من الطرفينكافية لحي فيا 

« وحيث انه فضلاعما تقدم فان المحمكة 
ترى ان القرابة المائعة من الشفعة مسئلة مدنية 
متفرعة من دعوى الشفعة احتراما للمبداً القائل 
بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع 

« وحيث ان القول بغيرهذا الرأى ,يترتب 
عليه انه كلا عرضت مسئلة القرابة فى قضية من 


مجحلة الحاماة 


القضايا التى لايمكر: الفصل فيها إلا بنبوتما 
كدعاوى رد الخبراء ورد القضاأة ورد الشهود 
وجب على القضاء أن يوقف الدعوى حت يفصل 
من قضاه الأأحوال الشخصية فيها وهوما لايمكن ٠‏ 
النسليم به وما لم يقل به أحد ويه اعتداء صارخ 
عبى سلطة القضاء العلدى من جهة وتعطيل لصاح 
التقاضين من جهة اخرى وقد يكونون تابمين 
لطوائف مختلفة وللم فى أحوالم الشخصية 
هئات مختلفة 

« وحيث أن هذا الرأى الذى تأخذ به 
المدكة يؤيده نص المادة ٠٠‏ عرافعات التى 
بينت الطريقة التى تحتسب يها درجة القرابة 
وهى مادة لايمكن الوثوق من تطبيق هيئات 
الاحوال الشخصية ها وقد وضءت ليئات الحم 
العادية 

« وحيدث أن الجالس الملية من جهة أخرى 
انما تستمد وجودها من الخط المابونى الصادر 
فى فيبراير سنة ١881‏ والمادة ١١‏ من التانون 
الاسامى للدولة الممانية وواضح بها أن 
اختصاصها ه ينحصرف السائل المتعلقة بالدين 
من زواج وطلاق ونفقة وما أشبه» وهو اختصاص 
استثناق لا ريصح القياس عليه "كا لا.يصحالنوسع 
فيه بطر يق التأويل أو التفسير ( راجع الحم 
الصادر من محكة الاستئناف الاهاية بتاريعخ 1١+‏ 
بونيه سئة 11-8 الجموعة الرسعية ٠١‏ عدد ١؟‏ 
والحم الصادر من محكة الاستثناف الْتلطة 
بتاريخ ٠‏ ونيو سئة 16١6‏ مله النشريع 
والاحكام الختلطة سنة ١‏ صعيفة اه ) 

« وحيث أن لاعلاقة مطلقا بين القرابة 


محل الحاماة 


١ 


لمائعة من دعوى الشفمة وما يتعاق بالدين وقضاء 
الجاس الى فى هذه القرابة قضاء برتكن على غير 
أساس فيعتبر صادراً ممن لاعلك ولابة القضاء 
و بالتالى يعتبر باطلالاس بيل الى احترامه والاخذ به 

« وحيث انه لايمكن الاحتجاج يقوة الثى 
المحكوم فيه بالنسبة لافرار الصادر بن القرابة من 
مجلس ملى ابو نيج لانه فضلا عن الاستئناف 
المرفوع عن هذا القرار فانه من الا مور المتغفق 
عليها قضاء أن القرارات الصادرة من الميئات 
القضائية الغير العادية ( كالجالس الملية ) لاتحوز 
قوة الثىء المحكوم فيه ولا تتكون حجة فى اثيات 
اختصاص اليئات التى أصدرتها بالفسبة الى 
غيرها من الهيئات القضائية يخلاف الأحكام التى 
تصدرها اليئاتالقضائية العادية فانها تكون حجة 
فى اثبات اختصاص اليئة التى أصدرتها اذا 
أصبحت نهائية - وهذا راجع الى أن هذه اليئات 
لاتاك فى الاصل ولابة القضاء فاذا ما جاوزت 
حدود الاختصاص المرسومة لها فقدتكل أهلية 
للقضاء ولذلككانت قراراتما دام محلا الفحص 
والتحقيق ( راجع حي حكة الاستثناف الختاطة 
بتار 9 فيراير سنة 455 ومنشور عجلة الحاماة 
السئة السادسة عدد 0/1 ) 

« وحيث انه لما تقدم ترى الحكة ان 
مجلس ملى ابو تيمج قد خرج عن دائرة اختصاصه 
فى نظر النزاع القائم بين طرفى الخصوم بشأن 
القرابة وجاء قراره مناقضً) لاواقع للأدلة الى 
سردتها المحكة فى اثبات قيام هذه القرابة 

« وحيث أنه مع قيام هذه القرابة تكون 


دعوى الشفعة قاعٌة على غير أساس ورتين رفضها 
طبقنا للمادة الثالثة من قانون الشفعة ولا محل 
للبحثف الاسباب الاخرى التى ابداها المشترون 
أرفض الدعوى 

( قضية حبيب أافتدى يبى ضد استير بنت القمس 


جرس رقم841 سنة 93و سل رئاسة حفرة عبد 
العظم الثقتقيرى بك القاضى ) 


1 


محكة جرجا الجزئية الاهلية 
+ وشبر سلة مه 
حجر نحت بد الغير . أخبار الحووز عليه . 
وفاته قل الاخبار . اعلان الورثثة . الميعاد 
القانوق . مبدأء 
القاعرة القانو: سَّ 
اذا توفى المحجوز على ماله لدى الغير قبل 
اخباره بالحجز فيجب اخبار الورئة به فى معاد 
الكانية أيام الحددة قانونًا . نذا هذا الميعاد من 
تاريخ عل الحاجز بالوفاة . والآكان الحجز باطلا 
وعلى ذلك لا يصح أن يحضسر الحاجز 
لاجلسة ويستصدر قراراً من المحكة باعلان 
الورئة أسوة بمرائض الدعاوى التى تعان فروقت 
يكون الخصوم فبها توفوا لان هذا قياس مع 
القارق 
الور 
« حيث أنه للفصل فى الوجه الرابع يتعين 
البحث فى حكة اخبار المدين بالحجز وطلاب 
الحم بصحتهفى بحر ماني أيام من تار خالاعلان 


قف 


محلة الحاماة 


«وحيك ان هذه المكة أسابا أن 
يكون الحجوز عليه على عل بالحجز فى وقت 
مناسب حتى يسارع فى طلب البطلان اذا كان 
باطلا لاى سي ب كان ولذا حدد له القانون أجلا 
قصيراً جد 

« وحيث انه من الميادىء المقررة انه فى 
حالة ما اذا حصل الاخبار بالحجز فى وق تكان 
المحجوز عليه توفىفلا مندوحة من تكرار الاخبار 
للورثة ( راجع جارسون المطول الطبعة الثااثة 
البند ١٠١4‏ من الجزء الرابع صصحيفة .44 ) 

« وحيث انه لا يمكن القول بأنه فى 
حالة ما اذا حصل الاخبار في وقت كارف 
الحجوز عليه توفى يكون السبيل الوحيد لاعلان 
الورئة هو الحضور للجلسة واستصدار قرار .ن 
امحكمة باعلانهم أسوة بعرائض الدعاوى التى 
تعلن فى وقت يكون الخصوم فيها توفوا لان 
هذا قياس مع الغارق اذ لااشك ان الحكمة 
من أخبار الحجوز عليه هو عامه بالحجز فى أقصص 
وت مكن 1 فيه من الخطر يخلاف الدعاوى 
العادية فليس فيها مثل هذا الخطر 

« وحيث ان ميعاد اعلان الورثة انما يبدأ 
من تاريخ على الحاجز بوفاة الحجوز عليه فمندئذ 
عليه أن يكرر الاخبار للورثة فى الممماد الذى 
نص عليه القاتون 

« وحيث ان الحاضي عن المتظل ضده 
الاول قرر انه لم بعلم بوفاة المحجوز عليه الا بعد 
أن أعان بالتظم 

دوعت إن عل افرط كن هذا الوق 
فان التغلر أعلن اليه فى 5١‏ سبتمير سنة .19584 


ومع ذلك لم يمرك ساكتا على ان الواقع انه 
كان عم يحصول الوفاة قبل توقيع الحجز بدليل 
انه للا حجز نحفظ) على الزراعة فى ١١‏ سبتمبر 
سنة 1158ل يتم الاعلان لان مورث الاظامتين 
توفى قبل ذلك ورغًاً عن ذلك ققد أجرى 
النظلل ضده الاول توقيع الحجز المتظلم من أجله 
فى 19 سبتمير سنة 1984 ثم أجرى أخبار 
عورث المفادتين فى ١8‏ سبتمير سنة 1١978‏ 
على انه على رض انه عم بالوفاة الاامن تارجم 
رفم التظلا في 7 سيتمير سلة 19378 فقدمضى 
أكثر *ن الميعاد القاتونى بدون أن يكررالاخبار 
للورثة طبًا للقاثون و يطلب الحكم بصحته فى 
مواجيتهم ... 

( قضية التظلم اأرفوعة من الستكن بنت ممد 


واخرى ضد خحمد يك عيد المجيد وآخر رقم لاضن 
سنة 4لا و و سسدرئاسة حضيرةاجد يك فوؤاد القاذى ) 


نس 
محكة العطارين الجزئية الاهاية 
٠‏ مارس سنة ١5:98‏ 
عجر حو اله كاقاى :الام عراتا 
عدة السقوط 
الممراً القانوقى 
ان اعلان ورقة الحجز الى الحجوز ديه 
يترتب عليه اتقطاع سريان المدة - وكا يسرى 
هذا الحم على الرابطة التى بين المدين والمحجوز 
لديه فانه يسرى أيضا على الرابطة التى بينه 


وبين الحاجز 


محة الحاماة 


الكو 

با أن وقائع الدعوى تتلخص فى أنه بتارعم 
9 وونيه سئة /اة و19 ذى الحجة سنة 8غ 
صدر حك غيابى فى القضية رم 81 عطارين 
سنة ١959‏ قضى بالزام جعثر خخرى بك بان 
يدقع الى الدعى ( صالح اؤندى رشدى ) ستين 
جتيها مصريًا وقوائدها باعتبار الماية خخسة سنوي 
ابتداء من يوم / نويه سنة 1951 لغاية السداد 
والمصار يف و ٠٠١‏ قرش اتعاب الحاماة والتفاذ 

وبتاريخ 1 دإسمير سئة لا1895 و9١‏ 
حاد الثالى سنة 1845 نقذ المدعى هذا الحم 
وقد تسامتورقةالحجز الى قل الكتاب الحجوز 
لديه فى التا ريخ المذكور اما ورقة الاخبار لزعل 
الى المدين الا فى ٠١‏ ديسمير سنة 1911 
و6؟ ماد آخر سنة ١١45‏ ولان قم الكتاب 
أمتنع عن دفم المبلغ المحجوز عليه ومقداره 
4 جنبها و 700 ليا الى الماجز يزعم أن حم 
الدين قد سقط عرور الزمن لذلك أقام المذ كور 
الدعوى المنظورة الان طالبًا بصغة أصلية الحم 
باحقيته الى صرفه و بصفة احتياطية الحم من 
جديد بالزام جمفر خرى بك بأن يدفم اليه 10 
جنها مقدار الدين إلا صبلى مع المصار يش والفائدة 
وتثدت حجز نحفقق أوقمه تحت يد قل كتاب 
تاريخ ١ ١4‏ كتوير سنة 1978 

« وحيث يتضح مما قدمناه أن ورقة الحجز 
وصلت الى الحجوز لديه قبل مغى الستة شهور 
ا أقررة لسقوط الحم الغيابى 


3 لاسا سس سس م0 


فغفا 


أما ورقة الاخبار فم تصل الى المدين الا 
هذ ذوات لله لد كورة 

ويا انه من المقرر فى فْقه القاثون أن اعلان 
ورقة الحجز الى ا لحجوز لديه يترتب عليه اشقطاع 
سريان المدة وكا يسرى هذا الك على الرابطة 
التى بين المدين والحجوز لديه فانه يسرى أيضا 
على الرابطة التىبينهوبين الحاجز( براجم كتاب 
حجز الدين وله 2015 بند 14١‏ ومن المقرر 
انون انه اذا اقطع سريان المدة سقط الزمن 
السابق على الاقطاع «دمادة ام مذبى » 
ويتغفاد من ذلك أن لحك الغيابىكان فاع 
وقت اخبار الماين بورقة الحجز ومع هذا فقد جاء 
ِ القضاء المختلط بتاريخ 107 ابرريل سنة١‏ 145 
ف 
عيذ الح الغيابى قبل اتنضاء ميعاد الستةشهور 
كاف لنع سةوطه « يراجع التعليقات علىقاثون 
المرافمات لواضعه الاستاذ بالاحى مادة 44م 
ص ٠ه‏ بند ١7‏ » ومن أجل 5 تقدم يكون 
حَي الدين الطعون فيه لم يزل قائما وتكون 
اجراءاتالتنفيذ التى اتخذها المدعى بشأنه اجراات 
صحيحة ويكون المدعى دما فى طلباته الأصلية 
وعا أن 2 الكتاب هو المتسيب فى اقاءة هذه 
الدعوى بامتناعه عن صرف الال المحجوز الى 
المدعى فوجب الزامه وصار ينبا 


وبتارعخ م١‏ بونيه سئة ١11‏ بأن البدء 


( قضية صالح اندى رعدى ضد حفرة باشكاتب 
حكمة اسكندرية الاهلية ل وجمقر غخرى بك رقم 
#وع سنة وم وؤ - ركئاسة ءغرة ود بك حلمى 
سوكة القاغى ) 


مف 


14 
ححكة الجيزة المزئية الاهاية 
5 أبريل ممئة 999 
مثاور . #.طل . جار . عدم الشرر 
القاعرة القانوئي: 

١‏ -ان الاصل ف الملكية ان المالاك حر 
فى التصرف فى ملكه الا أن تلاك الحرية يجب 
أن تفيد بشرط عدم الاضرار بالغير وعلى ذلك 
احتاط الشارعالفرنسى بكل الاضرار التىمحتمل 
أن محصل لاجار هن وجود الماور بحيث ينتفع 
صاحبها بالنور مع سلامة الجار 

؟- ولوان الشارع المصرى لم يضع قواعد 
خاصة للمناور كا وضع الشارع الفرذسى الا انه 
لا يستفاد من ذلك تحريم هذه المناور لانها حق 
مباح لانتفاء الضر ر مها على الجار الذى تطل 
عليه فاذا وجد الضرر زالت الاباحة وانتفت 
المشروعية 

لوي 

« حيث انه ثبت من محضر انتقال المحكة 
ومن تقرير الخبير ان النواقذ موضوع اللتعوى 
صغيرة وأنها قريبة من سقف الحجرة وتبعدعن 
أرضيتها جايزيد عن قامة الانسان ولم تكن 
مثبتة وانما تنتح وتغلق ورجاجها شغاف بحيث 
يكن لمن اعتلى شيعا أن يرى جاره كا انه لس 


محلة الحاماة 


« وحيث ان الاصل فى الملكية ان المالك 
حر فىالتصرف فى ملكه الا اناك الحرية يجب 
أن تميد بشرط عدم الاضرار بالغير وعلى هذا 
الاساس احتاط الشارع القرنسسى لكل الاضرار 
التى يحتمل أن تحصل لاجار من وجود المناور 
بحيث ينتفع صاحيها بالنور و.يظل الجار سليا من 
الاضرار التى يحتمل أن يلحقه من وجودها 
فوضم فى المادة 777 من القانون المدنى الفرنسى 
قواعد خاصة تنص على حجم المناور وضرورة 
تثبيتها ووضع شباك من الحديد فيها وأن تغطى 
بزجاج غير شذاف 

« وحيث انه ولوان المشرع المصرى لم 
يضع مواد خاصة للمناورما وضع المشرعالقرنبى 
فى المادة 277 الا انه لا يستفاد من ذلاك ريم 
هذه المناور لامها حق مباح لانتفاء الضرر مها 
على المار الذى تطل عليه فاذا وجد الضررزالت 
الاباحة وانتفت المثر وعية ولذلك أبيحت هذه 
المناور بشرط عدم وجود ضرر مها على الجار 

« وحيث ان القواعد المدونة فى المادة 
5" من القانون المدلى الفرددى يصح تطبيةها 
على هذه القضية اذ ان فيها ما يمنع كل ضرر 
محتمل للجار( را اجع (15له11 1(6) حزء > صكحيمة 
باس ) و دمالنة جزء أولص ١١١‏ ولايمكن 
القول بأن المشرع المصرى تركا عمدا وأباح 
المناور بدون قيد أو شرط لان وجودها بغير 
قيد يضر بالجار خصوصا وان العرف والعادة 
فى البلاد الصرية #سك قسكا شديداً فى 


بها شباك من الحديد تمنع ما يحتمل أن بلقى منها | الحافظة على حربة المسا كن وطأ نبنة أصحايها 


على الجار 


« وحيتث أنه تين فى هذه العصية ان 


مجلة الحاماة 


احف 


النوافذ التى قتحما المدعى عليهم لم تكن مناور 
الممنى المتقدم لانها غير مثبتة فيمكن فتحماوليس 
بها زجاج غير شفاف يكن بأى وسيلة المطل 
منهاكا انه ئيس بها شباك من الحديد يمكن القاء 
أشياء منها وهذا يضر بطا نينة الجار وعلى ذلك 
يتعين الزام المدعى عابهم بأن يسدوها أو 
يصيروها طبمًا للشروط المتقدمة 

( قضية الست خدجه اليد ضد تد قتاوى 


وآخررن رقم 1١7‏ سنة ومو س رئاسة حضرة 
اسماعيل حمدى بك القاضى ) 


5 
محكة اسيوط الجزئية الأهلية 
1 مانو سنة 1١579‏ 
وس اككام جنائية . اعتبارها . أمام المحام 
المدئية . احوال 
8# لس سللكمك , طعن بالذوير. دعوى حتحةمياشرة 
5 براءة.دعوى مدئية . حجواز الاذكار. 
القاعرة القانوت: 
ش اللا حكام الصادرة من الحام المنانية حجةه 
أمام القضاء المانى فى حالتين 
١‏ - اذا قضى بالادانة لثبوت النهمة 
؟ - اذا قضى بالبراءة لعدمصتها أو لان 
لمهم لم يرتكيها أو ليس الفاعل طا واما إذاقضى 
بالبراءة لعدم وف الثبمة ثوجا كاذا او للك 
فى عتما أو لعدم توفر بعض أركان الجرعة ٠ن‏ 
الوجهة القانونية فان مثل هذه الاحكام لاتمنع 
القضاء المدنى مر١ ‏ نظر الموضو ع عن جديد 
والقصل فيهكأن لم يسبق نظره أمام أية جية 
قضانية 


اسن سسب سس اسل سسم شه حبس 


إذا رفءدت دعوى جنحة مباشرة عن سند 
مطمون فيه بالازوير وقمى فى الدعوى بالبراءة 
أتكار السند فى الدعوى المدنية التى ترفم فيا بعد 
سن الهم بالمطالبة بقيمته 
الكو 
« من حيث ان المدعية عدلت طلياما 
اخيرا وطليت الحك بالزام الماعى عليه أن يرد 
ملم الىُء الالم قدره مائة حنه ٠»‏ 
ايخ عن البالغ كذره أنه حلية مصرىق 
أرتكانا على عقد ابيع المقدم مها والنسوب 
صدوره منالماعى عليه بتارم اونة سئة 1١91‏ 
غ2 وحيث أن الدعى عليه اعون المهد 
بالنزو ير برفعه دعوى جنحة «باشرة قيدت 
يجدول محكة جنحاسروط المزثية غرة ه١مباشرة‏ 
00 وحيث أنه شين العحث ىَّ قمة 41> 
الصادر باليراءة من محكة الجنم بالأسبة لدعوى 
الذكور والبحث فى هذا الوضوع يدفم إلى 
البحث فى قيمة الأحكام الجنائية على الاضاء 
٠. .‏ 
المدبى بوجه عام 
« وحيث انه ليس فى القوانين الصرية أى 
نص يجمل الجا امدنية خاضعة خا تتذى بهالجاك 
المنائةو التو انين الفرنسية الح مى٠صدر‏ النشر هه 
نا ةوالعو كَ القرلدية الى من صدر ا 
امصرى ل يرد بها أيضًا مثل هذا النص خلا 
الملدتين # و 45 من قانون تحةيق الجنايات 


1١‏ ا 


1 بحلة الحاماة 


الفرنسى فقد نصت الأول على أن الجنائى يوتف | واحكام الحام المصرية مع خلوالنشريم المصرى 
المدتى وقضت الثانية على أن المكة الجنائية عند | من النصين سالنى الذكر ساروا على العمل يبهذا 
الحكى بالتزوير نحم أيضًا باعدام الورقة المرورة | الرأى الأخير( راجع دى هلس الزْء الأول 

« وحيث أرك شراح القوانين بفرنسا | قوة الثىء المحكوم فيه بند 1١7‏ وما بعدعا 
اختلفت أراوجم فى هذا الموضوع اختلاقًا كيرا | وتحقيق الجنايات للاستاذ جران مولان الجزء 
فتريق يرى أن هذين النصين الواردين بقاتون | الثانى بند ٠١4‏ وما بمدها وراجع الحم 
تحقيق الجنايات لا أثر لها أمام الحا المدنية ومن | الصادر من محكة بتى سويف بتاريعخ © فبراير 
ثم لا تأثير لاحكاء القضاء الجنالى على القضاءالمدنى | سنة 41 المجموعة الرسمية س 1 عدد 118 - 
بوجه من الوجوه ويرى الفريق الآخرأن هذين | والحتك الصادر من ححكة الا-تثشاف الأهاية 
النصين لم يوضعا من الشارع عبنًا ولا معنى | بتارعخ ١١‏ فبراير سنة +45 الحاماة السنة الثانية 
لاضطرار القضاء المدلى الى اياف الدعوى 
المنظورة أمامه لين الفصل من القضاء الجنالى 
ولا معنى لا للمحاك الجنائية من المق فى أعدام 
الورقة المزورة عند الحم بالادانة الا اذا كانت 
أحكام القضاء الجنافى حجة أمام القضاء المدتى . 

وبعد بحث الموضوع بالاسهاب استقررأى 
الفريق الثالى على أن الأحكام الصادرة من | أن سردت أدلة النزوير وردت عايها قررت فى 
القضاء الجنالى ححة أمام القضاء المانى فى حالتين | أسباب الحم ان التهمة محوطة بالشك فينى 


ص .سم ١‏ والحم الصادر من الحكة 
المذّكورة بتاريخ 4 مابو سئة ه48 الحاءاة السنة 
الخامسة ص 74207 ) 
« وحيث اله إذا تقرر ذلك ورجعنا الى 
البراءة الذى تستند عليه الدعية فى الدفم 
بعدم قبول دعوى الانكار يرى أن المحكة بعد 


اللاسسسسم 7 _ لمم علس دده 


١‏ - اذا قَذى بالادانة لثبوت النهمة ؟ - | حم البراءة على هذا الشك 
اذا قضى بالبراءة لعدم صحتها أو لآن امتهم لم « وحيث ان مثل هذا الحم لايمكن أن 


يد القضاء المدبى عند حثه فى حة العقد م 
لايمكن أن يقف حائلا دون دعوى الاتكار 
التى بوجهها المدعى عليه وكا يصح له الطعن 
بالتزوير فيدمرة أخرى أمام القضاء المدنىكذ يك 
يصح له أن يقتصر على اتكاره 


يرتكبها أو ليس الفاعل طا 

وأما اذا قضت بالبراءة لعدم ثبوت النهمة 
ثُبوتا كانًا أو اشك فى كعتها أو لعدم توفير 
بعض أركان الجرعة من الوجهة القاتونية فازمثل 
هذه الاحكام لا تنم القضاء المدلى من نظر 
الموضوع من جديد والفصل فيه كأن لم يسبق 
نظره أمام أية جهة قضائية ( راجع لكوست فى 
قوة الثىء المحكوم فيه صححيفة 41٠‏ وما بعدها) 

« وحيث أمف شراح القوانين اللصرية 


« وحيث أنه بتّعين لا تقدم رفض الدفع 
الفرعى المقدم من المدعية وقبول دعوى الاتكار 
الموجهة من المدعى عليه فى العقد المطعون فيه 

0 وحيث ان اللدعية قررت استعدادها 


ل و ا ب مس ا ا ا ل ب و سي ل سس ون جلا 


محلة المخحاماة 


املا 


لحثرات صحة صدور العقد من المدعى عليه وترى ش 


المحكة استجلاء للحقيقة احالة الدعوى الى 
التحقيق لثبت المدعية بكافة الطرق القانونية 
با فيها البينة صحة توقيع المدمى عليه على العقد 
المطعون فيه شالف الذكر مع التصريح للمدعى 
عليه بالننى بالطرقعينهاوابةاءالفصل فالمصار يف 

(قضة 'زهة حين ضد حسن حسين رقم ١11١‏ 
سنة عوعوور ع رثئاسة حضرة عبد العظم بك 
الشتنقيرى القاضى ) 


ون 
حكة الازبكية الحزئية الاهلية 
٠‏ وليه سنة 19155 


حراسة . وجود نزاع . أو خطر . تقديره . 
سلطة القاضى . 


القاعرة القائوئم 
طبق للمادة مدلى ريصح تعين حارس 
قضاق متى توفر النزاع وهو موكول لتقدير 
القاضى مت كانت المصاهمبددة بالخطر اوكانت 
هناك حقوق يتعذر تحصيابا . وهذا بحلاف المادة 
الفرنسية المقايلة للا 
اليو 
« حيث انالماعى استند فى اثيات دعواه 
على حكين صادرين مر المكة الشرعية 
احداها ابتدانى بتاريخ ٠١‏ ديسمير سنة 553 
فى يجرربان العين الحددة بالدعوى فى وقف 
شهاب الدين أحهد بن احمد بن عبدالرحم ن الشهير 
بالحليق المشمول بنظارة المدعى وثانيهما استثناق 
صادر بتارعخ ‏ ابريل سنة 1959 جاء ٠ؤيدا‏ 


لحم الكور 


« وحيث ان المادة 441 مدلى المقابلة 
للمادة 1931 فرنبى جاء نصها بصيغتيه مطلفا 
فهى تبيح تعيين حارس متى توقر النزاع ولا 
برتبط بزاع ممين والامر فى ذلك موكول لتقدير 
القاضى متى تين ان هناك مصالح مبددة بالخطر 
اوحقوق ,تعذر تحصيلها مخلاف المادة الفرنسية 
التى اشترطت أن يكون النزاع معام بالاك او 
وضع اليد وقد استوى الفقه والقضاء الفرضى 
على اعتبار ما جاء بالمادة الذكورة لم يرد على 
سبيل الحصر ولقاضى أن يقبم حارس كل 
الاحوال التى براها لازمة لغمان حقوق طرف 
الحعيوم 
« وحيث ان اللدعى عليه قرر انه واضع 
اليد على الاعيان المتنازع عليها وأقره على ذلك 
المدعى 
« وحيث ان النزاع الاثم بين الطرفين 
يستدعى تعيين حارس 
( قضية ممود حسن شاى افندى بصفته ناظر وقف 


ضد عبد العزيز افندى عيسى رقم 9598 سنة 55و 
رئئاسة حضرة سليم بك ذى القاضى ) 


كن 
محكة العطار بن ا+زئية الاهاية 
١‏ | كتوبر سنة 1١979‏ 
شئعة . جوار . فاصل . طرق خصوصى 
القاعرة القائوئ,: 

وخاانى الطارق التموسية الى عدتبا 
لمالك فى أرضه لتجزثنها وبيعها قطمأ منفصلة عن 
بعضها يعتبر فاصلا مانم من الأأخذ بالشفعة 


يدف 


؟-اذا أقام المنترى على العقار بناء قبل 
طلب الأخذ بالشؤمة فالخيار للمثترى على الشفيع 
أما ]لخد مااضرقة أو تال ما راد فوقنية النقاز 
بيب البناء + 

اللو 
« عا أن وقائم الدعوى تتلخص فى أن 
: ار 

امعلن الهم [لثلانة الاأحوين: .+ يتلكون 
وبصفاتهم الذاكورة فى عريضة الدعوى قطمة 
رضن مياق كاثة مولككان ملخيا 1114 ذراعا 
“ا تمتها إلى اربعة أقسام وجعلوا 
بها شارءا عرضه مترين عر بوسطيا »جنا من 
يحرى الى قبل ثم باعوا القطعة البحررية الشرقية 
ومساحتها 1ه ر4ه؟ ذراعا الى المدعى علبهما 
الأول والثانى باغ 6 جنيما و١.٠٠‏ ماما بعقد 


. ٠ حدها‎ 


نحرر فى ١7‏ فبراير سنة 558 وتسجل فى 15 
فبراير سنة 558و باعوا القطعة البحربة الغربية 
ومساحتّها ٠5ر١‏ ه؟ ذراعا الى المدعىعليه الثالث 
باخ 6 ملما وه؟١‏ جنيها و بتارعخ م١‏ ابريل 
سنة 998 أنذرت الست بلانتق هاتم والمرحومه 
السيدة ملكه حنا هاتم المدعى عليهم بأنهما 
يريدان أخذ القطمتين البيمتين بالشذعة > 

لملاصقة بينْهما وبين ملكبما بِلمّن الوارد فى 
العقدين وعرضتا على المشخر بن د قعه ممع المصار يف 
مع احتفاظهما فى مناقشة المّن على اءتبار ان اهن 
الحنيق هوء 4 قرشا صاعًا للزراع الواحد ثم رفمتا 
هذه الدعوى بتاريخ ه و5 مابو سنة 458 وطليتا 
الحم لها بالطلبات المذكورة بعريضتهما ثم 
توفيت الست ملكه هائم وأدخل ورثاها فى 


محلة المحاماة 


الدعوى ثم أبطات المرافعة بالنسبة الهم ويعد 
ذلك تقدم من المعلن اليه الثالث دقم بعدم 
الاختصاص ومن المدعى عليهما الأول والثاق 
دفع بيطلان انذار الشدمة و بطلان عر يضة دعواها 
شكلاو بتوطالحق فى الشفعة و بتاريخ «ابريل 
سنة.4؟14 صدر حك فى الدعوى )١(‏ اختصاص 
المحكة بنظرها (؟) رفض الدفعين بطلان انذار 
الشفعة و ببطلان صحيفة الدعوى(2) باحالة القضية 
الى التحقيى لاثيات ان الست بلائتى هائم عات 
مجميع تفصيلات البيع الصادر الى المدعى عليهءا 
الأول والثاى مييءًا وشروطا ومن وغيرها من 
تاريخ شراتهما ولس ققط من ١٠١‏ ابريل سنة 
364 تارم الخطاب المرسل منها الى زوجها 
حضرة بديع بك قرية شم عدلت الست بلاق 
هام طلبانها بعد وفة الست ملكه هاتم وبعد 
ال بابطال المرافعة بالنسية لورثنها الى طلب 
لمكم للا باحقيتها لوحدها فى أخذ القطعتين 
المبينتين بالشفعة 

« وحيث انهمن المقررأولا ان للجار الماللك 
حق الشفعة فى العقار المبيم يجوار ملكه و يجب 
لذلك أن يكرن العقار المشفوع والعقار الشفوع 
به متلاصقين تايا انه اذاكان هناك فاصل بين 
العقارين فلا شفعة ملثنا ان الطرق الخصوصية 
التى يحدنها امالك فى ارضه لتجزثتها و بيعها 
قطمًا منفصلة عن بعضها تعتير فاصلا مانعاً عن 
الأخذ بالشفعة ( استئناف مختلط 7د يسمبرستة 
١١ 97‏ توشير سنة 5517 المُهرست العشربة 
الرابعة رتم ؟كمع وهكهم ) رابع اذا أقام 
المشترى على العقار بناء قبل طلب الاخذ بالشفعة 


محلة الحاماة 


فالخبار للمشترى على الشفيع اما أن بأخذ ما صرقه 
أو مقايل ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء ( مادة 
1 شفعة ) خام) يجب على من يدعى صورية 
لمن الوارد فى عقد البيع اقامة الدليل على ذلك 

« وحيث انه تطبيقا للبدأ الثانى والثالث 
يكون حق الست بلانتى هائم فى طلب الشفعة 
قاصراً على القطعة البحرية الشرقية ولا.ينسحب 
هذا الحق الى القطعة الثانية المباعة الى المدعى 
عليه الثالث 

« وعا أن الست بلانتى هاتم لما تقدم دليلا 
على صورية الهّن الوارد بالعقد الصادر الى المدجى 
عليهما الأول واثائكا ان الذّكورين لميقدما 
دليلا على سبقعامهما بالبيع من تار مخصدوره ول 
يكن ذلك فقط من ٠١‏ ابريل سنة م؟وا 
تارمم الخطاب الصادر مها الى حضرة زوجها 
بدديم بلك قربة فيكون من حتها اذن أخذ قطعة 
الارض المباعة اليهما بالعقد المؤرخ 10 فبراير 
سنة 1988 بطر يق الشفعة نظير ال الوارد فيه 
ومقداره 57 ١‏ جنيها و. ٠‏ /املها خلاف مصار يف 
نحرير العقد ورسوم السجيله مضافًا البها من 
الميانى التى احدثنها المشتر بان بالارض امشفوعة 
قبل طلب أخذها بالشفعة ومقدار ذلك ١‏ جنيها 
و86 مليما - مادة ٠‏ شفعة 


( قضية الست ٠١آكة‏ هائتم <تا واخرى ضد تمد 
سعد وألخرين رقم 4 سنة وعدر- بليئة 
السابقة ) 


ىنا 


كس 
محكة العطارين الحزئية الاهلية 
١‏ كتوبر سن وله 
مالك . جار . ضرر . تعويض ء 
القَاعرة القائو: لس : 

لا يجوز للمالك أن يتصرف فى ملكه أو 
ينتفع به تصرقا او انتفاعا يضر كاه اعت 
عليه حين التصرف او الانتفاع أن يتخذ من 
الوسائل ما يضمن به عدم الاضرار بالجار وأو 
كانت هذه الوسائل غالية القيمة والا ازمه 
الاءو يض 

الود 

« من حيث إن وقائع الدعوى تتلخص 
قى انه بتارجخ 9 فبراير سئة 478 وجه المرحوم 
عبد الرزاق بك نصير الى الطالبين انذاراً بأنه 
سيشرع فى بناء عمارة على أرض يلكبا مجاورة 
لهارتهماالكائنة بشارعكاوتثى غرةه باسكندرية 
وانه سيجرى عمل الاساس بالآ له الكابسة 
وطلب مهما أنخاذ الاجراءات الفنية للمحافظلة 
على ملكبما ثم بدأ فى العمل فى *١‏ منه واحتج 
الطالبتان على عمل الاساس يذه الآآلة 
١ (‏ ) تاغرا ف أرسله وكيابما الاستاذجمدافتدى 
عيد السلام الى المرحوم عبد الرزاق بك نصير 
توه فيه على ان استعال آلة الكبس ف الاساس 
تعرض عمارتهما للبدم وتعرض حياة ال 1 كنين 


| فها الخطر وطاب مئه استبدال هذه الطرهَة 


كملا 


ماد الحاماة 


بطريقة أخرى غير خطرة ( ؟ ) بذ كرة تحررت 
عن ذلك بقسم المنشية ثم أقامتا قضية اثيات 
الحالة غرة 1164 سنة 1578 ونعين قمها خبير 
لاثيات حالة الهارة الذّكورة وبا ما بها ءن 
النشر يمخات وأسبايها ومصار يف اصلاحبا و بعد 
ذلك أقامتا قضية الموضوع المنظورة الآن بطلب 
مبلغ ١16‏ جني تعويضا عر التافيات التى 
نشأت لعارتهما من استعال طريقة الكبس فى 
الاساس معتمدين فى اثبانها الى ترير الخبير 
المقدم فى دعوى اثبات الخالة سالفة الذكر 

« وحيث ان طرق التأسيس قد تنوعت 
فى هذه الايام شنها طريقة ستروس وطريقة 
ملك وطريقة الآلة الكابسة ككلبا تؤدى 
الى صنع أساسات متيئة تحمل أثقالا كبيرة 
ولكن الطريقة الاولى والثانية واو ان قيمتها 
غالية فامهما تتازان عن الطريقة الثلثة بامهما 
لاتحدثان اضراراً بالمبانى الجاورة مهما كانت 
حالتهما بعكس الطريقة الثالثة (طريقه الكبس) 
فانئها تضر بالمبانى الجاورة الا ما كان مها سايم 
الاساس متين البناء ( براجع تمرير الخبير) 

« وحيث انه من الميادىء المقررة )١(‏ انه 
لايجوزلمالك أن يتصرف فى ملكه او ينتفع 
به تصرفا أو انتغاءا يضر بغيره ويجب عليه حين 
التصرف أو الاتفاع ان يتخذ من الوسائل 
مأ يضمن به عدم الاضرار بالجار ولوكانت هذه 
الوسائل غالية القيمة والا لزمه التءو يض( كتاب 
الالتزامات لدعوج جزء رابع صحيفة )1٠٠‏ 
5 226811568 065 2026ع2م 15مل 11) 
دع'سن أاتمعل دمع «عفتلتان "م عسوم معفنعاسى 


6051 1أ0؟ 5015108 2115 0385 األلق قار عد 
(400 - م 4 عمدمتاووتاطه دعل غاتدنا 


(؟) انكل فمل نشأ عنه ضرر للغير 
بوجب على من وقم مخطأه الضرر نعو يضه 

« وباان المرحوم نصير بك الم يستعمل 
طريقة الكيس ف التأسيس الا لان الآ'لات 
التى العب اهم ولأن تكالينها أقل من 
تكاليف الطرق الفنية الاخرى ونشأ عن ذلك 
اضراراً بلك الطالبتين أثبتها الحبير فى تقريره 
وقدر التمويض عنها بمبلغ 180 جنيب و قيمة 
تساوى حد امثل وقد كان فى مقدوره أن يعمل 
طر يقةاستروس اوطريقة معبلكس وهما يؤديان 
النفس الغرض الذى تؤدى اليه طريقة الكبس 
من حيث صنع الاساس متيئا بغير ما يلحق 
الاذى بعارة الطالبتين م قدمنا ففن أجل ذلك 
وبناء على الميادىء السالفة يجب الزامه بالتعو يض 
المذ كور والحكم به على المدجى علهم ما تركه 
ميرانا لم 


0 قضية الست مديحة يكن وأخرى صّد ورثة 
المردوم عبدالرزاق بك نصير رقم 8346 سئنة م؟هة 
الهيثة السابقة ) 


لذن 
ححكة منوف الجزئية الأأهاية 
نابر سنة 1١9+ ١‏ 
حق الانتفاع . استعال . حدودء 
القاعرة العالوئي 

تنص المادة ٠١‏ من القانون المانى على أن 
من له حق الانتفاع عليه أن يستعمل الثىء 
فيا وضع له وتنص المادة 70 مدلى على أن حق 


محل الحاماة 


0*6 


الاتتفاع ينتعى باستمال الثىء استعالا غير جائز 
وقد حك بأنه اذا انق شخص مع آخخر على حق 
الانتفاع قطعة أرض زراعية بطر يق اليد لالزراعى 
وتنك اله قد أخدذ انربه نحيسث هبط مستواها 
بعمق متوسط مثر ققد استعملها استعالاغير 
جائز وسقط بذلك حقه فى الانتفاع يها 


اليو 


0 حي ث أن وقائع الدعوى بحسبما يستخلس 
من الاطلاع على مستندات الطرفين وتقرير 
الخبير تتلخص فى أنه بتار مخ ١١‏ مأبو سنة 110 
حصل تبادل زراعى فيا بين 1 إداهي المحامى 
مورث المدعى عليهم وبين اسكندر سرسق 
عقتضاه وضع ابراهيم الحامى بده على ١٠١‏ قيراطً 
موس اللن ار غرة )ا لوقه لاسكيد سر سرسق 
ووضع اسكندر سرسق يده على ٠١‏ قراط 
وض البحر الأعمى عر 1١‏ مملوكة لأبراهم 
الحامى ثم باع اسكندر سرسق فى 8 دسمبر 
سنة +191 أطيانًا بعد رمبى إلى الواجات 


حكيم ونجار أدخل من ضمنها اله١‏ قيراط التى 


بحوض الجزائر تر ٠١‏ الماوكة له والموضوع اليد 
عليها من الحامى وهذان المشتر يان باعاها بدورهما 
إلى المدى فى سنة 19# بننا أوقف الحاى 
أرضه الكائنة حوض البحر غمرة ١١‏ من أطيان 
أخرى وذلك فى سنة ١91‏ 

« وحيث أن الماعى رفم الدعوى المااية 
يطلب فيها العدول عن هذا البدل واسترداد 
حيازة ١‏ قيراط التى يحوض الجزاير كرة ٠١‏ 
مع تعو يض ما أحدثه الماعى عليهم من الضرر 


ب ا ل 


بالارض المذ كورة مدة وضع يدم مرككنا فى 
ذلك على أنالبدل الذّكور هو بدل زراعى وأنه 
واجب الفسخ الحصول غش وقت التبادل لأنه 
تبين هن التحرى والاطلاع على الكايف وحجة 
ألابقاف الصادرة من إجراهيم الجامى سنه 1951 


ان حقيقة ما علكه المدعى يحوض البحر الأععى 
مره 1١‏ ماهو |( 9 قراريط ققط أى بنقص 
ستة قرار بط . ش 


« وحيث أن الماعى علييم عدا الأول 
يقولون مره جانبهم أن عقد البدل اللمذكور 
مقصود منه القليك لا المبادلة الزراعية و يرتكنون 
على ماجاء فى بعض عباراته من أنه لا يجوز 
لأحد من المتبادلينالرجوع فيه وأنه إإذا تصرف 
أحد المتبادلين فيا يملكه أصلا فعليه أن يشترط 
على المشترى نه إحترام هذا البدل أما اللدعى 
عليه الأول قند اعترف أمام الخبير بأن البدل 
زراعى وأتكر التزامه بالتعو يضات 

«وحيثأن عبارات العقد المذ كور صر يحة 
فى أنه عقد مبادلة زراعية عمل بقصد تسسهيل 
الزراعة لتداخل أطيان كلمن الطرفين فى أطيان 
الآخر أما النص فيه بدم جواز الرجوع عنه 
و باشتراط إحترام امشترى لنصوصه فتدل لاعلى 
أن يه الغايك و إِمًا قصد منه بردب 
حق عينى على كل من القطعتين وهو حق الانتفاع 
لكل منهما بأرض الآخر لغرضالزراعة ولاشمك 
أن هذا الحق قد تعاق بالعين المتبادل عامها 
أصبح واج على اللشترى إحترامه بالفعل وأنه 
لا يجوز الرجوع فيه إلا باتفاق جديد . 

« وحيث أنه متى تقرر ذلك تعين البحث 


كيلا 
فيا إذا كان حق الانتفاع المذكور قد اتتهى 
أوما زال وات . 

« وحيث واو أن وثاة أحد المتعاقدين من 
عاتم اندعق العام 16 لبد سن قن 
الملدتين ١6‏ و 15 من القانون المانى إلا أن هذا 
الانفاق بق مستمراً بعد وفاة إراهيم الحامى 
مما يدل على أن التصد هو الاتفاق على تجديد 
هذا المق فيا بين ورئة الطرفين ويؤيد هذا 
القصد الشرط الوارد فى نفس عقد البدل من أنه 
يلنزم به الشخص الذى َثقٍ الماك عر:_ أحد 
المالكين الاأصليين وليس فى القانون ما ينع مثل 
هذا الاتفاق . 

« وحيث أن السبب الذى يرتكن عليه 
المدعى فى طلب الفسخ وهو التدليس بتسلم 
أطيان أقل من المتفق عليها لم يقم عليه دليل إذ 
أن كر إبراهم الحانى لم ينقل على اسمه فى 
التكايف بحوض البحر ثمرة ١١‏ سوى تسعةقرار يط 
وكونه لم يوقف من أطيانه فى هذا الموض سوى 
القدر المكلف عليه بالقعل لا ينفى جواز ملكيته 
فى نفس الحوض لأطيان أخرى لم ينقل تكايغها 
غلة خضوصا رأث اقطمة الواركة حدودها ينقد 
البدل مذكورة أطواطها وأبعادها ويجموع مساحتم| 
مما يدل على أن الطرفين قد أجريا المقاس وقت 
التدادل وخصوصا وأنهذه القطعة نفسها مذ كور 
أن بعض حدودها باتى الماحة م أنه من الجائز 
أن يكون المتنادل وهو اسكندر سرسق بعد أن 
استلم الأر ضكاملة أجمل هو أو من تلق الماك 


محلة المحاماة 


الزمن من سنة 15١4‏ إلى سنة 151 جرّء فى 
أحد حدودها ولعله حد جسر البحر الاعظم 
وفى هذه الخحالة لا يكون للمدعى بصفته متلنيا 
الملشعنه حق ف الانتفاع من وجود هذا النقص 
الذى يعتبر هو أو البائع له مسكولا عنه بتقصيره 
أو إهماله أو على الأقل سكوته عنهكل هذه 
الدة الطويلة 

« وحيث أنه ببق بعد ذلك البحث فيا 
إِذا كان السب بالا خير وهو كون المدعى عليهم 
أخذوا أتربة من الأرض الموضوع اليد عليهسا 
منهم بطر بق البدل هو سدب مضيع لمق الانتقاع 
ام لا. 

« وحيث أن المادة ٠١‏ من القانون المدلى 
نصت على أن من له حق الانتفاع يجب عليه أن 
يستعمل الثىء فها وضع لمم أن المادة « مدق 
نصت على أن حو الاتفاع ينتهى باستعهال 
الثىء إستعالا غير جائز . 

« وحيث أنه ثبت من تقرير المير أن 
اللدعى عليهم أخذوا من الأرض أترية ترتب 
عليها امخفاض مممتوى الارض يعمق متوسطه 
مثر ولا شك أن هذا الاستمال عتالف لا اتفق 
عليه بين المتبادلين الأ صلبينوهو أن يكون البدل 
بقصد الاتفاع بالزرع لا اكثر ولذلك يكون 
حقهم فى الانتفاع قد سقط ويكون التبادل لهذا 
السيب واجب الفسخ . 

« وحيث أن الخبير قدر من للاترية 
الأخوذة من الأرض مباغ ١؟‏ جنيها وترى 


عنه فى وضع يده عليها حتي ضاع منها مع مرور الحمكة الأخذ بهذا التقدير الذى ل يطعن فيه 


محاة الحاماة 


ذف 


أحد من الخصوم - أما تقدير ريع مقابل لقدار 
التقص ف الماحة فلا محلله لما تقدم من الأأسباب 
( قضية ا خواحه عزيز ميخائيل ضْد فذرماوى 


إراهم واخرين رقم 0846 سنة لازو وس رئاسة 
حمرة عمد بك اليا يلى القاضى ) 


اليل 
محكة ابو تيج الجرئية الاهلية 
اول فبراير سنة 5.١‏ 
وكالة . عقد . عدم الاطلاع عه . مسكولية 
الوكيل . عدماعفاء 

القاعرة القانومْ 
الاطلاع على عقد الوكالة ومداه لا يعنى الوكيل 
من المسثولية المدنية الثى تنشأ من التعاقد مع 
الغير فما زاد عن حدود الوكالة اذا كان الوكيل 
سىء النية 

- 

« من حيث أن المدعيين وجبا الخصومة 
الى المدعى عليه وطلبا الحكم بالزامه بأن يدقع 
لما مباغ ٠6٠٠‏ قرش نظير ما تاها من الضرر 
لناب الحم الصادر فى القصية عرة 3 ٠‏ سمسلة 
7 يبطلان محضر الصلح الذى أجراه معها 
بالنيابة عن زوجته ناعسة قناوى المدعية فىالقضية 
المذ كورة 
« وحيث ان اللدى عليه دفم الدعوى 

أولا - بأن المدعيين أهلا فى عمل الصلح مم 
شخص لس له توكل خاص إذ الواجب على 


المتعاقد طبقاً لمادة 1ه مدنى أن يتحرى عن 


صحة كل 
حصول ضرر 

« ومن حيث انه تبين من الاطلاع على 
أوراق القضية عرة 5١٠١4‏ سنة /ا1؟9١‏ مدلى 
ابو تيج الحكوم فيها ببطلان محضر الصلحوعلى 
الحم الصادر فيها بتاريخ 1-١‏ كتوبر هنة 
0 وعلى أوراق القضية الاصلية غرة ١79‏ 
سنة 1974 «دلى أبو تيج الذى حصل التصالح 
فبها والحكم الصادر قيها بتار أ كتوبر 


سنة 19317 أن ناعسة قناوى زوجة المدعى عليه 


وأحك الذعن رفك علكا «الكبرن > 
دعوى تعيدت غرة ١/98‏ سنة ١554‏ بيعرز 
ونجنيب حصتهافى منازل وعمارات بالشرك يهم 
وحضر المدى عايه بصغته وكيلا عنها فى جميع 
أدوار وجلسات هذه القضية وأمام الخبير الذى 
تعين فى الدعوى وأخيراً اتفق معبما بالصفة 
اللذكورة على أن يبيع لها حصتها فى العثارات 
المطلوب قسمها مقأبل مبلغ من المال يدفعانه على 
أقساط وفى مواعيد مختلفة وحرروا بذاك محضر 
صلح قدموه لللحكية فى 
فصدقت عليه يحضورهم وجعلته فى قوة سند 


٠م‏ مأبو سئة ١917‏ 


واجب التنقيك ٠‏ وبعد دلكرفءت زوحته ناعسة 
8 ضده ود الدعيين أمام 1 أبى : تيج 
0 لانه 5 حى الماع او 


البيع بقتضى التوكل ١‏ لعطى مها اليه ولأنه ١س‏ 


يكن الا وكيلا عام عنها احور فى القضية ققط 


ولا أرادت الحكمة الرجوع الى أصل التوكيل 
المودع بدوسيه الدعوى لمعرفة مداه وجدت أن 
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اللاعىعليه سحبهو بسؤالهعنه قرر بأنه فقد منه فى 
سنة 1344 وقرر المدعيان وقنها بأن المدمىعليه 
تواطأ مع زوجته بعد اجراء الصلح على العدول 
عنه وابطالهواستدلا على ذلك إسحبه من دوسيه 
القضية بعد اجراء الصلح ولكن الحكمة حكمت 
ببطلان محضر الصاءم وقالت فى حكمبا بانه فيا 
يختص يحقوق المدعيين أنهما وشأنهها مع 
المدعى عليه 

« وحيث انه ليس هذه الحكة أن تتعرض 
احم الذى قَدى ببطلان محضر الصلح من جهة 
الصحة أو الخطأ لأنه أصبح مانا وحازقوة الثىء 
الحكوم فيه اا يمكنها أن تستخاص من وقائم 
دعوى بطلان محضر الصلح والدعوى الاصاية 
التوحصل الصلح فبها ومن الاأحكامالتىصدرت 
هاما باعدها على التصل فى دعوى 
العو يض الخالية 

« ومن حي أن الثابت هن مطالعةأوراق 
القضيتين المذكورتين ومرى الأحكام التى 
صدرت فيها ومن سحب الماعى عليه للتوكيل 
عقب حر بر محضر الصاح ومن مساعدته لزوجته 
ضد المدعيين سواءكان من طريق الوكالة أو 
الشبادة ان المأعى عليه تواطأ مع زوجته عقب 
اام الصلح على رقع دعوى البطلان بعد أن 
سحب التوكيل الذى خول له التوقيع على حضر 
الصلح وترتب على ذلك الحم فى تلك الدعوى 
بالبطلان . بيد ذلك ما ورد لل الحم 
الصادر بالبطلان من أن المدعى عليه قرر أن 


توكيله لم يكن يخول له الصلح وادعى بضياعه من 


عل المحاماة 


سنة 1984 وماثيت فى المي الصادر فى دعوى 
الفسمة الاأصلية من أنه الى بمد ذلك بصفته 
مشاهداً لمدعية البطلان « زوجته » بعد صدور 
الحك فى تلك الدعوى والمحمكة ل تأخذ يشهادته 
لاقراره الصاح وعدوله عنه وادعائه بعد ذلك 
بضياع أصل التوكيل وانه لا يلاك الصلح عوجبه 

« ومن حيث انه فضلا عن أن واقعة ضياع 
التوكيل لم يتم عليها دليل قانه ليس من الطبيعى 
أن يحض المدعى عليه عن زوجته فى جميم ادوار 
القضية وأمام الخبير و يتصالم بالنياية عنها م حضر 
اكشاهد لصالمها و بعد ذلك يدعى بأن توكيله 
ضاع منه و يأنه لا خول له حق الصلح والواضح 
من كل ذلك انه لم يقرر ذلك إلا غًا وتدليسا 
منه بالاتفاق مع زوجته لابطال محضر الصلح 
الذى اعتمدته المحمكة وقد تم لها ذلك ومن ثم 
فهو مسئول عن تليجة سوء نبته وتدليسه 

« ومن حيث انه علاوة على ما تقدم اننا 
اذا أخذنا بدفاع المددى عليه من أن توكله ل( 
يخول له حق الصلحبالنيابة عن زوجته وبانه ضاع 
منه حقيقة فكان من الواجبعليه طبقن لنصالمادة 
عه مدلى أن ع المدعيين بسعة وكالته وقت 
الصلح الأمر الذى لم يحصل باقراره . أما ما دفم 
به من أن المدعيين|خطأ١‏ طبقنا لنص المادة 17ه 
مدتى فى عدم التحرى عن حة توكيله وقت 
تحربر محضر الصلح فانه فضلا عن ان المادة 
| الذكورة لم تنص على شىء من ذلك وفقط. | 
تدر حالات التوكيل الخاص فان المادة ١ه‏ 
مدنى التى تكلم عن علاقات وضوابط الوكل 
بالغير « اى من يتءأمل مع الوكيل » لم تلزم 


محلة المحاماة 


5214 


الاخير بأن يطلب وقت التعامل صورة رسعية | باشعار من يعامله بسعة وكالته عند يجاوز حدودها 


من سند التوكيل واما خولت له هذا الحق ان 
شاء استعمله وان شاء أبقاه مهملا فعدم استعاله 
هذا الحق لا يعتبر خطأ أو اهمالا جسما يوَاخذ 
عليه ويترتب عليه اعفاء الوكيل من المسثولية 
المدنية المنسوبة اليه خصوصا اذا نثشأت تلك 
المسثولية عن جنحة مدنية " انوك ؛ناغل” أى 
عن تعمده اثيان عمل يخالف القاتون أو 
النظام العام أو الأداب العامة وترتب عليه ضرر 
للغيرما فى حالتنا اذ أن المدعى عليه تعمدالتصالح 
مع المدعيين مع علمه بأن وكله لابمح ه 
بذلك الأمر الذى اتتهى ببطلان محضر الصلح 
وبالحاق خسارة بالمدعيين من جراء ذلك هذا 
مع مراعاة علاقة المدعىعليه موكته اذ أن الاأخيرة 
زوجته وحضوره علها فى جلسات القضية وامام 
الخبير ودفاعه عن مصالحها كل ذلك يؤيد 
الاعتقاد فى ذهن الماعيين بأنه وكيل عنها فى 
الصلح أيضا 

« ومن حيث أنه فضلا عن ذلك فان 
الخطأ سواء كان ناشم عن جنحة أو شبه جنحة 
هوعدم الوقاء بالتزاماوجبه القانون أو النظام العام 
أو الآ“داب العامة والقانون كا قانا لم يوجب على 
المدعيين فى المادة ١ه‏ مدلى أن يطلعا على 
كيل المدعى عليه وقت الصلح وأا خول لها 
الحق فى ذلك وفرق كبير بين الحق والالنزام 
والواقع أنهما متضادان 

« ومن حيث أنه من جية أخرى فان 
القاتون الزم الوكيل ف المادة 4ه مدنى 


والأكان مسثولا عن تعو يض الخسائر التى تعود 
على الغير « من يتعامل مع الوكيل » من عدم 
قبول الموكل لا أتاه الوكيل خارجًاً عن حدود 
وكالته والدعى عليه باعترافه لم يخبر المدعيين 
يحدود وكالته ومن ثم فهو غخطىء لعدم قيامه 
بتنفيذ النزام اوجبه عليه القاثون 

« ومن حيتٌ أنه لكل ماتقدم يكون 
الركن الأول من أركان المسثولية فى الجنحة 
المديةوهوالخطأ التعمدىالخااف للقاثون موجودا 

* 11110166 ألن] 1ن“ 

« ومن حيث أنه فيا يختص بالركن الثانى 
الخاص بالضرر فان الضرر أما ٠ادى‏ أو أدبى 
وهو يقدر ءا ضاع على المدعيين من المكديت 
وتملاه من المسارة “مان «قامة مع تسسمل" 
والضرر ان متوفران فى هذه الدعوى 

« وحيث أنه عن الخسارة فانه اتضح من 
الاطلاع على دوسيه القضية غرة 5٠١4‏ سنة 
7و١‏ مدبى أبو تيج ان المدى الثالى م حضر 
فى دعوى بطلان الصاح وصدر عليه الك 
غان وناردن قه ق القضية اذ كررة وتان 
والزم بمصاريف المعارضة مع أن لملزم بها قانونا 
هو المدى عليه الارن وذلك علاوة على 
المصار يف الاخرى التى تحماها المدعيان أثناء نظر 
تلاك الدعوى 

« ومن حيث أنه فيا يتعاق بالريح فانه 
لاتزاع فى أن المدعيين ضاع علمبءا يخطأ المدعى 
عليه كثير من الرج المادى والأدبى فى عدماتهام 


قب محلة الحاماةٌ 


الشراء وفض المازءات والاشكالات التى كانت | الحم بالزام المدى عليه بأن يدفم ليا هذا الما 
ينهما وبين البائمة والثى استمرت لمدة أربعة | على سبيل ااتعويض 


سئنوات متوالية تقدرة امحكة مع الخسارة بلغ 


( قضية الشيخ ابراهم قناوى وآخر ضد عبد الوارت 


اسماعيل رقم ١554‏ سنة 5و١‏ - رئاسة حفرة 


عشرين جنبها مصريا وعلى ذلا يتعين | عمد ع راتي بك القاذى ) 


1 بوايو سنة موا 

دم . شرط جزا لي . تطبيق الأدة 9م8١1‏ هدلى. 

عدم تنفيك حزلى . فسخ البيع ‏ تقدير 

التعويض . 
القاعرة الالو ني 

اذا نص على شرط جزانى فى العقد . فلا 
يلنزم القاضى الح به الا فى حالة عدم التنقيذ 
الكلى . فالمادة 18١‏ مدبى لا تنطيق اذا بالنسبة 
لتفدير التعويض المستحق على المشترى اذاكان 
قد دفم بعض الاقساط وحم بالفسخ لعدم 
ان الاقساط المدفوعة تصبح حم للبائع بصفة 
تعو يض فتة_دير التهو يض فى هذه الخالة تنبع 
القواعد العامة . 


( الرئيس ماك بارنت ) 
غازيت الحا الختلطة المدد *#م9 يتة ١٠م‏ 
ص 4١‏ غرة 5 


ليان 
محكة استئناف الاسكندرية اللختاطة 


1909 مأب سنة‎ ٠ 


الدفم الخاص بالمقامرة والمراهنة ٠‏ صحت القانون 
التلط. المادة مع ١‏ . القانون تمرة ٠١‏ الصادر 


في سنة 15179 . اوراق اليانصيب . قانون 
عرة ٠١‏ الصادر في سئة ه15-06. 
السندات ذات الانصية . الرهان المتبادل . 
الامين الودعة نحت يده . المبالغ المراهن 
علها . المرامتة ذما بين المراهئين . عدم 


قر بر دعوىق . للدم الخاس باأأراهنة . 
القاعرة القانوئرٌ 
١‏ - يجوز ابداء الدفم الخاص بالمقامرة 


تطبيقا للمادة ١4+‏ من القانون المدنى الختاط 
التى تشترط لصحة الالتزام أن كرون الست 
ابن وجائرا قانونا رغما من أن المشرع الختلط 
لم يتقل المادة توا من القانون المدنى الفرسسى 


؟ - الغرض من القانون غرة ٠١‏ الصادر 


فى سنة ؟؟وا هو : أولاً » النص على مخالفة 
جديدة لمعاقبة كلمن اعتاد أن يعرض أو يقدم 
أو يست مراهنات على سباق الخبل . ثانا 


محزة الحاما ة 


ذا 


الاعفاء من “نلك العقوبة بالنسبة للاشخاص 
الذين حصاوا على رخصة - وم يكن الغرض من 
القانون غرة ٠١‏ سنة 1957 تعديل مبادىء 
القانون الم بها بمخصوص المقامرة والمراهنة . 

» -اقتصر القاثون غرة ٠١‏ الصادر فى 
أسنة 140 بأن بين الغرق بين السئدات الالية 
ذات الانصبة وأوراق اليانصيب . فلا يمكن 
الادعاء ببطلان السندات المالية ذات الانصية 
الت أجازها القانون المذكور. 

4 - يوز لارايح أن يقاضى الاأمين الودعة 
تحت يده المبالغ المراهن عليها لمطالبته بها فثلاً 
يجوز لكل حائز على تذكرة رهان متبادل على 
سباق الخيل أن يقاضى الججعية الررياضية باعتبارها 
أمينة على المبالغ الودعة تت يدها . واحكن 
الحالة على عكس ما تقدم فيا يختص” بالعلاقات 
بين مراهنين اثنين فيا بينهما اذا لم يشتركا 

باشرة فى السباق كالكى خيل 

ه- لا تسيع دعوى الاشخاص الذين 
شرطون مودا هلنون أننا خخصص التراهنة.. 
ويقبل الدفع الخاص بالمقامرة فى مواجهة كل من 
أقرض ميلع 5 أنه سيخصص للمراهنة وكان له 
صالح شخصى ف الرهان 

امو 

« بعد الاطلاع عل عر نضية الاسغتاف 
المرفوع من مارسيل طمباى عن الم الصادر 
من الدائرة التجاربة الختلطة بتاريخ 1١‏ فبراير 
سنة 190 الذى قفى بالزامه بأن يدفع الى 
موريس بنرا كين ومن معه هيلغ ١6٠١‏ جنيه 


إٍ 


وك م اسع ا 


قيمة سندين فت الاذنصادرين من الستأف 
لأمرشارل عنيف وحولين الى بنزا كين وشركاه 
قبل ميعاد الاستحقاق . 

« حيث أن بنزاكين قرر أنه كان يلم 
حين تحويل السندين لأآمره أن سببعا الحقيق 
هى الخسائر التى تحكبدها طمياى من جراء 
المراهنات مع عفيف على سباق الخيل رغ من 
أنه مذ كور فى السندين انالقيمة وصلت طمباى 
تقداً فوضوع البح ث الآ نهل يجوز للمدينالذى 
وقع على السندين ( طمباى ) أن يدقع الدعوى 
الموجوة ضده بالدفم الخاص ,المقامرة والمراهنة بعد 
ان قرر بنزا كين أنه م سبب السندين الحقيق 

« وحيث أن المادة ١556‏ من القانون 
المانى الفرنى قررت عدم جواز سماع الدعوى 
الخاصة بدين مقامرة أو مراهنة 

« وحيث أن التضاء الختاط قد استقر 
وقفى دواما بقبول الدفم الخاص بالمقامرة الذى 
يدفم به المدينون بدبون على هذه الشاكلة رغم 
من أن القانون المدلى الختلط يقل المادة 38ةا 
فرضى بل تطبيعًا لنص المادة +14 من القانون 
المدبى الختاط التى تش ترط لصحة الالتزام أن 
يكون السبب صحيحا وجائراً انوا 

« وحيث أن المستأنف ضدم يرتكنون 
أولاً على القانون غرة ١٠الصادر‏ فى سنة ١45‏ 
التى أعاز كات الساق وللتشخاص الذيخ 
تصرح لم وزارة الااخلية استغلال الرهان 
لمتبادل وأنواع المراهنات الاخرى ( ثانا ) على 
الرخصة المنصوص عنها بالقانون غرة ٠١‏ سنة 
9 بادىء الذكر التي حصل عليها عنيف 


2و3و7 


قبل أن ينشأ دين طمباى ويدعون لمذين 
السببين أنه لايجوز لطمباى أن يدفم بعدم 
مشروعية سيب الدين 

« وحي أن القانون رة4؟ الصادر فى سنة 
8 الذى عدل المواد ؟, الى ١ه‏ من قانون 
التجارة قرر صراحة أن أعمال البورصة التى تنم 
بشروط مخصوصة تعتبر صميحة وجائلاة انون 
ًا قاتون سنة 15 أكتنى بأن قرر فى المادة 
الرابعة أن الْجعيات والاشخاص الذبن حصلوا 
على رخصة من وزارة الداخلية لا يقعون نحت 
طائلة المادة الاولى التى عاق ب كل من اعتاد أن 
يعرض أو يقدم أو يست مراهنات على سباق 
الخيل بالعقوبة المقررة للمخالفات فالغرض اذأ 
من قانون سنة ؟*159 هو النص على مخالئة 
جديدة واعفاء القاتون من العقوبة بالنسبة 
لالأشخاص الذين يحصلون على رخصة ليس 
معناه أن المشرع قصد أن يعدل مبادىء القانون 
المدلى العامة السلم بها فيا يختص بالقامرة والمراهنة 

« وحيث أن المستأنف ضدمم يقولون فى 
دفاعهم لو اعتبر هذا الاستنتاج صحيحا لترتب 
على ذلك أن السندات ذات الانصبة المصرح 
مها بالقاتون غرة ٠١‏ ستة ١5.6‏ تكرن باطلة ع 
ولكن زعهم هذا فى غير محله لأن قانون سنة 
لم بين سوى الفرق بين ال.ندات ذات 
الأنصبة وأوراق اليانصيب وقد سبق للقضاء ان 
بين هذا الفرق قبل صدور القانون المذّكور ومن 
ثم لا يمكن القول بأن القانون غمرة ٠١‏ الصادر 
فى سنة ١5-0‏ هو سبب مشروعية السندات 


ذات الانصبة 


مجلة الحاماة 


« وحيث ان المستأنف ضدم ذهيوا فى 
دفاعهم على أن الجاع اعتادت أن تفصل فى 
المنازعات التى تنشأ مناسبة الرهان المتبادل التى 
تنظمه الجعيات الرياضية المرخص لما وأنه 
لا بوجد اذا أى داع ينعها أن تنظرأيضًا فى 
جميم المنازعات المتعلقفة بالمراهنات الأأخرى 
االصرح بها 

لوجت أله غندها تكزن هزه الرافة 
مودعة تحت يد الغير يجوز للراتح أن يطالب 
بامبالغ التى ربحها بدعوى يرفمها ضد الأمين 
المودعة حت يده المبالخ المراهن عليها 

« وحيث ان المعيات الرياضية لا نشترك 
بالمراهنة فى الرهان المتبادل بل هى أمينة على 
بالغ المودعة تحت يدها لتوزعها على الراهنين 
الذين راهنوا على جياد كسيت السباق كل مهم 
بنسبة حصته ولذلك يجوز لكل حا.ز على نذ كرة 
رهان متبسادل أن يرقع دعوى على الجعية 
الررياضية التىصرفت اليه التذكرة لطالبتها بقيمة 
حصته الموازية للتذ كرة التى بيده والتى تعتبر 
بثابة إيصال عن المبالغ المراهن عليهأ 

أما فما ختص بالعلاقات بين مراهنين فالخالة 
فيا بينهما على عكس ما تقدم 

وتما ب ملاحظته انه عند مأكان طمياى 
يراهن عند عفيف بالشروط الخاصة بالرهارنف 
المتبادل لم يكن عفيف ماما أن يودع فى خزينة 
الرهان المتبادل قيمة المبلغ المسلم اليه بل كان 
يكتنى بأن يقدم نفس هكفيلا عن عملاله تحت 
مسئوليته الشخصية وعلاوة على ذلك فكان 


محلة الحاماة 


لعذيف ملء الحرية بأن يراهن لسابهعلى الخيل 
الث يترا أى له اختيارها 

« وحيث أن عفيف قبل عراهنات ظمباى 
دون أن يقبض منه قيمة البالغ المتراهن عليهبا 
فيعتير الاول مقرضًا اياها لثاتى 

« وحيث انه لانجوز مسماع دعوى الغير 
مت ثبت انهم كانوا يعلمون أن امالغ 
المفترضة ستخصص للمراهنة فن باب أولى موز 
قبول الدفع الخاص بالمقامرة بالنسبة لعقيف الذى 
كانت مهمه الراهنات اذ هوكان يقرض المبالغ 
المراهن عليها 

« وحيث ان المستأفف ضدم أبدوا فى 
دفاعهم ان القانون الفرنمى بعد أن قرر بالمادة 
56 عدم جواز ماع الدعوى الى ترقع 
للاطالبة بدن رهان استثنى بالمادة ١9317‏ سباق 
الخيل والالعاب التى تستازم مهارة وان طمباى 
عاك اسطبل جياد سباق فكان فى امكانه ان 
يقدر .زايا الخيل وقيمة الفرسان ( الجوى ) 

« وحيث ان الاسكثناءالوارد بالمادة 1977 
خاص بالمراهنات التى تثم بين الاشخاص الذين 
يشتركون مباشرة فى السباق بصفتهم مالك خيل 
ولا ينطبق على من يشتركون فيه بغيرهذه الصغة 

«وحيث أنه متى ثدث للمحكة أن مراهنات 
طمياى لم تحصل بينه وبين مالك الجياد التى 
اشتركت فى السياق فلا يجوز بالتالى تييز تلك 
المراهنات عرى التى قام بها عقيف مع عملانه 
الاخرين 

استئتناف مارسيل طمياى صّد موريس ,زا كين 

واخر 


بن 
( رسة المسيو فافتك ) 
راجم البحث المنشور فى هذا العدد تميقا على هذا الحم 


؟و*_ 


أن 
تحكة الاسئناف الختاطة 
1 وبر سمنة 1١58‏ 
بيع القطن . اليذرة الى يقدءها المشترى . حق 
امتيازه على المحصولات . «ؤجر . 
حق امتيازه والاحتجاج 434 3 
عقد ابت التاريج 5 تأثيرة 5 


الفاعرء القانوت: : 

١‏ - أن اسبقية ثبوت التاريخ بين طرفين 
لانزاع فى حقوقما لا يعطى امتيازً الأحدها على 
الآخر مادامت حقوقبما مقساوية وليس الامر 
كذاك اذاكانت حقوقبما مختافة . فلا يمكن . 
الاستناد اذا على المادتين ٠١‏ و 708 .مدنى 
فى تزاع بين مؤجر ممتاز على ا لحصولات ومشتر 
ا وك كل منها بعقد ثابت التارع . 

- أن امتيازصا حب البذرة على ا الحصولات 
الناتجة منها لا يؤر على أمتياز المؤجر الذى نتجت 
الحاصيل من أرضه »وعلى المشترى الذى يتعامل 
مع مستأجر أرض أن يحسب حسابا لآمتياز 
المؤجر ومع هذا فان لمشترى المحصول -ق 
الامتياز بشن البذرة التى باعها ونتج منها هذا 
الحصول 

( الرئيس فو ) 
غازت الحا الخشتاطة العدد 889 سنة 8٠١‏ ص 
لاو عرة )1٠١١!9‏ 


54 
محكة الاستكناف الختلطة 

5 أوشبر سنة 1954 
بيع قطن . شرط حزالى . حالة الغشرر 8 
حق المشترى فى التمو.ض المتفق دليه . 

فوائد المبالغ المدفوعة . المع بينها 
وبين التعويض . 
القاعرة العافوئ 

١‏ ح من المبادىء القضائية المقررة أنه 


التعويض الذى اتفق الطرفان على تقديره فى 
حالة عدم تنفيذ العقد إذ يجب الحم بالتعو يض 
المتذق عليه ولوكان الضرر فى المقيقة أقل . 

؟ - الفوائد المتفق على دفها فى عقد بيع 
قطن بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقدما من أصل 
ان لا تعثير انها كروت مع التعويض الستحق 
للمشترى لعدم تسليم البضاعة . فيمكن اذا الج 
بدنها مت كان العقد صرعا فى ذلك . 


( الرئيس فان اكر ) 


لاو مرة ٠٠١‏ 
8 
محكة الاستئناف المختلطة 
"١‏ ينابر ممنة ١99٠‏ 
ببع أقطان ٠‏ حصول قائم على الارض . جواز 
ببعه . حدق طلب تسلم القطن المبيع . المبالغ 
المدفوعة للبائع . الاحتجاج بها على الدائنين 
العاديين .حجز المزروعات واعتبارها فى مقام 
المجز نحت بد الغير . حق امتياز المجرومداء . 
الاحتجاج يه . نقل حق الامتياز على الأن . 
امالغ الى يدفعها المشترى , وعدم الاحتجاء 
أغ الى + ( جح 
ما على المؤجر المتاز 
القاعرةٌ القائوت,: 
١‏ - أجمعت احكام الماك على سمة 


محا الحاماة 


العقود التى يقتضاها يبيع اأزارعون أقط انهم 
القامة على الارض حت الى لم تزرع بعد . وهذا 
طعا لغاذات بخروع التنثا نقاضات مصارة 
الاقطان الحيوية لابلاد . وأصبح لهذا العرف 
أساس قانوقى ثابت . 

؟ - ومقرر أيضً) ان للمشترى الحق فى 
المطالبة بتسامم القطن المبيع طبمًا لاعتود الم كورة 
إِذ أن بيع القطن الناتح من مساحة معينة من 
الارض معتبر بثابة بيع عين معينة . فالحجوزات 
الخاصلة على الزراعة من الدائنين الغير ممتاز يبن 
لاتكون حجة على المشترى بعقد ثابت التاريخ 
قبابا والدفوءات الحقيقية التى تكون مدفوعة 
مقتضاممحة ع بها على هؤلاء الداثنين الذين لا تعتبر 
حجوزاتهم الا انها عبارة عن حجوزات هت 
بد المشترى بالنسبة لباق المّن المستحق للبائع . 

* - ومن جهة أخرى لا تنقل ماحكية 
القطن للمشترى الا مملة دق امتياز المؤجر الذى 
حافظ على استعال حقوقه التى قد تضر يحنوق 
الغير حدنى النية . ولا حتج على المؤجر ا دفعه 
التشرى عدم اذ عليه أن يتحمل تات عدم 
احتياطه بالنسبة لما يكون للمؤجرالم.تازءن الحقوق 
على المبالغ المستحقة . 

- ان امتياز المؤجر بالنسبة لهبالغ 
المستحقة طيمًا لعقد الايجار سواء عن انجار السنة 
أو التأخرات هو حق مطلق على الحصولات 


ملكأ لاخر تعتبر حجر تحت يد الأخير على 
عن القطن بغير استنزال المبالغ المدفوعة مقدم) 


محلة الحاماة 


فبيق القن بأ كله مقرراً عليه امتياز الؤجر 
وبدون مساس محقوق الامتياز الاخرى القررة 
فى القانون . ش 

5 - ان مشترى القطن الذى يدفم على 
القنات د داضرائب أ ينانق تضانت 
يكون ممتازاً بها عند التوز يع حسب رتيب حق 
امتيازها الاصلى . 


( الرئيس بافيرا ) 
ل اتشربع والاحكام الختلط عدد ؟ اسنة 49 


٠٠ 
حكة الاسكتاف المختلطة‎ 
١90٠ فيراس سنة‎ ١ 3 
1١ 


عتارات على الشيوع . قسمتها عيناً: استحالته . 
الامر ببيعها . 


القاعرة العَانُوسٌ 


ولو أن الادة 6ده مرافمات قد ضيقت | 


المالات التى يحصل فيها ببع الاعيان التى لايمكن 
قسمتها خلاقا للنادة لام فرضى ألا إنه 
لايجوز تفسيرها باعتبار ان الا تحالة فيها ٠ادية‏ 
محضة . بناء عليه لايجوز الحم بقسمة ارض 
تجمل نقاذها صما سب بل وتطيع كل قيمة ها 
بتجزتتها إلى قطم جمزئة عخالنة لكل منماق سايم 
حيث يتاع الانتفاع بها واستغلاطا استغلالا عاديا 


( الرئيس بافيرا ) 
مجلة التشريع والاعكام الختلطه عدد 8 ل سنة 7غ 


"6 


6١ 
محكة الاستئناف المختلطة‎ 
197١ فيرابر سنة‎ ١ 
. أجارة اشخاص . رفت . تعويض . احتسايه‎ 
مستخدم . ممولته . تعويض رقته . حسابه‎ 
القاعرة القانوتي:‎ 

)١(‏ اذاحل شخص عل آخر فىتجارته 
واحتفظ بأحد المستخدمين فالخير الحق عند 
تقدير التعو يضالمستحق الجع بين المدتين كم 
يحنسب معن الماهية مآكان يقبضه من العمولة 

(؟) اذا لم تجدد مدة لعقد ايجار 
الاشخاص فيشترط لفسخ العقد أن لا يكون 
فى وقت غير لائقأى أن لا يكون فورا و بدون 
تنبيه سابق لاستخدم ليقسع له الوقت الكاى 
لابحث عن عمل آخرء قاذا حصل هذا التنبيه 
فى ميعاد مناسب فلا يمكن يدئيا اعتبار الرفت 
فى وقت غير لاثئق 

( + ) للانتفاع بالاحكام التى توسعت من 
يأب العدالة فى تطبيق الحدود الواردة بالادة 
44 مدلى لكت بتعو يض فى بعض حالات 
رفت المستخدم على الرغم من حصول التنبيه له 
فىميعاد مناسب جب أن تتحقق الاسباب الى 
بنيث علمها هذه الاحكام وهى أهمية الاعمال 
التى قام بها المستخدم . وأعمية العمل التجارى 
أو الصناعى الخاصة . وطول مدة الخدمة وخلافها 
اذ الضرر الحاصل ٠ن‏ رقت المستخدم فى امثال 
هذه الحالات لا يمكن ازالته بمجرد حصول تذبيه 

( مجة التعريع والاحكام عدد ؟١‏ سنة ؟ع 


| ص 1ت | رئاسة المستثار يافيرا ) 


سشا املو 


عله الحاماة 


94 
نه م 
محكة الاستعناف الختلطة محكة الاستثتاف الختاطة 


؟1 فيرابر سئة 19٠‏ 
اشكال فى التنفيذ . قاضى الامور المستعجلة . 
مساتئدات الطرذين . لخصها . وجوه . 
القاعرة القائولٌ 
ان لقاكى الا مور المستعجلة عند نظره 
اشكالا التنفيذ الح بل يتح عليهأن يقد رالقيمة 
الظاهرة للمسئندات التى يقدمها له الطرفان ٠‏ ففى 
حم أهلى قد أنعى نا حراسة 
قضائية اقاضى أن يأمر باستمرار التنقيذ على الرغم 
من صدور عقد ايجار من الحارس حيطه الشك 
بالنسبة لان تار يخه الثابت لاحق لحك الذكور 
( الرئيس ب . قافنك ) 
مل التشريع والاحكام الختلطة عدد ١5‏ سنة 4٠‏ 
ص "0/١‏ 


حالة وحود 


1 
محكة الاستثناف الختلطة 
٠‏ فيراير سنة ١9٠‏ 
دفائر التجار . الاطلاع علها . سلطة المحكمة . 
القافره القائوئم 
لامحكة أن تدم من تلقاء نفسهها أو بناء على 
طلب أحد الطرفين حتى ولوكان ذلك فى المواد 
المدنية بتقدم دفائر التجار للاطلاع على ما يتعلق 
منها بالنراع المعروض 
( ارئيس فو ) 


مجلة التشريم والاحكام الختلطة عدد 1١١‏ سنة ؟ع 
ص ملالا 


١١ 2‏ فبرابر سنة 19٠‏ 
ضامن . طلب نجريد المدين . ميسرة المدن . 
انعدامها . الكثالة . الدعوى د الكغيل 8 
المدن وادخاله فى الادعوى .تعهدات . 
عدم وحودها . استيدال الدين 5 
عدم نحقيق الشرط ٠.‏ تتاحه ٠.‏ 
القاعره القانوئْ 
١‏ )أن الكفيل الذى يطلب تجريد 
اللدين لانه فى ميسرة لايكنه أن يدلل 
على مسسرة المدين بوجود محصولات زراعية 
بارض لم يكن الا مستأجراً لها . الهم الا اذا 
قدم الدليل على أن هذا الدين قد سدد ايجار 
الأرض المذكورة وحرر محصولاتها من حق 
امتياز المؤجر 
؟ ) فى الاعوى المرفوعة ضد الكغيل ليس 
من اللازم أن يدخل المداين فيها المدين الاصلى 
الذى قاضاه قعلا من قبل ولم يحصل على دينه 
سواء كان للانضمام له فى دفاعه أو لأبرائه من 
الكفالة . 
») اذا اتفق فى عقد بين الداق والمدن 
على زوال الدين المضمون بطريق الاستبدال 
بشرط قبول الكفيل والا يق ملزما بكفالتهكان 
هذا القبول شرطا لازما بدونه يظل الكفيل ٠‏ 
مسكولا قتضى سند الدين اللأصلى مع حفظ حقه 
ضد المدين اللأصلى اذاكانتالشروط الجديدة 


عله الحاماة بولا 


المنذق عليها مع الدائن مهدد مصالحه بالخطر | أو فى فرق مُنالبذرة بعد خصم أجرة الحليج هذا 
( ائيس فو) فلسى .... حي الائم الذى لم هم بالتسلم أ 
مجلة التعر بم والاحكام المختلطة العدد ١1١‏ سنة 1ع سن 0 5 0 1 0 ّ 
585 يسك بالنزول الحاصل فى البورصة ليتخاص 
من التعو يض بدعوى أن المشترى لم يلحقهأدنى 


ه+: ضرر إسيب عدم النسليم 
محكة الاستئناف الختاطة ( رئيس فر ) 
١ 5‏ غازيت الحاك الختاطة المدد 8م سنة #8٠‏ ص 
١١‏ فيراير سنة ١980‏ ؟ه مرة ١٠١١‏ 


بيع قطن . عدم التسلم . نزول فى البورصة :. 
عدم #أثيره على المثترى ٠‏ التعو يض 


المستحق . 1 
القاعرة القائوئم حكة الاستئناف اللختاطة 
فى احوال بيع القطن على الكنترانات طالا فيرابر سئة ١9٠‏ 


وقف . اطاله . الدائنون . ضرر 


كان ان متنا عليه بن الع الع الج .رار وار د 
المشترى فان الا خير محدد عر كرة فى البورصةعللى عره الفائوس 

الفور ببيع ممائل للعقد بحيث أت الول أو )2 تظبيقا للمادة 75 مدتى يكنى لالغاء الوقف 
الصعود الذي حصل قبل قطع انون لايهم التاجر 3 ام 5 لانشاء - 3 م 
للقترىز إلا ريق رسام الا لج تررقو 8 خضل شبن أواقف 
قبل أن منفعته الحقيقية هى فى البضاعة اأوجودة لاعتقاده بمسرته وبأنه سيكون هو صاحب 
الت ينتظر استلامها للحصول على أر باحه | التفعة فى الوقف دون غيره 


ا 000 اريس انها 
كان بالنسبة للاختلاف فى الرتبة أو الكية ( الرئيس يافييرا ) 


(مجلة التشر يم والاحكامعدد؟ (السئة الوص 86؟) 


734 


/ 
محكة النقض والابرام الفرنسية 
توشير سنة موا 
مسثولية . سيارة . قيادتها . كيفية مرورها 
الماعرمٌ القانوم: 
ليس لسائق السيارة أن يمر قبل العربات 
السايقة له إلا اذا أتى من جهة الثمال فاذا كان 
مروره من الشمالمستحيلا فيجب عليه أن يهدى* 
السرعة أو يقن حى بتفادى إحداث حادثة : 
وعلى ذلك فسائق السيارة الذى يحاول أن 
يسبق من ناحية لهين راكب مجلة تسير على 
شما الطريق فيقليهاو يجرح راكيها جرح يقضى 
عليه فى الوقت الذى يرتد فيه سائق العجله 
لليمين يعتبر مرتكيًاً لجرية القتل الخطأ بسبب 
مخالفة اللوائح وهذا بالرغم من أن القتي لكان هو 
الآخر مركا لخطأ واهمال باستمراره فى السير 
على الثمال الى تلك اللحظة مع انه كان يسمع 
صوت بوق السيارة يعلن وجودها من خلفه 
فيجب نقض الحم الذى يقضى ببراءة 
سائق السيارة بناء على ما قرره من أن سيره على 
اله نكان ًا عليه بسيب عناد راكب العجلة 
واصراره على السير على الشمال وذلك لأنه لايمكن 
الاعفاء من جر يمة إلا فى الحالات التى ينص فيها 
القاتون صراحة على الاعماء . 
( بجلة دالوز سنة ١559‏ ص ١6‏ قسم اول) 


0 

محكة النقض والابرام الفرنسية 
٠‏ مارس سنة 19٠‏ 

وسداعلان بالثياءة . تغيير محل الاقامة . 
ويل العنوان . 

و أفلاس . تصفية قضائية . صفة التاجر. 
توقف عن الدفم . وجوب قيامهما مما 
فى وقت واحد. 

التأعرة القانوت: 

١‏ - الخصم الذى سكرر تغييره لمحل إقامته 
دون أن يوضح عنوانه الجديد يكون اعلانه 
صحيحًا ايداع صورة من الاعلان بالنيابة 

؟- لايمكن المكم باشهار الافلاس إلا 
اذا قام بالشخص المطلوب اشهار افلاسه صفتان 
الدفم .فلا يصح اشهار افلاس شخص فى وقت 
زالت عنه فيه صفة التاجر . ومن غير أن يثيت 
فى ذلك التار عم حالة توقنه عن الدفم . 

( مجلة دالوز الاسبوعية ص 598 سنة )1١9!5٠١‏ 


الى 
تحكة استئناف السين المدنية 
٠‏ بوليه مملئة 19159 
احارة . بوفيه محطة . متعهد . امتياز مقت . 
القاعرةٌ القَالوترْ 
لا يمتبر المتعهد ( لبوقيه ) احدى المحطات 


مجلة الحاماة ”7 


مالكا لح لتجارىومنجهة أخرى فأن ( البوقيه) | الزمن باستغلاه لهذا الفرض ول يمسكوا 
اعتباره من الأ ملاك العمومية لا يمكن أن يكون | بالبطلان إلا بعد ماطلبوا زيادة الايجار ورفضت 


موضوع انجار. والاتفاق الذى «مقد بين رم 
السكة الحديد والمتعهد أو اللازم هر عقد النزام 
مؤقت قابل للفسخ 


(مجة دالوز ١5159‏ ص ١١١‏ قم ثان ) 


ْ 
محكة استئناف بارس 
اول فيراير سنة ١4.‏ 
تعهدات . سيب مخالف للاداب. بطلان . عدم 
جواز رفع دعوى به. عقد امجار. يبت للدعارة 
الماعرةٌ القانوئ,ْ 
ان الاتفاق من جانب المتعاقدين على أمر 
مخالف للأداب العامة لايمك نأن ينشأ عنه حق 
فى التقاذى فلسلا حد الطرفينالداخلين فيه أن 
يرفع دعوى بطلب تنفيذ هذا الاتناق ولا بطلب 
ابطاله . 
وعلى ذلك فلس للاك بدت تدار فيه 
الاعارة أن يطلبوا طرد المستأجرين سبب 
بطلان عقد الاتجار اذا كانوا قد رضوا مدة من 


( يلة دالوز الاسيوعية ص اا سنة )19١9870‏ 


١ 
محكة استثناف دعون‎ 
1١5٠١ فبرابر سنة‎ 58 
. تقادم . ايقاف سريانه . قاصر . وارث‎ 
. شريك بالغ . شيوع‎ 
القاعرمٌ القانوئْ‎ 
يستفيد الشركاء البالغون - أثناء قيام‎ 
الشيوع - من قصر أحدثم . فليم أن يعسكوا فى‎ 
تلك الفترة ( وقبل حصول القسمة) ما للقاصر من‎ 
حق عدم سريان التقادم ضده. اما بعد القسمة-‎ 
- وأحذا بأتيجتها باعتيارها معلنة لاح قلامنشئة له‎ 
فليس لبالغ أن بسك بالنسبة لانصيب الذى‎ 
آل اليه بالقسمة عدم سريان التقادم الناثىء‎ 
من قصر أحد الورثة الشركاء‎ 


( يلة دالوز الاسبوعية ص #٠19‏ سنة 1١980‏ ) 


0 محلة الحاماة 


كت 
فى دنود, القامره والراهد 
كتهم 06 5ع تاعز 06 061565 و5عل 


| يرد فى القانون المصرى أدتى ذَكرلديون المقامرة والمراهنة وغاية ما هنالك ان المادة 
4ه - ١48‏ من القانون المانى نصت على ان التعهدات لا تكون صحيحة الا اذاكانت مبنية على 
سبب صحيح وجائز قانو . فنظراً لصمت القائون المصرى يعمد القاضى عند ما يطرح أمامه نزاع 
فى دين مقامرة او عراهنة الى تطبيق المادة 4و -- 14 والى قواعد العدل طبعًا للمادة ١‏ من 
لانحة ترتيب الحاك الاهلية المقابلة للمادة ١١‏ مر القانون المانى الختلط واللى نصوص القانون 
الفرنمى باعتياره المصدر النشريعى للقانون المصرى . وكثيراً ما امتدت الخام الاهلية والختلطة 
بنصوص قانون تابليون واقتدت بقضاء الحاك الترنسية فى الاحوال التى يخلو فيها القائون المصرى 
من النص 

ونظراً لاهمية الموضوع وخاو القوانين المصريةمن النص رأينا أن تجمل قواءد القاتونالفرنسى 
الخاصة بدبون المقامرة والمراهنة ونبين الطريق الذى سلكه قضاء فرنسا فى هذا الباب 

لمقامرة زددز نآ) هى اتفاق يتعهد بموجبه كل مقامر يأ نيدفع الى الرايح مبلقا او أى شىء متفق 
عليه فى حالة ما اذا خسس الْقامرة ( بودرى ) 

تنقسم العاب امقامرة الى قسمين : قسسم خاص بالبارة وهى الالعاب المعاق فيها الريح على 
مبارة المتعاقدين (موععمله*3 دز وعرآ) 

والقسم الآخر معاق فيها الربح على مجرد الصدفة وليس لبارة المتعاقدين أدنى تأثير 

(تمققهط 06 عوعز وعبل) 

مثال ذلك : الروليرت م علنه: ه.آ) 

والبكاراه (وجمعموط م1) 

واللاعب بقطعة تقود ونهها لين :زممة مه متو قة مهر هع 

ويندر أن تكون العاب المقامرة من أحد النوعين قط لان الريح يعود الى مبارة المتقامرين 
والصدفة مما ( بلانيول جزء ثان ) 


محلة الحاماة م 


وعلى كل حال يجب أن يكون قسط الصدقة والبخت مرجحًا والا اتتذت القامرة ( بودرى 
وكولان - وكابيتان ) 

المراهنة (نموم ه.آ) هى اتفاق بين شخصين اختافا على أمر مأ يتعهدان بموجب هذا الاتفاق 
ان يدفم أحدههما الى الآخر ميلعًا معينًا او أى ثىء معين فى حالة ما اذا اتضح أن رأى الآنخر 
هو الاصح ( بودرى ) 

الفارق بين المقامرة والمراهنة . الشرط المعاق عايه رج المقامرة. هو عمل يأتيه أحد المتعاقدين 
والشرط المعلق عليه ري المراهنة هو تحقيق أمر أيكون قد حصل او سيحصل . وفى كلا المالتين 
يجب ألا يكون هذا الامر من عمل أحد المتعاقدين ( بلانيول جزء ثان صفحة 308 ) 

وجه النشابه بين المقامرة والمراهنة . التزام أحد لمتعاقدين فبهما «علق على حصول أمر معين 
والتزام الطرف الآخر معلق على عدم حصول هذا الامر . وتعتبر المقامرة والمراهنة من العقود 
التبادلية (ممديفهسههلتمسره عندئنومم) بالنسبة لانعتادهما وعقود اتغرادية (حسهءةنهانس كدمنهمه) 
بالنسية لنفاذهما 

وتميز المقامرة من المراهنة . هو وجهة نظر المتعاقدين بالنسبة للامر المعاق عليه الريح وعلى ذلك 
نحي لفق متار: اذا لب التاتدوق: ور اانا. .أن كز المالزرية من أستدهنا أن يديب 
حدوث ذلك الامر المعلق عليه الربح و يعتير الاتفاق مراهنة اذا كان الأأمر المعاق عليه الريح 
خارجا عن ارادة المتعاقدين وغير متعلق بعملهم ( بودرى المطول - العقود الاحالية ) 

ونظراً للتقارب الشديد بين المقامرة والمراهنة أدبا القاثون الفرندى فى نص واحد وقرر 
فى المادة 1576 عدم جواز سماع الدعوى التى ترفم بخصوص دين مقامرة أو مراهنة 


ع1 20115 00 باعز 06 عالء0 عن لمم لأمااعة ع االاعتل ملروع عار 101 ورلت ,ونا19 .أرلر 
7011 لله اتاعتسعامو 


حكة النشريع الفرنسى . رأى المشرع الفرنسى ان الغرض من المتامرة والمراهنة يكون غالبا 
اما النسلية اوالمضاربة وكسب الال . فنى الالة الاولى منم المشرع من سماع الدعوى لانه يفرض 
ان المبلغ المراهن عايه يكون زهيداً أو لا يستحق تقرير دعوى وفى الحلة الثنية هنع المشرع من 
سماع الدعوى نظراً للاضرار الادبيه والاجماعية التى تترتب على المقامرة وامراهنة لانهما يولدان 
الطمع والجشع فى نفس المرء و يبعدانه عن العمل المنتج إيرميانه فى أحضان الميسر والمضار بات 

ونصت المادة 1557 على انه لا يجوز لمن خسر أن يسترد ما وفى به بمحض ارادته ما لم يكن 
هناك خداع او نصب 


م محلة اللحاماة 


اأمعددع ع هاده 701 5 الاين عه ع«عافم6 أمعم عط أمقلممم 16 ,035 لمعنه قمموط - 1957 لاعق 
.1 080 8026626516 ,001 ,ألههىة5 ال أخدم 12 06 ,نء أل كراد 1أأدن مستمطده رفجودم 


ومن أن م الوفاء والمدين عاك بطلان تعهده 

ولقد اعتبر المشرع وفاء الخاسر حيس فى هذه الخالة احاداً لاعلاقات الغير مشر وعة القائُة 
بين الطرفين ولعدم اثارة المناقشة فيها من جديد 

وقد ذهب رأى الى أن هذا النص انما هو تطبيق للمادة ١١0‏ فترة ثانية التى قررت عدم 
جواز استرداد ما دفع بمحض الارادة وفاء لالنزام طبيعى على أن دين المقامرة خلافا للالتزامات 
الطبيعية الاخرى لا يقبل الاستبدال ولا تجوز كذالته والا لكان فى استطاعة الدائن أن يطالب 
بدينه بطريق غير مباشر مع أن القاثون لم يقر له دعوى لدطالبة به فاذا أمذى الخاسر سنداً 
وأقر فيه بدينه لا يجوز لارائح أن يطالبه رسيا لان الوعد بالوفاء لا يعتير وفاء و بالتالى لا تنطبق 
المادة ١9519‏ بل المادة ١558‏ التى منعت سماع دعوى دين المقامرة ( نقض باريس أول اغسطس 
سنة 1906 ). - 

واذا أمضى الخاسر سندا لاذن الرايح وحوّله هذا الاخير الى شخص حدن النية جاز لحامل 
السند أن يطالب الخاسر بالقيمة ويجوز لاخاسر فى هذه المالة أن يرجع على الكاسب ها دفعه 
( استئتاف باريس ؟٠3‏ بوليوسنة 1897 وض ؟1 أبريل سنة 1804 وتقض 17 ديسمير سنة 
ولام ) - والسبب انه من مقتضى النشريع الخاص بالسندات تحت الاذن لا يجوز أن يدفم 
فى مواجهة حامل هذه السندات الحسن النية بالدفوع التى يجوز القسك بها فى مواجية الدائن ... 
(كولان وكابيتان جزء ثان صفحة 14و ) - واذا اقترض الخاسر مباغا لنسديد دين قار والقرض 
صبييح حتى ولو عل المقرض الباعث بشرط ألا يكون المترض قد اشترك فى المقامرة والا يكون له 
صالح فيها وذلك لانت القرض لم يحصل تشجيعا أو تحريضا للمقامرة ( تقض باريس 4 يوليو 
سئة 1481).- 

واذا أقرض الماغ للخاسر بعد نباية اهار تشجيعا له قالقرض باطل ( نقض باريس ١٠١‏ توفير 
سنة 1854 ) ٠‏ 

واذا اقترض شخص ميلف ايقامر به وكان المترض على عل بذلك فهل يعتبر القرض 
صحيحا أو باطلا ؟ - يرى بودرى لا كنتيترى انه باطل لانه لايرى محلا للتفرقة بين سبب الالتزام 
والباعث له -- ولان سبب القرض هو تسم الؤزد والامي هو تسهيل المقامرة فالواقم ينظر هنا 
الى تصرف المقرض ف ذاته بغض النظر عن سبيه أو الباعث اليه وهو تصرف غير مشروع والا 
لجاز للمقامربن والمقرضين أن يهربوا من نصوص القانون . لان حك هذه الحالة موحم المقار 
الذى يقرض زميلا له مبلغا اثناء المقامرة وقد اجمع الشراح على بطلان هذا القرض مع أن سببه 


مجلة الجاماة 0م 


وهو تسل النقود مشروع فى ذاته( شرح القانون المدنى المطول . العقود الاحتالية و بهذا العنى 
تقض باريس ©0” يناير سنة 19-09 و ١‏ مابو سنة 1858 و 4 بوليو سنة 1485).- 

ومن المدهش أن نفس المؤلف بودرى أفتى بعكس ذلك فى كتابه الموجز اذ ورد فيه انه اذا 
اقترض شخص ميلد ليقامر به وكان المقرض على عل من ذلك فالقرض صصيح لانه بناء على رأيه 
يجب التفرقة بين سببالدين والباعث له فسبب القرض هو تسلم النقود والباعث هو تسهيل المقامرة 
وما أن التعبدات التى بكون سببها غير جار قانونًا تعتبر باطلة بغض النظر عن الباعث فإذاك 
يعتبر القرض حيحًا لان سيب الالتزام سميح ( شرح القانون المدتى الموجز جزء ثان طبعة سنة 
لوا حيفة 40ل ققرة 11١1‏ ) ( و بهذا المعنى محكة اجان 0؟ ينار سنة 1909 ). 

ورعا علل سبب هذا التناقض انه بعد وفاة المسيو بودرى لا كتتينرى عي دكلية حقوق بوردو 
سيا كلف المسيو شينو استاذ القاثون المدنى فى ذات الكلية أن يراقب اعادة طبع الموجز ويحتمل 
أن يكون حضرته قد غيّر رأى العميد ولكن هذا التعليل فى غير محله لان المسيو شينو تعبد فى 
مقدمة الموجز أن يحترم رأى العميد وانه سيكتنى بأن يضيف الى الموجز القوائين والاحكام 
الحديثة مع أن الخلاف هنا هو فى الموضوع والاحكام التى أشيراليها فى الموجز صدرت قبل وفاة 
العميد ونصوص القاثون على ما هى لم تتغير. ولا ندرى سبب هذا التناقض الغريب !!! 

يرى كولان وكابيتان أن الدفم الخاص بامقامرة متعلق بالنظام العام يجوز للمحكة أن تثيره 
من تثقاء نفسها و يجوز ابداؤه فى أى حال كانت عليها الدعوى ولو لاول مرة فى الاسنئئاف أو أمام 
محكة النقض . ( نقض باريس ١١‏ نوفير سئة 1814 واستئناف باريس 1# مابو سنة +147 ). 

ورأى بودرى أن المادة 1570 حظرت بتانا سماع الدعوى التى ترفم للمطالبة بدين مقامرة 
لأسباب متعلقة بالنظام العام وقياس) على أن الدذوع المتعلقة بالنظام العام يجوز ابداؤها فى اى حالة 
كانت عليها الدعوى يرى انه يجوز ابداء الدفم الخاص بالمقامرة لاول هرة امام محكة القض وانه 
يجب على الحكة أن تثير هذا الدفع من تلقاء نفسها ولول يطلبه منها الخصم ( تقض بارريس سنة 
5م وبودرى المطول ) : 

ولكن قضاء حكة نقض باريس على عكس ما تقدم منها نقض ؟ وشير سنة 18377 و6١‏ 
ماوستة 8م18 . 

وتعتبر باطلة الشركة التى يكون غرضها تسليف تود للمقامرة أو توزيع أر باح المقاءرات 
( بودرى المطول ومحكة السين التجارية م ديسمير سنة /41ه! ) ٠‏ 

ولا نجوز النضولى ومعنكوة تمدمعع 1.6 أن يطالب رب العمل أم!اهصر ».1 بدين مقأمرة 
قام بسداده بدون توكل لانه لايجوز له المطالبة بالمصار يف التى انفتها الا اذا أحسن ادارة العمل 
( تقض "٠.‏ مابوسنة مم١‏ ) 


00-7 000 لكا 


84 محلة الحاماة 


و يعتبر باطلا التتازلعن دين مقامرة ولذلك لا يمكن الزام الخاسر بأن يدفع الدين الى المتتازل 
اليه حتى ولوكان حسن النية (ليوج ” يونيو سنة1816)وعكس ذلك نقض 4 ديسمبر سنة+180 

وفرضن أن الخاسر الزم بدقع الدبن التنازل عنه فيدق له أن يطالي الكاسب عا دفعه 
( بودرى المطول ) ش 

و يعتبر باطلا الصلحالذى بحسم نزاعا كاتا فى شأندين مقامرة لان صفة الدين لا تتغير بالصائح 
بل تبق على ما فى ١‏ نقض؛ بوليو سنة 14:85 واستئناف بار يس 5 بوليو سنة885١)‏ 

وتعتبر باطلة مشارطة النحكم التى تحسم نزاعا قائا فى شأن دين مقامرة ( نقض 7 وير سنة 
0م ونقض بلجيكأ ١5‏ نوشبر سنة 1851 ) 

ولانجوز أن يدفم المقاصة وفاء لدين مقامرة ( تقض 0-١‏ نوفير سنة 1885 ونفض بلجيكا 
/ا ديسمير سنة 1898 ) 

وبعتير باطلا رهن الحيازة تدعدههعناههم 16 الذى يحصل غضمانا لدين مقامرة وعلى ذلك 
يجوز استرداد ما سلم ضمانا لدين المقامرة ( استئناف بروكسل ١١‏ دسمير سنة +189 واوبرى 
ورو- ولوران ) 

ولا جوز للمدين امتضامن الذى دقع دين قار أن يعود با دفعه على الدائنين المتضامنين معه 
فرير جوان سان ) | 

و يستبر باطلا أيضً) التوكيل الصادر للمراهنة فى سباق الخيل فى الاحوال التى تعتبر فيها تلك 
المراهنة باطلة ( محكة روان * اغسطس سنة 18488 ) 

ولا يجوز للموكل أن يطالب وكيله بأر باح المقامرة(استثناف بار يس سنة 188١‏ )5 لا يجوز 
لاوكيل الذى قامر بأمر موكله أن يطاليه بديون المقامرة ( نقض ١1‏ فبراير سئة 1841 و 5؟ فبراير 
سنة 1846 و + مارس سئة ه140 واو برى ورو - وثرو بلنج ) لان الوفاء فى هذه الخالة هو تابع 
للمقامرة ومشوب باليطلان وعلاوة على ذلك لا يمكن اعتباره وفاء اختياريا تم بمحض ارادة الخامس 

يمر التوكل باطلا اذا اشترك الوكل ف المقامرة باسمه الشخصى أوكان له صالم فيها لان 
الوكل يبر فى هذه الحالة كأنه يطالببدين قار ( تقض 56 قبراير سنة 184٠‏ ) 

واذا قام الوكل بوفاء دين قار بالنيابة عن الأأصيل وعلى غيد ع منه فلا يجوز له أن يرجع 
عليه مما دقعه ( اوبرى ورو - وبودرى ) 

وستبر صحيحًا التوكيل الصادر للاشتراك ف المقامرات والمراهنات الجائزة قانونا ( روان 
م اغسطس سئة ١849‏ واستئناف باريس ١١‏ مارس ستة 185 ) وعلى ذلك يعتبر صصحيحا 
التوكل الصادر للاشتراك فى الرهان التبادل ( روان “ اغسطس سنة 1888 ) ٠‏ 
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ويعتبر صما التوكيل الصادر لوفاء دين قار وفى هذه الخالة وز لاوكل أن يطالب موكله 
ا قام بسداده حتى ولو فرض أن الوك لكان عالا بسبب الدين الحقيق لان الوكيل انا يطالب 
ها دفعه استنادا على التوكل الصادر اليه ( استثتاف باريس 7 ابر سلة 1474 وبودرى 
واوبرى ورو ٠)‏ 

واذا دفع الوكيل دين المقامرة بنقود اهما من موكله فلا يجوز للاصيل أن يطالب الوكيل 
برد القيمة ( بودرى ) . 

وتعتدر باطلة كفالة دين الهار (أعده سصمتا» ج6) وعلى ذلك لٍِ يجوز للكنيل أن يدفم الدعوى 
الموجهة ضده ببطلان التعهد ولكن ان وفى الكفيل دين التهار بمحض ارادته لا يجوز له الرجوع 
على الراتح با سدده ( نقض باريس ١5‏ ونيو ستة ه40١1‏ ومحكة السين التجارية م دسمير 


سنة 1881 ١.‏ . وبودرى ). 

ولا جوز للكغيل الذى دفم دين قار بدون توكيل خاص هن المدين أن يطالي هذا الاخير 
ما وفى به لان عمل الكفيل فى هذه الحالة ه وكعمل الفذولى وان وفى الكفيل دين القار تنفيذاً 
لتوكيل صادر اليه من المدين فيعتبر الكفيل فى هذه الحالة وكيلا عن المدين ( باريس أول ابيل 
سنة 1886 ) . 

ويعتبر القرض باطلا قانونا اذاكان للمقرض صالم فى امقامرة لان المقرض يعتبر فى هذه الحالة 
شمريكا للمقامر والبحث عما اذاكان للمقرض صالم فى المقامرة أمر متروك تقديره للمحكة (اسئئناف 
باريس 1 مابوسنة 1909 ) . 

واذا اقرض مدير نادى قار مبانًا للأحد المقامر ين لا يفترض ما أن المفرض كان على يقين 
من أن المقترض سيقامر بالتقود بل يجب اثبااتعامه هذا ( بودرىالموجز وثولوز ل بونيو سنة 1855) 
1 وعكس ذلك ( تقض باريس 1" فبراير سنة 1895 ). 

اذا وضع المفامر النقود على مائدة الميسر فيعتبر عله هذا وفاء معلا على شرط الخسارة 
ولا يجوز له استردادها بعد الصمة والا اعتدر سارقا لان ملكية التقود تاتقل فورا الى الكاسب 
بمجرد اثنهاء الصفقة ( تقض باريس 5 فبراير سنة 1855 ) ٠‏ 

ويرى لوران انه يجوز لمن سل امبلغ مقدما أن يطالب الرايج بالقيمة النى خسرها لان تسليم 
القيمة مقدما هو وعد بالوفاء ولكن لم يوافقه أحد من العلماء على هذا الرأى ٠‏ , 

و تجوز للمقامرين أن يسحبوا تقودهم قبل اثنهاء الصفقة لان الدين لا ينشأ الا بعد اتمامها . 

ويجوز اثبات أن سيب الدين المقيق هوالهار وذلك بكافة الطرق حتى ولوكان الدين مثبتا 
بعقد رمبى ( اسئئناف ليون 7١‏ ديسمير سنة ٠)1851١‏ 
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استانى المشرع الفرنسى من القاعدة المقررة بالمادة 1535 بعض الالعاب وذاك لسببين 
الأول بتقصد تشجيعها والثانى لعدم وجود تشابه بونها وبين القمار وقد نصت المادة 1437 ققرة 
أولى على انه يستئنى من احكام المادة السابقة الالعاب الخاصة بالسلاح والسباق على الاقدام أو 
على الخيل وسباق العربات ولعب اليوم والالعاب المشابهة للها الخاصة بهارة الجسم ورياضته . 


60م ذ وعقعلامء 163 ,222008 065 أأ12 32 6562067 3 0200108 علتدهز وهر[ - 1966 .أله 

6 قلغم 013 تتاعز 211168 أ عتتنتاهم 06 دعز 16 ,أمتتهقطء ع0 5عنعتامهء 165 ,أواعطة ذ مه 

«متاتة0مة 01 ه[ 06 قفامع652 5085 ر,وررمه كل معلعرععه'1 3 أ وومععله'1 ذ العصدعاة أن 
71606006 


لعب البوم دهم 36 دهز هو أشبه بامب التنس 

وبرى بودرى انه يب تفسير المادة 1477 تفسيراً ضيتا وعدم التوسع فيه , ويحصر الالعاب 
التى استثننها المادة 1977 فى الالعاب الخاصة جهارة الجد.م ور ياضته ققط كالقفز وسياق الدراجات 
ومن رأبه عدم تناول النص الالعاب التى تستدعى التفكي ركامبة الشطرتح والالعاب التى تنطوى على 
شىء منن رياضة الجسم كالبليار ( محكتى استئناف باريس وآكس تار ٠١‏ يوليو سنة +40 
وه؟ مانو سنة ؟'ذما ( 

ويرى العا مان كولان وكابيتان أن نص المادة 1477 لم يرد على سبيل الحصر بل يجوز الفياس 
عليه بطريق الثيل ومن رأمهما أن لعبةكرة القدم تدخل ضمن الاستثناء 

ونحصر ثلانيول المادة 151 فى الالعاب الخاصة برياضة الجسم ذقط دون التى تستدى 
حذاقة فكرية كاعب الورق ولعبة الضامة 

وقد اغتبرت بعض الحام لعب البليار داخلة ضمن الاستثتاات واعتيرته اخرى خارجا عنها 
(ا١كس‏ 5؟ مابو سنة 1895 وباريس ٠١‏ وليه سنة 1895 ) 

يجب أن تتوفر الشروط الآنية لاعتبار المقامرة والمراهنة عقدين احماليين ممعتمادفاه متمد 
صحرحة طيبقا لامادة 153 

أولا - أن يكون المتعاقدون ذوى اهلية تامة لاناقصة بأن لا يكونوا قصراً . ولا يجوز للمرأة 
التزوجة أن تلتزم دين قار يدون إذن زوجها ( فى فرنسا ) 

ثايًا - أن يكون الوفاء صحيحًا أى غير مشوب باكراه أو تدليس . فالنزام السكران بدين 
قار باطل 

ثانا - أن يتساوى المتعاقدون فى الخاطرة . ولكن لا يشترط احمال كس بكل مر 

المراهنين 
رابا - أن يحترم المتعاقدون قواعد واصول المراهنة 
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خامسا - بألا يرتكب أحد المتعاقدين غشّا أو نصب أو تدليس) 

سادسا - ألا يكون البلغ المراهن عليه مبالمً) فيه مع مراءاة ثروة المراهنين . و يجوز للميحكة 
أن تتحقق اذا كانت نية المثراهنين هى المضار بة وكين المال ام مهارة الجسم 

لا تنطبق اللادة 1935 الا فيا بين المراهنين وفى مواجة منظم الماراة باعتياره مثلا لم 5 
فلا اذا اقيمت مماراة ملاكة ورفض منظم الحفالة ان يدفم الى الملا المبلغ المتفق عليه جاز 
لثانى أن يقاضى الاول لمطالبته به واذا نمت حفلة سباق خيل وتراهن مالكو الجياد فيا ينهم 
جاز لم أن يطالبوا بعضهم بعضأ بامبالغ المتراهن عليها( كولان وكابستان ولوران ويودرى 
واستئناف باريس 57؟ بوليه سنة 1455 ) 

وتعتير باطلة طبقًا للمادة ه97١‏ المراهنات الخاصة بالعاب البارة والرياضة تتم بن اشام 
لأغان لم فى تلك الالعاب.فثلا فى سباق الخبل لا يجوز لغير مالكى الجياد وفى مباراة التنس 
لا جوز لغير المتبارين أن يقاضوا الخاسر أو مكاتب الرهان أو الاندية وكل من جمع أموال الرهان 
لمطاليتهم بالميالغ المتراهن عليها ( كولان وكابيتان - ولوران - وبودرى - وجارسونيه . وتقض 
باريس 37 بوليو ستة 1885 ) 

سين طن كاه معلةة على مجرد الصدفة امراهنات على سباق الخيل من اشخاص ليس لم 
الام بقرمة الحياد ولاغرض لم سوى المضاربة ( تقض باريس ‏ ونيه سنة وتنقض بر وكسل 
4 فبراير سنة ١885‏ ) 

ومع ذلك يرى فربر جوان دى سان ولينوبل انه يجوز يع من تراهنوا ان يطالبوا بالمبالغ 
التى كسيوها ولولم يشتركوا فى الرهان مباشرة باعتبارمم مالكى الخيل التى اشتركت فى السباق»وقد 
قيد الشرع الدعوى الب قررها للالعاب الخاصة عهارة الجدم ورياضته بشرط هام ونص ف المادخ 
5 فقرة ثانية على انه يح برفض الطاب ا نكان المبلغ المراهن عليه مبالمً) فيه 


225215 101 عمتصرمه 18 00320 ,ع0تتوتصجع0 2[ *غ]6[6د أسعم اقسساطت) 16 ,عستمسسسونه 
كف 


لأن فكر ة كسب الال والمضاربة تكون فى هذه المالة فى السائدة مع ان غرض المشرع 
الوحيد هو تشجيم الالعاب الرياضية ولذلك يفترض أن المبالغ المراهن عليها زهيدة وينهم من 
نص المادة 1977 فقرة ثانية انه لا يجوز للمحام أن تقضى بتخفيض المبلغ بل حتّم عليها أن تقضى 
برفض الطلب المقدم اليها . ولكن اذا قام المدين بتسديد الدين ابإلغ فيه يمعحض ارادثه فالوفاء 
سحيتح لا يجوز الرجوع فيه على انه يشترط لاعتبار الوفاء صيحا تطبيعًا للمادة 13317 

أولاً - أن 9 الوفاء بمحض ارادة المدين أى عام ببطلان التعهد فان حصل الوفاء نحت 
سلطان التدليس او الآكراه جاز الرجوع فيه 
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ويجوز لمن سدد دين مقامرة على مورثه جاهلا سيب الدين الحفيق انف يطلب استرداد 
م سدذده ٠.‏ 

ثاي) - أن محصل الوفاء من مدين ذى أهلية أى لا يكون قاصراً 

وفى فرنسا ان سددت المرأة المتزوجة دين رهان بدون اذن زوجها جاز ذا أن تسترد 
ما قامت نوقائه وى فرنسا ايضًا لا جوز للقاصر الأذون له بالاتجار أن يسدد دين قار أو رهان الا 
من ايراد أمواله فقط 


3 - ان يتم وفاء الدين حقيقة - أى ألا يكون بمجرد التوقع على سند اقراراً بالدين . 
ويجوز من وقم سندا يقر فيه بدين مقامرة أن يدفم ببطلان التعهد ولا يمكن اعتباره متنازلاً عن 
البطلان لأن الدفم الخاص بالمقامرة والمراهنة متعلق بالنظام العام لا يجوز التنازل عنه . 

هذا وقد قدت احدى دوائر محكة الاستئناف الختاطة فى الاستئناف المرقوع امامها مرن 
سعداوى ضد شركة سباق هليو بوليس بعكس ما قفى به فى الاستثناف الذى رفغ من مارسيل 
طمياى ضد موريس بنزا كين وآخرين 

فنظراً لأن الثاتون المصرى لم ينص على ديون المراهنة والمقامرة وترك الفصل فيه لفطنة 
القضاء ونظراً لتضارب الاحكام الصادرة فى هذا الموضوع فيحسن والالة هذه بالشرع أن يسد” 
هذا الغراغ و يدخل فى القانون المدتى نصوص المواد التى أقرتها اللجنة الايطالية الفرنسية التى تألفت 
لتوحيد النشريم المدتى فى ايطاليا وفرنسا ما وقواع تلك الاجنة عاماء قانون الدولتين وكبار اساتذتما 
وسيعرض قربا مشروع القانون الجديد على برلاتى الدولتين المذ كورتين لمناقشته والمصادقة عليه 

ولقد أوفدت بعض دول اورو با «ندو بين من طرفها للاشثراك فى هذا العل التشريعى 
الجليل وهى ترقب مواققة فرنسا وايطاليا على نصوض المشروع المذكور لكى تدخله هى ايض فى 
نشريعها الخاص 

وها هى نصوص تلك المواد التى وضعتما الاجنة الايطالية الفرنسية 

الادة 15 : - لا تسمع الدعوى التى ترفم للمطالبة بدبن قار او رهان 

لمادة 7+٠‏ : - يستثنى من احكام المادة السابقة المراهنات التى تحصل بين اشخاص 
يشتركون فى الالعاب الخاصة بالسلاح والسباق على اختلاف أنواعه والالعاب الرياضية - 

ومع ذلات يجوز للقاضى أن برقض الأعوى اذا نراءى له ان المبلغ باهظط 

وفى الاحوال المبينة بالفقرة الاولى من هذه المبادة لا يجوز للوسطاء المصرح لم انوي يجمع 
البالغ المراهن عليها من الاشخاص الذين لم يشتركوا فى الالعاب ان يدفعوا يللادة السايقة 
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المادة 1 : - ليس للخاسر أن يسترد مأ وفى به بمحض اختياره عقب «قأمرة أو راهنة 
13 28182481100-118 مم 


16 000 01 ناعز 46 م16أأ06 06 01115[ 30105 مللعمج ع70مععة م 101 ع1 - 619 أرق 
مهن امعسعتور 

هدم 06 01125808© 145 رقع صلق 068 16ج ان 62020 3 معم(مم عدعز وع[- 690 عمق 
معدم 5م16 عتامم علصع60ع6:م ه10أومم5ل0 12 06 دغأرعععه أصمة كتتاجممه عدمعز 165 أه معردمعم 
تناع[ 628 3 اهم امقسعنم قعسموكعمم ععارره 

.566851 ألهعهم أنا1 عطرمة 15[ 1025054 ع0شقتدعل ها ععاعزع؟ أدعم عجدز 14 ومستمصددة 2 

أدعستعلدعة1 وععتةن0 6 دعام 5ع1 عاعتاعم )8ددنم 05 .لج 19 نه كملغممم فده 165 قمد[ 
06105624 16 611[ 8301 أكهم أعلمم 752122281 26 1268ممماعج 048 التاعزدء قع1 عتسلرةع ذم و6قاعمقمهة 
مع 0غع 6م نامج '1 م1 نم1 قوم 


مأتهه هآ د 58756 ااعساععتهة01091؟ 2 ألأنو عع ععان 160 اناعم 716 أطقلععم م1 - 621 .ورم 
للق عأنه؟ م06 فاترسرعيء 51م 0005 لاه نامز 004ل 
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الطعن فيه . 


010 الث 


اام محلة المحاماة 


العردانه الكامى والتامع ير َت اليد البأسيره 0 


/ | التارع ظ الاحكام 


0 


تابع قضاء محكة الاستئئاف الاهلية 

رباد | دعم | ١٠١‏ ذبراير ٠9؟‏ | ١‏ - استئناف . ورثة . مصلحة مشتركة . رفم اسئئئاف 
من أحدم لا يقيد الآخرين .عدم تجزئة النزاع . تضامن 
ضهان . استفادة من استئناف الآآخرين -؟ عدم التجزئة. 
مطالبة عملم موصى به - - وصية . ايقاف . محله - 4- 
وضزة ٠‏ شكلها حرطا أمام مطران الارمن الكاثوليك. 
صحنها . 

عيدا.ءعم |« « « محررات عرفية . وارث . عدم جواز الطعن فمها. 

همد | ١ء“|لا١1‏ « «م استئناف . دعوى استحقاق فرعية . أصلية.الفرق بشهما . 
معاد الاستئناف . اجراءات نزع الملكية 

امد |5:”| ١‏ « « القاس . تكرار الطعن به ضد حك واحد .عدم جوازذاك 


«حد|خة"| و١‏ « « -١‏ حوالة. ذمان الحيل وجود الدين . عدم تجزئة الدعوى. 
| تمي لكل منهما للآخر- ؟ - القاس القضاء ما لم يطلبه 
أحد من الخصوم . حالة 


ححد | غم | م ابريل ٠و١ ١‏ - اماس ٠‏ حكم قاض قيول الالئاس . تحديد جلسة 
لنظر الموضوع . جواز الانقاس فيه . -+- القاس ٠‏ حكم 
صادر فى الالقاس . جواز الطعن فيه بطريق الالقاس من 


الخصم احكوم عليه فيه 


هود مغ" | ؟ فبراير ١٠‏ استكناف . قبوله . سندات عرتبطة بعضها . تقدير نصاب 
الدعوى ٠‏ 

دحه | 5م | ؛«فبراير 19٠‏ | سريان القوانين على الماضى . قوانين خاصة بالآدلة . عدم 
سريانها 


1١ | 5475‏ مارس 19.0 قرض - صدور فى صورة عقد بيع . ربا فاحش ٠‏ جواز 
الاثبات بالبينة 


غاة الحاماة عام 


العردايم الثامى والتاسع قرست الس العاشرة 


]ءءء 0 ٍ 
1 8 التارمخ ظ الاحكام 
تابع قضاء محكة الاستكناف الاهلية 
يرود | هئ" | 4 ؟ مارس -١ 1| ١+٠‏ موظف. أساس صلته بالحكومة . رابطة قانونية . 
ا لدست عقد ابجارة ولا وكلة - ؟ - أعمال إدارية . 
ظ اختمناض, جاوز الانتضامن اسانةا متيال الالتخضاص: 
عدم جواز ابطال الاعمال الادارية ٠.‏ تعويضات 
| ؤ © - اساءة استعال السلطة . تفسيره . عدم جواز البحث 
اختصاص الاك بالقطر فىدعوى التضمينات ه - رفت. 
موظف . حق الوزير فى فصل صغار الموظفين ٠‏ قرار من 
مجلس الوزراء . 
ل هزه « 0« ١‏ - دعوىء التنازلعنها أو تركها .ابيز يينهما 6- دعوى 
التزوير. تركها. عدم قوله 
و“ اءوس الام «دا«م تزع ملكية للمنفعة العامة . من العقار ولدية ستارقة: 
فوائد فرق القن . عدم جوازها . 
5م/ا ا اموخ | ١م‏ 0 »2 موظف عسكرى . نقله من الجيش الى البولس . وجوب 
معاملته بقوانين الجدش بالنسبة لاحالتهعلى المعاش عتالفة. 
تعو ريض ٠‏ 
لمعا كوم| م« « « ١‏ -احجارة . اثبات بالبينة . رعه عو مبدأ بوت 
بالكتابة فى اجارة . عدم جواز البينة - » - بدء تنفيذ 


اجارة . عدم جواز البينة - ؛ - استشناف.طلبات جديدة . 
عدم جوازه 0 

١الأااعوس|‏ عابريل .موا -١‏ حساب.تقدعه للعجاس الحسبى. نتائجه بالنسبةللا وصياء 
والقوام - ؟-الجلس الحسبى . قراراته عن الحساب . 
تاتجه . قوة الشىء المحكوم فيه 


كام 


فررست السممٌ العاسُرةٌ 


عار 


ليشا 


61* 
باه 
ممعم 
اننا 
لذن 
اكم 
انض 
عم 
لذن 


نهنا 
كوم 


.2 2 22 
2 0 22 
0 0 0 
.م 0 ,»2 
2 0 0 
١ ٠.‏ 70 0 
١+‏ « 0 
2 2 غ2 
5 بونيه ١999‏ 
4 وشير هلوا 
> ناير ٠و١‏ 
ع 0 » 


الاحكام 


تابع قضاء محكة الاستئناف الاهلية 
تسجيل - اثره فى انتقال الملكة . نظرية العم وزواها . 
علاقتها بطلب الشفعة . 
١‏ - صلح . طبيعته . تأمينات الدين الأصلى و يتاؤها 
؟ - حوالة . تمسك المدين بالدفوع قبل الحال . شروطه 
٠‏ - حوالة . مركر الال وحلوله محل الحيل ف النزاع . 
رهن حيازى غير مسجل. نفاذه بالنسبة للمشترى . بيععقار 
مع عل الشترى بالرهن . عدم تفاذه 
حجز ادارى على محصول. نقاذه. معارضة مالك الارض ٠‏ 
عدم جوازها 
استئناف . قيد . ميعاد القيد 
وعد بالبيع . الوعد المفرد . جوازه 
١‏ -اختلاف مذهب الطرفين . الشريعة الثى تطبق 
؟ - ولى . تصرفاته فى مال ابنه . شروطه 
دعوى تزع ملكية. ميعاد رفعها. معارطة فى التنبيه . الحم 
المهابى الصادر فمها 
اسنئناف . عدم قبوله . اتغاقعلى اعتبار الحم نهانا . صعته 
() قضاء الحا الكلية 
غرامة جمركية - التنفيذ بها . 
سرقة . ركن . نية الاختلاس 
اختصاص . احالة . جناية محالة على محكة الجنح 
قانون التسجيل . طبيعة دعوى اثيات التعاقد . شخصية 


لا عينية 


العردان الثامى والناسى 


2 


ورف 
ليرفا 


كوبا 


نض 


0 


8 


ميقم 


ا 


م ناير ٠م9١‏ 
١#‏ ب« »2 
:]ا د« » 
4]ا « »2 
+؟ («» » 
»2 ج» 22 
"١‏ («» » 
عأ« ( » 
١ل‏ نابر .موا 
14 مارس | 
١85‏ <<« 0 


م؟ ابريل 198.٠‏ 


2» 2 م٠.‎ 


الاحكام 


تابع قضاء الحم الكاية 


قات بننها سه واعرا نون عنس ادو 
1كركة : اهاء اتلك غيزوارث عد 'الرضة. 
توقيع الورثة . اجازة - نفاذ  ٠١‏ - وصية . صحتها . عدم 
نحديد شروط معيئة. المادة ٠٠١‏ لاضحة . حالة ‏ م#- وصية. 
قل ملكية . ل ضرورة لنسجيلها . قانون التسجيل . عدم 
بلاغ كاذب . مسئولية مدنية . ضرر أدلى ٠‏ تعويضه . 
مقداره . نشر الحم الذى يصدرقى الدعوى . 

الاثر الرجعى لسريان القانون . جرائم وقتية وجراتم مستمرة. 
مذكرة .اعلانها.قيمة الاقرار القضانى والاقرار الغير قضاق. 
دين . اعسار المدين . حلول الديبن 

وكل:: اذارة لاموال الوكل. + مسقولته عها: 

عمولة . قرض ٠‏ الغائدة . وجويها . 

حق الللكة م راهب انق الارث عتدام 

١‏ - قسمة . عدم الاحتجاج بها لغير الصغير ومن فى حكه 
؟ - شفعة . انغمام جملة شغعاء . جواز 

وصية . عرض لموت . بدت امال ٠‏ 

حوالة . سند مدلى . ما للمدين من الدفوع 

اختصاص المسائل الشرعية . المسائلالمدنة . التفريق بينها. 
وقف . أصل الوقف . النزاع الخاص به . مدنيته . اشكال . 
قبل التنفيذ . قبوله . بعد التنفيذ التام . عدم قبوله . 

قسمة . ولاية شرعية . عدم الحاجة لتصديق المحكةالابتدانية. 


م24 محلة المحاماء 


العرد ازء الام والئاسع يرست السممّ الماسمرةٌ 


0 لز | التارعحخ | الاحكام 


ظ تابع قضاء الحا م الكلية 
باكلا | حمم| و مانو ٠و‏ بع بضائع وامتعة منقولة . عدم دفم الْهُن . حق الفسخ . 


حق البائع فى التعويض ٠‏ مشتءلاته . 
لس آله ”7 » استئناف . دعوى ايجار . قيمتها . احتسابها . دعوى نزو بر. 
تبعيتها لدعوى الايجار . 
عممام م م جهاز الزوجة ‏ عدم أحقية الزوج فى الانتفاع به الا بأذنها . 
5م | كنونيه ٠خوا‏ قانون السة الافدنه . صغار المزارعين . حمايتهم . الاحوال 
التى تنطبق عليهم . 
4 - قضاء الحم المزئية 
ممع | ؛ نوشبر 19107 | شقعة . قرابة مانعة . اختصاص الحكة بالنظر فيها. الطيئات 
القضائية الغير عادية ٠‏ قرارتها ٠‏ قوة الشىء المحكوم فيه . 


"3 


ترف 


لحف 


١اس‎ 


هلا | حم | ع نوشبر م190 | حجنت يد الغير. اخبار المحجوز عليه . وفاته قبل الاخبار. 
اعلان الورثة . الميعاد القانوبى . مبدأه . 

لالم | ٠١‏ مارس 8؟وا حجز تحت اليد . حك غيابي . اتقطاع سر يان مدة السقوط . 

حدم | ذا ابريل 9؟وا مناور. مطل . جار . عدم الضرر. 

كمه | 15 مابو 5و1 | ١‏ - أحكام جنائية . اعتبارها . أمام الحاى الدنية . أحوال . 
؟ - مبند . طعن بالتزوير . دعوى جنحة مباشرة . حكم 
براءة . دعوى مدنية . جواز الاتكار. 


أفف 
1 


«وم | ٠؟‏ ييه ١99‏ | حراسة. وجود راع . أو خطر. تقديره . سلطة القاضى . 
51 أ؟١‏ اكتوبر ةو١‏ شفْعة . جوار . فاصل . طربق خصوصى ٠.‏ 

ملة" | "١‏ (« » ملك . جار . ضرر . تعو يض ٠‏ 

عدم | ومانار .وا 


مّ«ى,> حق الانتفاع ٠‏ استهال ٠.‏ حدوده . 


يحلة الحاماة 2" 


العردايء الام والاسم 


ونذف 


ؤي 


,يؤل 


0” 


7,35 


ذا 


3نن” 


">36 


حنم؟ر 


كن؟ 


5و 


موقخع 


كو* 


لابس 


4م 


هوم 


١9+*ءرياربق‎ ١ 


|١554 نويه‎ 5 


١و؟ةوامأ٠‎ 


م8 نوقير ىوا 


١5٠. نابر‎ ١ 


اا قرار .م9١‏ 


/ سم للارعج 5 ظ 


تابع قضاء الحاك الجزئية 
وكلة. عقد. عدم الاطلاع عليه. مسئولية الوكيل . عدماعفاء 
(ه) قضاء الحم الختاطة 
بيع . شرط حولق .طق الادة اك عد .عدم تنقيك 
جزثى . فسخ البيع . تقدير التهدويض . 
الدقم الخاص بالمقامرة وااراهنة . صعت القانون الختلط . 
المادة ١‏ . القاثون غرة ٠١‏ الصادر فى سنة ؟؟و٠١‏ . 
أوراق اليانصيب . قانون غرة ٠١‏ الصادر فى سنة ه190 . 
السندات ذات الانصبة .ال .. ٠٠‏ 
بيع القطن . البذرة التى يقدمها المشترى . حق امتيازه على 
الحصولات . مؤجر . حق امتيازه والاحتجاج به . عقد 
ابت لتارعخ . تأثيره . 
بيع قطن . شرط جزائى . حالة الضرر . حق الشثرى فى 
التعويض المتفق عليه . فوائد المبالغ المدفوعة . الحجم بينم 
وبين التعويض 
يع اقطان . محصول قثم على الارض ٠‏ جواز بيعه ٠‏ حق 
طلب تسليم القطن البيع . البالغ اللدفوعة للبائع - ال . الح . 
عقارات على الشيوع . قسمتها عيا . استحالة الامر ببيعها ٠‏ 
اجارة اشخاص . رفت . تعويض . احتسابه . مستخدم . 
عولته . تعويض . وفت ٠‏ حسابه ٠‏ 
اشكال فى التنفيذ . قاضى الامور المستعجلة . مسكندات 
الطرفين . مخصها . وجو به 
دفاتر التجار . الاطلاع عليها . سلطة المحكة . 


هام 


العردانه التامن والتاسع 


1 


كوللا 


ذف 


7ع 


ذلا 
ج73 


رق ظ التارعخ 


65 إخا فبراسر ١9#.‏ 


/ا. | 9؟ نوشير م؟ وا 
١‏ | ؟امارس .وا 


٠١ |‏ ننه 8؟5ا 
1٠‏ اول فبراير ٠+وا‏ 


محلة الحاماة 
فروردتٌ 0 الس العأرة 
الاحكام 


تابع قضاء الحاك المختلطة 
ضامن . طلب #ريد المدين . مسسرة المدين . انعدامها . 
الكفلة . الدعوى ضد الكفيل . ال . ل . 
يع قطن . عدم التسلبم . نزول فى البورصة . عدم تأثيره 
على المثبترى . التعويض امستحق . 
وق الله الذانون شرق 
(1) قضاء الحم الاجنبية 

مسثولية . سيارة . قيادتها . كيفية مرورها . 

. اعلان بالنيابة . تغيير محل الاقامة . نجميل العنوان‎ - ١ 
. الدفم . وجوب قيامها معأ فى وقت واحد‎ 
٠ اجارة . بوفيه محخطة . متعهد . امتياز مؤقت‎ 
تعهدات . سبب مخالف للاداب . بطلان . عدم جواز‎ 
. رفع دعوى به . عقد ايجار . بيت للدعارة‎ 

تقادم . ابقاف سريانه.قاصر . وارث.شريك بالغ.شيوع 
بحث فى « دون المقامرة والمراهنة » لحضرة الاستاذ انطون 
افندى محال . 


السسد العارة 


العرر العاشر 


اذه ,امد اتنس اعسو ,معنإ همد دا 
عل وسمان دعا كتنم| عسل تتمعط كانالل 
ستومتدامل .عتعدعم ها عل أم عتيق ]1 
وها لمعم اناعم ع6 الأهده 1011لهر 
أومكه 66 عتمط زعاضنو له عادر 
وامتسارزه وى ل كله لتتحنتوصفل من لمان 
0 لل كن تكن لل نك 

ل 

1 126 .ع دللا 


تحر ير المجلة وادارتها يمركز تقابة الحامين بشارع الشيخ ابو السباع رقم + بمصر 


قسمة الاعتراك ٠+١‏ 


والطلية 


ه14 


2-5-5 
: القل_ ا( الم سرج بعسلكم 
1 بعارع الخليج الناصري كرة 5 
1 تليقون أمرة 07-5٠‏ مديئة 
الطبعل ةلمج 


ليان منشككاء 


سار, ورعباه 


صدرنا هذا العدد يبحث ف المسكوكات المزورة أو المفشوشة والتعامل بها : الحضرة صاحب العزة 

مصطق بك رشدى رئيس تيابة المنصورة . ثم نشرنا الاحكام الآاية ٍ 

1 حك صادراً من ححكة النقض والابرام 

١‏ حكا صادراً من الدوائر المجتمعة 

1 حكا صادراً من محكة استئناف مصر الاهلية 

4 احكام صادرة من الحام الكلية 

ف حك صادرة من الام الكلية فى الطعون الخاصة بمجالس المديريات 

1 قراران صادران من لجان قيد اسماء الناخيين 

8 احكام صادرة من الحا 3 المرية 

؟ احكام صادرة من الجا اللجاطة 

0 احكام صادرة من الحام الاجنبية 

7 حك لا غير ي؟ 


وبهذا الندذ :شرت الدئة انار للدم بطر الفبو تت القررين الناعل سوقت تلنة 
التحرير هذه الفرصة فتقدم أطيب الشّكر والثناء لحضرات رؤساء الحام على اختلاف درجانها 
وحضرات رجال القضاء والمحاءاة جميماً على جميل معاونتهم طا باحكامهم وأيحائهم القيمة . وهى ترجو 
من حضراتهم أن يمدوها بكل ما يكون فى متناول ايديهم هن الاحكام القيمة ذات المبادىء الفريدة 
و بالاحاث القانونية الضافية لتحلى بها جيد المجله وحتى تستطيع أن تستمر فى خطة التحسين التى رممتها 
لنفسها .وهى تتوجه بهذا الرجاء بنوع خا ص لخحضرات الزملاء الذين يهمهم ان تكون مجلم 
« الحاماة » فى مقدمة المحلات اتقانًا وتحسينا والله ولى التوفيق ؟ 

لجنة محر ير الجلة 
اغب اسكثرر -- حمر صبيرق امو عام 


العرر العاسمر ش لى| أ 0 الا العاسيرة 
: 0 


م 0 
و 
0 “ 00 
التعامل يمسكوكات مزورة أو مغشوشة بعد التحةقق من عيها - نوع هذه الجرعة هل هى جنحة فى كل 
الاحوال أو أنها تعتبر جئحة أو خالفة حسب قيمة القطمة المزورة أو اأغشوشة ‏ رأى إنة المراقة 
فى وجوب اعتيار هذه الجرعة جتحة فىكل الاحوال س عخالقة حكمة النقض هذا الرأى س 


نصت المادة 11 عقو بات على ان من ستعمل سكت «زورة أو مغشوشة بعك أن 
تحفقت له عيو يها يجازى بغرامة لا تنجاوز ستة أمثال المسكوكات المتعامل بها 

يرى من هذا النص أن الغرامة قد تزيد أو تتقص عن مائة قرش تء) لقيمة القطمة اأزيفة 
فاذا تعامل شخص بقطمة مزورة ذات عشرة قروش مثلا فان ستة أمثال هذه القطعة ستون قرش 
قل يعتبر استعيال هذه القطعة مخالفة بناء على ان أقصى الغرامة التى يمكن أن يحكم يها مقدارها 
لا.تجاوز حشببا مصر ا طيقا للمادة ؟اع أو انها تعتبر جنحة مع ارن أقدى غرامتها لم تبلغ 
الدرجة المبينة بالمادة ١١‏ عقوبات اى انها لا تزيد عن هاب قرش 

اذا رجمنا للمادة ١6+‏ ع قديمة و التى استعيض عنها بالادة 1ع المذكورة نرى أن 
العقوبة المقررة فى هذه المادة هى غرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال القطمة اأزيفة ولا تتحاوز ستة 
أمثالها حيث لا تنقص فى أى حال من الاحوال عن هأة قرش ديوالى 


1 يحل الحاماة 


وبقارنة نص المادتين #ماع قدية و اع جديدة ببعشهما نرى أنهما يختافان فى 
نقطة وأحدة وهى وحود حد أدلى لأغرامة فى المادة اماع قدعة وهو١١٠قرش‏ وعدم وجود هذا 
القيد فى المادة 17٠‏ ع الجديدة . 

أما المادة ١٠‏ عقوبات فرنسى التى تقا,لى +164 ع قدعة و ١7‏ ع جديدة فان نعمها يطابق 
نص المادة 5ماع قديمة غير انه اختلف عنها قى مقدار الحد الادنى لاغرامة فلا جب أن يقل عن 
5 ف فى القانون الفرنسى و ٠٠١‏ قرش ف القانون المصرى ( مادة 186 ع قدعة ) 

اذا أخذنا بتصوص اثلاث مواد ورجعنا الى تعريف الجنحة والخالفة سواء فى القانون 
الفرنسى أو القانون المصرى القديم أو الجديد لرأينا أن الجرية المذكورة آنن) تعتبر جنحة فى كل 
الاحوال وفى القانون الفرنسى بنص صر با ان أقل عقوبة لها ىف وهى تتجاوز أقصى حد 
اعقو بة المخالفة الذى هو ١‏ ف مادة 4ع ف وقد جرى العمل فى فرسا على تقدم هذه 
الجرعة دام لمكة الجن . أما فى الناثون المصرى فان هذه الجرعة تعتبر جنحة او مخالفة عا 
اقيمة القطعة المزيفة المستعملة سواء اخذ بنص المادة ١8+‏ ع قدعة او ااارع جدكة أن أقصى 
الغرامة فى المادتين قد تدخل فى عقو بة الخالفة وقد لا تدخل تبمًا لقيمة القطعة المزورة . 


ملام اللا 1 ودأى كو الم هيم 

كر الحا المصرية بعض أحكام طبقًا للمبدأ السابق أى اعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة 
تبعا لقيمة القطعة اأزيفة فان كان ستة أمثال هذه القطعة يتجاوز عقوبة الخالفة كقطعة ذات 
عسشرين قرش مثلا اعتبر التعامل بها بعد التحةق من عيبها جنحة وان كارف ستة أمثالها ا 0 
الدرجة اذ كورة اعتبر الفعل مخالقة 

وقد قضت مححكة النقض باعتبار التعامل بقطعة ذات خمسة قروش صاغ مغشوشة مم الم 
يحالتها مخالفة ( صدر هذا الح فى ١م‏ مانو سنة 1418 دائرة حضرات الستر يود واعد هو.ى 
بلك ومينا بك وجمد 'وفيق نيم بك ومستر ماك برنت. ) 

وأصدرت اال المذكور ( صدر هذا الحم فى » يونيو سنة 41؟! دائرة مستر 
بوند ومستر دلبروغلى ومحرز ياشا واحمد مومى باشا ومد نوفيق نسيم باشا ) 

والح الاول نش بالمجموعة الرسعية ١4‏ عدد 1١4‏ حيفة 4؟؟ والثان بالمجموعة عدد ١١‏ 
حيمة ها 

ول تذكر شيا من الاسباب فى حك ؛ يونيو سسئة 1541 ترف ما بات 

« حيث ان الجرعة المسندة الى المهم و يشأنها رفع النقض اما هى استعاله قطعة مزيفة من 
ذات الجسة قروش بعد حققه من عيو بها فى بهذا الاعتبار توصف ب القاون عتالفة لآن 


مجلة امحاماة اعم 


العقاب المفروض علمها قانونا فى الادة 0ع لا تتجاوز المائة قرش فى هذه الخالة و بناء على ذلك 
يكون النقض غير مقبول » 

وأما الح الاآخر فذ كران الفءل المسند للمتهم مخالفة كا هو مدون الحم المطعون فيه 
واذا لا جوز الطعن فيه بطريق النقض 

غير أن هذا الرأى لا يمكن الاخذ به قضية مسامة والواجب اعتبار مثل هذه النهمة جنحه 
فىكل الأحوال حتى ولول يبلغ ستة أمثال القطعة المزيفة الدرجة المبينة بالمادة ١١‏ ع الخاصةبعقوبة 
الجنحة وذلك اولا قياسا على المادة ١ع‏ فرنسى التى أخذت عنما المادة +17 ع المذكورة ‏ 
وثايا لان الشارع افرد فى قانون العقوبات بابا خاصا للمخالفات فى الكتاب الرابع تحت عنوان 
« فى الخالفات » وبين هذه الخالفاتق المواد مااع الى 4ع و ذكر شع عن اكوا 
المزيفة و بالعكس قد نص على هذه الجريمة فى الكتاب الثاتى نت عنوان « فى الجنايات والجنحم 
المضرة بالمصلحة العمومية و بيان عقوياما » 

ولوأن الشارع أراد اعتبار هذه الجريمة ( استعال النقود المزيفة ) مخالفة فى بعض الاحوال 
ا اوردها فى هذا الباب ولاورد لذلا نصا خاصا فى باب الخالفات فى الأ حوال الثى تكون أقصى 
الغرامة فيها تدخل فى عقوبة الخالفة .وذّكر الاستاذ حضرة مم دكامل مرسى بك فى كتابه «شرح 
قائون العقو بات المام » سيا آآخر لتأييد هذا الرأى وهو أن لا مصادرة الا بنص مادة ٠ع‏ 
فاذا صح القول باعتبار مثل النهمة المدّكورة عخالفة فى بعض الأأحيان لترتب على ذلك انه لا يقغى 
بالمصادرة لدم النص علبها وهذا غير معقول وينتج من ذلك أن القانون يقصد اعتبارها دامًا 
جنحه عق فك المصادرة فى كل الاحوال صحيفة 7 و1١‏ 

رأى نم المرافم 

وكان هذا رأى لطنة المراقبة قبل تعديل المادة + ع قديه فاصدرت منشورين بذك 
أحدهما رم ١٠‏ خصوصى بتار يخ 5؟ مابو سنة 1441 والآخر رتم +ه خصوصى بتارمح ؟ا/كا 
“رححدا ثم أصدرت منشورا ثالنًا بتارعخ 0؟ مارس سنة 1408 رتم 14 بعد استبدال المادة 
؟ماع بالادة ولاارع سالقة الذكر تأبيد ذلك الرأى وصدر هذا المنشور الاخير عناسبة اعتبار 
الحكة التعامل بقطعة مزورة ذات عشرة قروش خخالفة والحكم فيها على هذا الاعتبار وقد ذ كرت 
اللجنة من بين أسبايها ما يألى : -- 

ومن حيث أن هذه المادة تقضى بعقوبة الغرامة التى لا تزيد عن ستة أمثال قيمة المسكوكات 


الثى تعامل بها انهم بعد تحققه من عيو بها 


لم محل المحاماة 


« وحيث اله يتضح من هذا النص أن القانون أراد اعتيار هذا الفمل جنحه لا مخالفه لان 
أقصى الغرامة يكن أن يتجاوز جتيبا مصريا 
« وحيث وان كان أقصى الغرامة فى هذه القضية لا يتجاوز هذا المبلغ الا انه لتعيين نوع 
الجريمة يجب أن لا يلتفت الى قيمة الغرامة الواجب لحك بها فى واقعة معينة بل الى أقصى الغرامة 
التى يمكن الحم با اذ بغير ذلك يعتبر الفعل الواحد ثارة جنحه وارة مخالفة ولا ين ٠١‏ فى ذلك 
من التنافض » . 
ثم أشارت 1لنة المراقبة فى أسبابها ايضا الى وضع الشارع المادة *17 ع فى الباب الخامس 
عشرمر: الكتاب الثانى المشتمل على بيان الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وعقوبها 
وذكرت أن ذلك لا يترك محلا للشك فيا قصده الشارع من رغية اعتبار هذه الجريمة جنحه مهما 
كانت قيمة الغرامة التى يمكن الحكم بها ورغم) عن منشورات لجنة المراقبة سالفة الذكر قد صدرت 
بعض أحكام باعتبار الواقعة جنحه أو غالفه نبا لقيمة القطعة المزيفة كا تقدم ذكره ثم جاء حك 
التقض معزز ين لذلك 
وقد حصل بسبب هذا الاختلاف ف الرأى فى القضية غرة كم سنة 1974 جنح المنشية 
التى تتضمن انام شخص يانه تعامل بقطعة ذات خهسة قروش بعد تحققه من عيبها أن تقدمت 
هذه الفضية ضد المنهم لحكة الخالفات فقضى فيها بعدم الاختصاص لان هذا العمل جنحه ( طيقا 
رأى لجنة المراقبة) وأصبح هذا الحم نرانءثم تقدمت القضية بعد ذلك الى محكة الجنحققضى فيها 
بعدم الاختصاص لان الواقعة مخالفة ( طبقا لرأى محكة النقض ) وأصبح هذا الحم مان 
وبناء على ذلك افلت المْهم من العقاب حيث لم يمكن تقديمه بعد هذين الحكين لا الى محكة 
المخالفات ولا الى محكة الجنح 
وأرى ازاء ذلك ولك يستقر على رأى ثابت يمكن الاخذ به خصوصا بعد صدور حكى النقض 
اللذين جاءا بعد منشورات لْنة المراقبة سالفة الذّكر أن تقول هذه اللجنة كلها فى ذلك ومن رأبى 
أنه يجب أن تصر على رأيها الاول لأنه اقرب لغرض الشارع للاسبابالتى أبديتها قبل ومنواجب 
التيابة أن تتصرف فى مثل هذه القضايا باعتبارها جنحه فىكل الاحوال واذا حي ها يخالف هذا 
ارأى فترفع الأمر لححكة النقض ومر: الحتمل كثيرا أن تعدل هذه الحكة عن رأيها السابق 
خصوصا وان الحكين سالنى الذكر صدرا من دائرة واحدة ول يذكرا شيئًا من الاسباب سوى 
ما تقدم دون بحث الاسباب التى ذْ كرناها والتى هى محل نظر 
5 رئس ناية المتصورة الاهلة 


مصطفى رشرى 


عدا الحاماة 


كم 


١‏ كام 


رح 
5 فيرابر سئة ١990‏ 


شهود نق . سماع شهادهم . وأجب المكمة . 


القاعرة القائوئ: | 

للمتهم الحق فى أن تسمع شهود نفيه الذين 
أحضرم وليس للحكة عدم سماءهم الا لسبب 
واضح تبينه ؛وليست الاحالةعلى ما قرره الشاهد 
فى التحقيق من الأسباب القانونية المقبولة فانه 
«ها يكن قرر فى التحقيق مما لا بوافق مصلحة 
لو فلعله يقرر أمام الحكة ما يكون للصلحته 
ولعل الحكة تقتنم ها يقرره 


الوكيو.. 
« حيث ان مبنى الوجه الأول ان الحكة 
رفضت سماع شاهد نفى استحضرته المنهمة وهذا 
محل بدذاعها 
« وحيث أنه بالاطلاع على محضر الجاسة 
المحمكة أحدها فقط فطاب المم_ا الحانى عنها 
ماع الآخر فلم تب الطلب وأفهمته بأن يناقش 
أقواله فى التحفيق 


و وعك أن لهم الم فى أن مع 
شهود نفيه الذين أحضرمم وليس للمحكة عدم 
سماعهم الا اسيب واضح تبينه وليست الاحالةعلى 
ماقرره الشاهد فى التحقيق من الا سباب القانونية 
المقبولة فانه مهما يكن قرر فى التحقيى مما لابوافق 
مصلحة المنهم 5 يظهر فىهذه الدعوى - فاءله 
يقر أمام الحكة ها مكون لمصاحته ولعل الحمكة 
#تنع ما شرره 
وقض الحم واعادة الحا كة 

( طمن قاطمة حمد جد النيابة وأخرى مدعية مدق 
رقم 5ه سنه 1 فحت وار حفرات عبد العزيز 
فبمى باشا رثيى الحكمة ومسيو سودان وذ برذى 
بك واعد امف مك وحامد فهعى كك مستشارن وكد 
حلال صادق بك وكيل النيابة ) 


و 
5 فبرابر سنة 1١99٠‏ 
قرار غرئة المغورة . للطمن فيه . ترم الياأبه . 
جية صدوره . 
القاعرة القائونر: 

ان الطعن الحاصل من النيابة العموءية فى 
قرار أصدرته غرفة الشورة مقتضى الادة 6١‏ من 
قاثون ١5‏ اكتو بر سنة 1978 يجب أن يكون 


م 


من النائب العموب . فلا يقبل تقر ير الطعنالموقم 
عليه من رئيس النبابة بوكالته عن النائب العمومى 
بدون بيان لما يثبت هذه الوكلة .كا لا يقبل 
تقر ير الأسباب القدم من رئيس النيابة بصفته 
هذه لا بصفته وكلا قنائب العموى 


الكو 
«حيث ان الطءن حاصل من النيابةالعمومية 

فى قرار أصدرته غرفة الشورة بمقتضفى قانون 

1 : ا 5 
| كُتو بر سنة1976 وقد قضت المادة ٠‏ من 
هذا القائون أن يكون الطعن من النائ بالعموبى. 
وا أن تقرير الطعن موقع عليه من رئيس نيابة 
مصر بوكالته عن النائب العموى بدون بيان للا 
يثبت هذه الوكلة كما أن :قرير الاسباب مقدم 
من رئيس ثيابة مصر المومأ اليه بصفته هذه قط 
لا بصفته وكلا لذائب العمومى ومن أجل ذلك 
يكون الطعن غير مقبول شكلا 

( طون النيابة فى قرار غرفة اللثورة ضد سنية 
امد زى رقم *4 منة 49 ق - بلهيئة الابقة ) 


001 
٠‏ ابريل سنة ١9.٠‏ 
تيده . البيانات المتملقة به . يطلان . 


القاعرة القائوئ: 
يجب أن يشتمل الحم الصادر فى جرعة 


التى أوتمته والا كان باطلا ش 


محلة الحاماة 


امور 

« حيث ان الطعن قدم ويينت أسبابه فى 
الميعاد فهو مقبول شكلا 

« وحيث ان الوجه الأول يتلخص فى 
قصور الحم عن ذ كر تاريخ التديد وهو من 
البيانات المهمة الواجب اشمال الحم الصادر 
بالعقو بة عليها 

« وحث ان الثابت بالحم المطعون فيه 
ان يوم 4 مارس سنة51 ١5‏ هو تارعخ المحضر 
الذى حرره العمدة بعد تبليغ أحد الحراس له 
واقمة التبديد ولم يتضح يبهذا الحم لا تاريخ 
حصول التبديد ولا تاريخ الحجز ولا السلطة التى 
اوقءت الحجز وكل ذلك من البيانات الواجب 
ذكرها فى الحكم الصادر بالعقوبة وقصور لحي 
عن بانها بوجب يطلانه وطذا يتين قبولالطعن 
وفقض الحم واحالة النضية على محكة الزقازيق 
الاسنئنافية لافصل فيها من دائرة أخرى 

(طعن عيد العزيز عبد اليد ضد النيابة رقم1 4 

سنة وها ق - دارة حقرا تكاملراهم بك وكيل 
المحكمة ومسيو سودان وزى برزى بك واهد امين 


يك وحامد فهمى بك مستشاربن وود مدى كك 


وكل التيابة ) 


علد 
٠‏ ابريل سنة .0و١‏ 
بلاغ كاذب . اثيات صحته . واحب اليل . 
القأعرة القائوئ: 
فى جرعة البلاغ الكاذب يتعين على المبلغ 


محلة الحاماة 


م 


لى ينجو من الءقاب أن يبت حقيقةكل فمل | 


أسنده لا أن يقتصرعلى تأ كيده .فيكون باطلا 
بطلانجوهر يا الحم الذى يصدر بالبراءة وببت 
منه عن المباغ عن اثبات صيجة ما نسبه للمبلغ ضده 
حجة أن هذا الاخير لم يتم من جانبه باثبات 
عدم صعة النهمة المنسوبة اليه . لأن هذا البدأ 
يخالف كل الميادىء المقررة فى مسائل الاثبات. 
ويخالف على الأخص البادىء الس بها داع 
فى مسائل القذف والبلاغ الكاذب 


امير 

فحت أن الحم المطعون فيه قرركا 
جاء بأسبابالطعن أنه فى جرعة البلاغ الكاذب 
يتعين تبرئة المبلغ حتى ولو تجز عن اثبات سحة 
ما نسبه الشبلغ ضده يحجة أن هذا اللأخير / م 
من حانبه باثبات عدم صحة النهءة المنسوبة اليه 
فكأن الحم يعتبر أن الأصل ف البلاغ 
الكاذب هو صعة الآمر موضوع البلاغ وان على 
الشخص الذى توجه له تهمة بلا بينة أن ثبت 
براءنه مع ان كل مبادىء القاتون المقررة تقضى 
بأن البراءة هى الأصل الى أن يثبت عكسما 

« وحيث ان هذا الميدأ الذى قرره الحم 
المطعون فيه يخالف كل المبادىء المقررة فى مسائل 
الاثيات ويخالف على الاخص المبادىء المسلم بها 
دامًا فى مسائل القذف والبلاغ الكاذب حيث 
يتعين على المبلغ لكى ينجو من العقاب أن يبت 
حقيقة كل فمل أسئده لا أرت يقتصر على 
تأكده وذلك مسب نص المادة 851 هن 
قانون العقو بات 


«وحيث انهذا الطأ الجسير يلحق با 
المطعون فيه بطلانا جوهر») يتعين معه قبول 
الطعن وتقض هذا الح « 


( طين آبيب افتدى العيد ضد اد مد عطا الله 
وآخرين فى قضية النيابة رقم 14م سنة 4# ق حس 
بالهيئة السابنة ) 


أ 
٠‏ ابريل سنة 19٠‏ 


دعوى مدنية . تزوير ‏ رففما . دعوى حمومية 
مباشرة عدم قبوها ابتدائياً . استثناف النيابة 
فقط . قيوله . والح فبا . تدخل 
المدعى . عدم قبوله 5 


القأعرمه القانوئيٌ ّ 

طمن المدعى فى أثناء نظر الدعوى المرفوعة 
منه فى مخالصة بانها مزورة وحكت الحكة نهانيا 
بصحتها . فرفم دعواه «باشرة أمام محكة الجنح 
وفوضت النياية الرأى فيها للمحكة التى حكت 
بعدم قبول الدعويين الماية والجالية .ثم 
استأفقت النيابة دوت المدعى بالحق المالى . 
وتحكة الجنح الاستثنافية حكات بالغاء الحم 
ورفضالدفم الفرعى وجواز نار الدعوى و باعادة 
القضية لامحكة الجرثية للفصل فيها فدخل فيما 
الدى المدلى من جديد وحكت الحكة فيها 
برفض الدقم الأرعى المقدم من التهم و بقبول 
الدعوى المدنية الجديدة من المدعى المانى وحكات 
بالعقوبة والتعو يض وأيدت محكة الجنالمستأأنغة 
هذا الحم ورقع النهم عنه قا فقررت الممدكة 
ما أتى :- بالنسبة لادعوى المدنية . أن اللدعى 
الماني رضخ للحك السابق صدوره من الحكة 


الى 


الجئية أولا بعدم قبول دعواه فلم يكن له الحق 
فى التدخل أمام هذه الحكة مرة أخرى عند مأ 
أعيدت الها القضية بموجب حي محكمة الجنح 
المستأتفة بناء على اسنثناف النيابة كا أنه لم يكن 
من الجائز للمحكمة قبول هذا التدخل والحم 
للمدعى الما بطليائه 


أما بالنسبة للدعوى العمومية فان للنيابة 
العموميةكامل المق وتام السلطة فى أن قسير 
بالدعوى العمومية للمنتهى كا نشاء دون التقيد 
بسلوك المدعى المددى وتصرفه فيها. واقتصار 
النيابة العمومية أولا على تفويض الرأى للمحكمة 
وهو من حتبا لايمكن تفسيره يعنى طلب البراءة 
فلبا رغم ذلك أن تستائف الحم . 

اليو : 

« حيث أله فيا يخص الموضوع يلاحظ : 

أولا - عن الدعوى المدنية 

« حيث انه ثابت من أوراق القضية أن 
مصطفى بوسف عطا بصقته قها على الحجور عليه 
احمد حسن شرشر رفع أولا دعوى مدنية ضد 
حسن حجازى الرش- الطاعن الحالى- يطالبه فيها 
بسداد قيمة اتجار يستحق المحجور عايه الموما 
اليدفقدم ح ن حجازى الرخ أمام المكة المدنية 
ورقة مخالصة مؤرخة ؟١‏ ديمير سنة ١9786‏ 
عن هذا الايجار منسو يا صدورها اليه من ننس 
المحجور عليه فطعن مصطف يوسف عطا فى هذه 
التالصة مدعا انها مزورة وأن الامضاء المذيلة 
بها لوست بامضاء المحجور عايه إلا أن الحكمة 
المدنية بعد أن قررت فى أسباب حكها أن 


محاة المحاماة 


مصطق يوسف عط المذ كور لم يقدم دليلا على 
عدم صحة الخالصة الشار الها قضت برقض 
دعواه استناداً الى تلك الخالصة وقد أصبح هذا 
الحم نهانيا . لم يقف مصطف يوسف عطا عند 
هذا الحد بل انه رفع دعوى الجنحة الخالية 
مباشرة طلبا بعد تطبيق المادة ( +18 ) من 
قانون العقوبات على زو بر الخالصة سالفة الذكر 
لحي له بلغ ١١‏ جنيب على سبيل التعويض . 
أما النيابة العمومية فانها اقتصرت أءام محكمة 
أول درجة على مجرد تفويض الرأى للاحكمة . 

وتاريحخ ديسمير سنة 19171 أصدرت 
محكة الجنح الابتدائية حكما حضوري قاذيا 
بعدم قبول الدعوبين المدنية والْنائية ومازم) 
اللدعى المدنى بالمصاريف استّنادا الى انه عملا 
بالمادة ( و٠٠‏ ) من قانون تحقيق الجنايات 
لامجوز لمن رفم طلبه الى الممكة المدنية أن يرفعه 
الى محكة جنائية . رضخ مصطفى يوسف عطا 
لهذا الحم فل يستأنفه واستأضته الثيابة عفردها 
ويتاريخ 5١‏ ابريل سنة 19+84 قضت محكة 
المنح الاستثنافية حضوريا بقبول الاستئناف 
شكلاوفى الموضوع بالغاء الح سالف الذكر 
ورفض الدفم الفرعى و يجواز نظرالدعوى و باعادة 
القضية للمحكة الْرئية لافصل فبها - وما أن 
أعيدت القضية فعلا الى الحكة اللوزئية وحخضر 
فيها الماعى بالمق الدلى معيداً هو أيضًا طلياته 
السابقة قرر الحامى عن الهم أن دعوى المدعى 
المدنى غير مقبولة لآنه محكوم مانا بدم قبوطا 
وانه لم يبق إلا دعوى النيابةالعمومية ققط الا أن 


الحكة حكت بتارع م1 توفير سنة ورواحك 


محلة الحاماة 


حضوريا برقض الدفع القرعى و يقبول الدعوى | يعتى طلب البراءةكا يدعى المنهم اليوم قلبا رغنا 


م 


رر 


الدنية الجديدة من المدعى المانى وبحوس الهم | من هذا التصرف أن تتأنف الحم اذا رأت 
ستة شهور مع الشغل مع الزامه بأنيدفع للمدعى | فى ذلك مصلحة عامة . 


المدتى مبلغ ١6‏ جتيها وجميع المصاررف و١٠١٠‏ 
قرش اتعأنا للمحاماة ٠‏ وبتاريم 1 السمبر سلة 
أصدرت محكة المنح الاستتنافية حا 
حضوريًا بتأبيد الحكم وبالزام المهم بالمصار يف 
المدنية الاستكنافية 

« وحيث انه مما سبق بيانه ثاب تأن المدعى 
الدلى رضخ الح السابق صدوره هن المحكة 
الحزئية بتارم ١١‏ ديسميرستة0؟19 وهو الذى 
قفى بعدم قبول دعواه فلم يكن له الحق فى 
التدخل أمامهذهالحكة مرةأخرى عند ما اعيدت 
الما |اففية بوجب الحم الذى أصدرته المحكة 
الاستثنافية بتاريخ ١؟‏ ابريل سنة 1958 بناء 
على استئناف النيابة وحدها كا انه لم يكن من 
الجائز للمحكةقبول هذا التدخل والح لامدعى 
المدى بطاياته . 

« وحيث انه لذلاك و مأ وحبه الهم 
من الطعن خاصا بالدعوى المدنية جاء فى محله . 

وثانياً . عن الاعوى العمومية : 

«حيث انه مما لا شك فيه أن لانيابةالعمومية 
كامل الحق وتام الساطة فى أن تسير فى الدعوى 
العمومية الى المنتهى م نثاء دون أن تاقيد 
بساوك المدعى المدبى وتضرفه فيها . 

ه وحيث انه وان كان ثابيًا أن النيابة 
العمومية اقتصرت بادىء ذى بدء على تمو يض 
الرأى للمحكة الا انه مما لا نزاع فيه أن هذا عن 
حتها ولا يمكن أن يغسر مثل هذا التفويض 


« وحيث انه لا يلتت كذلك لا ادعام 
الطاع نأخيراً من أن تقرير الخبير الذى اعتمدت 
عليه الحكة لم تعززه اى قرينة لان هذا معناه 
مناقشة أدلة الأدانة وما لاريب فيه أن مثل 
هذا البحث خارج عن مأءورية محكة النقض . 
« وحيث انه مما تقدم يرى أن ما وجهه 
الطاعن من الأوجه خاصا بالدعوى العمومية 

لا أساس له قَانونا و بتّعين رفضه . 
( طمن حسن حجازى ضد الثيابة وآخر مدعى 


مدي رقم 411 سنة باع ق - بافيئة السابقة عدا 
كيل النياية فانه تمد مود بك ) 


/1١ة‏ 
٠‏ أنبريل سنة ١94٠‏ 
كذفا. تقد . حدوده . عدم ذ كر انم المقذوف 
فى حقه . امكان «عرفته . سلطة محكة الموضوع 
وقائم القذف . حل الاثبات . حسن النية . 
تقديره . شم ملف . سلطة المحكمة . 
التاشر . مئوليته . اساسها قرينة قانونية . 
القاعرة القانوئي 
)١(‏ متىكانت القالات المنشورة خارجة 
عن دارة النقد الذى سيحه القانون مها أغاظ 
الناقد فيه الى دائرة القذف القائمةعلى اسناد وقائع 
شائنة معيتة والذى أوجب القانون العقاب عايه 
الافى أحوال استثنائية اقتضتها المصلحة العامة 
و بشروط خاصة فأتها تعتبر قذقا معاقنا عليه 
(0) يكنى لوجود جر يمه القذف أن تكون 


او 


24 


عباراته موجهة على صورة يسبل معها تهم 
المقصود منهاومعرفة الشخص الذى يعني هالقاذف. 
قأذا امكن للمحكة أن تدرك من وى عبارات 
القذف من هو المعنى به وأمكنها استنتاجه بغير 
تكلف ولأكيير عناء وكانت الأركان الاخرى 
متوافرة حق العقاب على الجرية ولو كان المقال 
خلواً من ذ كر اسم الفقفن ترود 

(©) مسألة كون الشخص المقذوف مميئا 
تعيينًا لا محل لاشك معه فى معرفة شخصيته مسألة 
وقائع تنصل فها محكة الموضوع : 

(؛) فى جرعة القذف فى حق الموظفين 
العموميين بيقع واحب الاثبات عن وقائع القذف 
ما عاق امو سو دنا من حك الاعفاء 
المقرر فى المادة 511 عمو بات ققرة ؟ لمن يقذف 
فى حق موظف عموجى بسلامة نية . 

(0) لاقلك محكة النقض مناقثة محكة 
الموضوع فيا ارتأته من رفض طالب ضم ملف 
حكومى رسى احتراما لمبدأ الفصل بين الساطات 
وضنًا بنقوذها أن تبذله فما لا يجدى ومى فى 


تقديرها هذا لست متعسفة ولا بعيدة عن محجة 
الصواب ومقتضى العقل 

(1) ان مسئولية الناشر مختاف فى الواقم 
5 المادة 11 عقوبات مكرره عن مسكولية 
الفرد الذى يرككب جرعة عادية لأن 
الاول مدكمدة من القاتون لا من الواقم ومسسة 
على قرينة قانونية يتعذر ادحاضها 


اليو 


« من حيث ان مبنى الوجه الاول من أوجه 


مسثولية 


محلة الحاماة 


العلمن ان محكة الموضوع أخطأت فى الحم على 
الطاعنين لأنهما لم ينشرا إلا قدا مباحا ومن 
القرر ان النقد المباح لا عقاب عليه مهما غلا 
الناقد فى قوله وان الذين يتصدون للخدمة العامة 
وسياسة البلاد والذبن يشتركون فى الشئون العامة 
أو بزاولونها .. يمكن التكلم عنهم وقدم فى 
أعمالهم وازائهم وجداراتهم وميوم وانه يجب 
تقدير النقد الموجه الى أعما 
النسامح تجيزه اللصلحة العامة .... ال ما جاء 
بهذا الوجه . 

« وءن حيث ان ححكة الموضوع لم تدكر 
على الطاعنين شيم من المبادىء التى قررها هذا 
الوجه بل جاء حكها مؤيداً لا ومقرراً للا يجب 
أن يكون لاصحافة من حرية فى « تقد التصرفات 
الحسكومية و إظهار قرامها على ما يقم ءن الخطأ فى 
سير المضطلمين باعباء الأأمر وابداء رأيها ق كل 
ما يلابس الأحوال العامة » إلا أنه لم يفته أن 
يرسم لكل شىء حله ققرر فى وضوح أن 
المقالات التى <-وم عايها الطاعئان « لوكانت 
مقصورة على الاقد المباح ل كان عت مسئولية 
فأما وقد تطرف .:شئها فنسب الى وز ير ين انما 
قررابيع أقطان الحكومة فى البورصة وتسهبا عمداً 
فى هبوط الأسعار للاتفاع شخصيًا من هذه 
المضار بة المدبرة ولاشباع مطامعهما فيج بالبحث 
الح » وقال فى موضوع آخر « ان الكاتب 
نسب الى الوزيرين امهما أمرا ببيع القطن خفية 
وانهما انتهزا فرصة وجودهما فى المرا كز السامية 
ليخدما جيويمما ولو بالاضرار بالمصا العامة واعهما 
أوعزا بعرض 7٠١‏ بالة من قطن الحكومة فى 


بقسط وافر من 


محلة امحاماة 


م 


الوق فاضطربت البورصة ورجعت الأأسعار 
القيقرى هما جعل صفقته.| رايحة وصفقة باق 
الامة جمعاء خاسرة » ومعنى ذلك انه رأى ان 
الطاعنين خرجا عن داثرة التقد الذى سيحه 
القاتون مهما اغلظ الناقد فيه الى دائرة القذف 
القائم على اسناد وقائع شائنة معينة والذى أوجب 
القاثون العقاب عليه إلا فى أحوال اسئثتائية 
اقتضتها المصلحة العامة و بشروط مخصوصة . 

« ومن حيث ارك محكة ا موضوع قد 
أصايت فى تقرير الممادىء التى رسعه' القانون وفى 
تطبيقها على الواقعة الثابتة فى الحم واذن يكون 
هذا الوجه واجب الرفض . 

« ومن حيث ان الوجه الثانى لا يعدو أن 
يكون تكراراً لمضون الوجه الأول فىعبارات 
وصيغ جديدة اتتهى بها الطاعنان الى القول بأن 
لمقالات التى حوما من أجابا تعد من التقد المباح 
البرىء الذى لا عاب عليه . ويك لارد على 
هذا الوجه ما سبق إبراده من البيان عند الكلام 
على الوجه الاول ٠‏ 

« ومن حيث ان محصل الوجه الثالث ان 
التهمة الت حوك عليها الطاعنان موجهة الى شخص 
غير معين لا بالاسم ولا بالوطيفقة وان عدم تعيين 
النى عليه فى جريمة القذف هادم لاركانما 
القانونية واذن فلا مسئولية على المهمين ويتعين 
الحم ببراءتهما لأن المقالات موضوع الحا كة 
لم تتص بالذات ولا بضمير مستتر على ان وزير 
امالية بالنيابة هو المقصود بالطءن بل هو استنتاج 
استنتجته النيابة من تلقاء نفسها ال . 


« ومنحيث أنه يكنى لوجود جر ية القذف 
أن تكون عباراته موجهة على صورة يسهل معها 
فهم المقصود مها ومعرفة الشخص الذى يعنيه 
القاذف فاذا امكن للمحكة أن تدرك من خوى 
عبارات القذف هر هو المنى به وامكنمها 
العتاجة ينين تكلت ول كيو عا وقانت 
الأركاق الذخرف امتواذة تسق العتات عل 
الجريمة ولوكان اللفال خاواً من ذكر اسم 
الشخص الغقصود . وعل كل حال فسألة كرن 
الشخص المنذوف معينا تعييثا لا محل شك 
مه فى معرقة شخصيته سألة وقائم تفصل فيا 
محكة الموضوع دون أن يكون الحكة التقض 
رقابة عليها فيها . 

« ومن حيث ان محكة ا موضوع رأتا'ق 
هذه القضية أن الشخص المقصود بالتذف هو 
وزير امالية بالنيابة فلا محل لمناقتته!ا فيا رأت 
ويكون هذا الوجه غير مقبول ايض . 

« ومن حيث ان الوجه الرابع يدور على 
ان محكة اللأوضوع أخات يح الدفاع لها ع( 
ا يفم اماف الخاص كسألة بيع قطن المكومة 
وقد أضر الدفاع عن المومين أمام النيابة والمحكة 
على طاب ضم هذا الدوسيه الكو ليظهر منه 
جد ان طمن المهمينكان فى مله . ويا أنه 
ليس فى مقدور المهمين الحصول على هذا املف 
لأنه يحوى أوراقا حكومية ليست فى متناول 
أبديمما فعدم اجابة الحكة الدفاع الى هذا 
الطاب يعد اخلالا يحق الدفاع موجيا لتقض 
الحم اللمون فه:: 


« ومن حيث ان محكة الموضوع بعد أن 


م محلة الهاماة 
نك لجن الس مراع ره | السلطاتم تقدمت الاشارة الى ذلك وضنا 
التقد امباح الى دائرة القذف واقتنمت مع ذلك بنفوذها أن تبذله فيا لايجدى ولم تكن فى 
0 ا ل ع 
مادقا ان العام رقع لخ رز ١‏ ومتتقى الكل للاكلات حك العضن مادم 
الثانية من المادة يليعدا تار نش هج اند برت عله اعلا 
حك الاعفاء المقرر فى النقرة الأكورة ان ينف يحق الدفاعكما يزعم الطاعنان . 
فى حق مواق عنوى. بسلامة اذة وأباحت ل |... ٠.‏ .فومن حيث ان صل الوجه الخامس أن 
الكناء حيو ا اعونا ركد عرد الحكمة أخطأت فى تطبيق القاتون حيث أخذت 
بوم 7 يناير سئة ١9+‏ ولكتهما طلناءها أن | فى تقدير مسكولية الطاعنين عبد تعسنى خطير 
تأمر بشم ملف بيع قطن احكومة لموجود بوزارة يحمل الصحى مسئولية كبر مما يحملها الشخص 
امالية فتمهتهما الى أن هذا ملف حكوبى ادارى | العادى . وذلك بأنها قررت مسثولية دير 
ولا أمرا على طلبه رفضت الحمسكة أجابتهما | الجريدة ولوكان غائًا بسبب المرض عن مكان 
اليه وعللت رفضها فى الحم بقوها ( ان الحكمة | الجريدة وقت نشر المقالات التى استوجبت 
لاترى محلا لضم املف الخاص عسألة بيع القن الحا كة . 
لأن الطمن المنسوب للمتهمين يتناول نسبة أمور | «ومن حيث ان مسئولية الناشر تختلف فى 
شائنة للوزير ين ولا يمكن أن يحوى ملف أله ظ الواقم ب الادة 11 عقوبات مكررة عن 
القطن شيئًا من هذا واذن فلا محل لاجابة | مسئولية الفرد الذى يركب جرعة عادية لأن 
الطاب الخاص بالاطلاع على الماف المذ كور ) . مسئولية الول مستمدة من القانون لامن الواقع 

« ومن حيث أن واجب الاثبات يقع على 
عائق المنهمين وقد أفسحت الحكة صدرها لسماع 
من عساهما يريدان الاستشهاد به من شهود 
الننى ول تحد مون حريتهما فى ْ 
مطاليان قانوذ) لاثياته . 


ومؤسسة على قرينة قانونية يتعذرادحاضها على 
أنه لا مصلحة لاحد فى السك يبهذا الطمن 
لان الطاعن الأول وهو مدير الجريدة ١‏ يدع 
الغياب بسيب المرض ف كل الأيام النى نشرت 
فيها المقالات الأربع التى قامت عليها الحا كة 
وهو مسئول عل ىكل حال عما نشر مها بحضوره 
واذن يكون هذا الطعن عديم الفائدة . 


« ومن حيث انه لما تقدم جميعه يتعين 


« ومن حيث ان الاثبات المطلوب من 
الممهمينكان خاصا بالوقائع التى اسنداها الى 
الوزيرين والتى ورد ذَكرها فياقدم وقد قدرت 
المكة أنه لا ينتظر بداهة أن محوى ملف حكوى 
رسمى شين عن هذه الوقائع وأشباهها فرفضت 
اجابة طلب القم احترام) ليدأ الفصل بين 


2 طعن إراهم افتدى عبد القادر المازتي وآخر 
ضد النيابة رقم 185سنة /اغ قى سس بليئة السا بقة) 


محلة المحاماة 


كم 


1 
١1‏ أبريل سنة ٠8ة‏ 
احداث , اصلاحية . الحم يبا . عقوية . 
نقضه . حواز. 
القاعره القَانُوئمٌ 
أ - لم برد فى نص الادة 89 تحقيق 
جنابات ان الطعن بطر يق التقض لا يكون الافى 
حالة الح « بعقوبة الجنايات أو الجنح » بل 
« ى أحكام ا درحة الدبادرة فى مواد 
المنايات أو الجنح » 


الافراد حق التظلم وقد عكرق هذا انظ مبنيا 
على اسباب خطيرة ٠‏ 

فنع ]ذا #ارتى” الدع بالق «المدى 
إستطيع الطعن فيا بتعا يحقوقه المدنية فى دعوى 
الجناية المقامة على الصغير فن باب أولى يكون 
لهذا الصغير واهله الطعن يثل هذا الطريق 

حصان الاديت: القرت: والارجال 
للاصلاحية عتوبات خاصة بصنف من الناس 
مم الاحداث . ومادام الطءن فيها بطريق 
المعارضة والاستعتاف حائ ‏ فلا نظهر ا'علة فى 


| عدم جواز الطعن بطريق النقض فى احكام 


- مادام ان الارسال الى الاصلاحية | الجنح والجنايات الصادرة منآخر درجة بارسال 


لا جوز الا حمسي انون 


التتوبات وهو قانون | الصغير للاصلاحية أو تأدريه تأديي) جممانا 


جناق بكل ممنى الكلءة فالخطأ فى تطبيق هذا  :‏ الممىر 


اللمن : المواق .مك قانون النتويات حب أن 
يؤدى الى الطءن بطر يق النقض والابرام 

م - ان الاستناد على ماجاء بالمادة 11 
من قانون العقو بات فى القييز بين تسلمم الصغير 
الى أهله او تأديبه تأديا جسمانًا أو ارساله الى 
مقرية املاعية وبية التقونات المقزرة “انون 
ليس معناه ان هذه الجزاءات ليست عقوبة . 
فلا يمكن أن يقال ان التأديب بالشرب ليس 
عقو بة والارسال للاصلاحية لبس عموبة مع ان 
الوجود فى الاصلاحية جبراً على الطفل وعلى 
ذويه هو تقنيد لحرية اعل الطفل في بر ييته 


« حيث أن الثيابة العمومية دفعت بعدم 
قبول الطعن بحجة ان الطعن بطريق القض 
والابرام لا يجوز طبقًا للمادة 5؟؟ من قانون 
تحقيق الجنايات الا فى الاحكام الصادرة بعقوية 
والح المطعون فيه انا قضى بارسال نعيمة 
عد المجيد الى مدرسة اصلاحية لمدة خجس 
سئوات والارسال للاصلاحية لس بعقوبة 
الم لمق 

« وحدث ان محكة التق ضسبق ان اخذت 
بهذه النظرية محكبا الصادر بتارم 8 دإسمبر 


ستة 1915 فى القضية عرة ٠١٠‏ سئة 191١‏ و 


؛ - لايمكن أن يحرم الغلام من التطل وا المقيدة يجدول الحكة تحت غرة 9 «*سنة 


من الخطأ الفضاق فى التانون الممنوح لكل 


و؟ قضائية متندة الى أن الحم الذى كان 


كفنت" 


محلة الحاماة 


مطمو) عليه ف الضية اكور لميصدر بقوبة | 


« وحيث ان نص اللمادة 9؟؟ من قانون 


بمتاعا الحقيق لأن بسبب صغر سن الطاعنين | تحقيق المنايات هو « يجوز لكل من أعضاء 


قد قررت محكةالموضوع بارسالهم ف طلاصلاحية 
الاحداث وهذه الطريقة ليست داخلة من 
البيان الرمبى لاعقوبات الأصلية أو العقوبات 
التبعية كا هى مقررة فى القانون . ومن جهة اخرى 
فأنه ليس لطا نفس التتاتح المترتية على العقوبة 
الحقيقية من جهة العود أو العقوبات اأعاق 
تتفيذها على شرط الح وفضلا عن ذلك فأن نص 
الملادة 5١‏ عقوبات قد ميزنهبا مراحة عن 
العقوبات ععناها الخاص بها اذ قضت تلك المادة 
يجواز تسليم النهم الصغير الى أهله أو تأديبه 
تأديًا حسما أو ارساله الى مدرسة اصلاحية 
« يبدل الحم عليه بالعقوية اللقررة انوا » . وانه 
3 للمبادىء القضائية المقررة سب تعسير المادة 
9 من قانون تحقيق الجنايات لا بعص الحق 
بالطعن فى الأحكام بطريق النقض والابرام 
لا لمن يك عليه بعقوبة حتيقية . 

«وحيثان هذه المحكمة - محكمةالنقض- 
قضت اخيراً بتارعخ ١١‏ ابريل منة 1959 فى 
القضية م 7 سنة ١954‏ المقيدة مجدوطا غرة 
٠٠‏ سنة 43 قضائية ف الطعن المقدم من 
منصور حسن مبارك البالغ منالعمر ١١‏ سنة عن 
الحم الصادر عليه بارساله لاصلاحية الاحداث 
مدة سنتين « يقبول الطعن شكلا » وانها وان 
قضت برفضه موضوعاً ولكنها لم تعرض لبحث 
مثل هذا الدفع الذى دفعت به النيابة فى هذه 


النيابة العمومية والمحكوم عليه والمثول عن 
الحقوق المدنية والمدعى بها فها يختص محموتهما 
قط أن يطعن فى احكام آخر درجة الصادرة 
فى مواد الجنايات أو الجنح : 

« وحيث أنه يرد فى هذا الاص ان 
الطعن بطر يق النقض لا يكون الافى حالة الحم 
بعقوية الجنايات او الجنح بل فى أحكام اخر 
درجة الصادرة فى مواد الجنايات او الجنح 
ولاشك ان الحم فى الحالة المطروحة للبحث 
صادر فى ماده جنحة ٠.‏ 

« وحيث أنه اذا قل ارد كلة القاون 
الواردة فى الحالتين الأولى والثاية المذكورتين 
بالمادة 89؟ من قاثون محقيق الجنايات انما تشير 
للى قاتون جنافى حتما لاجيب على ذلك بأنه يجوز 
أن يكون الأعر متعلقاً انون جنا حتى وأولم 
يصدر عو ية حب المعنى الضيق المقصود قاتونا 
من هذه الكلمة وانه ٠ادام‏ ان الارسال الى 
الاصلاحية لا يجوز الا يحسب قانون العقوبات 
وهو قاثون جناقى بكل معنى الكلمة فالخطأ فى 
تطبيق هذا النص الجزانى من قانون العقو بات 
يجب أن يؤدى الى الطعن بطر يق النقض 
والابرام . 

« وحيث ان الاستناد على ماجاء بالمادة 
من قابون العقوبات فى العييز بين كسلم 
الصغير الى أهله أو تأده تأدي) جدمانا او ارساله 


الدعوى المالية فلم تناقش أسباب قضائها السابق. | الى مدرسة اصلاحية وبين العقوبات القررة 


محلة المحاماة 


عر 


انون ليس معناه ان هذه الجزاءات ليست عقوبة. 
اذكف يكن أن يقال ان التأديب بالغرب 
ليس عقو بة والارسال للاصلاحية ليس عقوبة 
مع ان الوجود فى الاملاحية جبراً على الطفل 
وعلى ذويه هو تقييد لحرية أهل الطفل من أن 
يربوه ثم تربية قد تكون أنفع له فى حياته من 
تربية الاصلاحية . ومن ذا الذى يستطيع اق 
يحرم هذا الغلام من النظل من الطأ القضاق فى 
القانون المنوح لكل الأفراد حق الغ وراد 
يكون هذا النظلم مبنيا على أسباب خطيرة كأن 
بعلن اعد قانون) بتكن م ه من تحضير الدفاع 
عن نفسه أوكان مهما بجريمة ودفم بأنه لم يبلغ 
من العمر سبع سنين كاملة ذل تناقش المحكمة 
دفعه ول ترد عايه اوان الحكمة لم تكن وقت 
حا كته مشكلة تشكيلا قانونيًا او كان هناك دفم 
بعدم اختصاص يرجم للجنسية كان الحكى 
خاليًا من الاسباب بالمرة اوكان فيه تنا ضكلى 
موجب لابراءة او اذا ظهر الأقتول حي اوحكم 
على شهود الاثبات أنهم زورون فكيف يمكن 
فى مثل هذه الاحوال عدم الوصول .لاصلاح 
مثل هذه الخطأ زلارتكان على عدم جواز 
الطعن . على اثه مما تجب ملاحظته أيضًا انه اذا 
كان المدعى بالحق المدلى يستطيع الطمن فها 
يتعلق حقوقه المدنية فى دعوى الجناية المقامة على 
الصغير فَكيف لا يمكن لهذا الصغيراواهله الطءن 
عثل هذا الطريق . 

« وحيث ارت الواقم و أن التاديت 


بالشرب عقو بة وكذلك الارسال للاصلاحية 


عقوبة ولكنها عقو بات خاصة بصنئف منالناس 
م الاحداث واذا كان الطعن فبها يطريق 
المعارضة والاستئناف جائدا فلا تظهر العلة فى 
عدم جواز الطمن فيها بطريق النقض فى الحكم 
الصادر دن آخر درجة فى جنحة او جناية مع انه 
5 صادر اما فى جئحة واما فى جناية. بعقوبات 
جزائية قررها قاتون العقوبات ومع ذلك اذا 
0 الحم صادراً فى مواجية ولى الصغير او 
وصيه بصفته مسئولا عن حقوق مدنية فلا شك 
ان الطعمن بطريق النقض فى الحقوق المدنية 
يكون مقيولا فان تبين للمحكمة ان الحم باطل 
لسوء التشكيل او للتناقض فكيف ياغى الحكم 
اللدنى ويبق حك الارسال للاصلاحية فاذا قبل 
بالغاء 3 الارسال للاصلاحية نبعًا فا الدائعى 
لعدم امكان الغائه مباشرة . 
« وحيث أنه بناء على هذه الاعتبارات 

التقدمة وعلى اساس ان المادة 5١9‏ من قانون 
تحقيق الجنايات لا تسمح لا بنصبها ولا برو<ها 
بعدم قبول الطعن بطريق النقض والابرام فى 
فى أحكام الجنح والمنايات الصادرة من آخر 
درجة بارسال الصغير للاصلاحية أو تأديبه تأديبا 
جممانيا ترجع هذه الحكمة عن قضائها السابق 
الذى استندت اليه النابة فى طلبها وتقفى بقيول 
الطمن شكلا. 

(طس تعييه عبد الجيد ضد النيابة رقم 795 سنة 
0غ ق - بليئة السابقة ) 


م 


الس 
١7‏ ابريل سنة 19٠‏ 


١‏ - دعوى مباشرة . صفة رافنها . توكيله 
تير مصدق عليه . عدم قبوله 


» - دعوى عحمومية. سقوط الحق فها . 
احا مدا كنت 
“»« ل اعلان ياطل . غير قاطع لمدة السقوط 
القاعرةٌ القَانُوئ: 

73ل سر الوكل الضاةرين #يتمن 
مقي فى فلسطين ومصدق عليهمن حكومة فلسطين 
فى حين أنه يجب أن يحكون مصدقا عليه من 
الحسكومة المصررية حسب نص القانون. قالدعوى 
الت ترفع من الوكيل ب#ذه الصغة يجب الحم 
بعدم قبوطا لرفها من عير ذى صفة 

؟ - ان مدة الثللاث سنوات المقررة 
لسقوط الحق فى الدعوى العموهية يجب احتسابها 
بالشهور اطلالية طبقًا لنصالمادة 707 وما .عدها 
من قانون حقيق الجنايات 
٠‏ م ان اعلان دعوى جنحة مباشرة 
لا تبر قاطت مضى المدة ما دام صادراً من 
شخص غير دى صفغة فى رفعها 


لكر 
« حيث أنه فيا يخص الموضوع يلاحظ 
بأنه بالرجوع الى أوراق الدعوى تبين من جهة 
أن الدعوى الخالية رفعت مباشرة بتاريحخ 
أكتوير سنة 1957 اللوافق 1١‏ ربيعالثالى 
ممئة 140 من شخص لاصفة له قانون فى رقعها 


محلة الحاماة 


لأن الشخص اد كور رفعها بصعته وكلا عن 
آخر دون سبق التصديق على توكيله من الجهات 
الختصة بال كومة المصرية وقد يت من جهة 
أخرى ان آخر مقالة نشرت بالعدد غرة ٠١4‏ 
من الجر بدة الوطنية الصادر فى ” ديسوير سنة 
1 الموافق 5 ريع الثانى سنة 45؟1 وان 
هن ادعى الوكالة عن المدعى بالحق المانى جدد 
دعواه مجلسة ١١‏ يوليه سئة ١959‏ الموافق 
١‏ محرم سلة 145 فكرن تمدن | كار 
من ثلاث منوات هلالية بين تارم نشراخر 
عدد وبين رفع الدعوى وما لا نزاع فيه أن 
المدة الخاصة بسقوط الحق فى الدعوى العمومية 
يجب احتسابها بالشهور الهلالية طيمًا لنص المادة 
5 وما بعدها منقانون تحقيق الجنايات - وثما 
لاريب فيه أيضًا أن اعلان الدعوى المباشرة 
الحاصل فى 18 آكتو بر سنة 1993 الموافق ١١‏ 
ريع الثقى سنة ه18 لا يمكن اعتباره قاطمًا 
لغى المدة لانه صادر من غيرذى صفة كا 
سبق القول 

« وحيث أنه مما تقدم بيانه يرى جلا أن 
الدعوى المدنية غير مقبولة لرفمها من غير ذى 
صفة وأن الدعوى العموءية قد سقطت كذلاك 
عضى المدة القانونية 

« وحيث أنه لذلك يكون ما قضى به 
الحكان الاستثنافيان الصادران أحدها بتارم 
١‏ نابر سنة م؟9١‏ وثانمهما بتار ؛ ابريل 
سنة 1984 على خلاف ما توضح جاء مغايراً 
آقانون مغابرة واضخة :وان ما صدرية 5 


م اغسطس سنة 1957 الذى قضى س قوط 


بحلة الحاماة 


وخر 


الحق فى الدعوى العمومية لمذى المدة ويراءة 
لمهم وبعدم قبول الدعوى الدنية هو الذى 
أصاب المق وكان مطابقاً لامانون تام المطابقة 
« وحيث أنه ناترنة ا 
منه الطاعن فى طمنه الحالى خاضًا بها د كر جاء 
فى محله وعليه يتعين قبول هذا الطعن «وضوعًاً 
والغاء الحكين الاستئنافيين سالنى الذكر وتأريد 
ما قغى به 2 + أغسطس سنة 15519 ءن 
سقوط الحق فى الليعوى العمومية وبراءة الممهم 
ومن عدم قبول الدعوى المدنية الأرفوعة ضده» 
( طمن أيوب افندى صبرى ضد النيابة رقم 361 
سنة لاع ق - بالطيئة السايتة عدا كيل الثيابة فاته 


جندى عبد الملاك بك رئيس نياة الاستئناف ) 


3 
١0/‏ أبريل منة ٠و١‏ 


نصب . صف ةكاذبة , رابطة الببية , لزوعها . 


القاعرة القائو: َ 

ولوأن الاصب بطريقة اتخاذ صفة كاذبة 
يكف فيه لتكوين ركن الاحتيال اتخاذ الصفة 
غير المحيحة . ولو تكن مصحوية يطرق 
احتيالية أخرى . الا أنه يلزم على كل حال أن 
يكون بين الاحتيال الذى لأ اليه التهم مهما 
كانت صورته وتسم الثقود التى حصل 
الإسئيلاء عليها رابطة السببية 


« من حيث ان الطن المقسدم من الثيابة 
العمومية بنى على أن محكة الموضوع أخطأت فى 
تطبيق القانون لأنما ارتكنت فى حكها المطعون 
فيه على أن ما حصل من الهم بفرض سعة 
رواية الحنى عليه دو جرد كذب لم يقترن بأفعال 
مادية أخرى من شأنها التآثير على الجنى عليه . 
مع أن التهمة اللوجهة الى المنهم هى استيلاؤه 
على المبلغ بطريق_ النصب بواسطة دمة غير 
صميحة وهذه الطر شّة 9 وحدها أتكوين 
جرعة لصي ديو خاي إل تلز يها بأفمال 
مادية اخرى 
« وءن حيث أنامعالتسامم بصحة ماذحبت 
اليه اأنيابقه ن أن اانصب بطر يقة الخاذ صفة كاذية 
يكن فيه لتكوين ركن الاحتيال اتذاذ الصفة 
غير الصحيحة ولوم تكن مص-و بة بطرق احتيالية 
أخرى الا أنه يلزم على كل حال أن يكون بين 
الاحتيال الذى لأ اليه الهم مهما كانت صورته 
ونام النتقود التى حصل الاستيلاء عامها رابطة 
السدية . وهذه الرابطة منعدمة فى الدعوى الحالية 
اذ ليس فى الخاذ الهم لصفة بر فى البوليس 
ما حمل المينىعايه على اعطائه باغ الخسين قرشأ 
« ومن حيث أنه لذلك يحكون الحم 
الممامون فيه قد أصاب فى تبرثة المهم والطعن 
المرفوع عنه لا أساس لهءن القانون و يتعين رفضه 
( طعن النيابة ضد توؤق عَثمان رقم 9 ١‏ سنة 
باق سس إفيئة السابقة ) , 


الم 


حر 
١‏ ابريل سنة ٠8و‏ 


١‏ ح تعويض مدي . الم به . عدم تضامن 
فى النص . أثره بالاسبة للمحكوم عليه 
نهائياً . تقدير التءويض ٠.‏ سلطة محكمة 
النقض . 

؟ ‏ طعن . عدم الفائدة . رفضه 


القاعره القائوئ: 

)١(‏ اذا حكت الحكة الجزئية للمدعى المدنى 
على متهمين بالتعو يض مع الغرامة ول تنص على 
التضامن فيه . ثم استأنف التم.ون الحم 0 
اللدعى الماتى و 5 ببراءة جميع المنهمين ما عدا 
واحد منهم . فلا يجوز أن يحم استشافا على 
لمهم الحكوم عليه بتعو يض أكثر مما يلغزم به 
بالنسبة للمحكوم عليهم جميمًا اى ما كان بخصه 
فى الحك الايتدالى الصادر بالتعويض . وللحكة 
النقض فى هذه الخالة تطبيق ‏ القاثون وتعديل 
الحم بالقدر المستحق على الحكوم عايه فقط 

)2 لا قاندة للطاعن من طعنه بشصور الحم 
عن ذكر يز الجنى عليه عن الاشغال ما دام 
العموبه اكوم بها تدخل فى حدود المادة المراد 
5-8 


3-8 
درجة حكت على الطاعن واخر يا تمعهبغرامات 
مختلفة وألزمتهم بأن ,يدفموا للمدعية بالمقالمدنى 


يحلة الحاماة 


تاقد عكر وستيات فادناظوا واستائقث: 
النيابة ولم نستأنف المدعية بالحق المانى ومحكة 
الاستئناف حكت بتخفيف ااغرامة على الطاعن 
وألزمته بأن يدفم ٠‏ ."قرش للمدعية بالق اللدنى 
وألغت الحم الصادر على المهمات الاخريات 


0 


فبراتمن ورقءت التعويض عنهن - ويقول 
الطاعن ان محكة اول درجة لال 3 على 
الممهمين بالتءو رض متضامنين فيه كان معنى 
الحم عليهم اجمعين بعشرة جنيهات ان يكون 
هذا التعويض بننهم ارباعا وكان يقتضى 5 
احمكة الاستتنافية ببراءة ثلاثة منهم ان يكون 
ما يحي بدعلى الطاعن هو ]قرش ققط أما وقد 
ضدر بالزامه مبلغ ٠٠١‏ قرش ققد وقم الح 
باطلاً لصدوره بأ كثرماصدر به ال الابتداق 
فى حين ان لا اسكئناف رفم من المدعية بالحق 
المدلى 

00 وحيث ان وذا الوحه يح ف نصدر 
الحم الابتدانى بالتضامن ولم ترفم المدعية 50 
المدنى استثناقً وكان الواجب - فعلا فى حدود 
استعئاف الطاعن - ان لا يزيد ما حك عليه 
بالتعو يض عما قد 5 عليه به الحم المستأنف. 
وعلى ذلك بتعين قبول هذا الطعن ونقض الحم 
المطعون فيه وتطبى اثقانون بعل التعو يض 
امحكوم به على الطاعن 0٠‏ قرش فقط . 

« وحيث انه وان ل يتضح من الحكين 
الابتدانى والاستئنافى ان اصابات المدعية بالحق 
المدنى أَتحرتها عن الاشذال الا انه |٠‏ دام الطاعن 
لم يتكر ان المحنى عليها قد عولمت فعلاً أكثر 


من عشرين يوم) كا ينهم مر ديباجة الحم 


مجلة الحاماة 


اكالم 


وما دامت العقوبة المحكوم بها تدخل فى حدود 
المادة ١‏ ؟ فلا فائدة للطاعن من طعنه بقصور 
الحم عن ذكر مجر النى عليهبا عن الاتغال 
وهذا يتعين رفض الطمن فيا رتعاق بالدعوى 
العمومية » ش 

( طمن اد مد عبد الداتم ضد النيابة وأخرى 
رقم ٠١١‏ سنه /49 ق س بالهيئة السابقة ) 


زفة: 
17 ابريل مسنة 198١‏ 


و حد فاصل . ازالة جزء مه . عدم 
صلاحيته . عقاب 

م ب هدم الحد الفاصل . القصد الإتانى . 
توفره . السيب . عدم ايته 


القاعره القائوئ: 

(1) اذا كان الاجماع على انه لا جرعة اذا 
ازيل جزء من الحد ويق رتم ذلك منه قدر 
صالم لتحديد الاملاك التى وضم من اجا فان 
المتفق عليه ايضًا انه اذاكان الجزء الباق لا يصلح 
أن يكون حداً ذان الجرعة تعتبر قاع . ويكون 
العقاب واج 

)١(‏ فى جرع هدم الحد الفاصل يجب عدم 
الخلط بين التتصد المنانى والسيب الباعث على 
ارتكاب الجرعة فالسبب لا دخل له فى وجود | أ 
الجرعة وعدموا ومحرد هدم الحسر ولو باعماد 
انه ملك له لا يعنى اله من العقلب مادام يع 
انه مله هذا قد ازال حداً متعارفا من قديم 


الكو 


« من حيث أن محصل الوجه الاول من 
أوجه الطعن أن الحكة أخطأت فى تطبيق 
القانون على الواقمة المبيئة فى الحم لآن الذى 
أجمع عليه يه الشراح انه اذا ازيل حزء من الحد 
0 ذلك حافظا صلاحيته لتحديد الاملاك 
التى وضع من أجلها فلا يعتبر الحد انه ازيل . 
وثابت من الحم ومن اللعاينة أن الذى ازيل 
هو الجسر الذى كان مستعملا للمرور وانه بق 
منه جزء بعرض ٠١‏ ستتى يفصل بين ملك الهم 
وملك المدعى بالحق المالى ٠‏ ول ينبت ف الحم 
انه ترتب على هدم الجسر اختلاط الملكين . 
ومن حيث أن ما ذكره الطاعن عن 
الحم غير مطابق لاواقم لأن الحم الابتدافى 
الذى أبدته الحكة الاستثنافية أخذاً بأسبابه 
أثبت أن الجر الفاصل بين أطيان لمهم واطيان 
الدىى المدنى قد هدم وأدخلا 
ال الى انه بق هن الجسر جزء بعرض ٠١‏ 
سنق 5 يقول الطاعن ليفصل بين ملك الهم 
ولك المدىى المدنى بل الذى ينهم من مجموع 
0 0 أن الذى ثبت للمحكة هو ارنف 
م ازيل ارالة كلية م يحيث م دق منه 
0 وهذا هو اثابت أيضًا ٠‏ 0-0 
الملهم , امام احكة الحزئية يجلة هما 
منة ١199+‏ واذا كان الاجماع على 0 


ت أرفه فى اطيان 


الزمان يأنه الحد الفاصل بين ملكين متجاور ين. | اذا ازيل جزء من الحد و بقى 2 ذلك منه 


وان هذا الفعل معاقب عليه قانونا 


قدر صالح لتحديد الاملاك البى وضع من أجابا 


حغم 


محلة. الحاماة 


فان المتفق عليه أيضا انه اذا كان المزء الباق 
لا يصلح أن يكون حداً فان الجرية تعتبر قائمة 
ويكون العقاب واجبا 

« ومن حيث انه يتضح ما تقدم ان المحمكة 
كانت على حق فى تطبيق المادة 1 بعد أن 
ثبتت لديها ازالة الحد بعل الطاعن وانه لم بيقع 
منها خطأ فى تطبيق القانون قيكون هذا الوجه 
واجب الرفض 

« ومن حيث أن الوجه الانى ,تحصل فى 
أن الحم لم بين سوء نية المهم وانه ثابت من 
أوراق القضية أن لمهم مكان يعتقد اعتقاد جازم 
أنالجسر الذى حرثه يدخلفى ملكه ال ما جاء 
بهذا الوجه مما يشعر بأن لمهم يخاط بين القصد 
الجنالى والسيب الباعث على اركاب الجر ممع 
ان الام اشالى لا دخل له فى وجود الجرعة 
وعدمها فاذا كان المنهم قد أقدم على هدم الس 
تك ينه إلى أطثالة اعتقاد) ماه اا عض متها 
فان ذلاك لا يعفيه من العقاب ما دام يعل أنه 
بنعله هذا قد أزال حداً متعارفا من قديم الزمان 
على اندهو الفاصل بين الملكين المتجاورين وان 
هذا التمل معاقب عليه قانونًا وسواء أصح 
ما يزعمه المنهم من أن الجسر داخل فى ملكه 
أم ان ما يدعيه المدعى المدنى من انه تملوك له 
هو الصحيح قف دكان واجبا على الهم قبيل 
الاقدام على الهدم أن يلجا الى القضاء لتغيير 
الحد ان لم يستطع تغييره بطر يق ودى . 

« ومر: حيث انه لذلاك يتعين رفض 


الطمن » 


( طمن تمد وسف ناصر عد النيابة رقم 58# 


سنة /1؛ ق بالفيئة السابقة ) 


رذة 


7 أبريل ستة ٠ه‏ 


١‏ سس جرع . ريج وقوعها . ساطة اذى 
الموضوع . 
لب خيانة الامانه . ممحديد تارجح اراتكابها . 
عرية #أفى الوشوع وساطنه 


القاعرة القانوئيرٌ 

١‏ - ان تعيين تارم وقوع الجراتم عموما 
ومنها جر يمةخيانة الامانة هو من الأمور الداخلة 
فى اختصاص قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى 
ذلك لمكة النقض اذا بنى عتيدته فى هذا 
التعيين على الواقم الفملى الذى يت بالبينة أو 
يستنتجه من قرائن الدعوى وظروفها . اما اذا 
بناها على اعتبارات قانونية أو نظرية يحته ليس 
بنها وبين الواقم فعلا اى اتصال فأنه يعرض 
عمله لراقبة محكة النتقض 

؟ - ولقاذى الموضوع مطلق الحرية فى 
بحث كل ظروف الواقع الفعلى واستتخلاص تار عخ 
وقوع جر يمة خيانة الامانة ما يق نار مخ حدوث 
جميع الجرتم الاخرى ولايرتبط ف ذلك 
لا وطالبة رسعية ولا غير رسعية من الجنى عليه 
للجالى تحيثاذا أهداه البحثفاعتقد أن الجرعة 
وقعت قبل اى مطالبة فله أن بقرر ذلك ومتى 
أقام الدليل عليه فهو مجعزل عن كل رقابه 


البو 


« حيث أن المدى بالحق المدلى والنيابة 


حلة الحاماة 


اعرد 


العمومية فى التقارير والمذّكرات القدمة منهما 
يميا نعلى الحم المطمون فيهبأنه أخطأ فى اعتبار 
مبدأ سقوط الدعوى العمومية هو تاريخ ظهور 
ية تبديد بعض الأموال المؤّن عليها وهو 
ع دسمير سنة 19517 مم أن جرعة التتديد 
لانم الا من تارجح التبديد الفعلى للاشياء المؤكن 
علها وفى الدعوى الحالية هذه الاشياء كثيرة 
ومتنوعة وقد تناوات الحكة فى يحم_ا الكلام 
عن تبديد مياغ ٠‏ جنيمامن من السندات وساعة 
وبالطو و تتعرض لباق أءوال التركة وقد أنذر 
بردها فى /ا؟ فيراير سنة 1951 بيد فوحجب 
اعتيار هذا التارعخ ميدأ لسقوط الدعوى العمومية 
لا تاريخ © ديسمبر سنة م5١‏ فتكون الدعوى 
العموءية لا زالت قائة لأنها رفمت فى ابريل 
سنة 19317 . ش 

واوشة أن هددء' السكة سق ها أن 
أصدرت حك بتارعخ 14 أوقفير سنة 1955 فى 
القضية دم 1 4؟ سنة 41 قضائية فى مثل هذا 
الموضوع بينت فيه المبادىء الواجب الاخذ مما 
فى تعيين التارعمخ الواجب اعتياره مبدا لسريان 
مدة سقوط الدعوى فى جرعة خيانة الامانة 
وقررت أن تعيين تاريخ وقوع الجراكم عموماً 
ومنها جرعة خيانة الأمانة هو من الأمور الداخلة 
فى اختصاص قامَى الموضوع ولا رقابة عليه فى 
ذلك لمحكة النقض اذا بنى عةيدته فى هذا 
التعيين على الواقم الفعلى الذى ثبت لديه بالبينة 
او يستنتجه من قران الدعوى وظروفها أما اذا 


بناها على اعتبارات قانونية أو نظرية بحتة ليس 
ينها وبين الواقع فملا أى اتصال ذنه يعمرض 
عله أراقبة محكة النقض. 

« وحيث أنه بالرجوع لحك المطعون فيه 
يرى أن المحمكة بعد أن أثبتت أن تسلبم أعيان 
التركة حصل فى سنة .+19 وأن الماعى المدلى 
أنذر الهم بنسليمهمنقولاتالتركة فى ؟» فبراير 
سنة 1951 وأن المدعى المدنى تمسك بأن ميدأ 
مسربان سقوط الدعوى العمومية هو من تار يم هذا 
الانذار ذ كت أنهذا يكون فى محله اذا لم يعم 
تاريخ جرعة التبديد ولكنه « بالاطلاع على 
الاوراق تبين ان جرعة التبديد قت قبل ذلك 
فيكون هذا الدفاع فى غير محله » وبعد أن 
ذكرت أن « نية التبديد ظهرت فى الفضية فى 
تاريخ " ديسوبر سنة 15371 وهو نار عم تحر بر 
القامة على الهم الثانى باستلامه أعيان التركة 
ودن مبيع بعض السندات المالية الخاصة بالتركة 
والنى كانت مودعة فى بنك دى روما وقد استلم 
النهم الثانى باعترافه مباغ 7٠‏ جنيهأ من من هذه 
السندات وءن تصرف امهم الأول فى بعض 
مترمكات التركة وهى الساعة التى أهداها الملهم 
الاول الى ابراهم حسن الاتصارى فى سنة؟؟5 
وهى السئة التى بيعت فيها الأوراق المالية أيضًا 
ومن شهادة آدم عيد الله فى تحقيقات النيابة بأن 
الهم الأول كان بوزع ملابس المتوقى ومنها 
بالطو أخذه المنهم» أضاقهالى !٠‏ سبق «ان كل 


ذلكيدل على أن التبديد وقم فعلا فى سنة؟15 
لا سبق ذّكره فى التصرفاتالمادية البادىد كرها 


485 


محل الحاماء 


وتبتدىء اذا مدة السقوط من تاريخ هذه 
التصرفات الواقعة جميعبا فى سنة +197 » 

« وحيث انه طبقًا للمبادىء التى تقررت 
الحم السابق الاشارة اليه لقاضى الموضوع 
مطاق الحرية فى بحث كل خظلروف الواقع الفعلى 
واستخلاص تاريخ وقوع جرعة خيانة الامانة 
كا يحقق تار مخ حدوث جميم الجراتم الاخرى 
ولا يرتبط فى ذلك لا عطالبه رعية ولاغير 
رسعية من الحنى عليه للجانى حيث اذا أهداه 
البحث فاعتقد أن الجر يمة وقعت قبل أية مطالبة 
فله أن يقرر ذلك ومتى أقام الدايل عليه فهو 
معزل عن كل رقابة . 

« وحيث أن قافى الموضوع ليس مجيرا 
اذاكانت الاشياء المودعة لدى المهم يخيانة 
الامانة كثيرة ومتنوعة أن يبحثفى تار التصرف 
ىكل مفرداتها على حدة وله اذا ثبت امامه 
حصو ل التصرف فى بعض هذه الاشياء فى تواريخ 
معيئة أن يستنتج هن قراان الدعوى وظروفها 
وأدلنها أن التصرف فى باق الاشياء الاخرى 
حصل أيضًا عند النصسرف فى الاشياء التي وصل 
التحقيق لمعرفة تاريخ التصرف فيها واذا اعتقد 
أن هذا التصرف حصل فملا من قبل الثلاث 
سنوات السابقة على اول اجراء متعاق بالتحقيق 
وقضى بسقوط الدعوى العمومية كان قضْاؤه 
صواباً وتعزل عن كل رقابة . 

(طمن النيانة وآخر ضد عبد اله اؤدى رضا وآخر 


رقم ٠س‏ سلة لأم اق سل المعة الابقة ءدا وكيل 
الياءة فهر تود حهدى بك ) 


سس سس سم مم م م ل 1 


1 
مخالفة . حم . عدم جواز الطءن فيه . قانون 
اصلح للمتهم . صدوره قبل الحم النراتى . 
وجوب تطبيقه . ع مخالفة . الحم بعقوبة 
:عية جئحة . خطأً : عدم .جواز النقض . 
طربقة إصلاحه . 


القاعرة القائو: ل 

-١‏ متى قدمت قضية باعتبارها عتالغة 
وقضت فبها الحكة بذه الصفة فالطمن فيها 
بطر يق النقض غير مقبول 

- اذا صدر انون قبل الحم نهانيا على 
متهم وكان هذا القانون أصاحفبو الواجب تطبيقه 

+- تخطيء محكة الالفات فى الحم 
بالايقاف عن تعاطى المبنة مع أن الابقاف فيها 
قاصر على الحالات النى نطق فمها عقو بة الجنحة 
إلا أن محكة النقض لاتستطيع رفع هذا الخطأ 
طالما أن الواقعة هى رد لفة والمقوبة الاصاية 
المقفى بها هى عدو بة ممالة ٠‏ والسبيل الوحيد لرفم 
الخطأ هو عدم تنفيذ الابقاف فى مثل هذه التهمة 

الموكيو 

« حيث أن القضية قدمت باعتبارهامخالفة 
وقضت فيها الحكة بهذا الاعتبار لامها حكمت 
تغرم الطاعن مانة فرش و يعرر الشارع 
المصرى الطعن بطريق النقض إلا فى مواد 
المنح والمنايات قيكون هذا الطمن غير جائز 
ا ١‏ 


محلة الحاماة 


« وحيث أن الطاءن مق _ فيا ذ كره 
بأسباب طمنه بأنه مأكان لللحكية أن © 
حق تعاض مبلته أدة ثلاثة شهور 
لآن قاون الخدرات رقم ١1‏ سنة 1974 هو 
الواجب تطبيقه لأنه أصلح للدنهم وقد صدر 
قبل الك عليه نهائيا وهذا القاثون تجعل الايقاف 
عن تعاطى المبنة قاصراً على الحلات التى تطبق 
فبها عةو بة المنحة إلا ان هذه الحكمة لاتستطيع 
رفع هذا الخطأ طلما أن الواقعة هى مجحرد خخاافة 
لآن العقوبة الأصلية المتغى . مم ضّ عقوبة 
عالئة الام طاريق ايض فى الدلنات 3 
جائّز والسبيل الوحيد ارفع هذا اللطأ هو عدم 
تقد الاشاف فى مثل هذه إلقرنة للا قى 
به القاتون . 


اح سلة لزه قضاية سب بالممعة السابقة عدا ويل 
الثياية قانه جندى بك عبد الماك رئيس ااغياية) 


باشافه عن حق 


نرج 
١7‏ ابريل سئة .8و 
جناية 00 م دع دم الاختماص . احالة من 


قاضى الاحالة على تكمة الماح لاظروف الخففة . 
ع الجنح يدم حواز نظرها ٠.‏ احالة من 


حديد على قاذضى الاءئلة . وجوب نظرها 
امامه واحالتها على حكمة الايات 
المأعره القانوت 
اروم ا ا ين 
08 و:. ٠‏ لحكة البح التى حكت قبا 
هدم 0 ل1تانية المادئة -00- هذا 


اعم 


فقرر ياحالتها على محكة الجنح لوجود ظروف 
مخفقة علا بالقانون الصادر فى 15 أ كتوير 
سدة 19768 ومحكة الجنح حكت بالادانةبالنسبة 
لبعض النهمين و بالبراءة للبعض الآخرثم حم 


استثنافًا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل 
فبها بعدم الاختصاص . و ترفم النيابة ها 


عنه وقدمت القضية لقاضى الاحالة مرة ثأنية . 
فترر بعدم جواز نظر الدعوى لسيق القصل 
فيها فرقءت النياية نضا عن هذا المكم وقررت 
محكة النقض ما بأى : 

ان لحمكة المنالاستئنافية العذر فىا 
بعدم جواز نفار الدعوى أمام محكة الجنح اسبق 
الفصل فيها بعدم الاختصاص شيا مع حم 
النتقض الصادر فى ١؟‏ مارس سنة 1454 ولكن 
محكة النقض فى حكمباالصادر بتارعخ وا دسمير 
سنة 1988 بدنت أن لا تعارض بين قرارقاضى 
الاحالة باحالة الدعوى الجنائية على محكمة الجنح 
لوجود أعذار قانونية او ظروف عنففة وبين 

السابق صدوره بعدم الاختصاص فاذا 
حكمت الحكمة الاسثثنافية بعدم جواز نظر 
الدعوى من جديد وأحيات القضية مرة ثانية 
على قاضى الاحالة . فيتعين عليه فى هذه الال 
احالتها على محكمة الجنايات لافصل يها ما تراه 
ولا عنعه هن ذلك سبق #ريره احالمما على 
محكة الجنح لان قراره فى ذلك لا يغيد ٠ن‏ 
جنائيتها . خصوصًا وقد أصبح متعذراً الآن 
الفصل فيها من محكة الجنح لصدور حكم 
استثناقي ممها وعدم طمن النيابة فيه . ويتهين 


م8 


قياس هذه الصورة على الصورة المبينة بالتقرة 
الاخيرة من المادة ١48‏ نحقيق جنايات 
المكرد 

« حيث ان النيابة العامة يمد أن قدمت 
هذه القضية لحكم ةكفر الزيات الرئيةبالماد تين 
ه ؟و5١٠؟عموبات‏ - وحكدت فيها بعدم 
الاختصاص للْنائية الحادثة واستافق المهمون 
الحم وحكات ححكية طنطا الاستثنافية تأبيده 
قدمتها لحضرة قاضى الاحالة فأصدر قراره بأن 
لا وحه لاقامة الدعوى قبل عبد القادر ابو صباع 
لعدم كفاية الادلة واحالتها على تحكمة الجنح 
بالنسبة لهمين الحاليين لما رآه فى الجناية من 
ظروف غُحْففة عملا بالمادة الاولى «ن ثانون و١‏ 
اكتوين منة 88و كلت "فنا حكبة 
الجنح بحبس كل من التهمين الاول والقالى 
ثلاثة شهور مع الشغل و براءة الباقين فاستأنقت 
النيابة والمحجكوم علبهما ومحكمة طنطا الاستثنافية 
حكيدت بعدم جواز نظر الدعوى أمام محكية 
الجنح لسبق الفصل فيها من تاك الجام بعدم 
الاختصاص مستندة فى ذلك الى 5 حكة 
القض المؤرخنى ١؟‏ مارسسنة 55 ١الصادر‏ 
فى القضية غرة ٠١٠١‏ سنة 45 قضائية فقدمت 
النيابة القضية لحضرة قاضى الاحالة هرة ثانية 
فأصدر أمره بعدم جواز نظر الدعوى أمامهلسيق 
النصل فها - وقول النابة ان هذا القرار 
مخالف للقانون وانه كان ينبغى لقاضى الاحالة 
أن حيل القضية على محكمة الجنايات 

« وحرث ان لحكية الجنح الاستثنافية 


محلة الحاماة 


عذراً «قبولا فى الحم بعدم جواز نظر الدعوى 
أمام محكية الجنح لبق الفصل فيها بعدم 
الاختصاص لانها استندت فيه الى رأى سيق 
أن استطردت اليه هذه المحكية فى أدناتة 
حكمها الصادر فى 7١‏ مارس سئة 1١989‏ لكن 
هذه الحكمة قد ببنت فى حكبا المؤرخ فى و١‏ 
دسمبر سنة 9؟19 ان قرار قاضى الاحالة 
الذى يأمر باحالة الدعوى الجائية لحكية الجنح 
عملا بالمادة الاولى ءن قانون 15 ١‏ كتو بر سنة 
6و لوحود أعذار قانوئية اوظروف عنفنة 
لا يتعارض مع الحم السابق صدوره بعدم 
الاختصا ص لان تقر ير قيام الاعذار أو القاروف 
الخئفة قد غيرحالة الجناية من جهة «قدارالعةوبة 
غِعلبا فى مقدور محكمة الجنح بعد أن كانت 
لا تملكه عند اصدارها 5 عدم الاختصاص 

« وحيث انه لعدم الاعن من النيابة فى 
هذا الحم الصاد رمن المحكية الاسنئنا فية بطر يق 
اللقض كان بتعين على قاضى الا<الة وقد 
قدمت له القضية مرة ثانية أن محيابا على محكمة 
الجنايات لافصل فيها عا تراه . ولا ممنعه من هذه 
الاحالة أن يكون قد قرر من قيل احالدها على 
محكمة الجنح للفصل فبها على الها جناية لابستما 
ظروف عهفة لانهذا القرار م يغير من جنائيمأ 
واماكان ل#كن محكية الجنح من القضاء فيها 
نتقودية اللية حد. وترة كل هذ1 انط أن كد 
أصبح متعذراً الآن الاأصل فى هذه الدعوىءن 
محكة الجنح لصدور 2 المحكمة الاستتنافية 
لمنقدم ذكره وعدم طمن النيابة فيه أمام محكمة 
انض . 


محلة الحاماة 


اتكذها 


« وحيث انه وان خلت المادة الخامسةمن | على الصورة المبينة بالغقرة الاخيرة من المادةهم ١»‏ 
قانون ١5‏ أ كتوير سنة 1586 من النص على | وعلى هذا يتعين قبول هذا الملعن ونقض القرار 


ما يجب اجراؤه عند صدور الحكم من الحمكية | 


الاستثنافية بعدم الاختصاص فى القضية الى 
أحيلت على محكمة الجنح لامصل فيها طبمًا 
لثقانون المذّكور الا انه يتعين قياس هذهالصورة 


المطعون فيه واعادة القضية الحضرة قاضى الاحالة 
ليحيلها على محكية الجنايات 


قن اليابة وآخر 


عبد النادر وآخرين رقم ١‏ ا ستة 9غ قضاءية س 
بالشمئة السابتة ) 


خر «دعى مدي طّد حمد 


الوا جتعث: 
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“م مأبوسئة ٠و‏ | 


شفعة . حق الشفمة ٠.‏ وقاة الشفيع . لا تورث 

لوقانه : ذهب الامام ألى حتيهة . الموجع 
الأملى . 

القاعرة العانوتي 


من شروط الشفعة فى الشريءة أن يكون 
الشفيع مالكا لما يشفع به من وقت ابيع الى 
وقت الأخذ بالشفعةء واذا زال ملكه بطلت 
شفعته بزوال سببها ولا تنتقل لمن آل اليه املك 
لآأن ملكه يكون حادم بعد البيع » فاذا مات 
الشفيع بطات شفعته و تنتقل أورتته لأن الوارث 
اغا عاك بالميراث من وقت الوفاة وهى حادثة 
بعد البيع وذلك أخذاً هذهب الامام أبي حنيفة 
وهو المذه ب المعمول به فى مصر الذىيج ب اعتباره 
ا مرجع الأصلى فى نظر الشارع المصرىلا حكا. 
الشريعة وعنه أخذ أحكام الشئعة فى مجموعها 


الييو 


« حيث ان المسألة المطلوب الفصل فيها 


هى ما اذا كان <ق الشفعة بطل عوت الشفيع 
قبل تلكه العين المشفوعة باتقضاء أو الرضاء أو 
أن هذا الحق ينتقل بعده اوارثه 

« وحيث أن قانون الشنمة لم ينص على 
هذه االة ولا كان الشارع قد أخذحق الشفعة 
عن الشريعة الاسلامية وجب الرجوع اليها 
لمعرفة طبيعة هذا المق 

« وحيث أن الفتهاء قد عرفوا الشفعة بأنها 
حق تلاك العقار المبيع أو بعضه واو جيرا على 
امشترى عا قام عليه من العن والمن 

« وحيث أن هذا الحق هو بطبيعته حق 
استثنائي لأأنه قد على حرية التعاقد وهو نوع 
من نزع الملكية لمنقفعة خصوصية ولذلاك يضع 
الثتهاء دام باب الشفمة عقب باب الغصب 
ويذّكرون وجه الشبه بننهما ان فى كل مهما 
ملك مال الغير بغير رضائه وقد عمدوا الى مخفيف 
وطأته بالتشدد في شروطه والتوسع فى مسقطاته 
فأفتوا جيمًا بآن الشفيع عجرد علمه بالبيع يجب 
عليه أن يعلن فوراً رغيته فى الاخذ بالشفعة 
و يشهد على رغبته هذه 


4م 


محلة الحاماة 


« وحيث أن النتهاء لا#تبرون حق 
الشفيع قبل تملكه السين المشفوعة مانا بالقضاء 
أو الرضاء هما تاماابل يصكوته يانه خق صف 
لأنه عيارة عن بحرد حو طاب العلك فهو 
محرد رأى ومشيئة أو بعبارة علماء القانون 
6م واوسزة وقرروا بناء على ذلك أنه 
لا يمكن أن يستعاض عنه ولا أن بورث فهو حق 
لاحق بشخص الشفيعلا يكن أن ينتقل منه لغيره 
»م وحيث أنه من حهة أخرى فأنه من 
شروط هذا الحق فى الشريمة أن يكون الشفيع 
مالككا لا يشفم به من وقت البيع الى وقت 
الأخذ بالشفعة فاذا زال ملكه بطات شفعته 
بزوال سبيها ولا تنتقل لمن آل اليه الماك لأن 
ملكه يكون حادثا بعد البيع وواجب أن يكون 
مالكا وقته وبناء على ذلك اذا مات الشفيع 
بطلت شفمته ول تنتقل لوارئه لأن الوارث انما 
ملك بالميراثمن وقت الوفاة وه حادثةبعد البيع 
وحي ثأن هذه الميادىءالتىقررتها الشريعة 
قانون الشمّعة عا تخالفها فوحب العمل بها 

« وحيث أنه وان كان الشافى ومالك 
يقولان بالارث فى الشفعة الا أن مذهب الامام 
أبى حتيفةهو المذهب المعمول به فى مصر من زمن 
طويل وقد أخذ به الشارع فى مسائل الاحوال 
الشخصية والوقف قنص بالادة « 78١‏ » من 
لانحة ترتب الحاكم الشرعية على أنه يجب أن 
0 اللأحكام بأرجح الاقوال .ن مذهب أبى 
حنبفة و بأحكام تلاك اللاتحة ونص بالمادة باجم 
على أنه يقل الطعن بطر يق الالهاس فى الحم 


اذا ا تصادف قولا فق هذا المذهب وعندما 


1 يأ 
2 


أراد الشارع اقتباس بعض 
أخرى اضطر لعمل تشريم 0 ال 
بالمرسوم بقانون رم "٠‏ لسنة 1559 القاص 
بالطلاق والنفقة والعدة وغيرها . فيجب اعتبار 
أن مذهب أبى حنيفة هوالمرجع الأصلي فى نظر 
الشارع لأحكام الشريمة والواقم أنه أخذ عنه 
أحكام الشفعة فى مجموعها حيث خول < 
الشنمة لاجار وللشريك مطلقًا طبمًا لهذا المذهب 
خلافا لمذهبى الشاففى ومالك اللذين لا يخولانه 
الا اشر يك وفقط فى حالة ما اذا كان العقار 
قل امه 

« وحيث أنه لا محل للارتكان على المادة 
وة؟ من قانون المرافعات لقول أنه اذا مات 
أحد الخصوم أثناءسير الدعوى حات ورثته محله 
فى جميع الأحوال لأأن قانون المرافمات لم بوضع 
لتقرير الحقوق بل لطريقة المطالبة بها فهو قانون 
احرا اء 


ت لا قاتون «وضوع وغرض امادة 596 
منه أن الوارث يحل محل الورث فى الدعوى 
اذا كان الحق فى موضوع قد اتقل اليه 

( استئناف سالم افندى شعيان بصغته وآخرين 


: وحضر عتهم الاستاذ وهيب يك دوس ضد السيد عد 


بك وآخرين وحفر عن الأول الاستاذان عد يك 
زى على واحد رأفت بك رقم 501 سنة 46 ق سل 
دائرة حغرةكامل ابراهم بك ويل الحكمة وحضور 
حشرات السيد تمد عيد الحادى الجندى بك وخمد فريد 
الشانمى بك ومصطق تمد بك وسعادة عيد المظم 
راشد باشا وحمد فهءمى حسين بك واحند نظيف يك 
وتخود المرجوثى بك وعبد الباق زى القشيرى بك 
وعلام تمد بك ومصطق حنتى بك و#ود على سرور يك 
وعلى حيدر حجازى بك واجد تار , 
وسليان [اأسيد سليان يك وعلى زكي العرانى بك 
المستثارين ) 


07 2 


يحلة الحاماة 4م 
27 
2 
تشملها دعوى ادن . و يجب أن محتمل المازوعة 
/1 ملكيته مسئولية التقصيرى طلب ذلك فى 
9 أبريل سنة ١93‏ دعوى المُن . 


ا سترع الملكية لامتغمة العامة . 
الممن . شاملة لتمويضات . عدم 1 
رفم دعوى تعويضات أخرى 


اس نع" . فوائد . محل المطالبة هما .. 


اغتماب . 
القاعرة اعَائوئمْ 

١‏ - جاء قانون تزع الملكية للمنفعة العامة 
جرم ى أن دعرى الث فى تدر شاملة 
يجب أن تجمع ما بين المطالبة بالهّن والمطالبة بكل 
تعويض يتولد عن نزع اللكية وقد تكفلت 
المواد 1 و 4١و5١‏ من هذا القاثون شرح «عنى 
كلة (مُن ) وأوضحت المالات التى يكون فيها 
اهن بالمعنى الحدود المعروف فى هذه الكلمة 
والالات التى ينصرف فيها هذا الافظ الى 
أوسع واجمع أى الى معنى التعو يض الذى يشمل 
فى أن واحد ان وما يب أن يضاف اليه من 
قيمة النقص فى الجزء البافي من العقار سبب 
أعمال المنفعة العمومية مثلا أو زيادة فى نظير 
مغروشات أو تحسينات أو غيرها احدثها ذوى 
الشأن بحسن نة 

وعلى ذاتك فلا يجوز رفم دعوى عو يض 
جديدة يمد التصل هادا فى دعوى الهُن لمطالبة 
الحسكومة بتعو يضات ناشئة عن نزع الملكية | 


؟ - محل مطالبة الحكومة بريع العين 
المنزوعة ملكيتها عن المبلغ القدر من لها عند 
ما تطلق يدها فى ملاك الأ فراد وتدخله فى المنافم 
العامة دون مراعاة نصوص قانون تزع الملكية 
واحترام أحكامه . 

وموضم المطالبة بالفوائد عن الكُن المتفق 
عليه أو الحكوم به مانا هو اذا حبسته الحكومة 
عن صا<ب الشأن فيه بدون مسوغ من القانون 
يبرر هذا المبس 

ىه 

« حيث ان محكة أول درجة رفضت 
دعوى المستأنقة لسببين أونها لآن الحكومة 
انبعت الاجراءات القانونية التى رمعها قاتون تزع 
الماسكية والثاتى لأن المستأنفة لم تقدم مستنداتها 
الا أخيراً ولم تطلب صرف المياخ 

وكيك نان اوه التغلل. من هذا الحم 
كتلخص بالنسبة لأسيب الأول فى أن دعوى 
الستأقة لش تكنكا وصفتها وزارة الأشغال 
وجارتها فى ذلك محكة أول درجة دعوى 
تعو يض أساسها مخالفة الحكومة للاجراءات 
النصوص عنها بقانون نزع الملكية بل سندها 
حق المستأنقة فى الحصول على ري العين المانزوعة 


4م 


ملكيتها لين قيض المْن بالفعل وريع الجزء 
الذى لم تازع ملكيته والذى أصبح معطلا بسبب 
تزع ملكية الجزء الآآخرثم استدات المستأظة 
على نص المادتين ١‏ ولا مر قانون تزع 
الملكية قائلة ان ارتكان المحكة فى الدعوى 
الحالية على نص المادة ١١‏ خطأ وقدمت احكاما 
لتعز بز دعوأها . وأما بالنسبة للسيب الثانى فتقول 
المستأهة اجمالا ان الاجراءات التىاتخذتها الوزارة 
« جعلت تعقديم أوراق الللكية نافلة » 

ووحق ان :وزارة: الأخنال. قدردت 
على ما تقدم مبينة وجه الخطأ فيا تذهب اليه 
الستأتفة وارتكنت على نصوص المواد ه و ١‏ 
وكاوهاو١؟والاوة؟‏ من قانون تزع الملكية 
وهدو 5ه من القانون المدنى وقالت انكل 
ما يتعلق بالتعويض محله دعوى التقدير وقد 
فصل فيها نهائيعً وهذا التقدير شامل يع 
التعويضات وقالت ان المستأنقة لجتقدم مستنداتها 
طبقنا لنص المادة م المشار البها ولم يتقدم منها 
أثناء سير الدعوى ولا من تاريخ استلام العقار 
الواقم فى ه سبتمير سئة 1996 الى مأ بعد صدور 
| الاستئناق 5١‏ بونيه سنة /0ا9١‏ أى 
طاب بصرف المبلغ الغير المتنازع فيه وتحويله 
على خزينة المحكة الشرعيه ثم قدمت هذه 
الوزارة أحكاما لتأبيد نظريتها 

« وحيث ان الفنصل فى النزاع الحاضر 
يقتضى البحث أولا فيا اذا كانت دعوى المُن 
هى فى الوقت نفسه دعوى شاملة يجب أن تنتاول 
القن وغيره من الت.ويضات المثرتبة على تزع 
الملكية فى ذاته أوهى دعوى قاصرة على الن 


محلة الحاماة 


فقط بحيث يجوز للمتزوعة ملكيته أن يكرر 
مقاضاة الحكومة لمطالبتها بتعويضات ناشئة عن 
نزع الملكية لم تشملها دعوى الدْن كالتعو يضات 
التى تترتب مثلاعلى ما يصيب الجزء البافى من 
العقار المنزوعة ملكيته من اللهديم أو التشويه 
الدى ينع استغلاله أو يجعله غير قايل للاستمال . 
وان فى معرفة الأ حوال التى يجوز مطالبة الحكومة 
فيها بريع العين المأزوعة ملكيتها أو بفوائد عن 
المبلغ اللقدرممنا لها 

« وحيث ان قانون نزع الملكية قد جاء 
صر ا فى أن دعوى الغن ه دعوى شاملة 
يجب أن تجمع ما بين المطالبة بهن والمطالبة بكل 
تعويض يتولد عن نزع الملكية ويكنى فى الدلالة 
على ذلك مراجعة المواد او 14و6١‏ من هذا 
القانون فقد بينت هذه المواد مغنى كلة ( كن ) 
وما تشمله وأوضحت الأحوال الثى يكون فيها 
الم بالمعنى الحدود المعروف عن هذه الكلمة 
والحالات التى ينصرف فيها هذا اللفظ الى معنى 
أوسم واجمع أى الى معنى « التعويض » الذى 
يشمل فى آن واحد الدُّن وما يجب أن ,يضاف 
اليه من قيمة النقص فى الجزء الباقى من العقار 
بسبب أعمال النفعة العمومية مثلا أو زيادة نظير 
مفروشات أو تحسينات أو غيرها احدثها ذوو 
الثشأن يحسن نية 

« وحيث أنه ليس أدل على ذلك من حك 
محكة الاستئناف الختاطة فى قضية ووثة المرحوم 
حابم اسايس الذى قدمته المستأنفة للاستناد عليه 
فى دعواها فان هذا الحم قد مل جميع 


الطلبات التى وجهبا هؤلاء الورئة على الحكومة فى 


محل الحاماة م 


دعوى واحدة وهىعن مُن الاأرض ومن البإلى « وحث أن المستأئفة ليست من جهة 
والتصليحات اللازم اجراؤها فى الجزء الباق من | اخرى فى حالة من الأأحوال التى تبيح طا مطالبة 
النقاروكذلك النقص الذى وقع فى الاميارات | الحكومة بريع المين المنزوعة ملكيتما أو مطابتها 
هوائد عن المباغ القدرةتً للا اذ محل المطالبة 

اربع هو عند ما تطلق الحكومة يدها فى ملك 

الافراد وتدخله فى المنافم العامة دون مراعاة 


ويدل على ان طرف الخصومة كانا يفهمان اما 
مدلول النصوص المشار اليها على النحو السابق 


ايضاحه انهما فى دعوى تقدير الدُن قد تناولا 
3 ممع الطلة نال اند ع. القّ.. للتفي عليه ١‏ 
ما الجزء الاق من العقار المنزوعة ملكيته وموضع المطالبة بالفوائد عن امن المتمق عليه أو 
يصب الجرء الباقي 2 امحكوم به نان هواذا حبسته السكومة عن 


ع زيادة أو تقص وتناقشا فى ذلك أمام الخبراء 
من رياده أو سص و فى 6 : الشان فيه بدون مسو من القاون 


ومكان هذا الاعتبار عنصراً من عناص تقدير القن ا 
الت عول عليها الخبراء فى تقديرمم فاذافات |7 0 
ل" 0 ووحة ان يذ 25 الننافة مرضة فى 
المستانقة أن تستوى استظهار سبب آخر موجود 1 1 
عند التقدير لازيادة فما تطليه كدعواها عدم 
صلاحية الجزء الباق للاتجار يسيب هدم الجزء 
الذى أخذ للمنافع العامة فهذا تقصير هن جانبها 
جديد مع الحكومة وليس طا أن تلوم فيه سواها. 
كا لو أن الوزارة أعمات عند القدير المطالبة 


أن وزارة الاشغال قد استولت على العين 
المأزوعة ملكيتها بعد ان اتخذت الاجراءات 
القاتونية التى يقضى بها قانون نزع الملكية وعليه 
فليس هناك اغتصاب من جائب الحكوءة ومن 
ثم فلا محل لمطالبتها بريع هذه العين 

« وحيث اله فيا يتعاق بحبس المن من 
المستانفة فان وزارة الاشغال قد اتبعت فى ذلاك 
نص المادة م من قانون نزع الملكية وه توجب 
عليها إبداع القن فى خزينة المحكة متى حصات 


معارضة قَّ التمدير وقد اودعته فعلا عقب هذه 


براعاة الارتفاع الذى يستفيد منه الجزء الباق 
بسوب التحسين الناثىء عن "وسميع الشارع مثلا 
فلا يكون لا ه الأأخرى حق فى التقاضى عنه 
مرة أخرى المعارضة فى ؟١‏ نوشبر سنة 195 ومادامت 

« وحيث انه لما تقدم يكون القول من 
جانب وزارة الأشغال من أن كل ما يتعلق 
بالتعو يض محله دعوى التقدير التى سبى الفصل 
فبها مها بين الطرفين هو قول صمح مطابق 
لنصوص القانون السالغة الذكروذلك فى الحدود 


التى سبق تعينها 


المعارضة قد قامت من جانبها ومن جاني المتأ:فة 
ض يكن ل#_ذه الأأخيرة حق فى الاستيلاء على 
شىء منه حت ينتعى الازاع بشأنه عملا حك المادة 
1 من النانون المذ كور وحتى تقوم المستأنفة مما 
توجبه المادة ه من تقديم المستندات الامر الذى 
تقرر المستأنفة صراحة بأنما لم قم به لاعتبارها ان 


ويه 


هدم السمتندات « نافلة » مادامت الدعوى 
سائرة وعليه يكون حيس لمن مستنداً الى 
مسوغ قانونى 

« وحيث ان المستأنة تقول فى ذلك ان 
محكة أول درجة أخطأت فى تطبيق المادة ١؟‏ 
الى لانجيز من نزعت ملكيته سحب المبلغ المودع 
بالخزينة إلاعند عدم وجود طعن من نازع 
الملكية وكان يجب علبها أن تطيق المادة ؟؟ التى 
تخول له الحق فى سحب الميلغ فى جيم الاحوال 
وكذلك فات على محكدة أول. درجة العمل مما 
تقتضيه ال مادة 7؟ وه الخاصة بأعيان الوقف 
الازوعة ملكيتها وتقضى بدفع اهن الى جهة 
الوقف بدون شرط ولاقيد 

« وحييثان المستأنفة مخطىء فى هذا القول 
خطأ بين وتخلط بين الأحوال التى تمرى عليها 
هذه التصوص و«التتائٌ التى تثرتب عليها لأأن 
المادة 7١‏ خاصة يحالة تياين كل المباينة حالة النزاع 
الحالى وعى حالة الاستيلاء المؤقت على املاك 
الأفراد للاتتفاع بها لغرض عام ولأجل محدود 
مع بقاء الملكية لأصعابها ولاضرر على الحكومة 
اذا دفعت مقابل هذا الاتتفاع بلا قد ولاشرط 
يذلاف المادة ١؟‏ الثى تتعلق بأحوال نزع الملكية 
ولكل ٠ن‏ هذه الاحوال احكام مستقلة تختلف 
عن بعضها بعضا . وكذلك الأمر فيا يرجع الى 
السك بالمادة 9* فان هذه المادة وضءت لتبين 
من له الوق فقبض المن مت اصبح القن صالاً 
لادفع ولا علاقة لها بالمرة هذه الحقوق التى يدور 
الجدل فيها حول معرفة مااذا كانت الوزارة 
حبست الْهّن عن المستأئفة محق أو بفيراحق .. 


يحلة الحاماة 


« وحيث أنه 'فضلا عما ذ كر ققد تين بعد 
تقديم المستندات ان الأرض المازوعة ملكيتها 
عليها حقوق حكر تقدر لاست داها مبلغان أحدهما 
41 جلنيها والآخر 0 جنمها وقد قات 
الستائقة دفم المبانين الى الجهة الختصة وفى ذلك 
دلالة على أن حجز الع نكن فى محله عملا بالادة 
ه من قانون تزع الملكية 

« وحيث أن ما يؤْخذ على وزارة الاشذال 
من ان تقديرها لاعين كان بعيداً عن الاعتدال 
يخلاف التقدير الذى صدر عن التأنفة ققد زاد 
عليه الخبراء وأخطارا نا للارض باغ سبعة امثال 
المْن الذى عرضته الوزارة ورغماً عن ذلك فند 
اممرت الأخيرة على سيرها ف الدعوى الىالنهاية 
كا أنها اصرت على أول عن عرضته مع ظهور 
خطأها الجيم فى التقدير اذ حكمت الحكمة ا 
طليته ااستائقة أى ستة أمثال القن الذى قدمته 
الؤؤازة كل ذلك مع افيه من الضرر الذى 
تشكو منه المستأنفة لا يترتب عليه أدلى مسئواية 
مدنية عليها لأنما لم تخرج عن المدود التى رسعبا 
القانون ولو أنه من المرغوب فيه عدالة منمًا لل 
هذه الشكوى مراعاة الاعتدال فى التقدير الذى 
توم به الحكومة فى بادىء الأعر 

« وحيث أنه لاسراب السابق بيانها يكون 
الاستئناف على غير أساس و بتعين رفضه 

( اسكاف الست فريده ابراهم خاتون بصتتها 

وحفر عنها الاستاذ حسن حدسى افتندى ضد وزارة 
الاشنال رقم 759 سنة دع ق س دائرة سعادة 
عبد العظم راشد باشا وحضرتا مود ساى بك وعلام 


محلة الحاماة 
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ل 
١7‏ قبرابر سنة 198١‏ 
تقادم . مدته ٠‏ احتسابها بالتقويم اللهجرى . 
القاعره القان ونير 
التقويم الواجب اتباعه فى حساب مدة 
للك بوضع اليد ( المادة 1 ) مدبى وى حساب 
مدة التخلف عن التعهدات أو الدين ( المادة 
000 ) مدنى هو التقويم ا مجحرى دون غيره 
فالقصد من امادة ( 08 ) من القاثون المدنى 
أن 0 هده الس عشرة سنة المسقطة 
لتعهدات أو الديون محسوبه بالتقويم الهجرى . 


الى . 

« من حيث أن وزارة الذاخاية دفمت 
فرعيًا أمام هذه احكة بعدم جواز الاستئناف 
لسقوط الحقفى رقم الدعوى مَضى حمس عشرة 
سنة هلالية ءن تاريخ صدور قرار مجاس الوزراء 
الصادر باحالة حسن اندي الارس الى المعاش 

« وحيث أن المتأنف رد على هذا الدقع 
بانه غير جار القبول عن جهة لتقديعه لاول مرة 
أمام حكة الاستثاف ومن جوة أخرى لأن 
الحق فى رفع الدعوى لم يسقط ممفى الدة لان 
الس عشرة سنة الحددة لاسقوط يجب احنسابها 
على أساس التقويم اليلادى ول عمش حمضس 
عشرة سنة ملادية من تاريخ القرار الصادر 
بالاحالة الى المعاش لغاية رفم هذه الدعوى . 


« وحيث انه من المبادىء الثابتة أن الدفم 
بسقوط الحق يمكن القسك به فى أى حل ة كانت 
عليها الدعوى مادام باب المرافمة مقتوحا مالم 
يثيت حصول العدول عنه الامر الذى لم يدع 
به حسن افندى الدرس وذلك لأنث التقادم 
المكسب لتملاك أو المسقط للدين لابقع من تلقاء 
نفسه ويمحض سلطة القاتون بل لابد من أن 
يظهر صاحبه رغبته قى القسك به وما دامس تهذه 
الرغبة من حقه فله أن يبديها حتى يفل باب 
المرافمةوعليه يكون اعتراض حن افندى الدرس 
على ابداء هذا الدفع أمام هذه الجكة غير وجيه 
ويتعين النظر فى موضوع الدفم 

« وحيث أن حسن افندى الدرس أدلى 
ببعض الأدلة على أن غرض الشارع من المادة 
٠0‏ مدلى أن تكون مدة الس عشرة سنة 
محنسبة بالسنين الملادية وتنحصر تلك الأدلة 
فى أن الحساب بالستين الحجر بة لم يكن المعمول 
به قبل اصدار القوانين الحالية حتى يكون أساسا 
لآن الارادة السنية المادرة عن الخدبوى 
امعاعيل فى ؟ ستهبر سنة 18106 قضت بأن 
تكون حسابات الحكومة على الشهور الأفرنجية 
وأن النشريع اأصرى أرريد به أن تأخذ ٠مس‏ 
ا هو متبع فى البلاد الغرية والتقويم التبع فى 
تلك البلاد هو التقويم الميلادى وأن أكتساب 
القوق وسقوطا بضى المدة هو تشريع أوروبى 
ليس أساسه الشريعة الاسلامية حتى يطبق 


| التقويم المجرى ٠‏ / 


2 كرك أن الشارع قد حدد بالادة 7 


هم محلة الحاماة 


من القانون المدنى مدة تلاك العقار والحقوق 
العينية بوضع اليد خس سنوات أو خمس عشرة 
سنة كرا حدد بالادة م١٠‏ مدة التخلص من 
التعهدات حمس عشرة ممنة إلا عض استثناءات 
جاء ذ كرها بالمواد 7٠9‏ و ©٠0٠١‏ و١0١٠‏ مدلى 
فانه حدد ا مددا مختافة بعضها 7٠0‏ نوما 
وبعضها حمس ممنوات ٠‏ 

« وحيث أن الشارع عند قري مدا 
تلك العقار أو سقوط التعهدات بذى المدة لم 
يعن بذاكر التقويم الواجب اتباعه فىحساب تلك 
المدة فوجب إِذْن لتبين قصده الرجوع الى باى 
نصوص القانون المبينة فى باب القلك عمفى المدة 
او فى باب انلهاء التعهدات والى روح التشريع 
متخا متها هذا التعيدذ 

» وت أن المادة ه.٠؟‏ فد لق نصت 
على أن القواعد المقررة ل.لك عفى المدة من 
حيث أسباب انقطاعها وايقاف سريانها تلبع ايض 
فى التخلص من الدين لم نكن على سبيل الحصر 
فعى تشعر أن الشارع ل ير موجبا اتغريق بين 
طريق تلاك العقار وطرريق التخلص من الدين 
عمضى المدة لآن أسباب تقربر هذا الحق واحدة 
فى الخالتين وميناها هو اهمال صاحب الحق فى 
المطالبة بحقه وعليديجب أن يكون التقويم الواجب 
اتباعه فى حساب مدة القلك يوضع اليد هونقسه 
التقويم الواجب اتباعه فى حساب مدة التخلص 
من التعهدات أو الدين . 

« وحيث أن الشارع المصرى ل يأخذ عن 
التشريع الاجنبى فى مسائل الثملك أو السقوط 
عضي المدة إلا ليدأ قط «أي هر برهذا الحّ» 


- 


ولم يتقيد بالمدة إذ قرر مدداً تختاف عن المدد 
التى قررها القاثون الفرسبى سواء لغلك العقار أو 
للتخلص من التعهدات وعليه فلا يصح اذن 
يجخاراة المستأنف « حسن افندى الدرس » على 
ماذهب اليه عن أن النشريع المصرى مأخوذ 
من النشريع الغربى الذى لا يعرف غير التقوم 
لميلادى وأنه يجب اتباع التقوي اللذ كور . 

« وحيث أنه نص المادة ١1*ءالى‏ أن 
المرتيات والفوائد والمعا ات والاجر و بالجلةكافة 
ما يستحق دفعه سنوي أو بواعيد أقل ٠ن‏ سنة 
يسقط الحق فى المطالبة به يمذى حمس سنوات 
هلالية وقد ظهرت نية الشارع صريحة فى هذا 
اللص فوجب أن تنصرف هذه النية ايضًا الى 
المدة الواضح ذكرها بالمادتين ا وم ٠١‏ مدلى 
شواء كانت نين سنوات أو لخن عذارة بسنة 
اذ من التوسموق التفسير أن يال أن هذا النص 
استثناء لاقاعدة العامة وان القاعدة العامة هى 
٠‏ سنة ميلادية ذلك لان الاسثاناء المذ كور 
بالمواد ٠٠١9‏ و ١٠١‏ و١09٠"‏ انما ينصب على 
مخنيض امدة من حيث فى دون التعرض الى 
التقويمكا يرريد أن يذهب الى ذاك امستأنف 
« حسن افندى الارس » فى مذكرته على أن 
المنطق الصحيح لا يستقم اذا عل تفريق بين 
من يتخلص من الدين فى بعض أنواع من الدبون 
يده خمس منوات وبين من يتخاص من باق 
الانواع الاخرى عدة حمس عشرة سنة فيقرر 
فاه الأول أسان غير الأساض الذى يزو 
للحالة الثانية مع أن أساس التخلص واحد فى 
الالتين هو السكوت عن المطالبة بلحي كا سبقي 


محلة الحاماة 


م6١‎ 


ذكره وقد ينتج من هذه التفرقة اذا سل بها 
ننيجة تتعارض مع روح النشريع ذلك أرنف 
الشخص الذى يظهر اهماله فى المطالبة بحته 
خمس عشرة سنة يكون جديراً مخهاية القاثون له 
مدة أكثر من مدة حابته اشخص الذى 
م يتجاوز اعماله خمس سنوات الأمر النى 
لا يتفق والذوق عم ويتعارض مع روح 
النشربع على انه من جهة ة أخرى ينتجعن النظر بة 
الى يذهباليها المستأنفف انه فى ماد تَلِكالعقار 
فى المدة -#سسئوات تمتير هذه المام حسب 
لتقو الميلادى يننا تحسب الس سنوات التى 
قدرت لسقوط الحق فى بعض الحقوق بالتقويم 
المجرى مخ أن الاعتبارات التى حدت بالشارع 
الى الخروج عن القاعدة العامة لا يوجد من بدنها 
ما يبرر جعل الاولى خمس سنوات ميلادية 
والثانية خمس سنوات هجرية . أما القول بأن 
الشارع قد يكون راعى فى سقوط هذه الحقوق 
يضفى مس سنوات هجرية الفاروف الحليه 
والعرف فلا أثر لتك الظروف فى النشريع . 

«وحيث أن روح الشارع قد ظهرت جلية 
ايضا فى قانون تحقيق المنايات حيث ينص 
صراحة فىالمادتين ١لا‏ و 7/5 مئه على وجوب 
احنساب مدة العقوبة بالسنين الهجرية وانكان 
هذا النص لا يصح القك به فى المسائل المدنية 
الا انه يقرب الى الباحث فكرة الشارع وغرضه 
عند التكلم عن الدة . 

« وحيث أن المسسّأفف ذهب أخيرا الى 
أن التقوبالحجرى لم يكنالمعمول به قبلاصدار 
القوانين الحالية وتهك فى ذلك بالارادة السنية 


الصادرة من الخدبوى امماعيل فى 4 سبتمبر 
سنة 1805 ومع التسلم ما يقوله المستأنف فان 
الأرادة المذكورة خاصة بحسابات الحكومة 
وللسألة العروضة هي «سألة قانونية يجب الرجوع 
فى تفسيرها الى شراح القانون وقضاء الحم 
وليس الى المسائل أو الانظمة المالية . 
« وحيث أنه مما تقدم ,يتضح أن القصد 

من المادة 04" أن تكون مدة النس عشرة سنة 
المسقطة اتعبدات أو الدين محوبه بالتقويم 
ا مجرى . 
الدعوى رفعت بعد مفى حمس عشرة سنة 
المعاش فكون المق قد سقطت المطالبة به بمفى 
المدة الطويلة ويكون الدفم الفرعى المقدم من 
الحكومة فى محله ويتعين قبوله . 

) استكناف وزارة الداخلية ضد حدسن اتدى 
الدرس وحفر عنه الاستاذ أمد جيب كك راد ركم 
وم وووه سنة 4ع ق - داترة صاحب العزة 


كامل ١‏ راهم ب بك ويل الممكية ٠‏ و#ضور حضرات 
#ود تنا 5 وعلام عد بك المستثارين ) 


طرف 


9 فيراس سنة 19٠‏ 


بيع . استحقاق فى تركة . تعريفه . ششرطه . 
مميزاته . بيع لاجنى . .عق الاسترداد , 
يه 507 . عدم جوازه . استعناء 


00 من التركة : 


دراه 
القأعرة ا 2 
)١(‏ بيع الاستحقاق فى التركة هو بيع 


0# 000 الك 


كعم 


الوارث جميع ما تثاه من المورث من الحقوق 
على ان يحل الشترى محل الوارث فى جميع 
الالتزامات التى فى ذمته باعتباره وارنا 
لمتوق 

(؟) يم الاستحقاق يجب أن ينصب 
على مموع الاموال المتخلنة ذاذا باع الوارث 
استحقاقه فى شىء معين او فى اشياء معينة نحيث 
يمكن تساي المبيع للمشترى بدون حاجة الى قسمة 
التركة فلا يعتبر ذلك بيم استحماق فى تركة بل 
يعتبر يما عاديا 


دارب 


() من مميزات بع الاستحقاق فى 
التركة انه اذا حصل لا جنى يكون اراق الورثة 
الحق فى استرداد الحصة المبيعة من احدم قبل 
القسمة مقابل دفعهم للمشترى مها والمصاريف 
طبقنا للمادة 415 مدلى 

(؟) ان بيع الاستحقاق هو تشريم 
فرسى نقله الشارع المصرى بلا تعديل فيه . 
والمادة ٠ه‏ مدنى لا تفيد جواز بيع جزء معين 
من الاستحاق فلا تسرى عليه 

١(ه)‏ يجوز لاوارث عند بيع استحقاقه فى 
أموال التركة ان يستثنى بعض أشياء منها 
و يخرجها من البيع 


العلى 
٠ 2‏ حدث أن محمد افد دى أك 
من حيث أن ممد افندى صادق الول 
بديعه ومن معها ذكروا فيها ان مورث الطرفين 
الرحوم مد افندى الخولى توفى .48 1 كتو بر 
سئة 1978 ومن من ما بركه مبلغ م1309 رج 


محلة الحاماة 


مودع يبنك مصر وماية سسهم من اسسهم بنك 
مصر قيمتها الاساسية 4٠٠‏ جنيه وءاية سهمهن 
اسهم شركة تجارة وحليج الاقطاكف قيمتها 
الأمانية «++ نه وذمات منشدقة كيل 
الغير كتنازات الاخوات الثلائة الست بديعه 
ومن معها الى اخواتهم الذكور المدعين عن 
نصيبون فى الاقلام المذكورة وقدره لم + قيراط 
كا تنازلت معهن والدتمن عن نصيبها فيها 
وذلك كله فى نظير مبلغ 0٠‏ جنيه قيضله هن 
اخوتهن المد كور ين الذين التزموا ايضًا سداد 
الأأموال الاميرية المطلوبة على الاطيان لغاية 
سنة 1480 الزراعية ومصاريف الأتم و بناء المدفن 
وسداد الديون المطلوبة من المورث لغاية وفاته 
وكان ذلك مِقتغى عقّد عرفى صدر من السيدات 
المذّكورات بتاريح ١‏ أكتو برسنة 110 يدل 
على ذلك ونظراً الى منازعة السيدات المذكورات 
فى نفاذ العقد المذ كور ولنههن البنك المودع لديه 
النقود والاسهم من الصرف طلي محمد افندى 
الخولى ومن معه من محكة اول درجة الحم 
لم أولاً جبلغ ماج و١ؤلام‏ قيمة ما آل 
الهم من اخواهن ب#تضى عقد 1*١‏ كتوبر 
سنة 1976 مع اتعو يض قدره ه / سنو يا من 
اول وشير سنة ه5١‏ لأسداد ثانا الزام المدعى 
عليون و بنك مصر بتعو يض قدره 5 ,/ سنويا 
عر مبلغ اماج و94" م من اول وشبر 
سئة 1958 لغابة 1 ينار سنة 1974 وذلاك 
بسيب توقف البنلك والمدعى عليون فى صرف 
هذا المبلغ الهم مع انه قيمة استحقاتهم 
الميراث الشرعى ٠‏ ثالنًا احقيتهم الى لم ١‏ ط 


يحلة الحاماة 


مم 


من 56 ط فى سهوم بنك مصر وسهوم شركة مقابل الزامهم ايض بسداد المطاوبمن المورث لغاية 


تجارة وحليج الاقطان 

« ومن حيث أن السيدة بديعه ومن معها 
ينازعن المستأفف ضدمم وطلين الحم ل 
دعواهم بالنسبة لنصيمهن الشرعى فيا تركه المورث 
من النقود والاسهم ودفعن ببطلان عقد "١‏ 
أكتو بر سنة ه9١‏ المتقدم الذكر لانه لا يمكن 
انون اعتباره عند بيع استحقاق فىتركة ولاعقد 
بيع عادى فضلاً عن انه مشوب بالغ شوالتدليس 

« ومن حيث ات النزاع بين الطرفين 
انحصر فى تكييف ماهية عقد 81 ا كتو بره؟و١‏ 
فقول ممد افندى صادق الخولى ومن معه انه 
عقد بيع استحقاق فى تركة او انه عقد غير مسمى 
وهو على كل حال يح قانوناً لعدم عخالتته 
النظام العام والآداب العمومية وتقول السيدات 
بديعه ومن معها انه باطل للاسباب المتقدمة 

دوي جيك ان التدالد كرو شد تازل 
الستأنفات عن حتهن واستحقاقهن يف الباخ 
المودع - «ورتمن فى بنك مصر 3 م بلغ 
وعن حصتهن فى الميراث ثما تركه «ورثهن فى 
الامهم 
شركةئجارة وحليج الاقطان وعن حصتمن بالميراث 
عن مورثهن فيا تركه من الذممات المستحقة قبل 
الغير حسب الوارد بالدفاترلغاية آخرسنة 1970 
وهذا التنازل فى نظير مبلغ 5٠٠‏ جنيه قبضمما 
مع والدتهن وكذافى مقابل النزام المدعين بسداد 
الاموال الاميربة المطلوبة على الاطران لغاية سنة 
زراعية وفى مقابل قيامهم ببناء المدؤن وعدم 
مطالبته المدعىعلمون بشىءءن مصار يف المأنموق 


التى باسمه فى بنك مصر وكذا اسهم 


وم وفاته الحاصلة فى .ل ٠‏ ا كويرينة ةا 

« ومن حيث ان بيع الاستحقاقفى التركة 
هو بيع الوارث جميع ما تلقاه من المورث من 
الحقوق على أن يحل المشترى محل الوارث فى 
جميع الالنزاءات التى تترتب فى ذمته باعتباره 
وارنا للمتوفى اى ان البيع المذكور جب مبدييا 
أن يشمل جموع ماورثه البأئم من منقول وعقار 
ودبون وحتنوق ودعاوى فاذا أراد الوارث ان 
ديع جزء من استحقاقه وجب عليه ان يديع جزءاً 
شائمًا ف هكأن يبيع مثلا الربع أو النصف هن 
استحقاقه وقد اجاز علماء القانون لاوارث عند بيع 
استحقاقدفى التركة أن يستبقى لنفسه بعضاشياء مها 

« ومن حيث انه تبين مما تهدم ان بيع 
الاستحقاق يجب ان ينصب على جموع *ن 
الاموال المتخلقة فاذا باع الوارث استحقاقه فى 
شى» معين او فى اشياء معيئة بحيث يمكن تسلم 
البيع للمشترى بدون حاجة الى قسمة التركة فلا 
يعتبر ذلك بيع استحقاق فى تركة بل يعتبر ب 
عاديا يسرى عليه أحكام البيع ولا تنطبق عليه 
الاحكام الخاصة ببيع الاستحقاق 

« ومن حيث انه هن مميزات بيع الاستحقاق 
فى التركة انه اذا حصل لأجنبى يكون لباق 
الورئة الحق فى استرداد الحصة المبيعة من أحدهم 
قبل القسمة مة|بل د فعهم للمشترى ها والمصار يف 
طعا للمادة +41 مدنى والغرض من هذا 
الاسترداد منع الاجنبى من الدخول فى قسمة 
التركةفاذ! امك نتسلم الثى» البيم للمشتر ىبدون 
حاجة الى القسمة لم يكن هناك محل للاسترداد 


غمم8 


« ومن حيث أن نشريم يع الاستحقاق 
هو تشريع فرنساوى تله عنه الشارع المصرى 
بدون اى تعديل فيه ولا صحة لقول المستأتف 
عليهم ان الادة ١5١‏ مدلى تفيد جواز بيعم جزء 
معين من الاستحقاق استناداً على الجلة التى 
وردت فى آخرها وم ( مالم يكن هناك شرط 
خالف ذلك ) لان المادة المذأكورة وضعت 
ليان 3 حالة خاصة وهى حالة ما اذا قبض 
الوارث شع عن الدبون والفوائد المستحتة أو 
دفم جزءاً من الدين المستحق على التركة أو 
درف مصاريف عليها وكل ذلك قبل ان يبيع 
استحقاقه فى التركة ثم باع الاستحقاق المذ كور 
فيجب ان يستولى المشترى على جميع ما قبضه 
البايع من الديون والنوائدما يجب عليه اى على 
المشترى ان يرد للبائع جميع ما دفعه من ديون 
التركة والمصار يف الا اذا وجد شرط مخالن 
ذلك اى اذا وجد شرط يعنى البائع من دفم 
ما قبضه من الديون والفوائد قبل البيع أو يعنى 
المدثرى من رد مأ دفعه البائم من الدبورنف 
والصاريف ويستنتج من ذلك ان الوارث 
عند ما يبيم استحقاقه فى اموال التركة يجوز 
له ان يستثنى بعض اشياء مها ويخرجها هن البيع 
ما تقدم بيانه 

« ومن حيث انه لاحل ايض لقسك 
المستأنف ضدم ا جاء فى اقوال بعض الشراح 
من انه جوز للطرفين باتفاقهما ان ينقصا من 
صفة الجازفة التى تلازم عقد بيع الاستحقاق من 
طريق النص على أعيسان معلومة يضمن البائع 
وجودها فى التركة وذلك لأن هذا الموضوع 


1 الحاماة 


خاص بالضمان الواجب على البأم فى دعوى بيع 
الاستحقاق وقد ببنت المادة « ١ه"‏ » مدلى 
ان البائع لا يضمن للمشترى الا وجود الحق 
المبيم ىْ وقت البيع وضماته تكون قاصرة على 
من امبيع والمصار يف وهذا هو الغْمان القانوق 
ولكن امتماقدين يجوز .لما تعديل احكام 
الغمان بأن يشترط المشترى على البائع ضأان 
عين مخصوصة او دين مخصوص وهذا الامر 
لاعلاقة له بموضوع الدعوى الخالية 

«وحيث أنه متى تقرر ذلك وجب الرجوع 
الى نصوص العقد المتنازع فيه عرفة غرض 
المتعاقدين منه 

« ومن حيث أن هذا العقد يشمل تنازل 
المستأنفات عن نصييهن ف مبلغ من النقودوأسهم 
مودعة فى بنك نض روذئمات 

دو حيث أن هد الأغناء التازل 
عنها ليست جزءا شائمًا فى استحقاق المتنازلات 
فى التركة كا تقدم بل هى أموال خاصة انصب 
عليها البيع دون غيرها من أموال التركة المكونة 
من أطيان ووابورات وسواق ومئزل ومخازن 
ودوار ودممات ونهدية وأسسهم 

« ومن حيث أنه فضلا عن ذلك فان 
ما حصل التنازل عنه يمكن تسليمه الى الشترى 
بدون الالتجاء الى قسمة التركة 

«ومن حيث أنه تبين من ذلاك أنالطرفين 
يقصدا قد 01 1كتوير سنة 1580 بهم 
استحقاق فى نركة بل قصدا بيع أشياء خاصة فلا 


محل لتطبيق أحكام بيع الاستحقاق على العقد 


اه الحاماة 


هم 


الذكور بل يجب اعتباره عقد بيع عادى تسرى 


عليه أحكام البيع 

« ومن حيث أنه من أركان البيع العامة 
أن يكون المبيم معيئا معلوه) لاطرفين وأن يكون 
الى كذلك معيئًا 

« ومن حيث أن الاشياء المبيعة لم تعين فى 
العقود وم تك معلومة البائعات وقت البيع 
وكذاك الدُن لم يعين لمدم تحديد الدبون التى 
يدفعها المشترون عن البائعات وعدم ديد 
مصار يف بناء المدفن الذى تكفلوا بالقيام به وقد 
تحرر العقد فى اليوم الرابع لوفاة المورث وقبل 
جرد التركة و بدون اطلاع البائعات على دفاترها 

» ومو حك آله يظهر مما تقدم أن رضاء 


البإئعات بالبيع لم يع صحيحًا لجلون جلا تامأ 
ا نعنيه ومأ ا لفك عامن 
بالحقيتقة للا أقدمن على على توقيع البيع يؤيد ذلك أنه 


من من ما تنازلن عنه حصتهن فى ميلغ من 
التقود مودع فى بنك مصر وقدرها١ 8١‏ جنيهات 
وذلكفى مقابل قبغهن: ١9‏ جنيها وهوحصتون 
فى مبلغ . 

« ومن حيث أنه ما تقدم يكونهذا العقد 
باطلا قانونا لعدم توفر أركان البيع فيه 

« ومن حيث أن القول بأن العقد المتتازع 
فيه هو عقد غير مسمى فى غير محله لأنه ما دام 
أنه بقع تمن ن المقود التىعرفها القانون ن باسم خاص 
يجب الأخذ بالنسمية القانونية على أنه برض 
أنه عمّد غير مسعى فارعنم ذلك دن وو رار 
أركان العقود فيه ومنها تخديد دوضوعاخديدا 
نع الجهالة الامر غير المتوفر قى العقدالذ كور 


حية 


« ومن حيث ان الستأننات لا ينازعن 
الافى نصيبه نالشرعى فى المبلغ والاسسهم اأودعة 
فى البنك وقدر هذا النصيب /! 4 قرار يط 

« ومن حيث أنه لذلك يتعين الغاء | 
الستأف ورفض دعوى الستأفف ضدم 
بالنسية لذلك 

« ومن حيث أن المستأفف ضدم يطلبون 
الحم اننا عل الكاقات وجل صر كتويض 
قدره 7/5 عن مبلغ .. من أول نوشبر سنة 
وا 00 
اللذكور ين فى تأخير صرف هذا امبلغ الهم وهو 
نصيهم الشرعى ق المبلغ المودع 

دويق خَرك اله وان كانت المستاتقات 
أنذرن البنك فى 15 مارس سنة 1995 نححز 
جميع ما للمورث لدى البنك وهو اسراف فى 
الخصومة لأنه ليس طن الحق فى حجز نصيب 
المستأنف عليهم الشرعى ولكن هذا الانذار لم 
يترتب عليه ضرر لم لأن البنك كتب لم ف 
7 نونيه ممنة 1975 لض الا دي 
الشرعى فى التركة فل يقبا ال أخذ جميع البلغ 
المودع وكان ذلك سيا فى تآخر الصرف الهم 

« ومنحيث أنه لذلك لا يكون للمستأفف 
عليهم الحق فى طلب أى تعويض لانم ثم . 
الذين تسببوا فى ذلك التأخير 

( استثناف السيدات بديمه عمد وآخرين و«شرعنهن 

الاستاذ امد رت يك ضد تمد أذندى صادق 
وآخرن وحضسرعن الجة الاول الاستاذ حسين أقدى 
طلعت وحفر عن بنك مصر الاستاذ زى بك على ممرة 
مه سنة 5ع ومرة ## سنة لإواق - دارة 


حضرات مصطنى محمد بك و#ود على سرور بك وسامان 
السيد بك المتشارين ) 


كم 


6 
4 فبراير سنة ١95١‏ 
طأساركه . نزاع بين شخصين على الميراث. 
ادخال اق الشركاء . عدم أزومه 8 
» س اختسياص الام الاهلية . أشخاص 
أجانب غير مختصمين فها . عدم تأثيره. 
» ل قوة الثىء الحكوم فيه . حم قاطع . 
ركن أسانى . الدقم به . 
غ ‏ ديم برفض دعوى محال . غير قاطم , 
الفاعر م القانوئ 
(1) متى كان النزاع المطروح أمام الحكة 
هو بين شخصين أحدها بدعى انه وارث ى 
تركة وان الآخرلا حق له أصلا فبها والآخير 
يدعى انه الوارث الوحيد فبها فأن هذا النزاع 
لا يقتفى حما لقبول الدعوى والفصل فبها 
ادخال بافى الشركاء فى الميراث المنازعين لمدعى 
الميراث كله لان الحمكم فيه لا يؤثر على حقوقهم 
كا لا مصلحة لمدعى الميراث فى ادخالهم 
(0) متى كانت الدءوى مرفوعة بين 
الخاضعين للمحا كم الاهلية وكان اختصامالخارجين 
عن اختصاص هذه الحام غيد لازم لامكان 
الفصل فى الدعوى كانت الحا 1 ال كرو عتتمية 
دون غيرها بذاك 
(*) ان الك الذى يكنسب قوة الشىء 
الحكوم به المانع من أعادة رفم الدعوى هوالحم 
القاطم (كناندق06) فى موضوعها وهذا ركن أساسى 
لقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق 
الفصل فيها 
(؛) الحم الصادر برفض الدعوى بالحالة 


محلة المحاماة 


الثى هو عليها ليس بقاطم فى الدعوى لأنه لم 
يفصل فى موضوعها ول ينه الازاع 
الكو 

« من حيث أن المستأنف قدم دفمًا فرعا 
بعدم اختصاص الحاى الاهلية بنظر هذه الدعوى 
مستندافى ذلك الدقع على ان الستأنف عليها 
ادعت ان معها شركاء فى الميراث الذى تطااب 
به وان هؤلاء غير خاضعين لقضاء الحام الاهلية 

« ومن حيث ان الموضوع الاصلى للدعوى 
ينحصر فى أن المستأنف عليها تدعى بأحقيتها 
اميراث فى نركة المرحوم حبيب باشا سكا كين 
بقرار من المجلس الى وان هذه التركة تحت يد 
الملتأف وانه لم يكن وارثًا له كا يدعى ولهذا 
تلك لها الببا وق ان حاف لد ترز 
يدعى انه الوارث الوحيد فيها 

« ومن حيث انه ما دام ان التزاع المطروح 
اعام المحكة هو بين شخصين أحدهما يدعى انه 
وارث فى تركة وان الاآخر لا حق له أصلا فبها 
و يدعى هذا الاخير انه الوارث الوحيد فيها فأن 
هذا التزاع لا يقتضى حما لقبول الدعوى والنصل 
فيها ادخال باقى الشركاء فى الميراث المنازعين 
لمدعى الميراث كله لان الحم فى هذا التزاع 
لا يؤر على حقوقهم ومن جهة اخرى فلا مصلحة 
لدع اميراثكله فى ادخالم 

« ومن حيث أنه ممالا تزاع فيه ان الدعوى 
الحالية مرفوعة بين خصمين خاض_عين لقضاء 
الحا 1 الاهلية 


« ومن حيث انه من القرر انه متى كانت 


محلة الحاماة 


/امم 


الدعوى مرفوعة بين الخاضعين للمحاك الاهلية 
كان اختصام الخارحين عن اختصاص هذه 
الحلم غير لازم لامكان الفصل فى الدعوى 
نت الحم المذكورة مختصة دونغيرها بذك 

» ومن حيث انه لذلك يتعين رفض الدفم 
الفرى المذّكور والحك باختصاص الاك الاهلية 
بنظر الدعوى » 

« ومن حيث انه عن موضوع الاستئناف 
فأن الى؟ تاش قفى بأن الحم الصادر من 
الحكة الْختاطة لا ينم من رفع الدعوى الهالية 
وانها جائزة القبول 

« ومن حيث أنه ولو أن الدعوى التى 
رقم أمام الحكة الختلطة تتحد مع الدعوى 
الحالية فى الاخصام والموضوع والسيب الا أن 
الحم الصادر فيها نهان) قذى يرفضما بالحلة 
التى هى عليما 

ومو حية أن الحم الذئ مكتيتن 
قوة الثىء الحكوم به المانمة من اعادة رفع 
اللدعوى هوالحج القاطم (ااتدلا6) فى موطوعها 
وهذا ركن أسامى لقبول الدفع بعدم جواز نظر 
الدعوى لسبق الفصل فيما 

« وءن حيث انه بالجرى مم المتبع عملا بأن 
الحم برفض الدعوى بالحالة التى هو عليها هو 
حك ليس بقاط فى الدعوى لأنه لم يفصل فى 
موضوعها ول ينه التزاع 

«وءن حيث انه هذا يكون الحم بقبول 
الدعوى فى مله وللمدعية المق اذا فى رفعها مرة 
ثانية من جد يدع ىكل حال وليس من الضرورى 
رفمها أمام المحمكة الختاطة والتى رفعت البها أولا 


ما دام انه 1 يدخل قبا عنصر اجنى كم كان 
الحال فى الدعوى الاولى » 


( استئئناف الكوت هزى سكاكى وحضر عنه 
الاستاذ عبد الرحمن البيق افندى ضد الست عديلة 
عطات وحضر عنها الاستاذ وسف افندى مرقس -نا 
رقم اه سلة 5ع ق ب دائرة حضرة كامل | براهيم 
بك وكيل الممكمة وعضوية حضرنى مود ساتى يك 
وعلام عمد بك المستشارين ) 


١ 
941١ أبريل سنة‎ ١ 
. رفطه‎ ٠ انكار توقيم . أسويف‎ ح١‎ 
٠ ودسنئد نحت الاذن أو كبيالة  حوالة‎ 
دفوع قيل الدائ . عدم قبوها‎ 
القاعرة القانوسْ‎ 
اذا ادعى خصم فى أثناء نظر الدعوى‎ ١ 
باتكار التوقيع ورأت الحكة ان هذا الاتكار‎ 
غير جدىولا يقصد به الاالآسويف قبا أن تأر‎ 
برفضه و بصحة السند و بالغرامة القانونية‎ 
؟ - لايجوز للمدين أن يدفع قبل امحول‎ 
اليه بالدفوع التى كان له أن يدفع بها قبل دائنه‎ 
الاصلى متى كان الدين نابا بسند نحت الاذن‎ 
او كبالة تحولت بطريق التطهير القانوى كا‎ 
حصل ف الدعوى الخالية‎ 


الى 


0 “ن 
الثانى رفع هذه الدعوى ضد ااستأقين يطلب 


الحك عليوم بالتضامن عبلغ ١١‏ ج 0١10م‏ 


حيث ان بنك مصر المستأنف ضده 


64م 


محلة الحاماة 


تزع كداة مؤرخة ٠١‏ ديسمبر سنة 95و 
محررة عليهم لآمر واذن ابراهيم بك وسف 
الغار الذى حوله لبنك مصر فى 1 ابريل سنة 
7 وهذا عمل عنها بروتستو فى ١١‏ يناير 
سنة م4؟و 

« ومن حيث ان وكق المستأئقة الاولى 
ادعى أماممحكة أول درجة انكلة «متضامنين» 
الواردة فىالسند محشرة وطلب استبعادهافطلبت 
منه الحمكة أن يدى بالنزوير فلم يشعل وأما 
باق المستأين ع[ يدض الاعري ىدم 
فضت محكة أول درجة مجميع طلبات المدعى 

« ومن حيث ان المستانفة الاولى أ نكرت 
أمام محكمة الاستئناف توقيعها بختمها على السند 
المطالب بقيمته ما أمكر المستأنف الثالث توقيعه 
عله إايضاه 

واو ع ان المحكية ترى ان هذا 
الاتكار غير جدى ولا يقصد به المتكران الا 
النسويف فى دقم الدين لان الستأنغة الاولى 
اقتصرت أمام محكمة أول درجة على الادعاء 
بأن كلة متضامتين الواردة فىالسند محشره الامر 
الذى يدل على انها وقعت عليه ولان الستأفف 
الثالث لم ينكر امضاءه أمام محكمة أول درجة 

« ومن حيث انه لذلك لا ترى المحكمة 
محلا لتحقيق هذا الاتكار غير الجدى ورتعين 
الحم بصحة السئد والزا مكل من المدكر ين 
بالغرامة القانونية 

فو يق أن الستافف الثلى _بدى 
ان أصل المديونية شراوه أطيانًا من الخواجه 

ابراعيم الازرع وقد.أحال إراعع يلك ييف 


الغار با بق فى ذمته من القن غرر له السند 
المرفوع به الدعوى ولكن ظهر يعد تحرير السند 
انه على الاطيارن دين يزيد عن قيمة السند 
فاضطر أن برد الاطيان للبائعم ولذئك لا يجوز 
المطالية بقيمة السند 

« ومن حيث انه على فرض صحة هذا 
الادعاء فانه لا يجوز للمدين أن يدفم قبل الحول 
اليه بالدفوع الى كان له أن يدفع بها قبل دائنه 
الاصلى متى كان الدين ثابنًا سند تحت الاذن 
اوكبيلة تحولت بطرريق التطهير القانوفى سيا 
حصل فى الدعوى الملية 


( استئناف الست تفيده هانمكرعة المرحوم السيد 
عمد مختار بك الياجورى واخرين وحضر عن الاولى 
والاخيرة الاستاذ سيد أححد افتدى زغلول ضد 
ابراهم بك بوسف الفار وآخر بصفة نائيأ عن بك 
مصر وحقير عنه الاستاذ كاملل افندى اليتدارى وم 
بمحضر الاول عمرة ١١45‏ سنة 45 ق ب دائرة 
حفرات مصطق مد بك وتمود على سرور بك 


زقرة 


” ابريل سمنة ١‏ 


. سب شلهادة الميلاد 5 قيمتما فى تقدير السن‎ ١ 
اساس ثابت . تقدير القومسيون الى‎ 1 
. وسيلة‎ 
. ؟ - قرار مجلس الوزراء . معدل لقانون‎ 
السلطة التضائية . عملها . تفسير‎ - # 
القوانين وتطبيقها‎ 
القاعرة القانوتٌ‎ 


١‏ - ان شهادةاميلاد أو مستخرج المواليد 


محلة الحاماة 


كم 


ها الاساس الثابت لتقدير سن الموظف وان 
شهادة الميلاد من الانظمة العامة التى قامت على 
متتضاها شروط التوظف والتى يجب الاخذ بها 
والعدول عماعداها متى تعدمت وان تقدير 
القومسيون الى للسن يكن الا وسيلة وضعبا 
الشارع ليرجع المها فى حالة عدم وجود شهادة 
الميلاد . قلا يحل محابا و.يصيح أساسا مثلها 9 

؟ - ان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 
٠‏ ينابر سنة/ا19 لم يكن قراراً تفسيرمًا للمادة 
م من قانون المعاشات 9 0 با حيث 
تضمن قواعد وبيانات اخرى اخرجت تلك 
لمادة عن مدلوها الأصلى فهو بهذه الحالة صار 
معدلا للمادة م والتعديل لا يكون الا بقانون 

م ان عمل السلطة القضائية لا يقف 
عند تطبيق القوانين على علاتها بل ها أن تفسر 
تلك القوا انين فى حالة غموضها أو وجود لبس 
فيها .كا أن ها عند تطبيق القوانين أن تبحث 
ان كان القاثون المطلوب منها تطبيقه قد صدر 
مستوفيا لشرائطه النشر بعية اولا 

خ - ان قانون المعاشات الجديد الصادر 
فى سنة 1955 جعل شهادة الملاد او الستخرج 
ارسعى مر دفتر الواليد الاساس الاصلى 
لتقدير سن الموظف و يمل تقدير السن ععرفة 
القوميون الطبى الا فىحالة عدم امكان الحصول 
على إحدى الشباد:ين المذ كورتين 


() أل الحى على الحم الصادر »ن مكمة 
الاستئئاف بتار *١‏ مارس سنة ١١9‏ 


الولو 

«عنى اسأثلاف امال والحقائٌ» 

من حيث أن الفصل فى هذه الدعوى كا 
قالت محكة اول درجة نحق يتوقف على معرفة 
ا نكان قرار مجاس الوزراء الصادر فى "٠‏ يناير 
سنة 9ه حمل تحديد السن ععرفة القومسيون 
الطبى نهائيا لايمكن الرجوع فيه حتى وو :قدمت 
بعد ذلك شبادة الميلاد أو مستخرج من دفتر 
اأواليد . و بامهال الموظفين الذين فى الخدمة مدة 
ستة شور من تاريخ صدوره لتقديم شهادات 
ميلادهم ولا تقبل منهم تلك الشهادات بعد ذلك 
هو قرار تشريعى صدر فى حدود امادة ١لا‏ من 
قانون المعاشات الرقم مسنة 94١5ا‏ وله قوة 
القانون او لا 

0 وحوث أنالمكومة دلات عبلىمشروعية 
هذا الآرار ا ذهيت اليه فى تفيرها للمادة 
0 من قانون المعاشات رخ ه سنةٌ 905 عن 
أن التعبير الوارد بها بافْظ « ,يعتمد فى تقدير سن 
الموظفين والمستخدمينعلى شهادة الميلاد اوعلى 
شهادة رسعية مستخرجة من دفتر المواليد وى 
حالة عدم امكان الحصول على إحدى هاتين 
الشبادتين يعتمد على تقدير القومسيون الطبى 
بالقاهرة أو بالاسكندرية » براد به الاخذ بهذا 
التقدير فتى أخذ بتقدير القومسيون الطبى فيحالة 
عدم وجود شهادة الميلاد اصبح الرجوع فيه 
غير جائز فاذا جاء قرار مجاس الوزراء بنص>2 ثح 
فى ذلك فانه ليأت بثىء جديد واما أراد 
بقراره أن يقف -:د حد مصالم المكومة الثى 


5خ ع 


لم 


يحلة الحاماة 


تساهات فى قبول شهادات الميلاد من الموظفين | المادة ققط يجب الرجوع لتحديد سن الموظفين 


بعد أن قدر القومسيون الطبى سنهم وزادت 
الحسكومة على ذلك ما تضمنته اللواتح والقوانين 
مر وجوب تعيين سن طالب الاستخدام 
عند التعيين 

« وحيث أنالتفسير الصحيح للمادةالثامنة 
من قانونالمعاشاترتم ه سنة 19:5 هو مأ كررته 
هذه الحكة حكها الرقم 1” مارس سسئة 1978 
( فى استئناف وزارة المواصلات ضد جرجس 
صديق ) من أن شهادة الميلاد أو مستخرج 
المواليد هما الأساس الثابت لتقدير سن الموظف 
وان شهادة الميلادمن الانظمة العامة التى أقامت 
غل مقتضاها شروط التوظلق والق مجن الاخل 
بها والعدول عما عداها متى تقدمت وان تقدير 
التومسيون الطبى لاسن لم يكن الا وسيلة وضعها 
الشارع ليرجم المها فى حالة عدم وجود شهادة 
لميلاد فلا يحل محلها و يصبح أساسا مثلها وان 
قرار مجلس الوزراء الصادرقى ٠١‏ ينابر سنة/ا9 
م يكنقرارا تفسير يا للمادةه من قانون المعاشات 
ُ 3 1 حوث تضمن قواعد ونانات 
أخرى أخرجت تلك المادة عن مدلوطا الأصلل. 
فهو ,هذه الحالة صار معدلا للمادة م والتعديل 
لا يكون الا يقاثون . اما اللوائج والقوانين التى 
أشارت الها الحكومة فى مذكرتها وان كانت 
قد نوهت على ديد سن راغى الالتحاق 
بالوظائف الحكومية قبل التعيين فانه لم ينص فبها 
على الطريقة الواجب اتباعرا لتحديد هذا السن 
وان الطريقة التى وضعت بعبارة ظاهرة جلية هى 
المبيئة بالمادة م من قانون. المعاشات والى هذه 


« وحيث ان الحكومة ل تكتف ناقثة 
مشروعية قرار يناير سنة 310 على الاساس 
لمتقدم ذكره بل ذهبتالى أبعد من هذا حيث 
قالت فى عر يضة استئنائها ان قانون المعاشات 
هودن القوانين الادارية الخاصة وان وزير 
المالية هو الختص بتطبيقه دون تدخل أى ساطة 
أخرى لهذا خول له أن يستصدر من مجلس 
الوزراء قراراً نشريميًا يكون له قوة القاثون ومتى 
صدر القرار على هذا النحو اعتبر جزءا »تمما 
لاقاتون وأصبح العمل به واجبا ولايجوز للمحام 
أن تبحث فى أسباب صدورهكا انه ليس لطا 
أن تتبحث فى أمر غموض او وضوح مادة جعل 
القانون من اختصاص وزير المالية ذلك البحث 

« وحيث ان الحكومة باثارمها هذا الدفم 
قد تناست ان عمل السلطة القضائية ليقف 
عند تطبيق القوانين على علاتها بل لطا أن تقس 
تلاك القوانين فى حالة غموضها أو وجود لبس 
ها كا ان طا عند تطبيق الوانين أن تبحث 
ان كان القانون المطلوب منها تطبيقه قد صدر 
مستوفي) لشرائطه النشريعية أو لا 

« وحيث انه لتطييق قرار ٠١‏ ينابر سمنة 
اجو يب التحقق مما اذاكانت الالة التى 
عرضها وزير المالية على مجلس الوزراءواستصدر 
بشأنما القرار الذَكور هي من الاحوال التى 
نا ولها نص المادة 7١‏ منقانون المعاشات وهذا 
بلا شك من عمل السلطة القضائية قاذا ما تبين 
لا ان القرار لم يصدر فى حدود المادة المذ كورة 


ع ل م وو 2 


غاة الجاماة 


اكمر 


كانت فى حل من عدم الاخذ به ومن عدم 
اعتباره قراراً تشريعيا له قوة القانون 

«وحيث انه مما تقدمتكون الحكومة عخطئة 
فى دفاعبا هذا ولا شىء يحول دون تقرير عدم 
مشروعية قرأر ٠١‏ ينابر سسنة 19351 للاسباب 
المتقدم ذكرها 

ه وحيث ان الحكومة دفعت أخيراً دفها 
قالت انه خاص بالمتأنف عليه وينعه من رفم 
هذه الاعوى ويجماها غير مقبولة منه ذلك انه 
قبل التعامل بقانون المعاشات الجديد الصادر فى 
م مانو سئة 494 اوقد نص فى القانون المذكور 
على انه فى حالةعدم امكان الحصول على شهادة 
الميلاد او مستخرج رسمى من دفتر المواليديكون 
تقدير السن ععرفة القومسيون الطى ولا جوز 
الطعن فى التقدير بهذهالكيفيه يحال من الاحوال 
فالمستأنف عليه وقد قبل التعامل يبذا القانون 
لا يصح له أن يعترض على تقدير القوسيون 
الطبى لسنه وأن #ْسك من جديد بشهادة الميلاد 
التي اهتدى عليها فى أواخر ستة 1:17 لأن 
هذا بعد منه عدولاعن قبول أحكام هذا القاثون 
وهو لا يملكه طبق للاقرار المععلى َه 

« وحيث ان قانون المعاشات الجديد لم 
يغير من القواعد الاأساسية المفررة فى المادة + من 
قانون المعاشات رقم ه سنة لأ نه جعل 
شهادة الميلاد أو امستخرج الربى من دفتر 
المواليد هى الاأأساس الا صلى لتقدير سن الموظاف 
ولم يجعل تغدير السن بعرفة القومسيون الى 
إلافى حالة عدم امكان الحصول على إحدى 


ا المادة على عدم جواز الطعر:_ فى تقدير 
القومسيون الطى فان هذا معناه انه اذا قدر 
القومسيون الطبى سن الموظف مرة فلا يصح 
الرجوع اليه مرة أخرى لتقدير هذا السن قالقوة 
التى أعطيت لتقدير القوسيون الطبى لا تنتقص 
من القوة المعطاة لشبادة الميلاد أو مستخرج 
المواليد عند وجودها. 

« وحيث ان قبول الستأنف عليه التعامل 
بالقانون الجدديد يحم عليه الخضوع لاحكامه وقد 
ظهر من البيان الواضح مذ كرة وزارة المالية ان 
ما يستحقه المستأفف عليه من القرق بين مرثبه 
الذى كان ,تقاضاه عند احالته على المعاش و بين 
معاشه الذى تقرر له وفتَاً للقانون الجديد عن المدة 
الباقية له فى الخدمة وه 9و١‏ شهراً هو ميلغ 507 
جنيها و ١‏ هلا مليا لامبلغ 465 جنيهًا و 44م 
مليا كما يدعى عزيز يوسف بك 

« وحيث أنه مما تقدم يتعين قبول 
استثناف الوزارة وتعديل الحم الستأئف الى 
مبلغ شف ع و0.هلامليا 

عى استثلاف عزرْ بوسف يك 

« حيث ان الاسئئناف المرفوع من عزيز 
بك يوسف يشمل النظم من عدم الحم له مبلغ 
الف جنيه نظير حرمانه من الترقية والعلاوات 
التىكان يناه لوبق فى الخدمة الى السن المقييى 
للاحالة على المعاش 

« وحيث انه فيا يختص بالتعو يض المطالب 
به عن الحرمان من العلاوة والترقية قد اصابت 


الشبادتين امد كورتين وان كان قد نص فى | محكية أول درجة في رفضها منح التعو يض ذا 


؟تم 


السبب لأن الترقية ما قالت هذه المحكية 


ليست منحق الموظف و بالا خص فان المستأفف 
المذكور وقد وصل الى نهاية درجته وعليه يكون 
الاستئناف المرفوع من عز يز بك يوسف فى غير 
المستأنف فيا 


محله ويتعين رفضه وتأييد الحم 
قَدى من رفض التعو يض المطالب به 

( استئئاف وزارى المالية والحقانيه ضد عزيز يك 
يومف وحفر عنه الا_تَاذ سلامه ميخائيل بك رقم 
١‏ سلنة 45 وكرة 93+ سنة لاعو ق - دارة 
حضرات كامل ابراهيم يك وكيل ال#كمة واترني 
أبو المز بك وعلام عمد يك مستشارين ) 


رفة 


١9# ابريل سنة‎ ٠ 


١‏ - استكئناف . حك . قاذى البيوع . فصل 
فى حقوق . ميعاد عادى . 

» ل تقرير الزيادة . عرض قضائي . قبوله . 
أئره فى هرمى المزاد 

س حم مرمى اازاد . أثره . حق المدين. 
سقوطه . 


اوظاء. خطأءه. 


القاعرة القانوي 

)١(‏ ان ميعاد الاستئناف المنصوص عليه 
بالادة مه مرافعات مقصور تطبيقه على الحم 
أو الامر الذى يصدر من قاضى البيوع فى أحوال 
الاجراءات الموصلة الى البيع ووقوعه . أما اذا 
صدر حم ينصل فى حقوق فيماد الاستئناف 
هو الميعاد العادى 

(؟) ان مقرر الزيادة باستعاله هذا الحق 
الذى أجازه القاتون لكل انسان فى مصاحة 
الداثنين والمديننفسه حتى يصل كن لمبيع لأ قصى 


يحل الحاماة 


قيمة يعتبر انه قبل عرص لتعاقد قضاق تم متى 
كانت الاجراءات صحيحة جرد هذا التصرف 
و يصبح مخبرا على قبول مرمى المزاد عليه ومالكا 
للجميع ومازم) بالعّن الذى عرضه ش 

(©) ان ملكية المدبن قد سقطت عنه 
ب رسو المزاد الاول ولا يعود اليه بتقرير 
الزيادة بل ,تعلق يها حق لمقرر الزيادة فلا 
يستطيع المدين المذ كور باتفاقه مع الدائن نازع 
الملكية بعد تقر بر ال يادة ان يمحا هذا التعاقد 
القضاتى وعسا بحق مقرر الزيادة . و بطلبا انمهاء 
الاجراءات لوفاء الدين والحه؟ الذى يصدر 
بذاك يقم خطأ فالواجب تنفيذاً للتعاقد القضاى 
السابق ذ كره وا<ترام) لحق مقرر زيادة العشر 
أن يقغى باستمرار اجراءات البيع 

الموير 

«من حيث ان التأنف عليهم دفءو 
بعدم قبول الاستئناف شكلا استناداً الى نس 
لمادة 5ه من قانون المرافعات لعدم حصول 
الاسنثتاف فى ميعاد الخنْسة أيام من بوم صدوره 

« وحيث ان الاستئناف لم يرفع حقيقة الا 
بعد لسعة أيام من يوم صدوره ولكن ميعاد 
الاسئئناف الوارد بهذه الادة اسئثناء مقصور 
تطبيقه على الحم أو الامر الذى يصدر من قاضى 
البيوع واحوال الاجراءات الموصلة الى البيع 
ووقوعه أما اذا صدر حم يفصل فى حقوق 
شكون شعاد الاسنئناف هو الميعادالعادى والحكي 
اممستأنف قضى بانتهاء اجراءات البيع لوقاء الدين 
والزام طالب البيع بالمصار يف ولاشك انه يمس 


عله الحاماة 


عكىم 


حتوق مقرر الزيادة لذلك يكون المفم غير وجيه 
و بتعين رفضه والتقرير بقيول الاسنئناف شكلا 

«وحييثانهعن امو ذوع فأنهحاء بالادةيم/اه 
من قانون المرافمات انه يجوز لكل انان فى مدة 
عشرة ة أيام من يوم البيع ان يقررفى قل كتاب 
المحكة انه يقبل الشراء بزيادة المشوسل نر 
أصل الدُن المباع به بشرط أن يودع فى القم 
المدكور متدار الجس من القن الذى قدره 
وكاءل المصار بف أو يقدم بذلك كفاله يقر 
على اعتّادها قاضى المواد الجزثية أو القاضى 
المتدب للبيوع 

«وحيث أن مقرر الزيادة باستهاله هذا 
الحق الذى أجازه القانون لكل انسان فى مصلحة 
الدا والمدين نفسه حتى يصل تن المبيع لاقحى 
قيمة يعتير انه قبل عرض لتعاقد قضافى ثم مق 
كانت الاجراءات صحيحة جرد هذا التصرف 
و يصبح مجبراً على قبول٠رسى‏ المزاد عليه ومالكا 
للمبيع ومازمًا بالعْن الذى عرضه هو الا اذا زايد 
اشر اسوك من وبق -غلية الزاد أولا أوغيزه: 
أما المدين فأن ملكيته قد سقطت عنه م 
رسو المزاد الاول ولا يعود اليه بتقرير الزيادة 
بل يتعلق يها ح قللقرر الزيادة سبق بيأن ماهيته 
فلا يستطيع المدين المذّكور باتفاقه ع البابن 
نازع اللكة 5 ره 
هذا التعاقد التضاى وعمسا بحق مقرر الزيادة 
ويطلبا اثتباء الاجراءات لوفاء الدين والحكم 
الذى يصدر بذلك يقم خطأ بل الواجب تنقيا 
للتعاقد التقضانى السابى ذ كره واحتراما لق قرر 
زيادة العشر أن يقغى باستمرار اجراءات البيع 


« وحيث انه يتعين لما تقدم الزام الستأنف 
عليهم متكرامئين بالمصار يف واتعاب الحاماة 
(اسكتاف تمد افتدى ود العيودى وحضر عنه 
الاستاذ قتا ستسئئو افندىئؤد المعلم على نصر وورثة 
المرحوم امد طتطاوى وحدر بت الاول الاستاذ 
ولم افندى بريارى وم الثانى الاستاذ رياض .عقوب 
افتدى مرة 0ه" سنة 4# ق سدائرة حشيرة صاحب 
المزة كامن يك ابر اهم وكل الحمكة وحضور حقفرى 
تود ساى يك وعلام عمد بك المستشارين ) 


أل 
5 ابريل سنة 1١97٠‏ 

تتفيذ . حق الدائى فيه على أملاك المدين جيعها . 

اختصاص . تأثيره على التنفيذ . وأثره فى الامتياز 
القاعرة القانوي: : 

للدائن الحق فى التنفيذ على أطيان المدين 
سواء أخذ بها اختصاصا بدين آآخر أو لم يأخذ . 
وليس للا:تصاص من الاثر القانوتى بالنسبة 
للدان الذى اختص بأطران مدينه الا أنه يصبح 
ممتازا بالنسبة لباق الدائنين . ولا ممنع الدائن بعد 
أخذ الاختصاص أن يستوفى حقه الثابت له 
يموجب عقد رمبى آخر وحم 7 آخر على العقارات 
التى أخذ بها اختصام) ويكون فى هذه الحالة 
مركزه بالنسية لباقي الدائنين كركرالدائن العادى 


بالنسة لهذا الدبن 
الكو 
« حيث ان الاوقاف أجرت للمستأجرين 


المستأجرون لاوزارة وفاء للأجرة مانية أفدئة 


عكم 


وكسور واثانية وجب عةدعرق لغمانة المستأتقين 
وقد استصدرت الوزارة حكا بالايجار فى الصفقة 
اثانيةوموجبهاستصدرت أمراً باختصاصمابأطيان 
المستأجرين والضمان 

« وحيث أن الوزارة نهذت أولا القد 
اارسبى ونزءت ملكية التأمين اللقدم من 
الستأجرين ونا لم تف قيمة الاطيان المرهونة 
زعت ملكة التاخرين عن عانية أفدنة و 
يموجب هذا العقد من الاطيان التى كانت 
أخذت عليها اختصاصً 

« وحيث ان المستأنفين يقولون ان الوزارة 
ليس لا الحقفى التنفيذ علىاليانية أفدنة وكسور 
الأخوذ عليها الاختصاص لأن الاطيان سواء 
المماوك منها للمستأ جرين أو المماوكة للمستأنتين 
القى أخذت عليها الاختصاص أصبحت من بوم 
تسجيل الاختصاص عليها مخصصة اوفاء حق 
اوزارة الذى صدر به 89 الايجار 

« وحيث ان هذه النظرية غيرصحيحة لان 
للوزارة الحق فى التنفيذ على أطيان ااستأجرين 
شو أكتك علينا اهام يدن اح و1 
تأخذ وفاء لباق مر العقى الرمبى وليس 
للاختصاص من الاثر الفانوتى بالنسبة للدان 
الذى اختص بأطيان مدينه الا أنه يصبح ممتازاً 
بالنسبة لباق الدائنين ولا منع الدائن بعد أخذ 
الاختصاص أن توق حقه اذايث له وجب 
عقد رمهى آخر وحم آآخر على العقارات التى 
أخذ بها اختصاصا ويكون فى هذهالالة مركزه 


بالنسبة لباق الدائنين عركز الائن المادى ومن | 


محلة الحاماة 


ثم يكون اعتراض المستأنفين على اجراءات الوزارة 
فى غير حله 

« وحيث أن تسك الستأفين الحم 
الصادر من محكة الاستئناف الذى قضى بالزام 
الوزارة يصعتها حارسة بتخصيص كرات الاطيان 
التي أخذ علم_! الاختصاص لخصمها من دين 
الوزارة الثابت الحم لا يقوم هذا الك على 
أنناين تيح لأن هذا المم اغا صدر كان 
العُرات ليس الا ولا يتعدى أثره الى الاجراءات 
التى تتخذها الوزارة ف التنفيذ على عقارات 
المستأجر ين لاستيفاء حتها 

« وحيث أنه ماتقدم يكون الح الجناف 
فى مله ويتعين تأيده » 

( استئناف الشيخ احمد مد الشاهد وآخرين 

وحضر عن ثانثهم الاستاذ ذى افندى الطوخى ضد 
وزارة الاوقاف رقم ١١41‏ سنة 41 ق - داترة 
حرات السيد تمد عبدالهادى الجندى يك وعلى حيدر 
ححازى كك واححد مختار بك مستشارين ( 


ا 
1 ابريل سنة ٠و‏ 
دعوى «وليصية 4 شروطيا 
القاعرةٌ القانوئ 
اذا كان الدين سابقا على عقد البيع 
دينه فا نشروط الدعوى البوليصية تكون متوفرة 
امكو 


ه حيث انه تبين أن لا تزاع بين الطرفين 


علد الحاماة 


فى أن دين المستأنف عليها الأولى سابق على 
عقد البيع موضوع النزاع الآن 
نين انما أن لوزت ند 
يد البيع فأصبح لا يملك 
شيك يمكن للداق التتفيذ عليه 
د« وحيث ان البيعكان من المورث 

لأولاده من غير المستأنف عليها الأولى وظاهر 
من ظروف الدعوى ان الغرض حرمان هذه 
الأخيرة هن 0 اذا وخنا فرق ذلك أن 
دينها يشمل من حليها الذى بيع لاقام بناء هذا 
الأزل فن ذلك كه تكون شروط الدعوى 
الريمية حاف وككون الل الات 
فى محله 

( اسكناف اجد فهمى افندى بصفته وحضر عنه 
الاستاذ عبد العزيز فييم افتدى ضد لاست ذينب عد 


ود وآخرين وحضر عن الاولى الاجاذ أحمد ذى 
افتدى رقم 9ه ستةاوع ق ‏ باطيئة السابقة 6 


« وحيث أنه د 


5 ابريل سنة 90١‏ 
١‏ - اوصى . موته مجيلا مال الوم ٠‏ عدم 
تطييقها فى الوقت الحاضر 


و حق الفسخ . 0 حق شقيص | لون . الدقم 
إسقوط الحق ممذى سنة . سرلانه على 
القاصر . 
م سد مقى المدة . فى المدد القصيرة . نفاذها 
على القاصر 5 
القاعرة القانوئ,: 


-١‏ ولوأن القاعدة الشرعية التى تقغى أنه 
اذا مات الرصى محهلا مال اليم صحيحة إلا أن 
هذه القاعدة لايمكن تطبيتها فى الوقت الحاضصر 


كم 


مع نظام ا جالس الحسبنة التىتقوم يحص رالتركات 
والجرد وتعيين الأوصياء على القصر وبحاسبتهم 
فلا يتأتى مع هذا النظام تجميل أموال القصر 

- ان المادة 59 مدبى التى تنص عل 
ان حق امشترى فى فسخ البيع او تنقيص امن 
وكذلك حق البانع فى تكلة الهّن يسقطان 
بالسكوت علبهما سئة واحدة من تاريخ العقد 
تسرى على القاصر . لأن هذا السقوط غيرخاضع 
لقواعد سقوط الحق عفى المدة . ويعتبر من 
قبيل ضياع الحق “مدمهعة0" فضلا عن ان 
قواعد سقوط الحق فى الماد القصيرة تسرى على 
القاصرين بالتفسير العكدى للمادة 6م مدق 


22 
« حيث ان الستأئف قصر دعواه على 
مطالبة المستأفعليهم جبلغ م جنييًا قيمة ريع 
الأطيان مدة وصاية مورثهم وما يقابل تمن ؟ 
قرار يط التى ظهرت معجزة وربع هذا القدر 

وذلك من تركة مورتهم 

« وحيث ان المستأنف عليهم دفعوادعوى 
المستأنف فيا يختص بالرريع بأن مورتهم مات 
بجهلا مال الفاصر فلا تلزم تركته بثىء فضلا عن 
ان البيع هو بغير عن لأن البيع من جدة لابن 
انها وهى التى كانت واضعة اليد على الاأطيان 
لغاية وفاتها وقالوا عن عُن العج ز أنه سقط حق 
المستأنف فى المطالبة به لمغى أكثر من سنة على 
او اليم 

« وحيث انه فيا يختص يريع الا طيان فأنه 
وان كانت القاعدة الشرعية التى تقفى بأنه اذا 


ككلم 


مات الوصى ججهلا مال اليم ذلا ضمان فى تركته 
صحيحة فى ذانها لأن مبناها اعتبار الوصى أميئا 
فلا تلزم تركته بشىء اذا مات مجهلا لمال اليتيم 
لاحيال أن يكون قد صرفه فى مصلحة القاصر 
إلا ان هذه القاعدة لايمكن تطبيقها فى الوقت 
الحاضر مع نظام المجالس الحسبية حيث تقوم 
هذء الجالس يحصر تركات المتوفيين وجردها 
وتعيين الاوصياء على القصر ومحاسبتهم فلايتأتى 
مع هذا النظام تجميل أموال القصر 

« وحيث انه ثابت من الاوراق ان مورث 
المستأنف عليهم تعين وصيًا على القاصر لادارة 
أطيانه التى باعنها له جدته وطولب من المجلس 
الحسبى بتقدم الحساب ولم يقدم فلايكن مع 
هذا أن يقال أن اموال القاصر غير معلومة وان 
ااوصى مات مجهلا لطا وامتناعه عنتقديم الحساب 
لايعتبر تجميلا لمال القاصر وبذلك يكون 
ارتكان المستأنف عليهم على هذه القاعدة 
ارتكان بعيد عن الصواب 

« وحيث انه نابت من التحقيق الذى 
اخرنة عكنة أول: شيعة ان مووكه اناك 
عليهم كان فى معيشة واحدة مم والدته التى 
باعت الا طيان للقاصر وقد شهدت شهود الننى 
انها كانت تحصل ايجار الارض بنفسما وشهدت 
شهود الاثبات ان مورث امستأنف عايهم هو 
الذى كان حصل الانجار ولا بوجد لدى الكية 
ما يرجح شهادة شهود أحد الارفين على الخر 
سوى قرينة أن البيع حصل من جدة لابن ابنها 
الذى توفى قبلها ما يستنتج منه ان العقد عقد هبة 
نحرر فى صورة عقد يع فالبداهة ت#هى بعدم 


محلة الحاماة 


مطالبة الجدة بريع مثل هذه الاطيان التى باعمها 
بغير مقايل إلا بعد وفانها وقد استم التاق 
الأطيان فى السنة التى تلت وفانها مباشرة وهى 
سنة 1970 وعلى ذلك لايمكن اعتار ٠.ورث‏ 
المستأنف عايهم مختصبً ريع هذه الأطيان 
و بالتالى لا.يصح مطالبة المستانف عليهم بريعها 
هن تركة مورتهم 

« وحيث انه فيا يختص بقيمة 4 قرار يط 
الى ظلهرت معجزة فائادة ++ من القانون 
المدنى صريحة فى ان حق المشترى فى فسخ ابيع 
أو تنقيص الهُن وكذلاك حق البائم فى تكيلة 
المن يسقطان بالسكوت عليهما سنة واحدة من 
تار العقد وقد ذهب الشراح الفرنسيون على 
أن هذا السقوط يسرى على القاصر لانه غير 
خاضع لقوا اعد سقوط الحق عذى الماة دم رراععوعءد 
ويعتبر من قبيل 706ههلء16 را اجع تعليقات 
دالوز على اللادة 1575 ءذلى ص 1٠١‏ وته +١‏ 
وص ١١١‏ نوتة 6» على ان قواعد سقوط 
الحق عذى المدة تسرى على القاصر فى المدد 


القصيرة التى 5ل عن حمس سنوات وذلك 


"مأخوذ من المادة هم من القاثون المالى بالتفسير 


لكين وقول العا اوامورك اننا 
عليهم ضامن للبيع وهذا يمنعه *ن الماك بهذا 
الدفم قول غير جدير بالاعتبار لان الغمانة 
قاصرة عل صحة ونفاذ البيع وهتّى سقطات دعوى 
المطالبة بالءعجر عن الاصيل سقطت حما عن 
الضامن ولا يمكن الاعتراض على ذلك بأن 
مورث المستأنف عامِهم كان وصيًا على القاصر 


محلة المحاماة 


لاكلم 


واهمل رقم الدعوى لأن امستأفف تعين وصيًا | الثلاثة الاول من المستأنف ضدم ضد المستأننين 
على القاصر فى سنة 15٠‏ وكان فى مقدوره | ينازعانهم فى بعضهذه الاطيان بطرريق شرائهما 


رقع الذعوى عقب تعييزه وص وقبل مغى سنة 
على تاريخ تعيينه وهو يرفعها إلا فىسنة ١١5‏ 
وحيث أنه لهذم الا سياب والكيانت 
الواردة فى 5 كه أول افو تر اليه 
ل الح 512 
( اسكناف الشيخ مد الميدى القا وحفر عنه 
الاستاذ أحد رأف بك ضد لطيقه اليد وآخرين 
وحضر عن الثاني الاستاذ أنور افندى على رقم وم 
اسنة لإاوءق- دارج حفرات مصط قد بك وود 
على سرور بك وسامان السيد بك مستتارن ) 


ه٠ ابريل سنة‎ ١٠ 

١ع‏ استئناف .دعوى . نحزثتها . اعتيار 
نصيب كل مدعى عليه على حدته 

ما سد استقاف 2 قوله أو عده4 , نام عام. 


القاعرةٌ القانو 5 
)١(‏ متى كان 
للتجزثة فتنظر الحمكة فى قبول الاستئناف وعدمه 
من كل من المدعى عليهم العديدين الى نصيب 
كل منهم وقيءته لا الى جموع القيمة المطالببها 
(؟) ان قبول الاستكتاف وعدمه هو 
من المسائل المتعلقة بالنظام العام وللاحكة التصل 
فيه من تلقاء نفمها ولو 0 يدقع به أحد الخصوم 


ليرد 


« حيث أن الدعوى الارّدائية رفعت من 


محددا مر سكينه بنت على حسن والدة 
الاواين مهم 

« وحيث أن كلا من المتأتقين سك 
بعقد صادر له من سكينه بنت على حسن المدذّكورة 
بطريق التحديد فد تمسكت الست بم بعقد 
صادر لا من سكينه بنت على بتارئ ٠١‏ سبتمير 
سنة 471 وسجل بتارعخ 8 1 كتوير سنة 481 
يتضمن شراتها لنصف فدان سعر مابة جنيه 
ككرت كا عبان جود ته يقد برزع ن 
١‏ مارس سنة 1951١‏ ومسجل فى 7 ابريل 
سنة 151 يتضمن شراؤه و وأو لدان بلغ 
٠6‏ جنيها ويكون ما يمخصه هو نصف فدان 
نه ٠/6‏ جثمها مصر كا 

« وحيث أن «وضوع الدعوى بالشكل 
السابق ايضاحه قابل لاتجزئة 16لز5ة:21! فتنظر 
فى قبول الاستئناف وعدمه من كل من المدعى 
عليهم العديدين الى نصيب كل مهم وقيمته 
لا الى موع القيمة اللطالب بها وهذا الرأى هو 
الذى سارت عليه الحام الفرنسية بعد أن قررته 
دوا محكة النقض المانة المجتمعة والذى تأخذ 
به هذه ألمحكة أوجاهته « راجم جارسونيه طبعة 
6 حزء سادس صفحة 104 بند حم » 

« وحيث أن كلا من المتأنقين له عقد 
امم بذاته وقيمةكلعقد هى أقل من ٠ه‏ "اجنم 
وانضماءهما لبعضهما فى الاستئناف لا يترتب عليه 
الججع بين مقدار ما كيه كل مهما فضلا على 


سد فعسم 


834 محلة الحاماة 


أن جموع قبية ة العقدين هو ١/6‏ جنيبًا أى أقل موستود] عق بده من قبل العقّد فلا يعتبر ذاك 
من النصاب اما اسسكتافه طيقا للماده 45م | هبة لثمن . 


؟ - لا يعيب عقاك الب يم أن المورث استمر 
واطعا لبوا 000 
١‏ لشرعى وتصرفه فى الواقع نيابة عن أولاده 

© - لاولى الشرعى حق التصرف فى مال 


0 وعدا نْ 7 الاسئناف وعدمه هو 
من المسائل المتعلقة بالنظام العام وللمحكة النصل 


فيه مر تلقاء نقسها ولول يدفم بعدم قبول 


الاستئناف أحد الخصوم أولاده با فيه المصلحة وكا له أن يبيع مالم مع 
دوعت آنه مما تقدم يكون الاستئتاف المصلحة فله أن يف هذا ام! ل عليهم لأن 7 

غير مقبول شكلا ذلك حفظل) للعين ومصلحة لاقصر. فضلا من 
مام كناف الست يسيم بنت سيد وآخر ضد تمد ان هذا التصرف هن حانبه معلق على اجازة 


توفيق احمد اراهم وآخرين وحقير عن الاثنين الاول 


الم عند ارين شو ارضة 
الاستاذ أخدرعدىافتدى ركم ٠‏ ؟إسنةةع ق ا 5 5 


المي 
« حيث أن المستأنعليهم رفعوا الدعوى 
يطالبون فما بتثبيت ملكيتهم الى نصييهم 
اك سر ,// ٠قرار‏ يط من أصل 4 قيراطا فى 
المنزل اليين بصحيفة الدعوى وقد تمسك 
المستأنف بصفته بعقد البيم الصادر من اللورث 


بتارم ١‏ سبتمير سنة 1980 وثابت التارعحخ 


دارة حضرات عمد فهبعى حسان بك وتخود فب ى بك 
وسف وتمد نور بك مستشارين ) 


2201111 
إ/ | 
٠‏ ابريل سنة 9 
١‏ احدا عفد ينم . شرائطه القانونية . متوفرة 
صدجه . 
ادبن . اعتراف بقيضة . لا يعتير هبة 


م ل عقد بيع . وضع يد الولى ( البائع ) . 


8 


ف ١‏ سبتوير سنة 18 


رع أن الستأنف عليهم طنوا على على 
هذا العقد وجارتهم حكة أول درحة فاعتيرنه 


3 ا تعرفه بالبيع والوقف 
. احازة اأقصر . 


القاعرة القالوئيز عقد وصية ا هبة غير مستوى اشرائطها 
واذلك حكت للستأنف عليهم بطلباتهم 

« وحيث اله ثبين اللحكة من مراجعة 
هذا الداع سداق يج استو ىكل الشرائط 
اللازمة قانونًا ققد تعين فيه رن عافن البإلم 
) الأب من ماله ) والمشترون ( الأث بصعته 


ولا على أولاده ) ) والمبيع والغن 


. اذا تضمن عقد بيع شرائطه القاونية‎ - ١ 
فتعين فيه طرفا المتعاقدين 2 0 الأب من‎ 
ماله ) والمشترون ( الاب بصفته ولا با على أولاده)‎ 
والمبيع والعّن . فهوعقد بيع صحيح . وم كان‎ 
العقد صريمً) فى أن البأئع استل هذا لعن +ن‎ 
مالية أولاده القصر واعترف ان هذا الما لكان‎ 


عله الحاماة 


فكم 


« وحيث انه من الخطأ الفول بأن الدْن 
النوه عنه فى هذ! العقد يمتبر هبة لأن العقد 
صريح فى أن البائع استلم هذا امن من مال 
أولادهالقصر واغترق ان :هذا الما لكان «وخودا 
مدت بده من قبل العقد 

« وحيث انه بعد ذلك فلا يعيب العقد ان 
المورث استر واضمً) بيده وأجر الأطيان باسمه 
خاصة لأنه هو الولى الشرعى وتصرقه هذا انما 
كان فى الواقم نيابة عن أولاده وان لم ينص 


على ذلك فى كل عقد على حدته 


«توعيك ان اول خرعا عن التفرفه). 


فى مال أولاده با فيه المصلحة فله أن 3 مالم 
متى رأى فى ذلك مصاحة فله من باب أولى أن 
يقف هذا المال علمهم لاأن فى ذلك حفظظً للعين 
ونعالعة فرشلا عن ان هذا التضرف من 
جانب الاب معلق على اجازة القصرعند بلوغهم 
نت رشك 

ه وحيث انه لا محل للإعتراض بأن كتاب 
الوقف تضممن اعترافى الأب ان الأطيان جاررية 
فىملكه لأنه يج بأن يلاحظ انه ماكان ىوسع 
الأب إلا أت يقول ان الأطيان جارية فى 
ملكه لأن التكليف ل يتقل لامم أولاده بعد 
ولا يقبل منه وقف الأأطيان بعد ذلك وعلىكل 
حال فلا يشير هذا التصرف من ننس عقد 
ال مكلفة الاصلى ولا بلغيه 


« وحيث أنه مق تعرر ذلك يكون الحم 


التاضة عر جو كين الات ورف 
دعوى المستانف عليهم 

( استئناف عيد العزيز افندى على يصفته وآخر ن 
وحفر علهم الاستاذ جيب افندى قربه ضد الشيخ 
ود عبد رمن وآخرين وحضر عنم الاسجاذ عد 
صبرى أبوعل انندى رقم 7ه سنة 45 ق - دائرة 
حشرات السيد تمد ءيدالهادى المجندى بك وعلى حيدر 
ححازى بك واحمد مختار بك مستشارئ ) 


13 
هماو سنة 199١‏ 
احالة 0 الماش . ضايط . قانون غرة و0 
ساطة المكومة المطاقة . 
القاعره القانوئ: 
ليس ف قانونسنة 07م اما يقيد الحكومة 

فى سلطة التصرف باحالة الضابط على المعاش متى 
استحق معاش هكاملا ما أنه ليس فى أى قانون 
اك عااشة هذه الباظة هيد مكانعاها 
كاصدار قرار به من هيئة مجلس الوزراء مثلا. 

7-9 

« حيث أن الوقائم التغق عليها فى هذه 

القضية تتلخص ف أنه فى بوم «5 مابو سنة 86 
أصدر مجلس الوزراء قراراً بعاملة من يدخل 
الخدمة العسكرية من الضباط بقانون المعاشات 
المزمع صدوره فلما صدرق 5 وليه سنة ىم 
سنة 4ه أن قانون المعاشات الصادر فى سئة 1ه 
اسجى بدا عليهم من هذا القانون الحديد فيا , 
يتعلق باستحقاقهم المعاش الكامل فرفعوا أمرجم 
أوزارة الحرية فى سنة ١907‏ طالبين معاملتهم 


الى 


بهذا القاثون السنى الذى لا حق لم فى المعاءلة 
بموجبه فقدمت وزارة المالية طلبهم مجلس الوزراء 
وأشفعته نعته بتقرير منها بينت فيه بلغة الأأرقام ما فى 
معاملمم بهذا القاتون الجديد من خسران عليهم 
أخذة فى تغسير هذا القاتون با كانت تراه فيه 
من جواز احالة الضباط المعاملين به على المعاش 
عند باوغهم سن المعاش الكامل قصدر قرار 
مجلس الوزراء ععاملهم يقانون سنة ١‏ بصفة 
استثنائية وهكذا كذلك صدر منه قرار اخرى 
9 سبتمير ستة 19419 ععاملة طائفة أخرى من 
الضاط ذا 'الثانونت .وقد جرت المكرمءة 
فى معاملة هؤلاء الضباط يقاثون سنة ١لا‏ على 
ما أخذت به من تفسيره المتقدم الذكر قُكانت 
تحيل منهم على المماش مرك بلغ سن اللما 
الكامل ولا تسمع من أيهم شكوى حتى صدر 
قانون جديد بتعديل درجات الضباط وعرتباتهم 
فرفع نعمت اللّه بلك طحان هذه الدعوى مدعي 
أنه أحيل على المعاش قبل بلوغ سن الستين وأنه 
لذلك يستحق التعو يض الذى طلب الحم بألزام 
الحكومة بهء. 

« وحيث أن طرف الخصومة مختلفان بعد 
اتفاقه.ا على هذه الوقائع فيدعى نعمت الله بك 
طحان أنه دخل خدمة اليش فى أول ابريل 
من أولئك الضباط الذين متحوا 
أن المادة الثانية 
والتاسعة من هذا القائون مخولانه حى البقاء فى 
ع الخامسة والتين على الأقل 
وأن وزارة الحر بية بأحالته على المعاث ش قبل بلرغه 
هذا السن. وان استحق كامل المعاش . قد 


المعاملة يقانون سنة 7١‏ ويزعم 


الخدمة حقى سن 


يحلة المحاماة 


حرمته مما عساه كان يستفيده من الترق فعراتب 
الجيش ومرتباتهذه المرانب - وتدعى الحكومة 
أن لا الحق المطلق فى إحالة أى موظف على 
المعاش متى بلغ المعاش الكأمل وأن ليس فى 
المادتين السابقتق الذكر ما بوجب علبها استبقاء 
الضابط فى الخدمة بعد بلوغ هذا السن 

« وحيتث أن محكة أول درجة قد بات 
حكبا الستأنف على أن المكوءة لم تأخذ فى 
هذه القضية نحتها المطلق المخول لمجلس الوزراء 
فى عزل الموظفين وإحالهم على المعاش يدون 
يان أبة أسباب وائما أخذت مأ انتحلته .من حق 
لوزير الحربية فى إحالة الضابط على المعاش عند 
استحقاقه المعاش الكامل ولا سند ها فى هذا 
الحق بل المادة التاسعة مه 
أوجبت على الحكومة ايقاء الضابط فى الخدمة 


ن قانون سنة “ل قد 


حتى يبلغ سن الستين من عمره وان استحق 
المعاش الكامل قبل ذلك ولمذا اعتبرت احالة 
نعمت اللّه بلك طحان على المماش عرلا مخالمًا 
لاقانون يستحق سببه التعويض الذى حكت به 
الحم الستأاف 

« وحيث أن المسألة الى حصرها النزاع 
بين طرق الخصومة والحكم المستأنف هى اذن: 
هل قاثون سنة 7 قد قيد حق الحكومة المطلق 
فى إحالة اى موظف على المعاش أم لا 
ى قبل النظرفى هذه 
المسألة أن تشير هذه الحكة الى ما سبق أن 
قررته محكها المؤرخ فى 5؟ مارس سنة 159٠‏ 
فى القضية غرة :17 سنة 407 قضائية من أزرنف 


قد | الحكومة الصرية تقم علاقاها مع موظفيها فى 


« وحيث أنه شِع 


يله الحاماة 


الام 


التوظيف والترقية والتأديب والعزل والفصل 
والأحالة على المعاش على قواعد القانون العام 
وانها تعمل فى ذلك بسلطتها العامة لا يقيدها 
الا ما تستازمه طبيعة التصرف ببذه السلطة من 
مراعاة الصا العام وما تقيدت به فى حدود 
الغمانات الخولة للموظفين صريحا فى القوانين 
واللواتح الخاصة بهم 

« وحيث أن احالة الموظف على المعاش 
عند استحقاق المعاش الكامل هى كأحالة الموظن 
على المعاش لبلوغ سن الستين ليست عزلا من 
الوظيفة ولذلك يحب أن تم تصرفا من الوزير 
التابع له ذلك الموظف 

ه وحيث أنه ليس فى قانون سنة "0 
ما بيد الحكومة فى سلطة التصرف ياحالة 
الضابط على المعاش متى استحق معاشه كاملاما 
أنه ليس فى أى قانون آخر ما يقيد هذه السلطة 
بقيد شكلى خاص كاصدار قرار به مرر هيئة 
مجلس الوزراء مثلا ‏ فالمادة الثانية من قاتون سمنه 
5 جاءت نصا لبيان ما يقدر للضابط مرن 
معاش على نسية مدة خدءتهكآن ستحق مماشه 
الكامل اذا بلغت سنى خدمته خسا وثلاثين 
سنة بلهى فيا 5-00 من عبارة « اذا تقاعد 
أحد مهم يحب الاقتضاء » قد ابتعدت عن 
بيان الاحوال التى حال فيها الضابط على المعاش 
أما المادة التاسعة من هذا القاثون قنصها ( يجب 
عىكافة الضباط والأمور ين الاتنياد فما يناطون 
به من الخدمة فاذا امتنع أحدمن الخدمة الأمور 
بها وأبرز صورة استعفاء فاذا كان بلغ سن 


يحسب سنى خدمته عقتذى هذا النانون وكذا 
اذا : بلغ سن الستين وت عدم اقتداره على 
الخدمة فانه يعاقى و يعط له معاش أيضًا على 
حسب مدة خدةته . أما اذا تجحزعن ثيوت 
الاعذار فلا يساعد على رغيته فى الامتناع عن 
الخدمة وهذا اذا كان الامنناع والاستمقاء تحالة 
السغرية ) وظاهر أن هذا النص - وقد صدر 
باجاب الطاعة والامتثالعلى الضباط فها يكلفون 
بومن خدمة ‏ قد سيق تقريما على هذا 
لواجب لتقرير ايجاب البقاء فى الخدمة على 
الضباط ولبيان ما يكون لم من عذر مقبول اذا 
استعفوا من الخدمة - فهو أشبه بغيره من 
النصوص الواردة بقوانين المعاشات الاخرى 
امبينة للحالة التى يجوز فيها للموظف أو لاضابط 
طلب التقاعد عن الخدمة متى بلغ سنا معينة 

« وحيث أن هذا النص لا يدل مطلها - 
بأى نوع من أنواع الدلالات المعروفة على الزام 
الحكومة بابقاء الضابط فى الخدمة لسن الستين 
لأن مقابل ما وجب على الضابط من طاعة 
وامتثال وعدم استعفاء من الخدمة (إلا اذا كان 
له عذر من سن أو غيره ) هو حق المكوءة فى 
اقتضاء هذا الواجب من الضابط ليس إلا . 

« وحيث أنه لا.يصح مطل فى النظر أن 
يغترض أن الحكومة عر اتجايها طاعتها على 
الموظف وعدم جواز استعفائه من خدمتها إلا 
بعذر مقبول قد أوجبت كذلك له عليها ابقاءه 
فى خدمتها حتى يبلغ سن الستين لآن السياق 


الستين فيعاق مر الخدمة ويعطى له معاش | فى المادة التاسعة لا يسوغ هذا الافتراض من 


يفن 


مجلة المجاماة 


جهة والمصلحة العامة تنقضه من أساسه وتتناق 
معه من <هة أخرى ٠‏ 
« وحيث أنه لكل ذلك تكون الحكومة 
ق أخذها عتزاامن لغالة نينت "انه بك لحان 
على المعاش لاستحقاقه المعاش الكامل لم تخالف 
قانثون سنة 5لا ولااى قانون اخر مخالقة 
موضوعية أو شكلية ولذلك ,تعين الحم يالغاء 
الح المستأنف ورفض الدعوى 
( اسئناف وزارة الحرية ضد القاتمقام نعمت الله 
بك طحان رقم و50 ستة موق - دارة 


حغرات ذي برذى كك ومسلو سودان وحامد فى 
بك «ستشاررين ( 


6 
٠‏ ابريل سنة ٠و١‏ 
اتعاب الحاماة . الاتفاق بعد اتهاء الحمل ٠‏ 
القأعرة القانوس: 
ان سلطة القاضى فى النظارى مقابل اتعاب 
الحاماة وقدير المقابل سب ٠‏ ستصويه محلها 
أن ,يكون الاتفاق على الاتعاب قد تحرر فملا . 
وقبل الردء فى رفع الدعوى و بقيود خاصة ليح 
لقاضى استعال هذه السلطة , أما والاتعاب قد 
تقدرت من بعد انتهاء العمل فلا سبيل للقاضى 
الى النظر فيها بوجه من الوجوه 
لصبو 
« حيث ان حضرة حسن بك صبرى قال 
أن سمو الأمير مد على حل مكان غائباً عن عصر 


ولاعاد اليها بعد انتهاء الحرب العظمى قصد 
مكتبه وعهد اليه أن يبحث كتاب وقف عنته 
المرحومة الأميرة زينب هائم وعقودا اخرى 
صادرة فى بروكسل والاستانة ومصر خاصة 
بالاراضى القائكة عليها بناء قندق شبرد والمالى 
المعروفة بعمارات الشركة البلجيكية وذلاك لمعرفة 
مااذا كان لايزال للوقف حقوقا ياقية على 
الاواقى: اللا كررة هد عدمه ووضم الاساس 
اللازم للاطالبة بتلاك الحقوق قنسلم المستندات 
وتقل مأكاى"_. منها باللغات الاجنبية الى الاغة 
العربية وتفرغ لدرسها زمنًا طويلا دراسة 
مستفيضة استخلص منها الى أن الوقف لا تزال 
له حقوق على الاراضى الذكورة فتقدم الى 
الحكة الشرعية يستأذن لسمو الأمير بالخصومة 
ليطالب يهذه الحقوق وانتهى الأمر بأن صدر 
اذن لسمو الامير بالخصومة ويأن يوكل عنه 
من يشاء وأن يعزل ويوكل من يشاء بغير واسطة 
أحد وبغير تدخل لوزارة الاوقاف . فبدأ برفم 
الدعوى على الشركة البلجيكية بالازبكية وشركة 
شبرد وكان من حسن الصدف أن السلطة 
العسكر بة أمرت بتصفية أملاك الشركة البلجيكية 
غصلت بناء على ذلك مساع من الشركة للصلح 
وقد تقرر حق الوقف قبل الشركة المذ كورة تبلغ 
ممليا و145545 جنمها وعذا المبلغ هو أول 
فائدة استفادها الوقف المذكور من الاذرتف 
الخفبرية لسو الأمير محمد على حلم ثم قدر 
حق الوقف على شركة شيرد بلغ ١٠١4٠١‏ 
جنيه وكذا مباخ ١50+‏ جنبها فيكون الوقف 
قد ريح من الأذن بالخصومة لسمو الامير مبلغ 


محلة الحاماة 


«و »0 جنيها وأنهبعد ذلاكقدم طلا لصاحب 
السو الأمير ليقدر له أتعايه عن الاعمال التى 
قام بها وكان من تنيحجتها أن حصل الوقف على 
هذه المبالغ الكبيرة فأجابه سمو الأأمير بان قدرله 
انعا قدرها سبعة الاف جنيه وأنه كتب لوزارة 
الاوقاف لتدفم له المبلغ المذ كور وأنه للا طالب 
الوزارة باتعاه هذه سوقت من يوم لآخر وأخيرا 

امتنعت عن دفعه اليه فاضطر ارفم الدعوى أمام 
مكة مصر الابتدائية الأعلية لحكيت له يلم 
جليه تاماك الحك المذ كور طاليا تعديله 
الى سبعة ا لاف جنيه 

« ومن حيث أن الحاضرعن مو الأمير 
جمد على حلم وافق على طلبات حضرة حسن 
يلك فرعائزى وطلاب الحم له ميا اماوزارة 
الاوقاف فان دفاعها يدور حول بحث النقط 
الثلاثة الآانية التى تستند عليها فى طلب رفض 
الزام الوقف بدفع المبلغ القدر اتعابًا من سمو 
الامير وهذه النقط فى :- 

أولا-مركز معو الامير جمدعلى حاب بالنسبة 
للوقف وصلةالمدعى شر )لوقف وهل أن الي 
الوقف بشىء من الاتعاب التى يدعيها أم ان 
لاحق له فى ذلك . ثاب - هل علك سمو الامير 
تمد على حلم عقتفى اذن الخصومة الصادر 
له فى ؛ ديسمير سنة ١197‏ أصدار الورقة الى 
التى قدر بها اتعب للمدعى أم ان ذلك الآذن 
منعه من الانفراد بذلك . ثالثا - بفرض الأسلم 
جدلا بأن للددعى اتعابًا قبل لوقف فهل الاعمال 
الى قام بها المدعى فى ذانها تستحق هذا المبلغ 


اتفددا 


الكير الذى يطالب به أم ان القيمة مبالغ فيها 
بدرحة عظيمة 

« ومن حيث انه فيا يختص بالنقطتين 
الاولى والثانية فان الحكمة الابتدائية قد بمثتها 
يحثا مستفيضاً وقررت فيها رأيا صائبا متققا مع 
| الاحكامالشرعية واحكام المحاك الاهليةوأقرت 
صعةعم لمعو الأمير وأن له الحق فىتقدير أتعاب 
اميه الذى نصبه ليطالب يحقوق الوقف وان 
هذه المحكة لتأخذ بالرأى الذى أخذت به محكة 
اول درحة وهره 

« ومن حيث أن وزارة الاوقاف ذهبت 
فى دفاءبا الى أن سمو الأمير ليس له أن ينغرد 
بتقدير أنعاب الحاى الذى أقامه للدفاع عن حقوق 
الوقف بل انه مازم أت يشترك مع وزارة 
الاوقاف فى ذلك لان اذن الخصومة الصادر 
له من الحمكة العليا الشرعية بتارعخ 4 ديسءبر 
سنة 957 لا ببح له الانفراد هذا العمل 

«ومنحيث أنه بالرجوع الى اذ ن الخصوءة 
المذكور يتضح انه ورد فيه ما نصه : « قررنا 
الموافقة على اذن حضرة صاحب السوو الامير 
عمد على حلم بالخصومة عن 
الاميرة زينب هام لمقاضاة الشركة الباجيكية 
المصرية بالازيكية وغير هذه الشركة أمام الحا م 
الختلطة والمدسرية بشأن ما لهةالوقف من الاقوق 
التعلقة بالفندق و بارض السرايين التى كانت 
مطلةعلل بركة الاز بكيةومن أعيان الوقف بشرط 
أن لا يمخرجعا ورد فى الاتغاق الهرر بي نسحاب 
السمو الامراء المذكورين ووزارة الأوقاف 
المؤرخ 5*1 أوشبر سلة؟5 واذن كل 


جية وقف معو 


ام 


ل المحاماة 


الغير عنه فى ذلك وعزل من إوكله وتوكيل غيره | عما جاء بأذن الخصومة ول يمنعه اتفاق 7 نوفير 


كنا دعت الحالة اليه » 

« ومن حي ث أن الاتفاق الحرر بين أصواب 
السمو الامراء ووزارة الاأوقاف الذى اشترط 
اذن الخصومة أن لايخرج الأذون بها عما ورد 
فيه قد نص فيه بالآ لى « و يتعبد أصحاب السمو 
الامراء أنهم عند الاذنم بالخصومة هذا الاذن 
الذى تجبزه وزارة الاوقاف من الآن أن يكونوا 
على اتصال دام مع الوزارة عند اللدء والسيرى 
الدعوىيجميع درجاها وأن يكو نتحر ير الدعوى 
والسير فيها من تحرير مذّكرات والرد على دفاع 
الخصوم وتقديم المستندات ونحوها باطلاع الوزارة 
وليس لسموثم أن يتصالمحوا فى الدعوى الا باذن 
من الحكة الشرعية ومواققة الوزارة عليه قبل 
تقديم الطاب للمحكة المذّكورة وا نكل أوراق 
أو أقوالأو اعتراف سديها وهم فى هذه القضية 
ضرق دم شاه اللنادن فقو اززازة وعفيوما 
بالمسائل المنصوص عليمها فى هذا الاتفاق الحالى 
لا قيمة له ولا يؤر على حق من حقوق الوقف 
ومستحهيه » 

« ومن حيث أن ما جاء ببذا الاتفاق 
صر فيا قيد به معو الامير من ضرورة اشتراك 
الوزارة معه فى ككبيف الدعاوى وتحر ير المذّكرات 
وغير ذلاك ما يضمن حسن سير العمل ول يرد 
فيه شىءمطلق خاص بأتعاب الوكلاء الذين أذن 
من الحكة العليا الشرعيةفى توكيلهم لرفم الدعاوى 
للمطالبة يحقوق الوقف و بذلك يكون معو الامير 
بتقديره أتعاب حضرة حسن بك صبرى ل يرج 


سنة 471 من الاتفراد بهذا العمل 

« ومن حيث انه من ذلك يتضح جلا أن 
سمو الامير لم يتعد حدوده القانونية فى تقدير 
أتعاب محاميه و يكون اعتراض الوزارة على ذلك 
غيد مبنى على أساس صحبيح 

« ومن حيث أنه فيا ختص بالنقطة الثالثة 
فان الحكة لا ترى محلا لتتقيص الاتعاب التى 
وأها معو الامير لانه قدرها لحاميه بعد أن انتهت 
القضايا وح فيها لمصلحة الوقف قتدر الجهود 
التى بذلت والعناية التى صرفت فى خدمة الوقف 
با قدره . فضلا عن ذلاك قان سلطة القافى فى 
النظر فى متابل أتعاب الحاماة وتقدير المقابل 
يحسب ما يستصو به محابا أن يكون الاتفاق على 
الاتعاب قد تحرر فعلا وقبلاليدء فى رفم الدعوى 
و بفيود خاصة تبيح للقاضى استعال هذه السلطة 

اما والاتعاب قد تقدرتمن بعدانتهاء العمل 
فلا سبي ل للقاضى الى النظر فبها بوجه من الوجوه 

« ومنحيث انه مما تقدم يكون المباغ المقدر 
من سمو الامير اتعاباً لمضرة حسن بك صبرى 
واجب القضاء به له ورتعين تعديل الحم 
الابتدائى والقضاء بالمباغ المذكور 

( اسكتاف الاستاذ حسن بك صيرى وحشر عنه 

الاستاذ ادوار تصيرى بك ضد صاحب السمو الامير 


تمد على حلم وحضر عته الاستاذ مصطق افتدى حلمى 
ووزارة الاوقاف رقم 431 0859 سنة 8غ ق ع 
دائرة حقرات اليد مد عبد الحادى المندى يك 


وعلى حيدر حجازى بك واد مختار بك مستشارين ) 


محلة الحاماة 


ام 


١ 

#؟ ابريل سئة 99٠‏ 
عقد بيع . هبة فى صورة عقد بيع . حق النفعة. 

الاحتفاظ به . حوازه ٠.‏ 

القأعرة انوت 

اذا نص فى عقد البيع الصادر من الجد 
لاولاد ابنه على انه ليس للاشترى( الوصى على 
القصر) الحق فى استلام الاطيان الا بعد وفاته 
وليس لم المق أيضا فى طلب شىء من ريعبا 
ولا من محصولانها فيعتير هذا العقد عقد هبة 
رد بيع.لأن الباع ملاك القصر القدر 
البيع فى الحال واحتفظ فقط محق النشعة وهو 
شرط جار قانونا ولايتقل العقدمن بيع الموصية | | 


«وحيثانه فما مختص باق الاطيان وقدرها 
فدانًا و١١‏ قيراط) وم أسهم البيعة مرن 
المستأنف الاول للقصر يقتضى العقد المؤرخ 
اسبتمبر سنة 14وومسجل فى 77 أ كتوبر 
سنة ١91‏ قدار الخلاف فنا بين المستأنفين 
والمستأنف علها ان المستأنفين يعتبران هذا 
العقد عقد وصية وتعتيره المستأنف عليها عقديم 
بات موقوف فيه النسلم فقط مين وفاة البائع 

« وحيث انه باطلاع الحمكة على عقد البيع 
الذّكور تبين لها انه منصوص فيه ما يأنى : ليس 
للمشترى اق فى استلام الاطيان المذ كورة الا 
بعد وقاى وليس لم المق أيضًا في لب شىء 


من ريعها ولا من محصولانها ولا طلب تسليمها 
البهم الا بعد وفاق أيضًا » فوجب البحث فيا 
اذاكان هذا الشرط 0 ماهية عقد البيع 
ويمله غير ناقل للملكية أم 
« وحيث ان هذا 94 10 
العمل بالقانون الجديد فبوغير خاضم لذ االقاتون 
وتسرى عايه قواعد القانون القدعة 
« وحيث انه من المغرر قانونا ان البيع ينم 
بمجرد الايجاب والقبول من الطرفين على امن 
وعلى المبيع و يترتبعليه نقل الملكية الى المشترى 
بالنسبة للمتعاقدين بمحرد تحر يره و يازم الشترى 
بدفع لون والبائع بقسليم العين الا انه قد يحصل 
أن يشترط ف العقد تأخير دفم الْن أو تأجيل 
لم الى أجل معينٍ وفى هذه الحالة ينفذ البيع 
ويؤخردفع | الغن اوالنسلم الى الاجل المعين 
لفن 3 أن يحتفظ البائع بالمنفعة اذا تآخر 
النسلم وفى هذه الحالة اذا قبض البائع من المين 
كو 7 بفوائد العن 
« وحيث ان ظواهر الحال تدل على ان 
العقد المتتازع فيه هو عقد هبة فى صورة بيع لانه 
حرر من جد لاولاد ابنه لاعقد وصية لان 
الوصية تيك مضاف الى ما بعد الوفاة ولكن 
الحال فىهذا العقد بخلاف ذلك اذ ان الستأنف 
الاول ملك الحجور عليهم المشمولين بوصاية 
المستأنف عليها القدر الباع فى الحال واحتفظ 
قط حق المنفعة وهذا الشرط جار قانونا ما 
سبق بيانه ولاينقل العقد من بيع الى وصية ولو 
0 نية الستأنف الاول متجية الى الايصاء 
لتحرر العقد بصيغة الوصية لا البيع 


حسم اخ سم 


كالم 


بحلة الحاماة 


ه وحيث انه لهذه الاسباب والاسباب 
الواردة فى حم محكة أول درجة ترى المحكة 
اعتار هذا العقد عقد بيع لاوصية موقوف قبه 
النسليم وحق الانتفاع الى حين وفاة البائع 

( استئئاف الشيخ عبد اه تمد الشاهد وآخر 
وحشر عنهما الاستاذ مصطق أفندى رحب ضد 
يك عمد رقم ه” سئة وغ ق- دارة حضرات 
بك المستشارين ) 


6 
“7 ابريل سنة ٠و١‏ 
شهادة تبعية هن القنصلية . تصديق الحافظة , 
اعماده . اختصاص . 
القاعرة القَانونيٌ 
يك لاعتّاد الشهادة من احدى القنصليات 

الاأجنبية أمام الحا 1 الأهلية أزن يصدق 
علمها دن الحافظة ولا ضرورة لاعمادها من 
وزارة الخارجية 

3 

«حيث أن الخواجه جورجى بيكوترا الستأنف 
ضدهالأخير طلب الحم بعدم اختصاص الحمكة 
بنقار الدعوى لانه ايطالى التبعة وقدم شهادة 
تدل على ذلك مارخة © مارس سنة 9800| 
صادرة من جناب قتصل دولة إيطاليا ومصدق 
على صسحة خم القنصلية من محافظة مصر فى 
"١‏ مارس ستة 19٠‏ 


2 وحيث أن المستاتف يطعن على هله 


الشهادة لعدم تصديق وزارة الخارجية المصرية 
عليها . 

« ومن حيث ان تصديق الحافظة على 
الشهادة المذ كورة يكنى لاعتادها أمام الجاكم 
الاهاية ولا ضرورة بعد ذلك لتصديق وزارة 
الخارجية 

« وحيث انه لذلك بتعين اعتيار الخواجه 
جورجى ييكوترا ايطاللى الجنسية 

«ومن حيث ان الخواجه جورجى الذ كور 
هو الخصم الحقيق فى هذه الدعوى لانه حول 
بالدين الذى بريد المستأنف المقاصة فيه ولذلك 
اتكون المحكة غير مختصة بنظر الدعوى ويكون 
الحم المستأنف الصادر فى الموضوع فى غير له 
لصدوره من محكة غير مختصة وشعين اوه" 

( استئناف تمود افندى صالم وحذير عنه الاستاذ 

عمد افتدى سعيد المائي ضّد احد افتدى المولي 
وآخرين وحفضر عن الأول الاأستاذ عزى افندى 
استينو وعن الآ خر الاستاذ عبدالفتاح افتدى الشلقانى 
عرة #الاوسئة 5ع ع باليئة السابقة ) 


11 
78٠١‏ ابريل سئة ١58٠‏ 
استقتاف ‏ ميعاده . سرياته بالتسية للمعلن اليه . 
القاعره القائوئم: 
ان ميعاد الاستئئاف لا يسرى الاعلى من 
أرسل اليه الاعلان . فلا يتقيد به من أعلنه 
7-8 
« من حيث أن المستافق ضدها الاول 
دفعت فرعيا يعدم قبول الاستئناف شكلا 


محلة الحاماة 


لحصوله بعد الميعاد وذلك لان الحم الحا 
اعلن اليها فى 4 ينابر سنة ١58٠‏ ول يستأنق 
الا فى ؟” مارسسنة ٠‏ مو 

«ومن حيث ان المستأنف رفم هذه الدعوى 
طلب فيها الحم بتسليمه الاطيان والمتزل 
والعربة والمنقولات والمواشى والمحاصيل والالات 
الزراعية الموضحة بعريضة الدعوى لكت له 
محكة أول درجة يتسليمه الاطيان مع ما ينبعها 
من المساق والمراوى ومبانى العزبة ورفضت 
ماعدا ذلك من الطلبات فاستاتمه بالنسبة للمواثى 
بعد أن أعلنه للستانف ضدها 

« ومن حيث انه من المقرر قَانونا ان ميعاد 
التاق ل متزى الا عل دن أرسسل :اله 
الاعلان وأما من أرسل الاعلان فلا يتقيد به 

« ومن حيث أن الست عزيزة مصطنى لم 
تعلن الستأنف الحم حتى لزنه عراعاة معاد 
الاستئناف بالنسبة للجزء الذى خسره أمام محكة 
أول درجة وليس لطا الحق فى السك تاريخ 
الاعلان الصادر المها من نفس المستافف 

« ومن حيث انه لذلك يكوت الدفم 
القرعى على غير اساس ويتعين رفضه وقبول 
الاستئناف شكلا » 

1ت الخ عم 00 عنه 


تصلق خلال 1ك وحفر عن الاولى الاستاذ 3 
أفتدى صدق كرة 595 مله 49 كا تست المئنة 
السابقة ) 


إالام 


1 
؟؟ ايريل سنة ١٠8و‏ 
اسئناف . قيده . ميعاد القيد 
القاعرة العَانُوئيٌَ : 

يجب قيد الاستئناف قبل الجلسة يهان 
وأر بعين ساع ةكاملة ولا عيرة بالوقت الذى دفم 
فيه الرسم 

اعرد 

« حيث ان وزارة اللأوقاف دفعت فرعا 
باعتبار الاستئناف كأنه ا يحكن لعدم قيد 
الاستئناف فى الميعاد القانوى 

«وحيشان المادة ”5 من قانون المرافمات 
المعدلة بالقانون غرة 4 سنة1 51 نصت بأنه يجب 
على المستأنف أن يقيد الدعوى فى الجدولالعمومى 
امعد لقيد القضايا قبل الجلة بان وأربعين 
ساعة و إلا كان الاستئئاف كأنه لم يكن 

« وحيث اله ثابت هن الاطلاع على 
عريضة الاستئناف ان القيد لم حصل قبل الجلسة 
مان وأر بعين ساعة لآن القيد حصل بعدالساعة 
العاشرة صباحًا وهو الميعاد الرسمى لافتتاح 
الجلسات من وم 6؟ فيراير سنة 98١‏ 

« وحيث ان المستأنف يقول ان القيد 
حصل حمّيقة بعد الساعة العاشرة إلا ان السبب 
فى ذلك هو ان اجراءات التقدير على العريضة 
بالرسوم المطلوبة ودفعها تم الساعة الماشرة وهو 
الميعاد الرسمى لق الكتاب 

« وحيث ان المادة سالفة الذكر اما نصت 


ام 
على وجوب القيد فى اليعماد المين يبا ال حدد 
بالساعة عبرة 0 لو - فبه الرسم 


0 1 على ماتقدم يكن الدقم 
الذكور فى محله و يتعين قبوله 


( استثناف تكلا جرجس صّد حضرة صاحب العالى ' 


وذو الاوقاف العيومية بصفته غرة و.ه سئة 41 
قضائية س بلهيئة السابقة ) 


4ج 
بم؟ ابريل سنة ٠و‏ 
دعوى تزوير . رفعها . صّد التمسك بالورقة . صحته . 
القاعرمٌ القائوي: 
ان القانون لم يكلف مدعى التزوير أمام 
الحا المدنية بتوجيه دعواه على من عساه يكون 
حرر الورقة المزورة ممن م يكن قد دخل فى 
الخصوءة من قبل . بل ضد المتمسك بالورقة 
المطعون فيها بالتزو ير أي كان و بغض النظرعءن 
اركب هذا التزو ير بالذات 
الي 
« حيثان الح المستأنف الصادر بعدم 
قبول دعوى النزوير الفرعية شكلا انما بنى على 
ان محاضر أعمال الخير القدمة فى دعوى اثبات 
الحالة والمطعون فيها بالتزوير ليست من عمل 
المستأنف علمهما ولا هما اللذان قدماها للمحكة 
فلا يصح توجيه دعوى تزوير هذه الحاضصر 
اذن عليهما 
« وحيث ان القانون لم يكلف مدعى 


النزو ير أمام الحا المدنية يتوجيه دعواه على من 


يحلة الحاماة 


عساه يكون حرر الورقة المزورة ممن لم 770 قد 
دخل فى الخصومة من قبل . بدل على ذلك ان 
القانون قد أجاز بالمادة «07” من قانون المرافمات 
لأى من الخصوم متى بدا له تزوير أى ورقة 
أعلنت له أو قدمت بالمحكة أن يقر بتزوير 
هذه الورقة بقلم الكتاب ثم أوجب عليه بالمادة 
9 أن يعلن للمدعى عليه ما عنده من أدلة 
على الأزو ير والمراد بافظ « المدعى عليه » في هذه 
المادة السك ببذه الورقة فى الدعوى الأصلية 
لأن المادة 1م؟ جعلت لمدعى عليه الح فى 
وقف المرافعة الحاصلة فى مادة النزو برمتى أقر 
انه غير متتمسلك بالورقة الماعى النزوير فيها 

« وحيث ان المستأنف عليهما هما اللذان 
سعيا فى تعيين الخبير فى قضية اثبات الخالة وهما 
اللذانتمسكا بمحاذر أعماله وتقر بره فى الدعوى 
الأصلية اللتين رفعتاها بطلب التعويض فعا 

ااستأنف قيا ادعاه من نزو برهذه الحاضر 
وان لم تكن من عماهما وليس عليه أن يختصم 
غيرهما فى الاعوى من خبير أو غيره ممن يكون 
ارتكب هذا التزوير 

« وحيث انه لذلك يتعين الغاء الحم 
المستأق 1 


( استكناف الشيخ حسن عبد العزيز وحضر عنه 
الاستاذ ممد افتدى السعيد بوسف ضد الست جيله 
هانم رشوان وحفر عنها الاستاذ على بك عاصم 
ووزارة الاوقاف رقم “ااه سنة 49 قضائية ل 
دائرة حفرات زى برزى بك وجناب مسيو سودان 
وحامد فهمى بك مستشارين ) 


بحلة المحاماة 


ذاعم 


لكا 
ا عل 2 


2 
محكة اسكندرية الكلية الاهاية 
١‏ أوشبر سنة 478 
مواد مخدرة . الفمل العاقب عليه . ثية الاجرام . 
شرط لازم ٠‏ 
القاعرة القَانوئْ 

لتطبيق قانون الخدرات رقم ١‏ اسنة 1114 
لايكنى ذمل الاحراز المادى المعاقب عليه بذك 
القانون لتتكوين الجرية بل لابد من ان يقترن 
بنية اجرامية مثل الاحراز بتصد الاستعمال مهما 
كان باعثه أو بتتصد المهرريب أو يتنصد الوساطة 
فى الى عمل من الاعمال الذّكورة . و بالجلة كل 
قصد لتحقيق غرض من الاغراض الى صدر 
ذلك الثانون للتؤياء عليها . فاذا تجرد قعل 
الاحراز المادى عن الاقثران بأى نية أو قصد 
اجرامى مما شرع قانون المخدرات للقضاء عليه . 

قلا يكون الفعل معاقا عليه . 

اليو 

« حيث أن وقائع الدعوى تتلخص فى أن 
الهم وهو غلام لم يتجاوز السادسة عشرة من 
العمر لنزاع بينه وبين أخيه فى غيبة والده تولاه 
سخط على الحياة دفعه الى أن يتقدم بنفسه الى 
جندى البوليس يصالة القحم وأخرج له من جيبه 
قطعة شكولاته تبين من التحليل الكياوى انها 
مخاوطة بالحشيش بفسية ه فى المأية منه . وسلمها 


اليه معلا له رغبته فى دخول السجن لأنه مل 
الحياة يسبب سوء معاملة أخيه له 

« وحيث ان هذه الوقائع بتلاك الظروف 
قد تبنت من أقوال الامباثى عبد السلام فرح 
والضابط الحقق مد افندى متولى ووالد الملهم 
الذى حضر امام محكة أول درجة يبى أسما 
على ولده المنهم لا أصابه فى غيبته تيجة اساءة 
اخيه له حتى دقعه قله تبصره لصغر سنه الى 
الالقاء بنفسه فى تلاك الواقعة 

« وحيث انه لتطبيق قاثون مواد المخدرات 
ُ ١؟‏ سنة 1598 على تلاك الواقعة يتعين 
البحث فيا اذا كان فعل الاحراز المادىالمعاقب 
عليه بذلك القانون يكنى بذائه لتكوين الجرعة 
أم لابد منان يقترن بنية اجرامية مثل الاحراز 
بقصد الاستهال مها كات باعئه أو بقصد 
التهريب او يقصد الوساطة فى اى عمل من 
الاعمال المذكورة . و بالجلة كل قصد لتحقيق 
غرض من الأغراض التى صدر ذلك القانون 
الصارم للقضاء عليها 

« وحيث أن هذه الحكية ترى انه اذا 
تجرد فمل الاحراز المادى عن الاقتران بأى نية 
ا وقصد اجراتى مما شرع قانون المخدرات لاقضاء 
عليه فلا يكون هذا الفعل معاقا عليه بذاك 
اثقانون ثلا من يجد من الأفراد مادة مخدرة 
بالطريق العام وهو يع حقيقنها فيلتقلها بارادته 
وينقلها بيده الى رجال البوليس لا يقع فعله هذا 


مم 


يحلة الحاماة 


نحت طائل عقاب انون الخدرات وذلك لتجرد | الابتداق الذى قضى ببراءة امتهم عملا بالادة 
احرازه لتلك المادة عر:_ كل قصد اجرائى | 177 جنايات قد وافق الصواب 


وكذلكشأن من يستعين بهم رجال البوليس من 
الأفراد الذبن يتقدمون لتجار الخدرات 
كتترين دى إذانا ساني بطري هذا 
الشراء على المادة الممنوعة ساموها لرجال البوليس 
للقبض على أولئك التجار . فثل هؤلاء الأ فراد 
يحرزون ولا شك بارادتهم مادة مخدرة عن عل 
محقيقتها . ومم مع ذلك لابأنون جرم مقتضى 
ذلك القانون لتجرد فعلهم عن نية الاجرام 

« وحيث ان الفمل المسند الى لمهم فى 
هذه القضية هو انه حمل قطعة من الشكولاته 
الخاوطة بالحشيش فقدمواغتتاراً الى البوليس لا لا نه 
تمن يستعماوتها فل يرت ان له اى سابقة من اى 
نوع كان بل خيل له وهو صغير السن والادراك 
ان السجن احب اليه من تكد الحياة الى عكر 
عليه اخوه صفوها فى غيبة ابيه وهذا العل من 
جانب المنهم 0 شرن بأى قصد اجراى ما رمه 
قانون المخدرات 

« وحيث انه فضلا عما تقدم فانه ها يخالن 
النظام - بل ومما ينقضه --ان يسهل القضاء لل 
الهم فى هذه الدعوى أن يتلاعب بالغرض 
القصود بالقانون فها وضع قانون الخدرات الالمنع 
اضرارها وم يوضع ليستعين بنصوصه اى فردعى 
فخول السحن كلجا من تكد السيون وماد 
الحياة ٠‏ وفى مجاراة غرض هذا المنهم فسخ 
لقواعد العانون وتسخيرها فى غير ما اعدت له 


( قضية التياية ضد جعه حسين رتم و4١١٠‏ س 
سنة ١919‏ س رئاسة حضرات حسن يك تحيب 
وفؤاد يك عزيز وعبد الرحم غتم بك القضاة وتموديك 
مرسى وكيل الثياية ) 


/غ 
تحكة الزقازيق الكلية الاهاية 
”١‏ دإسمثر سئة 9ه 
نت دعوى تومه , ميعاد سقوطها. حالاته 
ل تأجيل لاجل غير مسعى . اياف 
الدعوى . تأثيره على ايقاف سقوط 
الدءوى الء.ومية 
القاعرة القَانوئي 
١‏ -ان ميعاد سقوط الدعوى العمومية 
يبتدىء من تار يخ ارتكاب الجريمة اوءن تارعم 
اخر عمل متعلق بالتحقيق أو بالدعوى 
؟ - ان قرار التأجيل لاجل غير مسمى لم 
ينص عليه القاثون وهو بثابة ايقاف لمدة سقوط 
الدعوى العموءية . فاذا لم يكن الايقاف مين 
على مانع قانوى أو مادسث فانه لا:وقف مدة 
السقوط للدعوى العمومية 
البلو 
« حيث انه نجلسة ١8‏ نوشير ممنة ه97١‏ 
طلبت النيابة تأجيل القضية لأجل غير مسى 
لأ الهم قد حم عليه بالاشغال الشاقة وترحل 
لسجن أنى زعبل واجيبت لطلبها وتقرر تأجيل 
القضية لأجل غير مسى 


« وحيث انه لا تقدم يكون الحم | « وحيث ان القضية ظلت مؤجله حت 


ملة الحاماة 


تحركت يجلسة "٠‏ نوشبر سنة 1585 وفبها طلبت 


النيابة الحكم بسقوط الدعوى العمومية 

9 وحيثٌ أنميعاد سقوط الدعوىالعمومية 
يبتدىء منتارعخ ارتكاب الجرعة او من تاريخ 
اخر عل متعلق بالتحقيق أو بالدعوى مواد 
وبا؟ و ١٠ى؟‏ واعم؟ تحقيق جنايات 

« وحيث انه مايجب بحثه هو معرفة قيدة 
كزان التأ جل الصاذن بسن الممكية وهل «يقين 
من اجراءات التحقيق القاطعة للدعوى العمومية 
أم لا 

«وحيت أن التأجل لاجل غير مسهى لم 
ينص عليه القانون وقد يمكن اعتباره بثابة إبقاف 
لدة سقوط الدعوى 

« وحيث ان اياف مدة السقوط وان لم 
ينص عليه إلا ان الاك الفرنسية سرت على ان 
ايقاف مدة سقوط الدعوى لا يمتبر قانونًا الااذا 

كان الابقاف مبنا على مانع قانوتى أو مادى 

« وحيث أنه بالرجوع لاسبب الذى ابدته 
النيابة عب طلب تأجيل القضية لاجل غير 
مسمى تبين انه اكات للحم على المنهم 
بالاشغال الشاقة وترحيله اسجن الى زعبل 

« وحيث اله بالرجوع للاتحة السجون لم 
يتضح من نصوصها ما يمنع ترحيل المسجونين 
للمحام ونصها فى المادة ( ؟؟ ) صرح فى ان 
مأمور السجن مسئول عن تنفيذ طلبات الحضور 
الخاصة بالمسجونين سواء كانت صادرة من النيابة 
أو من قاضى التحقيق او من الحكة وعن مراءا 
ارساهم فى اليوم والساعة الحددين 


احم 


« وحيث انه لذلك يكون الايقاف مب 
على سبب غير قانونى وعليه لايكون مانم من 
عترا الغرى المررية راون ا ور 
تارعخ التأجيل الواقع فى ١8‏ وير سنة ه5١‏ 
لين تحريك القضية الماصل فى ١‏ نوفبر سنة 
5 أكثر من ثلاث ستوات وبالالى يكون 
قد مضى على تاريخ الحم المستانف اكثر من 
هذه المدة 
« وحيث انه لذلك يكون الدفم فى مله 
ويتعين قبوله ولحي سقوط الدعوى العمومية 
( قضية النيابة ضد ممد أهين حسن رقم و١٠غ‏ سنة 
م - وم س - رئاسة حضرات ابراهم شلي بك 


وانس ذالى افتدى وتحود وهدان افندى التضاة 
وعبد الحيد فرغل افندى عضو النيابة) 


11 
محكة انبا الكلية الاهلية 
١‏ ابريل سئة ١٠9و‏ 


هشوه 5 انذار متشرد 78 3 للاثار قَ الواد 
الحدرة ٠.‏ اعتباره معدا الى الاشتياه 


التأعرم القالوئي: : 

تنطيق الققرة الاخيرة من المادة التاسعة 
منالقاثون رتم 4؟ سنة5١‏ الخاص بالمشبوهين 
والمتشردين والتى تنص على عقاب من يوجد 
لدى البوليس من الاسباب الجدية ما يؤيد 
لنونة .عن أمياهم وأعماهم الجنائية على الخحالة 
النسوص علها ف لتر م من المادة 
الثانية من هذا القانون والتى :دير الى أولئك 
الذين اعتادوا الاتجار بطر يقةغير مشر وعةبالمواد 
السامة او بالمغييات . وهذا هو ما قصده القاثون 


ىم 


يحل الحاماة 


بترتدب فقراتالمادة التاسعة وتطبيقها على قترات 
المادة الثانية المدّكورة والا فات غرض الشارع 
من تقدير عقو بات على أشخاص معينين يرمى 
الى حماية الجتمع منننيجة جرائهم وهمالمتجرون 
بالخدرات . وعليه يكون مستحمًا للعقاب بالمادة 
التاسعة وما بعدها من القانون المذّكور من عاد 
الى الاشتياه فى سنة 409 بعد أن انهم و 
عليه بالحبس لاتجاره فى المواد المْدرة مم سابقة 
انذاره مشبوها فى سنة 0و١‏ 00 
و 

« حيث انه تبينمن الاطلاع على الاوراق 
أن المنهم سبق أن أنذر بتاريخ 5 يوليه سنة 
155 لاعتياده الأتجار بالمواد الخدرة ثم ضبط 
بعد ذلك بتارعخ 7٠١‏ سبتمير سنة 974 ببيع 
مخدرات ( هوريين ) لآخر وقدم للمحاكة 
بنهمة بيع مواد مخدرة فقضى عليه بالعقوبه بتاريخ 
© ديسمير سنة .م9 وأبد هذا الحم استئنافا 

«وحيث ان النيابةالعمومية أقامت الدعوى 
على المنهم طالبتوضعه تحت المراقبة طبقألاحكام 
المادة التأسعة وما يلمها من التأنون غرة 56 لسنة 
+41 فنضت محكمة أول درجة تبرئته تحكمبا 
المستأنف ارتّكانًا على ان المادة التاسعةلاتسرى 
على اللأشخاصالذين أنذروا للاتجارفىالدرات 
ويم الوارد ذكرم بالفقرة السادسة من المادة 
الثانية من ذلك القانون 

«اونيث فا ظاعز .من :نر ]نة نميو 
الملدتين ؟ و من القانون غرة 74 لسنة 9؟ة 


ضيه ولاؤ١ا‏ 


ومقارنتها ببعضها أن اللشرع رى بوضع الادة 
الاخيرة الى بان الأثر الذى كم عن عود 
المشتبه فيه الي عخالفة القاثون وعدم الا كتراث 
بأحكاية بعد انذاره بالكف عن حالة معينة 

« وحيث فى الواقم فقد نصت الادةالثانية 
فى قتراتها الثلاث الأولى على بيان الاشخاص 
الذين يجوز عدم من المشتبه فيهم إما الحم 
عليهم فى جرتم معينة وإما لاتهاعهم فى جريمة 
منها أ كثر من مرة ثم جاء الشرع فى المادة 
التاسعة يبيان ما يترتب على صدور حم ضد 
المشتبه فيه لجرمة من تلك الجراتم أو تقديم بلاغ 
جدى ضده عن ارتكابه لها وجاء فى باق المادة 
الثانية أحوال ثلاث ذكرت بالفقرات الرابعة 
والخامسةوالسادسة منها يجوزفيها درج الشخص 
من المشتبه فبهم لمجرد وجوده أ كثر من مرة 
فى ظروف مريبة تبعث على الاعتقاد باتجاهه 
لارتكاب الجراتم أو ذبوع ششهرة ذلك الميل 
عنه وذكر بالفقرة الأخيرة بنوع خاص أولئك 
الذين اعتادوا الاتجار بطريقة غير مشروعة 
المواد السامة أو بالمفيبات ورتب التتاتح التىتنيى 
على مخالفة امهم لاأحكام القاتون بعد انذاره 
فنص فى التقرة الثانية من المادة التاسعة على 
عقاب من بوجد بعد انذاره فى الخالة صوص 
عنها فى ااققرة الرابعة من المادة الثانية وأخيراً 
قرر فى الغقرة اللأخيرة من المادةٌ التاسعة عاب 
من يوجد لدى البوليس من الأسباب الجدية 
ما ينيك ظنونه عن أمياهم وأعمالم الجنائية 

« وحيث انه يوْخَذ من هذا البيان ان 


الشارغ انما قصد بلمادة التاسعة بان ما رشني 


محلة الحاماة 


ىم 


على مغى الشنبه فيه فى أعاله الجنائية بعد انذاره | حك عليه بالحبس فى قضية اتجار بالخدرات مما 


فنص فى الغقرة الأولى .هها على حالة المشتيه 
فبهم الذين ذكرمم بالققرات الاولى والثانية من 
لمادة الثانية ويدخل فى هذا البيان بداهة من 
نص عنهم فى الفقرة الثالثة منها ونص بالفقرة 
الثانية من المادة الناسعةعلى الاشخاص امد كور بن 
بالفقرة الرابعة ونص بالققرة الأخيرة على 
اللأشخاص ال مذكورين بالفقرتين الخامسة 
والسادسة ولا يتأنى مع أن نص الفقرة الأخيرة 
من المادة التاسعة عام ومع ما يستفاد من ترتيب 
فقراتها بالطريقة آثفة الذكر قصر مدلوها على 
الأأشخاص المنوه عنهم بالفقرة ( خامسًا ) من 
المادة الثانية فقط والا لفات غرض الشارع من 
تقدير عقوبات على أشخاص معينين يرى الى 
حماية الجتمع من ننيجة جرائهم وم المتجرون 
بالخدرات 

« وحيث ان محكة النقض و«الأبرام قد 
أخذت يبهذا الرأى يحكبا الصادر فى ه مابو سنة 
واه ( راجم كتاب جندى بك عبد املك 
ص 2537 ( 

وعف أن ماذمن الةاائل؟ المتا 
من أن الهمة خصوصا بوصفها الالى لاعقاب 
علهها لا يمكن اذن التسلبم به اذ الظاهر أنه بعد 
انذار الممهم للاتجار بالمخدرات قد حرر البوليس 
له محضراً بعد الح؟ عايه فى القضية السابق 
الاشارة اليها وأحاله للنيابة التى قدمته للمحا كة 
يطلب وضعه نحت مراقبة البوليس . فالهمةالتى 
قدم بها المنهم هى حسب قيد النيابة عودته الى 
الاشتياه وقد ذكر ايضاحًا لذلك ويانًا له أن 


يؤيد عوده الى الاجرام أى الى الخالة التى نعى 
عنها بالانذار 
« وحيث أنه لذلك بتعين الغاء | 

الستأفف ومعاقبة الهم طبمًا للمواد ؟ وه و١١‏ 
و١١‏ و؟! من القانون غرة 74 لسنة و 
نين الحم فى غيبته عملا بللادة 175 ج 

( قضية النياية ضد يد اسماعيل ركم سسدة 
0-6و مد رئاسة حفرات ممصور بك الماءيل رئيس 
الممكءة وعيد اليد عنان بك واسكندرحرجس افتدى 
القاضيين وود سيف النصر افندى وكيل النياءة ) 


15 
محكة المنيا الكلية الأهلية 
1 ابريل سنة 195٠‏ 
اركانه . التصرف بالنسية 
سد تمويض 5 - المراءة 5 عدم الماتع من 
الم بالتمويض 


١‏ سد لصب ء 


القاعرة القانوتي: 

باع شخص لآخر بصلا بعد أن شحنه 
لاحدى الحطات وطاب من ناظر المحطة اعتبار 
المشترى مالكا لابصل . ثم عاد بعد ذاك وصدر 
الرسالة لشخص آخر. ورفعت عايهدعوى الجاحة 
الماشرة بعهمة النصب بلمادة +59 . وقد قررت 
الحمكة ما يألى 

أولا - ان الواقعة لا عقاب عليها . فاملهم 
لم يتخذ طرق احتيالية لأنهكان يلك البصل 
المودع بال حطة . والقول بأنه باع منقولا لا يملكه 


لذ ابه صسمم 


14م 


يحلة المحاماة 


غير صحيح لأنهكان يلكه وقت البيع أيض) . | استولى على مبلغ +5 جتيًاً من المدعى المدنى 


أما التصرف فيه بعد ذلك فأما انه يعتير جرية 
تبديد اذا اعتبر انصفة حيازته لليصل ابيع قد 
تغيرت منه الى المشترى وهو ما تقضى به أحكام 
التقض الفرنسية وأما ان يكون جريةالسرقة اذا 
اعتبر ان حيازته قد زالت مانا عن البصل 
ان - انه وان لم يكن متيسراً تغيير وصف 
التهمة الا ان 2 البراءة لا ينم من الحم 
بالتعو يض 
الاير 
« حيث ان الماعى المالى قد أقام هذه 
الدعوى طالبا معاقبة المنهم مقتضى المادة 5ع 
والحم له بالتعويض ناس للمتهم أنه بتاريخ ١١‏ 


مانو سئة 5784 ببندر امنيا استولى نه على مبلغ | 


؟" جتمها بطرريق الاحتيال بأن أوهمه أنه 
سيصدر له بصلا بهذا لمبلغ وجاء بالجلسة وطلب 
معاقبته بوصف كونه باع ملك الخير على أن النيابة 
لم تطلب تغيير وصف النهمة 

« وحيث أن الوقائم الثابتة تتنلخص فى أن 
لمهم تقدم لناظر محطة ريده وطاب شحن كية 
من البصل الى جهة معينة ثم تصرف بتار يخ ١١‏ 
مابو سنة 408 فى ذلك البصل بالمبيع الى امجنى 
عليه وحرر خطابا الى ناظار مخطة ريده يطلب 
فيه اعتبار المدعى المانى مالكا لابصل إلا أنه عاد 
بعد ذلك بتاريمخ 16 «أبو سنة 1988 وصدر 
الرسالة الى بور سعيد لشخص آخر 

«ه وحيث أن الواقعة التى قدم بها الهم 
للمحاكة وه أنه بتاريخ 1١‏ مابو سنة 154 


سواء باستمال طرق احتيالية من شأنها ايهامه أنه 
سيصدر له بصلا أو بالتصرف فى هال مماوك 
اغير - هذه الواقعة لاعقاب عليها قانوثًا أما 
بالنسبة للطرق الاحتيالية قعمل المهم خال من 
كل أثر ها اذ هو كان عِلك البصل الودع 
بالحطة والذى باعه للمدعى المدى وليس هناك 
ما يدل على انه حين باع "كان يخنى غرضًا آخر 
فركن الطرق الاحتالية فاقد اذن . أما القول 
أن الى اترق يل م +انت) من الذي 
المدنى فى الزمان والمكان المبينين بوصف النهمة 
بأنه تصرف فى منقول لا علكه ففير صحيح 
كذلك اذ أن المنهم حين باع المدعى المانى 
البصل باع شينًا لا نزاع فى أنه كان يملكه وهو 
أنه استولى على القن بهذا البيع فليس فى عمله 
ما يؤاخذ عليه جناب اذ أنه استولى يق على 
«قابل بيع ملكه أما ماطرأ بعد ذلك من التصرف 
فى البصل بتارعخ 18 مابو سئة 1908 أو ما بعده 
الى الغير وهو ما أخذت به محكة أول درجة 
فظاهر أنه خارج عن الوصف الذى قدمت به 
الدعوى 5 سبق البيان وهو يتلخص فى استيلاء 
الهم على مبلغ © جنيها بطريق الاحتيال على 
المدعى الماتى . وعا أن المجنى عليه فى البيع الثانى 
هوف الواقم المشترى الثانى لا المشترى الاول 
فلا يمكن معاقبة امتهم جنائيًا على هذه النهمة 
الجديدة بأسناد وقائع جديدة اليه لم يشملها وصف 
اللهمة ول ينناولها الدفاع ولم تبد النيابة أى 
طلب بشانها 


محلة الحاماة ام 


« وحيث أت فل الهم ان لم يكون | وقوع ضر للمدعى باحق المدنى من عمل المنهم 
جرية النصب فأنه يكون إما جرعة التبديد | وعليه فوأ نكان غير متسر الآآن تغيير وصف 
المنصوص عنما بالمادة 91؟ ع اذا اعتبر أن صفة | النهمة ومعاقبة الهم جنان) لنفس الاسباب المبينة 
حيازته للبصل المبيع قد تغيرت من حيازة امالك آننًا الا اله يتمين تأريد الك المستأنف فيا 
الى حيازة الوكيل عن المشترى وهو ما تقضى + | بتعلق بالتعريض المدتى الحكوم به 
محكة النقض الفرنسية فى حالة بقاء المتقول ابيع | «وحيث أنه ا تقدمتر ى امحمكة الغاء الح 
نحت بد البائم وتصرفه فيه راج اموت المستأفق فيا يتعلق بالغرامة الحكوم بها وتأبيده 
مادة ولام نبذة +5 وما بعدها ) وإما أن يكون اع 4 


نان عن البصل وأصبحت بد ناظر المحطة بد | رقم 905ة سنة .“وس - بلهيئة السابقة) 
المدعى بالحق المدلى 


«روحيت أله لا نزاع على أى الفروض فى 


املام وقرارات غاص بادتمابات 


| ؟ - لا تقبل أوجه الطمن اذا كانت عامة 


نا 

كة المنيا الكلية اللأهلية ومجهمة ول يحصل تبليغ عنها لللجهات الختصة فى 
4 نابر سنة .سه الوقت المناسب ولا الاحتجاج مهأ امام لحان 
١س‏ عل اقامة ل تعريقةء آآى الاتخاب . ولم يثبت شىء منها فى محاضره 

؟ سل وجل لطن ٠‏ انة داب 10 2 | ولم يتقدم الطاعن بقرائن تعزذ قوله 
اااي 0 بيان ماهيته وكيفيته  » ٠‏ اذالم يبين الطاعن ماهية النهديد 
كن وكفيته حتى حكن تتدير أمره ومبلغ أثره . 

القاعرة القاثوي: فلا يكرن طمنه مزلا 


١‏ طبقا للتفسير الدى أخذ به مجلس يرل 
النوابيكنى لاعتبار محل الاقامةطبًا لهادةالثالثة 
من القانون غرة 1 سنة 1378 اذا كان المرشح « حيث أن الطعن تقدم من ناخب وى 
اشر في هأعمالةكلهاأو بعضها بصفة دامةاو شبيهة | الميعاد القانوى وتصدق على توقيع الطاعن من 
بها كمالك الم بذائرة وله أطيان بدائرة أخرى قل كتاب هذه المحكة فهو مقبول شكلا 


11م 


« وحيث أن أسيابه تتحصر فى أمرين 
الأول أن المطمون فى انتخابه لا يقيم فى المركز 
أو أحد المراكز الى تكون الدائرة التى اتتخب 
عنها وائثاتى خاص بوقائع يةول الطاعن أنها 
أثرت على حرية الناخبين لمصلحة المطمورف 
فى انتخابه 

« وحيث انه عن الوجه الاول فان الطاعن 
يذهب الى أن الطءون فى اتخابه مقم عنزله 
يندر المنيا الذى فيه مقر أعاله ايضًا بينا رشح 
نفسه فى دائرة البرجايه فر ه التى ليس له ذيها 
محل اقامة وعلى ذلك يكون انتخابه باطلا 

« وحيث أن الفقرة الثانية من المادة الثالثة 
من القانون غرة ١‏ سنة 1584 نصت عيل أن 
يكون المرشح مقا فى المركز أو أحد المراكز 
التى تكون منها الدائرة التى رشح نفسه فيها 

« وحيث انه بالرجوع الى تقرير الجنة 
الداخلية مجلس النواب عن هذا القاثون تبين 
أنها فسرت محل الاقامة بالمحل الذى يباشر فيه 
المرشح أعالةكلها أو بعضها بصغة دائمة أو شبيبة 
بهأكالالك المقبم بدائرة وله أطيان بدائرة أخرى 
يؤجرها أو يزرعها بنفسهفيصحترشيحهبالدائرتين 
وقد دارت المناقشة فىهذا التقرير يجلسة > ينابر 
سئة 195748 عجلس النواب تناولت مبدأ الاقامة 
بالذات وانتهت بالموافقة على رأى اللجنة 

د وحيث انه لا نزاع فى أن اللطعون فى 
انتخايه مع اقامته ييندر امنيا يلك أرضًا بقرى 
متعددة يركز المنيا الذنى تدخل بعض بلاده فى 
الدائرة الاتخاية التى رشح نفسه عنها وثابت 


محل الحاماة 


أن له منزلا يجهة تله فيه عدة تلفون من عدة 
سنوات سابقة على الترشيح كا يدل على ذلك 
درج امعه فى دليل مصلحة التلفونات عن سنى 
158 و 9؟ول و١‏ *وا م انه مقيد يجداول 
الاتتخاب بتلك اله كالثابت من شهادة قيده 


المقدمة منه 
« وحيث انه لذلك يكون هذا الوجه على 
غير أساس 


« وحيث انه عن الوجه الثانى فان الطاعن 
الى فى مذ كرته تمصيلا على ثلاث وقائع : الاولل 
خاصة بالتأثير على ناخبى ناحية بنى سعرج هن 
نانب العمدة بتهديدمم بالاخذ لمقاومة الجراد اذا 
لم يعطوا أصواتهم لمصاحة المطعون فيه والثانية 
تتعلق باعطاء رشوة من المطعون فى انتخابه لشيخ 
خفراء ناحية طحا إِما لتوزيعها لاغراء الناخيين 
بها واما نظيرا لمان الحصول على أصوات عاثلته 
وعشيرته والثالئة أن أحد أقارب المطعون فى 
انتخابه كان متصلا يخفراء ناحية طحا الذبن كانوا 
يرون على الناخبين فصا المطعون فى انتخابه 

« وحيث انه يراعى بصفة عامة أن هذه 
الاوجه فضلا عن أنها عامة ومبهمة فانه لم محصل 
تبليغ عنها للجبات الختصة فى الوقت المناسب 
ولا الاحتجاج بها أمام لجان الاتتخاب ولم 
يشت شىء مها فى مخحاضرها 

« وحيث أن المحكة ترى لامكان تحقيق 
هذه الوقائع أن يتقدم الطاعن بقرائن تعرز قوله 
وتأخذ الحكة فىهذ! ما رأتهلجنة الطعون مجلس 
النواب « راجع مضبطة المجلس يوم ؟؟ ينابر 
سنة 1450 » والنهديد الذى ريدعيه الطاءعرن 


محلة الحاماة 


لايم 


بناحيى بنىمعر جوطحا لم يبين ماهيته ولا كيفيته 
حتى يمكن تقدير أمرة وميلغ آثره 

« وحيث انه لذلك يكون هذا الوجه على 

( قضية عد انتدى 4 وحضر عنه الاستاذ فؤاد 


حاير أفادى ضد وهيه تادرس بك وحضر عنهالاستاذ 
كامل جرجس افندى ثمرة " سنة ٠‏ #ؤبافئة السابتة) 


١ 
نحكة طنطا الكلية الأهلية‎ 
و٠١ مانو سئة‎ ٠ 
طمن . تاخب غير مقيد بالدائرة الى حصل فيه‎ 
الطمن . عدم قبوله‎ 
القاعره القائ وني‎ 
اذا لم يكن الطاعن فى انتخاب عضو مجلس‎ 
المديرية ناخب بالدائرة النى قدم طمنه فيها فلا‎ 
كو كد ب لافكلة ويكرى في ذلك‎ 
بين أن يكون المطعون فى انتخابه قد نال العضورية‎ 
بالتركية أو بالتصويت‎ 
اليو‎ 
حيث ان الطاعن بنى طعنه على ان‎ « 
المطعون فيه لا يملك النصاب المنصوص عليه فى‎ 
البند الر ابع من المادة اثالثة من قانون مجالس‎ 
المدير نات‎ 


»م وحيث أن المطعون ضصذه دفم فرع 


بعدم قبول الطمن شكلا لاأنه تقدم من غير ذى 
صفة إذ أن الطاعن ناخب فى الدائرة مرة +5 
أما الطمون شد قد نال المضؤبة بالتركة عن 
الدائرة غرة 4؟ مرتكنًا على نص المادة 1 من 
قانون مجالس المديريات 

« وحيث ان الطاعن رد على هذا الدفم 
بأن المادة السادسة انما هى خاصة بالجهة التى 


يحصل فيها الاتتخاب بالتصويت لا بلدكية 


« وحيثان المادة 4١‏ من قانون الانتخاب 
رم ١‏ سنة 40 المعدل بالقاون غرة ؛ سنة 
4 وغرة ٠١‏ سنة 485 نصت انه اذا ل يتقدم 
فى دائرة اتتخاب أكثر من ترشيح شخص واحد 
ترشيحًا صرحا أعلن وزير الداخلية انتخاب 
ارفج 

« وحيث ان هذا النص بتفاد منه ان 
من نال العضوية بالتركية يعد منتخيا كن انتخب 
بطريق التصويت 

« وحيث ان هذا النص ينطبق ايضا على 
حالة نوال الترَكية لعضوية مجلس المديرية طبقًا 
للمادة الرابعة من قانون اتتخاب أعضاء مجالس 
المدير بات غرة /ا١‏ سنه 1١9594‏ 

« وحيث انه فصلا عما تقدم فان قانون 
اتخاب مجالس المديريات لم يضع أجراءات 
أخرى لاطعن وانتخاب العضو الذى نال العضوية 
بالرّكة الذى يدل على ان الادة السادسة فى 
المنطبقة فى الحالتين ( نوال العضوية بالتركية أو 
بالتصويت ) وهذا ما دعا الطاعن الى أن يبتى 


الم 


محلة الحاماة 


طعنه ارتكانا على المادة السادسة المذذكورة | القضاء طبقا للمادة+؟ ١مكورة‏ من قانونالعقوبات 


دون غيرها 

« وحيث انه لانزاع فى أن الطاعن هومن 
دائرة أخرى خلاف دائرة المطعون فيه 

« وحيث ان المادة السادسة نصت على 
وجوب هدم الطعن من تاخب فى نفس الدائرة 

« وحرث انه يتضح مما تعدم أن الطعن 
تقدم هن غير ذى صفة ويكون الدفم فى محله 

) طمن عبد الرحم افندى ابو ريه ضّد الاستاذ 

عيد العق اذتدى البطوطى رقم كلى سئة ماه 
داوة حغرات مصطق راشد يك وزى يعتوب يك 


ود مراد الناضورى بك القضاة وحضور حضرة 
عبد الخلم الحدبيق بك وكيل الثابة ) 


هع 
محكة الزقاز يق الكاية الاهلية 
58 مادوسنة ١8و١1‏ 
حرمان من حقوق الانتخاب . بيأنها بطريق 
الحصر . عدم نجاوزها . 
القاعرة القائوم: 
ان الحرمان من حقوق الاتتخاب ابد أو 
ايقاف تلك الحقوق مؤقنًا مذّكورة بطريق الحصس 
فى المادتين ؟ وه من قانون الانتخاب رقم 1١١‏ 
سنة 6؟ المعدل بالقاثون رقم 4 سنة 5 فلا 
التوسع فبها 
ليلو 
« حيث أن الطاعن بنى طعنه على سايقة 
الدع على المطمون فى صمحة اتتخابه بغرامة ٠١‏ 
جنيهات فى مهمة اعانة جالى على القرار من وجه 


د ومن حيث أن الاسباب التى بنى عليها 
الحرمان من حقوق الاتخاب ابدا أو اياف 
تلك المحقوق مؤقنا مذ كورة يطريق الحضر فى 
المادتين » وه من قاثون الاتخاب رقم 1 
سنة ٠‏ المعدل بالقاتون رم + لسنة ؟؟ 

وعيت أن الحم الصادر على المطءون 
فى حقه لا يقع تحت نص المادتين المذ كورتين 
قيكون الطعن الذ كور فى غير له وبتعين رفضه 

( طءن الم على جوهر ضد تمد افثئدى حسن 
الاعررتم ١١1‏ سنة ٠#هة‏ - رئاسة حضرات مد 
توفيق سرى بك رئيس الحكمة وتمد صادق محدى 


أفتدى وانس ذلى افتدى القاضيين وبحضور حضرة 
عيد العزيز اقندى سلهان عضو النياية ) 


وه 
محكة بنى سويف الكلية الاهلية 
<؟ مانو سنة ١‏ ؟15 

طعن . تصديق على الامضاء . جهة التصديق . 

افلام الكتاب . عمدة أو شيخ . عدم جوازه . 

القاعرةٌ القَانُوسئٌ 

يشترط التصديق على امضاء الطاعن من 

احدىالجهات المختصه بالتصديق على الامضاءات 
وى اقلام كتاب الحم . وليس اليد أو 
الشيخ جهة مختصة للتصديق على الامضاءات 
لأن امضاءات العمدة والمشايخ بدورها تحتاج 
الى تصديق لمعرقة ححنها 

الي 


« حيث أن الحاضر عن المطعون فيه دفع 


محلة الحاماة 


بعدم قبول الطعن شكلا لعدم التصديق على 
امضاء الطاعن 

« وحيث أن القاثون رقم 11 سنة م8١‏ 
الخاص بانتخاب أعضاء مجالس المديريات اشترط 
فى المادة السادسة على أن يكون هناك تصديق 
على امضاء الطاعن 

« وحيث انه من المفروض أن التصديق 
انما يكون فى جهة مختصة بالتصديقات على 
الامضاءات وهى أقلام كتاب الحم وليس 
السمدة أو الشيخ جبة مختصة للتصديق على 
الامضاءات إذ أن ا.ضاءات العمدة أو الشاخ 
بدورها تحتاج الى تصديق لمعرفة صتها 

« وحيث أن الطعن المقدم هن رياض 
سيف النصر مومى الطاعن لم يصدق على 
امضاء الطاعن بالكيفية الابقة واما صدق عايه 
من العمدة والشيخ وهذا خارج عن اختصاصهما 
| تقدم واذن تعين قبول الدفع وعدم قبول 
الطعن شكلا 


( طمن رياض سيف النصر موسى ضد الشيخ 
عبد العلم عبد ربه ركم م سنة 5 انتخالات ل 
رئاسة حضرات لبيبٍ مشرقي بك وتمد فارز بك وود 


عبده بك القضاة ( 


16 
محكة شبين الكوم الكلية الاهلية 
1" مانو سنة وا 
أ سد طمن . عد التصديق على الامضاء. عدم تيوله. 
بس ميعاد الاعن. آخر يوم عطلة . امتداده لايوم 
التالى فققط , 

القاعره الغائو: 

١‏ - اذا كان الطاعنلم يصدق على امضائه 


24/13 


فيكون طعنه غير مقبول 
نت اذا كان آخر يوم للطعن عطلة رسعية 
فيمتد ايعاد الى اليوم التالى له فقط 


حيث انه ثابت من كتاب مديرية المنوفية 
المؤرخ ١4‏ مابوسنة 19٠‏ أن نفيجة الاتتخاب 
فى دائرة بركة السبع الاتتخابية رقم ٠١‏ المطعون 
فى انتخا بأحد أعضائها مود افندىممد حسين 
أعلنت فى 7 ابريل سنة 19٠‏ وعلى مقتغفى 
اماد ةالسادسةهن قانون انتخاب مجالسالمدير يات 
رقم ١١‏ سنة 1474 يتعين على الطاعن أن يقدم 
طمنه فى الخسة عشر يوم التالية ليوم اعلان 
نليجة الاتتخاب 

لوحت أن الطاءن قدم 3 اولا بتارم 
٠‏ مابو سنة ٠و‏ ١الا‏ انه لم يصدق على امضائه 
حسب ما يقتضيه القاثون فلا قيمة لهذا الطعن 

« وحيث انه عاد بعد ذلك ققدم طعا 
آخر مصدقا عليه فى ١4‏ مأبوسنة 19+0٠‏ وميعاد 
المسة عشر يوم الجابز فيها الطع نكان ينتهى فى 
بوم 1١‏ منه وعا أن اليوم الاخيركان من من 
أيام عطلة العيد فيءتد هذا ايعاد المىاليوم التالى 
هذه العطلة وهو يوم 1 مانوسنة 19.٠‏ الذى 
يعتبر فى هذه الحالة آخر ميعاد لتقديم الطعن 
وءن ذلك يكون هذا الطعن غير مقبول شكلا 
لتقدعه ب٠د‏ الميعاد 

( طمن ماد على حماد ضد ممود افتدى محمد حسين 

مرة 157 سنة #١‏ كلى ل رئاسة حسين رياض 
صبحى بك القاشفى وعضوية حشرني القاضيين مرمى 
فرحات بك وتمد ذالي عطيه بك وحضور حفرة 
عبد العزيز كامل بك وكيل النيابه ) 


ىم 


:2 
تحكة المنصورة الكلية الأهاية 
ونه سنة 1591٠‏ 
طءن . التصديق عليه . هن جهة ادارية أو 
قضائية . جوازه . 


القاعرة الغانوئْ : 

لم يشترط القانون أن ,يكون التصديق على 
الطعمن من جية معينة . فلا بوجد اذأ ما يمنع 
الطاعن من الاصديق على امضائه أمام الجهات 
الادارية أو القضائية الختصة بذلك 

الملل ش 

« حيث أنه تبين من الاطلاع على محضر 
لجنة الفرز بدائرة المطرية الانتخابية أن ننيجة 
الاتخابات قد أعلنت يوم الأحد 77 ابريل 
سئة 19٠‏ الساعة ١١‏ ونصف مساء 

« وحيث أن الطاب قدم لقل سكويارية 
المديرية فى يوم الثلاناء 10 مابو سنة ٠و١‏ 

« وحيث أنه طيقنًا للمادة السادسة فقره 
اولى وثأنية من القاثون غرة ١7‏ سنة م97 يجب 
تقديم الطلب للمديرية فى الخسة عشر يوم التالية 
لأعلان تيجة الاتتخاب على الأكثر 

« وحيث أنه بذاك يكون هذا الطلب قد 
تقدم بعد الميعاد و يتعين عدم قوله شكلا 

«وحيث أنه لا محل للأخذ يأقوال الطاعن 
من أنه ما كان فى مقدوره التصديق على طلبه فى 
الأيام السابقة لتقديم الطلب لأنها كانت أيام 
عطلة رسعية وكانت الجهات التى يمكن الالتجاء 
البها التصديق على توقيعه مغطلة رسعيا 


محزة المحاماة 


«وعيث أن القانون لم يشترط ااتصديق 
على التوقيع جهة معيئة ولا يوجد ما ينم الطالب 
من التصديق على امضائه أمام الجهات الادارية 
أو القضائية المختصة بذلك التى تكن معطلة فى 
(طعن أحد تود طوبا افندى وحضر عنه الاسائذة 
عبدا رمن الراذمى بك وغيريال سهد يك وحسينافتندى 
عاشور ضد عباس المرءى السوده افندى وآخر وحضر 
عن الاول الاستاذ <نا ماعيور بك وعن التانى الاستاذ 
#ود شا كر عيد الاطرف انفتدى كرة مه سئة 
كلى ل رئثاسة حضرة مد صدقي شليل 
بك وكيل المحكمة وعضوية حضرثى عبد السلام ذى بك 
واحمد وصتى بك القأضيين وحضور حضرة ممدزي بك 
أإظه وكيل النياية ) 


01 
محكة الزقازيق الكلية الأهلية 
مابوسنة ١‏ نوا 
عضوه مجلس المديربة . التصاب الفانونى . 
حصة مستقيلة فى وقف . عدم محقق النصاب ٠‏ 
القاعرم القاوئز 
لا يماك النصاب القانونى المطعون فى انتخابه 
اذا كانت حصته فى وقف غير محققة ذملا لاأن 
استحقاقه لا يكون الا بعد وفاة الواقف . فثل 
هذا الاستحقاق موقوف عيلى شرط وجود 
المطعون فيه على قيد الحياة وقت وفاة الواقف . 
وقبل هذا لا يعتير أن استحتاقه فى الوقف قد 
نشأفى عالم الوجود ولايمكن أن تترتب عليه 
نانم قانونية . ولايمكن أن يكون قصد الشرع 
جمل هذا الاستحقاق الغير محقق الحصول ممائلا 
لخصة امالك الذى يدفع الضريبة فملا 


ج>ة الحاماة 


اكم 


املو 


« حيث أن الطاعنين المذكورين بنيا 
طمنيهنا عل أن امماعيل افندى ابراهم مراد 
المطعون فى اتتخايه لاعلاك النصاب القائوقى 
المكور فى المادة ( م ) فقرة ه من قانون رقم 
١‏ سنة 93748 الخاص بانتخابات اعضاء مالس 
المديريات 

« ومن حيث أن اللطمون فى حقه ذ كر فى 
دفاعه بأنه موقو عليه حصص ف أوقاف يدفم 
عنها ضريبة أكثر من ©٠‏ جنها المأكورة فى 
تلك المادة 

« ومن حيث أن الاشهادات المقدمة منه 
لانبات ذلك تنص جميعها على ان استحقاقه فى 
الاوقاف المذكورة لا يكون الا بعد وفاة والده 
الواقف الذى ما زال على قيد الحياة 

« ومن حيث أن الاستحقاق المذكور هو 
فى المقيقة موقوف على شرط وجود المطعون فيه 
على قيد الحياة وقت وفاة الواقف وقبل محقق 
هذا الشرط لا يعتبر أن استحقاقه فى الوقف قد 
نشأفى علم الوجود ولا يمكن أن بيترتب عايه 
نات قانونية ولا يمكن أن يكون قصد الشرع 
أن جمل هذا الاستحقاق الغير محقق الحصول 
مائلا لخصة امالك الذى يدفم الضريبة فعلا 


« ومن حيث أنه نصح من ذلك ان ! 


اللللون ل نم تهات لذ لشرطين | 


ا موضحين فى الققرة الراعة من المادة الثالثة من 
القانون المذ كور 

( طمن سام على جوهر ضد اجماعيل بك مراد رقم 
هه كلى سنة 00و( - دائرة حضسراتكد توفيق 
سرى بك رئيس المكية وحمد صادق حدى افندى 
وائيس ذلى افندى القاضيين وعبدالمزيز افندىسلهان 


وكيل النيابة ) 


/1 
محكه الزقاز يق الكلية الاهلية 
اس مابوسنة ٠8و‏ 
نصاب . ضريبة عقارية . عقد 'ثابت التارييج فى 
سنة 1908 . تقل الملكية . احتسايه 
ضمن الفريبة . 
القاعره القانوئيْ 
١‏ - محتسب ضمر: الضريبة العقارات 
الاطبان التى يلكا للطمون فى انتخابه مقتضى 
عد ثابت التاريخ قبل أول يناير سنة 194 
لأن مثل هذه العقود 'تظل خاضمة للقانوتف 
القدير وتعتبر اقل للملكية فملاطيقاً لهادة؛ امن 
القالون رم ١١‏ سنة 1978 الخاص بالنسجيل 
لمكيو 
« حيث ان الوجه الأول الذى يستند 
عليه الطاعن وهو ان الطعون فى حقه لا يدفم 
أموالاعن عقارات قدرها ثلاثين جنيها مصربّا 
هو طن فى غير محلدلان المطعون فيه قدمورداً 
يفيد أنه يدفم 4 عدبا و ١ك‏ مليا عن لم 
فدانًا ودقرار يط ومكلقه ياسمعه ثم ورد مال يبلغ 
/ا جنمهات و؟ْ7١ا‏ مليا عن عشرة أفدنة و ١١‏ 


سساء ا سد 


كم 


محلة المحاماة - 


قيراط) وكسور مكلفة باسم والدته ومباعة له منها 
بعقد نابت التارعم فى 5١‏ ينابر سئة 1957 

ه وحيث ان المادة 14 من قانون رقم 1١١‏ 
سنة 198 نصصت على أن العقود الثابتة التاريخ 
قبل العمل به أى قبل تارجم أول ينابر سنة 
4 تظل خاضعة للقائون القديم الذى كان 
سار يا عليها من قبل وذلك من حيث الاثار 
التى رتبت على نلك العقود 

« وحيث انه بناء على ذلك يكون العقد 
اللذكور حجة على الورئة ولول يسجل وثاقلا 
لملكة فى وجههم اذ لم يتقدم من الطاعنمازيدل 
على ان هذه الملكية اتغت بتصرفات أخرى 
مسجلة لشخص أجنى عن الورثة 

« وحيث ان تهديم المطعون فى حقّه الورد 
الدال على دفع مال القدر المبيم دليل على انه 
هو الذى يدقع هذا الال وقد تأيد هذا أيضًا 
من الشهادة الموقععليها من نائب عمدة وصراف 
ناحية طوخ القراموص الكان فى دائرتها 
لاطيان البيعة وعليةيكون هذا الوجه فغيرحله 

« وحيث انه عن الوجه الثالى وهو سبق 
الحم من محكة هبيا الجزئية فى سستة 1508 ف 
حق المطعون فيه بعقوبة جنحة فى جناية اعتداء 
على ضابط بوليس فانه فضلا عن عدم تقديم 
صورة رمعية من ذلك الح الذى يستند عليه 
الطاعن بل وعدم بيان غرة القضية الصادر فيها 
ذلك الحم فان الفائون النى أباح لقاضى 
الاحالة احالة نظر بعض الجنايات على محكة 
الجبح للحم فيها يعقوية الجنحة انها صدر فى 


سنة 19178 وعليه فلا يمكن أنيكون هذا | 
قد صدر فى جناية م يقول الطاعن 
« وحيث ان اللمامى عن المطعون فى حقه 
شول: بأن الحم الذى يستند اليه الطاعن اما 
صدر فى مادة اعتداء بسيط من قبيل الجنحعلى 
أحد رجال البولس بغرامة قدرها ٠٠١‏ كرش 
« وحيث انه يتضح من ذلك ان الحم 
اللذكور لا يترتب عليه بفرض صحة الاحوال 
التى ذكرت على سبيل الحصر فى المادة ؛ وه 
من قاتون الانتخاب والتى بنى علبها حرمان 
احكوم عليه من الانتخاب لعضوية مجلس 
الديرية 
( طعن عبد العزيز تمد عطيه وحضر عنه الاستاد 
عبد الجيد افندى عطيه ضد على افندى إراهم الاعسر 
وحضر عنه الاستاذ وياض افندى المصرى رقم ١‏ 
كلى سنة 0ه س بلهيثة السابقة ) 


4 
محكة الزقازيق الكلية الاهاية 
١‏ مابو سمة وان 


انتخاب . سريته . عدم وجود دليل أو قرنة . 


عدم التحقيق ٠‏ 
الفأعرمٌ القانوئير 


اذا طعن الطاعن بعدم سرية الانتخاب 
ولكنه ل يحدد اللجان التى حصل فيها اعطاء 
الاصوات بصفة علنية . ول يبت فى محضر 
اللجان أىشكوى تعلق بذلكولم يقدم الطاعن 
أى قرينة أو دليل يصح تحقيقه . قيكون الطعن 
عرفوضًا 


يلد الحاماة 


عفم 


عكر 

« حيث.انه ظهر من اختبار عمر بك 
صيده المطعون فى حقه أمام الحكة أنه يحسن 
القراءة والكتابة 

« وحيث انه بالاطلاع على مخاضر لجان 
الانتخاب لدائرة بنى حديد ثرة ١١‏ اتضح ان 
ما بدعيه الطاعن من وجود ناخبين بقاعات 
الانتخاب فى الساعة ه بعد الظهر ولم يؤخذ 
أصواتهم غير صحيح لا آثبت فى المحاضر جميعها 
وحود ناخيين فى الساعة الذكارة أوعدم 
وجودثم ومن ان فى احداها تمل باسماء الناخيين 
كشمًاً واستمرت اللجنة فى أخذ أصواتهم حتى 
اثنبت من ذلك 

« وحيث انه فيا يختص يعدم مبرية 
الانتخاب فان الطاعن لم يحدد الاجانالتى حصل 
فبها اعطاء الاصوات بصغة علنية ولم ثبت فى 
محاضر اللجان أى شكوى تتعلق بذك م انه ا 
يقدم أى قرينة اودليل يصح معه تحقيق هذا 
الطعن بشهادة الشهود » 

(طعن عبد الله جعه عمد ضد عمر يكصميده وآخر 

تمرة هه ١كلى‏ ستة .*ه - بافيئة السابقة ) 


4 
محكة طنطا الكلية الاهلية 
” مانو سنة ٠ه‏ 


طعن . التنازل عنه.اثيات المدكمة له . 


القاعرة القانو 2 


الله 
« حيثان المدعى قرر بالجلدة يتنازله عن 

الطعن فيتعين اثبات هذا التنازل 

( قضية الاستاذ صلاح الدين السعيد افتدى 
صد عد الشوريجى اذندى رقم 754 سئة ١98.‏ 
كنى ع رئاسة حضرة بوسف يك ثشهدى القاشى 
وعضوية حضربي ى يكيعقوب وعد مر ادالناشورى 
يك القاضيين وحضرة عبد اللم الحديق بك وكيل 
النيابة ) 


٠ 
محكة بنى سويف الكلية اللأهلية‎ 
©00٠0 لولية مد‎ 77 
. طمى- تنازل الطاعن عن احد الاوجه‎ - ١ 
ل ضريبة عقارية . شرط توفرها . سلطة‎ ٠, 
. الحكمة فى محثها‎ 
3 “ا سلم ذرية عقارية. توفرها وق تالاتخاب‎ 
عدم 'توفرها مده . مائع المحكية من‎ 
. نظرها‎ 
. سد أوجه الطءن . شروط قبوفا‎ 
ه سل احالة على التحقيق . شرط الامر به.‎ 
القاعرة القانوئ:‎ 

١‏ - اذا تنازل الطاعن عن السك بأحد 
الاوجه المقدمة منه فى اتنتخاب عضو مجلس 
المديرية فلاهنم هذ االتنازل الحمكة من تحقيقهلن 
تحقيق صحة نيابة الاعضاء متعلقة بالمصلحة العامة 

م« - ان شرط الضريبة العقارية وان 
كانت حتقته المديررية عند ترشيح المطعون فى 
انتخابه فان هذا لاعنم الحكة من التحقق من 


اذا تنازل الطاعن عن طبنه فيتعين اثبات | توفر هذا الشرط الها من الساطة التامة فى محقيق 


هذا التنازل 


الطعون الثى تقدم الها 


غخقم 


محة المحاماة 


م - اذا توفر شرط الضريبة عند العضو 
وقت انتخابه ثم زال بعدها فايس للمحاكم عند 
نظر الطعون ان نحم بسقوط عضوية أحد 
الاعضاء اذا كانت حالة عديم الاهلية او قندان 
الصغات المشترطة طرأت أثناء نيابت اولم تعلم 
إلا بعد انتخابه واما يكون ذلك بقرار من وزير 
الداخلية طبقا لمادة ١٠١‏ من كانون اتتخاب 
مخالس المديريات 

+ - لا يقبل الاحالة على التحقيق و بالتالى 
الطعن الخاص بعدم سرية محضر الاتخاب 
وحصول تأثير على الناخبين فى اعطاء أصواتهم 
الح اذاكان محضر الاتتخاب خلواً من ذلك 
جيعه ويشير الى أن عملية الاتتخاب وأعطاء 
الأأصوات سارت بالطريقة القانونية . فضلا عن 
عدم تقديم اى شكوى كتاية . ول يقدم أى 
دليل او قريئة او واقعة معينة على صحة ذلاك 

ه - يشترط للاحالة على التحقيق ان تكون 
هناك مخالنات وقعت وحصل القسك بها فى 
الوقت المتاسب وقامت الدلائل على صعتها . 
وان هذه الخالنات أثرت فملا على ننيجة 
الاتتخاب . خصوصا اذا ل تقدم أدلة أو قرائن 
أو واقعة معينة او تعيين اشخاص بالذات وقم 
عليهم شىء من الاكراء أو التأثير الغيرالشروع 

امكو 

« حيث ان الطعن المقدم من عبد المقصود 
ابو الليل أحد الطاعنين يمحصر فى ان بعض 
الناخبين اعطوا اصواتهم فى دائرة النويرة الفرعية 


مع انهم «قيدون نجداول انتخاب دايرة اهنامية 
الخضراء الفرعية 

« وحيث أن هذا الوجه لم يتقدم على 
حته اى دليل فضلا عن ان لان الاتتخاب 
عند اخذها اصوات الناخبين مقيدة بالاأسماء 
الواردة فى الكشوف التى أمامبا واذا يتمين 
رفض هذا الطعن 

« وحيث أن أوجه الطعن المقدمة من حسن 
افندى محمد امماعيل الطاعن الثانى تنحصس فيا يألى 

أولا - ان المطعون فى التخابهما لاتحسنان 
القراءة والكتاية 

ثانا - الهما لايملكان النصاب القائونى 
المنصوص عنه فى المادة الثالثة فقرة رابعة من 
القانون المثار اليه 

لنا - انعدام سرية الاتخاب فى بعض 
اللجان ووجود اشخاص غير ناخبين ج.عية 
وقاعة الاتتخاب وحصول تأثير حر ية الناخبين 
فى اعطاء اصواتهم بأشكال مختافة 


عىن الوعم الواول 

« حيث ان الطاعن نجلسة المرافمة قل 
تنازل عن هسكه بهذا الوجه وهو عدم احسان 
المطعون فيهما القراءة والكتابة وطلب وكيل 
المطعون فيهما اثبات هذا التتازل وفوض 
الرأى للمحكمة فى تحقيقه اذا رأت محلا اذك 

« وحيث ان تنازل الطاعن عن القسك 
بهذا الوجه لاجنع المكمة من تحقيقه لأأن تحقيق 
صحة نيابة الاعضاء متعلق بالمصلحة المانة بدليل 


محزة الحاما. 


م 


ان قانون الاتخاب أباح فى المادة السادسة 
والسابعة .نه لكل ناخب ولوزير الداخلية أن 
يطلب ابطال الانتخاب؟م أنه اوجب حضور 
النيابة العمومية وسماع أقولها عند نظر الطعون 
ويعزز هذا الرأى انقاتون انتخاب أعضاء بحاس 
النواب قد أباح لهذا الجلس أن محقق صعة نيابة 
أعضائه حتى الذين لم يقدم فى انتخابهم طعنما 

« وحيث أنه لذلك لاتكون المحكية 
مقيدة بهذا التنازل 

« وحيث أنه عملا بهذا الرأى قد اختبرت 
الحكية المطعون فى اتتخايهما بالجلسة العلنية 
بالصفة المدونة بمحضر الجاسة ودين لا انهما 
يحسنان القراءة والكتابة وعلى ذلك يكون هذا 
الوجه غير مقبول 


عى الوعر الثالى 

« حيث انه عن هذا الوجه فانه مما يلاحظ 
ميدن ان الْنشور رقم ٠١‏ قات الصادر 
بتاريعخ 7١‏ فبرابر سنة 19٠‏ اتنفيذا للمادة السابعة 
عشر مر قانون الانتخاب قد بين فى الفقرة 
الثامنة انالمديرية تنحةق عند ص الترشيحات 
المقدمة الها من ان المستندات التى قدمباامرشح 
لاثنات شرط الضر ب ةالعقاربة تؤيد دفعه القيمة 
المشترطة بالكيفية المبينة بالفقرة الرابعة من المادة 
الثالئه من قانون الاتتخاب وقد بين المنشور 
السالف الذّكر فى الثقرة الثانية منه ارن من 
المستندات الخائز تقدعبا لاثبات شرط الضريبة 
اوراد المال عن السنة الأخيرة لوقت الترشيح 
أو الأأوراقارسعية التى تيت ربط أو دفع عواند 


البإلى أو شهادة رسمية تدل على ذلك ويحوز 
أن تكون هذه الشهادة من العمدة أو نائيهاومن 
الصراف مصدقا على توقيعها من مأمور المركز 
أو مأمور البندر 

« وحيث انه وا نكانت المدير بة قدتحتقت 
من وجود شرط الضريبة العقاررية عند ترشيح 
المطعون فى اتتخابهما فان هذا لايمنم المحكمية من 
التحقق من توفر هذا الشرط مالا من السلطة 
التامة فى تحقيق الطعون التى تقدم المها 

« وحيث أنه بالنسبة لعباس افندى على 
كساب فتد تبين من الاطلاع على الستندات 
المقدمة وأخصها الشهادة الادارية الرقيمة ١٠‏ / 
سوا الموقم عليها مر عمدة ومشائخ 
وصراف ناحية نويرا ومصدق عليها من مأمور 
المركز أنه يماك غهفدانً و٠‏ ١قراريط‏ و١٠‏ أسهم 
يدفم عنها ضريبة قدرها 4" جنيب و 7١‏ مليا 

« وحيث انه فضلا عن ذلك فان عباس 
افتدى على كاب قدم ورداً عن سنو 1٠‏ بأنه 
مكلف باسمه بناحية النويرة 44 فدانا و١5‏ 
قيراط و ٠١‏ سهما يدفع عنها ضريبة 44 جني 
و" مايا وقدم ورداً آخر عن سئة ٠و(‏ 
ايضًا بأن المكاف بامعه بناحية شرهى ه فدادين 
و" قراريط و؛ أسسهم يدفع عنها ه جنيهات 
و0ه؟ مايا 

« وحيث ان الطاعن يقول بأن عباس 
افندى ع ىكساب قد تصرف بالبيم فى ١‏ فدان 
وه قراريط مماعلكه 

« وحيث انه ثبين للمحكة من أذوال 


الطرفين ان هذا التصرف حصل تاريخ ريل 


قم 


سنة ١980‏ أى يمد انتهاء الترشيح بتارم 1١‏ 
مارس ممنة 190 وتقل التكليف بتاريخ ١م‏ 
مايوسنة 19٠‏ أى بعد نارم الاتتناب الماصل 
فى 51 ابريل سنة 197٠‏ 

« وحيث ان الطاعن - بأنه وان كان 
الكلف باسم عباس على كاب لفاية يوم 
الانتخاب بلغ النصاب القانونى إلا أنه قد تصرف 
بالفعل فى جزء منه قبل يوم الاتتخاب أى فى ١5‏ 
ابريل سنة 190 ثما جعله غير حائز للنصاب فى 
يوم الاتتخاب ققدّمناان أصل ملكيته هى 6+ 
فدانا تقر ما 

« وحيث انه بالر جوع للشهادة السالعة 
الذكر ينبين منها ان ما علكه عباس افندى 
كناب أصلا هو ه+ قدانا و١١‏ قيراطًا و١٠‏ 
أسمهم لا ؛؛ فدان مبين مغرداتما بالشهادة 
الذكورة ويدفع عنها ضريبة سئوياً قدرها .> 
جنيه) و18 ملياً استنزل منها ١؟‏ فدانا و+ 
قرار يط وذر يبحها ها ١6‏ جنمها و. الاملياً فيكون 
الباق باه لغاية 1١‏ مابو سنة 19٠‏ هو )4 
قدانا و ٠‏ قراريط و ٠‏ أسهم ع م 
ضرية قدرها 6م جنيباً و م ٠‏ ملي 

« وحيث انه مع الافتراض جدلا ان أصل 
ما تلك عباس اقندى كاب هو دان 
لاه فدانا ما جاء فى الشهادة وانه تصرف فى 
جزء منها بحيث أصبعم الباق بعد ذلك لا يصل 
الى النصاب القانوتى فان القدر التصرف فيه 
بحسب قول الطاعن لم يمخرج من ملكيته إلا فى 
١‏ مابو سئة 14٠‏ أى بعد يوم الاتتخاب 
واعلان النتيجة 


محلة المحاماة 


« وحيث أن المادة 1 من قانون انتخا 

أعضاء مجالس المديريات نصت على أنه اذا وجد 
أحد الأعضاء فى أحوال عدم الأأهلية المنصوص 
عليها فى المادتين الرابعة والخامسة من قانون 
الانتخاب رتم ١‏ لسنة ١95‏ اأعدل يقانون 
رقم ؛ لسنة 556 سواء عرضت له أثناء نيابته أم 
لم تمل الا بعد انتخابه تسقط عضويته وكذإك 
تسقط عضوية من ققد الصفات المشترطة فى 
العضو ويكون السقوط فى الأأحول السالغة بقرار 
من وزير الداخلية ويجوز للعضو أن يطعن فى 
هذا القرار أمام الحكة الابتدائية 

« وحيث انه يستفادمن نص المادة المذّكورة 
نه ليس للمحام عند نغ الطعون أن نحم يسقوط 
عضوب ةأحد الأعضاء اذا كانت حاله عدمالأهلية 
أو ففدان الصغات المشترطة طرأت أثناء نيايته 
أم ل تمل إلا بعد انتخابه واما ذلك يكون بقرار 
من وزير الداخلية كم تقدم ( راجع مناقشات 
مجلس النواب نجلسة 1١‏ ينابر سنة ه8؟ؤوا 
بخصوص الادة ١+‏ ) 

« وحيث انه ما تقدم يكون الطعن الموجه 
ضد عياس افندى على كساب بأنه غير حار 
للنصاب فى غير محله ويتعين رفضه 

« وحيث انه بالنسبة محمد افندى بكر 
موسى فقد بين من مراجعة المتندات المقدمة 
منه انه يمتلاك أطيانا فى جملة تواحى البعض باتعه 
خاصة بطريق الشراء والبعض بطريق الميراث 

مع باقي الورثة والبعض الآخر بطريق الشراء 

مع آخرين 


لد الحاماة 


لاقم 


« وحيث انه تبين من مموع هذه المستندات 
ان مموع الضريبة على الاأطيان الآنف ذكرها 
والتى يكبا المطمون فيه بالصفة امبينة يزيد عن 
النصاب إلا أن الطاعن يزعم انها لا تبلغ التصاب 
القانونى لأنه لم يدخل فى 2 المطعون فى 
انتخابه ما اشثراه بعقد بيع ثابت التاريحخ ف 18 
ابريل سنة ١9517‏ مر الخواجه كنسكيرى 
كذاك زيم ان حصته بطريق الميراث فى ؛ 
قرار يط من 54 قيراط حالة كونها بي قرار يط 
من 56 قراط ما هو ثابت من الاعلام الشرعى 
يضاف الى ذلك ما أثبته الطعون فيه من جهة 
ما يملكه بطريق اميراث مع أخويه احد وحن 
وقدره ١5‏ فدانا و١‏ قيراط ٠‏ سهماً مع أن 
حصته فى هذا القدر م قدادين وكوركا هو 
ظاهر من مصادقة باتى الورثة ولبست ثلث هذا 
القدركها ذم الطاعن لأنه تبين من المصادقة ان 
هناك تصرفات حاصلة من أخويه فى حصتهما 
الموروثة . واذا يكون هذا الوجه غير مقبول 

« وحيث انه بالنسبة للأوجه الأأخيرة من 
أوجه الطءن الخاصة بعدم سرية الاتخاب 
وحصول تأثير فى حرية الناخبين ف اعطاء 
أصواتهم ام ما ذ كره الطاعن فى عريضته وق 
امرافعة فقد تبين للمحكة ان محاضر انتخاب 
اللجان خلاو مما تقدم جيعه بل كلبا تشيرالى أن 
عملية الاتناب واعطاء الاأصوات سارت 
بالطريقة القانونية هذا فضلاعن انه ل تقدم أى 
شكوى كتابية تمزز وجود الخالفات التى يشير 
البها الطاعن فى طعنه ولم يقدم منه أى دليل أو 
قرينة أو واقعة معينة على صحة ما يزعمهك انه ل 


يتقدم منه ما يدل على ان أوجه الطعن التى 


يذكرها أثرت فى ننيجة الاتتياب 

« وحيث ان 000 يطلب الاحالة على 
التحقيق لاثبات ما يزعمه هر:_ الخالفات التى 
حضلة 

« وحيث انه مع عدم وجود أى دليل 
او قرينة أوأى واقعة معينة أو تعيين أشخاص 
باأذات وقم عليهم ثىء من الأ كراه او التأثير 
الغير مشروع لا يمكن للمحكية أن تقبل مبدأ 
التحقيق جِزاقًا اذ أنه لا يؤدى فى هذه اللة 
الى تتيجة يمكن الارتباح اليها فانه يشترط 
لقبول الاحالة على التحقيق أن ككون هناك 
مخالقات وقعمت وحصل العّسك يها فى الوقت 
المناسب وقامتالدلائل على صحمها ما انه يلاحظ 
انه لست 0 مخالفة لاحكام قانون الانتخاب 
تكون سببا فى ابطال الاتخاب الا اذا أثرت 
فعلا فى نليجة الانتخاب النهائية 

« وحيث انه اذا أجيب طلب التحقيق 
بغير القيود الآنف ذكرها لفتح محال لتحقيق 
كل اتتخاب عجرد ادعاء أى ناخب لغرض 
من الاغراض ولشمل عدد كثير جدا من 
الناخبين وغيرمم بدون أن يكون هناك وقائم 
محدودة ومعززة باى قر ينة ما وهذا مالا شبله 
العقل السليم وتأباه روح التشريع 

« وحيث انهلا تقدم ترى الحمكة ان 
الأوجه الأخيرة من أوجه الطعن مبهمة وغير 
محددة وإ تم أى قرينة على صحعتها واذا تكون 
غير مقبولة 

« وحيث ان الحكة ممعت أقوال النيابة 


1م 


التى طلبت رفش الطمن للأسباب التى ابدتها 

« وحدث انه لما تقدم تكون أوجه الطعن 

غير مقبولة ويتعين رفضها والح بصحة نابة 
المطعون فيهما 

(طمن حسن اقتدى عمد اسماعيل وآخر ند عباس 

افندى على كساب رقم 7 سنة ١5٠‏ انتخابات ل 


وياسة حضرة لبيب بك معرق وعضوية حضرتي مود 
عبده بك واحمد لطق بك القاضيين ) 


6 
محكة قنا الكلية الاهلية 
4 ونية سنة |959٠.‏ 
إنة انتخاب . اعلان نقيجة أخرى : عدم جوازه. 
عدم يطلان الاجراءات الصحيحة ؛ 
القاعرة القانوم 
انه وأن كانت لبنة الانتخاب ليس طا حق 
اعلان تقيجة اخرى غير التى أعللتها إلا أن هذا 
لاتراه الحمكة مبطلا للاجراءات الى ثبتت 
صحتها حتى بعد عملية الفرز خصوصا اذا كان 
ما حصل هو مجرد خطأ فى تغسير المعنى المقصود 
بالاغلمية المطلقة 
و 
« حيث أن الطاعر ٠‏ ببى طعنه على 
أربعة أسياب : 
« وحيث اله فيا يتعلق_بالسبب الأول 
الخاص بالنصاب فقد تبين للمحكة واللستندات 
القدمة ومن الشبادة موقم علمها من العمدة 
والصراف المْوْرِحَة ١+‏ مارس سنة 19٠‏ أن 
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المطعون فيه يدفع أءوالا أميرية لاتقل عن 
الثلاثين جنيه) سنوي 

« وحيث انه فيا يتعلق بالسبب الثاتى بأنه 
وأ ن كانت لمنة الاتخاب ليس لطا حق أعلان 
نقيجة أخرى غير التي اعلنتها إلا أن هذا لاتراه 
امحكة مبطلا للأجراء'ت التي ثبنت أنها كانت 
صحيحة حتى بعد عملية الفرز وكلماحصل هو 
خطأ فى تفسير المعنى والمقصود بالاغابية المطلقة 

« وحيث أنه فيا يتعلق بالسببين الثالث 
والأخير قاله لم ثبت مطلنا أن المطمون فيه 
أثر عل الناخبين 

«وحيث أنهم ن كلما تقدم تكون الاأسباب 
الأرية المقدمه من الطاعن غير وجمهة ويتعين 
رفض الطمن 

( طعن عقل رضوان وحضر عنه الاستاذ 
شلي أفندى بولس ضد الشيخ عمد اد نونس وحضر 
عنه ميشيل افتدى رزق رقم ١٠٠‏ سنة 1١58٠‏ كلى 


رئاسة حضرة تمود يك فؤاد وكيل المحمكمة وعضوية 
حضرلى سليان بك بهجت ومحمد يك جيب القاضين) 


1 
محكة المنصورة الكلية الاهاية 
6 لونيه سنة ٠‏ نه 
وس تأثير على انتخاب . وجود رحال الحفظ 
ومشايح الحوارى . إزومه. غير مؤئر. 
؟ - نتيجة الانتخاب . حذف الاصوات 
الباطلة . غير مؤثر . صحة الانتخاب. 
: + س ورقة الانتهاب . عدم السويدكل 
الدائرة. لاماز 
يدل الاسود . عدم جوازه 
هس لجنة الانتذاب . ايقاقف تملها مؤقتاً 
عدم تعطيل اعمانًا . قير مبطل ٠‏ 
القاعرة القَانوئئ 


-١‏ ان القاتون يجيز استدعاء شام 


يحل الحاماة 
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رجال الحفظ خارج قاعة الانتخاب للمحافظة 


على النظام فوجودثم فى الاتتخاب لا يعتبر تأثيراً 


على الناخبين 

؟ - اذا استنزات الا صوات الغير صحيحة 
من مجموع الأأصوات الى ناللها العضو التتخب 
ولم تؤثر على النئيجة فلا تعتبر مانعة من صحة 
الاتتخاب . 

ا لا ينص القانون عيلى تسو بد جميع 
الدائرة فى ورقة الاتتخاب . ولا يمكن اعتبار 
ذلك علامة نمميزة 

- ان استمال الم الكويا فى أوراق 
الانتهاب بدلا من القلم الاسود الذى حتمه 
منشور وزارة الداخلية موجب لعدم احتسابها 
صحيحة لان استعمال الم الكوبيا بهذا الشكل 
دليل على الرغبة فى اثبات شخصية الناخيين 

ه - تناول أعضاء اللجنة الغذاء لا يدعو 
الى بطلان أعمالها مادام لم يثبت ان أعمال 
اللجئة قد تعطات 


المي 

» حيث أنه وخد من الاطلاع على 
عر يضة الطعن الها مبنية على أن الشيخ عبدالعال 
حسن المْر لا حسن القراءة والكتابة وعلى فقد 
مسرية الانتتخاب وعلى حصول تأثير على الناخبين 
محضور ماتخ الحوارى ويعض رجال الحفظ 
وعلى أن بعض .أشخاص أعطوا أصواتهم بدل 
أشخاص آخرين وعلى أن أشخاص محكوم 
عليهم ممنوعون من ح الانتخاب أعطوا 


أصواتهم وعلى أن اللجنة عند جمم الاصوات 
الصحيحة أخطأت وذلك باحتسابها أصواناً غير 
صحيحة على اعتبار أنها حيحة و بالمكس وعلى 
أن احدى اللجان قد مكث جميع أعضائها مدة 
ساعة يتناولون الغذاء وعطلوا عملية الاتتخاب 

« وحيث أنه بالنسبة الى أ نالشيخ عبدالعال 
حسن الذر لايحسن القراءة والكتابة ققد ثبت 
للمحكة من اختباره فى الكتابة والقراءة أمامها 
أنه تحسلهما 

« وحيث أنه فيا هوخاص بسرية الاتتتذاب 
قتابت من الاطلاع على محاضر جلسات الاتخاب 
واكاك حي اقانوق وعق اخر نيا 
كانت مستوفية شروط السرية. والقاتون فضلا 
عن ذلك لا ينع وجود الناخيينى قاعة الانتخاب 


ا 


« وحيث فيا هو خاص بوجود مشام 
الحوارى ورجال المفظ فالقانون يجيز استدعاءهم 
بناء على طلب رئيس اللجنة للتحقق من شخصية 
الناخبين وأما رجال الحنظ فوجودثم خارج قاعة 
الانتخاب فهو للمحافظة على النظام 

« وحيث انه فيا هو خاص بأن من ندى 
محد الجدا ى كان مر يضا يوم الاتتخاب وحضر 
ابنه بذلا عنه وأعط صوته للجنة فهذا قول لم 
يهم عليه دليل وبفرض حة هذا الطعن فانه 
لا يؤر على تليجة الانتخاب اذ الفرق بين 
الأصوات التى حازها كل مرششح من الناجحين 
تزيد نحو الملأتى صوت عن كبر عدد حازه 
اأرشح الذى يليهما 

« وحيث انه فيا هوخاص بأرل سبعة 
أشخاص محكوم عليهم أعطوا أصواتهم بدون 
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وجه حقّ فترى الحكة أيضا أنهبفرض استئزال 
هذه اللأصوات فالقيجة ما زالت فى مصلحة 
المطمون فى اتتخايهما 

«وحيث انهفيا هو خاص باحتساب الأأصوات 
الى أعطيت على ورق الاتتخاب بواسطة تسو بد 
جزء من الدائرة فقط فانالقانو ن ينص على نسو 5 
جميع الدائرةولا يمكن اعتباره ذلك علامة مميزة 
يقصد يها الناخب اظهار شخصيته لمن انتخبه 
الليجة الى سيفين صوتًا أعطت نؤاشطة استهال 
قل الكويا أى يقل غير اسود فنشور الداخلية 
الذى يعتبر متم لقانون الاتخاب صريح فى 
وحوب استهال إل الاسود الموجود بقاعة 
الانتخاب والظاهر ان استعال قل الكوييا بهذا 
الشكل دليل علىأن أشخاصا معينين أرادوا أن 
شتوا أن انتخيوه شخصيهم 

« وحيث انه فيا هو خاص أن أعضاء 
احدى اللجان تناوات الغذاء دفمة واحدة ذإ 
سيت من الاوراق أن الاجنة قد تعطلت أثناء 
غذاتهم و يثبت انهم ترحكوا قاعة الاتتخاب 
وقت الغذاء 
« وحيث أنه من كل ذلك ترى المحكة 

أن أوجه الطعن فى غير محاها ولا محل للاحالة 
على التحقيق لاثباتها» 

) طعن عيد الحادى أإراهم واخر وحصضر عتهما 
الاستاذان إراهم المفتاوى افندى وعيد اقطيف 
اعد افتدى مد يمد امد الجل اذندى وحضر عنه 
الاستاذ عبد الرتن يك الرافمى رقم ا ؟ سنة ١٠و‏ 
كلى -- رئاسة حضرة عمد صدقي خليل بك وكيل 
الممكمة وعضوية حضرني عبد اللام زكي بك واحد 
وصني بك وحضور حضرة ساركيس داود دميان يك 
وكيل النيابة 


رذ 
محكة بنى سويف الكلية الاهلية 
" مأنو ستة 1١9٠‏ 


١‏ - طمون . النظر ذسها . النظر فى سحة 
العضوية . سلطة الام مطلتة . 
« - قرارات لجان الانتخاب . سلطة الحا 
فى القصل ذما . 1 
م ل لمنة الفرز . مدى اتهاء مأموريتها . 
جرد اعلان النتيجة اصادة النظر فها. 
بطلانه . 
ع ب الاأغلبية المطلقة . الاأصوات الصحيحة . 
احتساسا . 
القاعرة القائوشم 
أولا- لللحاك الابتدائية المنمقدة ببيئة 
مدنية للنظر ف الطعون التى تقدم اليها فىاتتخاب 
أعضاء مجالس المديرريات وى حة عضوية هؤلاء 
الاعضاء كل السلطة التى لمجلمىالنواب والشيو 
فى مختصة بصحة نيابة أعضائها والفصل ىكافة 


| المنازعات والطلبات التى تتعلق بذاك 


انا - سلطة الحام ليست قاصرة على 
الفصل فى طلب ابطال اتتخاب تم باعلان أحد 
المرشحين ققط وانما تنناولأيضًا الفصلفىقرارات 
لجان الاتخاب حتى لو قررت اعادة الاتتخاب 
لعدم حصول أحد المرشحين على الاغلبية المطلقة 

ثالنًا - تنتعى مأمورية لجنة الفرز يمجرد 
اعلان التنيجة فلا تلك بعد ذلك ان تجتمع من 
تلقاء نفسها أو بناء على طلب ساطة أخرى لاعادة 
النظر فى قرارها وكل قرار تصدره بعد قرارها 
الأول بقع باطلا ولو صدر فى مدى الثلانة أيام 
التي حددت لاعلان التقيجة حتى ولو كان 
صحيحا فى نتيجته 


لمحله الحاماة ألة 


رابمً) - الاغابية المطلقة الللصوص عنها | سنة 19٠‏ من عبد اليد افندى صالم مصدق 


بالمادة م دمعدلة من قاتون انتخاب جنا سالنواب 
هى أغلبية عدد الناخبين الذين أعطوا أصوايًا 
صحيحة ولبست الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات 


لمعيو 
« حيث ان الثابت من الاوراق ان لنة 
الفرزالعامة السابعة الى مقرها طنسأ بنىمالو مدير ية 
بنى سويف حررت محضراً بتاريم 0" ابريل 
سئة 190 أثيتت فيه أنه بعد اننهاء عملية الفرز 
وظهور النقيجة أعتها الرئيس ومى أن أحد 
امرشدين نال 071.ه 1 واقانى /ام.ه 
والثالث 51-8 وان الانتخاب سيعاد يوم ؛مابو 
سنة 14٠‏ لأأنه ل ينل أحد المرشحين الاغلبية 
المطلقة لان عدد الاصوات الصحيحة ١07١5‏ 
فلا حوز الاغلبية الا من يحوز 1204 صو 
« وبتاريخ وكابريل سنة 19٠0‏ أصدرت 
قراراً آخخر جاء فيه أنه وقع خطأ منها فى احنساب 
الأغلبية المطتفة لاما لم تحسيها باعتبار عدد 
الناخبين الذين أعطوا أصوانًا صحيحة وأن عدد 
هؤلاء 7١١١‏ فتكون الاغلبية أن يحوز +هه؟ 
صوئًا وقد حازها المرشحون اقلاثة وأعلنت 
انتخا بكلا من ممد افندى تمهامىمبارك وعياس 
افتدى حافظ لأبما حازا العدد الا كثر هن 
الاصوات 
« وحيث أنه تقدم طعن من مد افندى 
تبامى وعياس افندى حافظ مصدق عليه امام 
الحكة فى القرار الاولالصادر بتاريخ 0؟ ابريل 
سنة 19٠‏ 
وحيث أنه تهدم طعن آخر بتارع ٠‏ *ابرربل 


عليه أمام الحكة فى قرار الاجنة الشالى الصادر 
تارجح 9 انريل سنة ٠‏ وا 

«وحيث أن الطمنين حازا شكلها القانونى 

« وحيث ان الماضرعءن عبد اليد افندى 
صالح دقع بعدم اختصاص الحمكة بالنظرى 
الطعن القدم من مد اقندى مبانى وزءيله 
ارتكانًا على أن لمادة السادسة من القاتون رتم 
سنة لل؟9! الصادر يشأن انتخاب أعضاء 
مجالس المديريات نصت على أن الطعن يكون 
فى حالة طلب ابطال الاتتخاب ال ماجاء بأقواله 
والحاضرون من الطاعنين ردوا على ذلك يما 
هو مدون بمحضر الجلسة كا أبدت النيابة 
العمومية ملاحظاتها 

« وحيث أنه لاجل الفصل فما اذاكانت 
الحكة مختصة او غير مختصة بتعين البحث فى 
مدى السلطة الخمولة لجان الانتخابات وجب 
القانون وهل قراراتها غير خاضعة لرقابة المحكة 
بطريق الطعن فيها الافى حالة ماتقرر انتخاب 
عضو أوعضوين فيطلب من الحكة ابطال هذا 
الاتخاب أو أن الاختصاص يتناول قرار الاجنة 
اذا مابدا ناخب أو المرشح أو وزير الداخلية 
أن قرارها خاطء خخالمته الصريحة لاقانون أو 
لأى اعتبار آخر 

« وحيث أن الذى يظهر من مقارنة القاتون 
رقم 1 سنة+14 بشأن انتخاب أعضاءجالس 
المدير يات بالقانون رم ١سنة ٠90+‏ المعدل 
بالقانون ر 4 154 ددم ٠‏ سنة 195 
بشأن انتخاب أعضاء مجدى النواب والشيوخ 
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محلة الحاماة 


ان ا مشرع قصد عند وضعه نصوص القانون 
الأول المثى مع نصوص التانون الثانى هدر 
المستطاع حت أنه جاء فى المادة الرابعة ونص 
على تطبيق أحكام الباب التاقى من القانون غرة 
١استة‏ 3 ! المعدل بالقانون رقم؛ سنة 19574 
والقاثون رقم © سنة 1954 والقااون رقم ٠١‏ 
سنة1 98 ١‏ الخاص باتتخاب أعضاءمجلس النواب 
وما يدخل عليه من الت_ديلات على اتتخاب 
أعضاء يجالسالمدير ياتا جاء فى المادة الخامسة 
ونص على اتباع أحكام الباب الخامس من 
القانون رقم ١١‏ سنة +195 فى الجراتم التى تم 
فى اتتخاب أعضاء مجالس المدير يات 

« وحيث ان المواد من 5 الى ه من قانون 
انتخاب مجالس المديريات يقابلها فى الترتيب 
الطبيى لقانون انتخاب مجلسى النواب والشيوخ 
المادة 54 من القانون المذ كور التى وضعت فى 
اول الباب الرابم تحت عنوان « الفصل فى صمة 
نابة أعضاء المحلسين» وقد نصت هذه الموادعلى أ 
كيفية الطعن فى الانتخاب ومن لم حق الطعن 
واطيئة الختصة بنظر هذهالطءون لعل الاختصاص 
فى القانون الأول للمحاكم وجعل فى الاق 
لجلسى الششيوخ والنواب كل فيا يختص يأعضائه 

« وحيث ان المادة 1ه من الباب الثالى 
من قاثون انتخاب مجلس النواب نصت على ان 
لجنة الانتخاب تفصل فى جميع المسائل المتعلقة 
بعملية الاتتخاب وفى حة اعطاء كل ناخب رأبه 
أو بطلانه وذلك مع عدم الاخلال بالأحكام 


اتتخاب مجالس المديريات على سريان مواد 
هذا الباب على اتتخاب اعضاء مجالس المديريات 
وهذا در ف ان المشرع : شصد عخالئة المادة 
الا فما يختص عا نص عنه فى المادة م من 
قاثون انتخاب مجالس المديريات وجعل النظر 
فى الطعون من اختصاص الحكة الابتدائية مبيئة 
مدنية 

« وحيث انه لذلك تكون الادة 4 من 
قاتون مجلسى النواب والشيوخ هي المصدر الذى 
رجم اليه المشرع عند وضعه للمواد من الى 4 
فى قاثون انتخاب مجالس المديرربات فوج ب عند 
مناقشة هذه المواد الاسترشاد في تعرف قصد 
المشرع من نص هذه المادة 

« وحيث انه قد جاء فى صدر هله الادة 
انكل مجلس يختص وحده بالفصل فىصعةنيابة 
اعضائهما جاء فى آخرها ان الجلس ينصل فى 
الطلبات والمنازعات فيعان صة الاتتخاب وشم 
/الضي الذى برى أن انتخابه جرى حيحا أو 

| يقضى عَضى ببطلان الاتتخاب ويقرر خلو الحل 

« وحيث أن التعبير م هذه الادة 
باختصاص الجلس فى صعة نيابة أعضائه والفصل 
فى الطلبات والمنازعات هو تعبير شامل لكل 
طعن يحتصل فى قرار لجان الانتخابات سواء 
أكان الطعن يتناول طاب ابطال الانتخابات 
أو تلاق خلا لمان الاتنابات مهما كان نوعه 

« وحيث ان الذى يبدو من مناقشة مجلس 
النواب لقانون اتتخاب مجالس المديريات ان 
المشرع لم يقصد مطل انتقاص الضمانات التى 


لوارد فى لبلب ايع ونصت الادة من قانون ن | تكفل لكل ناخب أو مرشح الطعن فى قرارات 


عل الحاماة 
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لجان الانتخاب بل بالمكس جعل سلطة الفصل 
فى الطعون للمحاك دون مجالس المديرريات 
ننسما زيادة فى الحرص على حقو قكل ناخب 
ومرشح 0 
« وحيث انه مثى تبين ذلك برى بداهة 
ان القسلك بالتعبير اللفظى الذى جاء فى المادة 
السادسة من ان الطعن يكون قاصراً على طلب 
ابطال الاتتخاب بعيداً عن روح النشريع وحكة 
الشرع فى وضع رقابة مستقلة على قرارات لجان 
الاتخاب 

« وحيث ان القول بغير ذلك فيه منافاة 
لأبسط قواعد العدالة وتخويل سلطة للجان 
الاتتخابات لم يقصد الشرع هنحم لطا ويكنى 
لإدلالة على ما فى ذلك من خطورة ان المرشح 
الذى ينال ثقة مواطنيه ويفوز بالأغلبية المطلقة 
التى يستازمها القاتون لاجد سبيلاً للطءن على 
قرار لإنة الانتخاب التى لم تعان انتخابه لخلا 
مقتصود او غير مقصود والحمال انه اولى نمابة 
القانون ورعايته من ناخب او مرشح آخر ل ينل 
الا اصوانًا قليلة يطلب ابطال اتتخاب منافس له 
ثم انتحابه 

« وحيث انه فضلاً عن ذلك فان الفاظ 
الادة ‏ نفسها على ما فيه من قصور فى التعبير 
عرد قكرة المشرع تشمل مثل هذه الخالة 
المطروحة على المحكة إذ لا نزاع فى ان الانتخاب 
يتكون من عملية الاتتخاب نفسها وى التى تنتهى 
ا جاء فى المادة هه عند ما يعلن رئيس اللجنة 
ختام الاتخاب فى الساعة المقررة لذلك ومن 
عملية الفرز و باق الاجراءات لحي ناعلان الناييجة 


وكلنا العمليتين متممة للاخرى فلا انتخاب بغير 
ننيجة تعان ولا تليجة تمان بغير عملية انتخاب 
فاذا كانت العملية الأولى او الجزء الأول من 
الاتتخاب صحيحًا والعملية الثاة وه الننيجة 
خاطئة فلكل ناخب أو مرشح ان يطاب ابطال 
هذه النيجة وتصحيحها وهذا هو التزاع المطروح 
امام المحمكة فان المرشحين ممد افندى تبابى 
ميارك وعباس افندى حافظ اللذين قد نالا 
الأغلبية الطلقة التى يستلزمها القاتون كم سنبينه 
فيا بعد علما بعد اعلان نتيجة الاتتخاب بأنهذه 
النقيجة غير سحيحة وان اللجنة أخطأت فى 
تطبيق القانون فادرا الى تقديم هذا الطمن 
للمحكة لتفصل فى ابطال هذه التنيجة ونح 
بصحة اتتخايهما 

« وحيث انه مما تقدم تكون هذه الحمكة 
مختصة بالفصل ف الطعن المقدم منهما لانطياقه 
على لفظ المادة وروح النشريع ويكون الدفم 
المقدم من الحاضر عن عبد اليد افندى صالح 
لا أساس له ويتعين رفضه 

« وحيث ان الحاضر عنعيد اليد افندى 
صال قد طعن فى القرار الصادرمن لجنة الانتخاب 
بتار وم ابريل سنئة 199٠‏ مرككنًا فى ذلك 
على ان اللجنة لا تلاك تصحيح قرارها بعد ان 
أعلنتقرارها الاول المؤرسم ”ابر بل سنة 195٠‏ 

« وحيث ان هذه المحكة ترى ان عمل 
اللجنة العينة لافرز ينتهى بموجب المادة وه من 
قانون الاتخاب بعد اعلان التنيجة وامضاء 
الحضر وارسال الأوراق لوزير الداخلية قلس 


| ها أن تجتمع بمد ذلك لنظرفى تصحيح خط 
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وقع منها لأن الامر خرج من اختصاصها ولا | مبارك وعباس افندى حافظ بشأن قرار اللجنة 


علك تصحيح الخطأ ان وجد الا الطيئة الختصة 
وهى الحكة كا سبق أن يناه 

« وحيث أنه وان كان قد نص ق المادة 
ؤه على ارسال الاوراق الى وزير الداخلية فى 
ظرف ثلاثة ايام من يوم الجلسة فليسمعتى هذا 
ان اللجنة بعد اعلان الننيجة تلاك التغييروالتبديل 
فى الننيجة طالما ان ذلك يقع فى مدى الثلائة 
ايام التى حددها القاثون لارسال الاوراق وذلك 
لان هذا الاجل اما حدده القانون واعتيره 
ونا كافيا لاعام المأمورية المطلوبة من الاحنة 
فاذا ما ات اللجنة عملها قبل انهاء هذا الأجل 
وأعلنت الثنيجة قند اتتهى الأأجل بالنسبة لعملها 
وأصبحت اللجنة ماولة من نفسها ولاكلك 
الاجتماع يصغة الجنة سواء أ كان ذلك من تلقاء 
نفسما أو بناء على طلب ذوى الشأن 

« وحيث أن القول بغير ذلك يعرض 
مسائل الانتخاب وهى من أدق الأمور الماسة 
بالنظام العام الى فوضى لا حد لها و يسح المجال 
لعوامل يجب أن ,يصان الاتتضاب من نتانجهاتما 
فيه زعزعة لقرارات هذه اللجان يقلل من الثقة 
فى أعماطا والاطمئنان لما تصدره من القرارات 

« وحيث انه لذلك يكون قرار اللجنة 
الصادر بتارعخ 55 ابريل سنة ٠م15‏ باطلاولا 
تعوّل المحكة على ما جاه فيه سواء أصاب أولم 
يصب ويتعين قبول الدفم والغاء هذا القرار 

« وحيث انه بعد ذلك يتعين البحث ى 
موضوع الطعن القدم من مد افندى تمسابى 


محلة الحاماة 


الصادر بتاريخ 70 ابرريل سنة ةا 00 

« وحيث ان الخلاف بشأن ذلك لايتثاول 
الا أمراً واحداً وهو ما اذا كانت الاغلبية المطلقة 
المنصوص عنها فى المادة مه معدلة أساسها 
الأغلية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التى 
أعطيت أو أغلبية عدد الناخبين الذبن أعطوا ١‏ 
أصوان) صححة 

« وحيث أن سويب الخلاف فى ذلك أن 
المادة هه وضعت أصلا بشأن اتخاب مجلس 
النواب فماوضم قانون اتتخاب مجالس المديريات 
نص فى المادة ؛ منه على ان هذه المادة تطيق 
أيضا بشأن انتخاب مجالس المديريات ول يراع 
وقنها أن هناك فارقًا بين المالتين إذ أن الدائرة 
فى مجلس التواب يثلها عضو واحد ينها عثابا فى 
ماس المديرية عضوان 

« وحيث ان عيارة « عدد الاصوات التى 
اعطيت » لايمكن أن يغهم منها بداهة إلا عدد 
الناخبين الذين اعطوا أصوات) صيحة فالناخب 
هو الذى يلك صوته فله أن يعطيه وله أن ينمه 
فلا يوجد صوت بغير ناخب وأمًا يوجد ناخب 
ولا بعطى صوتا فوجب أن تكون الوحدة فى 
احتساب الاغلبية - الناخي لا الصوت 

0 عست أ وجود عضوين بكل دارة 
فى انتخاب مجالس المدير ياتلا يغير ذلك وتبق 
الوحدة للشخص لا لصوته خصوصاً وأن المادة 
+ من قانون مجالس المدير بات نصت على أن 
يكون الناخب صوت لكل عضو ولا يجوز له 
أن يحصر الصوتين فى مرشح واحد 


عله الحاماة 


نا 


« وحيث أن احتنساب الاغلية المطلفة 
على هذا الاعتبار هو لكي ينبين مقدار الثقة التى 
يضعها الناخبون فى مثليهم وهو ما أراد الشرع 
ان يصل اليه 

« وحيث أن القول بغير ذلاك قد بؤدى 
الى تا لايمكن معها تطبيق القانون فلو أن 
الناخبين كان عددثم سبعة الاف فلهم وجب 
القاثون 14-٠٠‏ صوتا فلو فرض امهم جميما 


استعملوا حتهم فيجب أن المرشح الذى يحوز | 


الأغلبية المطلقة محسب نظرية الاصوات أن 
ينال صوة وهو عدد لس قتط اكثر 
من عدد الناخيين . وهذه استحالة كلية ٠‏ بل 
هو أيضًا أكثر من الاججاع . والاجماع لا يطليه 
القانون 

« وحيث انه بذك تكون الأغلبية المطاقة 
امنصوض عنها فى المادة 2ه هى أغَلبية الناخبين 
الذين أعطوا أصواتا صحيحة 

«وحيث أن الثابتمن قرار اللجنة المؤرخ 
07 ابريل سئة 19 ولم ينازع فيه أحد أن 
عدد الناخبين الذين أعطوا أصوانًا صححة هو 
هن نال مها مد افتدى تهانى ١لا١٠ه‏ صوتا 
ونال عياس افندى حافظ 07١ه‏ صوثا ونال 
عبد الخيد افندى صا > صوتا فتكون 
الأغلبية اللطلقةحازها الثلاثةجيعا ووجب اعلان 
صحة انتخاب حمد افتدى مبهابى وعباس افندى 
حافظ وهها اللذارت قد حازا الاصوات 
الأ كثر عددا 

« وحيث أنه بذلك تكون اللجئة قد 
اخطأت خطأ لا بنطيق على القانون بقراراها 


الذى أصدرته بشحة الاتتخاب تاريخ لالابر يل 
سنة -198 واتعين الحى؟ بصحة اتتخاب محمد 
اندى مهانى ميارك وعباس افندى حافظ 
عضو ين جلس مديرية بنى سويف عن دائرة. 
طنسابنى مالو 

) طعن عمد انندى تباى مياوك وآخرن ضد 
قرأري لجنة انتخاب مجلس مدبرمة بنى سويف عن 
رئيس الحكمة وعضوية حضرتى مخود عبده بك واحد 


اط بك القاضيين وحضور حضرة تمود متولى نور 
افندى وكيل النيابة ) 
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محكمة مصر الكلية الاهلية 

8 نونيه سلة 6٠0و‏ 

وس طفن فى انتخاب . اعمال الفرز ٠‏ 
مراجءتها. حق الام وافيكات التياية. 
أزومه : 

باس محضر الفرز . الطمن فيه . حوازه . 
شروط ٠.‏ 

» ل تهديد الناخبين . شروطه . وقائمه . 
محديد الزمان والمكان وخلافه. وجوبه. 


القاعرة القانونيْ 

١‏ - انه وان كانمن حقالجام والجالس 
النيبية أن تجرى مراجمة أعمال الفرز . الا ان 
هذه الاجراءاتطا شروط وضوابط يجب توفرها 
لاجابة هذا الطاب 

؟ - لى يجوز اثبات خلاف ما هو ثابت 
بمحضر الفرز والتةرير باعادة الفرز من جديد 
باعتبار حصول غش ونزوير فى محضر الفرز 
جب أن تتوفر فى الطعن المبنى على ذلك أولا 
قرائن وظروف بحيث جع تحقيقه متحما . ثانيا 
أن بكون التحقيق فى حد ذاته منتحاأ 
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> - الطعن حصول مهديد العمدة للناخيين 
واستمال نفوذه يجب لتحققه يان زمان ومكان 
المبديد . ومن الذينوقم عليهم التهديد وعددم 
وهل تتأثر به تنيجة الانتخاب أم لا. فاذا خلا 
|الطن من هده النائاك حب رفضة 


الميو 

« حيث ان الطاعن يستند فى طمنه على 
أمرين : الاول . حصول غش فى تفر يغ أوراق 
الاتتخاب لأن أحد أعضاء لجن الفرركارت 
مكلف بقراءة الاوراق واملائها فأملاها على غير 
حقيقتها انتصارألبعض المرشحين واضرارأبالبعض 
الآخر وقد أثر هذا الغش فى ثايجة الاتتخاب 
والثانى أن عمدة ناحية أطفيح بصفته من رجال 
الحفظ أخل بالنظام واستعمل ننوذ وظيفته فى 
تبديد الناخبين لمدم انتخاب الشيخ عباس مود 
جبر أحد المرشحين وقد ترتب على تهديده أن 
امتنع عددعظم من الناخبين من اعطاء أصواتهم 
لوخي الكثير منهم صولته فاتجه الى الوجهة 
الى ولاه الها 

« وحيث انه فيا يختص بالاأمر الأول فقد 
طلب الحاضى عن الطاعن اثياته باعادة عملية 
الفرز بمعرفة المكمة مسئنداً فذلك على ماجرى 
عليه العمل فى مجلس الشيوخ المصرى بالمادة 
اثثالثة من لانحته الداخلية التى نصت على - 
أولاً « أنه إذاكانتالطعون مبنيةعلى مستندات 
وجب ضم هذه الستندات الى العرائض وان 
. كانت مبنية على وقائع مسنتتجة من تحقيقات 
إدارية أو قضائية وجب على اللجنة أن ترجم 


ملز الحاماة 


ال هذه الجتعات لتعخلمن ميدا اما ثزاء 
مؤيداً او نافيا للطعن » مان - المبدأ المتيع فى 
فرنسا والذى أقره علماء الئقة والقضاء فيها وهو 
« انه عند الطمن فى عملية فرز الأأصوات بتعين 
على الساطةالختصةبالنظر فىالطعن أن تعيدالفرز» 
85 1258 10111565 ملتطرقية العغتاط هل 

ساع تطاطع2 70117 56665528156 أقع اذمل لزمع ع1 مم 
أنه61 11 .«عع5مممعم مه ع0 ع«اطسوك 18 ذ عا 


17) 116 2 5113 رقععةطلناة 068 5اتاعلده 165[ 
4 .ص20 .6 1026 106هرم ععأموتممومم 


« وحيث ان ما ذهب اليه حضرة وكل 
الطاعن غير تاف عليه اذ من حق الجام 
والجالس النابية أن تجرى مراجعة أعمال الفرز 
ولكن مما بلاحظ ان هذه الاجراءات طاشروط 
وضوابط يجب توفرها قبل اجابة الطلب وهذه 
فى ققطة البحث 

«وحيث انه من الا يه أن هذا الأعر 
يربى الى اثبات حصول غش وتزو ير فى محضر 
الثرز وهو محضر رمى مفروض فيه الصحة 
فى عون بات خلاق ماعو كت + 
يجب أن تتوفر فى الطعن المنى على ذلك - 
أولا - قرا وظروف بحيث تجعل نحقيقه متحما- 
ثاني) - أن بيكون التحقيق فى حد ذاته منتجا 

« وحيث ان القرائن والظروف الموجودة 
لا تساعد على الاقدامعلى اجراء التحقيق المطلوب 
وهذه القران هى ان الطاعن أرسل طعنه فى 
هذا الصدد إرسالا فلا هو قيده بعدد الاوراق 
الى حصل فيا التلاعب على زعمه حتى يكون 
للمحكة ال لتقدير ان كانت الأصوات تتأثر 
بهذا المدد أم لا تتأئرولا هود كر السبب الذى 
منعه عن تقديم شكوى الى الجهات الختصة عقب 


يحلة المحاماة 


اعلان تنيجة الفرز مباشرة كا انه لم يبين مصدر 
علمه هذا الغش عند ما سألته المممكة عنه وفى 
هذا تجميل تقره المحكة ضده 

« وحيث انه فضلاعن ذلك فلا تزاع فى 
أن الطاعن تقدم باسم أخيه إبراهيم ممود شأ كنا 
من نصرف للنة الفرز حالة أنمكان مثله فى تلك 
اللجنة كل من سلبان مصطف خايل والشيخ مد 
درو يش خليل أبناء عمه فاو أرت ما جاء يبذا 
الأركان يح لا تأخر هذان العضوان عن 
طلب إِنياته بمحضر اللجنة وعن التبليمْ عنه تاجهة 
الخاصة قضائية أو إدارية عقب ارتكابه وال كة 
ترى من سكوت هذين العضوين عن اثبات 
الغش المزعوم دايلاكاقيًا على عدم حصوله ولنع 
مثل هذه اد ام أوجب قانون مم 100 
سئة م19 باتتخاب أعضاء مجالس المديريات 
أن يخت صكل من المرشحين بأعضاء تنوب عنه 
فى لجان الاتتخاب ولجنة الفرز وقد كان أخو 
الطاعن ( المرشح ) ممثلا تتثيلا ناما فى لجنة الفرز 
كا سيق يانه 

« وحيث أنه يؤخذ من ذلك ان طعن 
الطاعن عن هذا الأمر لا يشتمل الاعللى خواطر 
وشبهات لا يمكن معها احمّال إنتاج اءادة عملية 
الفرزاذا قبلت الحمكة طلب الطاعن ولذلك 
ترى الحكة رفض هذا الأعر 

« وحيث أنه فهاء يختصس بالاامر الثابى ققد 
ذهب حضرة وكل الطاعن فى مذكرته الأخيرة 
بأنه تنظ هو والمرشح أخوه من تصرفات العمدة 
لوزارة الداخلية 
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التخل وهذه المحكة ترى ان البحث فى هذا 
الأريجب أن يلابسه بيان زمان ومكان 
النهديد ومن ثم الذين وقع عليهم اللهديد 7 
عددم وهل هوبحيث تتأثر به تنيجة الانتخابات 
أم لا. وكل هذه مسائل لاوحود لما لاق 
الطعن ولا فى المرافعة ولا فى المذكرة المقدمة هن 
الطاعن لي نتمكن الحكة من تحقيقه لاستخلاص 
التنيجة وهوالتأثير أو المبديد الذى يعدم الارادة 
ويفقد الناخب حرية الانتخاب وقد ذهب الى 
ذلك محلس النواب الفرنسى بقراره الؤرخ 8؟ 
وشيرسنة 18860 حيث ففضى بانه لايحق 
للحكة التى يطرح أمامبا الطمن أن تكتقق 
باذعاءات التهديد والاكراه عند ما تكون الوقائع 
المقدمة الها غير محددة وغير مدلل عليها ولذلاك 


لاحب اعتبار طمن ذكرت فيه بطر يقة مجهمة 
وقائم اكراه بدونتحديد لها ولكانها ولاشخاصها 


كك ن عمنمسوة عل معنا قفر ه ا لنس 11 
سخ 0 بععدعامتد عل مممتادئناله 
لكللكك ا تس غدمة عد مغسى2 211 عاتم و16 عسيهردا 
عم نعم كقمهم غأمل عم ده أقمتةء .قن رمرم أله 
-21 1نان ممتنوام ]ممم عصد لمتادعة 0 أكصمع له 
كطةة لالأووعر3 6 كاد دع أمع لمعه على[ 
16 لله 11 رمن 26 1211 معان عمو زوعل0 
عست !تاك ورزمنرمرعع رتمالمظ ,عتنتامقمعر 

8 .20 .ا عطنو1 


0 وحيث انه يؤخذ من ذلك أن لا دليل 
على هذا الأمر أيضًا ويتعين رفضه 
( طمن الشيخ اراهم ود حبر وحضر عنه 
سنة .سوس اتتخاب ع رئاسة حشضرة امد بك 
ابراهم شلى وعضوية حضرى عبد الجيد رشدى بك 
ومختار يك ثور القصاة ) 
١7”‏ مم 
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قرارات 
لجان قيل أسماء الناخبين 


6 
لجنة القيد مدير ية البحيرة 
؟امارس سنة ١97٠‏ 
ناخب . وكيل قتصلية ٠‏ عدم جواز ادراج اعه 
القاعرة القانونيٌ 
انه وان خلا قانون الانتخاب غرة ١١‏ لسنة 
١198‏ المعدل بالقاتون رثم + الصادر فى 59 
يوليه سئة 1554 من النص عل استثناء المتمتعين 
تحاية دولة أجنبية اسوة يقانون الاتخاب 
الصادر فى سنة 1١1٠١‏ الا انه يجب ان لا حمل 
اغفال هذا النص على اتجاه رغية الشارع الى 
تخويل المتمتعين بهذه الجاية حق الاتتخاب 
بل يجب الحم بأن المصرى الذى يمتع 
نحماية دولة اجنبية لا يكون له حق الاتتخابكا 
انه يعنى من الخدمة العسكرية . وعلى ذلك فلا 
يصح ادراج اسم المصعرى الذى يعمل كوكيل 
قنصل لدولة أجنية لآن هذه الوظيفة شرفية 
كانت او فعلية من شأنها اعتبار الشاغل لها 
تيا بالدولة التى عينته . 


القرامه 
00 حيث ان الطعن مينأه ان عرمى بك 


« وحيث انه من الثابت أن المطعون فيه 
مصرى الجنسية وريؤدى وظيفة مأمور قنصلية 
ابران بدموور وسواء كانت هذه الوظيفة شرفية 
أو فملية فان من شأنها اعتيار الشاغل لها محتم 
بالدولة التى عينته وله الحق فى المتم بالامتيازات 
والحصانات التى يتم بها رجال السلك القنصلى 
طبقًا للا جرى عليه العرف والعادات المرعية 

« وحيث ان احياء القنصل أو ناه أو 
مأمور القنصلية بالدولة التى عيتته اذاكان عن 
وا انوة الوق نينا هذ لزلا ) من 
النصوص الواردة فى تاتون 5 اغسطس ١87‏ 
الصادر يخصوص المستخدمين لدى قناصل الدول 
الاجنبية فى سائر انحاء الامبراطورية العثمانية 
( ثانيا ) من الامر العالى الصادر فى اول مارس 
يه 1 كان رفم قضايا مرى .وظى 
الوكالات السياسية أو من موظنى الفنصليات 
( ثالنَا) من طبيعة العمل الذى يؤديه التنصل 
أو نائبه أو الأمور والوظيفة التى يشغلها فان له 
الأق يقتضاها - فضلا عن تمه بالامتيازات 
والحصانات التى تستلزمها فى الدفاع عن مصالح 
رعايا الدولة التى عينته وتثيلها فى الاقابي الذى 
يؤدى وظيغته فيه والفاتةنظر ولاةالامورالمحليين 
الى ما يق من الاعتداء أو الاهور المْخالة لثقانون 


بلبع أجتبى ووكيل قنصلاتوايران فليس له حق | ضدأحد رعاياها ولهفوق ذلك أن يقيد فى سجل 


الاتتياب 


| خاص امماء رعايا تلاك الدولة المقيمين فى دائرة 
1 


مجه الحاماة 
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اختصاصه وأن يعطى اشهادات ويصدق على 
امضاءانهم وأن يغصل ف المنازءات التى تمع فى 
السفن التجارية لتك الدولة اذاكانتقى احدى 
الموأتى الداخلة فى اختصاصه وله ان يرقم 
تلك الدولة فوق مسكنه فهو بالاجمال موف 
يستمد سلطته وفهوذه من الدولة الى عينته 
ويدين لطا بالولاء وليس أظهر من ذلك لإدلالة 
على أنه متمتع يجايتها مستظل بنفوذها ورعايتها . 

« وحيث ان المصرى الذى يتم بحماية 
دولة أجنبية ليس له حق الاتخاب؟ انه يعنى 
من الخدمة العسكرية وقد نص قانون الانتخاب 
الصادر فى 59 وونيه سنة ٠٠١‏ 5١فى‏ القرة الرابعة 
من المادة الاولى على اسئثناء رمايا الدول 
الاجنبية والذين تحت حمايتها من عداد المصر يبن 
الذين للم حق الاتخاب وقضت الثقرة الاخيرة 
من المادة الاولى من قانون الترعة العسكرية 
الصادر فى > نوشير سنة ١10‏ باعفاء العمائيين 
الذبن تحت حماية احدى الدول الاجنبية ٠ن‏ 
الخدمة العسكرية وجرت اللواتم الاساسية 
للمجالس البإرية والحليه والفروية على حرمان 
رجال القنصليات وموظفيها ومستخدميها من 
حق الاتخاب أو الجع بين هذه الوظائف 
وعضوية امجالس المذ كورة . 

« وحيث انه وان خلا قانون الاتتخاب 
ره ١١‏ سئة ++15 المعدل بالقاتون دم 
الصادر فى 9؟ يوليو سنة 4؟19 من النص على 
استثناء التمتعين محراية دولة أجنبية اسوة بقانون 
الاتتخاب الصادر فى سنة ٠‏ 15 الاانه يجب 
ألا حمل اغنال هذا النص على اتجاه رغية 


الشارع الى مخويل التمتعين بهذه الجاية حق 
الاتتخاب اذ لا مراء فى أن الباعث الذى حدا 
بالشارع الى استثناء هؤلاء الاشخاص صراحة فى 


علم | قاتون سنة 11٠١‏ والى اعفائهم عملا بقانون 


القرعة الصادر فى سنة 1507 والى استثناتهم فى 
الاواتح الاساسية للمجالس البمدية والحليةوالقروية 
الى صدرت قبل وبعد قاثون سنة 16٠١‏ ى 
أوقات متفاوتة لامراء فى أن هذا الباعث 
لايزال امم ولا تزال رغبة الشارع فى استثناء 
هؤلاء الأشخاص ظاهرة وواضحة فعدم النص 
عن ذلك صراحة ينهم منه أن الشارع رأى أن 
ا.تثناء أصحاب الايات من الوضوح والبداهة 
بحيث لا يحتاج الأعر فيه الى نص اص وو يد 
ما تقدم أن قيام التنصل ومن فى حكه بأعباء 
وظيقته وخضوعه للدولة الت عينته والتزامه طاعمها 
والولاء لها يتعارض مع استمتاعه بالحقوف. 
السياسية الخولة للمعسر يبن. وثما لا يله العقل 
أويجيزه القانون أن يتاح له المع بين وظيفته 
باعتباره ممثلا لدولة أجنبية وأن يكون ناخيا له 
رأ فى الشتون الغابة ]08 كل القسي 
المصرى يه الجالس النيابية أو موظنا يتولى 
السلطة العامة 
« وحيث انه لذلك يكون الطعن على 

اساس ويتعين حذف ادم مربي بك بلبع من 
جدول الاتخاب » 

( طلب حمد امين زويل ضد حضرة مرمى همد بايم 
بك رقم موع سنة .م( - راسة حضرة أسماعيل 
اد بك مدير البحيرة وعضوية حضرفى أجد حدى 
بك القاضى واسكندر حنا بك دميان وكيل ثابة 
دمتهور )2 
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لجنة القيد مدير ية البحيرة 
؟١‏ مارس سنة 19٠‏ 


تاخب ء طب أدراج اعه. 0 بعقوية فى جريمة 

من ج رام التخلص من الخدمة العسكرية ء ايقاف 

تافيذه . انقضاء خس سئوات . زوال اثاره . 
وجوب القيد. 


القاعر م القأنوس: 
انه وان نصت المادة الرابعة من قاثون 
الاتتخاب الصادر فى 9؟ وليه سنة 1554 على 
حرمان الحمكوم عليه فىجر يمةمن جرائم التخلص 
من الخدمة العسكرية حرمانا أبديا إلا أن هذا 
الحرمان معلق على استمرار أثر الحم فاذا ما نص 
القاتون على زوالآثره ومحو نتاتجه زال المانع الذى 
كان سببًا فى الحرمان وعاد للمحكوم عليه اعتباره 
ووجب ادراج اسه يجدول الانتخاب وعملا 
بالمادة ( «ه ) من قاتون العقوبات يعتبر ١‏ 
المشمول بايقاف التنفيذ كأن لم يكن اذا اتقضت 
خمس سنوات ل يرد 'بفيها المحكوم عليه جنحه 
أو جناية . 
القرام 
« حيث انه تبين للجنة انه سبق ان حكم 
على الطاعن فى سنة 4١‏ بالحيس شهر معايقاف 
التنفيذ لحاولته التخلص من الخدمة العسكرية 
وذلك باحترافه حرفة أخرى غير الى عو 
من أجلبا 


« وحدث انه مفهى من وقت صدور هذا 


الحم أكثر من خس منوات ولم يرككب 


الطاعن فى خلاطا أو بعدها جرية أخرىم 
ستدل على ذلك من التذكرة الؤرخة ١١‏ 
فبراير سنة لا" كومن القيش المؤرخ فى + فبراير 
سنه |19٠١‏ 

« وحيث أنالمادة +ه من قانون العقوبات 
نصت على اعتبار الحم امشمول يايقاف التنفيذ 
كان لم يكن اذا اتقضت حمس سنوات لم يرككب 
فبها الحكوم عليه جنحة أو جناية فعملا #نطوق 
هذه المادة لا يصح الاسئناد على سابقة الحم 
على الطاعن لحرمانه من حق الانتخاب 

« وحيث انه وان نصت الادة الرابعة من 
قاثون الاتتخاب الصادر فى 9؟ وليه سنة 554 
على حرمان امحكوم عايه فى جرعة من جراتم 
التخلص من الخدمة العسكرية حرمانًا أبدي الا 
أن هذا الحرمان معلق على استمرار أثر ال 
فاذا ما نص القاثون على زوال أثره وعو تتانجه 
زال الانع الذى كان سبي فى الخرمان وعاد 
للمحكوم عليه اعتباره 

« وحيث انه قد يعترض على ذلك بأن 
الشارع جعل للحكم المشمول بايقاف التنفيذ أثرا 
فى حالة العود فلا يجوز بحال من الأحوال أن 
يستغيد المحكوم عليه من ايقاف تنفيذ العقوبة 
عرة أخرى ولو ارتكب الجرعة الثانية بعد اتقضاء 
خس سنوات على الحم الأول غير أن هذا 
الاعتراض لا نبض حجة لان هذا الاستثناء 
هو الوحيد الذى قيد به الشارع القاعدة العامة 
الى وضعها فى صدر المادة ه عقوبات ومن 7 
المبادىء المقررة أن الاستثناء يجب تغسيره فى 


يحل الحاماة 


أضيق حدوده وخاصة اذا كان ينتاف مم روح 
النشريع 

« وحي ثأن الغرض الذى رىى الهالشارع 
يتخويل الحا حق إيقا ف تنفيذ بعض الا حكام 

هو الرحمة بالأشخاص الذين يجرءون لأول 
مرة فى ظروف تدعو الى الرأفة بهم ولا تدلعلى 
خطرم أو استحالة اصلاحهم وقد يؤدى 
اختلاطهم بنزلاء السجوت الى افساد شأنهم 
مكأن ايقاف التتفيذ عثابة انذار للمحكوم عليه 
حتى اذا اتقضت فترة طويلة من الزمن حددها 
القانون خمس سنوات وم كن الحمكوم عليه 
جرعة أخرى دل ذلك على استقامة أحواله وانه 
لم ببق الجريمة ميل فى نفسه أو نزعة من أهوائه 

« وحيث انه نما لا يتتفق مع غرض الشارع 
أن يستمر هثل هذا المحكوم عليه محروما هن 
حقوقه السياسية التى يمتع بها مواطنوه من أجل 


جرية رؤى ايقاف تنفيذ عقو بتها ومما لا يتفق 
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مع صر النص أن تيق لهذا الحكي آثار أخرى 
سوى الأأثر الوحيد الذى استثناه القانون فيظل 
الحكوم عليه موصومًا بوصمة الجرعة التى أعنى 
من عقويها وقضى بمحو حكبا وبطلان أثره 
واعتياره كان لم يكن 

« وحيث أن هذا المبدأ هو الذى سار عليه 
الفقه والتضاء فى فرنسا حيث النص القانوبىمطابق 
لاورد فى المادة *ه عقوبات وقد انعقد اجماع 
الشراح هنالك على تفسير هذا النص بأنه يرد 
بن فلا ,يدرج 
الحك فى صحيفة سوابقه . ( راجع بهذا المعنى 
حك محكة كنا الاستناى فى ؟/و/رهههة 
الجموعة الرسعيةسنة 1955 عدد 7 صحيفة 184) 

« وحيث لا تقدم يكون الطعن وي 
ويتعين قبوله وادراج امي الطاعن فى جدول 


انتخا ب كغر عوانه مركز ايتاى البارود 
(طلب عيد المولى لجان قرة م١”اسنة‏ م وله 
اتتخاب باطيكة السابتة ) 


اكلا 
لك ل س0 


وه 
حكمة كفر الشبخ بخ الحرئية 
© مانو سنة ١974‏ 
دعوىق زود ساطة الموكية . المك بصحة 
الورقة بدون حاجة للحم يقبول الادلة . 


القاعرة القانوت: 
يا أن للمحكة حق الحم زو بر الورقة 
الطعون فيها ءن غير تحتيق طبن للمادة 54 


اودر 0 0 ورفض 
وتحقتها لأن ا ىْ 7 الحالتين إلى تقدير 
المحكة واقتناعها 
لوكو 
«أحيث أن الحمكة ترى وجوب النظر فيا 
اذا كان عكن للعين الجردة أن تفصل فى قطة 
الخلاف فى الخط يغير حاجة الى قواعد فنية ولذا 
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استكتبت مدع التزوير أربع امضاءات أمام 
هيئة المحكة ولا حظت ان امضاءه المطعون فيه 
تتناسب مع خط السند الذى يأعلى الامضاء 
والذى م يتك ركتابته مدعى التزو برك يتناسب 
مع التوقيع الذى بعقد الشركة فى قضية الخط 
وتاعدته لا نختلف عن القاعدة التى كتيب فبها 
مدع النزو ير امضاءه امام المحكة رغ محاولته 
احداث خلاف فى القاعدة ش 

« وحيث ان قضاء الجاع جرى على قاعدة 
جواز الفضاء يصحةالورقة ورفض دعوى التزوير 
بدون حاجة لاصدار حك يقبول أدلة التزوير 
وتحقيتها متى اقتنعت بصحة الورقة وتبين لها أن 
الخصم لم يرد من الطعن التزوير سوى التطويل 
واكتساب الوقت وذلك اتباعا للقاعدة التى 


محلة الحاماة 


181 سنة 1900 الخاص بالتسجيل لا يؤثر على 
عمد البيع فى جوهره فبو سواء قبل صدور هذا 
القانون أو بعده عقد من عقود التراضى ينعقد 
بايجاب وقبول بين العاقدين وتعيين للمبيع والمّن 
وينتج كافة الاثار القاثونية الترتبة عليه فيا عدا 
ثقل اللككية قند أصبح أثره متراخي لا يتم الا 
بالتسيل 

؟ - يتفرع من ذلك ان للبائم حو المطالبة 
بالن ولولم يسجل العةد وللمشترى حو المطالبة 
بالنسلم والرجوع على البائع بدعوى الضمان 
وطلب التصديق على العقد ليتسنى تسجيله 
و.قاضاة البائع فى حالة الامتتاع بطلب صعة 
التعاقد ويقوم الحم مقام العقد 


المي : 


نصت علها المادة وك مرافعات من جواز إ 


الح بتزوير الورقة المطعون فيها من غير حقيق 
( انظرحم محكة الزقازيق الابتدالية بتاريخ م 
اكتو بر سنة 91 #وعة رسعية عدد * سنة 
59 صينة غرة ١‏ 1) 

( قضية نصر مليجى ضد على عبد الله رقم ١١717‏ 
سنة 98و رئاسة حضرة #ود علام يك القاذى ) 


5:57 

محكمة منوف المزئية 
©" مانو سئة ١5:78‏ 

١‏ سس عد يع . قاقون التسجل ٠‏ وتأثيرة 
على عقء م ق جوهره . ال المذكية 
معلق على التسجيل . 

؟ ل عقد البيع . قير مسجل . غير مانع من 
طلب الن . أو التسلم ودعوىالض.ان 

القاعرة القاتوئه: 
١‏ - استقر الةضاء على ان النشريع كرة 


«حيث ان المدعية تطالب محصما الشرعية 
فى الاطيان والمتزل والتابوت والنقولات التى 
تركها والدها وفى امازل الخاف عن والدتها 
| واستندت ف اثبات دعواها على كشف ربى 
بتكليف والدها وعلى عقود ملكيتهما للمنزلين 
« وحيث اله دين مرن الاطلاع على 
المستندات المقدمة من المدعى عليهما امهما اتمْتنا 
مع أختهما اللدعية على قسمة الاطيان التروكد 
عن والدها وتحرر بذلك عقد اختصاص فى ١7‏ 
بونيه سنة 195107 ثأبت قيه ان الاطيان مقدارها 
١‏ قرار يط وه أسسهم مفروزة ومحدودة وخص 
كل هن المدعى عليهما ١١‏ قيراطً) وها سما 
فليس للمدعية بعد ذلك أن تطالب بأ كثر من 
الندر الذى اختصت به 72 ش 


محلة الحاماة 


و 


« وحيث أنه بعقد مؤرح 0 
سنة 1957 باعت المدعية لاخيها امين المدعى 
عليه الال الستة قراريط وتسعة أسسهم التى 
اختصت بها بهن قدره خسة وأربعون جنيب 
قبضته من المشترى وسلمته العقار المبيع وقد بق 
هذا المقد بغير تسجيل 

« وحيث ان القاثون عرة ١8‏ لسنه م 
اشترط لتقل الملكية تسجيل العقود الناقلة لا 
ولأكان العقد المقدم من المدعى عليه الثالى غير 
مسجل فلا نزاع فى ان الملكية لم تنتقل اليه بيد 
انه يتعين البحث فبا اذا كان لابائم أن يسعى 
فى تقض ماتم من جانه وأن يسك فى «واجهة 
الشترى علكيته للدقار المبيع وما ينبعها من قسايم 
وما تستازمه من احترام ملكية املك وعدم 
التعرض له فيها 

« وحيث ان القضاء قد استقر على ان 
النشر يع الجديد الذى صدر به التانون كرة ١8‏ 
سنة +198 لا يؤثر على عقد البيم فى جوهره 
فهو سواء قبل صدور هذا القانون أو بعده عقد 
من عقود التراضى ينعقد بايجاب وقبول بين 
العاقدين وتعيين للمبيع والهُن و ينتج كافة الاثار 
القانونية المترتبة عليه فما عدا تقل الملكية فد 
أمبم هذا الالزمترني لايم الا بالتسجيل 

« وحيث أنه يتفرع عن هذه القاعدة 
الاساسية ان للبائع حق الطالبة بلقن واولم 
يسجل العقد وللنشئرى حق المطالبة بالتسلم 
والرجوع على البائع بدعوى المان وله ان 
يطلب من البائع النصديق على العقد لكى ينسنى 
له تسجيله فاذا امتنع جاز له أن باجا الىالقضاء 


ليحم بصحة التعاقد ويقوم ينسجيل الحم 
مام العقد 

« وحيث انه يستخلص من ذلك ان عدم 
تسجيل العقد لايخلى البائع من واجباته وأعمها 
مان المبيع وتسليمه والقيام جا فرضه عليه القانون 
غرة 18 سنة 1958 مررء_ التصاديق على العقد 
لامكان تسجيله فلا يجوز له أن ينمز فرصة 
تباطؤٌ المشترى وتقاعسه عن تسجيل عقده 
ليطالب بأحقيته الى العقار الذى باعه وملكيته له 
ولوقبات دعواه لكان فى قبوها اخلاء له من 
هذه الواجبات ورجوعاعنعقد تم بالتراضى ومن 
المقرر قانونا انه ليس لأحد العاقدين أن يسعى 
فى تقض تعهداته أو يرجم فيها إلا برضاء العاقد 
الآخر أو حك القضاء والدعوى المطروحة على 
ا حسكة ليست دعوى فسخ . حتى يمكن البحث 
فيا قام بدكل عاقد وما وقم منه من الاخلال 
بالتؤاماته ولكنها دعوى ملكية أسامها حق 
موروث صدر عنه عقد بيع لم يسجل فاكرار 
المدعية على دعواها يؤدى الى غثالفته المبادىء 
الأولية الثى يقوم عليها التبايع بين الناس و يغرى 
البائع بالتخلص من الدزاماته والتحايل باس الغاثون 
لفسخ تعاقده ولا شك ان الشارع لايربى الى 
هذه النتاتٌ السيئة بل يجب أن ينزه عنها 

د وحيث انه يضاف الى ا تقدم ان قبول 
الذعوى «وصد الباب فى وجه المشترى اذا أراد 
تسجل عقده أو طلب من القضاء الحم بصحته 
وقد سار القضاء فى احكامه على اعتبار البائع الذى 
باع العقار بعقد لم يسجل ثم تصرف فيه ثانية 
مرتكًا للجرعة المنصوص عْها فى المادة ع ,/؟ 
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عقوبات ول يرفى النص على عدم اتتقال 
الملكية لا بالنسجيل ما يبح تصرفه ا 
ثانية أو يخليه من العقاب 

« وحيث انه بالنسية لاتابوت ١‏ تقدم 
المدعية ما يدل على ملكية المورث له وعن 
المنقولات ققد قدم المدعى عليهما مخالصة موقم 
عليها منها باستلامها حتها قيها 

« وحيث اله بالنسبة للمتزلين فلا نزاع فى 


ملكية المورثين لها ولم يعترض المدعى عليهما 


على ذلك فيتعين الك الددعية بحصتها الشرعية 
وقدرها ادس شائعة فيهما . 

(قضية فريده عمد أبو العينين مار ضد أحدوأمين 
تمد أو العينين رقم 4ه سنة 9084و( سس رئاسة 
حضرة اسكندر بك حنا القاغى ) 


إل 
محكة شبين الكوم الجزئية 
18 نابر سئة ١95378‏ 


بلاغ كاذب . حالة التحقيق . حصوله أثتائه . 
لاعتاب . 


القاعرةٌ القَانوئئٌ 
لاعقا ب على البلاغ الكاذب إلا اذا حصل 
من تلقاء نم 
وردا على استجواب لا يمع عت حم المادة 
اع 
1-8 
« حيث أن المدعيين يدعيان بأن المتهمين 
بلغا ضدهها بأمهما تسببا فى وفاة زوجة الأول 


نفس المبلغ فالبلاغ الحاصل اثناء التحقيق ‏ 


مجلة المحاماة 


المرحومةالست أمينه الدالبى باعطائها السم وترتب 
على ذلك أن توجهت البهما تهمة قتل الزوجة 
المذ كورة ونشربح جثتها وتبين بعد ذاك أنها 
تت بالسم وانها مانت موا طببعيا 

« وحيث انه تبين مر:. الأطلاع على 
التحقيقات التى حصات فى هذا الموضوع أن 
زوجة المدعى الأول مرضت وكان آخرمن 
عادها أثناء المرض الدكتور عزيز اقندى منصور 
مقنش صعة البندر وقد وجد عندها أسهالشديد 
وكانتفى حالة غيبو بة عميقة ثم توفيت بعد ذلك 
فى اليوم الثانى .فاشتبه فى الوفاة وظن ألما من 
تقيجة القسمم وباغ المركز به ذه الششيهة وقرر 
عند ماسئل فى التحقيق أنه سعم بالأشاعة من 
الثائن أن اازحؤنة الك أحنه ماتة ششوية 
على يد زوجها المدعى الأول وزادت شبهته لأن 
هذا الزوج قرر أمامه جملة اختلافات عن مدة 
عرضها وابتداء هذا المرض وقرر كذلك بأن 
أحداً من أقارب التوفية لم يخبره بشىء وانما 
لم يجيبوه اجابة قاطعة وأن الذى أيد الشبهة من 
أقارب المتوفية هى الست ماشا الله وولدها محمد 

ف ونحيك أن المتبمة الأو كانت سقلا 
قبل ذلك فقررت بأنها لا تشتبه فى وفاة خالتها 
الس تأمينه ولا تنهم أحدا يأعطائها السم أو غيره 
وسثل المنهم الثانى قرر بأنه عل من والدته بأن 
نظله خادمة المتوفية أخبرتما بأن رّى ولد المدعى 
الاول أعطاها السم ولا أعيد سؤال المنهمة اللأولى 
قالت بأنها عامت حقيقة ذلك من نظله ولكنها 
انث أن تقرر بشىء مما سعمته لأنها ليست 
متحققة منه ولم بر شيئًا بذاتها 


محلة المحاماة 


«وحيث أننظله قررت بأنها لم تخبر التهمة 
بثىء عن الم واغا قررت بأن ري « اللدى 
الثانى » كان حضر للمتزل وأساء اليها ( نظله ) 
قتكدرت المتوفية من أجل ذلك لأنها كانت 
تحها ثئم بدأت تتبرزدما من تتيجة هذا الكدر 
« وحيث انه ولو أن نظله انكرت سألة 
السم الا أن ذلك لا يكنى لأن يكون دليلا 
على كذب المنهمة الاولى لأنها اوأرادت أن 
نهم أحد المدعيين بذلك لقالت من أول الاأمر 
ولكنها قررت هى وولدها فى صراحة بأنهما 
لا يتبمان أحدا ولا يعلمان شين عن مسألة السم 
« وحيث أنه يِوْخذ من ذلك أن المحهمين 
ع يبلغا ضد الماعيين بأمركاذب واما هى شمهة 
قامت لدى الطبيب العالح سببها الحالة امريبة 
التي كانت علبها المريضة قبل الوفاة ولوكان 
للنهمين غرض خا صأو ننة سيئة لاستغلال هذا 
الظرف ووافتا الطبيب على شبهته حتى تقوى 
ولكنهما قررا بأنهما لا يمان شيئا ولا 
همان أحدا 
« وحيث انه مع ذلك فلاعقاب على البلا 
الكاذب الااذا حصل من ثلقاء نفس المبلغ 
فالبلاغ الحاصل اثناء التحقيق وردً! على استجواب 
لا بقع نحت 5 المادة 574 عقويات ( راجم 
« دمويون » على المادة بام ) ويهذا حك 
محكة النقضفى حكبا الرقيم به ديسمير سنة17.؟ 
المجموعة السنة الثامنة عشر ص .م 
«وحيث انه لذلك تكون النهمة غير صحيحة 
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ويتعين براءة المنهمين منها عملا بالمادة الااج 
ورفص الدعوى المدنية تبعأ لذاك 

. ( قضية التيابة وآخر مدعى مدتى ند ماشاهه على 
وآخر رقم ١‏ جنح مباشرة سنةة؟هة - رئاسةحضرة 
حسين وياض صبحى بك القاضى ) 


06 
محكة متفاوط الجرئية الاهلية 
7” ينابر سنة ١9٠‏ 
دعوى نزع ملكية . عدم تقديم شهادة عقارية ٠‏ 
َك المحكمة عدم قبونها . <ق الممكية 
القاعره العانو تش 
للمحكة من تلقاء تقسمها أن تقذى يعدم 
قبول دعوى ثزع الملكية لعدم تقديم الشهادات 
العقارية الى فرض القاثون على طالب نزع 
اللكية أن يقدمما 
المي 
« حيث أن القانون فرض على طالب تزع 
املكية فى المادة 6ه مرافمات أهلى ان يقدم 
للمحكة شبادات بالرهونات المسجلة المتوقعة 
عل النقار الرغريي بيعه< والفرض ترف 205 
معرفة أر باب الديون المسجلة وما اذا كان بين 
هؤلاء الدائنين أحد من الاجانب الخارجين عن 
اختصاص الحمكة و بغيرهذه الشهادات لاتكون 
الاجراءات كاملة وهى من النظام العام التى 
لايمكن التجاوز عنه ويجب على الحكة مراءاته 
من تلقاء نفسها شآن كافة اجراءات التغيذ 
07" 
سنة 1350 وسبق, تأخيلها مراراً لاستيناء 
ا الشهادات ول تدم ثشىء منها للان وقد «ضى 


سوسم 


كلق 


من تاريخ رفم الدعوى لغابة الآن وقت كاف 
لاستخراج الشهادات فترى ال كة رفض طلب 
التأجيل لاستحضارها وعلى ذلك تكون الدعوى 
غير مقبولة شكلا لعدم استيفاء الاجراءات 
الخاصة بالشهادات 

( قضة على افندى فهمى ضد عبد الرحن جمد رقم 
9١‏ سنة م99١1‏ س رئاسة حضرة تمدصالم متولى 
الدهرى بك القاضى ) 


5/١ 
محكة دمنهور الجزثية الاهلية‎ 
199٠ فبراءر سنة‎ > 
ذوة الشيء الكوم فيه . أثرها بالنسبة لمدينين‎ 


متضامنين . عدم تطبيقها بالنسبة 
للاجراءات ٠.‏ 
القاعرً القانوئ: 


لا محل لتطبيق نظرية قوة الثثىء الحكوم 
فيه بالنسبة للندينين المتضامنين فيا يختص 
بالاجراءاتأمام الحا 31 اذا صدرحم بالتضامن 
ضد مدينين حضور يا بالنسبة لاحدها وغياي) 
بالنسبة للاخر ولم يجر التنفيذ فى بحرالستة شهور 
فيعتير باطلا بالنسبة له 


العلى 

« حيث ان الدعوى الخالية هى ؟! وصفت 
فى عريضة دعوى المدعية وفى عرافعة وكلها 
دعوى بطلان اجراءات تنفيذ وليست اشكالا 
فى التنفيذ وتستند المدعية فى دعواها هذه على 
أن الحم الذى شرع فى تنفيذه قد صدر ضدها 
غيابي] بتاريح أول مارس سنة 198 من محكة 
الدلنجات ول ينقد الا بتارعخ > نوقبر سسنة615 


جا الحاماة 


وذلك بتوقيع الحجز على متقولات مملوكة لما 
وعلى ذلك يكون قد عضى على الحم الغيابى 
١‏ كثر من ستةشهور وتنص المادة 64" مرافمات 
على أنه يبطل الحم الصادر فى غيبة الاخصام 
ويعد كأنه لم يكن اذا لم يحصل تنفيذه فىظرف 
عبئة شهور من ثار يذه 

«ه وحيث ان الماعى عليهما دقما بعدم 
عتما خكة دمتبورخظر هذه الدعوئ لان 
البحث فوبطلان اجراءا تالتنفيذ بسقوط الحم 
الغيابى مسالة موضوعية 

« وحيث أن هذا الدفع لا مل له الااذا 
كانت الدعوى اشكالا فى التنفيذ واذ ذاك 
يقال أن ما كان خاص) بالاجراءات الوقتية يرفم 
الى الحكة الجزئية الكاتن بدائرتها محل التنفيذ 
وما كان متعلمًا بوضوع الدعوى يرفم الى محكة 
الموضوع أما دعوى بطلان الاجراءات فهى 
دعوى مستقلة ككل الدعاوى وتقدمعلى حب 
الاوضاع الّادة وه - وصفها دعوى 
موضوعية بحتة ولكل متذمرر من التنفيذ طر يقان 
طريق استثناقى سسهل وهو الاشكال فى التنفيذ 
الا أنه رغنا عن سهولته فله شر وط مخصوصة 
منها أن يكون التنفيذ قد. بدىء وأن لا يكون 
قد تم . وطريق اعتيادى وهو طلب بطلان 
الاجراءات ان كان لذلاك محل والمدعى حر فى 
ككييف دعواه واختيار الطريق_ الذى يراه 
موصلا ته ش 

« وحيث أن الدعوى الحالية كا تبيناتم 
دعوى بطلان اجراءات تنقيذ وم مرفوعة من 
المدين الحجوز عليه ضد الدان وهذا التتغيذ 


يحلة الحاماة 


يدك 


عبارة عن حجز توقم على منقولات وتنص المادة 
.” عرافعات على أن التقدير فيا حصل من 
النازعات يشأن ححر المنقولات بين من أوقعه 
وبين المدين المحجوز عليه يكون ياعتبار قيمة 
الدبن الذى حصل من أجله الحجز ولا نزاع فى 
أن الطالب به هو من نصاب القاضى الى 
ومن ثم يكون الدقم فى غير محله ويتعين رفضه 
والحمم باختصاص محكة دمنهور الجزئية بنظر 
هذه الدعوى 
« وحيث أنه فيا يتعلق بموضوع الدعوى 
فان المادة 4" مرافعات تنص على أنه يبطل 
الحى الصادر فى غيبة الخصوم ويعدكأنه لم 
يكن اذا لميحصل تنفيذه فى ظرف ستة شهور 
من ثار ينه 
موضوع التنفيذ صدر 
تاريخ أول مارس سنة ١*8‏ من محكة الدلنجات 
الاهلية ضد رَى افندىحنين حضوريا والست 
المدعية زوجة الاول غيابا بالزام المدعى عليمما 
بأن يدفعا الاول مديتا والثانية ضامتة متضامنة 
مبلغ ١1‏ قرشأ والمصاريف الى آخر الح 
ولانزاع بين طرفى الخصوم فى أن الحم لم ينفذ 
لاقل رى افندى حنين المدين الاصيلل 
المحكوم عليه حضور يا ولا قبل الست ملكه حنا 
الضامنة المتضامنة الحكوم علبهما غيايا الافى 
+ أوشبر سنة 1989 بتوقيع المجز ضده على 
المنقولات المبينة محضر الحجز 
« وحيث أنه بتعين البحث فى قوة الثىء 


« وحيث ان الحم 


أن يضر أو بيد الآخرين . وقد اتقسم الشمراح 
فى ذلك الى اراء متعددة فيعضهم شول 
بالاجاب اطلاق و بعضهم يرى أنه لا جوز 
اهسك به ضد المدينين اذا كان فىغير مصلحتهم 
والآخرون يقولون بأنه لا محل لتطبيق نظرية 
الثىء المحكوم به فى هذه الخلة وأن المدين 
المتضامن لا يثل الآخر فى المحام . ويل دى 
هلنس فى كتابه شرح القانون المدنى الى اللأخذ 
بهذا الرأى الاخير ( راجع مؤلفه الجزء الثالث 
ص هه! و5١‏ فتربى 8؟١‏ و9١1١‏ ) وقيل 
احمكة الى اتباع هذا الرأى نظراً للنص الخاص 
فى القانون الصرى المادة م١٠‏ مدنى أهلى اذ 
تنص ع أن المدينين المتضامنين يعتبرون كفلاء 
لبعضهم بعضًا ووكلاء عن بعضهم "بعضًا فى وفاء 
المتمهد به أى أرت وكالتهم خاصة بالدفع ققط 
وليست وكلة باللقاضاه وقد أخذت يبذا الرأى 
محكة استئناف اسكندرية الختاطة فى حكها 
الصادرق 58 ديسمير سنة 19١4‏ ( راجم 
الالتزامات لوالتون <زء ؟ ص *15) وقد 
حكت محكة الاستثناف الاهلية يحكها الصادر 
فى 7 ابريل سئة 1914 (المنشور بالمجموعة الرسعية 
عددةة السنة الخامسة عشرة ) أن الحم الغيابي 
الصادر على جملة مدينين متضامنين يعتير باطلا 
طبمًا لنص المادة 4غ مرافعات بالنسبة للمحكوم 
علمهم الذين لم ينفذ ضدم فى مدة السثة شهور 
التالية لصدوره ولو حصل التنفيذ على أأحد امحكوم 


المحكوم به بالنسبة للمدينين المتضامنين . هل | عليهم فى بحر هذه المدة 


الحم الصادر ضد أحد المدينين المتضامنين يمكن 


2 وحيث أنه لذلك تكون دعوىق المدعية 


ملاة 


صحيحة و يتعين الحم بيطلان اجراءات تنفيذ 
الحم الصادر ياي ضدها لسقوط الحم بغى 
ستة شهور دون تنفيذ ويتلاحظ أن الحجز توقم 
بتارعخ + توقير 1١999‏ ضد لماعة وزوحها 
المتضامن مسها ولا يمكن أن يتعدى الحم فى 
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ا 
محكة الاستثناف الختلطة 
ه؟ قيرابر سنة 199٠‏ 

و س مربى مزاد . جز فى الارض . دقوى 
رد الون . معءارضصّة ق قائمة التوذيع 
وطاب الايقاف 

ل سقوط الحق فى قيمة المجز عفى سسنة. 
القسك .! ضد الرامى عليه |ازاد . 
عدم حواز .شرط عدم الفمان. عدم . 
سراتة ٠.‏ 

القاعرة الانوئيٌ 

١‏ - ان الرامى عليه المزاد الذى رفض 
تفيذ حك امزاد لأن بعض الاراضى القى رسى 
مزّادها عليه قد أكها البحرثم رقع دعوى برد 
لعن ن الذى دفمه له الحق أن « يطلب ولو بطريق 
المعارضة فى قائة التوزيع النهائية ايقاف طلاب 
توزيم المْن حتى يفصل فى دعواه تمان وهذا 
“نطبيق لح قالحبس المنصوص عليهبالمادة )41١(‏ 


محلة الحاماة 


يذ | هذه الذوى الى هذا الأخير اذ أن حم محكة 


الدلنجات صدر ضده حضوريا وفضلاعن ذلك 
فهو غير موجود فى الخصومة الخالية 
( قضية الست ملك حنا ضد أمين افتدى عقدة 


5-7 .سمأو - رعاسة حضرةأحد 


المزاد يمغى السنة المنصوص عنها بالمادة .ام 
مدتى اذا حبس المكور قيمة القن الرامى به 
المزاد بالنسبة لضياع جزء كبير من الارض امازوع 
ملكيتها وقت النسليم سبب أكل النيل لها 
ولا سرى أيضًا فى هذه الالة النص 

الوارد بشروط البيع والذى يسقط ضان البائع 
فيحالة العجز مهما كانت أهميته 

( رعاسة ماك يارنت ) 

( مجلة التعريم والاحكام المصرية عدد ١6‏ سنة 
٠ع‏ قضائية سنة 18!و١!‏ وسنة 6١9٠‏ 2- 


زذة 
محكة الاستئناف الختلطة 
أن ويرابر منة 15 
١‏ س شيك . ماهيته . لحامله . السيبب. ته 


او عدمه . حق الطءن 
٠‏ حب دعوى كيديه. التعويض عنها . اسبا 


القاعر م القافونيٌ 
١‏ - أن الشيكالذى هو عبارة ا 
00 بشت استحقاق. قيمته 
وانه تحرر لسبب شرعى . وللمدين دكن شْ 
استحفاقه لانعدام السبيب 


مجاه الحاماة 
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4 
؟ - يستحق التعويض عن الدعوى كيدى محض . اما اذاكان الام يستازم بحث 
الكديه التى رفعت وحجز فيها نحت يد الغير | ادعاءات الخصوم الختلفة من تفسير عقد وتعبين 
ناء على شيك لا سيب له وترتب عليه بذل | مراميه وما هى حقوق الطرفين فى حالة انعدام .. 
مجهود شاق ارد على اساليب دفاع المخصم | هذا العقد فهذه مسائل تتماق بالوضوع ويكون 


اللتوية 


( رئاسة فافتك ) الوله السابقة 


1 
محكمة الاستكتاف الختاطة 
7 فبراير سئة ١99.٠‏ 
سيارة . التأمين علها . بيانات غير ميحة . 
سقوط المق 
الماعرة القائوئهْ 
ان البيانات الغير صحيحه فى عقد التأمين 

بالنسبة لتوار بخ صنم سيارة مؤمن عليها ومشتراها 
من شأما أن تؤثر على حقوق الشركة فيكون 
كا فى :هده آثلة اللى فى :رفذن يات ماعب 
التأمين 

رثاسة فافنك ) الجلة الذكررة 


ا 
محكمة الاسئئناف الختاطة 


5 فبراير سنة ١97٠‏ 


ذ- أشكال . كيدى . رفضه . 
باس حك الموضوع . عدم اختماص 
القاقى المستءعجل 


القاعرة القانوئ,: 


بذلك القاضى المستعجل غير مختص بها 
( رثثاسة فنك ) المبلة السابقة 


أذ 
محكمة الاستثناف؟ اللتاطة 


” مارس سنة 19٠‏ 
وس الماس . محث نزاع سبق عرضه . 
عدم الغش من الهم . عدم قوله .١‏ 
؟' ماع _دم القصل ف عل نحتيق . رد 
المحكمة عايه 
القاعرة القانوئٌ 
)١(‏ لاتكون مقبولة أوجه الالماس التى 
تعيد الى البحث أوجه النزاع على أساس المسائل 
البىّكانت محلا نظر القاضى من قبل وقد عل 
بها اللنمس وكان فى مقدوره الرد علههيا. وم 
ينين أىظرف يستدل منه انه استحال عليهالرد 
على دقاع العم الآخر سبب عش صاوق مله 
6 ان عدم الفصل مباشرة فى طلب 
0 قدمةه الملتمس بعد ان ببنت حكة 
الاسّئناف ان المساثل المطلوب محقيقها ثابتة من 


اذا عرض اشكال على قاضى الامور أ أوراق الدعوى لا يعتبر سببا موجبا للالماس 


المستعجلة فله الحق فى رفض ه اذا ثبين له انه 


( رئئاسة فو ) الجلة السابقة 


لم ب يي سبج سس سس سب ست جب ل يي ل ب سس ل يج نب ست ون سي حمل 
إغة 1/1 
محكة الاستئناف الختاطة محكمة الاسكناف الختاطة 
5 مارس سنة ١١ ١98٠‏ مارس سنة 158٠‏ 
دين . رد اأشرائب الغير مستحقة . وح سند نحت الاذن , تغيير المدن . دين 
عدم سقوطه بالأدد القصيرة . حديد . الاستمدال 5 نتا نجه 


؟ سس ضامن . استيدال المدين . حقه 
الفأعرم القانوت: : 1 
. القاعرة القادوئ:ٌ 
١‏ - ان الاتفاق الذى يمقتضاه يقبل الضامن 
ف سند حت الاذن ان كون هو عو نه 
يعتير استبدالاً لدين بآخر بتغيير شروط الامهد 
يحدث لا يكون للدائن حق المطالبة يمقتضى سند 
الدين الاصلل الذى كان مستحتما له . لاأن 
التعهد الجديد قد حل محله 
” - للضامن الحق فى أن يحل عل المدين 
فى السداد بدون دخل للمدين فى ذلك 
( رثاة فافنك ) المدد السارق 


ان الدين الناثىء من حق رد الضرائب 

الدفوعة بغير وجه حق لا يمكن قياسه بالنسبة 
لَغضى مدة الس سنوات المقررة بالمادة هد 
مدني على الديون المستحقة سنوي او لمدد أقل 
من سنة لآن هذا الحق معلق على حي قضاق 
مازم برد كل المستحق وهو مبلغ لايشمل الفوائد 
بل الاصل فقط 

( رئاسة فان ايكر ) 

مجة التعريم والاحكام المصرية عدد ١٠١‏ سنة 
؟؛ تضائية ) 


ل 
محكة النقض والابرام الفرنسية 
م8 ابريل سنة 1١97٠‏ 
مسكولية . خطا . مديرى شركات المساهة . 
القاعرة العَانوس 
ان مديرى الشركات المساهمة مسئولون 

فى حدود القآنون العام عن اخطائهم قبل الغير 
التى ترتكب اثناء ادارتهم لاعمل و بدون حاجة 
لانيات حوادث غش صادرة مهم واخطاء 
جسيمة ترب من الغش 

) ملة دالوز الاسيوعية عدد ١9‏ فى ١١‏ مارومنة 
ثور ) 

2 
محكة النقض والابرام الفرنسية 
٠ابريل‏ سنة !99١‏ 
امجار . اخلاء الحلات امؤجرة . المالك التاجر 
عدم مسكوأيته 
المأعره القانوسٌ 
للمحكة الحق أن ترفض التمويض الذى 

بطليه المستأجر بسبب اخلاء اللحلات المؤجرة له 
من المالك التاجر اذا كانت المسافة التى تفصل 


الحلات التى يباشر فيها الأخير تجارته والحلات | 


المؤجرة مما يبعدكل قكرة توسيع لها 
( بحل دالوز الاسبوعية رقم ١6‏ فى غ مانو سنة 
1١‏ ) 


5١ 


حك 
محكة اسنئتاف دجون 
ه فيراير سئة 1١9 ٠‏ 
نصب . كذب . غير «صحوب بطرق احتيالية 
لاجريمة . :أ كيد الزوجه . لاتأثير له 
القاعر م القانو ني 
أن الكذب اللبسيط ولو كان تحريريا 
والثير مصحوب بطر يق احتيالية لآيكوان جرية 
النصبء مثال ذلك نأ كد المقترض كذبا بأنه 
وكذا تأ كيدزوجة الهم ذلك عندما طولبت 
بالتوقيع على العقد بصفتها ضامنة «تضامنة له 
لايمكن اعتباره كأ نه صادر من شخص اجى 
لتأبيد أقوال المنهم والباسها سحة الصدق 
( #ة دالوز الاسبوعية رقم ١8‏ فى ١8‏ مابو سنة 
)١5‏ 


3 
محكة استئئاف بارس 
ا 14 مارس ممئة 19٠‏ 
١‏ سس مكولية مدنية 5 علاقة المادم ادوم 
حادث عردى ٠‏ عدم تحير الاشخاص 
»؟ - علاقة التمية . سياره . حادث . عدم 
تضمين الخادمء 
» ل شركة تأمين . عدم مسثولية الخادم 
الماعرة القافونم 
اساتتقا سسغولية المحدوم المدنية عن 


4 


محلة الحاماة 


علاقتهالتبعية والتى هن شأنها أن يكون له سلطة | الخادم- ولوكان عرض - لصاحب البوليسة قد 
اعطاء أوامر لخادمه للقيام بالعمل الذى يكلف | قام بننفيذ التعليات المعطاة له بكل دقة . 


به فى زمن ولغرض معين ومبما كانت حالة 
الطرفين الاجتاعية . وسواء كان ذلك مؤقتا أو 


داعًا . بأجر أو بغير أجر. ولو كان ايض بعيد 


عن فكرة تأجير الاشيخاص 

فالاب الذى يصرح لابنه باستعمال سيارته 
لاصطحاب اصدقائه الى محل وءن طر يق معين 
يعطيه بهذا صنة الخادم - 

؟ - لاحق للسئول مدي فى تضمين 
الخادم الذى تسبب فى الواقعة محل التعويضإلا 


اذاكان قد تجاوز التعليات المعطاه له وارتكي 


خطأ جسما فى اعاله 

الند ولا حقى لشركة التأمين قَ تضمين 
الخادم الذى سبب فى الفعل بطلب التعويض 
المدفوع منها لصاحب التأمين اذاكان هذا 


) 2 دالوز الاسيوعة رثم 1١46‏ المبادر أماو 
سنة .58( ) 1 


ا 
محكة لوار المدنه 
4 مارس سنة 19٠‏ 
الملكية الادبية والمناعية . قطع موسيتية . 
استمالها . ضرورة تصديق أاوْاف 
القاعرة العانوس 
ان القطم الموسيقية الغير داخله فى الاملاك 

العامة لا يمكن استعالها فى معبد بدون تصديق 
تحر يرى أولئها أو ورثاه 


( مجلة دالوز الاسبوعية عدده!١‏ فى ١٠5‏ مانو 
سنة .1919 ) 


صاحب البحث ظ الايحاث 


وم مصطق بك رشدى 
الممكركاك الزورة او النقوشة ونانلا 


١(‏ ) قضاء محكة النقض والابرام 


جمم | ؟ :| وقبرار موا شهود نفى ٠‏ سماع شهادتهم .واجب الحكة. 
ه داه قرار غرفة المثورة . الطمن فيه . تقرير أسبابه ٠‏ جهة 
صدوره ٠‏ 
تبديد . البيانات التعلقة به . بطلان. 
بلاغ كاذب . اثيات صمته . واجب المبلغ . 
دعوى مدنية . تزو بر . رفضها . دعوى عمومية مباشرة ٠‏ 
عدم قبوطا ابتدائ . استئناف النيابة فقط . قبوله . والح 
فمها . تدخل المدعى . عدم قبوله . 
قذف.قدء حدوده .عدم ذكر اسم المنذوف فى حقه. 
امكان معرفته . ساطة محكمة الموضوع . وقائع القذف . 
جل الاثيات . حسن اللية ٠‏ تقديره . طم ملف . سلطة 
المكمة . الناشر . مسكولته. أساسها . قرينة قاتونية . 
بها . عقوية . قنضه . جوار. 


٠١١ 1225‏ البريل ٠*وا‏ 
2585|« « غ2 
هالمى|["أاة | « « » 


باعلمإبااة | « « 0 


أحذاك : اصلاسية . الحم 
١‏ - دعوى مباشرة ٠‏ صفة رافعها . توكله ٠‏ غير مصدق 
عليه . عدم قبوله .-؟ دعوى مومية . سقوط الحق فبها. 
احتساب مدا . كيفيته . - م - اعلان باطل . غير قاطم 
لدة السقوط ٠.‏ 


اخماحاةلا١ا‏ « « 
ع*خلم|ةاة | « « 2 


2 « « | <3 ٠٠١1| وميم‎ 


ماع11 عدم 


تابع أحكام التقض 


. تعويض مدنى . الحم به. عدم تضامن فى النص‎ - ١ 
ائره بالنسبة للمحكوم عليه نهائيا . تقدير التمؤزيض . سلطة‎ 
طمن . عدم القائدة . رفضه‎ - ١ - محكة النقض‎ 

جد امل 16ر1[ جز عند عدم اانه عقابي» 
- ؟ - هدم الحد الفاصل. القصد المخان وقره والسس + 
عدم أهميته 

. جرعة . تاريخ وقوعها. سلطة قاذى الموضوع‎ - ١ 
لخيانة الأ مانة . تحديد تاريخ ارتكابها . حرية قاضى‎ - # 
. الموضوع وساطته‎ 
مخالفة . حم . عدم جواز الطعن فيه . قانون أصلح للفنهم.‎ 
. صدوره قبل الحم المهاق . ب#ونجوي الطيقة 5 عخالفة‎ 
٠. الحم يعقوبة تبعية لمئحة اطات عدم جواز النقض‎ 

شه أصلاحه 

جناية ٠‏ حكم جنح بعدم الاختصاص . إحالة من قاضى 
الاحالة على محكة المح لاظروف الْخنفة ٠‏ حك الجنح بعدم 
جواز نظرها . احالة من جديد على قاضى الاحالة . وجوب 
نظرها أمامه واحالتها على محكية الجنايات ش 


١(‏ ) أحكام الدوائر امجتمعة 


شفعة . حق الشفمة . وفاة الشفيع . لا يورث لوفاته . 
مذهب الامام أبى حنيقة ٠‏ لأرجع الاصلى ٠‏ 


العرد العاسر 


46م 


6م 
أدم 


كوم 


يناد 


همهم 


كلم 


"5 | وج ابريل 1١59‏ 
مع إما١‏ فبرابير ٠عوا‏ 
ه2] 5 « » 
1*٠‏ | لا « « 
58 | دايريل ١#وا‏ 
اخ إلا -«. «» 
جم إا.م « داه 


(+) قضاء محكية استكناف مصر 

١‏ - نزع الملكية للمنفعة العامة . دعوى المّن . شاملة 
لتعويضات . عدم جواز رفع دعوى تعويضات أخرى . 
؟ - ريع . فوائد . محل المطالية هما . اغتصاب . 
تقادم . مدته . احتسابها بالتقويم المجرى 
بيع . استحقاق فى تركة . تعريفه . شرطه . مميزاته ٠‏ بيع 
لاجنبى . حق الاسترداد . بيع جز معين . عدم جوازه ٠‏ 
اننتكناء بعض أشياء من التركة .جوازة:: 

- تركة . نزاع بين شخصين على الميراث . ادخال باق 
5 .عدم أزومه .-؟- اختصاص الحاكم الاهلية . 
أشخاص أجاني غير مختصمين فبها . . عدم تأثيره م -اقوة 
الثىء المحكوم فيه .حم قاطم ٠‏ ركن أساسى . الدقع به . 
1 جع برضن دعري جنها.. . غير قاطم . 
١‏ -اتكار. ٠‏ وقيع ٠‏ تسويف . رقضهء خا كد يوهت 
الاذن ا وكبيالة . حوالة . دفوع قبل الدائن. عدم قبوطا. 
-١‏ شهادة الميلاد . قيمتها فى تقدير السن . أساس ثابت 
تقدير القومسيون الطبى . وسيلة . - ؟ - قرار مجلس الوزراء 
معدل للقاثون . عدم قانونيته - م - السلطة القضائية . عمابا 
تفسير القوانين وتطبيقها . 
استئناف 5 . قاضى البيوع ٠‏ فصل فى حتوق ميعاد 
عادى . - ؟ - تمرر الزيادة . عرض قضاق . قبوله ١‏ | 
قعربى ناد + حك مردى المزاد . أثره .حق ا 
سقوطه .-4- حم قاثى البيوع باباء الاجراءات 
للوقاء . خطأم . 


6 مجلة الحاماة 


العرد العاشر فررست السممّ العاسرةٌ 


ار | التارعحخ ظ الاحكام 


تابع احكام الاسئعناف 


عحم | :*ة | 15 ابريل ١9٠‏ ]2 تنفيذ . حو الدائن فيه على أملاكالمدين جميعها . اختصاص. 
تأثيره على التنفيذ وأثره فى الامتياز 


5م أهخ* > | « » » دعوى وليصية . شروطا 5 
محمادىم؟؛ | ١ذ‏ « م ١‏ - الوصى . موته مجهل مال اليتيم ٠‏ عدم تطبيقها فى 


الوقت الحاضر. - ؟ - حق الفسخ 0 حق تنقيص المن . 
الدفم سقوط الحق عضي سنه . سريانه على القاصر. 
؟ - مفى المدة . فى المدد القصيرة . تفاذها على القاصر. 


ببحم اباخع | لاا «» »2 ١‏ - استثناف . دعوى . نجزثتها ٠‏ اعتبار نصي ب كل مدعى 
عليه على حدته -؟ - اسئئناف . قبوله أو عدمه . نظام عام 
حم ادمع | ٠١‏ «م 2 ١‏ - عقد بيع . 2 انطه القاثونية . متوفرة صحته - ١‏ - من. 


اعتراف بقيضه . لا يعتبر هبة - *- عقد بيع . وضع بد 
الولى . ( البائع ) . صحته - 4 - ولى شرعى . تصرفه بالبيع 
والوقف . صحته . اجازة القصر 


ححم أو | ومابورسوا احالة على المعاش . ضابط . قاثون مره 3 . سلطة الحكومة 
المطلقة . 

؟ى | ٠١155١‏ ابريل ٠و١‏ اتعاب الحاماة. الاتفاق بعد اتنباء العيل. لا سلطة لاماتى 
فى التقدير. 

وبلم | ١اع:1‏ "> « 2 عقد بيع . هبة فى صورة عقد بيع . حق المنفعة . الاحتفاظ 
به . جواره ٠‏ 

دلله | ؟؟: أ« «١‏ «: شهادة تبعية . من التنصلية . تصديق الحافظة . اعماده . 
الختصاصض . 


كلم | :هم  «‏ د م استئناف . ميعاده . مس يانه بالنسية للنعلن إليه 


1 | اارع - ا 1 ٠‏ لتك 


/الاللى 


ام 


هلام 
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الم 


عدم 


مم 


كنيد 
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/ا2 


14 


ال 
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تابم أحكام الاستئناف 
و اريل٠*وا‏ استئناف . قيذه . مرماد القيد . 
ه» <« « دعوى تزو ير . رفعها . ضد المتمسك بالورقة . ته . 
(4) قضاء الاك الكلية 
»١‏ وشبر هوا مواد مخدرة . الفعل المعاقب عليه . نية الاجرام . شرط 


اد 

وم ديخبر 9يوؤ| 2 -١‏ دعوى عمومية . ميعاد سقوطها . حالاته .+ - تأجيل 
لاجل غير مسمى. ايقاف الدعوى. تأثيره على إبقاف سقوط 
الدعوى العموهية ٠‏ 

سن ابريل ٠سوا‏ وقوه ةلدان شرق حم للاتجار فى الواد المخدرة ٠‏ 
اعشماره عائداً الى الاشتياه . 

ورا ( » ا تصضياء اركانه . التصرف بالنسية للمشترى الأول 3 
لا عقاب -؟-عويض ٠‏ حك البراءة “عدم المانع من الحم 
بالتعو يض ٠‏ 

© أحكام وقرارات خاصة بانتخاب اعضاء مجالسالمديريات 

ينار ٠وا ١‏ - محل اقامة . تعر يه - ؟ - أوجه الطعن . عامة ومبهمة 

الح . عدم قوط - م - تبديد . عدم بيان ماهيته وكيفيته ٠‏ 


عدم قبوله . 

مو مابو «ميوو ١‏ طمن . تخب غير مقيد بالدائرة التى حصل فبها الطمن . 
عدم قبوله 

بم« « 0 2 حرمان من حفوق الاتخاب . بانها بطريق الخصر. 


عدم نجاوزها 


484 


العردٍ العاثر 


ل رد 
كقخذ | 555 
٠حلمل‏ ه60 
|215٠‏ 2*0 
أكمالاءغ 
؟ام مه 
*حل | وه 
كحم | 5١‏ 
احقد|١أاة‏ 


لع ماو هة؟وةا 


ام » 


2 


لم نونيه ٠*خ+وا‏ 
لع ماو ٠و١‏ 


ا » 


2 


؟ وليه 198٠‏ 


فيورست الس الفاكرة 


الاحكام 


تابع احسكام وقرارات خاصة بالانتخابات 


طعن . تصديق على الامضاء . جهة التصديق . أفلام 
الكتاب . عمدة أو شيخ . عدم جوازه . 

١‏ -طعن . عدم التصديق على الامضاء .عدم قبوله. 
- ؟ - ميعاد الطعن . آخر يوم عطله . امتداده لليوم 
التالى قنط . 

طمن . التصديق عليه . من جهة ادارية أو قضائية . جوازه. 

عضوية مجلس المديرية . النصاب القانوقى . حصة مستقبلة 


فى وقف . عدم تحقق الاصاب . 
تصاب . ضريبة عقار ية . عمد ثابت التاريخ فى سنة “1575 
ناقل للملكية . احتسابه من الضريبة 
انتخاب . سسربته . عدم وجود دليل اوقر بنة.عدمالتحقيق. 
طعن . التنازل عنه . اثبات الحكيمة له . 


١‏ - طمن . تنازل الطاعن عن أحد الأوجه .تحقيق صعته. 
حق للمحكة -؟- ضريبة عقارية . شرط توفرها . 
سلطة الحكة فى متها - © - ضريبة عقارية . توقرها وت 
الانتتخاب . عدم توفرها بعده . مانع للمحكة من نظرها 
- 4- أوجه الطعن . شروط قبوطها - ه - احلة على 
التحقيق . شرط الأعر به 

لجنة اتتخاب . اعلان تنيجة أخرى . عدم جوازه .عدم 
بطلان الاجراءات الصحيحة . 


مجلة الحامأة و 


العرد العار فر ع اسم الباشمرة 


الاحكام 


تابع احمكام وقرارات خاصة بالاتتخابات 
حم | 5غ | ما ننه .وا -١‏ تاثير على انتخاب . وجود رجال الحئظ ومشايم 
الحوارى . لزومه . غير مؤثر - ؟ - ننيجة الاتخاب. حذف 
الأصوات الباطلة . غير مؤثر. صحة الاتتخاب - ”م - ورقة 
الاتخاب . عدم نسويد كل الدائرة . لا مانع 4 -- ورقة 
الاتخاب . استعمال فلم كربا بدل الاسود .عدم جوازه. 
-ه- لجنة الانتخاب . ايقاف عملها مؤقنا. عدم تعطيل اعماها. 
غير هيطل . 
مو أإسح | #مابو معنا ١‏ - طعون . النظر فيها. النظر فى صححة العضو. سلطة 
الحم مطلقة - * - قرار لجان الاتتخاب . سلطة الحم 
فى الفصل فيها - -- لجنة الفرز. مدى اتهاء مأمور ينها . 
محرد اعلان التنيحة .اعادة النظر قيها .بطلانه -6- الأغلبية 
لمطلقة. الاأصوات الصحيحة. احت ايها 
|5 | وا نونو .سوا ١‏ - طعن فى انتخاب . أعمال الفرز . مراجءنها . حق 
الحم وال ميئات النيابية . لومه - ,- عضر الغرر . الطعن 
فيه. جوازه . شروط - #- تهديد الناخيين ٠‏ شروطه . 
وثائع. تحديد الزمان والمكان وخلاقه . وجوبه. 
(1) قراران اداريان 
معو أهة: | ؟امارس .نوا حبكل قنصلية .عدم جواز إدراج أمعة . 
.اجو أسر ٠‏ « | :اخب. طلب ادراج اسمه. حم بعقوبة فى جريّة من 
جراتم التخاصمن الخدمة العسكرية . ايقاف تافيذه . انقضاء 
خمس سنوات . زوال أثاره . وجوب اليد . 
(7) قضاء الحا م الجزئية 
ألوأبادع | ؟أامابرم؟وا دعوى تزوير ٠‏ ساطة الحكة . الحم بصحة الورقة بدون 


حاحة الحم يول الاأدلة 


ل 


العرر العاشر 


61| م 


"أوالهدة 


+”؟ مابوم؟؟١‏ 


5591| 15 نابر 1١9575‏ 
ملواءماة | لا نابر .سوا 


حذد الففق 


5146 ]| "ع1 


ع وبرابره ١9+‏ 


ه» ب(« » 


داة |1 |1 5ك" «. د« 


الى الف 
15086 


» ء» 2 


,»2 غ» 0م 


5] 2 | 5 مارس ٠و١‏ 


»« « " | الا‎ | ٠ 


تابع قضاء الحا الجرئية 

١‏ - عقد بيع ٠.‏ قانوت التسجيل وتأثيره على عقده فى 
جوهره . نقل الملكية معاق على النسجيل - ١‏ - عقد البيع . 
غير مسجل. غير مانع من طاب المن أو النسليم ودعوى الضمان . 

بلاغ كاذب . حالة التحقيق .حصوله . اثناثه . لا عقاب. 

دعوقى 8 ملكة .عدم تقديم شبادة عقارية . 2 
الحكة . عدم قبوها . حق المحكة . 

قوة الثىء المحكوم فيه . اثرها بالنسبة لمدينين متضامنين. 
عدم تطبيقها بالنسبة للاجراءات : 


(4) قضاء الحاك الختلطة 


. عرسى مزاد . تجزفى الأرض . دعوى رد امن‎ - ١ 
معارضة فى قامّة التوز يع وطلب الابقا -؟ - سقوط الاق‎ 
فى قيمة العجز بضى سنة : السك بها ضد الراسى عليه‎ 
. المزاد . عدم جواز . شرط عدم الضمان . عدم سسريانه‎ 

١‏ شيك لامله . ماهيته . السبب . صحته أو عدمه . حق 
الللعنء عند توعوى كدي . تريش عراب شايفا 
«شارة:اثآمين ظبا + يالات غير صيحة .قوط للق 

. يدث الموضوع‎ - ١ - اشكال . كيدى . رفضه‎ - ١ 
عدم اختصاص القاضى المستعجل‎ 

. الماس . مث 'زاع سبق عرطه . عدم الغش من‎ - ١ 
2: عدم الفصل فى طلب نحقيق‎ - ١ - الخصم . عدم قبوله‎ 
. رد المحكة عليه‎ 

دين. رد الضرائب الغير مستحقة . عدم مقوطه بالمدد 


القصيرج- 


العرد العاسر 


٠ه‏ 2لا ١١|‏ مارس ١56.٠‏ 
أو أ ولاةء | ماريل ٠*وا‏ 
اعوزاعمة|؟١ا‏ « د« 


الوألامة اه كبرار .سوا 


| ؟دة |:١مارس‏ ٠خها‏ 


إ|خم:| ١١‏ «<«< د« 


سه هع | 


محلة الحاماة 48 


فرررست الم الماشر 


3 قضاء امام الختاطة 

. سند نحت الاذن . تغيير المدين . دين جديد‎ -١ 

الاستد ل . نتانجه . ؟ -- ضامن . استبدال المدين . حقه. 
(5) قضاء الحاك الفرنسية 

مسئولية . خطأ . مديرى شركاتالمساهمة . 

اعجار . اخلاء الجلات المؤجرة. امالك التاجر .عدم مسئوليته . 

نصب"كذب غير مصحوب بطرق احتيالية . لا جرعة . 
تأ كد الزوجة . لا تأثير له 

مدئولية مدنية . علاقة الخادم بالخدوم . حادث عرذى ٠‏ 
عدم تأجير الاشخاص -؟ -- علاقة التبعية . سيارة ٠‏ 
حادث . عدم تضمين الخادم -م- شرك تأمين ٠‏ عدم 
مدئولية الخادم 8 

الككية الاديةوالصناعية . قطع موسيقية استهاها . ضرورة 


فد الاق 
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